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المقذمة 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الواحد الأحد» الفرد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. هو المبدئ المعيدء 
الفغال ها يريد ذو العرش اججيد والبطش الشديد. المادي إلى المنهج السديد» المتفضل علينا بشهادة التوحيد. 
أنعم علينا بإرسال الأنبياء والمرسلين» وأكرمنا بحاتم النبيينء وسيد الأولين والآخرين» الحبيب المصطفى» 
والرسول الجتى» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ 

فإن القرآن الكرجم خلال مراحل تنزله على البي 4 اتخذ منهجًا فريدًا في عرض مسائل العقيدة الإسلامية 
وتقريرهاء ألا وهو منهج المدم والبناءء هدم العقائد الفاسدة التي كانت تسود الجتمعات في تلك العصور» وبناء 
العقائد السليمة التي تدعوا إلى توحيد الإله والإعان بالغيب. 
واستمر الحال في بناء العقيدة على هذا المنهج حتى استقرت عقائد الإعان في قلوب وعقول الصحابة رضوان 
الله عليهم أجعين؛ فأيقنوا بوحدة الله تعالى وجلاله وكمال صفاته» وصدقوا بأنبیائه ورسله وملائکته وکتبه» 
واستعدّوا للقائه يوم أن يحشر الناس بإذنه. 

وبعد وفاة الي 5 جاء الخلفاء الراشدون فاتسعت الفتوحات الإسلامية في عهدهم» ودخل الناس في 
دين الله أفواجًا. لكن يبدو أنه م يكن لكل هؤلاء الداخلين القدر نفسُه من الإبمان والإخلاص الذي كان عليه 
الرعيل الأول؛ فحدثت في أؤّل الأمر خلافات سياسية كانت تبطن في داخلها آراء عقديةء ثم لم تلبث هذه 
الخلافات أن تحولت أو أفرزت مذاهب دينيّة. ذات صبغة عقدية بحتة. 

بيد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل للعقيدة الإسلامية التي أقرها البيْ 5ج واستقر عليها صحابته من بعده 


من يدافع عنها إلى الآنء فكان من هؤلاء المحدافعين الإمام أبو منصور الاتريدي» الذي نشا في بلاد ما وراء 


)١(‏ أبو منصور ال اتريدي: هو محمد بن محمد بن محمود الاتريدي» إمام أهل السنة ببلاد ما وراء النهر. ولد عاتريد 
إحدى محلات مرقند (بأوزباكستان)» ونسبته إليهاء وتوفي بجا سنة ثلاث وثلائين وثلانمائة (۳۳۳)ه كان من كبار العلماء 
ويلقب "بإمام الهدى والدين". من كتبه: التوحيد» تأويل القرآن» بيان أوهام العتزلةء الرد على القرامطةء تفسير القرآن المسمى 
تأويلات أهل السنة. انظر: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي ميمون بن محمد ابن مكحول(١/ »)٥١١‏ نحقيق الدكتور: محمد 
الأنور حامد عيسى» ط١/‏ المكتبة الأزهرية للتراث» سنة (١١١۲)م.‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد 
ابن أبي الوفاء القرشي (۳/ »)٠١‏ تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو» ط۲/ هجر للطباعة والنشر» سنة (۱۳٤۱ه-‏ ۱۹۹۳ءم). 
وانظر أعيان أصحابه وتلامذغهم وأشهر كتبهم في: إنحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للسيد مرتضى الزبيدي 
محمد بن محمد ابن عبد الرزاق الحسيني (۲/ ۲» »)٥‏ ط/ مؤسسة التاریخ العري» بیروت لبنان» سنة ( ۱٤۱٤‏ ھ- ٤۱۹۹٠م).‏ 

۲ 


۲ 4 5 ۰ یں 4ء سے # 
۳( في مذهبه الفقهى والعقدي» مقرْرًا لآرائه» ومؤْسّسًا للمدرسة الكلاميّة 


۱ ع ء٤‏ 
النهرا ا إلى الإمام أبي حنيفة 
الأولى لأهل السنةء ألا وهي المدرسة التي نسبت إليه» وعرفت فيما بعد باسم مدرسة الماتريدية. 


م كان من هؤلاء المدافعين أيضًا الإمامُ أبو الحسن الأشعري الذي نشا في العراق معتزي في أؤل 


1 


أمره» حتى تلقفته يذ العناية الإهية؛ فخرج من عباءة الاعتزال» ودعا إلى مذهب الستّة والاعتدال» وانحاز إلى 


)١(‏ بلاد ما وراء النهر: يطلق هذا الاسم على البلاد الواقعة وراء غر جيحون (أمو دريا) من الجنوب» حت فر سيحون 
(سردريا) في الشمال» اللذين يصبان غربا في بحر خوارزم (الأورال) في كازاخستان الآن. تمتّل دولة أوزباكستان الحالية الجزء 
الأكبر منها وفيها يسري غر جيحون» وتضم عددا من المدن مثل: طشقند» وبخارى» وسمرقند» ونسف. كما تشترك في تكوين 
هذه البلاد دول أخرى تحد أوزباكستان: هي كازاخستان من الشمال والغرب -وفيها يسري فر سيحون-» وقرغيزستان 
وطاجكستان وتركمانستان من الشرق إلى الجنوب. انظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لحمد بن أحمد المقدسي البشاري 
»)۳۸٤ /۲(‏ ط۳/ مكتبة مدبولي» سنة (۱۱٤۱ه-‏ ۱۹۹۱م). معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي (ه/ »)٤٠١‏ ط/ 
دار صادر بیروت لبنان» سنة (۱۳۹۷ه۵= ۵۱۹۹۷). 

(۲) أبو حنيفة: هو الإمام الأعظم النعمان بن ثابت الكوفي» صاحب المذهب الفقهي المدسوب إليه. ولد بالكوفة عام 
انين (٠۸)ه.‏ وأدرك أنس بن مالك رضي الله عنه. توفي ببغداد سنة خمسين ومائة (١١٠٠)ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء لأيي 
إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف (ص »)۸٠‏ نحقيق: د. إحسان عباس» ط/ دار الرائد العربي» بيروت لبنان» سنة 
(١۱۹۷)م.‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان أبي العباس أحمد بن محمد (ه/ »)٠١١‏ تحقيق الدكتور: إحسان 
عباس» طبعة/ دار صادر» بيروت لبنان» سنة (۸٦۱۹)م.‏ سير أعلام النبلاء للذهي شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
(۱۷/ ۱۹۰)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين» ط١/‏ مؤسسة الرسالة» بیروت لبنان» سنة (۰۳٤۱ه=‏ ۱۹۸۳م). 

(۳) الأشعري: هو بو الحسن علي بن إماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري» البصري» إمام أهل السنة. ولد بالبصرة 
عام سبعین ومائتین (۲۷۰)ه. وقیل: ستین ومائتین (۰٣۲)ه‏ وتوني ببغداد عام اربع وعشرین ولاائة (٤۳۲)ه.‏ نشا على 
مذهب الاعتزال تلميدًا لأبي علي الجبائي» ولا برع في معرفة الاعتزال؛ كرهه وتبراً منهء ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك 
عوارهم. ذكر أن له خمسة وخمسين تصنيفاء منها: الرد على الجسمةء مقالات الإسلاميين» الإبانة عن أصول الديانة الرد على 
ابن الراوندي» خلق الأعمال» اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن 
علي بن ثابت ابن مهدي »)۲٦۰/۱۳(‏ ط١/‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» سنة (۲٠٠۲)م.‏ سير أعلام النبلاء 
للذهي .)۸١ /٠١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي /٤(‏ 
٩‏ ) تقيق: عبد القار الأرناۋوط. ومحمود الأرناؤوط» ط۱/ دار ابن کثیر. بیروت لبنان. سنة (٤۱٤۱ه=‏ ۱۹۹۳م). 

وانظر أعيان أصحابه وتلامذقهم وأشهر كتبهم في: إتحاف السادة للزبيدي (۲/ ۲ وما بعدها). 

)٤(‏ العتزلة: موا بذلك بسبب لقب شيخهم واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» واعتزال قوله في 
مرتكب الكبيرة وابتدع القول بالمنزلة بين المنزلتين. ويسمون أيضا أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية. وهم فريقان: 
معتزلة البصرةء كواصل بن عطاء وأبي المذيل العلاف» وأبي علي الجبائي. ومعترلة بغداد» كبشر بن المعتمرء وأبي القاسم 
الكعي. ويجمعهم القول بالأصول الخمسة: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد. والنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي= 

۳ 


مذهب السلف الصفاتيةء وأيّد مقالتهم ناهج كلاميةء حتى الف أئمة أهل الستّة حوله» ونصروا مذهبه؛ 
وسلكوا في سلك مدرسته» التي عدت المدرسة الثانية من مدارس أهل الستة الكلاميةء التي نسبت إليه» 
وعرفت فيما بعد باسم مدرسة الأشعرية. 

ومن آراء هاتين المدرستين اللتين اتفقتا في أغلب الأصول الاعتقادية تكؤن المذهب الرسمى العام لأهل 
السنة والجماعةء الذي شاء الله له القبول والانتشار في أكثر أقطار الأمَة الإسلامية» على تباين بيئاغاء 
واختلاف مذاهبها الفروعية. 

٠‏ مشكلة البحث: 

ورغم هذا الانتشار والقبول هذا المذهب يأبى بعض الخالفين إلا أن يخرج أحدهم بين الحين والآخرء 
منتهرا غفلة من الزمان. أو بُعدّا عن ديار جمهور أهل السنة؛ فينكر ما تلقته الأمة بالقبول» ويطعن في آراء 
مدرستي أهل السنةء الاتريدية والأشعرية؛ فيبث الله له من يأخذ على يده» وينقذه من غوايته؛ فيكون هذا 
رادعًا له وني الوقت نفسه يكون هذا باعثًا على الإحياء والتجديد هذا الفكر الوسطي الذي دان به أكثر 
هل الإسلام. 

ولقد نالت المدرسة الأشعرية من هذه الناوءات قدرا كبيراء فكانت الردود من فضلائها على قدر هذه 
المناوشات أو تزيد. 

ثم شاء الله أن ينال المدرسة الماتريدية نصيبها من هذه الافتراءات؛ فهُيّى ها في الآونة الأخيرة من عصرنا 
الحالي من ترا على أئمتها وطعن في عقيدقاء متهمًا إيّاها بالعداء للعقيدة السلفيةء ونصّب آخر نفسه حكمًا 
على عقائدها مقومًا ها. 
لكن لم تكن الردود هذه المرّة على قدر ما كان لدى علماء الأشعرية في وقفاتم الدفاعية؛ فكان لزامًا على من 
أهمّه هذا الأمر أن ببدي فيه الج ويبذل فيه الجهد؛ إبراءً للذمة أمام الله سبحانه وتعالى» وحقق يكون للحق 


من يناصره ويذبٌ عنه. 


= عن المنكر. انظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسين الخياط عبدالرحيم بن محمد ابن عثمان (ص 
.)٦‏ حقيق: د. نيبرج» ط۲/ دار أوراق شرقية. بيروت لبنانء سنة (۱۳٤١ه-۱۹۹۳م).‏ مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين لأبي الحسن علي بن إ“ماعيل الأشعري (ص :٠١١‏ ۲۷۸)» نحقيق: هلموت ريتر» ط/ دار فرانز شتايز» فيسبادن 
ألانياء سنة (١٠٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م).‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري (ص »)١١١‏ نحقيق 
الدكتور: حمودة غرابةء ط١/‏ مكتبة الخانجي (١١۳٤١ه-١٠٠١۲م).‏ فضل الاعتزال وطبقات العتزلة للقاضي عبدالجبار بن 
أحمد بن عبد الجبار الممداني (المقدمة» و ص١٠١)ء‏ نحقيق الدكتور: فؤاد سيد» ط/ الدار التونسية للدشر/ بدون تاريخ. 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم لأبي منصور عبد القاهر البغدادي (ص١۳١٠١٠)»‏ تحقيق: محمد عثمان الخشت» 
ط/ مكتبة ابن سينا/ بدون تاریخ. 


وقد قيض الله لنا في قسم العقيدة والفلسفة عالطا جليا اطلع على هذه الافتراءات الأخيرة» وهي ها 
مشروعًا علميًا يتشارك فيه الباحثون» هدفه الأول قبل الرد والدفاع إحياء التراث الاتريدي» وإبراز الفكر 
الكلامي هذه المدرسة» وحاولة الوقوف على ما فيه من مشكلات» ومواطن القوة والضعف» وكذا مواطن 
الاتفاق والاختلاف فيما بينه وبين الفكر الأشعري خاصة. 

فكان باكورة هذا المشروع هو اقتراح هذا الموضوع ليكون محل بحث لي في مرحلة الدكتوراه» باختيار من 
رائد هذا المشروع شيخي الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد ربيع الجوهري. 

وهذا أل أسباب توجهي إلى هذا الموضوع بالإضافة إلى أسباب أخرى أهمها: 

٠‏ أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ رغبتي الشديدة في استكمال ما مَنْ الله على من ابتدائه في مرحلة التخصص (الماجستير) من البحث 
المخخصّص في علم الكلام الإسلامي» وقد كنت لصيقًا فيه آنذاك بالتراث الأشعري؛ فرجوث من الله تعالى أن 
عن علي في مرحلة العالمية (الدكتوراه) بعوضوع أتعزض فيه للتراث الماتريدي؛ ليتهياً لي شيءٌ من الإحاطة 
بمذين المذهبين اللذين يشكلان -كما قلت- المذهب الرسمي لأهل الستَّة والجماعة؛ فكان هذا الموضوع 
الذي توافق فيه رجائي مع تقدير الله تعالى للأسباب السابقة التي أحاطت به. 

۲- حالة إحياء التراث الكلامي والمشكلات الكلامية التي بذل فيها المتقذمون نفائس جهدهم وأوقاقم 
-ولم يغلقوا باب النقاش فيها أمام من جاء بعدهم-. وذلك من خلال عرضها بصورة مفصّلة في ظلّ شخصية 
كلاميةٍ بارزة كالإمام أي البركات النسفي الذي أدلى بدلوه في أكثر هذه المسائل؛ بحيث يتضح من هذا العرض 
ومن هذه الدراسة أن علم الكلام مازال جال خصبًا للدرس والبحث» وأن هناك مسائل لازالت قابلة للنقاش 
والتجديد؛ سائلًا الله تعالى في هذا أن يبصّر القائل بأن علم الكلام قد انغلق سبيل البحث والدراسة فيه وأن 
على الباحثين أن يتوجُهوا إلى دراسة غيره من العلوم بأن قوله هذا لیس على ما ينبغي. 

۳- ثراء تراث الإمام أي البركات النسفي» الذي يعد واحدًا من أبرز علماء المدرسة الماتريدية» وأوسعها 
تفتتًاء وأكثرها تدويًا للكتب التي شاء الله حفظها على مر القرون. وقد جمع رحه الله بين طائفة من العلوم 
كانت مؤلفاته فيها أبرز أمَّهاقاء خاصّة علم الكلام. 

وقد تناول رحه الله أكثر مسائل ومباحث هذا الفن؛ فكان هذا موَكَدًّا على الباعث الأول الذي تحصّل 
لدي لاختيار آرائه الكلامية لتكون حل دراستي في هذه المرحلة؛ ليتسنى لي الوقوف على غوامض هذه المسائل 
ومشكلاقا في التراث الاتريدي خاصة. على ما أشار إليه شيخى الفاضل. 

ولم يسبق لأحدِ من وجهة نظري أن تعرّض لاآراء هذا الإمام بصورة جامعةء تجمع بين تناثر أفكاره في كتبه» 


أو تبرزها على منهج من العرض والناقشة المفصْلة المتوسّعة التي لا تكتفي بإبراز مواطن القوة» بل مواطن 


الضعف أيضًا. 
٤‏ - محاولة توصيل الصورة الأقرب إلى الصحة لآراء الإمام أي البركات النسفي الاعتقاديةء بعد محاولة 
التشويه التي تعرضت ها من قبل بعضهم. 


-٥‏ رجائي من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الموضوع وسيلة وباعتًا على إحياء الفكر الكلامي 
للمدرسة الماتريدية التي قل الاعتناء بجاء خاصة بعد انقطاع تدريس هذا المذهب في الأزهر الشريف» وذلك من 
خلال دراسة آراء الإمام أي البركات النسفي» الذي يعد من أبرز رجالاغا؛ نظرًا لشهرته ومكانته الأصولية 
والتفسيرية التي تنضاف إلى مكانته الكلامية. 

-٦‏ محاولة عرض ومناقشة أهم مواطن الاختلاف بين المدرسة الماتريدية والمحدرسة الأشعرية من خلال آراء 
الإمام أيي البركات الدسفي. 

۷- ماولة تقد أنموذج من الأبحاث والرسائل التي تعنى بجانب النقد الذاتي» والتجديد الداخلي» في 
مناهج أهل السنة. 

والله تعالى من وراء القصد والأسباب» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

© الدراسات السابقة: 

كما هو مقرر عند أهله فإن التمايز بين العلوم بتمايز موضوعاقاء وتايز الموضوعات بتمايز الوصف 
العنوان الذي تؤخذ ا 

والإمام أبو البركات النسفي من حيث كونه موضوعًا للدراسات العلمية يعد موضوعًا ثريا متعدد 
الأوصاف التي يصح كل واحدِ منها أن بُتخذ سحاد للدراسة والبحث بالاستقلال. ومن م فقد تناولته عدّة 
رسائل جامعية بالبحث والدراسة في أوصاف متعدّدة» لكن ما بحختصٌ منها بالتعلق بعلم الكلام أربع دراسات: 

-١‏ كتاب "عمدة العقائد" للإمام أبي البركات الدسفي المتوق سنة ١٠۷ه‏ دراسة وتحقيق: رسالة 
ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة لأستاذنا الدكتور: إبراهيم عبد الشافي إبراهيم» سنة (۹۸۷ 6 

۴- دراسة عن كتاب "الاعتماد في الاعتقاد" باللغة الألانية في جامعة فرانكفورت بأطانيا سنة (۳١٠٠۲م)‏ 


لفضيلة الدكتور: عبد الله محمد عبد الله إ“ماعيل محقق كتاب "الاعتماد في الاعشاد". 


(1) انظر: تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين محمود بن محمد الرازي -مع حاشية السيد 
الشريف علي بن محمد الجرجاني- (ص »٦‏ ۹۳). ط۲/ مطبعة مصطفی البایي الحلي» سنة (۱۳۹۷ه= ۸٤۱۹م).‏ 
(۲) خطوط بمكتبة كلية أصول الدين بالقاهرة. برقم .)٥۷۲(‏ 
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۳- آراء أي البركات النسفي العقدية من خلال تفسيره عرض ونقد: رسالة ماجستير بكلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى» بالمملكة العربية السعودية سنة (۹٠٠۲م)»‏ لفضيلة الدكتور: نايف بن 
سلیمان بن عواد اللاح. 

٤‏ - منهج أبي البركات النسفي في كتابه "الاعتماد في الاعتقاد": رسالة دكتوراه في فلسفة أصول الدين 
تخصص علم الكلام» بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية ببغداد العراق» سنة (١١١۲م).‏ لفضيلة الدكتور : 
أحمد عبد الوهاب عبد الرزاق الأعظمي". 

٠‏ بين موضوع هذه الدراسة وموضوعات الدراسات السابقة: 

1- الدراسة الثالة من هذه الدراسات هي الأقرب إلى موضوع هذه الرسالة؛ حيث إا عنيت بالقصد 
الأول دون غيرها بدراسة آراء الإمام أي البركات النسفي خاصة. لكن يؤخذ عليها أا قد انحصرت في دراسة 
آراء الإمام أي البركات من كتاب واحدِ من كتبه هو تفسيره "مدارك التنزيل". 

ثم هي جعلت آراء الإمام أبي البركات عرضة للنقد والمناقشة على أساس منهج حالف ها عليه المنهج 
المرضي في جامعة الأزهر؛ حيث جعل الباحث العيار الذي وزن به آراء الإمام أي الركات» هو ما أطلق عليه 
اسم "عقيدة السلف" متمثلة في أركافا الغلاثة: توحيد الربوبيةء وتوحيد الألوهيةء وتوحيد الأسماء والصفات. 
وفي ثنايا الدراسة أن في كتاب التفسير للشيخ أبي البركات تأويلاتِ خالفة لنهج أهل السنة والجماعة تستوجب 
النقد. 

-٣‏ أما الدراسات الثلاث الباقية فهي بالحريّ دراسات ونحقيقات لكتاب بعينه من كتب الإمام أي 
الركات. لا دراسات آراء له وهي وإن لم مل هذا الجانب تامًا؛ لكنها جعلت موضوعها هو الكتاب لا 
الرأي؛ فهي أشبه ما تكون بالدراسات النتمية إلى ما يعرف الآن باسم "علم الكتب" المعبر عنه 


ال 


)١(‏ انظر مقدمة تحقيق كتاب الاعتماد لأيي البركات النسفي (ص »)١‏ تحقيق الدكتور: عبد الله حمد عبد الله إماعيل» 
ط/ المكتبة الأزهرية للتراث» سنة (١۳٤٠ه-‏ ٤٠١١۲م).‏ 

(۲) انظر الرابط الإلكترو : .pdf\ 1 Yrahttp://libback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind‏ 

(۳) انظر الرابط الإلكترونٍ: .111oth.c٥1/?p=۷ 1 ))p://b‏ 

)٤(‏ مصطلح الببليوجرافيا كما يستخدمه أهله الآن يعني: الوصف والتأريخ النتظم للكتب» وما يتعلق با من التأليف» 
والطبع» والدشر» والحتوى» ونحو ذلك. انظر: الببليوجرافيا علم وتطبيق للأستاذ محمد مكاوي عوده (ص ۲٠ء »)١۳‏ ط١/‏ 
دار الكتاب المصري» سنة (١۲٤١ه-‏ ١٠٠۲م).‏ 


فأولى هذه الدراسات هي دراسة أستاذنا الدكتور إبراهيم عبد الشافي لكتاب "عمدة العقائد" للإمام أي 
الركات النسفي من حيث من حيث تحقيقه ودراسته؛ فموضوعها هو الكتاب -تقيقه ودراسته- لا الرأي غ 
هو كتاب مفرد من كتب الإمام أبي البركات لا يتل إلا ختصرًا موجرًا لآرائه» دون توسّع أو إلام بباقي كتب 
الإمام أبي البركات» التي حملت ولا شك قدرا كبر من آرائه» على ما يظهر إن شاء الله من خلال هذه الدراسة 
التي أقذمها لكل ناظرٍ منصف. 
أما الدراسة الثانية -وهي دراسة الدكتور عبد الله محمد إ“ماعيل- فهي أيضًا قد انحصرت في الكتاب 
أيضًا تحقيقًا ودراسةء لا الرأيء أي كتاب "الاعتماد في الاعتقاد" من حيث خلفيته التاريخيةء والمقارنة بينه وبين 
كتاب "عمدة العقائد". وبناء الكتاب» ومتواه» وطريقة النسفي فيه» وأثر الكتاب على غيره» ومنهج الباحث 
في تحقيقه. ولم تتعرض في فصوها لدراسة آراء الإمام أبي البركات إلا في فصل واحد فقط, دراسة تليلية 
مستفادة من بعض فصول الكتاب» تم بإبراز جهود النسفي في التقريب بين مدرستي الأشاعرة والاتريدية. 
وهذا في الجملة ما تناولته الدراسة التي تليها أيضًا -منهج أبي البركات في الاعتماد-؛ فهي قد تناولت 
أي البركات. 
ومهما يكن من أمر؛ فإن الاعتراف بالفضل لأهل الفضل واجب؛ فهذه الدراسات دراسات مشكورةء 
بذل أصحابا جهدًا يغبطون عليه لكن ما أردته هو بيان الفرق بين موضوع هذه الدراسات» والموضوع الذي 
ختص به هذه الدراسة. 
٠‏ ما يختصٌ به موضوع هذه الدراسة: 
موضوع هذه الدراسة كما قصدته وبينته في الوصف العنوان نها ليس هو تحقيقا أو دراسة لكتاب من كتب 
الإمام أي البركات» ولا هو اقتناصًا لمنهجه وطريقته في أحد هذه الكتب» ولا هو اقتصارًا على عرض رأيه في 
جانب الوصف والتحليل فقط. 
بل موضوع هذه الدراسة بالقصد الأول هو: الإمام أبو البركات النسفي وآراؤه الكلامية. 
أعني بدراسة الإمام أي البركات: 


وصقًا تللا لباحث الكتاب وفصوله على التغابع نفسه الموجود فيه دون استخلاص أو مناقشة لآراء الإمام 


دراسة حياته الشخصية والعلمية» ودراسة منهجه العام في المعرفة والاستدلال. 
وأعنى بدراسة آرائه الكلامية دراستها من حيث: 
-١‏ جمعها وعرضها من خلال مجموع كتبه التي يتهياً فيها تحصيل رأي كلامي له» وهي: 


أ- كتاب عمدة العقائد. ب- كتاب الاعتماد في الاعتقاد. 
EG‏ کتاب كشف الأسرار في شرح النار. د کتاب شرح المنتخب في أصول المذهب. 


هھ - كتاب تفسير مدارك التنزيل. 

۲- دراسة هذه الآراء دراسة تحليليةء تبن غامضهاء وتحلٌ إشكالاقا. 

۳- مقارنة هذه الآراء بآراء علماء الكلام السابقين عليه والتأخرين عنه؛ خاصّة علماء أهل مذهبه 
ا لماتريدي» ثم علماء الأشاعرة» والمعتزلة وغيرهم؛ حتى يتين الموافق والمخالف ها 

٤‏ - مناقشة هذه الآراء مناقشة نقدية تفصيلية موسّعة حسب العطيات التي تمد جا المقارنة وبيان 
صوابجا أو خطنها -إن وجد-» راجحها ومرجوحهاء وما يرد هاء وما يرد عليهاء كل ذلك في إطار العقيدة 
والمنهج الذي يرعاه الأزهر الشريف. 

-٥‏ مع عدم إخلاء العرض والناقشة عن إبداء راي شخصي للباحث یتراءی له من العرض 
والناقشة. 

هذه هي الحيثيات التي جعاتها مشخصات لوضوع هذه الرسالة.ء والتي خلت منها الدراسات 
السابقة فيما أرىء غ جعلت لزامًا على نفسي أن أفي بمذه الحيثيات في هذا البحث قدر الطاقة 


والإعانة من الله سبحانه؛ فهو حسي ونعم الوكيل. 


خطة البحث: 
قد سرت في هذا البحث مستعيتًا بالله تعالى ومتوكلا عليه حسب الخطة الآتية: 
قسمت البحث إلى مقدمة وثلائة أبواب وخامة. 
-١‏ أما المقدمة: 
فقد تناولت فيها: مشكلة البحث» وأسباب اختيار موضوعه» والدراساتِ السابقة عليه وخطة البحث» 
والنهج المتبعَ فيه. 
2 وأما الباب الأول: 
فقد خصصته لدراسة شخصية الإمام أبي البركات النسفي» وجعلته مرتبا على فصلين: 
الفصل الأول: تناولت فيه دراسة حياة الإمام أي البركات الدسفي. 
الفصل الثاني: تناولت فيه دراسة منهج الإمام أي البركات النسفي العام في المعرفة والاستدلال. 
۳- وأما الباب الثان: 
فقد خصصته لدراسة آراء الإمام أي البركات النسفي في الإهيات» وجعلته مرتبًا على فصلين: 
الفصل الأول: تناولت فيه دراسة مسألة وجود الله تعالى عند الإمام أي البركات النسفي» وأدلته عليها. 


٩۹ 


الفصل الثاني: تناولت فيه دراسة الصفات الإمية عند الإمام أبي البركات النسفي. 


-٤‏ وأما الباب الغالث: 

فقد خصّصته لدراسة آراء الإمام أي البركات النسفي في النبّات ومسائل الإيعان» وجعلته مرتبًا على 
فصلین: 

الفصل الأول: تناولت فيه دراسة مسائل النبوات عند الإمام أبي البركات النسفي. 

الفصل الثاني: تناولت فيه دراسة مسائل الإعان عند الإمام أبي البركات النسفي. 

-٥‏ وأما الخاتقة: 

فقد جعالتها لبيان أهم النتائج التي انتهى إليها البحث. 


ه المنهج الع في البحث: 

أول: النهج العامً: 

اعتمدث في بحثي هذا على المنهج التكاملي» الذي يحجمع في أركانه بين عددِ من المناهج 
الجزئيةء التي يُعاج كان واحد منها ما يناسبّه من أجزاء البحث» وأهمها: 

-١‏ المنهج التأربخي: استخدمته في معالجة الأجزاء التاربخية من البحث» وأهمها الجزء الذي يتعلّق بياة 
الإمام أيي البركات الدسفي. 

۲- النهج الوصفي التحليلي: استخدمته في جزء العرض والتحليل لآراء الإمام أبي البركات 
النسفي» وكذا آراء غيره من أئمة علماء الكلام. 

۳- المنهج المقارن: استخدمته في جانب المقارنة التي كنت أعقدها بين آراء الإمام أي البركات 
النسفي» وآراء غيره من علماء الكلام؛ ليظهر به أهم جوانب الاتفاق والاختلاف؛ بحيث يتهيًاً بعد ذلك مهمة 
النقد. 

٤‏ - المنهج النقدي: استخدمته في جانب الحكم والنقاش الذي كنت أعقب به على آراء الإمام أي 
الركات خاصةء وكذا آراء غيره من علماء الكلام؛ بجحيث يظهر من خلاله أهم مواطن القوّة والضعف» والخطاً 
والصواب» في هذه الآراء بأسرها. 

ثانيًا: منهجي في اختيار وعرض آراء الإمام أي البركات: 

-١‏ التركيز على مسائل الخلاف: 

1۰ 


ليس الغرض من هذه الدراسة هو إعادة كتابة مؤلفات الإمام أي البركات مرّة أخرى» وليس الغرض 
كذلك هو إعادة كتابة كل آراء الإمام أي البركات المتعلّقة بعلم الكلام صغيرة كانت أو كبيرة؛ فإن هذا ما قام 
به الإمام أبو البركات نفسه في كتبه» وكفى غيره كلفة القيام به -وكتب الإمام أي البركات مطبوعة منشورة 
متاحة للجميع-. 

وإنغا الغرض من هذه الدراسة هو عرض آراء الإمام أبي البركات الكلاميةء التي يتاح فيها أمران رئيسان 
ھا: 

أ- العرض والتحليل. ب- قابلية النقد واطناقشة الحادة اللمفصلة. 

ومن م حاولت في هذه الدراسة الاقتصار على عرض آراء الإمام أبي البركات النسفي من خلال المسائل 
ذات الصبغة الخلافية الكلامية في المقام الأول؛ لأن هذه المسائل هي التي يتهياً فيها بيان رأي كلامي للإمام 
أي البركات بصورة مبرزة» قد يصعب على الغير تبيينه عليهاء كما يتسنى فيها إتاحة الجال لنقده ومناقشته؛ 
على ما هو مقتضى عنوان هذه الرسالةء ويتهيًاً فيها ثالتًا إفساح ال جال لإبداء رأي للباحث قد يكون فيه شينًا 

أما مسائل الاتفاق الكلامي؛ فلم أتعرّض لآراء الإمام أي البركات فيها بالقصد الأول؛ لسهولة 
مدركهاء ويسر اقتناص آراء الإمام أي البركات فيها من خلال كتبه مباشرة وعد تعلق المناقشة وإبداء الرأي 
فيهاء وإن لم أخْلٍ الدراسة تماما عنها؛ ليثيات تختص بآحادهاء كما يظهر في مسألة الاستدلال على وجود الله 
بدلیل حدوث العا وصفة القدم. 

۲- ترتيب المسائل المختارة حسب أولوية الأهتمام: 

أعطيت الأولوية والاهتمام للمسائل التي تناولت فيها آراء الإمام أي البركات حسب الترتيب الآني: 

أ- الاهتمام في المرتبة الأولى بالمسائل التي اشتهر الخلاف فيها بين فريقي أهل السنةء وشاركهم الخلاف 
فيها أيضًا بعض الفرق الكلامية الأخرى» كما يبرز في مسائل: الوحدانية ودليل التمانع عليهاء ومخالفته تعالى 
للحوادث وما تعلق بماء وصفات الأفعال» وحكم البعثة وإثبات النبوةء ودلالة المعجزة على صدق الرسول» 
وعصمة الأنبياءء ومباحث الإيمان. 

ب- وجعلت دون ذلك في مرتبة الاهتمام المسائل التي اتفق فيها فريقا أهل السنةء م اشتهر الخلاف 
فيها بينهم وبين مخالفيهم من الفرق الكلامية الأخرىء كمسألة زيادة الصفات على الذات. 

ج- ثم يلي ذلك: المسائل التي لم يشتهر الخلاف فيها بين أهل السنةء واشتهر فيما عند غيرهم» كمسألة 
تأويل الصفات الموهمة للتشبيهء والمنهج في إثبات صفات المعان. 


۱۱١ 


د- وآخرًا: المسائل التي كان الخلاف فيها قاصرًا على فريقي أهل السنة فقطء ولم يشتهر عندهم ولا عند 
غيرهم» كما يبرز في مسألة القيام بالنفس والاصطلاح على عدّها من الصفات السلبية» ومسألة زيادة البقاء 
على الذات. 

۳- ومن م تجافيث في بجشي هذا عن: 

أ- المسائل التي اشتهرت بالخلاف الكلامي الفلسفي في المقام الأول: كمسألة قدم العام وعلم الله 
بالجزئيات» وحشر الأجساد والتي كان الإمام أبو البركات موافقًا فيها مذهب جمهور المتكلمين دون مالفة هم 
ثذكر» ودون توقر جال جديد للمناقشة وإبداء الرأي. 

ب- المسائل التي وقعت موقع الاتفاق الكلامي في الجملةء كمسائل السمعيات» والتي كان الإمام أبو 
الركات فيها مقرَرا ذهب المتكلّمين عامّة وأهل السنة خاصة. 

ج المسائل التي وقعت موقع الاختلاف ولم يتهياً لي فيها رأيْ من المناقشة أو الزجيح أو الإضافة. 
كمسألة رؤية الله تعالى» وخلق أفعال العباد. 

٤‏ - التفصيل والإجال: 

حاولت أثناء عرض آراء الإمام أي البركات تفصيل الكلام فيما فصل فيه والإجمال فيما أجله» مع 
حاولة استخلاص القواعد الكليّة فيما فصل وأجمل؛ إن رأيت ذلك بادي في كلامه. 

وعليه: فصّلت الكلام في صفات التنزيهات» وأجملته في صفات العاني» لكني حاولت إبراز منهج 
الاستدلال الكلي الذي يعمها جيعًا. 

والله تعالى من وراء القصد. 


۱۲ 


الباب الأول 


الإمام أبو البركات النسفي 
حياته ومنهجه العام في المعرفة والاستدلال 


وفیه فصلان: 
الفصل الأول: حياة الإمام أي البركات الدسفي. 
الفصل الثاني: منهج الإمام أبي البركات النسفي العام في 
المعرفة والاستدلال. 


الفصل الأول 
حياة الإمام أي البركات النسفي 


وفیه مبحتان: 
المبحث الأول: حياة الإمام أبي البركات النسفى الشخصية. 
المبحث الثان: حياة الإمام أي البركات النسفي العلمية. 


الميحث الأول 
حياة الإمام أي البركات الدسفي الشخصية 


المطلب الأول: اسم الإمام أي البركات» ولقبه» وکنیته» ونسبته: 
أول: امه: 


اتفقت كلمة جمهور المؤرڙّخين الذين تر جوا للإمام أبي البركات النسفي واطلعث على كتبهم على أن امه 


هو: نن الله بن أحمد بن حمود" ) 


)١(‏ انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي (۲/ .)۲۹١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلان بتعليقات تلميذه شس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (۲/ »)۲٤۷‏ 
تحقيق: د. سام الكرنكوي» الناشر/ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد لهند سنة (۹۱۳۹۲ه= ۱۹۷۲م). 
المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لجمال الدين يوسف ابن تغري بردي الأتابكي (۷/ »)۷١‏ نحقيق: د محمد أمين» الناشر/ 
مركز تحقيق التراث بالميئة المصرية العامة للكتاب» سنة (۱۹۹۳)م. تاج التراجم لزين الدين قاسم بن فُطلُوبغا الجمالي 
السودونن (ص »)۱۷٤‏ تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» ط۱/ دار القلم» دمشق سوریاء سنة(۱۹۹۲)م. طبقات النفية 
لابن الحنائي قنالي زاده علاء الدين علي بن أمر الله الحميدي (۲/ ۷٠۲)ء‏ تحقيق: د. محيي هلال السرحان» ط١/‏ مطبعة 
ديوان الوقف السني» بغداد العراق» سنة (١۲٤٠ه-‏ ۲٠٠۲م).‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين بن عبد 
القادر التميمي الغزي »)٠١٤١ /٤(‏ تحقيق: د. محمد عبد الفتاح الحلوء ط/ الجلس الأعلى للشئون الإسلامية. سنة 
(١۳۹ه‏ - ١۱۹۷م).‏ الأار الجنية في أماء الحنفية للملا علي بن سلطان محمد قاري (۲/ »)٠٥٤‏ نحقيق: د. عبد 
المحسن عبد الله أحمد» ط١/‏ مركز البحوث والدراسات الإسلاميةء العراق» سنة ( ۳۰٤۱ھ‏ ۹٠٠۲م).‏ طبقات المفسرين 
للأدنه وي أحمد بن محمد (ص »)۲٠١‏ تحقيق: سليمان بن صا الخزي» ط١/‏ مكتبة العلوم والحكم المدينة النورةء 
السعودية» سنة (۷١٤٠١ه-‏ ۱۹۹۷م). كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني .)٠١٠١ /١(‏ ط/ درا إحياء التراث العربي» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي 
الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي (ص »)٠١١‏ عني بتصحيحه: محمد بدر الدين النعساني» ط/ دار المعرفة» بيروت لبنان/ 
بدون تاريخ. هدية العارفين أماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي /١(‏ 
)٤‏ ط/ دار إحياء التراث العريي» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. الفتح المبين في طبقات الأصوليين للشيخ عبد الله مصطفى 
المراغي (۲/ »)٠١۸‏ ط/ أنصار السنة الحمدية» سنة (١١١۳١ه-‏ ١۷٤۱۹م).‏ الأعلام -قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين- خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي ›»)٦۷ /٤(‏ 
ط١٠‏ / دار العلم للملايين. بيروت لبنان» سنة (۲٠٠۲م).‏ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (۲/ ۲۲۸)» ط١/‏ مؤسسة 
الرسالة» بیروت لبنان. سنة ٤۱ ٤(‏ ۱هھ۵- ۱۹۹۳ءم). 
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ا ۱ 1 E‏ 2 
ولم بخالفهم في هذا إلا طاش کبری زاده"" حيث ذکر أن امه هو: "عبد الله بن أحمد بن محمد" أي 


خالفهم في اسم جذ الإمام أي البركات» فذكر أنه "محمد" وليس "محمودا". 

ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن اسم جد الإمام أي الركات هو "ممود" وليس "ممدًا“ 
وذلك لأن كل كتب الإمام أبي البركات التي ذكر امه في مقذمتها تنص على أن امه هو: عبد الله بن أحمد بن 
و بل يشبه أن يكون الإمام أبو البركات نفسه هو من نص على هذا الاسم في مقدَمة كتابه "شرح 
المنتخب" خاصة حيث جاء في بدايته: "قال العبد الضعيف الفتقر إلى الله الودود» عبد الله بن أحمد بن محمود 


النسفي» غفر اله له ولوالديه ون أحسن إليهما وإليه: اعلم أن أصول الفقه .... بد “. 
كما أن هذا الاسم أيضًا هو ما اتفق عليه شراح كتب الإمام أبي البرکات) الذين لا يعهد تلهم 
الاجتماع على مثل هذا الخطأ عادة. والله أعلم. 


(۱) طاش کبری زاده: هو أحمد بن مصطفى بن خليل» عصام الدين طاش كبري زاده. القاضي المؤرخ العثمان الشهير. 
ولد في بروسة (بورصة -تركيا) عام واحد وتسعمائة (١۹0٩)ه.‏ ونشأ في أنقرة» وتأدب وتفقه واطلع على المعقول والمنقول» 
وتنقل في البلاد التركية مدرسا للفقه والحديث وعلوم العربية. ولي القضاء بالقسطنطينية عام (۸٥۹)ه.‏ وتوفي سنة تمان وستين 
وتسعمائة (۸٦۹4)ه.‏ من مؤلفاته: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةء نوادر الأخبار في مناقب الأخيار» الشفاء 
لأدواء الوباء. الطبقات السنية للتميمي (۲/ .)۱١۸‏ الأعلام للزركلي .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش کبرى زاده أحمد بن مصطفى (۲/ »)۱١۷‏ ط١/‏ دار 
الكتب العلمية. بیروت لبنان» سنة ٤۰ ٥٩(‏ ۱ه ٩۱۹۸م).‏ 

(۳) انظر: فانحة كتاب عمدة العقائد -عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة- لأبي البركات النسفي (ص »)4١‏ نحقيق 
الدكتور/ عبد الله محمد عبد الله إماعيل» ط/ المكتبة الأزهرية للتراث» سنة (٤١۳٤١ه-‏ ١۳٠١۲م).‏ فانحة كتاب الاعتماد في 
الاعتقاد له (ص .)٠١١‏ فانحة كتاب كشف الأسرار في شرح النار له-ومعه شرح نور الأنوار على النار طلا ملاجيون- /١(‏ 
»)٤‏ ط/ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. فاتحة كتاب تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل 
/١(‏ ۳)» تحقيق: سيد ركرياء الناشر/ مكتبة نزار مصطفى الباز/ بدون تاريخ. فانحة كتاب كنز الدقائق له أيضًا (ص »)١۳۷‏ 
تحقیق: د. سائد بكداش» ط١/‏ دار البشائر الإسلامية بیروت لبنان. سنة (۳۲٤۱ه=‏ ١١١۲م).‏ 

)٤(‏ انظر: شرح حافظ الدين النسفي لكتاب المنتخب في أصول المذهب سام الدين محمد بن محمد بن عمر 
الأخسيكثي- (ص ۲)» تحقيق: د. سالم أوغوت» ط/ جامعة أم القری» سنة (۱۹۸۷)م. 

(ه) انظر: إفاضة الأنوار في إضاءة أصول النار لحمود بن محمد الدهلوي (ص 4۳)» تحقيق: د. خالد محمد عبد 
ط١/‏ مكتبة الرشد ناشرون» الرياض السعوديةء سنة (١۲٤٠ه-‏ ١٠٠۲م).‏ النهر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدين 
عمر بن إبراهيم بن نجيم -أخي صاحب البحر الرائق- /١(‏ ۷)» نحقيق: أحمد عزو ط١/‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» سنة (۲۲٤١ه-‏ ۲١٠٠۲م).‏ حاشية ابن عابدين محمد أمين بن عمر المسماة نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار 
على أصول النار لعلاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصني (ص ")» ط"/ إدارة القرآن» كراتشي باكستان سنة = 

۱٦ 


مخالفة أخرى للكمال ابن أي شریف(: 


وإضافة إلى تخالفة طاش زاده في اسم جد الإمام أبي البركات توجد مخالفة أخرى للكمال ابن أي شريف› 
هي خالفته في اسم أي الإمام أي البركات حيث ذكر في "المسامرة" أن اسم أي الركات هو: "عبد الله بن محمد 


,0( م “i‏ ا " " لس "اد" 
بن حمود ؛ اي آن اسم ابه عنده هو "محمد" ولي : 


لكن الراجح أيضًا هو ما ذهب إليه جميع المؤرخين المترجمين للإمام أبي البركات» الذين أجمعوا على أن 
اسم أبيه هو "أحمد" وليس "محمدًا"؛ فمخالفة ابن أي شريف في هذا لا تعدو أن تكون حالفة فرديّة في مقابلة 
ر 
إجاع الوق ا 

من مي بهذا الاسم أيضًا من رؤوس التكلمين: 

ومن الأمور التي ريما تثير شينًا من التأمَّل أن الإمام أبا الركات قد وافق في امه هذا اسم شيخ المعترلة 


#4 5 یں وا چ ع ل ِء ٤‏ 
البغدادية. الإمام الكعي؛ حيث ذكر المؤرّخون أن امه أيضًا هو: عبد الله بن أحمد بن محمود ( ( 


= (۸١٤۱)ه.‏ كشف الحقائق شرح كنز الدقائق للشيخ عبد الحكيم بن محمد نور بن الحاج ميرزا الأفغاني -وجامشه شرح 
صدر الشريعة الحبوي على الوقاية- (ص »)١‏ ط١/‏ المطبعة الأدبيةء سنة (۹۸١١٠)ه.‏ 

)١(‏ الكمال ابن أي شريف: هو أبو المعالي محمد بن محمد بن أبى بكر بن على بن أبى شريف, المتكلّم الأصولي الفقيه 
الشافعي. ولد بالقدس عام اثنين وعشرين وفافائة (۸۲۲)ه. وارتحل إلى مصر» وتوفي ببلده سنة ست وتسعمائة (١٠١۹)ه.‏ 
من تصانيفه: الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع» المسامرة على المسايرة. انظر: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل جير 
الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي (۲/ »)٥٠۲١‏ تحقيق: محمد الكعابنة» ط١/‏ مكتبة دنديس» عمّان الأردن» سنة 
(۲۰٤۱ه-‏ ۹٩۱۹۹۹م).‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد .)٤۴۳ /٠١(‏ 

(۲) المسامرة بشرح المسايرة للكمال محمد بن محمد بن أي بكر المعروف بابن أي شريف -وجامشها شرح المسايرة لابن 
قطلوبغا- (ص ۲۸۹). ط١/‏ المطبعة الأميرية ببولاق. سنة (۷١١۳١)ه.‏ 

(۳) على أن الشارح الآخر للمسايرة وهو ابن قطلوبغا قد نص في شرحه هذا على أن اسم أبي البركات هو : "عبد الله 
بن أحمد بن محمود". انظر: شرح المسايرة لابن قطلوبغا زين الدين قاسم بن قطلوبغا الجمالي السودون -مامش المسامرة- 
(ص .)۱۷١‏ 

)٤(‏ جاء في ترجمة الكعي أنه: أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعي الخراساني» شيخ معتزلة بغداد في 
وقته. أخذ الاعتزال عن أي الحسين الخياط (ت ١٠"ه)»‏ وانفرد عنه بنفي الإرادة الإلميةء والقول بأغا العلم والقدرة مع نفي 
الكراهة. توفي سنة تسع عشرة وثلافائة (۹٠۳)ه.‏ له: قبول الأخبارء المقالات. انظر: الملل والنحل للشهرستان أي الفتح 
محمد بن عبد الكرم بن أحمد /١(‏ ٩۸۹)ء‏ تحقيق: أمير علي مهناء وعلي حسن فاعور» ط۳/ دار المعرفةء بيروت لبنان» سنة 
(١٤١٤٠ه‏ - ۱۹۹۳م). سير أعلام النبلاء للذهي .)٠٠١ /٠١(‏ طبقات العتزلة لابن المرتضي المهدي لدين الله أحمد بن 
جى ابن المرتضي الزيدي (ص ۸۸)» نحقيق: سوسنة ديفلد» ط۲/ مكتبة الحياة» بیروت لبنان» سنة (۰۷٤١ه-۱۹۸۷م).‏ 
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ثانيًا: لقبه: 


أما عن لقب الإمام أبي البركات فهذا نما اتفق الكل على أنه :"حافظ الديں". 

من اشتهر ذا اللقب أيضًا: 

ويقرر العلامة الک -اعتمادًا على ما ورد في "الجواهر المضية" لعبد القادر القرشی/"- أن لقب 
"حافظ الدين" هو لقب إمامين: 

أحدها: هو أبو البركات عبد الله بن أحمد مود النسفي. 

والآخر: هو أبو الفضل محمد بن محمد نصر البخاري .° 

أقول: ونما جاء في ترجمة هذا الإمام الثاني أنه: أبو الفضل محمد بن محمد بن نصر ابن القلانسي» حافظ 
الدين البخاريء الحنفي. ولد في حدود سنة خمس عشرة وستمائة (١٠٠)ه.‏ وتفقه على شس الأئمة 
الكردري» وتصدر في كثير من العلوم كالأصلين والفقه والحديث والتفسير؛ حتى قيل عنه: إنه شيخ الإسلام 
ببلاد المشرق. وكانت وفاته سنة ثلاث وتسعين وستمائة (۹۳٩)ه‏ (°) 

فيظهر من هذه الترجمة أن حافظ الدين أبا الفضل كان معاصرًا للإمام أي البركات» وقريتا له في الأخذ 
عن شس الأئمة الكردري -ستأتي ترجمته في شيوخ أبي البركات-. بل إنه كان شيحًا أيضً لتلميذ أي الركات 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة الموردة عند ذكر المه. 

(۲) اللكنوي: هو أبو الحسنات محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم بن أمين الله اللكنوي الأنصاريء العلامة الهندي 
الحدث المؤرخ الفقيه الحنفي. ولد عام أربعة وستين ومائتين وألف (٤٦٠۲٠)ه.‏ وتوفي سنة ست وثلانائة وألف (٩۹١۳٠)ه.‏ 

من كتبه: الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة, الفوائد البهية في تراجم الحنفية» الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» 
مجموعة الفتاوي» التعليق الممجد على موطا الامام محمد الشيبان. انظر: الأعلام للزركلي /٠(‏ ۱۸۷). 

(۳) عبد القادر القرشي: هو عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله ابن أبي الوفاء القرشي» أبو محمد» حيبي الدين› 
الحدث المؤرخ الفقيه الحنفي. أول من صنف في طبقات النفية. مولده بالقاهرة عام ستة وتسعين وستمائة ٦(‏ 1۹ )هى ووفاته 
با سنة مس وسبعين وسبعمائة (١۷۷)ه..‏ له: العناية في تحرير أحاديث المداية» شرح معان الآثار للطحاوي» الجواهر المضية 
في طبقات الحنفيةء الوسائل في نخريج أحاديث خلاصة الدلائل. انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص .)۱۹١‏ الطبقات 
السنية للتميمي .)۳٠٦ /٤(‏ الأعلام للزركلي .)٤١ /٤(‏ 

.)٠١١ الفوائد البهية للكنوي (ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر -بالإضافة إلى ما يأتي لاحقا-: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهي شس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان /٠١(‏ ۳٦۷)ء‏ تحقيق: د. بشار عواد» ط١/‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» سنة (٤۲٤١ه-‏ ۴۳٠٠۲م).‏ 
الجواهر المضية للقرشي (۳/ .)"۳١۷‏ الأغار الجنية للقاري (۲/ .)٠١١‏ 

۱۸ 


حسام الدين السغناقي كما سيأن. 


e ۲ ا ۱ چ‎ ٤ س س‎ 0 ٤ 
تفرقة بینه‎ ٤ أو"حافظ الدين البخاري"(‎ ٤ ويلاحظ أيضا آم رعا صدروا ترجمته بأنه: "حافظ الدين الك"(‎ 


وبين حافظ الدين النسفي كما يبدو. واللّه أعلم. 

ثالتًا: کنیته: 

ونما وقع الاتفاق عليه أيضًا أن كنية الإمام النسفي هي: "أبو ارات" . وهي الكنية التي لم يشتهر 
بجا أحدٌ غيره من المتكلمين فيما اطلعث عليه إلا سيدي أحمد ال من متأخري الأشاعرة» صاحب 
المنظومة الشهيرة في علم التوحيد» المعروفة باسم "الخريدة البهية". والله أعلم. 

رابعا: نسبته: 

ينسب الإمام أبو البركات إلى: 

أ- بلدة "تسف" فيقال له: "الدسفي" : وهي النسبة التي طغت على امه واشتهر جا 
وإن شارکه فیها غیره» مثل: 

-١‏ الإمام أبي العين النسفي: وهو ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد ابن مكحول» العامة الحنفيء 


.)٠٠١ طبقات الحنفية لابن الحنائي (ص‎ )١( 

(۲) الأنار الجنية للقاري (۲/ .)٠١1١۹‏ 

(۳) انظر: المراجع السابقة الموردة عند ذكر المه. 

- تسف -بفتحتين معرّبة عن نخشب بالفارسية-: مدينة من مدن بلاد ما وراء فر جيحون» تقع بينه وبين مرقند‎ )٤( 
وهي تسمى الآن "قرشي" عاصمة لولاية قاشقادري بجمهورية أوزباكستان-. وصفها من رآها قدعا بها مدينة ها سور وأربعة‎ 
أبواب: باب النجارية» وباب “مرقند» وباب كش» وباب غوبذين. وأا ذات غر جار فيها تقوم عليه البساتين. افتتحها قتيبة‎ 
الناشر/ دار الكتب‎ »)١١١ بن مسلم في عهد الوليد بن عبد الملك. انظر: البلدان لليعقوي أحمد بن إسحاق بن جعفر(ص‎ 
العلميةء بيروت لبنان/ بدون تاريخ. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للشريف الإدريسي محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس‎ 
الناشر/ مكتبة الثقافة الدينيةء سنة (۲۲٤١ه- ۲٠٠۲م). تاج العروس من جواهر القاموس للسيد مرتضى‎ )٤۹۲ /١( 
ط۲/ مطبعة حكومة الکویت» سنة (۰۷٤۱ه- ۱۹۸۷م).‎ ».)٠١١ /٤( الزبيدي محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق‎ 

(ه) أحمد الدردير: هو أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي» الشهير بالدردير. ولد في بني عدي (بأسيوط 
مصر) عام سبعة وعشرين ومائة وألف (۷١١۱)ه.‏ وتعلم بالأزهر الشريف حت صار شيخًا لللمالكيةء وكانت وفاته بالقاهرة 
سنة إحدى ومائتين وألف (١١۲٠)ه.‏ من كتبه: أقرب المسالك ذهب الإمام مالك» شرح الخريدة البهيةء تحفة الإخوان في 
علم البيان. انظر: الأعلام للزركلي .)۲٤ ٤ /١(‏ معجم المؤلفين لكحالة .)٤۲ /١(‏ 

() انظر: المراجع السابقة الموردة عند ذكر المه. 

۱۹ 


رأس المذهب الاتريدي في عصره. ولد عام ثانية عشر وأربعمائة (۸٠٠ه)»‏ ونشأ بسمرقند) ثم سکن 
بار . وارتعل إليه علماء الشرق والغرب» وتلمذ له نجم الدين اللسفي (صاحب العقائد النسفية). وتوفي 
سنة تمان وخسمائة (۸١١٠ه).‏ من كتبه: بحر الكلام» تبصرة الأدلة» التمهيد لقواعد التوحيد» العمدة في 
1 ۳ 
أصول الدين» إيضاح الحجة لكون العقل حجة. شرح الجامع الكبير لاشيبان ‏ ( 

- الإمام أي حفص النسفي (صاحب العقائد النسفية): وهو نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد بن 
لقمان النسفي السمرقندي» اللغوي» المتكلم. الفقيه الحنفي. ولد عام واحد أو اثنين وستين وأربعمائة 
(۲٨٤)ه.‏ وتوفي سنة سبع وثلائين وخسمائة (۳۷٥)ه.‏ كان راسا في كير من العلوم» وأآف خوا من مائة 
مصنف منها: القند في ذكر علماء "مرقند. المنظومة في الخلافيات» العقائد الدسفيةء الفتاوي» نظم الجامع 


٤ 1‏ 
ا ا ات اا 
۳- الإمام برهان الدين النسفي: وهو أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد المعروف بالبرهان النسفي» 


)١(‏ سمزقند -بفتح السين والميم وسكون الراء-: مدينة من مدن بلاد ما وراء غر جيحون -ججمهورية أوزباكستان الآن 
تقع في الشمال الشرقي من نسف- كانت عاصمة بلاد الصغد قديما واسمها "ركنت" فعرّبت "“مرقند". افتتحها قتيبة بن 
مسلم في أيام الوليد بن عبد الملك. ثم دمرت في بداية الغزو المغولي ها سنة (1۷٦)ه.‏ لكن طا جاء تيمور لنك اتخذها 
عاصمة لملكه عام (١۷۷)ه؛‏ فزينها بالبساتين والقصور العجيبة على مر الزمان حتى الآن. انظر: البلدان لليعقوي (ص 
.)٤‏ لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم بن علي ابن منظور المصري /٤(‏ ۲۳۲۲)» تحقيق: عبد الله علي الكبيرء 
محمد أحمد حسب الله وآخرين» ط/ دار المعارف/ بدون تاريخ. تاج العروس للزبيدي (۹/ .)۷٤‏ البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع للقاضي محمد بن علي الشوكان »)١۲۳ /١(‏ تعليق: خليل المنصور الناشر/دار الكتاب الإسلامي/ بدون 
تاريخ. المغول بين الانتشار والانكسار للدكتور علي محمد محمد الصلابي (ص ١١١)ء‏ ط١/‏ الأندلس الجديدة. سنة 
( ۱۳۰ ھ= ۰۰۹م). 

(۲) نخارى -بضم الباء-: من أعظم مدن ما وراء ر جيحون -ججمهورية أوزباكستان الآن تقع في الشمال الغري من 
نسف-» وصفت أا مدينة قدية. نزهة» كثرة البساتين» واسعة الفواكه جيدقا. افتتحها سعيد بن عثمان بن عفان في أيام 
معاوية. ثم اتخذها السامانوين عاصمة لملكهم. وخرجا المغول سنة ١١٦ه.‏ لكنهم ما لبوا أن أعادوا عمارغا قبل وفاة جنكيز 
خان سنة ٤(‏ ۲ )ه. انظر: البلدان لليعقويي (ص .)١١٤‏ معجم البلدان لياقوت الحموي .)٠٠۳ /١(‏ المغول بين الانتشار 
والانكسار للدكتور الصلاي (ص ١٠١١ء .)١١١‏ 

(۳) انظر: القند في ذكر علماء “مرقند لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد الدسفي (ص ١١٠۷)»ء‏ تحقيق: يوسف اهادي 
ط١/‏ وزارة النقافة والإرشاد الإسلامي» طهران إيران. سنة (۰٩۲٤۱هھ‏ - ۱۹۹۹م). تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام لشمس الدين الذهبي .)۱٠١ /١١(‏ الجواهر المضية للقرشي (۳/ .)٥١١۷‏ 

.)۲٠۹ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص‎ .)1۷ ٤ /۱١( انظر: تاريخ الإسلام للذهي‎ )٤( 

2 


المفسّر الأصولي الفقيه الحنفي» صاحب "الفصول في الجدل" المسماة بالمقدمة البرهانية أو النسفية في علم 
الجدل والناظرة. كان معاصرًا للإمام أي البركات الدسفي؛ حيث كانت ولادته عام ستمائة (١٠٠)ه‏ تقريبًء 
ووفاته في بغداد سنة أربع أو سبع وغانین (۸۷٦)ه.‏ 

من كتبه: تلخيص تفسير الرازي» المقدمة البرهانيةء مدشاً النظر في علم ادف () 

ب- كما ينسب أبو البركات أيضا إلى مذهبه الفقهي مذهب الإمام أبي حنيفة؛ 
فيقال له: "الحنفي "": 

وهذه النسبة لم تبلغ شهرته بجا مبلغ شهرته بالنسبة السابقة» لكتها ما أورده غير واحدِ من الترجمين 


س 


للإمام أي البركات.» وفيها من الفائدة أا توق نسبة الإمام أي البركات إلى مذهب الأحناف. 


الحطلب الثان: مولد الإمام أي البركات ونشأته: 

أول: مولده: 

م تبين المراجع التي اطلعت عليها مكان أو تاريخ ولادة الإمام أي البركات تحديدًا. 

-١‏ مکان ولادته: 

لكن نما ذكر في ترجمة الإمام أي البركات أنه "دفن ببلده 2 

هله(“ ؛ فايذج إذن هي بلدة الإمام النسفي التي يغلب على الظن أنه ولد ونشأ فيها حتى يكون من أهلها. 
لکن زیاج هاه کسی شیرف وکر الاب وف ال ا غ 


ا r,‏ 
ا اها ااه 


.)۱۸١۳ /۲( كشف الظنون‎ .)۲٤٠۹١ تاج التراجم لابن قطلوبغا ( ص‎ .)١١ /۳( انظر: الجواهر المضية للقرشي‎ )١( 

(۲) المنهل الصافي (۷/ ۷۲). كشف الظنون (۲/ ۱۹۹۷). هديّْة العارفين .)٠٦٤ /١(‏ طبقات الأصوليين (۲/ 
۸ ). معجم المؤلفین (۲/ ۲۸). 

(۳) الدرر الكامنة (۲/ .)۲٤۷‏ الطبقات السنية .)٠٥١ /٤(‏ معجم المؤلفین (۲/ ۲۲۸). 

.)٠٠۸ /۲( طبقات الأصوليين للمراغي‎ )٤( 

(ه) الأعلام للرركلي /٤(‏ 1۷). 

/١( انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي‎ )١( 
نحقيق: د. مصطفى السقاء ط/ عالم الكتب» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. الأنساب للسمعان عبد الكربم بن محمد بن‎ »)٤ 
۱۹۸۰م).‎ ه١‎ ٤١۰ ( ۳۹۹)ء تحقيق: الشيخ عبد الرحمن المعلمي» ط۲/ مكتبة ابن تيمية سنة‎ /١( منصور التميمي‎ 

(۷) انظر بالإضافة إلى السابق: معجم البلدان لياقوت الحموي /١(‏ ۲۸۸). الطبقات السنية للتميمي .)٠١١ /٤(‏ 

۲١ 


( 


٤ء ٤ ۲ 4 ٤ ۱ ٤‏ 2 
أحدها: بلدة إيذڄج بين الأهواز -خوزستان( - وآصبهان» من بلاد فارس( وهي إلى الأهواز أقرب؛ 


* . اک e‏ 
حيث عدها بعضهم من مدن الاهواز ‏ . 


ثانيهما: قرية من قرى “مرقند. 

فأيهما هي بلد الإمام النسفي ؟ 

أقول: إن الذ يترجَح من وجهة نظري أن إيذج السمرقندية هي التي ينتمي إليها الإمام أبو الركات“؛ 
حيث إا تقع في مدينة “مرقند الواقعة ضمن بلاد ما وراء النهرء البلاد التي عاش فيها الإمام أبو البركات 
النسفي بلا شك» خاصة "بخارى" التي تلقى تعليمه فيها على يد الكردري وغيره كما سيأق» واستمرّ فيها 
رذحا من الدهر حتى خالط مشايخها وأهلهاء ونشأت له علاقات طيبة بصاخيهاء كما بحكي هو فيقول: "وقد 
حکی لي متعلَمٌ زاهد کان يحتلف إل في ار آنه زا 
فهذه البلاد إذن هي التي عاش فيها الإمام أبو الركات وقضى أغلب عمره فيهاء وكان له تأر كبير بآراء 
علمائهاء خاصة علماء بخارى وعلماء “مرقند؛ على ما سيأ إن شاء الله في طيّات هذه الرسالة؛ فإيذج 
السمرقندية هي الأقرب إذن إلى موطن الإمام أي الركات الذي عاش فيه. 

أما إيذج الأهوازية؛ فهي بعيدة جدًا عن تلك البلادء وليس ها فة رابطٌ ظاهر يربط بينها وبين الإمام أي 
الركات علميًا أو حياتيًاء ولم يذكر أحدٌ أن الإمام أبا الركات أو أحدًا من أسرته ارتحل من الأهواز بفارس إلى 
بلاد ما وراء النهر. والله أعلم. 

هذا عن مكان ولادة الإمام أي البركات. 


(۱) تنسب جمیع بلاد الخوز إلى الأهواز؛ فیقال ها کور الأهواز. انظر: الأنساب للسمعان (۱/ ۳۹۱) 

(۲) أما خوزستان أو الأهواز: فهي تقع بين فارس وبصرة العراق -وخوزستان الآن عاصمة حافظة الأهواز بجنوب إيران 
وقد تسمى عربستان-. وكانت تسمى قديا الأحواز فقلبها الفرس الأهواز» ورعا قالوا ها: "هرمشير". فتحها أبو موسى 
الأشعري في ولاية عمر رضي الله عنهما. وتضمَ عددًا من المدن أشهرها: رامهرمزء تستر» جند يسابور. 

وأما أصبهان أو أصفهان: فهي المدينة الشهيرة -باسمها الآن في إيران- يمر با تر "زندروذ"» ووصفت بأغا: غاية في 
الطيب والصحة والعذوبة. انظر: معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري .)۲٠٠١ 1٦۳ /١(‏ معجم البلدان لياقوت الحموي 
.)۲۸١ ٠۲۰٦ /۹(‏ لسان العرب لابن منظور .)٤۷٠١ /٦(‏ تاج العروس للزبيدي (۱۷/ .)٤١٥١‏ 

(۳) انظر: معجم ما استعجم لأي عبد البكري (۱/ .)۲۱٤‏ تاج العروس للزبیدي /۱١(‏ ۳۹۲). 

)٤(‏ وهذا ما جزم به المراغي في طبقات الأصوليين (۲/ »)۱١۸‏ وكذلك أستاذنا الدكتور إبراهيم عبد الشافي في دراسته 
عن الإمام النسفي التي قذمها لتحقيق كتابه العمدة (ص .)٠۹‏ 

(ه) الاعتماد في الاعتقاد (ص ۲۲۸) بتصرف. 

۲ 


۴ تاریخ ولادته: 

أما عن تاريخ ولادته فأدن ما يرجح عندي أن ولادته كانت قبل بدايات العقد الثالث من القرن 
السابع المجريء وذلك لأن المترجمين للإمام أبي البركات اتفقوا على أنه قد تفقه على الإمام الكردري 
البخاري. ووفاة الكردري كانت سنة اثنتين وأربعين وستمائة (۲٤٦)ه.‏ فإذا طرحنا من هذا التاريخ خمسة 
عشر عامًا هي مجموع مدة طفولة الإمام أي البركات ومدة نضجه الفكري واستعداده للسفر والتلقي عن 
المشايخ تقريًاء ثم طرحنا منها مقدار خمس أو سبع سنوات تكون مدّة للتلقّي عن الكردري بحيث يق أن 
يقال: إنه تفقه عليه؛ فإن الناتج هو .1۲١(‏ أو 1۲۲) تقريبًاء وهو التاريخ الذي أراه قريبًا إلى تاريخ ولادة 
الإمام أي البركات» والله أعلم. 

ثانيًا: نشأته: 


٤ ٤ ۲ ٤ ۳ ٤ 1 ع‎ ۳ 

تبين المراجع التي اطلعت عليها أن الإمام النسفي رحه الله كان "أحد الزهاد التاخریں ٠"‏ 0 وآنه "نشا 

على قدم هائل ... مع الخلق الحسن» والتواضع الزائد» وفصاحة اللفظ» وطلاقة اللسان» وعبته للفقراء 
ت ا ع P‏ ۳ 0 س 

والطلبة. والإحسان إليهم... زاهدا خیرا دیْنا کرعاء ا ٤‏ مترفعا على الملوك i en‏ يتردد لأرباب 


الدولةء ولا جتمع جم إلا إذا أتوا إلى منزله"(). 


وني هذا ما يدل على أن الإمام أبا البركات قد نشا تدشئة حسنةء وترقى على الأخلاق العاليةء التي جعلته 
متسمًا بهذا القدر من التواضع والسخاءء مع الاعتداد بالنفس والشجاعة والأنفة التي جعلته ينأى بنفسه عن 
أصحاب الدولة والسلطان» ولا يذل نفسه إليهم. 

والد الإمام أي البركات: 

ويبدو أن والد الإمام أي البرکات کان له دور كبيزٌ في هذاء بل يبدو أيضًا أنه كان من العلماء المشهورين 
في وقته؛ على ما ينبئ عنه وصفه بأنه "الإمام الأجلّ الكبير السعيد حيد الملة" الذي جاء في مفتتح كتاب 
"كشف الأسرار في شرح النار" لأبي البركات: "أبو البركات عبد الله ابن الإمام الأجلّ الكبير السعيد 
حيد الل والدين أحمد غمود 


.)١١ وهو التاريخ الذي مال إليه الدكتور سائد بكداش في مقدمة نحقيقه لكتاب كنز الدقائق (ص‎ )١( 
/٤( الطبقات السنية‎ .)۲٠۸ /۲( طبقات الحنفية‎ .)۲٤۷ /۲( الدرر الكامنة‎ .)۲۹٤ /۲( الجواهر المضية‎ )۲( 
.)٤٥١٤ /۲( الأنار الجنية‎ .) ٤ 
أي متواضعًا للعوام أو الفقراء من الناس دون الملوك. كما يأ في العبارة. فلا تضاد بينهما لأن الجهة منفكة.‎ )۳( 
.)۷۳ النهل الصافي لابن تغري بردي (۷/ ۷۲ء‎ )٤( 
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ا 
المطلب الثالث: العصر الذي عاش فيه الإمام أبو البركات الدسفي: 


قضى الإمام أبو البركات النسفي أغلب عمره في القرن السابع المجري وطرفًا من بداية القرن الثامن» في 
بلاد ما وراء النهر تحديدًا. ولقد تقآبت هذه البلاد في هذا العصر بين أحوالي مضطربة شديدة الاضطراب 
والتباين» أهمها: 

أولا: في ظل الدولة الخوارزمية: 

البدايات الأولى للدولة الخوارزمية: 

نشأت الدولة الخوارزمية كدولة أتابكيّة في أحضان دولة السلاجقة") الأتراك الذين كانوا يطلقون لقب 
"أتابك" -تعني في التركية مرت الملك- على كبار قؤادهم ونمالیکهم» الذين كان منهم محمد بن أنوشتکین» 
الذي ولاه السلطان سنجر السلجوقي ولاية خو ولقبه ب"خوارزم شاه" هذا اللقب الذي ورثه أبناؤه من 
بعده» الذين كان أوهم أتسز بن محمد أنوشتكين» الذي تسلم زمام الأمور بعد وفاة أبيه سنة (١۲١)ه.‏ 

وفي عهد أتسز بدأت أولى ماولات الانشقاق عن الدولة السلجوقية لكنها باءت بالفشل في النهايةء 
وظل أتسز يحكم بالتبعية للسلاجقة حتى وفاته سنة (١٥١)ه.‏ 

لكن بعد وفاة سنجر السلجوقي سنة (۲٥٥)ه‏ استطاع إيل أرسلان بن أتسز أن يستقل استقلالًا شبه 


.)٤ /١( شرح النار لأبي البركات النسفي‎ )١( 

(۲) يتسب السلاجقة إلى سلجوق بن تقاق التزكي الذي ارتحلّ بعشيرته إلى ديار الإسلام في بلاد ما وراء النهر واعتنق 
الدين الإسلامي» وأسّس أبناؤه من بعده الدولة السلجوقية التي بدأ نجمها في الظهور سنة (۳۸۹)ه تقريًا بعد أفول الدولة 
الغزنوية» وبلغت قمة ذروتا في عهد السلطان السلجوقي طغرل بك الذي استطاع الاستيلاء على خراسان سنة ٤۲۸(‏ )هى 
وخطب له با بلقب ملك الملوك. ولا ضعف سلطان البويهين ببغداد استنجد الخليفة العباسي بطغرل بك لينقذه من وطأقم؛ 
فدخل طغرل بك بغداد سنة ٤ ٤۸(‏ )ه» وقبض على الملك الرحيم أي نصر خسرو فيروز آخر سلاطين بني بويه» ودخلت 
الخلافة العباسية في حاية الدولة السلجوقية رسميّاء حتى غاية دولة السلاجقة في العراق على يد الخوارزميين سنة (۹۰٥)ه.‏ 
انظر: الدولة العباسية لحمد الخضري بك بن عفيفي الباجوري (ص :۳۸٦‏ ۳۹۹)» مراجعة: نجوى عباس» ط١/‏ مؤسسة 
المختار الأولى» سنة ٤(‏ ۲٤١ه-‏ ۳٠٠۲م).‏ 

(۳) خوارزم حبضم الخاء أو فتحها-: مدينة كبيرة من مدن ما وراء النهر تقع على غر جيحون» كانت تتبع إقليم خراسان 
ومن مدنا خيوة» وجرجانية أو كركانج التي مّاها المغول أوركنج فيما بعد. أصبحت خوارزم فيما بعد نواة للدولة الخوارزميةء 
التي أسقطها المغول. ودمّروا خوارزم منها سنة (1۸)ه. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (۲/ ۳۹۰: ۳۹۸). 

٤ 


تام عن الدولة السلجوقية التي اغارت تقريبًا في عهد خليفة سنجر محمود خان» الذي استولى على أملاكه 
الخوارزمیون. 
واستطاع علاء الدين تكش الذي خلف أباه إيل أرسلان سنة (۹۸١)ه‏ أن يحظى بالمكانة العالية عند الخليفة 
الناصر لدين الله العباسي في بغداد بعد قتله لآخر سلاجقة العراق طغرل بك الثاني سنة (۹۰٥)ه.‏ 

وي سنة ٤(‏ ۹٥)ه‏ استطاع السلطان علاء الدين تكش أن يضم جارى من بلاد ما وراء النهرء ممهدًا 


الطريق لابنه محمد الذي تول السلطنة بعده سنة (٩۹٥)ه‏ أن يضم هذه البلاد إلى ملك الدولة الخوارزمية () 


في عهد السلطان علاء الدين محمد بن تكش: 


استطاع السلطان الفيّ علاء الدين محمد خوارزم شاه بن علاء الدين تکش أن يضم بلاد ما وراء النهر 
بأسرها ا ملکه سنة ست وستمائة تقریبًا ( ۰ )هھ وبلغت بذلك الدولة ي عهده أقصى اتساعها؛ حيث 


امتدت من حدود العراق غربا إلى حدود اند شرقاء ومن جر قزوين شال إل الخلیج العربي والحيط اهندي 
)( 


3 


لكن للأسف لم يستطع السلطان النتصر علاء الدين خوارزم شاه أن ينعم بمذا النصر طوياا وأن يتجه 
إلى توطيد أركان دولته الشابةء التي شاء الله ها أن تواجه خطر الزوال والانخدام في أوج قوقا واتساعهاء على 
يد أكبر عدو شرس واجه بلاد ما وراء النهر -بل بلاد آسيا والمسلمين عمومًا- في هذا القرن» ألا وهو الخطر 
المغولي" الذي توجهت أنظار طاغيته جنكيز خان إلى بلاد ما وراء النهر أول ما نظر في غزو العال. 


)١(‏ انظر: الدولة العباسية لحمد الخضري بك (ص .)٤١١ ٤١١‏ الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ أحمد مدي (ص 
۷ ۳۳)» ط/ دار الفكر العربي/ بدون تاریخ. 

(۲) الكامل في التاريخ لابن الأثير علي بن محمد بن محمد بن عبد الكرم الشيبانن »)٤١١ /٠١(‏ تصحيح: د. محمد 
يوسف الدقاق» ط٤‏ / دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» سنة ٠۳١ -ه١ ٤۲ ٤(‏ ١۲م).‏ الدولة الخوارزمية وامغول لحافظ أحمد 
همدي (ص .)۳١ :۳٤‏ 

(۳) المغول أو التتار كأمة ها دولة وسيادة: ظهرت في أواخر القرن السادس المجري وبداية السابع على يد "جنكيز 
خان" وا مه تيموجين بن يسوکاي الذي ولد في منغوليا سنة تسع وأربعين وخمسمائة ٤٩(‏ ٥)ه.‏ واستطاع بذکائه وحنکته توحید 
البدو النغوليين الذين كانوا منقسمين إلى تتر ومغول سنة (۲٠٠)ه»‏ وجعلهم أمة ها جيش ودستور -يسمى اليساق أو 
الإلياسة-» متخذا من بلدة "قراقورم" عاصمة لملكهء واستطاع بجيشه -هو وأولاده من بعده- أن يفرض الإمبراطورية المغولية 
على أغلب بقاع قارة آسيا وأطراف أوروبا. انظر: الخطط المقريزية المسماة المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقي الدين 
أي العباس أحمد بن علي المقريزي (۲/ :۲۲١‏ ۲۲۲)» ط/ دار صادرء بيروت لبنان/ بدون تاريخ. الدولة العباسية حمد 
الخضري بك (ص .)٤۹ :٤۳۷‏ الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ أحمد (ص ۱۲۷: 1۲۹ .)۲٤٠١‏ تاريخ المغول منذ حملة 
جنكيز خان حت قيام الدولة التيمورية للدكتور عباس إقبال (ص »)٥۷‏ ترجمة د. عبد الوهاب علوب» ط/ الجمع الثقاني» = 

Yo 


ثانيًا: تحت وطأة الاحتلال المغولي: 

وإن الحديث عن هذه النكبة كما بحكي عنه ال "حديث يأكل كل الأحاديث. وخب يطوي 
الأخبار» وتاريخ ينسي التواريخ» ونازلة تصغّر كل نازلة» وفادحة تطبق الأرض وقلؤها ما بين الطول 
والعرض "")؛ فإن هؤلاء المغول قد عاثوا في الأرض فساداء وخزبوا كل البلاد التي وقعت تحت احتلاهم. 

همجية المغول: 

كانوا أَمَّة مجية لا تراعي في حروجا ديا ولا حضارة» أشبه بالحيوانات العجماء التي لا هم ها إلا الأكل 
والشرب والقتل وسفك الدماءء وتخريب البلاد. 
ولقد كانوا بالفعل أكبر مصيبة حلَّت على البلاد والعبادء "فلو قال قائل: إن العام منذ خلق الله سبحانه وتعالى 
آدم إلى الآن م يبتلوا بمغلها؛ لكان صادقا؛ فإن التواريخ لم تتضمن ما يقارجا ولا يدانيها... وهؤلاء لم يبقوا 
على أحد» بل قتلوا النساء والرجال والأطفال» وشقوا بطون الحوامل» وقتلوا الأجنة فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذه الحادثة التي استطار شررهاء وعم ضررهاء وسارت في البلاد 
کالسحاب استدبرته ا 


احتلال بلاد ما وراء النهر: 
ولقد نالت بلاد ما وراء النهر أولى هذه الضربات الحمجية المغوليةء الق ابتدأت في أواخر سنة ست 
عشرة وستمائة (١١٦)ه؛‏ حيث توجه الإمبراطور المغولي جنکیز خان إلى الدولة الخوارزمية مقسْمًا جيشه إلى 


=أبو ظبي الإمارات» سنة (۲۰٤٠ه-‏ ١٠۲م).‏ 

)١(‏ جلال الدين السيوطي: هو أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري 
السيوطي» الإمام الحدث. الفقيهء الأصول» اللغوي» المؤرخ» الأديب» أعجوبة الدهر. ولد بالقاهرة عام تسع وأربعين وغاغائة 
(۹٤۸)ه‏ ونشأ بجا يتيماء وشرع في طلب العلم وهو صغيرء ولازم المشايخ حت برع وتفنن» وولي عدة مشايخ بالقاهرة. ثم إنه 
زهد في جميع ذلك وانقطع إلى الله» واعتزل الناس» وأكثر التأليف» وظل على هذه الحال حقى توي سنة إحدى عشرة 
وتسعمائة (١١۹)ه.‏ بلغت مصنفاته الخمسمائة مصنف منها: الإتقان في علوم القرآن» الجامع الصغيرء الأشباه والنظائرء 
الألفية في مصطلح الحديث» الألفية في النحوء بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تاريخ الخلفاءء تدريب الراوي في شرح 
تقريب النواوي» تنوير الحوالك في شرح موطأً الإمام مالك. انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد /٠١(‏ 
.)٤‏ طبقات المفسرين للأدنه وي (ص .)"٠١‏ الأعلام للزركلي (۳/ .)٠١١‏ 

(۲) تاريخ الخلفاء لال الدين السيوطي عبد الرحمن بن الكمال بن أبي بكر (ص »)۷١١‏ ط۲/ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. قطرء سنة (٤۳٤١ه-‏ ۴۳٠١۲م).‏ 

(۳) الکامل في التاریخ لابن الأثیر (۱۰/ ۳۹۹). 

٦ 


أربعة فرق انقضت كلها في آن واحدِ على البلادء كان القائد على أحدها هو ججتاي وأجتاي ابني جنكيز 
خان» اللذين انقضا على مدينة "أترار" -فاراب- حاضرة البلاد الخوارزمية آنذاك ومفتاحهاء والتي قد تعض 
بعض التجار المغول فيها للقتل على يد واليها الخوارزمي ينال خان؛ فأراد القائدان المغوليان أن ينزلا بمذه 
ا لمدينة وأهلها أشد العقاب والانتقام» وبالفعل قد تم هما ما أرادا. 

فبعد حصار دام لمدة خمس شهور فقد فيها الجنود الخوارزميون رباطة جأشهم سقطت المدينة في أيدي 
المغول الذين أعملوا في أهلها القتل والنهب والسلب» ونكلوا بواليها أشد التنكيل» وقتلوه شر قتلة. 

وعلی طرف آخر کان جنكيز خان بنفسه قائدا لفرقة أخرى توجهت إلى بخارى ومرقند وخوارزم وما 
حوهما من البلاد فسقطت هي الأخرى في يده بعد حصارها أيضًا مددًا قريبة من الأولى» وأعمل فيها هو 


أيضًا القتل والحرق للأشخاص والنازل؛ حقى لر يبق من هذه المدن إلا ربع ما كان فيها تقريًا. وكان هذا ما 


حدث مع الفريقين الآخرين. 

وخلال اربع سنوات تقریتا من (1۱۹)ھ إلى (۲۰٦)ھ-‏ سقطت بلاد ما وراء النھر كلها تحت 
حكم المغول وخضعت ها خضوعًا تاما. 

ثالتا: تحت وطأة حکام الظل: 

بعد استيلاء جنكيز خان على الدولة الخوارزمية وما حوها قسّم هذه البلاد بين أبناثه الأربعة: جوجي أو 
توشي» وجغتاي أو ججطاي» وتولوي أو تولي» وأجتاي أو أكداي. 

أما الأكبر جوجي؛ فأقطع له بلاد خوارزم وما يقع ساها. 

وأما الثاني جغتاي؛ فكانت له بلاد ما وراء النهر بأسرها. 

وأما الغالث تولوي فکانت له بلاد خراسان. 

واستبقى ابنه الرابع أجتاي ليكون معه في حكم بلاده الأصلية من بلاد المغول والصين» وعهد إليه من 
بعده لیکون الخاقان الأعظم. 

وبهذا خضعت بلاد ما وراء النهر بأسرها تحت حكم الابن الثاني لجنكيز خان جغتاي أو ججطاي» الذي 
م يشا -كغيره من غزاة المغول- أن يدخل نفسه في صراعات مع السكان الأصليين للبلاد؛ فعزم على تولية 


)١(‏ انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير .)٤٠۸ ٤١١ :6٠١١ /٠١(‏ تاريخ مختصر الدول لابن العبري غريغوريوس بن 
أهرون الملطي (ص »)٤٠١١ :٤١۷‏ تصحيح: الأب أنطون صالحان اليسوعي» ط۲/ دار الرائد اللبناني» بيروت لبنان» سنة 
(١٠٠٤١ه-‏ ۱۹۸۳م). تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص .)۷١٤١‏ الدولة العباسية محمد الخضري بك (ص .)٤٤١ :٤٤١‏ 
الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ أحمد (ص .)۲١۳ :۲١۷‏ 

(۲) انظر: الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ أحمد (ص .)٠١١‏ 

۷ 


قائ من قبله يتولى مهام تنصيب حكام إدرايين للبلاد يتولون الإشراف على جمع الضرائب من الأهالي وتبليغ 
الأوامر التي تصدر إليهم من القادة العسكريين المغول. ولم بانع هؤلاء القادة من استعانة أتباعهم من الحكام 
الإدرايين بمن يرونه من أهل الدين والإدارة ليتول لحم المناصب والأعمال؛ حيث إن المغول لم يكونوا ذوي 
عصبية دينية» بل كان هنهم الاستيلاء والسيطرة» وجمع الأموال» مع ترك الحرية الدينية مبذولة للشعوب» بل 
را کات اة خافن لع اء واا 
۵ سقوط بغداد: 

في سنة ٤(‏ ۲٦)ه‏ توفي جنكيز خان وتولى ابنه أجتاي الخاقانية من بعده ليكون الخاقان الأعظم للمغول. 

وبوفاة جنكيز خان أيضًا آلت بلاد خراسان وما جاورها رسميًا إلى ابنه الثالث تولوي» الذي كان له ثلاثة 
أبناءء هم: منکو خان أو مانٰجو خان-» وقوبلاي خان» وهولاکو. 

وبعد وفاة تولوي أصبح منكو خان الخاقان الأعظم لبلاد خراسان -بل للمغول ا -» وسعی في 
توسعة ملك أبيه بالاستيلاء على جميع بلدان فارس» وما جاورها حتى تاخم حدود العراق» وتم له ما أراد. 
وقد تطلّعت نفسه بعد ذلك إلى الاستيلاء على عاصمة الخلافة الإسلامية بغدادء لكن الموت كان أسرع إليه 
من بلوغ هذا المومّل؛ حيث عاجلته منيته سنة ٤(‏ )هھ أو (٥٥٦)ه.‏ بعد أن كان قد أصدر أوامره لأخيه 
هولاكو بالتحرك غو ا 

وبعد موت منکو خان أُصبح قوبلاي بن تولوي -أخو هولاکو- اخاقان الأعظم للمغول ۶ ومگن أخاه 
هولاكو من خانية المغول الخراسانيين -مع ميل من هولاكو بعض الشيء الى محاولة الاستقلال عن باقي 
المغول-. 


( 


:٠٠١۰ »۲۵۸ الدولة الخوارزمية والمغول خافظ أحمد (ص‎ .)٤ ٠١ انظر: الدولة العباسية نحمد الخضري بك (ص‎ )١( 
(TVA <Y 

(۲) حيث إنه بعد وفاة أجتاي سنة (1۳۹)ه. تلاه فترة من خاو العرش المغولي من خاقان أعظم» حتى تم انتخاب كيوك 
ليكون الخاقان الأعظم سنة (٤٤٦)ه.‏ لكنه توفي سنة (٨٤٦)ه.‏ وبعد سنتين من الفراغ أيضًا انتخب منكو خان أو مانجو 
خان سنة ٤۸(‏ )هى الذي كان من حسن ما قام به أن عمّر بعض المدن الإسلامية الكبرى التي دمرها المغول أثناء حروجم. 
وكانت وفاته سنة (٥٥٦)ه.‏ انظر: الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ أحمد (ص .)۲۷١ ۲٦۷ :۲٦۲‏ تاريخ المغول منذ 
حملة جنكيز خان إلى قيام الدولة التيمورية لعباس إقبال (ص .)۳٠٤ ›۳٣۳‏ 

(۳) انظر: الدولة العباسية لحمد الخضري بك (ص .)٤٠١١ ٤٤۷١‏ الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ امد ( ص ۲٠٥۹‏ 
۸( 

.)٠۸١ انظر: تاريخ المغول منذ حملة جنكيز خان إلى قيام الدولة التيمورية لعباس إقبال (ص‎ )٤( 

۲۸ 


ولم يتوان هولاكو عن تنفيذ أوامر أخيه الراحل» وتحقيق الحلم المغولي بالسيطرة التامّة على بلاد المسلمين؛ 
فشرع في تحقيقه بإعداد جيش مهول وصف بأنه أكبر جيش مغولي على الإطلاق. أمدّه فيها الخاقان الأعظم 
قوبلاي بعدة مجموعات من جيش الخاقانية. 

وني منتصف الحرم سنة (٦١٠)ه‏ وصل الجيش إلى بغداد وضرب الحصار حوهاء وأرسل هولاكو إلى 
الخليفة المستعصم بالله بن ال مستنصر بالله يأمره فيها بالاستسلام» ولم جد الخليفة الضعيف أمام هذه الجيوش إلا 
الأمر بإغلاق الأبواب والقتال دوفاء ولكن لم يدم هذا سوى أيام معدودات سقطت بعدها الأسوار» ودخل 
ا لمغول المدينة؛ فأعملوا فيها عادقم من القتل والسلب والنهب سبعة أيام؛ حتى دمر أكثر المدينة تدميراء وقتل 
ما يربو على المليون نفس. 

وني الرابع عشر من صفر ارتحل هولاكو عن بغداد مستصحبًا معه الخليفة وأبناءه ونساءه وكنوزه» ول 
هلهم سوی بلوغ باب کلواذى حت قتلهم شر قتلة. 

وبهذا القتل افحت الخلافة العباسية من بغداد تماما بعد مدّة دامت قرابة مسة قرون من الزمانء كانت 


الخلافة العباسية فيها هي الرمز الإسلامي لقوة المسلمين ووحدقم. وإِنا لله وإِنا إليه او 


وبعد هذا تمكن المغول من السيطرة على البلاد الإسلامية في آسيا بما فيها بلاد ما وراء النهر سيطرة 
تامة» امتدت ها يقارب الثلاثة قرون من الزمان. شاء الله فيها أن يهتدي بعض سلاطين المغول إلى الإسلاه؛ 
فسبحانه مقلڵّب القلوب. 


(۱) السابق (ص ۱۸۲). 

(۲) انظر: تاريخ مختصر الدول لابن العبري (ص .)٤۷١١ :٤۷۳١‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص :۷٠١‏ ۷۱۸). شذرات 
الذهب لابن العماد (۷/ ۷ .)٤‏ الدولة العباسية محمد الخضري بك (ص .)٤١١‏ الدولة الخوارزمية والمغول لحافظ أحمد (ص 
Ve : 1‏ (. 

(۳) كان منهم أولا بركة خان بن جوجي بن جنكيز خان (ت ٦١‏ ٠ه)»‏ الذي كان خان للقبيلة الذهبية من الغول» التي 
حكمت على أطراف الدولة الخوارزمية» وان تشكل مناوئًا كيرا هولاكو» وعوتًا كبيرا للمسلمين خاصّة في حرب الماليك 
المصريين ضده. 

م کان منهم تکودار أحمد بن هولاکو نفسه (ت 1۸۳)ه الذي اعتنق الإسلام وکان سبًا في قتله واستيلاء أرغون ابن 
أخيه أباقا على العرش المغولي. لكن يشاء الله أن يأي من صلب أرغون نفسه من يعتنق الإسلام أيضًا وهو السلطان مود 
غازان بن أرغون خان بن أباقا بن هولاكو -إيلخان مغول فارس (ت ١۳٠۷)ه-‏ الذي جعل الإسلام الدين الرمي لدولته 
وجهر به في مصر سنة (1۹۹)ه» وهي السنة التي دخل فيها مصر غازياء لكنه م يهنا فيه سوى مائة يوم تقريبًا عادت بعدها 
الخطبة لسلطان مصر الناصر محمد بن قلاوون. انظر: تاريخ الإسلام للذهي .)۷٠۹ :۷۰۲ /٠١(‏ شذرات الذهب لابن 
العماد (۷/ )۷۷١‏ (۸/ ۱۸). الدولة الخوارزمية والمغول حافظ اأحمد (ص ۲۸۹ : ۲۹۱). 

۲۹ 


لكن رغم هذا يبقى أن القرن السابع الهجري الذي عاش فيه الإمام أبو البركات النسفي كان عهد 
اضطراب وحروب وبغي من المغول احتلين ومن الأمراء الإداريين التابعين هم في أغلب الفترات ) 

٠‏ الأثر المستنبط من هذه الأحداث على حياة الإمام أبي البركات النسفي: 

ويبدو أن هذه الأحداث والأمور التي جرت في هذا الزمان كانت سببًا من أسباب عزوف الإمام أي 


الوكات عن الحياة السياسية بل الدنيوية» وزهده في متاعها ومناصبها؛ حت اشتهر رهه الله بأنه: "أحد الزهاد 


وليس هذا فحسب بل يبدو أن هذه الأمور جعلت الإمام أبا البركات كارها مؤلاء الحكام وأرباب الدولة 
الذين ۾ يكونوا إلا ألعوبةً في أيدي غيرهم نما جعله "لا يتردد لأرباب الدولةء ولا يجتمع بم إلا إذا أتوا إلى 
مزله"". 

ولقد كان للحريّة الدينية التي أشاعها المغول أثرها أيضًا في حياة الإمام أي البركات؛ حيث أتاحت له - 
ولغيره من العلماء في عصره- الاشتغال بالعلوم الإسلاميةء وإثرائهاء والتأليف فيهاء دون خوف أو مواربة؛ 
حتى أضحى الانكباب على العلم والتصنيف هو شغله الشاغل» "وم يزل على ما هو عليه حت أدركه 


ا فرحم الله الإمام أا البركات وجزاه عتا خر الجزاء. 


الحطلب الرابع: وفاة الإمام أي البركات النسفي: 


اتفق المؤرخون الذين ذكروا وفاة الإمام أي البركات أنه دفن فې بلدة e‏ التي سبق الكلام عنهاء 

وشذ عنهم من قال: إنه توفي في "بغداد ٩"‏ ). 

)١(‏ هذا وللمزيد من التوسّع حول العصر الذي عاش فيه الإمام أبو البركات النسفي يمكن الرجوع إلى ما قذمه أستاذنا 
الدكتور إبراهيم عبد الشافي في دراسته عن كتاب العمدة عن هذا العصر (ص .)١١ :١‏ 

(۲) الجواهر المضية (۲/ .)۲۹٤‏ الدرر الكامنة (۲/ .)۲٤۷‏ طبقات الحنفية (۲/ .)۲١۸‏ الطبقات السنية /٤(‏ 
٠٤‏ ). الأنمار الجنية (۲/ .)٤٥١٤‏ 

(۳) المنهل الصافي لابن تغري بردي (۷/ ۷۲» ۷۳). 

.)۷۳ /۷( المنهل الصافي لابن تغري بردي‎ )٤( 

.)۲۲۸ /۲( معجم المؤلفین‎ .)٠٠١ /٤( الطبقات السنية‎ .)۲٤۷ /۲( الدرر الكامنة‎ )٥( 

.)۲٠۹۳ الأدنه وي: طبقات المفسترين (ص‎ )٩( 

أقول: ومن المستبعد الجمع بينهما بأنه توي في "بغداد" الواقعة في العراق ثم نقل ليدفن في "إيذدج" الواقعة في #مرقند أو في 
الأهواز. على أن الشيخ المراغي قد جزم بأنه "توفي سنة ١٠۷ه‏ ببلدته إيذج ودفن يجا". طبقات الأصوليين (۲/ .)٠١۸‏ 

۳٠ 


لكن هذا الخلاف في مكان وفاة الإمام أي البركات لا يعدو أن يكون خلافا ضئياا في مقابلة الخلاف في 
تعيين تاريخ وفاتهء الذي افترق المؤرخون حوله افتراقا واضحًا إلى ثلاثة فرقاء: 

أوها: يجزم بأن الإمام أبا الركات توفي في شهر ربيع الأول سنة إحدى وسبعمائة (١١۷)ه:‏ 

وهذا ما ذهب إليه كل من: صاحب التعليقات على "الدرر الكامنة". وصاحب "المنهل الصافي"» 
وصاحب "طبقات النفية". وصاحب "الأغار اميت" () 

ثانيها: جزم بأن الإمام أبا الركات توفي في شهر ربيع الأول سنة عشر وسبعمائة (١٠۷)ه:‏ 

وهذا ما ذهب إليه كل من: صاحب "طبقات المفسرين"» وصاحب "لفوائد البهية"» وصاحب "طبقات 
الأصوليين". وصاحب "الأعلام"» وصاحب "معجم المۇلفين". 

وثالتها: من يذكر هذين التارجين معا ولا یرجح بینھما: كما فعله صاحب "الطبقات ا 
أو يذكرهما ويذكر معهما غيرهماء كما فعله صاحب "كشف الظنون"؛ حيث يذكر تارة أنه توف سنة 
(۷۰۱) وتارة يذكر أنه توفي سنة )۷٠٠(‏ -وتارة يجمع بينهما مرا -» وتارة يذكر أنه توفي سنة 
(۱ 1 وإِن کان في غالب أمره يذكر أنه توفي سنة rî ٠(‏ 

والذي يترجح من وجهة نظري: هو أن الإمام أبا البركات توفي سنة عشر وسبعمائة (١٠۷)ه؛‏ لأن هذا 
التاريخ هو ما اتفق عليه أكثر المؤرخين المترجمين له ولأن كثيرا منهم أيضًا ممن ذكر أن وفاته في هذه السنة 
ومن لم يذكر- قد شهد بأن الإمام أبا البركات كان قد دخل "بغداد" وكان با في هذه السنة قدي ولو 
کانت وفاته قبلها؛ ا ساغ هم ذکر دخوله "بغداد". والله أعلم. 


)١(‏ السخاوي: الدرر الكامنة (۲/ .)۲٤۷‏ ابن تغري بردي: المنهل الصافي (۷/ ۷۳). ابن الحنائي: طبقات الحنفية 
.)۲٠۹ /۲(‏ القاري: الأغار الجنية (۲/ .)٠٥١‏ 

(۲) الأدنه وي: طبقات المفسرين (ص .)۲٠۳‏ اللكنوي: الفوائد البهية (ص .)٠١١‏ البغدادي: هدية العارفين /١(‏ 
.)٤ ٤‏ المراغي: طبقات الأصوليين (۲/ .)٠١۸‏ الزركلي: الأعلام .)٦۷ /٤(‏ كحالة: معجم المؤلفين .)١١ /٦(‏ 

(۳) التميمي: الطبقات السنية .)٠١١ /٤(‏ 

.)۱١۹ /۱( کشف الظنون‎ )٤( 

.)٠١١١ /۱( السابق‎ )٥( 

.)١١٤١ /۲( السابق‎ )٩( 

.)۱٦۷٥١ /۲( السابق‎ )۷( 

(T۳ < ^۹47 <1۹۲۱ 1۸4۹ 1۸۲۳ ۰1۳۷۸ 11٦۸ /۲( )11٩ /1( السابق‎ )۸( 

(۹) تاج التراجم (ص .)١۷١‏ مفتاح السعادة (۲/ .)۱٠٦۸‏ طبقات المفسرين (ص .)۲٠۳١‏ الفوائد البهية (ص .)٠١١‏ 
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المبحث الان 
حياة الإمام أي البركات النسفى العلمية 


المطلب الأول: مكانة الإمام أي البركات النسفي العلمية: 


الإمام أبو البركات النسفي كما يصفه الأئمة المتأخرون عنه كان "أستاذ العلماء"» "علامة الدني") 


"إمامًا ي جميع اللو "إمامًا كاماد عدم النظير ف زمانه"). 


وليس هذا من المبالغة إن فصد بالعلوم رؤوسها؛ فإنه رحه الله قد صتف في التفسيرء والعقيدة. والأصول› 
والفقه و"العربية" وغيرهاء وكانت كتبه فى هذه الجالات من أقهات الكنب المعؤل عليها فيها. بل "كاه 
تاها عبد الها مرج أا الل 

أول: مکانته في علمي الفقه والأصول: 

وقد فاقت شهرة الإمام أبي البركات في الفقه والأصول شهرته في غيرهما من العلوم حتى قيل عنه: إنه 
کان "راسا فی الفقه والأصول"")» وحتى إن جمهور المؤرخين المترجمين له اتفقوا على هذه الكلمة البارزة في 


۸ a 
: ترجمته: إنه "صاحب التصانيف الفيدة في الفقهء والأصول"‎ 


)١(‏ فتح القدير شرح المداية للكمال ابن الهمام محمد بن الواحد السيواسي -ومعه العناية شرح المداية للبابرتي وحاشية 
سعد جلي على العناية- /١(‏ ۷)» ط١/‏ دار الكتب العلميةء بیروت لبنانء سنة ١۱٤۲ ٤(‏ ه- ۴۳٠٠۲م).‏ 

(۲) الدرر الكامنة لابن حجر مع تعليقات السخاوي (۲/ .)٤١۷‏ 

(۳) طبقات المفسرین للأدنه وي (ص ۲۹۳). 

.)٠١۸ /۲( طبقات الأصوليين للمراغي‎ .)٠١۲١ الفوائد البهية للكنوي (ص‎ )٤( 

() المنهل الصاني لابن تغري بردي (۷/ ۷۲). هذا ولم أقف على كناب مفرد للإمام أي الركات في علوم العربية» لكنّ 
كتابه في التفسير خاصة قد حوى طائفةً منها كما صرح به هو نفسه حیث قال في بدایته: "کتاب وسطًا في التأویلات» جامعًا 
لوجوه الإعراب والقراءات» متضمدًا لدقائق علمي البديع والإشارات". مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات النسفي 
.)١ /١(‏ التفسير والمفسرون للأستاذ الدكتور محمد حسين الذهي »)۲٠۷ /١(‏ الناشر/ مكتبة وهبة/ بدون تاريخ. 

.)٠١١ الفوائد البهية للكنوي (ص‎ )٩( 

(۷) الفوائد البهية للكنوي (ص .)٠١١‏ 

(۸) الجواهر المضية (۲/ .)۲۹١‏ الدرر الكامنة (۲/ .)۲٤۷‏ المنهل الصافي (۷/ ۷۲). مفتاح السعادة .)١١۸ /١(‏ 
طبقات الحنفية (۲/ .)۲١۸‏ الطبقات السنية .)٠١ ٤ /٤(‏ الأغار الجنية (۲/ .)٤٠١٤‏ 

۲ 


انتهاء رئاسة الحنفيّة إلى الإمام أبي البركات في زمانه: 


4 وانتفع به غالب 


2 


ویبدو أنه هذه الكانة تصدر الإمام أبو البركات "لاإافتاء والتدريس سنن عديدة 
علماء عصره» منهم: شس الأئمة الكردري» وغيره... وانتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه عِلمَا وعملا 


ثانيًا: مکانته في علمي التفسير والكلام: 
وليس معنى ما تقدّم أن الإمام أبا البركات م يكن على هذا القدر العالي في غير الفقه والأصول» بل على 
العكس تماما فقد كان الإمام أبو البركات رحه الله إمامًا مفرًا متكلمًا من أئمة التفسير والكلام البارزين؛ على 
ما يدل عليه من ترجم له بأنه: "صاحب الف وأنه "المفسّر .. لمك 
۵ وعن مکانته في علم الكلام خاصة: 
فإن الإمام أبا البركات قد تبواً فيه المكانة العلياء والدرجة الفضلى» التي لا تقل عن درجة الأئمة الميرزين 
فیه؛ على ما یدل علیه: 
أولا: اعتناء كثير من متكلمي أهل السنة بكتبه في علم الكلام: شرحًا أو نظمًاء كما سيأ إن 
شاء الله عند الحديث عن كتابيه: "العمدة" و"الاعتماد". 
ثانيًا: حرص كثير من المتكلمين أيضًا على الاستشهاد بكلام أبي البركات في كتبهم الكلامية 
أو ذكر آرائه واختياراته -مع الوافقة ها أو المخالفة-. سواء عن طريق نقلها مباشرة من كتب الإمام أي 
البركات الكلاميّة أو الأصولية» أو عن طريق كتب هؤلاء الذين عنوا بكتب أي البركات من الشراح وغيرهم. 
يظهر هذا عند: 
ن 


)١(‏ ولعلٌ هذا هو سر ما قال الدسّاخ في بداية بعض كتبه من أنه "مفتي البشر" وأنه "مالك أزْمَّة الفتيا". انظر: العمدة 
(ص .)٩4۱‏ كنز الدقائق (ص ۱۳۷). 

(۲) المنهل الصافي لابن تغري بردي (۷/ ۷۲). 

(۳) ابن الحنائي: طبقات الحنفية (۲/ .)۲١۷‏ 

.)۲۲۸ /۲( وبنحوه كحالة: معجم المؤلفین:‎ .)۱١۸ /۲( المراغي: طبقات الأصوليين‎ )٤( 

(ه) الكمال ابن الممام: هو كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعودء الإمام اللغوي 
الأصولي المتكلم المنطقي الفقيه الحنفي. أصله من سيواس (سيفاس- بتركيا). ومولده بالإسكندرية (عصر) عام تسعين 
وسبعمائة (٠۷۹)ه.‏ تعلم بالقاهرةء وارتحل إلى حلب وبلاد الحرمين» ثم عبن شيخ الشيوخ باخانقاه الشيخونية بالقاهرة» حق 
وفاته سنة إحدى وستين وفانمائة (١٦۸)ه.‏ من كتبه: فتح القدير في شرح الهدايةء التحرير في أصول الفقه» المسايرة. انظر:= 

۳ 


"المسايرة"( 0 


e (  ک‎ E )‏ 
وابن قطلوبغ( ي "شرح المسايرة" تبعا لابن اا ( أو مستقلا عن والكمال ابن أي شريف كذلك في 
"المسامرة" تبعًا لابن الممام اب( أو مستقاد 0 
ek O‏ 
۴- الشيخ برهان الدين اللقانن" في شرحه الصغير على الجوهرة المسمى "هداية المريد جوهرة 


= بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن الكمال بن أي بكر »)١١١ /١(‏ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهیم» ط ۲/ دار الفکرء سنة (۱۳۹۹ه۱۹۷۹-۵م). شذرات الذهب لابن العماد (۷/ .)٤۳۷‏ 

)١(‏ المسايرة في علم الكلام والعقائد التوحيدية المنجية في الآخرة (ص .)١۷١ ۱٤۳ ۱۲۳ ۱۱١ ۰۱۱٤‏ تحقيق: 
محمد يي الدين عبد الحميد» ط /١‏ المطبعة الحمودية التجارية/ بدون تاریخ. 

(۲) ابن قطلوبغا: هو زين الدين قاسم بن قطلوبغا الجمالي السودون -نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخون-. المؤرخ» 
الحدث,» المتكلم» الفقيه الحنفي. ولد بالقاهرة عام اثبين وغانمائة (۲ ١٠۸ه)»‏ ونشأ يتيماء فتعلم الخياطة» ثم أقبل العلم فأخذ عن 
العز ابن جماعة» والعلاء البخاري» والكرمان» وكانت ملازمته للكمال ابن الحمام؛ فانتفع به انتفاعا عظيما. وكانت وفاته 
بالقاهرة سنة تسعة وسبعين وفانمائة (۸۷۹ه). من تصانيفه: تاج التراجم» خلاصة الأفكار» شرح المسايرة لابن امام إتحاف 
الأحياء عا فات من تخريج أحاديث الأحياء. انظر: الضوء اللامع للسخاوي (/ .)۱۸٤‏ الأعلام للزركلي .)٠۸١ /٠(‏ 

(۳) شرح المسایرة لابن قطلوبغا بجامش المسامرة (ص ۰۱۷٦‏ ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۰۱۹۲ ۰۲۱۹ ۲۸۹). 

.)۲۷۷ ۲۰۰ السابق (ص‎ )٤( 

.)۲۸۹ ۰۲۱۹ ۱۹۲ ۱۸۰ ۰۱۷۸ ›۱۷۷ ۱۷٦۹ انظر: المسامرة لابن ایی شریف (ص‎ )٥( 

.)٠١ ۱۸۷ السابق (ص‎ )٩( 

(۷) مُا علي قاري: هو أبو الحسن علي بن سلطان محمد المروي المعروف بالقاري الحذث التكلم العام بالقراءات 
الفقيه الحنفي. ولد جراة (بأفغانستان) ورحل إلى مكة واشتهر ذكره» وكانت وفاته بجا عام أربعة عشر وألف من الهجرة 
(١١١٠ه).‏ من مصنفاته: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» شرح الشفاء شرح الفقه الأكير» شرح الشاطبية» جمع 
الوسائل في شرح الشمائل. انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر نحمد أمين بن فضل الله ا جي (۳/ »)٠۸١‏ ط/ 
المطبعة الوهبية» سنة (١۲۸١)ه.‏ البدر الطالع للشوكاني .)٠٠٠١ /١(‏ 

(۸) انظر: منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر للملا علي قاري (ص »)٤٤١ ٤۳١ ٤۲۲‏ نحقيق: وهي 
غاوجي» ط١/‏ دار البشائر الإسلامية» بیروت لبنان» سنة (۹٩۱٤۱ه=‏ ۱۹۹۸م). 

)٩(‏ برهان الدين اللقان: هو أبو الإمداد برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني -نسبة إلى (لقانة) عحافظة 
البحيرة بعصر-. فقيه مالكي متكلم متصوف. صاحب جوهرة التوحيد. توفي بقرب "العقبة" وهو عائد من الحج سنة إحدى 
وأربعين وألف ٠١(‏ ١٠)ه.‏ من مؤلفاته: منظومة جوهرة التوحيد» بجة الحافل في التعريف برواة الشمائل» حاشية على مختصر 
خليل» قضاء الوطر من نزهة النظر للعسقلان» منار أصول الفتوى. انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي للمحجي= 

i 


ا 
( 


(™, ۲ البياضي زاده‎ -٤ 


ي "إشارات المرام 
الماتريدية الذين تعبر آراؤهم وكتبهم عن حقيقة هذا المذهب في كثير من المسائل المختلف فيها بين فريقي أهل 


الستة» على ما يظهر عند كل من: 
۹- شيخ ا ي "نظم الفرائد"(. 
1( : 1 . ۳ چ 
۲- مسعجي زاده في "المسالك في اخلافيات"» الذي يعد من وجهة نظري من آکثر مصنَفي 


/١(=‏ ). شجرة النور الزكية في طبقات الالكية لحمد بن محمد ابن قاسم مخلوف »)٤١١ /١(‏ تعليق: عبد الجيد خيالي» 
ط١/‏ دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» سنة ٤۲ ٤(‏ ۱ه-۳٣٠٠۲م).‏ 

/۲( )۱۸۹ /۱( انظر: هداية امريد جوهرة التوحيد للشيخ برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقان‎ )١( 
.)م۲٠٠۹-هھه۱‎ ٤۳۰ ( دار البصائرء سنة‎ /١ تحقيق: مروان حسين البجاوي» ط‎ »)۳ 

(۲) البياضي زاده: هو أحمد بن حسن بن سنان الدين البياضي الرومي» المتكلم» الفقيه» القاضي النفي. أصله من 
البوسنة» ومولد بإستانبول عام أربعة وأربعين وألف ( ٤٤١٠)ه.‏ ارتحل إلى حلب وتولى قضاءهاء ومنها إلى بورصة بتركياء م 
ولي قضاء مكة بعد أبيه عام ثلاثة وغانين وألف (۸۳١۱٠)ه.‏ وكانت وفاته بإستانبول سنة ان وتسعین وألف (۹۸١٠)ه.‏ 
من تصانيفه: إشارات المرام من عبارات الإمام» سوانح العلوم» الفقه الأبسط. انظر: خلاصة الأثر للمحي .)۱۸١ /١(‏ 
الأعلام للزركلي .)١١١ /١(‏ 

(۳) انظر: إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان للبياضي زاده كمال الدين أحمد بن حسن بن سنان 
الرومي (ص ۰۱۳٤ ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۰ ۰٦۰‏ ۲۲۱ ۲۲۹)ء تحقيق: أحمد فريد المزيدي» ط١/‏ دار الكتب العلميةء 
بیروت لبنان» سنة (۲۸٤۱ھ‏ - ۲۰۰۷م). 

)٤(‏ شيخ زاده: هو عبد الرحيم بن علي بن المؤيد الأماسي» المعروف بشيخ زاده: متكلم متصوف حنفي. مصتف نظم 
الفرائد وجمع الفوائد. ذكروا أن تاريخ وفاته هو سنة أربع وأربعين وتسعمائة (٤٤۹٩)ه.‏ لكن النقول التي في كتابه ترح أنه 
متأخر عن الإمام اللقاني صاحب الجوهرة المتوفق سنة (١٤١٠)ه.‏ بل عن البياضي زاده المتوق سنة (۹۸١۱)ه.‏ انظر: 
الأعلام للزركلي (۳/ .)۳٤۷‏ معجم المؤلفين لكحالة (۲/ .)١١١‏ وراجع: نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي 
وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد له (ص ۷» ۸» ۹» .)6٠۹ ٠١ ۲١ ٠1۲‏ ط١/‏ المطبعة الأدبيةء» سنة 
(۱۳۱۷)ھ. 

(۲ ۵۰ f E ہک‎ ۳١ ۳۰١ ۳۹ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۱۱ ۰۹ ۰۷ انظر: نظم الفرائد (ص‎ )٥( 

)٩(‏ مَستجي زاده: هو عبد الله ابن عثمان بن موسى الرومي الحنفي» الشهير إعستجي زاده. متكلّم مفسر. توفي سنة نمان 
وأربعين ومائة وألف (۸٤١١)ه»‏ ودفن بجوار السلطان محمد الفاتح بإستانبول (تركيا). له من التصانيف: حاشية على أنوار 
التنزيل للبيضاوي إلى سورة يونس» والمسالك في الخلافيات بين المتكلين والحكماء. انظر: الأعلام للزركلي =.)٠١۳ /٤(‏ 

Yo 


الخلافيات اعتناءَ بالإمام أي البركات» نقلا لنصوص كلامه» واستشهادًا بآرائه» وتعوياًد عليها في تصوير 


TOT 3 ۹‏ س ے » غ ع ۱ 
المذهب الاتريدي في مقابلة الأشعري» والسني في مقابلة المعتزلي» مع مناقشته ها أيضا في بعض الأحيان ( ( 


۳- أي عذبة" في "الروضة البهية"". 
رابعا: جهد الإمام بي البركات الذي بذله في تقرير أكثر مسائل هذا العلم مع إحاطته 
بدقائقهاء وآراء الفرق فيهاء على ما يظهر إن شاء الله في ثنايا هذه الرسالة. 
كل ذلك يدل على أن الإمام أبا البركات قد بلغ في هذا العلم مبلغ أئمته الكبارء الذين أحاطوا عسائلهء 
وعلموا أدلته» ووصلوا إلى النهاية فيه. والله أعلم. 


المطلب الثان: مذهب الإمام أي البركات النسفي العقدي والفقهي: 

أول: مذهبه العقدي: 

لا يشك أحد ممن له أدن إحاطة بعذهي أهل السنة والفروق بينهما في أن الإمام أبا البركات النسفي كان 
ماتريدي المذهب» ويدل على هذا عدة أدلة منها: 

-١‏ ذهابه مذهب الماتريدية في المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين الأشاعرة والاتريدية: 

مثل: 


-١‏ قوله بوجود البقاء وأنه معنی زائد على الذات() 


فيما عدا البقاء الواجب لصفاته تعالى فإنه بقاء 


= معجم المؤلفين لكحالة (۲/ .)٠٣١‏ 

(1) انظر: المسالك في الخلافيات بين المتكلمين والحكماء مستجي زاده عبد الله بن عثمان بن موسى أفندي (ص ۷۷»› 
۸٩ ۰0 3 9 0 0۰ ۰ ۹ N ۷ E‏ ۲ ۲( تقیق: د. سید 
باغجوان» ط۱/ دار صادر بیروت لبنان» سنة (۲۸٤۱ه-=‏ ۲۰۰۷م). 

(۲) أبو عذبة: هو الحسن بن عبد احسن المعروف بأي عذبةء متكلم من المصتفين في الخلافيات. توفي بعد سنة النتين 
وسبعين ومائة وألف (۷۲١١)ه.‏ له: الروضة البهية فيما بين الاشاعرة والماتريدية» مجة أهل السنة على عقيدة ابن الشحدة 
المطالع السعيدة في شرح القصيدة للسنوسي. نتائج أفكار النقات فيما للصفات من التعلقات. انظر: الأعلام للزركلي (۲/ 
۸...)). معجم المؤلفين لكحالة .)٥٦۲ /١(‏ 

(۳) انظر: الروضة البهية في ما بين الأشاعرة والماتريدية لأي عذبة خسن بن عبد الحسن (ص »)٠١ ۲١‏ ط/ دائرة 
المعارف النظامية» حيدر آباد الدكن الهندء سنة (۲۳۲١۱۳)ه.‏ 

.)٠١١ الاعتماد (ص‎ .)٠١١ انظر: العمدة (ص‎ )٤( 

۲٦ 


۱ 


8 ۲ 
ا وت ا کن ها م لاق 


قر بوجوب الا عا 

٤‏ - قوله بامتناع تکلیف ما لا طاق 

-٥‏ قوله بوجوب الإان بالعقل قبل ورود الشرع. وني هذه المسألة خاصة يصرح بأن "بعض 
أصحابنا" قال: "العقل له أن يعرف به حسن بعض الأشياء وقبحهاء ووجوب الإيمان وشكر 
ا وهذا ليس قول الأشاعرة قطعًاء؛ فلم يبق إلا أنه قول ال ماتريدية؛ فهم أصحابه دون غيرهم. 

۲- إيراد متكلمي أهل الستّة ومصتفي الخلافيات آراء الإمام أي البركات على أخا تمشل آراء 
المذهب ال اتريدي: 

على ما سبق عند الكمال ابن الهمام في "المسايرة". وابن قطلوبغا وابن أبي شريف في شرحهاء والملا علي 
قاري في "شرح الفقه الأكبر» والشيخ برهان الدين اللقاني في "هداية امريد" والبياضي زاده في "إشارات 
المرام"» وشيخ زاده في "نظم الفرائد"» ومستجي زاده في "المسالك في الخلافيات"» وأبي عذبة في "الروضة 
البهية". وفيها خاصة يقول أبو عذبة: "والكسب عند الماتريدية كما قال النسفي في الاعتماد في الاعتقاد: هو 
صرف القدرة إلى أحد قدو 
۳- اقتداؤه في كتبه العقائدية بأئمة الماتريدية. وميله إليهم» ونقله أقواهم: 
کالإمام أي منصور ا ماتريدي() 


(1) انظر: الاعتماد (ص .)۱۷١‏ 

(۲) العمدة (ص ۱۱۷). الاعتماد (ص ۰۱۹۰ .)۲٠١۳‏ 

(۳) العمدة (ص ۱۲۹). الاعتماد (ص ۲۳۹). 

.)"١١ الاعتماد (ص‎ .)٠٤١ العمدة (ص‎ )٤( 

.)"٠٦۲ الاعتماد (ص‎ .)۱٤۸ العمدة (ص‎ )٥( 

.)۳٣۲ الاعتماد (ص‎ )٩( 

(۷) الروضة البهية (ص .)۲١‏ والنص كما هو في "الاعتماد": "ما وقع المقدور به بحيث يصح انفراد القادر به 
فهو خلق. وما وقع المقدور به مع تعذر انفراد القادر به فهو كسب. واسم الفعل يشملهما؛ لأن الفعل صرف 
الممكن من الإمكان إلى الوجوب". الاعتماد (ص .)١٠۸‏ 

.)٤٤١ ٤۲۷ ٤۲۴۳ ٤١٦ ٥١ ۲۲١ ۱۹۳ ۱۱۸ الاعتماد (ص‎ .)۱۲۸ ۰۱۱١ انظر: العمدة (ص‎ )۸( 

۲۷ 


(r) () 


وي المعين النسفي”» ونور الدين > وأبي إسحاق“ الزاهد الصقارء وغيرهم. على ما 
يظهر جُلّه مفصًاً إن شاء الله في ثنايا هذه الرسالة. 

على أنه لو عقدت مقارنة يسيرة بين كتابي أي البركات "العمدة" و"الاعتماد" وبين كتابي أي العين 
"التبصرة" و"التمهيد" وكذا كتابي الصابون "الكفاية" و"البداية"؛ لوجد اتفاق شبه تام بينهم في ترتيب 
المباحث» وسرد الآراءء ورا في نظم الكلام وألفاظه في بعض الأحيان؛ عا يقع الجزم معه بأن الإمام أبا الركات 
قد جرى في طريقة تأليفه لكتبه العقائدية على طريقة هؤلاء الأئمةء التي يعلم من أحاط جا أو اطلع عليها أن 
هم ترتيبًا خاصًا في كتبهم الكلامية يكاد يشبه الاصطلاح الشائع بينهم» هذا الترتيب أو الاصطلاح هو الذي 
سار عليه الإمام أبو البركات في كتابيه "العمدة" و"الاعتماد" وبه يتأكد انتماؤه إلى هذه المدرسة الكلامية» 


الصابوني 


مدرسة الاتريدية. والله أعلم. 


ثانيًا: مذهبه الفقهى : 

أما عن مذهبه الفقهى؛ فشهرة الإمام اى الركات بأنه حنفي المذهب نما لا يكاد خفی» بل کان رهه الله 
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أحد رؤوس هذا المذهب في زمانه كما صرح به ابن تغري اف ( فقال: "انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه 


(۱) انظر: الاعتماد (ص ۲۷۳ ۲۷۷ .)٤۷۷ ۳٦۰‏ 

(۲) نور الدين الصابون: هو أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابون» البخاري» الفقيه الحنفي» المتكلم 
الماتريدي. ولد ببخاری (بأوزبکستان). وتوفي ما سنة انين وخسمائة (١۸٥)ه.‏ تفقه عليه شس الأئمة الكردري -٥١۹(‏ 
۲ ه). من كتبه: المداية في الكلام» الكفاية في المدايةء البداية من الكفاية. انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص .)٠١١‏ 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي (۲/ .)٠١١‏ كشف الظنون خحاجي خليفة (۲/ .)٠١ ٤٠١‏ 

(۳) انظر: الاعتماد (ص .)۲۳١‏ 

)٤(‏ أبو إسحاق الصقار: هو أبو إسحاق إبراهيم بن إ“ماعيل بن أحمد بن إسحاق الملقب بالزاهد الصقار -نسبة إلى بيع 
الأواني الصفرية- البخاري» المتكلم الفقيه الحنفي. ولد في حدود عام ستين وأربعمائة (١٠٤)ه‏ وعاش في بخارى 
(أوزباكستان). كان موصوفًا بالزهد والورع وجافاة السلاطين؛ حت إن السلطان سنجر السلجوقي ١۲ -٤۷۹(‏ ٠ه)‏ نفاه إلى 
مرو (تركمانستان). توفي سنة أربع وثلاثين وخسمائة (٤١۳٥)ه.‏ من تصانيفه: كتاب السنة والجماعة» تلخيص الأدلة لقواعد 
التوحيد. انظر: القند في ذكر علماء “مرقند لنجم الدين النسفي (ص .)١١‏ الجواهر المضية للقرشي /١(‏ ۷۳). الفوائد البهية 
للکنوي (ص ۷). 

() الاعتماد (ص ۲۳۱» ۳۱۲). 

)٩(‏ ابن تغري بردي: هو أبو الحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد الله جمال الدين» المؤرخ البحاثة الفقيه الحنفي 
القاهري. ولد في القاهرة عام ثلاثة عشر وفافائة (۸1۳)ه لأب ملوك من ماليك الظاهر برقوق ومن أمراء جيشه المقدمينء 
لكنه مات بدمشق سنة (١٠۸)ه؛‏ فعهد بابن تغري بردي إلى زوج أخته قاضي القضاة جلال الدين البلقيني؛ فتأدّب عليه= 

۲۸ 
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علا وعملا". وليس هذا فحسب بل إن الإمام أبا البركات -كما يراه المصتفون في طبقات الفقهاء- إا 


أن يعد في طبقة المقلّدين في هذا المذهب القادرين على التمييز بين القوي و وإما أن يعد من 
الجتهدين في" . 

ويضاف إلى هذا: 

-١‏ عد الإمام أي البركات نفسه من أهل مذهب أي حنيفة وانتصاره له؛ فمتلا في مسألة التسمية في 
الفاتحة يذكر أبو البركات "أن التسمية ليست بأية من الفاتحة ولا من غيرها من السور» وإغا كتبت 
للفصل والتبرك للابتداء اء وهو مذهب أبي حنيفة ومن تابعه رحمهم اللهء ولذا لا يجهر جا عندهم 
ي الصلاة"ء خلافًا لداشافعية(. 

ثم يبتدأ أبو البركات الاستدلال والترجيح ذهب أبي حنيفة بقوله: "ولنا: حديث أي هريرة قال: 
معت البي عليه السلام يقول: قال الله تعالى قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي 


=وتفقه على البدر العيني» وقراً الحديث» وأولع بالتاريخ. وكانت وفاته سنة أربع وسبعين وفانمائة (٤۸۷)ه.‏ من كتبه: النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء المنهل الصافي والمستوفي بعد الواني» حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور البحر الزاخر 
في علم الأوائل والأواخرء حلية الصفات في الاسماء والصناعات. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين 
السخاوي محمد بن عبد الرحمن بن محمد »)٠١ /٠١(‏ ط/ دار مكتبة الحياةء بيروت لبنان/ بدون تاريخ. الأعلام (۸/ 
۲( 

.)۷١ /۷( النهل الصافي‎ )١( 

(۲) انظر: طبقات الفقهاء لابن كمال باشا أحمد بن سليمان -ضمن محلة الشريعة والدراسات الإسلامية: مجلد ۳١‏ 
العدد: -٠١١‏ (ص »)٠۸١‏ تحقيق: صلاح محمد سال الناشر/ جامعة الكويت» سنة (١٠٠١۲)م.‏ 

(۳) انظر: الفوائد البهية للكنوي مع تعليقاته السنية عليها (ص .)٠١١‏ 

.)١ /١( مدارك التنزيل لأبي الركات‎ )٤( 

(ه) الشافعية: أصحاب الإمام الشافعي» وهو هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي المطلبي 
القرشي» الإمام الفقيه صاحب المذهب المنسوب إليه. ولد بفلسطين أو اليمن عام مسين ومائة (١٠١٠)ه.‏ ونشأ في هذيل» 
وتعلم لغتهم» وارنحل إلى مالك في العاشرة من عمره» وكانت وفاته في مصر سنة أربع ومائتين ٤(‏ ١٠)ه‏ ودفن بالفسطاط. من 
مصنفاته: المسند» أحكام القرآن» السنن» الرسالةء اختلاف الحديث. فضائل قريش. انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
لأي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني (1۳/۹)ء» ط١/‏ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان» سنة 
(۹١٤١ه-‏ ۱۹۸۸م). طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ص١۷).‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 
لابن فرحون المالكي برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد (ص٠۳۲)»‏ نحقيق: مأمون بن محيي الدين الجنان» ط١/‏ دار 
الكتب العلمية. بیروت لبنان» سنة (۱۹۷٤۱ه=‏ ٩۱۹۹م).‏ 

۲۹ 


نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: ۾ آلكند ب ب انمسوست له [الفانة: ۲] قال الله 
تعال: مدق عبد .2 فالابتداء بقوله: ل[ آلكنَد ب دلي على أن التسمية ليست من 
الفانحةء وإذا م تكن من الفانحة لا تكون من غيرها إجماعا.... وما ذكروا لا يضرنا لأن التسمية آية 
من القرآن") أنزلت للفصل بين السور عندن ۰ 


ومن هذا أیضًا قوله في قوله تعای: # انكحوهُنً ادن هله [الساء: :]٠١‏ "هو حجة لنا [آي 
الأحناف] في أن من أن يباشرن العقد بأنفسهن لأنه اعتبر إذن الموالى لا ا 


۲- شهادة کر من المترجین له بانه "حتفي" کما مر ). 


۳- عد أصحاب طبقات الأحناف له في كتبهم المصتفة في تراجم الحنفية» "كالجواهر المضية"» و "تاج 
التراجم". و"طبقات الحنفية". و"الطبقات السنية في تراجم الحنفية"» و" الأغار الجنية في أسماء الحنفية"؛ على ما 
هر 

٤‏ - مؤلفات الإمام أي البركات في الفقه؛ فإغا كلها مصتفة في هذا المذهب» وأجلَها كتابه الشهير "كنز 
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الدقائق" الذي قيل عنه: إنه "أحسن مختصر صتف في فقه الأئمة الحنفية". 

ه- اتفاق جمهور المؤرخين على أن الإمام أبا البركات قد تفقه على يد الإمام الكردري» والإمام الكردري 
هذا كان حنفيٌ المذهب. بل إن شيوخ الإمام أي البركات الذين تلقّى عنهم الفقه -فيما اطلعت عليه- كلهم 
أحناف. 


- تصريح بعض الأئمة بأن الإمام أبا الركات من الأحناف» كما يقول ابن الهمام: "صاحب العمدة من 


)١(‏ الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. انظر: صحيح مسلم -المسند الصحيح 
المختصر من السنن- لسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري »)۱۸١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» باعتناء: أبي قتيبة نظر بن محمد الفاريابي» ط١‏ /دار طيبة للدشر والتوزيع المدينة المنورة» سنة (۲۷٤۱ه-١١٠٠٠م).‏ 

(۲) أي أا آية مستقلةء وليست آية من السور؛ فلا ينافي هذا مذهب الأحناف بأخا ليست آية من الفاتحة ولا غيرها. 

(۳) مدارك التنزيل لأبي الركات .)١ /١(‏ 

)٤(‏ مدارك التنزيل )۲۲١ /١(‏ بتصرف. 

/١( المنهل الصافي (۷/ ۷۲). كشف الظنون (۲/ ۱۹۹۷). هديّة العارفين‎ .)۲٤١ /۲( انظر: الدرر الكامنة‎ )٠( 
.)۲۲۸ /۲( طبقات الأصولیین (۲/ ۱۰۸). معجم المؤلفین‎ .) ٤ 

)٩(‏ ابن نجيم زين الدين محمد بن إبراهيم المصري النفي: البحر الرائتق شرح كنز الدقائق -مع حاشية منحة الخالق لابن 
عابدین- »)٩ /١(‏ ط١/‏ دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» سنة (۱۹۸٤۱ه=‏ ۱۹۹۷م). 
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المطلب الثالث: أساتذة الإمام أي البركات النسفي وتلاميذه: 
أول: أساتذته: 


-١‏ الإمام شس الأئمة الكرذري: 

وهو محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي الكردري الحنفي. قيل عنه: إنه أستاذ الأئمة على الإطلاق. 
ولد عام تسعة وخسين وخسائة (۹١٥)ه»‏ وتفقه بسمرقند على شيخ الإسلام المرغيناني صاحب 
"المداية") ومع منه» وتفقه ببخاری على الإمام المتكلم نور الدين الضابون: والعلامة بدر الدين عمر 
بن عبد الكرم الوزشكي". 

وبرع في المذهب الحنفي وأصوله» حتى اشتهر وارتحل إليه كثير من العلماء إلى بخارى» وممن أخذ عبه: 
هيد الدين الضريرء وابن أخيه بدر الدين خواهر زاده» وكلاهما شيخ للإمام أبي البركات أيضًا. توفي الكردري 
ببخارى سنة اثنتين وأربعين وستمائة (۲٤٦)ه.‏ له: الرد والانتصار في الذب عن الإمام أبي حنيفة» وشرح 


المنتخب في أصول الذت ٩‏ 


(1) المسايرة للكمال ابن الهمام (ص ١٤١۱ء .)١٤۳١‏ 

(۲) المسامرة (ص »۱۷٩‏ ۲۸۹). 

(۳) المرغيناني: هو شيخ الإسلام علي بن أي بكر بن عبد الجليل برهان الدين المرغياني -نسبة إلى مَرغينان بفرغانة 
أوزباكستان-. العلامة الحنفي» تفقه على نجم الدين النسفي -صاحب العقائد النسفية-» وغيره» وفاق شيوخه وأقرانه كما 
قالواء وألف كتابه "الهداية" في الفقه الحنفي الذي شرح به كتابه "بداية المبتدي" شرحًا متأخرًا عن شرحه الأول له الذي ماه 
"كفاية المنتهي". لكن المداية هي ما أذعن ها جميع الأحناف في عصره واتفقوا على إمامته وجلالته من بعدهاء واعتنوا بجا 
عناية كبيرة حقى صار أحدهم يلقب بقارئ الهداية -وهو سراج الدين عمر بن علي الكناني الحنفي ت سنة ۸۲۹ه- وكانت 
وفاته سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة (۹۳١)ه.‏ ورواه عنه مس الأئمة الكردري. انظر: الجواهر المضية للقرشي (۲/ .)٠۲۷‏ 
طبقات النفية لابن الحنائي (ص .)١٠ ١۹‏ كشف الظنون لحاجي خليفة (۲/ .)۲١۳١۲‏ الفوائد البهية للكنوي (ص .)١٤١١‏ 

.)٠١٠۲ /۲( الطبقات السنية‎ .)٠١١ كما سبق في ترجمة الصابون. راجع: تاج التراجم (ص‎ )٤( 

(ه) بدر الدين الورسكي: هو عمر بن عبد الكربم الورسكي البخاري» توفي ببلخ -أفغانستان- سنة أربع وتسعين 
وخسمائة ٤(‏ ۹)ه. من كتبه: شرح الجامع الصغير. انظر: الجواهر المضية (۲/ .)٠١١‏ الفوائد البهية (ص .)٠٤۹‏ 

.)١۸ /۷( تاج التراجم (ص ۲۹۷). طبقات الحنفية (ص ۱۸۳).الأعلام‎ .)١۱١١ /۲۳( انظر: سير اعلام النبلاء‎ )٩( 

٤١ 


مكانة الكردري في شيوخ الإمام أبي البركات: 

الكردري إذن هو أجل أساتذة الإمام أي البركات النسفي حيث يعد شيحًا لشيوخه أيضًاء وبه انتقل 
النسفي إلى مصافٌ شيوخه الذين شاركوه في الأخذ عنه. 

ولم يتفق المترجحمون على شيخ للإمام أبي البركات اتفاقهم على كون الكردري شيحًا له؛ حيث اتفقت كلمة 
جمهورهم على أن الإمام أبا البركات قد"تفقه على شس الأئمة الكردري"؛ فهو أشهر شيوخه على 
الإطلاق. 

رواية الإمام أي البركات لكتاب "المداية" عن شيخه الكردري: 

يذكر الكمال ابن الهمام في سنده لرواية "الهداية" أن الإمام علاء الدين عبد العزيز البخاري أخذ "الهداية" 


عن "الشيخ الكبير أستاذ العلماء حافظ الدين اسف .)١«‏ 
ومن هذا يظهر أن الإمام أبا البركات قد مع من شيخه الكردري "المداية" للإمام المرغينان» بل رواها لتلاميذه 
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أيضا الذين منهم علاء الدين عبد العزيز البخاري( الذي ستأن ترجمته قريبًا. 
ذكر الإمام أي البركات لشيخه الكردري وتقديره له: 
ولقد كان الإمام أبو البركات على قدر من الإجلال والتعظيم لشيخه الكردري» ينبئ عن هذا ذكره له 
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كرامات الكردري في كتابه "الاعتماد في الاعتقاد" وهي رؤية الكردري لربه تعالى في ا 


احتمال أخذ الإمام أي البركات علم الكلام عن شيخه الكردري: 
ونما حدر ذكره ههنا أن الشيخ الكردري لم يكن فقيهًا فحسب بل كان متكلَّمًا أيضًا: 


ع ٤ r:‏ ا ۰ ع ٦‏ 
أ- ألف كتاب تأسيس القواعد في عصمة الأنبياء( 


.)١١۸ مفتاح السعادة (ص‎ .)١۷١ تاج التراجم (ص‎ .)۲٤۷ /۲( الدرر الكامنة‎ .)۲۹١ /۲( الجواهر المضية‎ )١( 
.)٠١۸ /۲( طبقات الأصوليين‎ .)٠١۲ الفوائد البهية (ص‎ .)٤٥١ /۲( الأغار الجنية‎ .)۲ ١۸ /۲( طبقات النفية‎ 

(۲) انظر: فتح القدير لابن الهمام /١(‏ ۷). 

(۳) وهذا ما توصل إلیه الدکتور سائد بکداش في دراسته التي قدّم با كتاب كنز الدقائق (ص ۱۸). 

.)۲۲۷ الاعتماد في الاعتقاد (ص‎ )٤( 

(ه) السابق. 

.)۳۳۴۳ /۱( انظر: كشف الظنون لخحاجي خليفة‎ )٩( 

۲ 


ب- وروی کتاب "التمهید" لاإمام أي المعين الدسفي عن شيخه المرغينانن صاحب "الهداية"؛ حسب ما 
يذكره صاحب "الجواهر المضية" في سند الإمام حسام الدين السغناقي -تلميذ أي البركات الآتية ترجمنه- في 
رواية كتاب "التمهيد" لأ المعين افا 

ج- والمرغيناني نفسه -شيخ الكردري- كان تلميدًا للإمام المتكلّم العظيم نجم الدين عمر الدسفي 
صاحب "العقائد" النسفية» وهذا الآخر هو تلميذ الشيخ الأعظم أي العين النسفي» والإمام أي اليسر 
البزدوي(") أيضًا. 

فالكردري إذن هو أحد أركان سلسلة إسناد كبرى في علم الكلام تنتهي إلى نظارة المذهب الاتريدي 
الإمام أبي المعين الدسفي» الذي هو مُقتدى الإمام أي البركات في أكثر المسائل الكلامية -كما يتبيّن في هذه 
الرسالة إن شاء اللّه-. 
بل هو تلميذ أيضًا للإمام لمتكم الكبير نور الدين الصابون» الذي يقخدي به الإمام أبو البركات كثرا أيضًا. 
فليس مستبعدًا إذن أن يكون الإمام أبو الركات قد أخذ هذا العلم أو شيئًا منه على الأقل عن شيخه 
الكردري هذاء والله أعلم. 

۲- الإمام حميد الدين الضرير الرامُشي: 

وهو علي بن محمد بن علي حيد الدين الضرير الرامشي» الإمام العلامة الفقيه الأصولي الحنفي» من أهل 
بخاری. كان مفسّرًا فقيهًا جدليًا أصوليًا كلاميًاء توفي سنة ست أو سبع وستين وستمائة (۷٩٩)ه.‏ قيل: إنه 
أل من شرح "المداية" بشرحه المسمّى "بالفواقد "(۳) أو الحاشية على الحداية. 


ومن تصانيفه أيضًا: شرح النظومة الدسفية» شرح الجامع الكبيرء المنافع في فوائد النافع () 


)١(‏ قال القرشي في ترجمة السّغناقي: "وروى التمهيد عن الإمام حافظ الدين» عن الكردري» عن الإمام علي بن أي بكر 
صاحب المداية» عن ضياء الدين الإمام محمد بن الحسن النوسوخي» عن الإمام علاء الدين بن أبي بكر بن محمد بن أحمد 
السمرقندي» عن الإمام سيف الدين أي المعين ميمون بن محمد بن محمد المكحول المصتف". الجواهر المحضية (۲/ 11° 
٩‏ 

)۲( أبو اليسر البزدوي: هو صدر الإسلام محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكرم بن موسی. المتكلم الأصول» 
الفقيه الحنفي. أخو فخر الإسلام أي العسر البزدوي صاحب الأصول. ولد ببخارى (بأوزباكستان) عام واحد وعشرين 
وأربعمائة (١۲٤)ه.‏ وول القضاء بسمرقند» وانتهت إليه رياسة الحنفية في ما وراء النهر. وتتلمذ عليه جم الدين النسفي 
وكانت وفاته في رجب سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة (۹۳٤)ه.‏ من تصانيفه: أصول الدين» معرفة الحجج الشرعية. انظر: تاج 
التراجم لابن قطلوبغا (ص .)۲۷١‏ الفوائد البهية لعبد الحي اللكنوي (ص .)٠۸۸ ٩٤‏ 

(۳) انظر بالإضافة إلى ما سيأني: كشف الظنون خحاجي خليفة (۲/ ۲۰۳۲ .)٠١۳۳‏ 

A1 


ذكره ضمن شيوخ أي البركات صاحب "الفوائد البهية" وصاحب "طبقات الأصوليين". 
البركات نفسه قد نص على أن الضرير شيخه كما هو آټ. 

توطّد العلاقة بين الإمام أي البركات وشيخه الضرير: 

لم تكن علاقة الإمام أي البركات بشيخه حيد الدين محرد علاقة تلميلٍ بأستاذه» بل تخطت العلاقة بينهما 
هذا القدر إلى ما يشبه علاقة الابن بأبيهء يدلا على هذا: 

أولا: ثناء الإمام أي البركات على شيخه حيد الدين وحرصه على طاعته: 

-١‏ في مقدمة كتابه "المستصفى" في شرح "الفقه النافع " ۳ يني الإمام أبو البركات على شيخه حيد 
الدين ويصفه بالصفات السنيّة التي تنبئ عن مدى علمه وأخلاقه» ويبين أن شرحه هذا ما جاء إلا امتغالا 
لإشارة شيخه الضرير؛ فيقول: "فإن كتاب النافع في كثرة جواهره ودرره كبحر ججيْ» وسماءِ ذات 
دراريّ .... لكته محتجب لدقة إشاراته» ومنتقب لغموض استدلالاته. وقد رفع حجابه وكشف 
نقابه شيخنا الأستاذ الكبير العام النحريرء إمام الأمة. محقق الأئمة» حيبي الستةء قامع البدعة» 
فريد عصره في الأصول والفروع» وحيد دهره في جميع أنواع العلوم» مولانا ميد الدين الضريرء 
أدام الله عر الإسلام وأهله بإطالة بقائهء وإدامة غلائه. 

فأشار علي -وإشارته حكه» وطاعته غنمٌ- أن أرتب ما علقت من فوائده» وأنظم ما التقطت 


من فرائده؛ فأجبته إلى ذلك" . 


ومن هذا يظهر مدى علاقة الوذ والإكبار المتبادل بين الإمام أبي البركات وشيخه الضريرء الذي رغم أنه 
قد شرح "الفقه النافع" إلا أنه ری ٤‏ نجابة تلميذه أي الركات ما يۇهله لأن یکتب هو الآخر شرحًا عليه 
أيضًاء وا یکن من الإمام أي الركات إلا طاعة شيخه وامتغال أمره لكانته السامية عنده. 

۲- تخصيص أي البركات لشيخه حيد الدين في كتبه بلقب "الأستاذ" دون غيره: 


= طبقات الحنفية لابن الحنائي‎ .)۲٠١ انظر: الجواهر المضية للقرشي (۲/ ۹۸ء). تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص‎ )١( 
.)٠٠١ الفوائد البهية للكنوي (ص‎ .)۲١ ١ /۲(= 

(۲) الفوائد البهية (ص .)٠١١‏ طبقات الأصوليين (۲/ .)٠١۸‏ 

(۳) "النافع" أو "الفقه النافع" كما ماه صاحبه هو كتاب فروعي في فقه الأحناف 5 ناصر الدين أي القاسم محمد 
بن يوسف السمرقندي (ت ١٦‏ ١ه).‏ مطبوع بتحقيق الدكتور إبراهيم بن محمد العبود» مكتبة العبيكان» الرياض السعوديةء 
سنة (۲٤١ه-‏ ١٠۲م).‏ وانظر: كشف الظنون خحاجي خليفة (۲/ ۱۹۲۱). 

)٤(‏ المستصفى لأبي البركات الدسفي -قسم العبادات- »)١٠١١ /١(‏ رسالة ماجستير» تحقيق ودراسة: د. أحمد بن محمد 
ابن آل سعد الغامدي» بكلية الشريعة بجامعة ام القرى» بالسعودية.ء سنة (۲١۳٤١)ه.‏ 

٤ 


ومن إجلال الإمام أي الركات لشيخه الضرير أنه قد جعل في كتابه هذا "المستصفى" لقب "الأستاذ" 
خاصًا بشيخه الرامشي دون غيره؛ فقال: "ما وقع فيه من ذكر العامة فالمراد به الشيخ الإمام نهمس 
الأئمة الكردي» وما وقع فيه من ذكر الأستاذ فاطراد به مولانا حميد الديں"'. 

ول یکن هذا مقتصرًا على كتاب "المستصفی" فقط» بل سرى هذا إلى كتابه "شرح المنتخب" أيضًا؛ حيث 
يذكر شيخه الضرير بقوله: "شيخنا الأستاذ حيد الدين رحه الله" أو "شيخنا الأجل حيد الدين رحه الله" 


0 ۰ 0 ۰ ع ء٤‏ 1 ۲ 
وتارة يكتفى بقوله: "كذا أفاد الأستاذ رهه ا( ١‏ 


ثانيًا: وصية الشيخ حيد الدين الضرير بأن يكون الإمام أبو الركات هو من يصلي عليه: 
تلميذه أبو الركات ا وقد كان؛ فبعد وفاة الضرير صلى عليه الإمام أبو البركات» وكان هو الواضع 
لهي یره 

۳- الإمام بدر الدين خواهر زاده: 

وهو محمد بن محمود بن عبد الكريم الكردري بدر الدين المعروف بجخواهر زاده -ومعناه ابن أخت 
غاا ا العلامة الفقيه الحنفي» تفقه على خاله سمس الأئمة الكردري. وكانت وفاته سنة إحدى أو اثنتين 


ّ ٤ 
( ومسين وستمائة (۲)ھ ودفن عند خان(‎ 


۷ ٤ 
ذکره ضمن شيوخ أي البركات صاحب "الفوائد البهية". وصاحب "طبقات الأصولين"(‎ 


° | 6© 
٠ ص‎ 


ذكر كنيز من المترجمين للإمام أيي البركات أن له شيحًا آخر هو الإمام زين الدين العَتاي» وأن أبا البركات 


(۱) نقله حاجي خليفة في کشف الظنون (۲/ ۱۹۲۲). 

(۲) انظر: شرح النتخب لأبي الركات النسفي (ص .)۷۹١ ٠٠١ ۱۹١‏ وقارن: الوافي شرح منتخب الأخسيكثي 
في أصول الفقه حسام الدين الحسين بن علي بن حجاج السغناقي »)۱۳٦۲ /٤(‏ تحقيق: أحمد محمد اليمان» رسالة دكتوراه 
بكلية الشربعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» مكة ال مكرمة السعوديةء سنة ( ٤۱۹۷‏ ۱ه ۱۹۹۷م). 

(۳) انظر: الجواهر المضية للقرشي (۲/ .)٥۹۸‏ 

.)٠١ انظر بالإضافة إلى السابق: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص‎ )٤( 

() انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (۱۹/ .)١٤١‏ 

.)٤٤١ /۷( شذرات الذهب لابن العماد‎ .)۳٠۲ /۳( انظر: الجواهر المضية للقرشي‎ )٩( 

(۷) الفوائد البهية للكنوي (ص .)١١۲‏ طبقات الأصوليين للمراغي (۲/ .)٠١۸‏ 

° 


۱ 
روی عنه کتابه "الزيادات "( 


والعتابي هذا هو: الإمام أبو نصر أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري الحنفي. له كتاب الزيادات في 
الوصايا وما يتعلق بجا من الحساب والجبر والقابلة. رواه عنه جماعة: منهم الإمام حافظ الدين» وس الأئمة 
الكردري» وغيرهما. وله أيضًا: جامع الفقه» وشرح الجامع الكبير» وشرح الجامع الصغير. وكانت وفاته سنة 
ست وفانين وخسمائة (0۸)ھ 7 
فحينئلٍ "أ تصح رواية شخصٍ مات سنة عشر وسبعمائة عن شخصٍ مات سنة ست وفانين 
وخمسمائة؟!"". فالراجح إذن أن العتابي هذا ليس شيحًا للإمام أبي البركات» ولا تصح له رواية عنه» والله 
أعلم. 

ثانیًا: تلامیذه: 


-١‏ الإمام حسام الدين اليغناقي أو الصغناقي: 


ٍ 1 ٤ ا‎ . ٤ 

وهو حسام الدين الحسين“ بن علي بن حجاج بن علي السغناقي» الفقيه الأصولي الحنفيء كان إمام 
فقيهًا نحو جدلياً متكلَّمًا. تفقه على الإمام شس الأئمة الكردري» وحافظ الدين الكبير محمد بن محمد بن 
نصر البخاري» وروى عنه كتاب "المداية" عن شس الأئمة الكردري» وروى كذلك كتاب "التمهيد" لي 


المعين النسفي. ويقال: إنه أول من شرح الهداية - وقيل: إنه ميد الدين الضربر كما سبق-. 
دخل بغداد ودرّس جا. وكانت وفاته في حلب سنة عشر وسبعمائة أو إحدى عشرة وسبعمائة (١١۷)ه.‏ 

من كتبه: الوافي شرح المنتخب في أصول المذهب» النهاية في شرح المدايةء التسديد شرح التمهيد لقواعد 
التوحيد» الكافي شرح أصول الفقه للبزدوي الموصل شرح المفصل في صنعة الإعراب.) 


)١(‏ انظر: الجواهر المضية (۲/ .)۲۹١‏ الدرر الكامنة بتعليقات السخاوي (۲/ .)۲٤۷‏ المنهل الصاف (۷/ .)۷١‏ تاج 
التراجم (ص .)١۷١‏ مفتاح السعادة (۲/ .)۱٦۸‏ طبقات الحنفية (۲/ .)۲٠۸‏ الطبقات السنية .)٠١١ /٤(‏ الأنمار الجنية 
(۲/ 6). 

(۲) انظر: الجواهر المضية للقرشي /١(‏ ۲۹۸). الطبقات السنيّة للتميمي (۲/ ۷۲). كشف الظنون لحاجي خليفة (۲/ 
۳( 

(۳) الفوائد البهية (ص .)٠١١‏ 

.)٠۲١ وقال اللكنوي ني امه: "الحسن بن علي" مالقا جمهور المترجمين له باسم "الحسين". انظر: الفوائد البهية (ص‎ )٤( 

.)٥۳۷ /١( قاله السيوطي في ترجمته في بغية الوعاة‎ )٥( 

=.)٠٠١ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص‎ .)١١١ /۲( انظر بالإضافة إلى ما سبق: الجواهر المضية للقرشي‎ )٩( 

٤٦ 


تلمذته للإمام أي الركات: 
والإمام السّغناقي هو أشهر تلامذة الإمام أبي البركات النسفي المعروفين» حيث يكاد يتفق جمهور المترجمين 


للإمام أبي البركات على “ماع السغناقي من الإمام أي الرکات () بل إفم لا یذکرون تلمیدًا غیره» عدا طاش 
)۲( 


زاده 
— الإمام علا الدين عېد العزيز البخاري: 
وهو علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري» الفقيه الأصول الحنفي. تفقه على شس الأئمة 
الكردري» وحافظ الدين البخاري» وکانت وفاته سنة ثلاثين وسبعمائة (١۷۳)ه.‏ 
من تصانيفه: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» التحقيق شرح المنتخب في أصول المذهب» كتاب 
۳ 
الأفنية. شرح المداية ( ( 
تلمذته للإمام أي الركات: 
والإمام عبد العزيز البخاري لم يذكره أحذ من الترجمين للإمام أبي الركات في تلاميذه» لكن يستفاد 
تلمذته له نما ذكره الكمال ابن الهمام في سنده لرواية "الهداية". وفيه: أن الإمام علاء الدين عبد العزيز 


٤ 1 ء٤‎ 0 "ia 
البخاري أخذ "لمداية" عن "الشيخ الكبير أستاذ العلماء حافظ الدين النسفي"“.‎ 


= الطبقات السنية للتميمي (۳/ .)٠٠١‏ كشف الظنون لحاجي خليفة (۱/ ۲١۱۱ء .)۱۷۷١ /۲( )٤١۳‏ 

)١(‏ انظر: الجواهر المضية (۲/ .)۲۹١‏ الدرر الكامنة بتعليقات السخاوي (۲/ .)۲٤۷‏ المنهل الصافي (۷/ ۷۲). تاج 
التراجم (ص .)١۷١‏ مفتاح السعادة (۲/ .)۱٦۸‏ طبقات النفية (۲/ .)۲١۸‏ الأنار الجنية (۲/ .)٠٥١‏ طبقات 
الأصوليين (۲/ .)٠١۸‏ 

(۲) فإنه ذكر في شروح النار كتاب "جامع الأسرار" ثم قال عنه: "وهو شرح نفيس للغاية إلا أا ۾ نعرف مصتفه» غير 
أن رأيت في ذيل بعض نسخ هذا الشرح أن امه: محمد بن محمد الجبلي» وأنه من تلامذة عبد العزيز البخاري صاحب 
الكشف في شرح أصول فخر الإسلام» ومن تلامذة حافظ الدين النسفي". مفتاح السعادة (۲/ .)١١۸‏ 

أقول: فيستفاد من هذا أن الجبلي هذا كان من تلامذة الإمام أبي البركات» لكن لم أعثر له على ترجمة. واللّه أعلم. 

(۳) انظر: الجواهر المضية للقرشي (۲/ .)٤١۸‏ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص ۱۸۸). كشف الظنون لحاجي خليفة 
.)۱۸٤۹ /۲( )١١١ /١(‏ الفوائد البهية للكنوي (ص .)١ ٤‏ 

.)۷ /١( انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )٤( 

۷ 


الحطلب الرابع: مولفات الإمام أي البركات النسفي: 

بلغت لفات الإمام أبي البركات الدسفي التي أنبتها المترجمون له بضعة عشر كتا في مجالاتِ محتلفة من 
العلوم» وهي: مدارك التنزيل» وعمدة العقائد. والاعتماد في الاعتقاد. والنار» وشرحه كشف الأسرار» وشرح 
ا لمنتخب» والوافي وشرحه الكاني» ومختصره كنز الدقائق» والمصفى شرح المنظومة النسفية في الخلاف» 
والمستصفى شرح الفقه النافع» و 

وهذا تفصيل الكلام عنها: 

أول: مۇلفە في التفسير: 

وهو كتابه الشهير "مدارك التنزيل وحقائق التأويل": 

وهذا الكتاب كما يصفه الإمام أبو البركات: كتاب وسط في التأويلات» جامع لوجوه الإعراب 
والقراءات» متضمن لدقائق علمي البديع والإشارات» حال بأقاويل أهل السنة والجماعة» خال عن أباطيل 
أهل البدع والضلالةء ليس بالطويل المحم ولا بالقصير المخل". 


۰ ل ۳ . ٤‏ ع 
وهذا التفسير "اختصره اللنسفي رهه الله من تفسیر التبضاوف ا ٤‏ ومن الكشاف للزخشوي 1 غير انه 


)١(‏ انظر نسبة هذه الكتب إلى الإمام أي البركات في مراجع ترجمته: الجواهر المضية (۲/ .)۲٠١‏ الدرر الكامنة 
بتعليقات السخاوي (۲/ .)۲٤١‏ المنهل الصافي (۷/ ۷۲). تاج التراجم (ص .)١۷١‏ مفتاح السعادة (۲/ .)۱٦۸‏ طبقات 
الحنفية (۲/ .)۲١۸‏ الطبقات السنية .)٠٠١١ /٤(‏ الأغار الجنية (۲/ .)٤٥٦‏ طبقات المفسرين (ص .)۲٠۳‏ كشف الظنون 
.)١٦٤١ /۲(‏ الفوائد البهية (ص .)٠١۲‏ هدية العارفين .)٤١ ٤ /١(‏ طبقات الأصوليين (۲/ .)٠١٠۸‏ الأعلام /٤(‏ 5۷). 
معجم المؤلفین (۲/ ۲۲۸). 

(۲) مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي الركات النسفي /١(‏ ۳) بتصرف. 

(۳) البيضاوي: هو القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي. العلامة المتكلم الأشعري الأصولي 
ا لمفسر. ولد بالبيضاء (بناحية شيراز - إيران)» وولي القضاء بشيراز. وكانت وفاته سنة مس وغانين وستمائة (٠۸)ه‏ على 
ما حققه شيخنا حقق الطوالع الدكتور محمد ربيع الجوهري. من تصانيفه: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» طوالع الأنوار» منهاج 
الوصول إلى علم الأصول. انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي (۸/ 
)٥‏ نقيق: د. محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلو» ط۲/دار إحياء الكتب العربية/ بدون تاريخ. مفتاح 
السعادة لطاش کبرى زاده (۲/ ۹۲). وراجع مقدمة شيخنا الجوهري على طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي ناصر 
الدين عبدالله بن عمر (ص 1۲)» تحقيق الدكتور: محمد ربيع محمد جوهري» ط١‏ /دار الاعتصام سنة (۱۸٤۱ه-۱۹۹۸ءم).‏ 

)٤(‏ الزخشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي» الملقب: جار الله» العلامة المعتزلي» إمام 
اللغة والنحو والبيان. ولد بزخشر بالقرب من خوارزم (خيوة حاليا-بأوزباكستان) عام سبعة وستين وأربعمائة (۷٩٤)ه.‏ = 

۸ 


ترك ما في الكشاف من الاعتزالات» وجرى فيه على مذهب أهل السنة والجماعة". 

ولقد شاء الله لكتاب "المدارك" القبول في المدارس والجالس العلمية في كثير من بلدان الإسلام؛ فقد كان 
حل دراسة للمرحلة الغانوية في الأزهر ارش وبه اشتهر الإمام أبو البركات في الجالس العلمية في المغرب 
في كل جهاغاء كما يقول أحد شاهديها: "أبو البركات معروف في مجالسنا العلمية بالمغرب؛ لأن تفسيره متداول 
الاستعمال عند مشايخنا بالأمس» في كل جهات امغوب" . 

وقد طبع هذا الكتاب في مصر بتحقيق الشيخ: سيد ركرياء ونشرته مكتبة نزار مصطفى الباز. وهي 
الطبعة التي اعتمدث عليها. 

ثانيًا: مؤآفاته في العقيدة: 

١-كتاب‏ "عمدة العقائد" أو "العمدة في أصول الدين": 

وهذا الكتاب كما يصرّح الإمام أبو الركات في مقدمته: حتصر جمع فيه "عمدة عقيدة أهل السنة 
والجماعة قدّس الله أرواحهم؛ إجابة للسائلين» وصونًاً لهم عن عقائد المبطلين". 

فهو كتاب في العقائد على الطريقة الماتريدية تناول فيه الإمام أبو البركات هم مطالب هذا العلم. 

وقد اعتنى بهذا الكتاب جماعة من العلماء شرحًا ونظمًاء وقد بلغت الشروحات عليه مانن شروحات 


تقر اهمها هو شرح الإمام أي البركات نفسه المسمّى "الاعتماد في الاعتقاد". 


=وتوفي يجرجانية (بخوارزم) سنة نان وثلائين وخمسمائة (۳۸٥)ه.‏ من تصانيفه: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويلء أساس البلاغةء المفصل» الفائق في غريب الحديث» المستقصى في الأمثال. انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهي .)٠١١ /۲١(‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي مد الدين محمد بن يعقوب (ص ۲۹۰)» تحقيق: 
محمد المصري» ط۱/ دار سعد الدين» دمشق سورياء سنة (١۲٤١ه-‏ ١٠۲م).‏ 

.)١١٤٠١ /۲( وانظر: كشف الظنون‎ .)۲۱۷ /١( التفسير والمفسرون للأستاذ الدكتور محمد حسين الذهي‎ )١( 

(۲) مع تيسيره من قبل نة تطوير الناهج بالأزهر الشريف. انظر: تيسير النسفي -جزء تبارك- للصف الثاني الثانوي 
الأزهري» ط/ الأزهر الشريف» سنة (۳۷٤۱ه=‏ ١١١۲م).‏ 

(۳) دكتور إبراهيم التازي عضو أكاديية الممكلة المغربية: مقدمة تحقيقه لكتاب منظومة الخلافيات في الفقه لنجم الدين 
اللسفي عمر بن محمد بن أحمد -ضمن مجلة الواضحة» العدد: ۳- (ص »)٠١١۹‏ تحقيق: د. إبراهيم التازي» الناشر/ دار 
الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العلياء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الرباط المغرب» سنة (١١٠١۲)م.‏ 

)٤(‏ قال حاجي خليفة: "شرحه المصنف الذكور و"ماه: الاعتماد» وشرحه شس الدين محمد بن إبراهيم النكساري المتوق 
سنة ٩١١‏ إحدى وتسعمائةء وشرحه جال الدين حمود بن أحمد القونوي المتوفق سنة ۷/۷١‏ سبعين وسبعمائة ماه بالزبدة 
وشمس الدين محمد بن يوسف بن إلياس الرومي القونوي المتوق سنة ۷۸۸ تان وغانين وسبعمائةء وإماعيل بن سودكين = 

٤۹ 


وقد تم تحقيق هذا الكتاب أول مرّة من قبل أستاذنا الدكتور: إبراهيم عبد الشافي سنة (۷١٤١ه-‏ 
۷ مهم)ه» لكنه لم ينشر» وان مرة من قبل الأستاذ الدكتور: عبد الله محمد إ“ماعيل» وهي التي طبعت 
ونشرت بالمكتبة الأزهرية للتراث بعصر سنة (٤١۳٤١ه-‏ ١۳٠١۲م)ء‏ وهي التي اعتمدت عليها. 

۴- كتاب "الاعتماد في الاعتقاد": 

وهو شرح لكتاب "العمدة" السابقء قال في أؤله: "لا رأيت الحم مائلة إلى العمدة التي صتفتها في 
بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» وهي وإن كانت مشحونة بالروايات» غير خاليةٍ عن الدرايات؛ 
فهي مفتقرة إلى شرح موضح للمشكلات» مُيّن للمعضلات؛ أردت أن أجمع كتاب فيه شرح 
مسائلهاء وبسط دلائلهاء بتوفيق خالق العباد» مُسمَىّ بالاعتماد في الاعتقاد"'. 

وقد اقتفى فيه الإمام أبو البركات تج الإمام أي المعين النسفي في كتابيه: "التبصرة" و"التمهيد"'. وكذلك 
مج الإمام الصابون في "الكفاية" و"البداية". 

وهو شر نافع جدًا يحوي أكثر مذاهب أهل الكلام وآراءهي مع التوسّع في الاستدلال ذهب أهل 
الستة» ونقاش الخصوم وإبطال مذاهبهم في ترجيح للمذهب الاتريدي في مقابلة الأشعري في أكثر مسائل 
الخلاف بين الفريقين» لكن دون تعصْب أو دة کما کان عند الإمام أبي العين الدنسفي» على ما سيأت التنويه 
به إن شاء الله في ثنايا هذه الرسالة. 

وقد طبع هذا الكتاب ونشر بدارسة وتحقيق الأستاذ الدكتور: عبد الله محمد إ“ماعيل» بال مكتبة الأزهرية 
للتراث بمصرء وهي الطبعة التي اعتمدث عليها. 

ئالتًا: مۇڵفاته في أصول الفقه: 

١-کتاب‏ "النار": 

وهو متن فريد جامع في أصول فقه المذهب النفي» اختصر فيه الإمام أبو الركات أصول الفقه لفخر 
ا 


=أبو طاهر الملكي النوري المتوق سنة ۸٤٦‏ ست وأربعين ونانمائة» وأحمد بن أغوزد انشمند الأقشهري الحنفي من أعيان 
المائة الثامنة شرحا حسنا "ماه بالانتقاد في شرح عمدة الاعتقاد» ومن شروحها شرح بالقول خليل بن علي بن عبد الله 
البخاري الحنفي أوله: الحمد لله دل على وجوده حدوث الممكنات ... إخ. وشرح بالقول أيضا أوله: الحمد لله لن نطق 
بوجوب وجوده ... إل. نظمها أبو الفضائل أحمد بن أبي بكر المرعشي الحلبي المتوفق سنة ۸۷١‏ سبعين وفانمائة وزاد عليهاء 
وشرحه الشیخ شهاب الدین". کشف الظنون (۲/ .)١١١۹ ۰۱۱٦۸‏ 

(۱) الاعتماد (ص ١۰١۱ء .)٠١۷‏ 


البزدوي"ء ونس الأئمة السرخسي"» و"جمع فيه بين أصول فخر الإسلام أبي العسر البزدوي» وبين 
ازل اخ أن ا ال 0 

قال أبو البركات في بداية "شرحه للمنار": "لا رأيت الحمم مائلة إلى علم أصول الفقه الذي هو 
من أجل العلوم الدينيةء وأنها في استخراج في استخراج الطرائق الجدلية؛ لاشتماله على المعقول 
والمسموع» ورأيت الحصلين ببخارى وغيرها من بلاد الإسلام مائلين إلى أصول الفقه لفخر 
الإسلام وتس الأئمة السرخسي» تغمدها الله برحمته؛ فاختصرغما بعد التماس الطالبينء مُلتزمًا 
إيراد جميع الأصول» مُومِيًا إلى الدلائل والفروع» راعيًا ترتبب فخر الإسلام؛ إلا ما دعت الضرورة 


2 
2 


إليه ول أزد فيه شينًا أجنبيًا إلا ما كان بالزيادة حري". 


وقد قيل عن هذا الكتاب: إنه "متن متين جامع محتصر نافع» وهو فيما بين كتبه البسوطة وختصراته 
المضبوطة أكثرها تداولًا وأقرجا تناو وهو مع صغر حجمه ووجازة نظمه بحر حيط بدرر الحقائق وكنز أودع 


فيه نقود الدقائق ". 


f »‏ ع ع ٍ £ 2 V)‏ 
وقيل أيضًا: "كتاب النار أوجز كتب الأصول متنا وعبارة. وأشلها نكتًا ودرا"( 


)١(‏ فخر الإسلام: هو أبو الحسن أو أبو العسر علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكربم البزدوي» الأخ الأكبر لأبي 
اليسر البزدوي. فقيه أصول» من أكابر الحنفية. نسبته إلى قلعة بزدة بقرب نسف (قرشي أوزباكستان). مولده عام أربعمائة 
٤١ ١(‏ )ه ووفاته بسمرقند سنة انتين وغانين وأربعمائة (۸۲٤)ه.‏ اشتهر بكتابه في الأصول المسمى "كنز الوصول"؛ حيث 
اعتنى به علماء الأحناف كثرا. وله أيضًا: المبسوط, تفسير القرآن» شرح الجامع الكبير» شرح الجامع الصغير. انظر: تاج 
التراجم لابن قطلوبغا (ص .)۲٠١‏ طبقات النفية لابن الحنائي (۲/ .)4۹٩‏ الأعلام للزركلي /٤(‏ ۳۲۸). 

(۲) السرخسي: هو شس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» الإمام النظار الأصول الفقيه الحنفيء 
صاحب كتاب المبسوط أوسع كتب الأحناف فقهًاء أملاه من ذاكرته وهو مسجون. تخرّج بشمس الأئمة الحلواني» وكمات في 
حدود التسعين والأربعمائة. من مؤآفاته: الأصول» شرح الجامع الكبير» شرح السير الكبير. انظر: الجواهر المضية للقرشي (۳/ 
.)٨۸‏ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص .)۲١۶١‏ الفوائد البهية (ص .)٠١۸‏ 

(۳) للإمام أبي اليسر البزدوي كتاب في أصول الفقه امه "معرفة الحجج الشرعية" مطبوع بتحقيق: عبد الناصر بن ياسين 
الخطيب» ط/ مؤسسة الرسالة» بیروت لبنان» سنة ٤۲۰(‏ ۱ھ -١٠٠۲م).‏ 

.)٠٥١ /۲( الأنمار الجنية للقاري‎ )٤( 

.)٤ /١( مقدمة شرح النار لأبي البركات الدسفي‎ )٥( 

.)۱۸۲۳ /۲( كشف الظنون حاجي خليفة‎ )٩( 

(۷) انظر: مقدمة شرح نور الأنوار على ال نار لا ملاجيون حافظ شيخ أحمد بن أي سعيد بن عبيد الله الحنفي = 

o١ 


ولقد بلغت شهرة هذا الكتاب والعناية به في الدوائر الأصولية درجة لا تكاد تدرك؛ حيث اعتنى به كثرُ 
من العلماءء ووصلت المۇفات القائمة عليه ما يقرب من الأربعين كتاباء ما بین شرح وحاشية ونظم واختصار› 


منها المطبوع المتداول» كما سيأني هنا إن شاء الله () 


ومن أهم شروحه شرح الإمام أي البركات نفسه الآ المسمّى "كشف الأسرار". 
وقد طبع هذا الكتاب ونشر من قبل دار سعادت العثمانية سنة (١۲١۳٠)ه.‏ 


۲- كتاب "كشف الأسرار في شرح المنار": 

وهو شرح الإمام أي البركات على متن "النار" السابق» ألّفه النسفي نزولا على رغبة بعض الطلبة كما 
يبدو؛ حيث يقول في أوّله: "إن بعض الختلفة إل ا تأمّلوا في مصادره [أي النار] وموارده» وأمعنوا 
النظر في معاقده وقواعده؛ أكثروا العاودة إلّ» متلمسين مني شرحًا كاشمًا لعويصاته» موضحًا 
معضلاته» فاا طا أغلّق في أصول الفقه فخرٌ الإسلام حاويا زبدة ما أورد في منتخب الحصول 


فخر الأناه"؛ 


= مامش شرح النار لأبي البركات النسفي- /١(‏ ۴). 

)١(‏ قال حاجي خليفة: "فشرحه بالقول سعد الدين أبو الفضائل الدهلوي وماه: إفاضة الأنوار في إضاءة أصول 
المنار... وشرحه ناصر الدين ابن الربوة محمد بن أحمد بن عبد العزيز القونوي الدمشقي التوف: سنة ۷٦٤‏ أربع وستين 
وسبعمائة» وله مختصره المسمى: بقدس الأسرار في اختصار النار» وللشيخ شجاع الدين هبة الله بن أحمد التركستاني شرح 
ماه: تبصرة الأسرار في شرح النار...» وشرحه الشيخ أكمل الدين محمد بن حمود البابرتق الحنفي التو سنة ۷۸١‏ ست 
وفانين وسبعمائة و"ماه: الأنوارء أوله: الحمد لله مظهر بدائع الحكم بالآيات الخارقة ...إل...» وشرحه قوام الدين محمد بن 
محمد بن أحمد الكاكي التو سنة ۷٤۹‏ وماه: جامع الأسرار ... فصار أحسن شروحه» وشرحه العلامة زين الدين بن نجيم 
المصري المتوفى سنة ٩۷١‏ سبعين وتسعمائةء وقال: وقع الفراغ من تأليف هذا الشرح المسمى أولا بتعليق الأنوار على أصول 
المنار» وهو الذي استقر عليه امه بإشارة بعض العلماء بفتح الغفار في رابع شوال سنة ٩٦٥‏ » خس وستين وتسعمائة...› 
والمولى عبد اللطيف بن الملك المتوق سنة ۸۸١‏ تقريبا أوله: لله الحي الأحد ... إ »وهو شرح مشهور متداول بين الناس» 
وعليه حواش منها حاشية للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سنة ۸۷۹ تسع وسبعين ونامائة... 
وقد نظم المنار فخر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الفصيح الممدان التوفق سنة ۷٠١‏ خمس وخسين وسبعمائة 
واختصره زين الدين أبو العز طاهر بن حسن المعروف بابن حبيب الحلبي المتوفق سنة ۸٠۸‏ نان وفانمائةء أوله: الحمد لله رب 
العالمين ...إل وشرح هذا المختصر قاسم بن قطلوبغا الحنفي شرحا نمزوجا ...!±". انظر: كشف الظنون (۲/ ۱۸۲۳: 
(۸٦‏ 

(۲) منتخب الحصول هو كتاب للإمام الفخر الرازي» اختصره من كتابه الحصول. انظر: كشف الظنون (۲/ .)١١١١‏ 

(۳) فخر الأنام يقصد به الإمام الفخر الرازيء وهو: فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين = 

o1۲ 


فأجبتهم إلى ذلك» وميته بكشف الأسرار في شرح النار". 


وقد طبع هذا بدار الكتب العلمية» ببيروت لبنان» محشى بشرح "نور الأنوار على النار". 


0 ع و © ع ۰ س ۲ ع 
وقيل: إن لأبي البركات شرحًا آخر على "النار" آلطف من هذا الشرح "ماه او لكن لم أعثر 
عليه. 


0 


والجدير بالذكر أن للإمام علاء الدين عبد العزيز البخاري -تلميذ أبي البركات- كتابا حمل نفس اسم 


هذا الكتاب "شرح الأسرار"» لكنه شرح لأصول فخر الإسلام البزدوي» ويسمّى "الكشف الک ۳۰ تفرقةً 
بینه وبين كشف أي البركات فيا يبدو والله أعلم. لذا آثرت في هذه الرسالة أن أذكر اسم كتاب أي البركات 
باسم "شرح المنار" وكتاب عبد العزيز البخاري باسم "كشف الأسرار". 

۴- كتاب "شرح النتخب": 

وهذا الكتاب شرح به الإمام أبو البركات كتاب "لنتخب في أصول المذهب" لحسام الدين 
الأخسيكهي)» المعروف بالنتخب الحسامي» شرحًا مط (). 

وقد طبع هذا الشرح بتحقيق الدكتور: سال أوغوت. بجامعة أم القرى» سنة (۱۹۸۷)م. 

هذاء وللإمام أي الركات شرځ آخر ختصر على كتاب "المنتخب" غير هذا المطؤل -الطبوع-. كما ذكره 


=التيمي الرازي الشافعي» إمام المتكلمين المفسر الفقيه الأصولي. أصله من طبرستان (بإيران)» ومولده في الرِيّ عام أربعة 
وأربعين وخمسمائة ٤ ٤(‏ ه)ه وإليها نسبته؛ ويقال له: ابن خطيب الريّ؛ لأن أباه كان خطيبا بما. تلقى العلم في بدايته عن 
والده» ثم رحل إلى خوارزم» وما وراء النهر» وخراسان. قرأ الحكمة على الجد الجيلي» وتفقه على الكمال السمنان» ويقال: إنه 
حفظ الشامل لإمام الحرمين. وكانت وفاته في هراة (بأفغانستان) سنة ست وستمائة (٦۰٦)ه.‏ من تصانيفه: مفاتيح الغيب» 
معام أصول الدين. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. الحصول في أصول الفقهء المسائل الخمسون في أصول الكلام المطالب 
العاليةء الملخص في الحكمة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)۸٠/۸(‏ طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي عبد 
الرحمن بن أي بكر بن محمد »)١٠١/١(‏ نحقيق: علي محمد عمرء ط١‏ الناشر/ مكتبة وهبة» سنة (٩۱۳۹ه-٦۱۹۷م).‏ 

(۱) شرح النار )٤ /١(‏ بتصرف. 

(۲) انظر: الأغار الجنيّة للقاري (۲/ .)٠٥٥١‏ 

(۳) انظر: المسالك في الخلافیات لمستجي زاده (ص ۱۹۰). 

)٤(‏ الأخسيكثي: هو حسام الدين محمد بن محمد بن عمر الأخسيكثي» الفقيه الأصول الحنفي» من أهل أخسيكث من 
بلاد فرغانة (بإوزباكستان). كان إمامًا في الأصول والفروع» واشتهر بكتابه المنتخب الحسامي الذي اعتنى به جماعة من 
الأصوليين. وكانت وفاته سنة أربع وأربعين وستمائة ٤ ٤(‏ ٦)ه.‏ انظر: الفوائد البهية للكنوي (ص ۱۸۸). كشف الظنون 
خحاجي خليفة (۲/ ٤۸‏ ۱۸). الأعلام للزركلي (۷/ ۲۸). 

.)٤۹٩ ›»٤۱ انظر: مقدمة الدکتور سام وغوت على شرح المنتخب (ص‎ )٥( 

of 


ابن تغري بردي والقاري. واللكنوي» وصاحبا "كشف الظنون" و"هدية العارفين"» بل على ما وقع 
التصریح به في کلام ابي البرکات نفسه حیث يقوله في بدایته شرحه هذا -المطول-: "اعلم أن أصول الفقه 
عله شريف جامع لعلوم شق من الكلام ... وقد الف علىّ جمعٌ من طلأآب هذا العلم في حداثة 
سي وعنفوان شبابي يظنون آن عندي غررا من فوائده» ودررا من فرائده» وان بعض الظنَ إڅ؛ 
فالتمسوا أن أجمع هذا المختصر [أي كتاب المتخب] شرحًا كاشمًا لمعضلاته» موضحًا لبهماته» على 
وجه الإيجاز والاختصار» خاليًا عن الإطالة والإكثار» مصرحًا ها هو الحض اللباب» مُعرضًا عمًا 
ليس في هذا الكتاب؛ فأجبتهم إلى ذلك وفرغت منه بحمد الله الكري» ومَنه الشامل العميم. 

ثم سألني من لم يكفه ذلك أن أزيد عليه وأشرح لكل لفظ شرحًا مشتملا على التحقيق 
والإتقان ... فلمّا ۾ يمتنعوا عن مسؤوهم وأبوا إلا نحقيق مأموهم؛ وجَّهت خاطري نخومطلوجم 
وصرفت العناية إلى محبوبم» وسألت الله تعالى التوفيق على ذزری"". 

لكن لم أعثر على هذا الشرح ولم أهتد إليه. 

والجدير بالذكر أن كتاب "المنتخب الحسامي" قد شرحه أيضًا تلميذا الإمام أي الركات: السغناقي وماه: 
'الواني""ء وعبد العزيز البخاري وقاه: "التحقيق ٠"‏ . وشرح السغناقي أقرب ما يكون إلى شرح الإمام أبي 
البركات» بل كأته مستفاد منهء "والذي يرجع إليه بعد الاطلاع على شرح الدسفي بظن أنه يطالع كتابا لنفس 
المؤلف» ولكن بشيءٍ من الزيادة"*. 

رابعًا: مۇڵفاتە في الفقه: 

١-کتاب‏ "الوافي": 


وهو مختصر ني فقه الحنفيةء وامه كاملا کما سيأتي هو "الوانی بذکر ما ع وقوعه وکثر وجوده". أله 


)١(‏ انظر: المنهل الصافي لابن تغري بردي (۷/ ۷۳). الأغار الجنية للقاري (۲/ .)٠٥١١‏ كشف الظنون لحاجي خليفة 
.)۱۸٤۹ /۲(‏ الفوائد البهية للكنوي (ص .)٠١۳١‏ هدية العارفين للبغدادي .)٤١٤ /١(‏ 

(۲) شرح المنتخب (ص ۳» )٤‏ بتصرف. 

(۳) وهو مطبوع ومدشور بتحقيق الدكتور: أحمد محمد اليمان» ط/ جامعة أم القرى» السعودية. سنة (۹۷١٤١ه-‏ 
۷م( 

.)۱۸٤١۹ /۲( كشف الظنون خحاجي خليفة‎ .)۱۷١ /۲( انظر: مفتاح السعادة لطاش کبری زاده‎ )٤( 

(ه) مقذمة الدكتور سام أوغوت على شرح النتخب للدسفي (ص .)١۸‏ 

o 


الإمام أبو البركات ليضاهي به "الهداية" للإمام المرغيناني؛ حيث ينقل صاحب "كشف الظنون": "أن الدنسفي 


۱ 8 
ا نوی أن يشرح اداية مع به تاج الشريعة( ( وهو من أکابر عصره؛ فقال: لا يليق بشانه. فرجع عما 
نواه» وشرع في أن يصنف کناب مغل الهداية؛ فألّف الواني على أسلوب ادايةء ثم شرحه» وماه بالكاني؛ فكأنه 


وهذا الكتاب هو الأصل لكتاب أي البركات الشهير "كنز الدقائق" على ما نص عليه أبو الركات نفسه 
في مقدّمة "الكنز" فقال: "ها رأيت الحم مائلة إلى المختصرات» والطباع راغبة عن المطؤلات؛ أردت 
أن ألخص الوافي بذكر ما عم وقوعه وكثر وجوده؛ لتكثر فائدته» وتعمٌ عائدته"". 

وم أعثر على هذا المختصر -"الواني"- مطبوعًا منشوراء لكن توجد منه ثلاث نسخ مخطوطة بالمكتبة 
الأزهرية. بأرقام: ٤ ٤‏ ۲۱عام [۸ خاص]»› ۳۰۱٥عام ۲٤٤[‏ خاص]»› ٤۳۷٥‏ عام [۷ ۹ خاص] ° . 

۴- کتاب "الکافی": 

وهذا الكتاب هو شرح للكتاب السابق "الواني"» الذي صتفه الإمام أبو البركات مضاهيًا به "الهداية"؛ 
فكأن "الكاني" إذن هو شرح للهداية. 


٦ ٤ RO) 4‏ 
وقد تصدى لشرحه ابن الضياء المكي الحنفي أ ٤‏ فشرحه شرحین: آحدها مبسوط» والان صر ( ١‏ 


)١(‏ تاج الشريعة: هو محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم الملقّب بتاج الشريعة الحبوي» الإمام الكامل الفقيه الحنفيء» 
سليل بيت علم وصلاح؛ حيث إن أباه هو صدر الشريعة الأكبر أحمد بن عبيد الله» وحفيده هو صدر الشريعة الأصغر عبيد 
الله بن ا حمود. ولا يعرف تاريخ وفاته تحديدًا لكنه كان حيًا معاصرًا للإمام أبي البركات في القرن السابع الهجري. 

من مؤلفاته: شرح المداية المسمى بالكفاية مختصر المداية المسمى بالوقاية. انظر: الجواهر المضية للقرشي .)۳٠۹ /٤(‏ 
تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص .)۲۹١‏ الفوائد البهية للكنوي (ص ١٠۱٠ء )۲١٠۷‏ 

(۲) كشف الظنون لحاجي خليفة (۲/ ۱۹۹۷). الفوائد البهية للكنوي (ص .)٠١١‏ 

(۳) كنز الدقائق لأبي البركات النسفي (ص .)١١۷‏ وانظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (۲/ .)٠١١١‏ 

.)م۱۹٤١‎ -ه۱۳۰٣۰( انظر: فهرس المكتبة الأزهرية (۲/ )» ط/ مطبعة الأزهر» سنة‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الضياء المكي: هو جاء الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء المكي. ولد عكة عام تسعة وفانين وسبعمائة 
(۷۸۹)ه وتفقه على والده» والعز بن جماعة» وغيرهم» وتولى قضاء مكة. وكانت وفاته سنة أربع وخمسين وغانمائة ٤(‏ ٥۸)ه.‏ 

له: تفسير القرآن» شرح مقدمة الغزنوي» الشافي في اختيار الكافي» تنزيه المسجد الحرام عن بدع جهلة العوام. انظر: 
طبقات المفسرين للداودي شس الدين محمد بن علي بن أحمد (۲/ ۷۹)» ط١/‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» سنة 
(۰۳٤۱ه-‏ ۱۹۸۳م). الأعلام للزركلي (/ ۳۳۲). 

.)۱۹۹۷ /۲( انظر: كشف الظنون لخحاجي خليفة‎ )٩( 

oo 


و"الكافي" جزءان مخطوطان بالمكتبة الأزهرية: الأول بأرقام: ۲۹۸۹۱ ۲٠ ٠١۲[‏ رافعي]. والثان بأرقام: 
۲۰۰٤[ ۳‏ رافعي]. 

۴- كتاب "كنز الدقائق": 

وهذا الكتاب هو تلخيصٌ من الإمام أيي البركات لكتابه "الوافي" كما سبق» وهو أشهر كتب الإمام أي 
البركات الفقهية على الإطلاق» حتى قيل عنه: إنه "أحسن مختصر صتّف في فقه الأئمة الحنفية"". 
ولقد اعتنى به العلماء أبلغ عناية» حقى وصلت المؤلفات القائمة عليه ما يربو على الائة كتاب» ما بين شرح 


NT 
.  راصتخاو وحاشية ونظم‎ 


وهو مطبوع منشور بتحقيق الدكتور سائد بكداش» بطبعة دار البشائر الإسلامية» بيروت لبنان» سنة 
(۳۲ 1 ھ- 0۰۱۱). 


٤‏ - کتاب i k۳"‏ أو "المنافع": 
وهذا الكتاب هو شرح لكتاب "الفقه النافع" لناصر الدين ارقف أله الإمام أبو البركات 
استجابة لشيخه حيد الضرير كما تقدم. 


.)٠٤١ /۲( انظر: فهرس المكتبة الأزهرية‎ )١( 

(۲) ابن نجيم: البحر الرائق .)٩ /١(‏ 

(۳) قام بإحصائها الدكتور سائد بكداش في مقدمته الدراسية عن کتاب كنز الدقائق (ص ۸۳: .)١١١‏ 

ومن هذه الشروح: شرح "الإمام فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي» وماه: تبيين الحقائق هما فيه ما اكتدز من 
الدقائق... واختصر هذا الشرح المولى أحمد بن محمود» وهو إيجاز بلا إخلال» وبي الدين أحمد الخوارزمي "ماه بامه أيضاء 
والقاضي بدر الدين محمود بن أحمد العيني شرحا مختصراء وتوفي سنة ۸٠١‏ خمس وخمسين وغانائةء ماه: رمز الحقائق... 
والعلامة زين العابدين بن نجم المصري» وت ماه: البحر الرائق في شرح كنز الدقائ... والقاضي عبد البر بن محمد المعروف بابن 
الشحنة الحلبي المتوف سنة ۹۲١‏ إحدى وعشرين وتسعمائة... 
ونظم الكنز ابن الفصيح أحمد بن علي الممداني وسماه عستحسن الطرائق» وتوفي سنة ۷٠١‏ خمس وخمسين وسبعمائة» وشرح 
الشيخ علي بن غانم المقدسي هذا النظم وماه: أوضح رمز على نظم الكنز» وتوفي سنة ٠٠٠١ ٤‏ ...". كشف الظنون لحاجي 
خليفة (۲/ .)١١١۹۷ :۱٥١١١‏ 

)٤(‏ ناصر الدين السمرقندي: هو أبو القاسم محمد بن يوسف بن محمد بن على ابن محمد العلوي الحسني السمرقنديء 
الفقيه الحنفى اللغوي الحدّث المفسّر الواعظ. كان شديد النقد للعلماء والائمة. توفي سنة ست وخسين وخسمائة (٥٥)ه.‏ 

من تصانيفه: الفقه النافع» جامع الفتاوى» بلوغ الأرب من تحقيق استعارات العرب» الملتقط في الفتاوى الحنفية. انظر: 
الجواهر المضية للقرشي (۳/ .)٤٠١۹‏ الأنغار الحنيّة للقاري (۲/ .)٠۳۸‏ الأعلام للزركلي (۷/ .)٠٤١۹‏ 

°٦ 


وهذا الكتاب هو نفسه كتاب "النافع" المنسوب لأبي البركات أيضًا؛ قال اللكنوي: "والمصفى شرح 
المنظومة الدسفية» والمستصفى شرح الفقه النافع.... وقد انتفعت من تصانيفه بالوافي» والكافي» والمستصفى 
وهو الذي قد يسى بامنافع". 
وبقريب من هذا صرح ابن تغري بردي من قبل؛ فقال في ترجمة أبي الركات: "من مصتفاته: المصفى شرح 
المنظومة» وشرح النافع واه اا 

ويبدو أن هذا الكتاب "المستصفى" هو اختصارٌ لشرح متقدم للفقه "النافع" من تأليف أبي البركات 
أيضًاء امه "المستوف"؛ على ما يفيده تصريح أي الركات في کتابه "المصفى" قائلد: "ا فرغت من جمع 
شرح النافع وإملائه وهو: المستصفى من المستوف؛ سألني بعض إخوان أن أجمع للمنظومة شرحا 
مشتملا على الدقائق فشرحتها؛ وسميته: الحصقى "". 

ومهما يكن من أمر؛ فكتاب "المستصفى" أو "المنافع" مطبوع باسم "المستصفى" -قسم العبادات منه- 
بتحقيق ودراسة الدكتور أحمد بن محمد ابن آل سعد الغامدي» بكلية الشريعة بجامعة أم القرى» بالسعودية» 
سنة (۳۲٤۱)ه.‏ 


ا 

وهذا الكتاب هو شرح لنظومة الإمام نجم الدين النسفي -صاحب العقائد- التي ألّفها في الخلاف 
الفقهي» ورتبها على عشرة أبواب بحسب أقوال كل إمام» منهم أئمة المذهب الحنفي الأربعة» بالإضافة إلى 
مالك والشافعي» وغيرها. 


.)٠١١ الفوائد البهية للكنوي (ص‎ )١( 

(۲) لكن يبدو أنه أشكل عليه أمر كتاب "المستصفى" فظن أنه شر آخر "للنافع"؛ فقال بعد ذلك: "وله المستصفى 
شرح النافع أيضًا". أي كأن "المنافع" و "المستصفى" شرحان منغايران» والحقيقة أخما كتاب واحد له امان. والله أعلم. انظر: 
المنهل الصافي لابن تغري بردي (۷/ ۷۲). 

(۳) نقلا عن: لأنمار الحنيّة للقاري (۲/ .)٤٥١‏ كشف الظنون لحاجي خليفة (۲/ .)۱۸١۷‏ 

)٤(‏ وهم الإمام أبو حنيفة» وخليفته زفر بن المذيل (ت ۹١١٠)هء‏ وصاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري (ت ١۱۸)ه.‏ ومحمد بن الحسن الشيباني (ت ۱۸۹)ه. انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أي زهرة 
(۲/ ۰۳۱۰ ۲۹۳)» ط/ دار الفكر العريي/ بدون تاريخ. 

)١(‏ الإمام مالك: هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أي عامر الأصبحي الحميري» إمام دار المجرة» وصاحب 
ا لمذهب الفقهي المعروف. ولد بالمدينة المنورة عام ثلاثة أو أربعة وتسعين ٤(‏ ٩)ه»‏ أخذ عن نافع مولى عبد الله بن عمر» وابن 
شهاب الزهري» وغيرهما. وكانت وفاته سنة سبع وتسعين ومائة (۱۷۹)ه. من مصنفاته: الموطأء المسائلء الرد على القدرية.= 
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وعدد أبيات هذه المنظومة (۲۹۹۹) بيا تقر 0 


والكتاب مطبوغ باسم "المصقى شرح منظومة الخلافيات" منشور بتحقيق الدكتور: حسن أوزار» بدار 
النور المبينء عمّان الأردن. 
ه هذا وقد حصل لبس في كتابي أي البركات "المصقى" هذا وكتاب "المستصفى" الذي قبله: 
-١‏ وقع عند صاحب "الجواهر المضية"» وصاحب التعليقات على "الدرر الكامنة"» وصاحب "مفتاح 
السعادة"» وصاحب "طبقات النفية"» وصاحب "الطبقات السنية": أن كتاب "المستصفى" هو الشرح 
للمنظومة الخلافية -وليس "المصقى"-. وأن "شرح النافع" لأبي الركات امه "النافع" -أي ليس 
E‏ 
لكن الراجح على ما تقذم عن اللكنوي هو أن "شرح النافع" لأبي البركات له امان: "المستصفى" 
و"المنافع". أما "المصفى" فهو الشرح للمنظومة في الخلافيات» كما نص عليه أكثر المترجمين له ایت 
- ووقع عند صاحب "كشف الظنون": أن "المستصفى" و "المصفى" لأيي الركات كلاهما شر للمنظومة في 
الخلافيات. قال في شروحات "المنظومة": "وها شروح كثيرة منها: شرح لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن 
أحمد النسفي» شرح شرحا بسیطًاء ماه: المستصفى» م اختصره وماه: الصف .٠"‏ 
لكن الراجح أيضًا أن "المصفى" هو الشرح للمنظومة في الخلافيات» وأن كتاب "المستصفى" هذا هو 
شرح للفقه "النافع"» وليس شرحًا للمنظومة» كما تقدّم. 


= انظر: رجال صحيح البخاري المسمى المداية والإرشاد في معرفة أهل النقة والسداد لأبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين 
البخاري الكلاباذي (۲/ 1۹4۳)» تحقيق: عبد الله الليثي الطبعة الأولى/ دار المعرفة. بيروت لبنان» سنة (۷١٤١ه-‏ 
۷ م). طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ص1۷). تذكرة الحفاظ للذهي شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
»)۲١۷/١(‏ ط/ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان/ بدون تاریخ. 

.)۱۸١۷ /۲( انظر: كشف الظنون حاجي خليفة‎ )١( 

(۲) انظر: الجواهر المضية للقرشي (۲/ .)۲۹١‏ الدرر الكامنة بتعليقات السخاوي (۲/ .)۲٤۷‏ مفتاح السعادة لطاش 
کبری زاده (۲/ .)۱٦۷‏ طبقات الحنفية لابن الحنائي (۲/ .)۲١۸‏ الطبقات السنية للتميمي .)٠١٤ /٤(‏ 

(۳) انظر: النهل الصافي لابن تغري بردي ( ۷/ ۷۲). تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص .)٠۷١١‏ الأار الجنية للقاري 
.)٠١١ /۲(‏ طبقات الأصوليين للمراغي (۲/ .)٠١۸‏ الأعلام للزركلي /٤(‏ 1۷). معجم المؤلفين لكحالة (۲/ ۲۲۸). 

وقد نص على هذا أيضًا الدكتور إبراهيم التازي في مقدمة تحقيقه لكتاب منظومة الخلافيات في الفقه لنجم الدين النسفي 
عمر بن محمد بن أحمد -ضمن مجلة الواضحة,» العدد: ۳- ( ص .)٠١۹‏ 

.)٤١٤ /١( وانظر: هدية العارفين للبغدادي‎ .)۱۸٦۷ /۲( كشف الظنون لحاجي خليفة‎ )٤( 

o۸ 


0 


۳- ووقع عند صاحب "هدية العارفين": أن الكتابين کلاهما شر للفقه "النافع"؛ حيث قال: 
"المستصفى شرح النافع ... المصفى مختصر المستصفى له" لكن الراجح أيضًا هو ما أثبتّه ها تقدّم. 
-٦‏ کتاب "المستوف": 
قیل: إن امه "المستوفق في الفروع"» هذا الكتاب هو أصل كتاب "المستصفى"؛ على ما جاء في 
تصريح أي البركات ني كتابه "المصفى" قائلا: "لا فرغت من جمع شرح النافع وإملائه وهو: المستصفى 
من المستوف؛ سألني بعض إخواني أن أجمع للمنظومة شرحا مشتملا على الدقائق فشرحتها؛ 
ولمیته: الضف 
ولم أعثر عليه. 
© تنبیه: 
قد ذكر بعض المترجمين لالإمام أبي البركات على أن له كتابا في "شرح المداية*). 
لكن الذي يظهر نما تقدم عن صاحب "كشف الظنون" أن الإمام أبا البركات لم يفرد لكتاب "اداية" 
بعینه شرحًا خاصًاء وإنا کان کتابه "الواني" بمثابته» وكتابه "الكاني" بثابة شرح له. 


e 


ولعلّ هذا ما جعل بعض الترجمين يصرّح بأن الإمام أبا البركات: "لا يعرف له شرح اهداب 
ومن صرح بذا الإمام ابن قطلوبعا بعد أن ذكر هو نفسه كتاب "شرح المداية" في ترجمة الإمام أي 
البركات؛ فكأته قال ذلك تنبيها على خط من نسبها إليه "والله أعل". 


وهذا ما فعله طاش زاده من قبل لكنه لم يجزم بمذه العبارةء بل جعلها منقولة عن غيره فقال: "قال 


بعضهم: ولا یعرف له شرح على الهداية". 


.)٤١٤ /١( هدية العارفين للبغدادي‎ )١( 
.)٤١٤ /١( انظر: هدية العارفين للبغدادي‎ )۲( 
.)۱۸١۷ /۲( كشف الظنون لحاجي خليفة‎ .)٠٥١١ /۲( الأغار الجنيّة للقاري‎ )۳( 
.)٤١٤ /۱( هدية العارفین‎ .)۲٠۸ /۲( طبقات النفية‎ .)٠۷١ تاج التراجم (ص‎ )٤( 
.)٠١١ /٤( التميمي: الطبقات السنية‎ )( 
.)٠۷١ تاج التراجم (ص‎ )٩( 
.)١١۸ /١( مفتاح السعادة‎ )۷( 
۹ه‎ 


خامسًا: مۇڵفاتە ف فضائل الأعمال: 

انفرد صاحب "هدية العارفين" بذكر أن للإمام أي الركات كتا امه "فضائل الأعمال". 

لكن لم يذكره أحدٌ سواه من الترجين ول أعثر عليه. 

سادسًا: مؤلفات أخرى: 

قال ابن تغري بردي: "وله تصانیف أخر غير ما ذکرن"". 

أقول: لعل منها: كتاب "اللآلئ الفاخرة في علوم الأ الذي به إل اح هدي اغارف 


لكن م أعثر عليه. 


الكتب التي قامت عليها هذه الدراسة وحاولة ترتيبها زميً: 
اعتمدث في هذه الدراسة على خمسة كتب من كتب الإمام أبي البركات النسفي» وهي الكتب التي يتهياً 
فيها استنباط رأي لامي له» وهي: 

1- كتاب "عمدة العقائد". 

۲- كتاب "الاعتماد في الأعتقاد". 

۳- كتاب "كشف الأسرار في شرح المنار". 

-٤‏ كتاب "شرح المنتخب". 

-٥‏ كتاب "تفسير مدارك التنريل". 

والترتيب الزمني الذي ظهر لي بين هذه الكتب هو كالآق: 

کتاب "شرح المنتخب" أولا. 

م كتاب "عمدة العقائد". 

خم كتاب "مدارك التنزيل". 

م کتاب "شرح المنار". 

وأخيرا كتاب "الاعتماد في الاعتقاد". 


.)٤١٤ /١( هدية العارفين للبغدادي‎ )١( 
.)۷۳ /۷( المنهل الصافي‎ )۲( 
.)٤١٤ /١( هدية العارفين للبغدادي‎ )۳( 


أما عن سبق كتاب "شرح المنتخب" على ما بعده؛ فلأن: 

-١‏ وقت تأليف هذا الكتاب كما يبدو كان في البدايات العمرية والعلمية الأولى للإمام أي الركات؛ 
حيث يقول في بدايته: "وقد الف علي جم من طلآب هذا العلم في حداثة سني وعنفوان شبابي 
يظتون أن عندي غررا من فوائده...؛ فأجبتهم إلى ذلك» وفرغت منه بحمد الله الكري ومنّه 
الشامل العميم. 

ثم سألني من لم يكفه ذلك أن أزيد عليه وأشرح لكل لفظ شرحًا مشتملا على التحقيق 
والإتقان ... فلما م يمتنعوا عن مسؤوهم» وأبوا إلا تحقيق مأموهم؛ وجّهت خاطري نحو مطلوجم 
وصرفت العناية إلى حبوبهم» وسألت الله تعالى التوفيق على ذلك" . 

فشرح النتخب المطؤل هذا وقع بعد شرح أؤّل محتصر ألّفه الإمام أبو البركات في حداثة سته. والشرح 
الثاني لم يكن متأخرًا كثيرا عن الشرح الأولء ا الأقل لم يكن مسبوقا بكتاب "النار" أو شزجه للإمام أي 
البركات؛ وإلا لكان الأولى والأليق بجؤلاء الطلاب أن يطلبوا من الإمام أي البركات أن يشرح فم كتاب "النار" 
الذي بلغ من المكانة والعناية ما لم يبلغه كتاب "المنتخب" ولا شك. 

فهذا يدل إذن على أن الإمام أبا الركات قد أف كناب "شرح النتخب" قبل أن تتم له المؤهلات 
الكافية لأن يؤلف هو نفسه كناب تطير بذكره الألسنة ككتاب "النار"» والله أعلم. 

۲- وأيضًا لو كان الإمام أبو البركات قد ألّف "انار" أو شرحه قبل "شرح النتخب" لكان هنالك أدن 
إحالة منه عليه أو عليهما في "شرح المنتخب"؛ إذ هو مصتَّفٌ في هذا الف نفسه» لكن هذا لم يكن؛ حيث 
كانت كل إحالات الإمام أبي البركات في "شرح النتخب" إنما هي إلى كتب غيره في الأصول لا إلى كتب 
ا 

وأما عن سبق كتاب "عمدة العقائد" على ما بعده: 

أولا: سبقه على "مدارك التنزيل"؛ فاأن الإمام أي البركات في كتاب "المدارك" جيل في تفسير قوله تعالى: 
لوان فیا لإ الله لفسا [الأنبياء: ۲ ] على ما قرره هو في "أصول الكلام" فيقول: "خربتا 
لوجود التمانع. وقد قررناه في أصول الكلدد"". 
وليس للإمام أي البركات ملف في "أصول الكلام" على حد علمي إلا "العمدة" "والاعتماد"» وليس 


.)٤ ›۳ شرح النتخب للنسفي (ص‎ )١( 
.)٥۸ انظر: مقذمة الدكتور سال أوغوت لشرح النتخب للدسفي (ص‎ )۲( 
.)۷١٤ /۲( مدارك التنزيل لأبي البركات النسفي‎ )۳( 

1١ 


"المدارك" متقدمًا على "الاعتماد" قطعًا ا سيأقٍ؛ فلم يبق إلا أنه قصد الإحالة على "العمدة"؛ فيكون كتاب 
"مدارك التنزيل" متأخرًا عن "العمدة"» و"العمدة" سابقا عليه والله أعلم. 

ثانيًا: سبقه على "شرح النار"؛ فلأن الإمام أبا البركات قد ذكر كتاب "العمدة" في "شرح النار" في أكثر 
من موضع خياد عليه أول في الاستدلال على بعض المسائل الكلامية قاثلا: "وقد أعرضت عن الدلائل في 
هذه المسائل تفادي) عن الإسهاب» واعتمادًا على ما أودعت في العمدة". 
وحيأا عليه ثانيًا في زيادة بيان لبعضها الآخر قائلا: "كما بيثاه في العمدة ومدارك التنزيز "". 

وأخيرا: سبقه على "الاعتماد"؛ فهذا ظاهر. 

وأما عن سبق كتاب "مدارك التنزيل" على ما بعده: 

أولا: سبقه على "شرح المنار"؛ فلما تقدّم من إحالة أبي البركات في "شرح النار" على "مدارك التنزيل". 

ثانيًا: سبقه على "الاعتماد"؛ فلأن الإمام أبا البركات قد ذكر كتاب "مدارك التنزيل" في كتاب "الاعتماد" 
حياا عليه في تفسير الآيات التي بوهم نسبة المعاصي إلى الأنبياء قائلا: "وأما تشبثهم بقصة آدم 
وإبراهیم» ویوسف» وداود» وموسی» ویونس» ولوط» وسلیمان صلوات الله علیهم؛ فقد ذکرنا في 
مدارك التنزيل و 

وأما عن تأخر كتاب "الاعتماد" عن الجميع: 

أولا: تأخّره عن "شرح المنتخب"؛ فلما تقدّم في ذكر تقديم "شرح المنتخب" على الجميع. 

ثانيًا: تأخُره عن "عمدة العقائد"؛ فهذا ظاهر. 

ثالتًا: تأخره عن "مدارك التنزيل"؛ فلما تقذم من إحالة أبي البركات على "المدارك" في "الاعتماد". 

أخيرا: تأخره عن "شرح النار"؛ فلأن الإمام أبا البركات قد ذكر كتاب "شرح النار" في "الاعتماد" أكثر 
من مرة محيأا عليه؛ كقوله في خاتقة مبحث أسباب العلم: "اقتصرت على هذا القدر اتكالا على ما 
أودعت في شرح انار" . وكقوله في مبحث المفاضلة بين البشر والملائكة: "الواو يفيد مطلق الجمع» 
لا الترتیب» على ما حققناه ني شرح النار"°. 


.)١ /١( شرح النار لأبي البركات النسفي‎ )١( 
.)٥۲۸ /۲( السابق‎ )۲( 
.)٠١۹ الاعتماد في الاعتقاد لأب البركات النسفي ( ص‎ )۳( 
.)٠١١ الاعتماد في الاعتقاد لأبي البركات النسفي (ص‎ )٤( 
.)٤۹٥١ وانظر أیضًا: (ص‎ .)٤٤۳ السابق (ص‎ )٥( 

1۲ 


ذا یدل احة أن : Gof. " 8 Nn“,‏ 0 " س ا 
فهد ل صرا على ن تصنيف "الاعتماد کان متأخرًا عن شرح النار". والله تعالى أعلى وأعلم. 
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الفصل الان 
منهج الإمام أيي البركات النسفي العام في المعرفة 
والاستدلال 


وفیه مبحتان: 


المبحث الأول: منهج الإمام أي البركات النسفي في المعرفة. 
المبحث الثان: منهج الإمام أي البركات النسفي في الاستدلال. 
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الممحث الأول 
منهج الإمام أيي البركات النسفي في المعرفة 


تمهيد: أهمية الكلام عن المعرفة عند الإمام أي البركات النسفي: 

إن البحث في المعرفة باعتبارها بصفة عامة علاقة تقوم بين الكائن الذي يعرف والأمر الذي بُعرّف 
أمرّا مطلوبا عند التعرض لدراسة آراء أي شخصية -أو مدرسة- علمية؛ لأنه يعطى الناظر صورة مجملة عن 
منهج هذه الشخصية في تکوين معارفهاء وبناء معتقداقا. 
هذه الصورة تكون بثابة المنهج العام أو المقمة الكلية التي يرجع إليها الناظر عند الوقوف على المسائل 
الجزئية الق تعرض له أثناء دراسته هذه الشخصية. 

ولقد اهتم الإمام أبو البركات النسفي بصفة خاصة» والمدرسة الماتريدية بصفة عامة عسألة المعرفة؛ حقى 
أفم صدروا معظم کتبهم الكلامية ذه العبارة الشهيرة: "حقائق الأشياء ثابتة والعلم بجا متحقة n‏ 
aE Ss‏ فة 4 2 
تنبيهًا ٠‏ على ضرورة وقوع العرفة وثبوغاء 


(1) 


د 
بعد 
ر 


)١(‏ انظر: نظرية المعرفة للدكتور زكي نجيب محمود (ص »)٩‏ ط/ مطابع وزارة الإرشاد القومي» سنة (١١۹٠م).‏ نظرية 
المعرفة في الإسلام للدكتور جعفر عباس حاجي (ص ۸۲)» ط١/‏ مكتبة الألفین» الکوبت» سنة (۷ ۰١٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸٠م).‏ 

(۲) عمدة العقائد لأبي البركات النسفي (ص 4۲). الاعتماد في الاعتقاد له أيضا (ص .)٠١۸‏ 

وانظر: أصول الدين لأبي اليسر البزدوي محمد بن محمد ابن عبد الكربم (ص »)١۷‏ تحقيق الدكتور: هانز بيتر لنس» ط/ 
المكتبة الأزهرية للتراث سنة (٤١٤٠ه‏ - ١۳٠٠۲م).‏ التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين النسفي ميمون بن محمد بن محمد 
(ص »)١۸‏ تحقيق شيخنا الدكتور: حبيب الله حسن أحمد.» ط١/‏ دار الطباعة الحمدية. سنة (٩١٤١ه-١۱۹۸م).‏ متن 
العقائد الدسفية لأي حفص نجم الدين النسفي عمر بن محمد ابن لقمان (ص )۱١۸‏ -ملحق جاشية الكستلي» وحاشية 
الخيالي على شرح العقائد الدسفية- ط/ مكتبة المثنى» بغداد العراق» سنة (١۲١۱۳)ه.‏ الحاوي القدسي لمال الدين الغزنوي 
أحمد بن محمد بن محمود /١(‏ ٩)ء‏ تحقيق: د. صا العلي» ط١/‏ دار النوادر» بيروت لبنان» سنة (۳۲٤۱ه=‏ ١١١۲م).‏ 
رسالة في الاعتقاد لعلاء الدين البخاري محمد بن محمد بن محمد بن العلاء (ص .»)٠٠١١‏ خحقيق: سعيد عبد اللطيف فودة» ط/ 
دار الضياء للدشر والتوزيع» الكويت/ بدون تاريخ. وقارن: المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن 
عبد الجبار الممداني المعتزلي (كتاب النظر والمعارف: .»)٤١ /١١‏ تحقيق: د. إبراهيم مدكور» ومصطفى السقاء وآخرينء 
وإشراف: د. طه حسين» الطبعة الأولى/ دار الكتب المصرية» سنة (۱۳۸۲ه- ۳٩۱۹٠ءم).‏ 

(۳) التنبيه في اصطلاح النظار: ما قصد به إزالة خفاء البديهي. قال الجرجان: "الدليل هو المركب من قضيتين للتأدي إلى 
جهول نظري. وإن ذكر ذلك لإزالة خفاء البديهي؛ يسمى تنبيها". انظر: متن الرسالة الشربفية في آداب البحث والناظرة = 

"1o 


فضاًا عن إمكافا في في 
وهو ما يعد في الحقيقة جوابا عن سؤال من أهم الأسئلة التي تُطرح في جال البحث في "نظرية 

المعرفة") ألا وهو: هل من الممكن إدراك الحقائق والأشياء أو e‏ 

أو بصيغة أخرى: هل من شكّ في إمكان وصول الإنسان إلى معرفة موضوعية يقينية أو لا؟ 


هذا السؤال مع غيره من الأسئلة التي تطرح في هذا الجال يكؤن الأركان الأساسية لنظرية المعرفة عند 
مفكر أو عام ما؛ حيث تعبر أجوبة هذه الأسئلة عن رأي هذا العام في تفسير المعرفة أي ما كانت الحقيقة 


ر 
۰ 
#۴ 


)ئ( 


المعروفة(*. وهذا رأيت أن أفرد للكلام عن مسائل المعرفة عند الإمام أي البركات مبحدًا مسقلا في فانحة 
الكلام عنه؛ ليكون بثابة مفتاح تنفتح به مغاليق هذه الشخصية أمام كل ناظر. 


= مع شرحها المسمى بشرح الرشيدية للشيخ عبدالرشيد الجونغوري اندي (ص »)۲١ ۲١‏ تحقيق وتعليق الدكتور: علي 
مصطفى الغرابي» ط١/‏ مكتبة الإبعانء سنة (۲۷٤١ه-٦١٠۲م).‏ رسالة الآداب في علم آداب البحث والناظرة لحمد حيي 
الدين عبد الحميد (ص »)٤١‏ ط۲/ مكتبة الإيمان» سنة ٤۲۷(‏ ۱ھ - ۷١٠۲م).‏ 

)١(‏ إذ "بعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز". شرح العقائد الدسفية لسعد الدين التفتازانن مسعود بن عمر بن 
عبد الله (ص 4۲)» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء ط١/‏ مكتبة الكليات الأزهرية. سنة (۰۷٤۱١ه-‏ ۱۹۸۷م). وانظر: 
حاشية محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي على شرح أم البراهين للسنوسي (ص »)١۸١‏ الطبعة الأخيرة/ مطبعة مصطفى البايي 
ا لحلي» سنة (۱۳۰۸ه-۱۹۳۹م). 

(۲) المراد بنظرية المعرفة: البحث الذي يتعلّق باهية المعرفة وأصلها وقيمتها ووسائلها وحدودها. أو هي: البحث في 
المشكلات الفلسفية الناشئة عن العلاقة بين الذات المدركة والموضوع المدرك. أو بين العارف والمعروف. انظر: المعجم 
الفلسفي لجحميل صليبا (۲/ »)٤۷۸‏ طبعة/ دار الكتاب اللبناني» بيروت لبنان» سنة (۱۹۸۲)م. المعجم الوسيط (ص 
۴۳) إعداد: مجمع اللغة العربيةء ط٤‏ / طبعة مكتبة الشروق الدولية» سنة ٤٤٩ ٥(‏ ١ه-٤٠٠۲م).‏ 

(۳) انظر: نظرية المعرفة في الإسلام للدكتور جعفر عباس حاجي (ص »٦‏ ۸۳). 

)٤(‏ نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين للدكتور محمود زيدان (ص ١٠ء »)١۷١‏ ط/ مكتبة 
المتبي» الدمام السعوديةء سنة (۳۳٤۱هھ‏ - ۲١١۲م).‏ 

)٥(‏ نظرية امعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين للدكتور حمود زيدان (ص .)٩‏ نظرية امعرفة للدكتور 
کي نجيب محمود (ص ۸). 
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المطلب الأول: المعرفة والعلم عند الإمام أي البركات النسفي: 

لا يوافق الإمام أبو البركات على أن المعرفة والعلم بمعنى واحد» بل هو يفرّق بينهما على أساس أن المعرفة 
أخصَ من العلم» من حيث إن المعرفة عنده هي "اسم للعلم المستحدث» وهو انكشاف عن شيء بعد 
لبس وتوه(؛ يقال: عرفث فلاناًء أي استحدثث به علماً. فنزلت العرفة من العلم منزلة القصد 
من الإرادة"") أي منزلة الأخص من الأعم مطلق"؛ لأن "لفظة الإرادة تطلق في الشاهد والغائب جيعاء 


ولفظة القصد لا تطلق إلا في الإرادة الحادثة"). 


فيمكن القول إذن: إن المعرفة عند الإمام أي البركات: هي الانكشاف المسبوق بجحفاء. أما العلم فهو 
مطلق الانکشاف سواء کان مسبوقًا جفاء أو لا. 
وعليه تكون كل معرفة علماًء وليس كل علم معرفة؛ لأن العلم القد لا يسمى معرفة. 
قال أبو البركات: "الله تعالى يوصف بأنه عال» ولا يوصف بأنه معتقد أو عارف أو متبين"“. 


0 


© تعقیب : 
بداية هذه التفرقة التي قال با الإمام أبو البركات بين المعرفة والعلم تبدو فيها متابعته للإمام أبي المعين 
اللسفي» ونور الدين والصابون من أئمة الماتريدية قبله؛ حيث قال الأول: "المعرفة اسم للعلم المستحدث لا 


لطلق العلم. يقال: عرفت فلاناً: أي استحدثث به علماً. كذا ذكره بعض الناس. وقيل: هي الانكشاف عن 


)١(‏ الوهم: هو ما تدرك به النفس العاني الجزئية المتعلقة بالحسوسات» دون العقليات. انظر: شرح المواقف للسيد 
الشريف علي بن محمد الجرجاني -ومعه حاشيتا حسن جلي الفناري وعبد الحكيم السيالكون- (۲/ »)۲٠١ /۷( )۳١‏ 
تصحيح: محمود عمر الدمياطي» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 

(۲) الاعتماد لأبي البركات النسفي (ص .)١١١‏ 

(۳) والعموم والخصوص المطلق عند المناطقة: هو أن يصدق أحد الكليين على كل ما صدق عليه الآخر من غير عكس 
كلي. والصادق على كل ما صدق عليه الآخر أعم مطلقاء والآخر أخص مطلقا. انظر: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي 
(ص۳٠).‏ التذهيب للخبيصي عبيد الله بن فضل الله على تمذيب المنطق للتفتازاني (ص )٥ ٠‏ نحقيق: اللجنة العلمية لقسم 
العقيدة بجامعة الأزهر» ط/ دار السعادة» سنة ٤۳١(‏ ۱ه ١٠١٠۲م).‏ 

)٤(‏ أصول الفقه لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي (ص ۷۳)ء تحقيق: عبد الجيد تركي» ط١/‏ دار الغرب الإسلاميء 
بیروت لبنان/ بدون تاریخ. 

(ه) الاعتماد (ص .)۱۱١‏ 
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١ : : :‏ 
شيء بعد لبس وتوهم ...فعلى هذا نزلت العرفة من العلم منزلة القصد من الإرادة"( ( 


الركات نفسها تقريبًا. 
)۲( 


وقال الثانن: "الله تعالى بُوصف بأنه عا ولا يُوصف بأنه عارف" . 


مناقشة هذه التفرقة: 

-١‏ هذه التفرقة شائعة في الاستعمال» غير ثابتة في اللغةء ولا في الاصطلاح: 

لكن هذه التفرقة وإن كانت تفرقة ثابتة من حيث الاستعمال ١‏ لكنها ليست ثابتة لا في اللغةء ولا في 
اصطلاح جمهور المتكلّمين -دون الاتريدية-؛ کما أفاده الشریف اب جرجانٰ٤؛‏ حیث يقول: "لا يسمى علمه 
تعالى معرفة إحماعًاء لا اصطلاحاء ولا عة"( . 


أي أن عدم إطلاق المعرفة على علمه تعالى إنغا يرجع إلى لوجع لا إلى أن حقيقة المعرفة: هي العلم 


)١(‏ تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي .)۱١١ /١(‏ وقارن: عر الكلام له أيضًا (ص ۸۳)ء تحقيق: محمد البرسيجي» 
ط۱/ دار الفتح» عمّان الأردن. سنة (١٩۳٤۱ه-‏ ٤٠١٠۲م).‏ 

(۲) الكفاية في الهداية -أو الكفاية في أصول الدين- لور الدين أحمد بن محمود بن ابي بكر الصابوڻ (ص ۲۹)» 
نحقيق: محمد أوزل» ط/ جامعة الفرات» آلازيغ تركياء سنة (۲٠١۲)م.‏ 

(۳) قال المناوي: "يقال: فلان يعرف الله ولا يقال: يعلم اللّه؛ ا كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصّل إليه 
بتفكر". انظر: التوقيف على مهمات التعاريف محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي (ص ٤١‏ ۲)» نحقيق: عبد الحميد 
صا حمدان» ط١/‏ عالم الکتب» سنة ( ۱٤۱۰‏ ه- ۱۹۹۰م). وانظر: هداية امريد .)۱۸١ /١(‏ 

)٤(‏ الشريف الجرجان: هو السيد علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجان. متكلم» أصولي» لغوي منطقيء 
فقيه حنفي. ولد بجرجان (إستراباذ- إيران) عام أربعين وسبعمائة (١٤۷)ه‏ ودرس في شيراز. ثم ارتحل إلى “مرقند بعد استيلاء 
تيمور لنك على شيراز. وارتحل إلى عدة بلاد منها: مصرء وهراة والروم» وغيرها. وكانت وفاته بشيراز سنة ست عشرة 
وغانمائة (١١۸)ه.‏ له نحو خسين مصنفاء منها: التعريفات» شرح المواقف» مقاليد العلوم» شرح السراجية في الفرائض» 
الحواشي على المطول للتفتازاين» رسالة في تقسيم العلوم» شرح التذكرة للطوسي. انظر: الضوء اللامع للسخاوي /١(‏ ۳۲۸). 
الفوائد البهية للكنوي (ص .)٠٠١‏ 

.)۷۸/۹( انظر: شرح المواقف للجرجاني‎ )٥( 

)٦(‏ الإجماع في اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق أهل الحلّ والعقد من أمة محمد ب على أمر من الأمور. انظر: الحصول 
في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي /٤(‏ ۹١۱)ء‏ تحقيق: د. طه جابر فياض» ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان/ بدون 
تاريخ. الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي علي بن أبي علي بن محمد /١(‏ ۲۹۲)ء تصحيح: الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي» ط١/‏ دار الصميعي للدشر والتوزيع» الرياض السعودية» سنة (٤۲٤۱١ه-۳٠١۲م).‏ 
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المسبوق باجھل ۽ فإن منشاً ذلك هو شيوع استعمال لفظ العرفة في هذا المفهوم. 


على ما هو منقول عن العصام الإسفراييني"؛ حيث يقول: "يجوز إسناد العلم بمعنى المعرفة إليه تعالى وإن ۾ 
يجز إسناد المعرفة؛ لأن منع إسنادها نشا عن لفظ المعرفة دون معناها؛ إذ لفظ المعرفة شاع في الإدراك بعد 
النسيان أو بعد اجھا "". 
بل الذي صرح به بعضهم أن العلم والمعرفة مترادفان (۶) 
۴- عدم موافقة جمهور المتكلمين على هذه التفرقة: 
ونما يؤكد وَكَن هذه التفرقة من حيث الاصطلاح اتفاق جمهور التكلّمين على أن كاد من العلم والمعرفة 
بأتیان ععنى واحد. 


يقول القاضي عبد ا "المعرفة والذراية والعلم نظائزء ومعناها: ما يقتضي سکون النفس» وثلج 
الصدرء 


)١(‏ انظر: حاشية محمد بن محمد الأمير على شرح عبد السلام اللقاني على الجوهرة (ص ١۲)ء‏ الطبعة الأخيرة/ مطبعة 
مصطفی الباي ا لحلي» سنة (۱۳۹۸ھ = ۸٤۱۹م).‏ 

(۲) عصام الدين الإسفراييني: هو إبراهيم بن محمد بن عرب شاه» ينتهي نسبه إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرييني 
الأشعري كما أخبر هو عن نفسه. ولد في إسفرايين (خراسان- إيران) عام ثلاثة وسبعين وفانمائة (۸۷۳)ه وكان أبوه 
قاضيهاء فتعلم واشتهر وألف كتبه فيها. وزار في أواخر عمره “مرقند فتوفي بجا سنة مس وأربعين وتسعمائة (٥٤۹)ه.‏ من 
تصانيفه: الأطول شرح تلخيص الفتاح» حاشية على تفسير البيضاوي» حاشية على شرح العقائد النسفية» شرح طوالع 
الأنوار. انظر: حاشية على شرح العقائد النسفية لعصام الدين الإسفراييني (ص »)١١‏ ط/ المكتبة الأزهرية للتراث/ بدون 
تاريخ. الأعلام للزركلي .)٠١ /١(‏ معجم المؤلفين لكحالة .)١۷ /١(‏ 

(۳۴) انظر: الكليات-معجم في المصطلحات والفروق اللغوية- لأب البقاء الكفوي أيوب بن موسى الحسيني الحنفي (ص 
۲))» فهرسة: عدنان درويش» ومحمد المصري» ط ۲/ مؤسسة الرسالة» بیروت لبنان» سنة (۹٩۱٤۱ه-۱۹۹۸م).‏ 

)٤(‏ انظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري (ص »)1٦‏ تحقيق: د. 
مازن المبارك» ط١/دار‏ الفكر المعاصر» بيروت لبنان» سنة (١١٤١ه-١۱۹۹م).‏ المصباح النير في غريب الشرح الكبير 
للفيومي أحمد بن محمد بن علي (۲/ .»)٥۸١‏ طه/ المطبعة الأميريةء سنة (۱۹۲۲)م. حاشية الدسوقي (ص .)٥١‏ 

(ه) القاضي عبد الجبار: هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني -نسبة إلى همذان إيران- الأسد 
آبادي» المتكلم الأصول الشافعي» قاضي القضاة» شيخ المعتزلة في عصره. كان يميل إلى أصول الأشعري في أول أمره م تحؤل 
إلى الاعتزال على يد أبي إسحاق بن عياش» وأبي عبد الله البصري. ولاه الصاحب ابن عبّاد -وزير البويهية- قضاء الريّ 
(طهران إيران) بعد سنة ستين وثلاائة ١(‏ ٠۳ه).‏ ومات فيها سنة مس عشرة وأربعمائة (١٠٠٤ه).‏ له تصانيف كثرة» منها: 
تنزبه القرآن عن المطاعن» الحيط بالتكليف» المغني في أبواب التوحيد والعدل» الدواعي والصوارف» متشابه القرآن. انظر: = 
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وطمأنينة اق 


وروي ابن فوركأ : عن الأشعري: "آنه لا يفرق بين العلم والمعرفة» وكذلك اليقين والفهم والفطنة 


والدراية والعقل والفقه» كل ذلك عنده معنى العلم. وأن الباري تعالى إنغا اختص بوصف العلم اتباعًا له في 


٤ : ۹‏ ۳ 
تسميته نفسه بذلك من دون هده الأسء"( 


: 2 ئ( 1 8 ت 
وقال الباقلان“ في تعريف العلم :"إنه معرفة المعلوم على ما هو به... وقد ثبت أن كل عام تعلق علوم فإنه 


2 2 ا 8( 
معرفة له على ما هو به وكل معرفة علوم فإعا علم به 


= تاريخ الإسلام للذهي (4/ .)٠١ ٤‏ طبقات العترلة لابن المرتضي المهدي لدين الله أحمد بن جى ابن المرتضي الزيدي (ص 
۲ )» تقيق: سوسنة ديفلد» ط۲/ مكتبة الحياة» بيروت لبنان» سنة (۷ ٤۰‏ ١ه-۱۹۸۷م).‏ 

)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» تعليق الإمام مانكدم أحمد بن الحسين 
الزبدي عنه (ص »)٤١‏ تحقيق الدكتور: عبد الكرم عثمان» الناشر/ مكتبة وهبة/ بدون تاريخ 

(۲) ابن فورك: هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهان» الأصول» الحدث, الفقيه الشافعي. شيخ المتكلمين› 
أخذ الكلام عن أي الحسن الباهلي عن الأشعري. ارتحل إلى العراق» والريّ» ونيسابور. كان مناظرا شديد النقض على 
الكزامية؛ حتى ذَبّر له مؤامرة فقتل سنة ست وأربعمائة (١١٤)ه.‏ من مصنفاته: مشكل الحديث وغريبهء النظامي في أصول 
الدين» جرد مقالات الأشعري. انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح تقي الدين أي عمرو عثمان بن عبد الرحمن /١(‏ 
٠‏ ) تحقيق: حيي الدين علي نجيب» ط١/‏ دار البشائر الإسلامية» بیروت لبنان» سنة (۱۳٤۱ه-‏ ۱۹۹۲م). سير أعلام 
النبلاء للذهي (۱۷/ .)۲٠٤١‏ 

(۳) انظر: جرد مقالات الشيخ أي الحسن الأشعري إمام أهل السنة لأبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك (ص »)١‏ 
تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح» ط١/‏ مكتبة القافة الدينية» سنة (٥۲٤٠١ه-‏ ١٠٠۲م).‏ 

)٤(‏ الباقلان: هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلان» الفقيه المالكي» المفسرء الأصولي› 
المتكلم. أخذ الكلام عن ابن مجاهد الطائي» وأبي الحسن الباهلي» كلاهما عن الأشعري. ولد بالبصرة عام ثانية وثلائين 
وثلانمائة (۳۳۸)ه. وسكن بغداد إلى أن مات با سنة ثلاث وأربعمائة ٠۳(‏ ٤)ه.‏ كان سفيرا لعضد الدولة إلى الروم فجرت 
له مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكهاء وكانت له الغلبة. 

من كتبه: إعجاز القرآن. الإنصاف» الملل والنحل» تمهيد الدلائل. انظر: وفيات الأعیان لابن خلّکان .)۲٦۹ /٤(‏ سير 
أعلام النبلاء للذهي .)۱۹١ /١۷(‏ الأعلام للزركلي .)١۷١ /١(‏ 

(ه) انظر: التمهيد -تهيد الأوائل وتلخيص الدلائل أو التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة- للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاي (ص »)١‏ تصحيح الأب: ريتشارد يوسف مكارثي» الناشر/ المكتبة 
الشرقيةء بيروت لبنان. سنة (۷١۱۹)م.‏ وقارن هذا التعريف أيضًا في كتاب الحدود في الأصول لأب الوليد سليمان ابن خلف 
الباجي الأندلسي (ص »)۲٤‏ تحقيق: د. نزيه هماد» ط١/‏ مؤسسة الزعي» بیروت لبنان» سنة (۹۳۹۲ه- ۱۹۷۳م). 

۷۰ 


۲ 
وقال التفتازان: "مرادنا بالعلم والمعرفة واحد» ل١‏ کما اصطلح عليه البعض ٤ ٠"‏ 
شالفة الزاهد الصفار الاتريدي في هذه التفرقة: 
بل يشبه أن يكون هذا هو مذهب الزاهد الصقار من الماتريدية حيث وقع في كلامه أن: "المعرفة هي 


E : (۳‏ 
الع" ) فيكون بذلك الفا ذهب أبي البركات ومن وافقه من الاتريدية. 


والخلاصة: 
إن أقلّ ما يستفاد من هذه النقول وغيرها عن أئمة أهل السنة وغيرهم أن العلم والمعرفة متساويانء إن ن¿ 
یکونا مترادفین. 


على أن التعريف الذي حاول الإمام أبو البركات البحث عنه في تعريف العلم إنما هو تعريف مطلقه» أي مطلق 
العلم المغناول للقدم والحادث؛ كما یں عليه کلامه في "الاعتماد" خاس وسيأتي هذا مزید بیان في 
الطلب الغاني. 

فسواءٌ سلَّم بمذه التفرقة أو لم يسلّم با لا مانع أن يقال في المطلب الآن: "تعريف العلم" بدلا من "المعرفة". 


)١(‏ التفتازانن: هو الإمام سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني -نسبة إلى تفتازان من بلاد خراسان (شال 
إيران)-» المتكلم» الأصول» العام بالنحو والتصريف وال عا والبيان والمنطق. ولد عام اثني عشر وسبعمائة (١١۷)ه.‏ وأقام 
بسرخس» وأخذ عن العضد الإيجي» والقطب الرازي وغيرها. أبعده تيمورلنك إلى "مرقند» فتوفي فيها سنة ثنتين وتسعين 
وسبعمائة (۷۹۲)ه. من كتبه: تذيب المنطق والكلام» المطؤل في البلاغة» مختصر شرح تلخيص الفتاح» شرح مقاصد 
الطالبين في أصول الدين» شرح العقائد النسفيةء حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» شرح الرسالة الشمسية. 
انظر: الدرر الكامنة لابن حجر .)"٠١/٤(‏ بغية الوعاة للسيوطي .)۲۸٥/۲(‏ طبقات المفسرین للداودي .)۳٠۹/۲(‏ 

(۲) شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص ۲۲). وانظر في هذا المقام أيضًا: هداية الريد لجحوهرة التوحيد للقان /١(‏ 
.)٤۸۳ ,1‏ نحفة المريد على جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري »۷١ /١(‏ ۱۸۹)» تحقيق: جنة 
العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهرء طادار السعادة. سنة (۲۷٤۱ه-١١٠۲م).‏ 

(۳) تلخيص الأدلة للصفار .)۸١ /١(‏ 

)٤(‏ الفرق بينهما: أن الترادف: هو الاتنحاد في المفهوم. أما التساوي فهو: الاتحاد في الماصدق. ويلزم من الترادف 
التساوي دون عكس. انظر: تحرير القواعد النطقية للقطب الرازي (ص .)٠۳ >٠١‏ التعريفات للسيد الشريف علي بن محمد 
بن علي الجرجانن (ص »)٥ ١‏ نحقيق: محمد صديق المدشاوي» طبعة/ دار الفضيلة /بدون تاريخ. 

() انظر: الاعتماد لأبي البركات النسفي (ص .)١١۸ :1١١‏ 
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المطلب الثان: تعريف العلم عند الإمام أي البركات النسفي: 

أولا: هل العلم يعرف أو لا؟ 

قبل بيان مذهب الإمام أبي البركات في هذه المسألة يجدر التنويه باهم المذاهب فيها؛ حتى يتضح مذهب 
الإمام أي البركات بصورة أجلى؛ فأقول: إن المتكلمين افترقوا حول قابلية العلم للتعريف إلى فريقين رئيسين: 

أوهما: يرى أن العلم لا يعرف إما لوضوحه أي لكونه زو فيكون غنيًا عن التعريف» وإما خفائه 
أي لا لكونه ضرورياء بل لأنه نظري لکن يعسر تعريفه. 

ثانيهما: يرى أن العلم يُعرّف» أي أنه نظري» ولا يعسر تعريفه. 


فصار تفصيل اللمذاهب ثلاثة: 
المذهب الأول: هو مذهب من يرى أن العلم ضروري» ولا يحتاج إلى تعريف. وهو اختيار الإمام الفخر 
۲ 
الرازي. ٩‏ 


E ۰ 5‏ ۴ ع ۳ ۵ 
المذهب الثان: هو مذهب من يرى أن العلم نظري» لكن يعسر تعريفه» أو يده( ( وبه قال إمام 


4( 
الحرمين چو ف 


)١(‏ الضروري: هو ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب. ويقابله النظري: وهو ما يتوقف حصوله على نظر وكسب. 
انظر: تحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الرازي (ص ١1ء .)١۳‏ 

(۲) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين لفخر الدين الرازي محمد بن عمر - 
وبذيله تلخيص الحصل لنصير الدين الطوسي- ( ص »)١١١‏ مراجعة: طه عبدالرؤوف سعد» الناشر/ مكتبة الكليات الأزهرية 
/بدون تاريخ. المباحث المشرقية في علم الإميات والطبیعیات له أیضا (۱/ ۲۳۲)» ط١‏ الناشر/ انتشارات بيدار» طهران 
إيران» سنة (۱۳۷۰)ه. الحصول له أیضا .)۸١ /١(‏ 

(۳) الناطقة يفرقون بين الح والتعريف؛ إذ التعريف عندهم: هو ما يستلزم تصؤره تصور الشيءء» أو امتيازه عما عداه. 
وهو ينقسم إلى: حَدّ: وهو القول الدال على ماهية الشيء. ورسم: وهو قول يعرف الشيء تعريفا غير ذاتي. فالحد قسم من 
التعريف عندهم. أما الأصوليون وأرباب العربية فهم يستعملون الح والتعريف معنى واحد» هو الجامع المانع. انظر: الحدود 
لابن سينا أبي علي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي (ص١٠)»‏ نحقيق: آن ماري جيشيون» الناشر/ المعهد الفرنسي 
للآثار الشرقيةء سنة (۳٦۱۹)م.‏ تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي مع حاشية الجرجاني (ص ۷۹ .)۸٠»‏ 

)٤(‏ إمام الحرمين: هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني. الفقيه الشافعي» الأصولي» المتكلم. 
ولد في جوين بنيسابور(شمال إيران) عام تسعة عشر وأربعمائة (۱۹٤)ه‏ وتفقه على والده وأقعد مكانه بعد وفاتهء وأخذ 
الكلام عن أبي القاسم الإسفراييني (ت ١١‏ ٠٤ه)‏ تلميذ الأستاذ أبي إسحاق. رحل إلى بغداد» وجاور بمكة أربع سنين» وبالمدينة 
-وهذا منشاً لقبه-. وبعد تولي "نظام للك" الوزارة عاد إلى نيسابور» فبنى له المدرسة النظامية. وكانت وفاته سنة نان = 

۷۲ 


الها والغرال ق ا 

الثالث: أنه نظري» ولا يعسر تعريفهء وهو اختيار من خالف الرأيين السابقين. 

والسؤال هنا هو: أي المذاهب هو مذهب الإمام أي البركات النسفي؟ 

الجواب يظهر من تتبّع موقفين مترتبين زمانيًا للإمام الدسفي: 

أوهما: في کتابه "شرح انار" حیث يقول في مقدمته: "العلم غ عن التعريف؛ لأن كل أحد يعلم 
بجوعه ضرورة. فلو لم يكن العلم بحقيقة العلم ضروريً م يكن هذا العلم ضرورة. وإن قيل فيه: 
و ا 


(ئ٤(‎ 


= وسبعين وأربعمائة (۷۸٤)ه.‏ من كتبه: الشامل في أصول الدين» الإرشاد. غياث الأمم العقيدة النظامية. البرهان في أصول 
الفقه» نغاية المطلب في دراية المذهب. انظر: وفيات الأعيان لابن خلّكان ( .)۱٦۷ /٣‏ سير أعلام النبلاء للذهي /٠۸(‏ 
۸( 

)١(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله (۱/ ۱۱۹ ١٠٠)ء‏ تحقيق: د. عبد 
العظيم الديب» ط١/‏ طبعة الأمير خليفة بن مد آل ثانڼ» سنة (۳۹۹١)ه.‏ 

(۲) الغزالي: هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي» حجة الإسلام» الفقيه الشافعي» الصوفء 
المتكلم. ولد عام سين وأربعمائة ٤ ٥١(‏ )ه بطوس خراسان (#مال إيران)ء وتفقه بجاء ثم ارتحل إلى نيسابور فلازم إمام الحرمين 
الجويني» وجذ في الاشتغال والتصنيف؛ فأقبل عليه نظام الملك الوزيرء فولاه المدرسة النظامية ببغداد. ثم رحل للحج وزيارة 
بيت المقدس» فمكث هناك للخلوة والجاهدة» وألف كتابه الإحياء. ثم رجع إلى بلده» ولازم الصوفية حى وفاته سنة همس 
وخمسمائة (٥٠٠)ه.‏ بلغت مصنفاته خو الائتي مصنف» منها: إحياء علوم لوم الدين» غافت الفلاسفة» الاقتصاد في 
الاعتقاد. المنقذ من الضلال» المستصفى من علم الأصول. انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر أي القاسم علي بن الحسن 
بن هبة الله .»)٠٠١ /٠١(‏ تحقيق: محب الدين أي سعيد عمر بن غرامة العمروي» ط/ دار الفكر» بيروت لبنان» سنة 
٩-۵۱ ٤۱٥(‏ ٩۱۹۹م).‏ طبقات المفسرین للأدنه وي (ص .)٠١٥۲‏ 

(۳) انظر: المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي /١(‏ ۷۷)ء تحقيق الدكتور: حمزة بن زهير 
حافظ» ط/ شركة المدينة المنورة للطباعة» السعودية/ بدون تاريخ. 

)٤(‏ انظر بالإضافة إلى ما سبق: الإحكام للآمدي .)٠١ /١(‏ المواقف في علم الكلام للقاضي عضد الدين عبد الرحمن 
بن أحمد الإيجي (ص 4» .)٠١‏ ط/ مكتبة المتبي/ بدون تاريخ. الضياء اللامع شرح جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عبد الرحمن 
القروي الشهير بحلولو .)۲۸١ /١(‏ تحقيق الدكتور: عبد الكرم علي النملةء ط۲/ مكتبة الرشد» الرياض السعودية» سنة 
( ۲۰٤۱ھ‏ - .)۵۱۹۹۹٩‏ 

)٥(‏ وهي تقترب كثيرا من عبارة الرازي في "العام": "وا مختار عندنا أنه غني عن التعريف؛ لأن كل واحدِ يعلم بالضرورة 
كونه عا بكون النار محرقة والشمس مشرقةء ولو لم يكن العلم بحقيقة العلم ضروريً؛ لامتنع أن يكون العلم ذا العلم 
ا لمخصوص ضروريً". معام أصول الدين لفخر الرازي محمد بن عمر (ص ۱۸) مراجعة: طه عبد الرؤوف سعد الناشر/ = 
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أو: صفة توجب تييزا لا يحتمل النقيض '. 

انيهما: في كتابه "الاعتماد" الذي يسرد فيه عدة تعريفاتِ للعلم معنو ها بقوله: "م المتكلمون ذكروا 
للعلم حدودًا فاسدة" إلى أن قال: "والصحيح ما قاله الشيخ أبو منصور رحمه الله: إنه صفة 
یتجلی لن قامت هي به المذکور. وقید (به) لیندرج تحته الموجود وامعدوه". 

وبإزاء هذين النصين أقول: 

-١‏ الإمام أبو البركات النسفي لم يكن مترددًا بين مذهبين: 

إنه رعا يبدو لأول وهلة أن الإمام أبا البركات كان يميل إلى المذهب الأول -مذهب الرازي- في بداية 
الأمر في "شرح النار"» ثم عدل عنه بعد ذلك في "الاعتماد" إلى المذهب الثالث» وهو مذهب القائلين بأن 
تعريف العلم أمر نظريٌ غير عسير. 

لکن هذا غير راجح عندي؛ لعدّة أسباب: 

أوها: أن الإمام آبا البركات في كتابه "الاعتماد" م بد عدولا عن موقفه الأول في "شرح النار"» غاية 
الأمر أنه نقض تعريفات المتكلمين للعلم» وصخح تعريف شيخه أي منصور على جهة تبيين الح الصحيح 
للعلم على مذهب من يقول بأنه جد لا أن هذا هو مذهبه الذي يراه ويعتقده حقيقة. 
فهذا لا يتعارض مع موقفه الأول في "شرح النار"؛ إذ هو مصرَح فيه بأن العلم ضروريٌ "وإن قيل فيه: هو 
صفة يتجلّى با المذكور لمن قامت هي به" أي هو ضروري مع صحة التعريف المذكور. 

على أن البياضي زاده قد اعتبر أن تعريف الاتريدي هذا ليس إلا من اتال : فهو على هذا 
يكون جاري) أيضًا على مذهب القائلين بأن العلم لا جد لوضوحه» وهو المذهب الذي يرجح عندي أنه 
مذهب الإمام أبي البركات. 

ثانيها: أن الإمام أبا الركات حينما تعض في "الاعتماد" ذهب الرازي القائل باستغناء العلم عن 
التعريف لم يبْدِ اعتراضًا عليه بل على العكس أبدى موافقته له حاولا الجمع -فيما يبدو- بين مذهب الرازي 
وبين مذهب المعرّفين للعلم حقيقة؛ حيث قال في: "وقال الإمام فخر الدين الرازي: المختار عندي أنه 


= ال مكتبة الأزهرية للتراث» سنة (٤١٠٠۲)م.‏ 
)١(‏ شرح النار لأبي البركات النسفي .)١ ١ /١(‏ 
(۲) الاعتماد في الاعتقاد لأبي البركات النسفي (ص .)١١١‏ 
(۳) السابق (ص ۱۱۸). 
)٤(‏ إشارات المرام للبياضي زاده (ص .)۲٤‏ 
V٤‏ 


غو عن التعريف؛ لأن كل أحد يعلم بالضرورة كوته عا بأن النار حرقةء وأن الشمس مشرقة. 
ولو م يكن العلم بحقيقة العلم ضروريً؛ لامتنع أن يكون هذا العلم المخصوص ضرورة. 
قلنا: نعم» العلم معلوم عند كل أحد. لكن العام لا يقدر أن يعبر عن حقيقته بعبارة بمتاز بجا عن 
غيره. فالتكلمون إنما تكلّموا في تلك العبارة"". 

ثالغها: أن الذي يرجح من مذهب أي البركات -كما سيأتي في المطلب الرابع- أن التصورات بأسرها 
ضرورية؛ فيكون تصور العلم عنده ضروري) أيضًا. 

-٣‏ فالذي يظهر أن مذهب أي البركات هو أن العلم ضروري لكنه ليس غنيًا عن التعريف: 

ععنی أن العلم حاصل عند كل أحد بالضرورة» ومع ذلك هو ليس غا عن التعريف» أي التنبيهي أو 
اللفظي» لا التعريف قق 

فالبحث عن تعريف له إذن إنغا هو لوضع عبارة يقدر معها الإنسان على ييز حقيقته عمّا عداهاء لا 
لتحصيل هذه الحقيقة في نفسه؛ فا حاصلة عنده فعلا بالضرورة. 
وهذا المذهب فيه من الابتكار. والتوفيق بين الآراء ما لا خفى. 


انيًا: ما هو التعريف الصحيح للعلم عند الإمام أي البركات النسفي؟ 
قبل الإجابة على هذا السؤال أقول: إن الإمام أبا الركات قد وضع شروطًا للتعريف» على أساسها يكون 
تعريفٌ ما صحيحًاء أو خاطنًا. هذه الشروط هي: 


.)۱۸ انظر هذه العبارة للرازي في معالم أصول الدين له (ص‎ )١( 

(۲) الاعتماد (ص .)۱١۹‏ 

(۳) التعريف التبيهي: هو ما يُقصد به إحضار صورة خزونة في خيال المخاطب بلا احتياج إلى كسب جديد. والتعريف 
اللفظي: ما قصد به تفسير مدلول اللفظ -الخحاصل بالفعل- بلفظ أوضح منه عند السامع. وكلا التعريفين السابقين -التنبيهي 
واللفظي- متفقان في الحقيقة. ولا فرق بينهما إلا بالاعتبار. 

أما التعريف الحقيقي: فهو ما قصد به إفادة تصور غير حاصل. أي يكون تصوره سببًا لتصور شيء آخر. انظر: غاية 
الإقدام في علم الكلام للشهرستاني محمد بن عبد الكرم (ص ١۸١)ء‏ تحقيق: ألفريد جيوم» ط١/‏ مكتبة النقافة الدينية» سنة 
(١۳٤٠ه-‏ ۹٠٠۲م).‏ شرح المواقف للجرجاني مع حاشية عبد الحكيم السيالكوت عليها (۲/ 4). التعريفات للجرجاني 
(ص .)١١‏ شرح الولدية في آداب البحث والناظرة لعبد الوهاب بن حسين بن ولي الدين الآمدي (ص »)١١‏ الطبعة 
الأخيرة/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» سنة (١۸١۳١ه-١٦۱۹م).‏ رسالة الآداب في علم آداب البحث والناظرة لحمد محيي 
الدين عبد الحميد (ص .)٠١‏ 

Vo 


-١‏ شروط التعريف عند الإمام أي الركات: 
-١‏ أن يكون التعريف جامعًا مانعًا: 
أي "أن يوجد الحد کل فرد من أفراد احدود؛ إِذ من شرطه الاطراد والانعكاس... ؛ إِذ 


الحذ ما يجمع حميع الحدود ونع غیره من مشارکته فيه" . 
التعريف لا بد أن يكون شاملا للغائب والشاهد: 


ومراد أبي البركات بقوله: "ما يجمع جميع الحدود" -خاصة في تعريف العلم- أي ما يمع القدم 
والحادث -کما ذکرت سابقا-. 


بظهر هذا من نقضه لتعريف العلم بالمعرفة بناء عنده على أن المعرفة تختص بالعلم ا لخادت . 

کما يظهر أبضًا من نقضه لتعريف بعض أصحابه الماتريدية المعرفين العلم بأنه: "صفة ينتفي جا عن ا حي 
e (Vn 1 rw n ° . 8 ٤‏ 5 

اجهل“ والشك والظن والسهو”" قائلا: "فهو مردود لعلم الباري" أي لعدم شول التعريف 


2" 


له؛ لأن قوهم: "ينتفي جا ...±" بوهم 


)١(‏ الاطراد: هو التلازم في الثبوت. أي كلما ثبت العرّف ثبت العرّف. ويلزمه أن يكون التعريف مانعًا؛ بمعنى أنه إذا 
ثبت ال عرف ولم ينبت ال عرف كان التعريف غير مانع. والانعكاس: هو التلازم في الانتفاء. أي كلما انتفى العف انتفى 
المعرّف. ويلزمه أن يكون التعريف جامعًا بمعنى أنه إذا انتفى العرّف ولم ينتف ال عرف كان التعريف غير جامع. انظر: نحرير 
القواعد المنطقية للقطب الرازي ( ص ۷۹). 

(۲) الاعتماد لأبي البركات الدسفي (ص ۰۱۱۱ ۱۱۲). وانظر: شرح المنار له (۱/ .)٠١۹‏ 

(۳) الاعتماد (ص .)١١١‏ 

)٤(‏ الجهل: هو انتفاء العلم بالمقصود. بأن ل يدرك أصلا وهو الجهل البسيط؛ أو أدرك على خلاف ما هو عليه في 
الواقع وهو الجهل المركب؛ لأنه يستلزم جهلين: جهل الُدرك عا في الواقع» وجهله بأنه جاهل به. انظر: الحدود الأنيقة للشيخ 
زكريا الأنصاري (ص 1۸#). حاشية الدسوقي (ص۹٠۲).‏ حاشية الأمير (ص .)۲١‏ وراجع: أبكار الأفكار للآمدي 
(۱۱۱/۱). شرح المواقف للجرجانی ›»۲٥/۹(‏ ۲۸). 

)٥(‏ الشك عند المتكلمين: تجويز أمرين ليس لأحدها مزبّة على الآخر. والظن: تجويز أمرين أحدها أرجح من الآخر. 
فالظن: هو اعتقاد الطرف الراجح بلا جزم. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي محمد علي بن القاضي محمد 
حامد المندي (۲/ »)١٠١۳١‏ تحقيق الدكتور: علي دحروج» ط/مكتبة لبنان ناشرون/ بدون تاريخ. وراجع: أبكار الأفكار 
للآمدي .)۱۱۳/١(‏ 

)٩(‏ السهو: هو فقدان معلوم حاصل عند العقل؛ بحیث يتمگن من ملاحظته بأدن تنبيه. خلافًا للنسیان فانه يحتاج إلى 
کسب جدید. انظر: کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۱/ ۹۸۷). 

(۷) الاعتماد (ص ۱۱۸). 

۷٦1 


2 ۱ 
سبق هده الأمو( ٤‏ 


۲- أن يكون التعريف أجلى من المعرف: 

فلا جوز تعريف الشيء بالأخص؛ لأنه "أخفى منه 

۳- أن لا يكون التعريف متوقفًا على معرفة العرّف: 

لأن "الشيء متى عرف با يتعرف به بقي كل واحد منهما جھوله"". فهو إذن مودِ للدور 
اا( 

٤‏ - أن يكون التعريف بألفاظ ظاهرة الدلالة عند السامع: 


(n 


(٤) 


فلا جوز "استعمال الألفاظ المشتركة أو الجازية" ي التحدید"؛ لأن هذه الألفاظ كما يبن أبو 
الركات لا تخلو من ضرب لبس عند “ماعها "واستعمال ما فيه الالتباس عند إرادة الإعلام مضاد 
للغرض الذي وضع له التحديد" . 

ه- ألا يكون التعريف مشتملا على (أو): 

حتى لو كانت للتقسيم؛ "لأن التقسيم في التحديد باط ؛ إذ من شرطه الاطراد والانعكاس 


)١(‏ لذلك قال أبو الركات: "إلا أن يراد الانتفاء من الأصل" (الاعتماد: ص .)١١۸‏ أي فيكون التعريف 

(۲) شرح النار لأبي البركات النسفي .)٠١ /١(‏ وانظر: الاعتماد له (ص ١١٠١ء .)١١١‏ 

(۳) انظر: الاعتماد (ص .)۱۱١‏ وقارن: شرح النار (۱/ ۱۹). 

)٤(‏ الدؤر: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليهء إما بمرتبة: وهو المصرّح. أو بعراتب: وهو المضمر. والمراد بالمرتبة أي 
الواسطةء كعمرو ملا في قولنا: زي أؤجد عَمْرا» وعمرو أؤجد زيدا. انظر: التعريفات للجرجاني (ص .)1١‏ شرح المواقف له 
.)٠١١ /٤(‏ هداية المريد لإبراهيم اللقاني .)۳۲١ /١(‏ حاشية الدسوقي (ص .)٠١١‏ 

.)۸١ انظر: تحرير القواعد المنطقية (ص‎ )١( 

)٩(‏ اللفظ المشترك: هو اللفظ الموضوع لأكثر من معنى بدون ترجيح له في معنى دون آخر. مغل لفظ: القرى العينء 
الصرم. واللفظ الجازي: هو المستعمل في غير موضوعه الأصلي لناسبة بينهما. انظر: شرح النار /١(‏ ۲۲ء /١( )٠٤١‏ 
.)۳٦٤ ٠۲۲١ ٩۹‏ وراجع: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص .)٤١‏ التذهيب على كذيب المنطق للخبيصي 
(ص ۳۸). 

(۷) الاعتماد (ص .)١١١‏ 

(۸) السابق. 

)٩(‏ ويبدو أن الماتريدية لديهم تحفظً على التعريف بالنقسيم؛ حيث يبين أبو المعين النسفي أن إجازة هذا النوع من 
التعريف ليس جاريا على أصول أهل السنةء بل هو على أصول المعتزلةء الذين م يستطتيعوا الانفكاك عن تعريف النصارى = 

۷¥ 


ليحصل جما الجمع والمنع .. ولا يوجد هذا في الحد الق 

وهذا الشرط الأخير بناه الإمام النسفي على أساس أن (أو) إنغا هي "لأحد المذكورين باعتبار أصل 
الوضة") فذكرها في التعريف يجعله متناولًا "لأحد الشيئين أو الأشياء"" 
بكون التعريف جامعًا. 

أقول: وهو مسلم إذا كان التعريف حدًاء أما إذا كان رس( فلاء لأن المناطقة أجازوا دخول (أو) التي 
للتقسيم في التعريف بالوسم؛ لأن الانقسام المعين يعد خاصة من خواص الشيء؛ والتعريف باخاصة 
ا 
والادعاء بأن التعريفات المذكورة في تعريف العلم هي من قبيل الح -على اصطلاح المناطقة- أمر لا يمكن 
)۸( 


دون غيره» وهو ما ل 


الجزم به» خاصة إذا أريد بمذه التعريفات ما يتناول العلم القدب والحادث. 


=للموجود بأنه الجوهر أو العرض؛ فيكون الله جوهرًا على هذا التعريف. انظر: تبصرة الأدلة (۱/ .)۲٠۹‏ 

.)٤١ وانظر: شرح المنتخب له (ص‎ .)٠١۹ /۱( شرح النار لأبي البركات النسفي‎ )١( 

(۲) شرح النار (۱/ ۳۰۸). 

(۳) شرح المنار (۱/ .)۳۱٤‏ شرح المنتخب (ص ۸۸۸). 

)٤(‏ الرسم في اصطلاح الناطقة: هو قول يعرف الشيء تعريًا غير ذاني. ويقابله: الحد: وهو القول الدال على ماهية 
الشيء. انظر: الحدود لابن سينا (ص .)٠١‏ تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص ۷۹» .)۸١‏ 

)٥(‏ الخاصّة عند الناطقة: هي المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولًا عرضيا. انظر: تمذيب المنطق والكلام لسعد 
الدين التفتازاني (ص )» ط١/‏ مطبعة السعادة» سنة (۱۹۱۲)م. 

)٦(‏ كما حققه الشيخ اللوي ووافقه عليه الصبّان. انظر: شرح اللوي أي العباس أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف الجيري 
على السلم» ومعه حاشية الصبان أبي العرفان محمد بن علي الصبان عليه (ص ۸۲)» ط۲ /مطبعة مصطفى البابي الحلي» سنة 
(۷١١٣١ه-۱۹۳۸م).‏ وراجع: ضوابط الفكر لأستاذنا الدكتور محمد ربيع الجوهري (ص ٤٠‏ ۸)» ط٠/‏ الناشر/مكتبة الإعانء 
سنة (۰۳٤۱ه-۰۹٠۲م).‏ 

(۷) راجع: تذيب المنطق والكلام للتفتازاني (ص ۷). 

(۸) قارن: القول السديد في علم التوحيد للأستاذ الشيخ محمود أبي دقيقة. مع تعليق الدكتور عوض الله حجازي /١(‏ 
)٩‏ ط/ مطابع الأزهر الشريف» سنة (۳۸٤۱هھ‏ - ۷٠١۲م).‏ 

ويمكن الانفصال عن هذا أيضًا: بأن أو ليست لتقسيم الح بل لتقسيم الحدود» والمعنى حينئٍ: أن قسما من الحدود حذّه 
هذاء وقسما آخر حده ذاك؛ فلا يرد أن الترديد للإجام فينافي التحديد. قارن: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۲/ 
7.6 

۷۸ 


۲- التعريفات الباطلة للعلم بناءَ على هذه الشروط: 
وبناءَ على هذه الشروط يبطل الإمام أبو البركات أكثر التعريفات التي ذكرها المتكلمون في تعريف العلى 
مغل: 

-١‏ تعريف العلم بأنه: "اعتقاد الشيء على ما هو به» عن ضرورة أو دلیر "؛ لأن هذا تعريف 
غير جامع؛ خروج علمه تعال عنه؛ إذ هو "لا يكون عن الضرورة والاستدلال جم" -فضلا عن 
کونه ليس اعتقادًا أصلا-. وكذلك خروج المعدوم عنه مع کونه ا 0 

۴- تعريف العلم بأنه: "ما أوجب العالم. أي: حقّق الوصف بأنه عام 
الشيء با يتعرف هو به" . 

۳- تعريف العلم بأنه "تبن العلوم على ما هو به" لأن هذا تعريف بلفظ مشترك دون ف 

۳- التعريف الذي اختاره الإمام أبو البركات للعلم: 

وبناءً على هذه الشروط أيضً لا يرتضي الإمام أبو البركات في تعريف العلم إلا تعريفين: 

أوهما: أنه "صفة ب 0 ن قامت هي به المذكو "). 

انيهما: أنه "صفة توجب تمييرًا لا تمل النقيض "'. 


n 


5 «1 


٤‏ لأن هذا 'تعرر 


.)١١١ الاعتماد لأبي البركات النسفي (ص‎ )١( 

(۲) السابق. 

(۳) لأن المعدوم عند أهل السنة ليس بشيء. (شرح المواقف: ۲/ .)۱۹١‏ "وجمهور العتزلة وإن جعلوا المعدوم 
شيئًا .. فلم بجعلوا المستحيل شينًا مع أنه معلوم". (الاعتماد: ص .)١١١‏ 

.)١١١ الاعتماد (ص‎ )٤( 

.)١١١ السابق (ص‎ )٥( 

.)١١١ السابق (ص‎ )٩( 

(۷) السابق. 

(۸) التجلّي: هو الانكشاف التامّ. أي الذي لا يحتمل الاشتباه» ولا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. فيخرج عن 
تعريف العلم: الجهل» والظن» والشك» والتقليد أيصضًا لأنه ليس انكشافًا بل هو عقدة على القلب. انظر: شرح المواقف مع 
حاشيتي الفناري والسيالكون .)٩۳ /١(‏ 

.)۱١۱۸ الاعتماد له (ص‎ .)٦ /١( شرح النار للنسفي‎ )٩( 

.)١ /١( شرح انار‎ )٠١( 

۷۹ 


التعريف الأول هو الذي اقتصر عليه النسفي في "الاعتماد". والغاني مع الأول -كلاها- ذكرههما في 


" اا‎ a 
کن کر‎ 
ولا أظنّ أن الإمام أبا البركات قد ترك التعريف الثاني في "الاعتماد" عدولا عنه؛ إِذ هو تعريفٌ صحيح‎ 


2 0 
جار على شروطه» كما آنه مرضي عند كثير من أئمة الأشاعرة والطاتريدية» کالآمدي ( في "ابكار 


الأفكار ""» والإي ‏ والجرجاني ف "المواقف" ا وكذلك العلاء البخاري(°) ف "رسالة 


الاعتقاد "0 > وغیره من الماتريدية. 


وإنغا الأقرب أن الإمام أبا البركات اقتصر على هذا التعريف الأول دون الغان: 
-١‏ لأن هذا التعريف هو المعتمد في المذهب الاتريدي؛ حيث أخذ به كل من الشيخ الاتريدي» وأبي 


)١(‏ الآمدي: هو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي» الأصوليء المتكلم الأشعري» الفقيه الحنبلي غ 
الشافعي. ولد بعد الخمسين وخسمائة بیسیر (١٥٥)ھ‏ مدينة آمد (دیار بکر -ترکیا)» وقرا بجا القرآن» ثم قدم بغداد فقراً با 
القراءات» وأخذ المذهب الشافعي» ثم انتقل إلى القاهرة فذاع صيته» ووقع عليه الحسد؛ فانتقل إلى دمشق» ومات جا سنة 
إحدى وثلائين وستمائة (١1۳)ه.‏ من مصنفاته: الإحكام في أصول الأحكام» ختصر منتهى السول» أبكار الافكارء» منائح 
القرائح»لباب الألباب. انظر: وفیات الأعیان لابن خلّکان (۳/ ۲۹۳). طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۸/ .)٠٠١‏ 

(۲) انظر: أبكار الأفكار في أصول الدين لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي /١(‏ ۷۸)ء تحقيق الدكتور: أحمد عمد 
المهدي» ط۲/ دار الكتب والوثائق القومية. سنة ٤۲ ٤(‏ ١ه-٤١٠۲م).‏ 

(۳) الإيجي: هو القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي» المتكلمء الأصول» اللغوي. 

ولد بإيج (بإيران) بعد السبعمائة. ولي القضاءء وأنجب تلاميذ عظاما. مات مسجونا سنة ست وخمسين وسبعمائة 
(١١۷)ه.‏ من تصانيفه: المواقف في علم الكلام» العقائد العضدية» شرح مختصر ابن الحاجب. انظر: طبقات الشافعية 
الكيرى لابن السبكي .)٤١ /٠١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر (۲/ ۳۲۲). 

.)۴ وقارن: حاشية السيالكوت على الشرح (ه/‎ .)4۳ :۸٤ /١( انظر: شرح المواقف للجرجاني‎ )٤( 

)٥(‏ العلاء البخاري: هو علاء الدين محمد بن محمد بن محمد ابن العلاء البخاري الحنفي النحوي. علامة وقته. ولد عام 
تسعة وسبعين وسبعمائة (۷۷۹)ه. ونشأ ببخارى. أخذ عن السعد التفتازاني. وارتحل إلى المند ثم إلى مكة فمصر واستوطنها. 
وانتقل إلى دمشق فأقام إلى أن مات فيها سنة إحدى وأربعين وفانمائة (١٤۸)ه.‏ من كتبه: فاضحة الملحدين وناصحة 
الموحدين في الرد على ابن عريي» ملجمة الجسمة في الرد على ابن تيميةء رسالة في الاعتقاد. انظر: بغية الوعاة للسيوطي (۲/ 
٠١‏ ). الأعلام للزركلي (۷/ .)٤١‏ 

)٩(‏ انظر: رسالة في الاعتقاد لعلاء الدين البخاري (ص .)٠١١‏ وراجع: فصول البدائع في أصول الشرائع لشمس الدين 
الفناري محمد بن حزة بن محمد(١/ »)٤١‏ تحقيق: محمد حسن إماعيل» ط١/‏ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان» سنة 
(۲۷٤١ه- ١‏ ١٠۲م).‏ وراجع: إشارات الرام للبياضي (ص .)۲١‏ 

(۷) راجع: إشارات المرام للبياضي (ص .)١‏ 
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العين ال لنسفي خاصة؛ حيث يقول في "التبصرة": "والشي لشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي بض الله وجهه يشير في 
أثناء كلامه إلى أن العلم: صفة يتجلى با لن قامت هي به المذكور. ولم يأتِ يذه العبارة على هذا النظم 
م 01( 
والترتيب. وهو حدّ صحيح» يطرد وينعكس" . 
وقال الصابون: "والأشبه في حذ العلم ما أشار إليه الشيخ أبو منصور الاتريدي رحه اللّه: أن العلم صفة 
: 1 1 ,)۲ 
يتجلى جا المذكور لن قامت هي به. واعتمد عليه المتأخرون من أصحابنا رحهمهم ا( ٤‏ 


۲- أو أنه اقتصر عليه لوضوحه أكثر من الان" . الله أعلم. 


.)٠١١ /١( تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي‎ )١( 

(۲) الكفاية للصابون (ص ۲۹). 

(۳) انظر: حاشية عبد الحكيم السيالكوت على شرح المواقف للجرجان .)١۲ /١(‏ 
۸1 


6 تعفیب : 


أولّا: مرجع مذهب الإمام أي البركات النسفي في قابلية العلم للتعريف : 

أقول: يمكن رجع مذهب أبي البركات النسفي السابق إلى مرجعين: 

أوهما: هو مذهب الإمام الرازي: 

ويتضح هذا من تأثر شيخنا الدسفي به» ونقله عن عبارته» ثم موافقته فيما ذهب إليه. لكن مع استدراكه 
عليه: بأن العلم وإِن کان ضروريا لکنه غير مستغن عن التعريف . 

ويتضح هذا أكثر إذا غلم أن الرازي نفسه الذي اذعى ضرورية العلم ودافع عنها بأكثر من تنبید( 
تنزل عن ذلك» وأتى بتعريف للعلم مستفاد من تقسيمه للحكم العقلي» نتج عنه أن تعريف العلم هو: اعتقاد 
جازم مطابق للواقع وجب(" 
هذا التقسيم نفسه هو الذي سار على نجه أبو البركات النسفي في مقدمة "شرح النار" 
"العلم غني عن التعريف ... إل". 

انيهما: هو ما قرره إمام الحرمين من أن الشيء قد يكون معلومًا لكنه يحتاج إلى 
عبارة دالة عليه: 

قال الجويني في "البرهان": "فليس كل مَن يدرك حقيقة شيءٍ تنتظم له عبارة عن حده... وإيضاح ذلك 


٤ : 2 : ا‎ ET 
بالمنال: أن ذا العقل يدرك حقيقة رائحة المسك» ولو رام أن يصوغ عبارة عنها م دہ"(‎ 


(١ 


قد 


£ ۰ ٤ یں‎ (") 


فإمام الحرمين بهذا يقزر أن حقيقةً ما قد تكون مُدركة لدى الإنسان إدراكا ضروريًاء لكنه لا يجد عبارة تفيد 
تفصيل هذه الحقيقة. 

فمذهب شيخنا أي البركات النسفي في تعريف العلم -في أقرب ما يكون- كأنه تطبيق هذا المفهوم من عبارة 
إمام الحرمين. وإن كان إمام الحرمين لا يرتضي هذا في العلم خاصة؛ حيث يذهب إلى أنه نظري كما تقدّم. 


(1) راجع: الحصل للرازي ( ص .)٠٠١‏ شرح المواقف للجرجان ۷١ /١(‏ وما بعدها). 
(۲) انظر: الحصول للرازي /١(‏ ۸۳). شرح المواقف للجرجانن (۱/ ۸۲). 
(۳) بل تكاد تكون عبارة شيخنا النسفي هناك هي عبارة الرازي نفسها في الحصول. انظر: شرح النار لأيي البركات 
لنسفي .)٥ /١(‏ وقارن: الحصول للرازي (۱/ ۸۲). 
)٤(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني .)٠٠١ /١(‏ 
A1‏ 


ثانيًا: الموافقون ذهب الإمام أي البركات النسفي: 

وتمن وافق مذهب الإمام أي البركات السابق: 

-١‏ السعد التفتازانن وشارحه السنندجي': 

حيث يصرح التفتازاني في متن "تمذيب الكلام" بأن العلم لا جحد ثم لا يُبْدِي بعد ذلك مانغا من إيراد 
تعریفات له على أا من باب "التنبيه على اختلاف الاصطلاحات ١"‏ على حد قوله. 

وهو ما وافقه عليه الشارح مصرَحًا بأن ذلك "لا يناني القول بأنه لا د" . 

۲- البياضي زاده من الماتريدية: 

حيث يبيّن في "إشارات المرام" أن بعض الأمور البديهية تحتاج إلى تنبيه عليهاء وأن العلم من قبيل ذلك؛ 
قال: "ونا كان بعض الأمور بديهية نما يبه عليه؛ فسّره الإمام أبو منصور الاتريدي بأنه: صفة يتجلى جا 
المذكور... إخ٠‏ . وني هذا أن التعريف الذي ذكره الشيخ الاتريدي للعلم» ليس لإفادة تعريف حقيقي له 
بل لإفادة التنبيه عليه. وهو مذهب أبي البركات كما سبق. 


ثالتًا: ما يؤخذ على الإمام أي البركات النسفي: 

نما قد يؤخذ على كلام أبي البركات السابق: 

-١‏ أنه يلزمه أن يكون التعريف الذي ارتضاه للعلم -تعريف شيخه أبي منصور- إغا هو لتمييز صورته 
الحاصلة عند كل أحد عما عداها؛ فيكون هذا التعريف حينئلٍ تعریقًا لفظيًا -وإن کان ا غير 


)١(‏ السنندجي: هو الشيخ عبد القادر بن محمد سعيد بن أحمد التختي الكردي الشافعي. أحد علماء المنطق والكلام. 
ولد عام حادي عشر ومائتين وألف (١١١۱)ه.‏ سكن السليمانية (بالعراق) وتوفي با سنة أربع وثلافائة وألف ٤(‏ ١١٠)ه.‏ 
من كتبه: تقريب المرام في شرح قذيب الكلام رسالة العلم» كشف الغطاء. انظر: الأعلام للزركلي .)٤٤ /٤(‏ 

(۲) انظر: متن تذيب النطق والكلام لسعد الدين التفتازاي (ص .)٠١‏ 

(۳) انظر: تقريب المرام في شرح تمذيب الكلام للسنندجي عبد القادر بن محمد سعيد (ص ۳۹)» تعليق: جحنة العقيدة 
بجامعة الأزهر» ط/ دار السعادة سنة (٩۲٤۱١ه-١٠٠۲م)..‏ 

.)٠٤ إشارات المرام للبياضي (ص‎ )٤( 

(ه) حق التعريف اللفظي أن يكون بألفاظ مفردة؛ لأن المقصود به في الأصل هو إحضار المعنى لا تفصيلهء والألفاظ 
المفردة تكفي في ذلك لكن إذا تعر ذلك يجوز استعمال اللفظ المركب» بشرط أن يكون مساو له. انظر: شرح المواقف مع 
حاشية عبد الحكيم السيالكوت (۲/ .)١٠١‏ شرح الولدية للآمدي (ص .)١١‏ وراجع: شرح الرشيدية للجونغوري (ص ۲۲). 

AY 


)0( 
حقیقی . 


۰ 


: : 2 ۲ 
وهذا ما جعل جنه في تعريف العلم هنا آقرب إلى مباحث اللغة منه إلى مباحث الاصطلاد۔' 


۴- قول أي البركات في "الاعتماد" مقررا مذهبه في العلمء ومعلقًا على بحث المتكلمين في تعريفه: 
"فالمتكلون إنغا تكلموا في تلك العبارة"" يُشعر بأن بحث المنكلمين في تعريف العلم إنغا هو لوضع عبارة 
يز تصور العلم الحاصل بالفعل عند السامع عما عداه. 

وهذا غير مسلّم إلا على مذهب الرازي ومن تبعه» أما أكثر المتكلمين فإنم إنما تكلموا في عبارة تفيد 
تحصيل تصؤر العلم غير الحاصل عند السامع. والفرق بينهما ظاهر. 

۴- كما يؤخذ عليه أيضًا ما أخذ على الفخر الرازي من أن حاصل مذهبه إا يفيد أن حصول العلم 
ضروري عند كل أحد. لكنه لا يفيد أن تصور العلم ضروري؛ إذ هناك فرق بين حصول الشيء وتصوره؛ لأنه 
كنيز ما نحصل لنا علوم جزئية إمعلومات مخصوصة» ولا نتصور شينًا من تلك العلوم مع كوا حاصلة لناء بل 
حتاج في تصؤرها إلى توجه مستأنف إلیها؛ فلا یکون حصوها إذن عين تصورهاء بل ولا مستلزما له. 
ولا يكون حصوها أيصًا مستلزمًا لنصور مطلق العلم أصاد فضا عن أن یکون تصوره ضروري. ٩‏ 


.)۷۷ /۲( راجع: شرح المواقف للجرجاني‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية عبد الحكيم السيالكون على شرح المواقف (۲/ .)٠١‏ شرح الرشيدية للجونغوري (ص .)۲۳١‏ 

(۳) الاعتماد (ص .)۱١۹‏ 

/١( راجع: شرح مختصر النتهى الأصولي -متصر ابن الحاجب- للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي‎ )٤( 
-ومعه حاشيتا التفتازاني والجرجان-» تحقيق: محمد حسن محمد حسن» ط١/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان» سنة‎ )١ 
تحقيق الدكتور: عبد الرحمن عميرة»‎ )۱۸۹ /١( شرح المقاصد للتفتازاني مسعود بن عمر بن عبد الله‎ .)م۲٠١‎ ٤١ -ه١٤۲٤(‎ 
.)۷۳ :۷١ /١( ط۲/ عام الکتب» بیروت لبنان» سنة (۱۹٤۱ه-۱۹۹۸م). شرح المواقف للجرجان‎ 


A٤ 


المطلب الثالث: أسباب العرفة عند الإمام أي البركات الدسفي: 
أولًا: جملة أسباب المعرفة عند الإمام أي البركات النسفي: 
العلم مطلقًا إما أن يكون قديا أو حادثاء؛ إذ "لا واسطة بين السلب والإياب"؛ لأن القدم هو 


"ما لا ابتداء لوجوده". والحادث أو الحدث هو "ما لوجوده ابتداء""؛ فتنحصر الأقسام فيهما لا 


es 
0 


ولا شك ي أن العلم القدى لیس له سبب؛ لأنه لذات الواجب سبحانه لا لسبب من الات 
لذلك قال أبو البركات في أسباب العلم: "وأسبابه للخلق اة "(°) ليشعر بأن الأسباب ا لمفيدة للعلم إنا 
هي في العلم الحادث دون علم الباري تعالى. 

وهذه الأسباب المفيدة للعلم الحادث هي: 

"۹ الحواس الخمس: أعني: السمع» والبصرء والشم» والذوق» واللمس. 

- الخبر الصادق: أعني: الخبر المتواترء وخبر الرسول 5ي. 

۳- العقل "© 


وعلى هذا القدر تكاد تتفق كلمة المدرسة الاتريدية جميعاء بداية من شيخها الماتريدي» ومن اقتفى جه 


ع ۷ 
کایي اليسر البزدوي» واي العين الدسفي» ونور الدين الصابون» وجمال الدين الغزنوي( 


(1) عمدة العقائد لأبي البركات النسفي (ص 4۹). الاعتماد له (ص .)١١۸‏ 

(۲) السابقين. 

(۳) قارن: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي الباقلان أبي بكر محمد بن الطيب (ص٤١)»‏ نحقيق 
الشيخ: محمد زاهد الكوثري» ط۲ /المكتبة الأزهرية للتراث» سنة (۹١۲٤۹ه-١١٠۲م).‏ أبكار الأفكار للآمدي (۱/ ۷۹). 
الإحكام في أصول الأحكام له أيضا .)۲١ /١(‏ أصول الفقه لأبي الثناء اللامشي (ص .)۳٣‏ 

.)۲۸۳ وقارن: طوالع الأنوار للبيضاوي (ص‎ .)٠١ انظر: شرح العقائد الدسفية للتفتازانن (ص‎ )٤( 

.)١١١ العمدة (ص 4۲). الاعتماد (ص‎ )٥( 

.)٠٠١ الاعتماد (ص‎ .)4١ العمدة (ص‎ )٩( 

(۷) جال الدين الغزنوي: هو القاضي أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الغزنوي الحنفي. صاحب القدمة الفقهية 
ا لمشهورة بالغزنوية. كان تلميدًا ومعيدًا لدرس الإمام علاء الدين الكاساني (ت ۸۷١ه)‏ صاحب بدائع الصنائع. توفي بحلب 
بعد ثلاث وتسعين وخمسمائة (۹۳)ه. من تصانيفه: روضة المتكلمين في أصول الدين» الحاوي القدسي. انظر: بغية الطلب 
في تاريخ حلب لابن العديم كمال الدين عمر بن أحمد بن بي جرادة (۳/ ۰۱۰۲۹ »)۱۱۲١‏ تحقيق: د. سهيل زكار» ط/ = 

Ao 


۱ ۲ 
واي الغناء اللامشي ٤‏ ومرورا بالشيخ ای البركات» وانتهاء عن جاءِ بعده کالعلاء الاي ا ( 


ثانيًا: موقف الإمام أبي البركات النسفي من الإهام: 

1- تعريف الإهام: 

يعرف الإمام أبو البركات النسفي الإهمام بقوله: "الإهام: وهو الإلقاء في الزوع۳) من علم يدعو إلى 
العمل من غير استدلال بآية» ولا نظر في حجة"). 

وواضح في هذا التعريف أن الإمام أبا البركات يُدخل في تعريف الإهمام الدعوة إلى العمل. وليس كذلك؛ 
إذ الإلمام قد يدعو إلى العمل وقد لاء على ما هو معرّف بأنه: "إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض"» دون 
قيد الدعوة إلى العمل ١‏ وهو ما عدل إليه أحد شراح "انار "). 

۴- مدى إفادة الإمام للمعرفة: 


٥ ٤ 8 8‏ ۸ 
وقي صراحة تامَّة يرفض الإمام أبو البركات -موافقا الشيخ ا ماتريدي ( 


= دار الفكر» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. تاج التراجم لابن قطلوبغا .)٠١ ٤ /١(‏ الفوائد البهية للكنوي (ص .)٤١‏ 

)١(‏ أبو الثناء اللامشي: هو محمود بن زيد اللامشي (نسبة إلى لامش بفرغانة أوزباكستان). المتكلم الأصولي الفقيه 
الحنفي. عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري. من كتبه: التمهيد لقواعد التوحيد» مقدمة في أصول 
الفقه. انظر: الجواهر المحضية للقرشي (۳/ .)٤۳۷‏ تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص ۲۹۰). 

(۲) انظر: التوحيد (ص ۹: .)۷١‏ أصول الدين للبزدوي (ص ۱۸). التمهيد لأبي المعين (ص .)١٠١‏ تبصرة الأدلة 
.)١٤١١ /١(‏ الكفاية (ص .)"١‏ البداية (ص .)٠١‏ الحاوي القدسي /١(‏ ۷). التمهيد للامشي (ص .)٤١‏ رسالة في 
الاعتقاد (ص .)٠١١‏ 

(۳) الروع -بضم الراء-: الموطن الذي يخرج منه الرؤع -بفتحها- أي الفزع» وهو القلب. انظر: لسان العرب (۳/ 
۷( 

.)٥۸١ /۲( شرح النار لأبي البركات النسفي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاين (ص ۲۲). التعريفات للجرجاني (ص ۳۲). كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي .)٠٠١ /١(‏ حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (ص .)١۸‏ 

.)۲۹ وني كلام الشيخ الأشعري: الإلمام قد يدعو إلى عمل أو غيره. انظر: مجرد مقالات الأشعري لابن فورك (ص‎ )٦( 

(۷) وهو قوام الدين الكاكي (ت ۹٤۷ه)؛‏ حيث قال: "والإهام: ما يقع في القلب من غير نظر واستدلال". انظر: 
جامع الأسرار في شرح النار لقوام الدين الكاكي محمد بن محمد بن أحمد السنجاري »)١٤۳١۷ /١(‏ تحقيق: د. فضل الرحمن 
الأفغانن» ط۲/ مكتبة نزار البازء السعودية» سنة (٩۲٤١ه-‏ ١٠١٠۲٠م).‏ 

(۸) انظر: كتاب التوحید لاي منصور اتريدي محمد بن محمد بن حمود (ص »)1٩‏ تحقیق: د. بكر طوبال أوغلي» د. = 

A٦ 


ومن وافقه"- إفادة الإلمام للمعرفة فيقول: "والإلمام ليس سببًا للمعرفة؛ لأنه يعارض مغله"". 


© تعفیب : 


أولا: حصر أسباب العرفة في الغلاثة التي ذكرها الإمام أبو البركات الدسفي: 

ليس نمة نزاغ في أن الأسباب الفلاثة التي ذكرها الإمام أبو البركات تفيد العلم» لكن النزاع يأتي في أن 
هناك أسبابًا أخرى للعلم غير ما ذكره واقتصر عليه في "العمدة" و" الاعتماد"» مثل: ا eT‏ 
ا 

على ما قرره هو نفسه ني "شرح النار" حيث يقرر: أن الوجب للعلم إما أن يكون عقليًاء أو حسياء أو 
مركبًا منهما. الأول المعقولات. الغا الحسوسات. الغالث: التواترات» والحدسيات› والجربات ١‏ فهو فيد 
أن الحدس والتجربة من أسباب العلم أيضًا. 

ومكن الجواب عن هذا: 

بجا حققه السعد التفتازاني من أن كلام "المشايخ" هنا -أي في مقام إثبات العقائد الدينية 
إثبات أسباب العلم على طريقة المتكلمين لا على طريقة الفلاسفة الذين يقولون 


- إا هو في 


= محمد آروشي» ط/ مكتبة الإرشاد» إستانبول تركيا/ بدون تاريخ. 

(1) انظر: التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء اللامشي (ص »)٠٤١‏ تحقيق: عبد الجيد تركي» ط /١‏ دار الغرب الإسلاميء» 
بیروت لبنان/ بدون تاریخ. 

(۲) العمدة لأبي البركات (ص .)4٤‏ الاعتماد له (ص .)١١١‏ 

(۳) الحدس: هو تمتّل المطالب في الذهن مع حدودها الوسطى دفعة. وقيل: هو سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى 
المطالب. انظر: تحربر القواعد المنطقية مع حاشية الجرجاني (ص .)۱٦۷‏ شرح التفتازاني على الشمسية (ص .)"۷١‏ 
التعريفات للجرجاني (ص .)۷٤‏ 

)٤(‏ المراد بالتجربة: تكرر المشاهدةء الموجبة للعلم. انظر: شرح المواقف للجرجاني (۲/ ۳۹). كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي (۱/ .)۳۸١‏ 

)١(‏ المراد بالوجدان: القوى الباطنة للنفس. أو ما يسمى بالحس الباطن. انظر: تحرير القواعد النطقية للقطب الرازي (ص 
۷). کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۲/ .)۱۷۵١۸‏ 

)٩(‏ شرح المنار )٥ /١(‏ بتصرف. 

(۷) الذي هو مطلوب علم الكلام. (حاشية السيالكون على شرح المواقف للجرجان : ۱/ .)۱۹٩‏ 

AY 


بالحس الباطن'؛ فلا يرد الاعتراض بالوجدان. 
ثم إنم أي المتكلمين- طا لم يتعلق حم غرض بتفاصيل الحدسيات والتجريبيات» وكان مرجع الكل إلى 
العقل؛ جعلوا ذكر العقل مغيًا عني". 

ثانيًا: مدى إفادة الإمام للعلم: 

يُشكل على رفض الإمام أي البركات إفادة الإلمام للعلم أن كثيرا من المتكلّمين يقرّرون أن الإلهام سببُ 
من أسباب حصول العلم للإنسان» وإن كان سببًا خاصًا في حق البعض. 

يقول التفتازان: "غ الظاهر أنه أراد [أي صاحب العقائد] أن الإلهام ليس سببًا بحصل به العلم لعامة الخلق» 
ويصلح لالإلزام على الغير. وإلا فلا شك أنه قد يحصل به العلم وقد ورد به الخبر ... وحكي عن كثير من 
السلف". ويقول تلميذه العلاء البخاري الاتريدي: "والإهام ليس سببًا بحصل به العلم لعامة الخلق ٠"‏ 

الإهام فيد علمًا ضروراً: 

بل الإلمام عند بعضهم هو أحد أسباب العلم الضروري كما يصرّح به الإمام الزاهد الصفار من ال اتريدية؛ 
حيث يقول: "ويجوز أن يصير العلم النظري ضروريًا بإ هام من الله تعالى؛ بأن بحدث الله في القلب علمًَاء كما 
أحدث في آدم صلوات الله عليه» وكما بحدث في قلب بعض الناس... ولك هذا العلم يكون في بعض الخلق 
دون البعض؛ فلا يجوز تعليق التكليف بالعلم عليه" 
ووافق على هذا الكمال ابن ا من الماتريدية أيضًاء والشيخ ل 


)١(‏ الراد بالحس الباطن عندهم: القوى التي يكمل جا الإدراك غير الظاهر. كقوة الحس الشترك» والخيال» ووالوهم 
والحافظة» والفكرة. انظر: عيون الحکمة لابن سینا (ص :۳٦‏ ۳۹). شرح المواقف للجرجان (۷/ .)١۲‏ 

(۲) انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاين (ص١١).‏ وراجع: شرح المواقف للجرجاني (۷/ .)۲٠١‏ حاشية الخيالي على 
شرح العقائد النسفية (ص .)١١‏ 

(۳) شرح العقائد النسفية (ص ۲۲) بتصرف. 

.)١٤۳١۷ /٠( وانظر أيضًا: جامع الأسرار في شرح النار لقوام الدين الكاكي‎ .)٠١۸ رسالة في الاعتقاد (ص‎ )٤( 
.)١١ ء٠١‎ /۲( إنحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين رتضى الزبيدي‎ 

(ه) تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد لأبي إسحق إبراهيم بن إ“ماعيل الزاهد الصفار البخاري /١(‏ ١)ء‏ تحقيق: أنجليكا 
برودرسن» ط١‏ / المعهد الألاني للأبحاث الشرقيةء بیروت لبنان» سنة ٤۳۲(‏ ۱ه ١٠١١۲م).‏ 

.ه)٠١١١( ط/ مصطفى البابي الحلي» سنة‎ »)١ التحرير في أصول الفقه للكمال ابن الهمام (ص‎ )٩( 

(۷) السنوسي: هو الشريف أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب -ينسب إلى بني سنوس با لمغرب-. ولد 
بتلمسان (بالجزائر) بعد عام ثلائين وغانمائة (١٠۸)ه.ونشأ‏ بجا متلقيا العلم عن أبيه وأخيه وجمع من شيوخ عصره حتى برع= 

A۸ 


۱ ٤ 
( ( وموافقیه من الأشعرية‎ 


ثالتًا: توجيه مذهب الإمام أي البركات النسفي في الإلمام: 

أقول: فلعلن السبب وراء رفض الإمام أي البركات إفادة الإلحام للعلم هو أنه قد أراد بالإلهام معنى خاصًاء 
ألا وهو القيّد با يدعو إلى العمل؛ فكأنه أراد بإنكار سببيته للمعرفة إنكار كونه حجّة على العمل؛ بحيث 
يصلح لإلزام الغير» أي إلزامه بالمعرفة التي ثب ثبتت في حق هذا الْلهّم. A‏ 
الجملةء ولو في حق بعض الأشخاص. 

مراد الإمام أي البركات هو نفي كون الإلمام دليأا على الغير: 

فالإمام أبو البركات استدل على نفي كون الإلهام سببًا للمعرفة بأنه يعارض بالمثل» فقال: "والإهام ليس 
سببًا للمعرفة؛ لأنه يعارض بمغله" وھ ا ف ث به الوافقون له من ال اتر ية ابس( ا 
وكما هو معلوم فإن المعارضة ني اصطلاح النظار إنما هي: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصمُ الدليل 
عليه ؛ فهي ٳذن مقابلة دليل بدليل آخر. 
فكأن الشيخ النسفي اعتبر الإلهام بحيثية كونه دليأا للإلزام على الغيرء لا بحيثية كونه سببًا للمعرفة في الجملة؛ 
فأنکر إفادته للعلم بالحيثية الأولىء لا الثانية. 
علی ما ینبئ عنه قوله في التقلید والإهام: "وما فاسدان لا یصلحان لإثبات الحکم؛ لأن کل خصم 


= وساد جميع أقرانه» واحتل الرتبة العليا في علم التوحيد؛ حتى قيل عن عقائده المؤلفة فيه: إا من أفضل ما ألف في 
الإسلام. كانت وفاته سنة خمس وتسعين وغافائة (٥۸۹)ه.‏ من مصنفاته: عقيدة أهل التوحيد والتسديد العقيدة الوسطى» 
أم البراهين» شرح النظومة الجزائريةء شرح الأماء الحسنى. انظر: دوحة الناشر لحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن 
العاشر لحمد بن علي بن عسكر الحسني الشفشاوني (ص »)١١١‏ تحقيق الدكتور: محمد حجي» ط۲/ دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشرء سنة (۹۷١۳١ه-‏ ۱۹۷۷م). البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان لابن مرم محمد بن محمد بن أحمد 
المليتي المديون (ص ۲۳۷)ء تصحيح ومراجعة الشيخ: محمد بن أبي شنب» ط/ المطبعة النعالبية بالجزائر» سنة (۳۲۹١هھ‏ - 
۸ ءم). شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد تخلوف .)١۸٤ /١(‏ 

)١(‏ انظر: شرح أم البراهين للسنوسي بجحاشية الدسوقي عليها (ص .)٥۹‏ وراجع: التعليقات على شرح العقائد العضدية 
حمد عبده (ص ۲۸۲)» إعداد: سيد هادي خسرو» ط١/‏ مكتبة الشروق الدولية» سنة (۲۳٤۱١ه-‏ ۲٠٠۲م).‏ 

(۲) الاعتماد (ص .)١۲۲‏ 

(۳) انظر: التوحيد للماتريدي (ص 1۹). التبصرة لأبي المعين النسفي .)٠١١ /١(‏ التمهيد للامشي (ص .)٤٤‏ 

.)۳٤ انظر: شرح الرشيدية لعبد الرشيد الجونغوري (ص‎ )٤( 

= التقليد كما يعرفه الإمام أبو البركات: هو "اتباع الرجل غيره فيما "معه منه على تقدير أنه حقی بلا نظرٍ وتأمّل في‎ )٥( 

۸٩۹ 


يعارضه مغل" . وما به إثبات الحكم ليس إلا الدليل. 

ولا يبعد أن يكون هذا هو مراد الشيخ أبي المعين النسفي -مقتدى أبي الركات- حيث قال: "وإذا كان 
الإهام بعضه صحيحًا وبعضه فاسدًا لم يمكن الحكم بصحة كل الإمام على الإطلاق؛ مام يقم دليل 
ی فإن في كلامه هذا إشعارا بأن الإهام ليس حجة أي دليًا لإلزام الغير» وإن كان سببًا يحصل به 
العلم لبعض الناس. 
ولعلّ ما يؤيد هذا قول ابن قطلوبغا ني "شرح مختصر النار": "(الإمام) وهو الإيقاع في الروع من علم يدعو إلى 
العمل به من غير استدلال بآيةء ولا نظر في حجة. (ليس بحجة) ولا يجوز العمل به عند الجمهور""؛ إذ فيه 
إن الإهام ليس دليا معتبرا عند الجمهور» أي: على العمل» دون التعرّض لسببيته في المعرفة. 

الإلهام حجّة في حق الملْهّم وحده لا في حق غيره: 

على أن الإمام أبا البركات هو نفسه يقزر أن "الإهام أيضًا عند عدم الدلائل الأربعة“ يكون حجة 
في حت الهم لا ني حت غیره". 

فهو رافضٌ إذن لأن يكون الإلمام وسيلةٌ وسببًا من أسباب الاحتجاج على الغيرء لا أنه سبب في إفادة 
العلم في حق الشخص نفسه» واللّه أعلم. 

رابعًا: خلاصة الكلام في أسباب العرفة: 

أنه إن أريد بالسبب المؤثرٌ في العلوم كلها فهو الله تعالى. 

وإن أريد بالسبب السبب الظاهري فهو العقل» وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق له في الإدراك. 

وإن أريد بالسبب السبب المفضي في الجملة: أي ما يشمل المدرك -كالعقل-. والآلة -كاحس 
والطريق كابر -؛ 


= الدلیل". شرح النار (۲/ .)۱۷١‏ 
وهو معنى ما قيل: إنه قبول قول الغير بلا دليل. أو إنه: اعتقاد جازم غير ثابت. انظر: التعريفات للجرجاني (ص .)٥۸‏ 
حاشية الدسوقي (ص .)٥ ٠:٥١ ٤‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)٠٠١/١(‏ 

() شرح المنتخب للنسفي (ص ۱۸). 

.)٠١١ /١( تبصرة الأدلة‎ )۲( 

(۳) خلاصة الأفكار شرح مختصر النار لابن قطلوبغا زين الدين قاسم السودون (ص ۱۸۷)ء تحقيق: حافظ ثناء الله 
الزاهدي» ط۱/ دار ابن حزم بیروت لبنان» سنة (٤۲٤۱ه-‏ ۰۳٠٠۲م).‏ 

.)٩ /١( يقصد با: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. انظر: شرح المنتخب (ص ۱۸). شرح النار‎ )٤( 

.)٥۸۹ /۲( شرح النار لأبي البركات النسفي‎ )٥( 

۹٩ ۰ 


فهو لا ينحصر ني الثلائة/'؛ إلا على سبيل الاستقراء". 


ولرعا تنکشف بعض العلوم لا بسبب من هذه الأسباب المعهودةء بل بنور يقذفه الله ي القلب. "وذلك 
النور هو مفتاح أكثر المعارف. فمن ظنّ أن الكشف موقوف على الأدلة الحررة فقد ضيّق رحة الله 
الواسعة". والله أعلم. 


.)١١ ء٠١ شرح العقائد الدسفية للتفتازان (ص‎ )١( 
.)٠٠١ الاستقراء: هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته. انظر: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص‎ )۲( 
مخطوط مكتبة الأزهر الشريف» برقم‎ »)٤ حدود أصول الفقه لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ل‎ 
.)۹4( 
تحقيق: جميل صليباء وكامل عياد» ط/ دار‎ »)۸٦ المنقذ من الضلال لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ص‎ )۳( 
الأندلس» بيروت لبنان/ بدون تاریخ.‎ 
۹۱ 


المطلب الرابع: النظر وعلاقته بالعلم عند الإمام أي البركات النسفي: 

تمهيد: تقسيم العلم إلى ضروري وكسي: 

العلم مطلقًا ينقسم عند الإمام أي البركات إلى قدي وحادث. 

والعلم الحادث: منه "ما يثبت بالبديهة فهو ضروري ... ومنه ما يغبت بالاستدلال فهو 
اکتسای"). 

فهو إذن ينقسم إلى: -١‏ ضروري. ۴- اکتسابي. 

ولا ينبغي أن بفهم أن المراد بالضروري عند الشيخ أي الركات هو الس فقط -کما يتبادر من 
عبارته-؛ إذ إنه قد أطلق الضروري في مواضع أخرى على: العلم الحاصل بالتواترء وكذا العلم الحاصل 
بالحواس. قال في مبحث التواتر: "وإنه يوجب علم الیقین" کالعیان» علمًا ضروري" وقال في المبحث 
نفسه: "بل التواتر يوجب علم اليقين ضرورةء كالعلم الحاصل بالحواس "° . 

وعلى هذا فالراد بالضروري عند الإمام النسفي: هو ما لا قدرة للمخلوق على نحصيله بنظر 
واستدلال. فهو يعم: 

1- البديهيات. ۲- الحسوسات. 

۳- التواترات. ١٤-الحدسيات.‏ 

ه- الزات () 


ویکون مراده بالاکتسايي أبضًا: ما يقابل الضروري بالعنى السابق: 


.)١١٤ الاعتماد (ص‎ )١( 

(۲) وهو ما فتره بقوله: "بدیهي: إن فی تصور طرفيه حصوله". (شرح النار: .)٥/١‏ وقد يسمى البديهي عند البعض 
بالأؤلي. انظر: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص .)۱٦۷‏ شرح المواقف للجرجان (۲/ ۳۷). 

(۳) اليقين هو: اعتقاد الشيء بأنه كذاء مع اعتقاده بأنه لا يكون إلا كذاء اعتقادًا مطابقا لنفس الأمر» غير ممكن 
الزوال. انظر: ترير القواعد النطقية للقطب الرازي (ص .)١١١‏ 

.)١ /۲( شرح انار‎ )٤( 

)٥(‏ شرح النار (۲/ ۷). وفي كلامه في "الاعتماد" ما يدل على تسليمه بأن العلم الضروري منه ما يثبت بالبديهة» ومنه 
ما ينبت بالحواس. انظر: الاعتماد (ص ۳۸۸). 

.)٠١١ /١( شرح المواقف للجرجان‎ .)۸١ /١( قارن: أبكار الأفكار للآمدي‎ )٩( 

(۷) شرح النار لأبي البركات النسفي »٦/۲( )١ /١(‏ ۷). 

۹۲ 


أي اطي ٠‏ افا للوق قدزة على مله ب واسكدلال: 

وإلى هنا تبدو موافقة الإمام أي الركات لجمهور أهل السنة -والمتكلمين عمومًا- في تقسيمهم العلم 
الحادث إلى الضروري والنظوي". 

ليس هناك نزاع في العلم الضروري: 

ويبدو أن الطب هين ني ما يتعلق بالعلم الضروري؛ حيث إنه م يقع نزاع في كيفية حدوثه للمخلوق؛ لأنه 
كما صرح البعض: "ما يلزم نفس المخلوق لزومًا لا بمكنه معه الخروج عنه» ولا الانفكاك منه» ولا يتهياً له 
الشك في متعلقهء ولا الارتياب ب" 

فهو لصيق للإنسان لصوقًا يصل إلى حد العجز عن دفعه عن نفسه»ء أشبه ما يكون بركة الارتعاش»› 
وضربات القلب ٠”‏ ؛ فوجب التفويض فيه إلى خالقه تعالى. 

لكن الأمر محتلف تامًا عند الحديث عن العلم النظري؛ إذ هو بحدث اختياراء وبأمر معلوم مقدور وهو 
النظر؛ فوقع فيه النزا وكثرت فيه الآراى وحارت الأفهام -قديًا وحديئًا- في فهم هذه العلاقة 
الغامضة بينه وبين ما بحدث عقيبه من العلم. 


والإمام أبو البركات وإن كان قد أراد أن يتجاوز هوّة الخلاف في هذا الأمر لكنه م يسكت عنه تمامًاء ول 


.)١۳١۷ طوالع الأنوار للبيضاوي (ص‎ .)١ وقارن: الكفاية للصابوني (ص‎ .)١ /١( راجع: شرح النار‎ )١( 

(۲) انظر بالإضافة إلى ماسبق: من كتب العتزلة: المغني (كتاب النظر والمعارف: /١١‏ 1۷). شرح الأصول الخمسة (ص 
۸ئ( 

ومن كتب ال ماتريدية: التوحيد (ص .)۷١‏ أصول الدين للبزدوي (ص .)۲١‏ البداية (ص ۲۹). التمهيد لأبي المعين (ص 
١‏ ..).أصول الفقه للامشي (ص ۳۳). شرح العقائد الدسفية للتفتازاي (ص .)١١‏ 

ومن كتب الأشاعرة: الإنصاف (ص .)٠١‏ أصول الدين لأي منصور البغدادي عبد القاهر بن طاهر التميمي (ص ۸)» 
ط١/‏ دار الفنون التركيةء إستانبول تركياء سنة (١٤١۳١ه-۱۹۲۸م).‏ مجرد مقالات الأشعري (ص ۷). البرهان للجويني /١(‏ 
0( الحصل (ص ۲۰). شرح ام البراهين للسنوسي أي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر (ص .)١١‏ ط١/‏ مطبعة 
الاستقامة» سنة (١١١٠)ه.‏ التذهيب على التهذيب للخبيصي (ص .)١١‏ 

(۳) التمهيد للباقلاني (ص ۷). وانظر: تلخيص الأدلة للصفار .)٠١١ /١(‏ 

)٤(‏ راجع: الإنصاف للباقلاني (ص .)١١‏ الشامل في أصول الدين لأبي المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله (ص 
۴۳) نحقيق: د. علي سامي الدشار» وآخرين» الناشر/ مدشأة المعارف» سنة (۹٦۱۹)م.‏ التمهيد لأبي المعين النسفي (ص 
۱ 

)٥(‏ راجع: شرح المواقف للجرجان ٠١۲ /١(‏ وما بعدها). 

.)٤١٤ /۲( انظر: المعجم الفلسفي لصليبا‎ )٩( 

۹۲ 


فته أن يدي فيه بدلوه على ما يتين فيما يلي. 

أول: تعریف النظر: 

يعرف الإمام أبو الركات النسفي النظر بأنه "عبارة عن ترتيب تصديقات علمية» أو ظنيَة ليتوصل 
جا إلى تصديقات أخر". 


3 * ۰ ۰ £ £ ۰ ۰ ۰ ع ۲ 
وظاهز في هذا التعريف أن الإمام آبا البركات يذهب مذهب الإمام الرازي» الذي يصزح بأن "التصور( ( 


غير مكتسب""؛ فتكون التصؤرات بأسرها ضرورية عنده» وعليه فهو يقصر النظر على النصديقات دون 
التصؤرات» فيقول: "النظر والفكر: عبارة عن ترتيب مقدمات علمية أو ظنية ليتوصل جا إلى تحصيل علم أو 
ا ولا فى توافق ما بين عبارته وعبارة الإمام أي البركات. 

ويشهد لوافقة الإمام أبي الركات على مذهب الرازي أيضًا: 

-١‏ ما تقذم منه في تعريف العلم من أنه ضروري عند الجميع. 

۲- قوله في تصور مفهوم الخبر: "والحق أن تصور ماهية الخبر بديهي؛ لأن كل واحدِ يعلم 
بالبديهة معنى قوله: أنا موجود. فلما كان العلم بالخبر الخاص بديهيًا؛ كان العلم بأصل الخبر 
بدیهيًا؛ ضرورة أن العلم بالكل موقوف على العلم ا ففيه أن الإمام أبا البركات يجعل تصؤر 
الموضوع وتصور الحمول أجزاء للحكم -أي التصديق-» ثم يستدل ببداهة التصديق على بداهة تصور 


أجزائه. 


(۱) شرح المنار (۲/ .)٥۹۲‏ 

(۲) العلم عند الناطقة: هو الإدراك مطلقا. أي: حصول صورة الشيء في العقل. وهو إن كان إذعاتًا للنسبة الحكمية 
فتصديق. وإلا فتصور. فالتصور: هو حصول صورة الأمر في العقل من غير حكم عليه. والتصديق: هو إدراك ان النسبة واقعة 
أو ليست بواقعة. انظر: التذهيب على تمذيب المنطق للخبيصي (ص ۸> .)٠١‏ شرح السلَّم للملوي -جامش حاشية 
الصبان- (ص .)٤١‏ ضوابط الفكر للدكتور ربيع الجوهري (ص .)١١‏ 

(۳) الحصل (ص .)٤٤‏ 

.)٠١ وانظر: الحصل له (ص‎ .)۱١۹ معام أصول الدين للرازي (ص‎ )٤( 

.)٦ /۲( شرح النار‎ )٥( 

)٩(‏ الموضوع في اصطلاح الناطقة: هو الحكوم عليه في القضية. والحمول: هو الحكوم به. انظر: تحرير القواعد المنطقية 
للقطب الرازي (ص .)۸٦‏ 

۹٤ 


O 
وهو مبنی مذهب الرازي أيضا.‎ 


ثانيًا: علاقة النظر بالعلم: 

لا شك أن النظر الصحيح يفيد العلم مطلقًا بالنظور فيه؛ فإن من تصور النظر من حيث إنه صحيح 
مادة وصورةء ولاحظ معه حال اللازم إليه بالقياس إليه؛ جزم بأن كل نظر صحيح يستلزم العلم بصحة 
المطلوب جرا بدیھی(") 

وهذا ما اتفق عليه جمهور اک ووافقهم عليه الإمام أبو البركات النسفي؛ حيث يقول: 
"وللنظر شرائط يجب رعايتها ليفيد العلم. فإذا استوف شرائط النظر في كل مقدمة؛ أفضى به 


ل ال 
لك الخلاف إنغا هو في كيفية ترتب العلم على النظر. 

وقبل بيان مذهب أبي البركات في هذه المسألة يجدر التنويه باهم المذاهب فيها؛ حت يتضح مذهبه 
بصورة أجلى؛ 8 

المذاهب في ترتب العلم على النظر: 


افترق النظار في كيفية إفادة النظر العلم على أربعة ذا 


)١(‏ انظر: تحرير القواعد النطقية للقطب الرازي (ص 4). ميزان العقولات في التصؤرات والتصديقات لأستاذنا 
الدكتور: عبد الله حي الدين عزب (ص »)۷١‏ ط١/‏ مكتبة الإبمان» سنة (٩۳٤۱ه-‏ ١٠١۲م).‏ 

(۲) الادة: ما به يكون الشيء بالقوة. والصورة: ما به يكون الشيء بالفعل. انظر: التعريفات للجرجاني (ص ١١١‏ 
۳.). وليس الراد ما في النظر حقيقتهما؛ فإن النظر عَرَّض لا مادة فيه ولا صورةء بل المراد: ما هو بنزلة المادة: أي 
مبادئ [معلومات] المطلوب التي يبحصل معها الفكر بالقوة. وما هو بمنزلة الصورة: أي اميئة التي بحصل معها الفكر بالفعل. 
انظر: کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۲/ ۰۱۷۰۷ ۱۷۰۸). وراجع: شرح المقاصد للتفتازایي (۱/ .)۲۳١ ٤‏ 

(۳) انظر: معام أصول الدین (ص ۲۰). شرح المواقف /١۱(‏ ۲۱۷). تقربب المرام (ص .)٤١‏ 

.)٠٠١ رسالة في الاعتقاد لعلاء الدين البخاري (ص‎ .)۲٠١ /١( انظر: شرح المواقف للجرجانن‎ )٤( 

)٥(‏ المقدمة في اصطلاح الناطقة: هي القضية التي جعلت جزء قياس. فإن اعتبرت من حيث حصوها من القياس ”ميت: 
نتيجة. انظر: المبين في شرح معان ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي سيف الدين علي بن أبي علي (ص١۸)»‏ نحقيق 
حسن محمود الشافعي» الطبعة الثانيةء الناشر/مكتبة وهبة» سنة (۴۳١٤١ه-۱۹۹۳م).‏ تحرير القواعد النطقية للقطب الرازي 
(ص .)۱٤١‏ 

.)۹٤ وقارن: عمدة العقائد (ص‎ .)١١۳١ الاعتماد في الاعتقاد (ص‎ )٩( 

(۷) انظر هذه المذاهب الأربعة في: أبكار الأفكار للآمدي .)٠١ ١ /١(‏ شرح المقاصد للتفتازانن .)۲۳١١ /١(‏ شرح= 

ع 


المذهب الأول: مذهب الفلاسفة: 

وهم يرون أن النظر يفيد العلم بطريق الإعداد. ععنى أنه يعد الذهن إعدادًا تامًا ليفيض عليه العلم وجوبا 
من المبدا الذي تستند إليه الحوادث في عالنا هذا () 
المذهب الثانن: مذهب العترلة: 
وهؤلاء يرون أن النظر يفيد العلم بطريق التوليد. ععنى أنه يُوجبه. 


(e, : ٤ 
ومعنى التوليد عندهم: أن يُوجب فعل لفاعله فعا آخر") بناء على أن لبعض الحوادث مورا غير الله‎ 
e 


المذهب النالث: مذهب الشيخ الأشعري: 

وهو يرى أن النظر يفيد العلم بطريق العادة. معنى أن الله أجرى العادة بخلق العلم عقيب النظر» مع جواز 
تلف ذلك عقلا. 

وقد بنى الأشعري مذهبه هذا على قاعدة أن جميع الممكنات مستندة إلى الله تعالى ابتداعً بلا واسطة؛ 


فلا يُوجب النظرٌ العلم. وعلى قاعدة أنه تعالى قادر محتار؛ فلا حب عنه صدور العلم عقيب النظر () 
المذهب الرابع: مذهب الإمام الرازي: 
وهو يرى أن النظر يفيد العلم بطريق الوجوب من غير توليد ولا تأثير. بمعنى أن النظر يجب أن يعقبه العلم 
وجوبًا عقايًا؛ بحيث يستحيل عقلا أن يكون النظر صحيحًا ولا يعقبه العلم. 


= المواقف للجرجان .)۲٤۸ /١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۲/ .)٠۷١۹‏ 

)١(‏ انظر تفصيل هذا المذهب في: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة لصدر الدين الشيرازي ملا محمد بن 
إبراهيم (۳/ »)٤١١‏ تصحيح: آية الله حسن زاده الآملي» ط٤/‏ دار إحياء التراث العريي» بيروت لبنانء سنة ٤١٠٠١(‏ ١ه‏ 
1۰( 

(۲) والفعل المتولد عندهم: هو الفعل الحاصل في غير محل قدرة الفاعل بتوسّط فعلٍ آخر؛ بحيث لا يمكن للفاعل تركه. 
انظر: مقالات الإسلاميين (ص .)٤ ١۸‏ الغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي ل الجبار المعتزلي (كتاب التولید: ۹/ 
٤‏ ). التعريفات للجرجاني (ص .)١١‏ 

(۳) انظر تفصيل مذهبهم في: المغني للقاضي عبد الجبار (كتاب النظر والمعارف: /٠١‏ ١١ء‏ ۷۷). الجموع في الحيط 
بالتکلیف له أیضا (۳/ ۲۲۳)» جمع تلميذه الحسن ابن متوبه النجران» تحقیق: ان بترس» ط١/‏ دار المشرق» بيروت لبنان» 
سنة (۱۹۹۹)م 

.)١ انظر بالإضافة إلى ماسبق: جرد مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك (ص‎ )٤( 

۹٦ 


وقد بنى الإمام مذهبه هذا على: 

أ- امتناع تخلّف العلم بالنتيجة بعد العلم بالمقدمات واجتماعها في الذهن على اليئة النتجة ضرورة. 

ب- ثم على استناد الممكنات إلى الله تعالى القادر المختار ابتداء () 
لكن الجرجاني قال: إن هذا المذهب لا يصح إلا بحذف قيد الابتداء في استناد الأشياء إلى الله فحينئذٍ يجوز 
أن يكون لبعض أفعاله تعالى مدخلٌ في بعض بالإيجاب بحيث يمتنع التخلف عقلا وهذا لا ينافي قدرته تعالى 
على ذلك الفعل الْوجب؛ إذ يمكنه أن يتركه بأن لا يُوجد الوجب ابتداء ) 

هل كان الباقلان والجويني ذاهبين مذهب الإمام الرازي ؟ 

وهذ المذهب -مذهب الرازي- قد قال التفتازانن -والسنوسي-: إنه "نقل عن القاضي أبي بكر وإمام 
الحرمین"» ثم قال: "قد صرح الإمام الغزالي بأن هذا مذهب أكثر أصحابنا. والأول مذهب ا 


1 : . ئ( 
لکن الجرجان لم يرتض هذاء ووجهه بأن مرادها -آي الباقلان والجويني- الوجوب العادي ؛ فلا 


(٥) لاذ‎ : e 
يتعارض مع مدهب الاأشعري.‎ 


وأ ما كان؛ فهذه هى المذاهب الأربعة في المسألة؛ 


.)١١ معام أصول الدين له (ص ۲۰ء‎ .)٤١ انظر: الحصل للرازي (ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح المواقف للجرجان (۱/ )۲١٤‏ بتصرف. 

(۳) شرح المقاصد (۱/ ۲۳۹). 

وأقول قد صرح الإمام الغزالي بمعنى هذا فعا فقال: إن سبب حصول المطلوب بعد التفطن في المقدمات: هو "على سبيل 
تضمن المقدمات للنتيجة بطريق اللزوم الذي لابد منه عند أكثر أصحابنا... و.. بطريق إجراء الله تعالى العادة على وجه 
يتصور خرقها بأن لا يخلق عقيب تام النظر- عند بعض أصحابنا". انظر: المستصفى للغزالي )۱٦۹ /١(‏ بتصرف. 

)٤(‏ وهذا التوجيه وصفه أستاذنا الدكتور القوصي بأنه: حاولة عبثية. انظر: هوامش على العقيدة النظامية للدكتور محمد 
عبد الفضيل القوصي (۲۳)» ط۲/ مكتبة الإعان» سنة (٩۲٤۱ه-١١٠٠۲م).‏ 

(ه) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني /١(‏ ۲۳۹). شرح الكبرى -عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل 
التوحيد- للسنوسي أي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر (ص »)١‏ ط/ مطبعة جريدة الإسلام سنة (١١١۱)ه.‏ وراجع: 
التقريب والإرشاد في أصول الفقه للقاضي الباقلان أي بكر محمد بن الطيب /١(‏ ۰۱۸۸ ١۱۹)ء‏ تحقيق الدكتور: عبد الجيد 
أبو زنيد» ط۲ /مؤسسة الرسالة» بيروت لبنانء سنة (۸١٤١ه‏ - ۱۹۹۸م). الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
لإمام الحرمين الجويني أي المعالي عبد الملك بن عبد الله (ص ١)»ء‏ تحقيق: د. محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم عبد 
الحميد» ط/ مطبعة السعادةء سنة ( ۹۹١۱۳ه‏ -١١۱۹م).‏ المنخول من تعليقات الأصول لأي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي (ص »)٤٤‏ تحقیق: د. محمد حسن هیتو» ط/ دار الفکر المعاصر. بیروت لبنان» سنة (۱۹٤۱ھ‏ = 1۹۹۸م). 
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فأيّْ المذاهب هو مذهب الإمام أي البركات النسفي؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بذ أن يوضع في الحسبان: 

-١‏ أن الإمام النسفي بعد کل البعد عن مذهب الفلاسفة؛ إذ مبنى مذهبهم هو القول باستناد الحوادث 
ف هذا العا إلى وجب مدوضط بن الله تعا وين خلقه ١‏ وهو ما أبطلة الإمام أو الركات التسفي في أكثر 
من موضع في کتبه. 

۲- وهو أيضًا بعيدٌ كل البعد عن مذهب العتزلة؛ إذ هو قد عقد فصلا كاماد في "الاعتماد" لإبطال 
لرل 

فهو إذن ليس بقائل بعذهب الفلاسفة ولا المعترلة؛ فهل هو قائ بعذهب الأشعري أو الرازي ؟ 

الراجح من مذهب الإمام أبي البركات في هذه المسألة: 

والذي يرجح أن مذهب الإمام الدسفي في هذه المسألة هو مذهب الأشعري دون مذهب الرازي» وهذا 
لعدة أسباب: 

أوها: نفي الإمام أي البركات أن تكون الأسباب هي ا لمؤثر في وجوب مسبَبًاتا عنها: 

فهو وإن قزر أن أسباب العلم -ومن ضمنها نظر العقل- توجب العلم؛ كما يبدو من ظاهر عبارته في 
"شرح المنار" حيث يقول: "اعلم أن حكم الذهن بأمر على أمر إن كان جازمًا فجهل إن لم يطابق ... 
وعلم لو کان لوب عقلي او حسي أو مركب منهم"٤.‏ 
لکن هذا الإيجاب معناه أا طرق مفضية للعلم في العرف أو العادة 
الحقيقة في ارتباط الحسبّبات بأسباجا هو الله تعالى. 


٣‏ ل أا موجبة بذاقاء بل الموجب على 


(۱) انظر: شرح المقاصد للتفتازاني /١(‏ ۲۳۸). شرح المواقف للجرجان .)۲٠۸ /١(‏ 

(۲) انظر: مباحث "حدوث العام" و"إثبات الصانع"» و"صفة التكوين". "وصفة الإرادة" في العمدة: (ص ١1۷ ۹٩‏ 
۰ ). وي الاعتماد: (ص ۰۱۲۷ ۱۳۹ .)۲۰٤ ۰۱۹٩‏ 

(۳) انظر: الاعتماد (ص .)"٠١‏ وقارن: العمدة (ص .)١٤١‏ 

.)١ /١( شرح المنار‎ )٤( 

(ه) الغرف: هو ما استقرّ في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقنه الطباع السليمة بالقبول. قال الجرجاي: "وهو 
حجة". والعادة: هي ما ستقر عليه الناس من حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. قال التفتازاني: هي أحد طرق العلم 
القطعي كالحس. انظر: شرح النار لأبي البركات الدسفي (۲/ .)٥۹۳‏ شرح العقائد الدسفية للتفتازاني (ص .)۸٦‏ التعريفات 
للجرجاني (ص .)۱۲١‏ 

۹۸ 


قال: "الوجوب في الحقيقة بإيجاب الله تعالى؛ فلا شركة له في الإيجاب كما لا شركة له في 
الإيجاد. ولا تأثر للأسباب ي الأجوب* و"إغا وجبت نسبة الأحكام إلى العلل في الشرعيات 
والعقليات" جيعًا لا باعتبار أا موجبة بذواتاء بل الوجب في العقليات والشرعيات الباري جل 
وعرّء إلا أن إيجابه ّا كان غيْبًا عتا نسب إلى العلل؛ تيسيرا على العباد"". 

إذن فنسبة الإيجاب إلى العلل ليس على الحقيقة بل هو من باب التجؤز والتيسير على العباد. وعلى هذا 
يقول في "الاعتماد": "وعندنا العقل آلة للمعرفة. والمحوجب هو الله تعالی". 

ثانيها: إنباته أن المتعاقبات ترتبط ببعضها على سبيل العادة» مع جواز تخلفها: 

يقول في مبحث التولّد رادا على المعتزلة : "وعندنا يجوز خلو الحلّ عن هذه المعاني عند وجود ما 
بعد سببًا ها ولا يحب على الله أن يفعل شيتًا منها في الحل» غير أنه تعالى أجرى العادة جخلقها 
عقيب تلك الأفعال» مع جواز أن لا يخلق بطريق نقض العادة"(°. 
وإنما أضيفت هذه الآثار لأسباجا "لأن الله تعالى ها أجرى العادة بخلق تلك الآثار عند مباشرة 
الأسباب ومباشرة قصد حصوها عند مباشرها؛ أضيفت إلى مُباشر أسباجا؛ عرفا وشرً". 

فهذه الإضافة العرفية والشرعية لا تنفي ما هو حقيقة الأمر في نفسه» وهي أنا تضاف إلى الله تعالى خلقا 
وتأثرا حقيقيًا. 

ثالنها: نفيه أن يكون إدراك العقل لمدركاته على سبيل الإيجاب: 

يقول في "شرح النار": "لأنه -العقل- لا يُوجب الدرك للقلب بل العقلٌ يدل القلب على 


معرفة ما غاب من الحواس» والقلب يدرك إذا نظر وتفگر بتوفیق من الله" . ویزید في "شح 


.)٥٤١ وراجع: شرح المنتخب له (ص‎ .)٤۷١٤ /١( شرح النار لأبي البركات النسفي‎ )١( 

(۲) المراد بالشرعيات: الأمور التي لا طريق للعقل إلى الجزم بثبوقًا أو نفيهاء مع جزمه بإمكاغا. وال مراد بالعقليات: الأمور 
التي للعقل طريق فيها إلى الجزم بشبوتما أو نفيهاء سواء كان للقل فيها مدخلّ أيضًا أو لا. انظر: شرح المواقف للجرجانن (۲/ 
۷)). القول السديد في علم التوحيد لأي دقيقة /١(‏ ۹۷). 

(۳) شرح النار (۲/ .)٤٥۹‏ 

.)۲٦۳ الاعتماد (ص‎ )٤( 

() السابق (ص .)۳١٠٤‏ 

)٩(‏ السابق. 
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المتعخب": "بتوفیق الله تعالی لا بإیجابه". 

أي أن العقل يدرك ذلك لا بإيجاب من نفسه» بل لأن الله تعالى أوجب له هذا؛ فهو المؤثر وحده لا 
شريك له. 

٠‏ موافقة جمهور الاتريدية على هذا المذهب: 

ويشبه أن يكون هذا هو مذهب أغلب شيوخ الاتريدية؛ حيث صرحوا ثل عبارة أبي الركات في 
المتولدات")» ولعلّ أجل عباراقم في هذا المقام هي عبارة الإمام الزاهد الصقار حيث يقول: "إنه [تعاى] 
)( 


يدث الأشياء عند الأسباب» وبلا سبب" 


هذه العبارة التي يُستشعر فيها صبغة الأشعري الشهيرة في تفسير ارتباط الأسباب بمسبباتاء وهو أن الله بحدث 


الفعل عندها لا ی 
ويقول العلاء البخاري: "كون النظر الصحيح مفيدًا للعلم دائمًا؛ فإن ذلك بطريق الاستعقاب العادي 
یرن" (°) 


ويقول البياضي: "حصول العرفة بعد النظر الصحيح بطريق جري العادة الإية في الإنتاج عقيبه» وخلق العلم 
به» كما هو التبادر في القام» دون التوليد كما ذهب إليه العتزلة» ودون الإيجاب كما ذهب إليه 


وني هذا ما يدل على مدى التآخى بين جناحى أهل السنة في هذا الأصل. ويدل في الوقت نفسه أيضًا 
على ضعف ما حکاه مستجی زاده -وغره- عن مذهب الماتريدية من خم يقولون بتأثير الأسباب والطبائع 


(۱) شرح النتخب (ص ۷۸۸). 

(۲) انظر: أصول الدين للبزدوي (ص .)١١۸‏ تبصرة الأدلة (۲/ 4۳۹). تلخيص الأدلة /١(‏ ۲۸۸). الكفاية (ص 
.).٩‏ التمهيد للامشي (ص .)٠١ ٤١‏ إشارات المرام (ص 1۷). وقارن: التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي لأكمل الدين 
محمد بن حمود البابرتي »)۷١ /١(‏ تحقيق: د. خالد محمد العروسي» رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
أم القرى» مكة المكرمة السعودية» سنة (۹۸٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م). 

(۳) تلخيص الأدلة لقواعد التوحید (۱/ ۲۸۹) بتصرّف. 

)٤(‏ انظر: محرد مقالات أبي الحسن الأشعري لابن فورك (ص .)١١۲‏ الملل والنحل للشهرستاني .)٠٠١ /١(‏ شرح 
المقاصد للتفتازاني (۲/ .)۳٠١‏ المسالك في الخلافیات لستجي زاده (ص ۱۱۸). 

(ه) ملجمة الجسمة لعلاء الدين محمد بن محمد البخاري (ص »)٤۸‏ خحقيق: سعيد فودة» ط/ دار الذخائرء بيروت لبنان/ 
بدون تاریخ . 

.)٩۷ إشارات المرام (ص‎ )٩( 


ن ٤ 6 a KE E‏ .)۱ 
فیما يبدو عنها من الآثار تاثر؟ حقيقيًا لا عاديا كما يقول جمهور الأشاعرة( ( 
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© تعفیب : 

آولا: على تعریف النظر: 

-١‏ قصور تعريف الإمام أي البركات النسفي للنظر: 

لا شك أن تعريف الإمام أي البركات للنظر بأنه: "ترتيب تصديقات علميةء أو ظيّة ليتوصل جا إلى 

1 e 
تصدیقات أ"( ف قاصر عن الإحاطة بجميع أفراد النظر؛ إذ النظر كما يكون في التصديقات فإنه‎ 
بحصل في التصؤرات أيضًا؛ إذ لو كانت التصؤرات كلها ضرورية؛ لما احتاج أحد في تحصيل تصور من‎ 
E EG ES e E 

التصورات إلى فكرٍ ونظرء لكن هذا باطل بالضرورة؛ فبطل أن تكون التصؤرات كلها ضرورية . 
وبطل تعريف الإمام أي البركات للنظر بأنه "ترتیب تصديقات ... إل". 

وكما تقدّم فإن هذا القصور في تعريف الإمام أي الركات ينسحب على تعريف الإمام الرازي أيضًا؛ إذ 
هو مقتدى الإمام أي البركات في هذه المسألة؛ فما يتوجه على أحدها يتوجه على الآخر. 

موافقة ابن قطلوبغا للإمام أي البركات ف تعريف النظر: 

كما يتوجه هذا الإبطال أيضً على ابن قطلوبغا من الطاتريدية الذي وافق الإمام أبا البركات على تعريفه 


٤ ٤ ٤ 8‏ 
هذا فقال: "النظر: عبارة عن ترتيب تصديقات علمية» أو ظنية ليتوصل بجا إلى تصديقات أخر " 


رفض جمهور الناطقة والمتكلمين لقصر النظر على التصديقات دون التصؤرات: 
ونما یتوجه على ثلانتهم رفض كنير من المتكلمين والناطقة هذا المذهب الذي يرى أن التصؤرات كلها 
ضرورية لا يسري فيها الفكر والنظر. 


ومن هؤلاء الرافضين: الإمام الآمدي» ونصير الدين ال 


)١(‏ المسالك في الخلافيات (ص ١١ء .)۱۸١‏ وانظر: حاشية اء الدين هارون المرجاني على شرح الدواني على 
العقائد العضدية -مامش حاشية الکلنبوي- (۱/ ۲۹۸)» ط/ دار سعادت.» تركياء سنة (١٠۹١١۳١)ه.‏ 

(۲) شرح المنار (۲/ .)٥۹۲‏ 

(۴) انظر: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص .)٠١‏ 

)٤(‏ خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ص۱۸۸). 

)٥(‏ نصير الدين الطوسي: هو أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي. الفيلسوف المتكلم الشيعي الإمامي. كان 
رأسا في العلوم العقلية» علامة بالأرصاد والرياضيات. تولى الوزارة هولاكو المغولي وحصلت له مكانة عالية عنده. كان مولده= 

۰١ 


2 ۱ ۲ 
ولد الكاتي' ٤‏ والبيضاوي» والإيجي وشارحه الجرجان» والتفتازان› وغرهم. 


ويبدو أن مسألة تعريف النظر ليست من المسائل اليّنة في الفكر الكلامي؛ حيث يظهر أن اختلافا كيرا 
جرى بين أئمة أهل السنة في هذه المسالة( فتعددت عباراعم واختیاراعم في تعريفه. 


-١‏ فمن قائل: إن النظر هو "الفكر الذي يطلب من قام به علمًا أو غلبة ظن"“). 


= بطوس (بناحية نيسابور إيران) عام سبعة وتسعين وخمسمائة (۹۷)ه. ووفاته ببغداد سنة اثنتين وسبعين وستمائة 
(۷۲)» ومدفنه بعشهد الكاظم. من تصانيفه: المتوسطات بين المندسة وافيئة» تلخيص الحصل للرازي» شرح الإشارات» 
التجريد في أصول الدين» قواعد العقائد. التلخيص في علم الكلام» كتاب مجسطي. انظر: إنباء الأمراء بأنباء الوزراء لحمد بن 
علي بن طولون (ص 4۷)» تحقيق: مهنا حمد الهناء ط١/‏ دار البشائر الإسلامية» بیروت لبنان» سنة ٤۱۸(‏ ۱ه-۱۹۹۸١م).‏ 
طبقات أعلام الشيعة للطهرانن آغا بزرك /٤(‏ ۸٦۱)ء‏ ط١/‏ دار إحياء التراث العري» بيروت لبنانء سنة (١١٤١ه‏ - 
۹م( 

)١(‏ الكاتي: هو نجم الدين علي بن عمر بن علي القزويني» يقال له "دبيران" بالفارسيةء الفيلسوف المنطقي. من تلاميذ 
نصير الدين الطوسي. ولد عام ستمائة ٠٠ ١(‏ )ه. وكانت وفاته سنة س وسبعين وستمائة (١۷٦)ه.‏ من تصانيفه: الرسالة 
الشمسية ني القواعد المنطقية» حكمة العين» وا مفصل شرح الحصل للرازي. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي /٠١(‏ ۲۹۲). سلم 
الوصول إلى طبقات الفحول لحاجي خليفة -مصطفى بن عبد الله القسطنطيني - (۲/ ۳۷۷)» تحقيق: محمد عبد القدر 
الأرناؤوط» ط/ مركز الأبحاث للتاريخ والفنون» استانبول تركياء سنة (١٠٠٠۲)م.‏ 

(۲) انظر: أبكار الأفكار للآمدي .)٠۷١ ۸۲ /١(‏ تلخيص الحصل لنصير الدين الطوسي -بذيل الحصل للرازي- 
(ص ۱۷: ۹). تحرير القواعد النطقية للقطب الرازي (ص .)١١‏ طوالع الأنوار للبيضاوي (ص .)۱١١۹‏ شرح المواقف 
للجرجاني ١٠١ /١(‏ وما بعدها). شرح المقاصد للتفتازن .)۲٠۳ /١(‏ تذيب النطق والكلام له (ص .)١‏ مطالع الأنظار 
على متن طوالع الأنوار للأصفهان أبي الثناء شس الدين بن محمود بن عبد الرحمن /١(‏ 4).» ط١/‏ دار الكتي» سنة 
(۲۸٤۱ه‏ - ۸١١۲م).‏ البحر الحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي محمد بن جادر بن عبدالله (۱/ )٥۹‏ تحقيق: 
د.عمر سليمان الأشقر» ط۲/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت» سنة ٤۱۳(‏ ۱ه-۱۹۹۲م). التذهيب على 
التهذيب للخبيصي (ص ١1ء .)٠٤‏ شرح اللوي على السلم ومعه حاشية الصبان (ص .)٤۸ ٤١‏ وراجع: الإشارات 
والتنبيهات لابن سينا أبي علي الحسين بن عبد الله -مع شرح نصير الدين الطوسي- »)۱١۳ /١(‏ تحقيق: د.سليمان دنياء 
ط٣/‏ دار المعارف» سنة (۱۹۸۳)م. 

(۳) وإن كانت مسألة تعريف النظر قد حظيت باهتمام أكبر من المدرسة الأشعرية مقارنة بنظيرقا الماتريدية؛ كما يظهر 
من تصفح أكثر كتب ال مدرستين. 

)٤(‏ الإرشاد للجويني (ص "). الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد (ص ۳۷)» نحقيق: 
موفق فوزي الجبر» ط١/‏ دار الحكمة للطباعة والدشر» دمشق سورية» سنة ٤۱ ٥(‏ ۱ه ٤۱۹۹م).‏ = 
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8ء ٠‏ : امه م ا 2 ٤ء‏ ,0( 
۴- وقائل: إن النظر هو: "ترتيب أمورٍ معلومة على وجه يؤدي إلى استعلام ما ليس علوم" . 


۳- وقريب منه قول العلاء البخاري: "حقيقة النظر: ترتيب أمورٍ معلومة أو مظنونة للتأدي إلى أمر 
ت (O‏ 
کور ۰ 
ولعل أحسن ما قيل في تعريفه: 
إنه "حركة النفس في العقولات عودًا على بدء لتحصيل الجهول""؛ لبعده عن الإشكالات الواردة على 
کک د و ا هرل ملوب 4 ف 
بالتفتيش في المعقولات الحصلة لديها لتحصيل هذا الأمر الجهول. وهذا أقرب إلى مفهوم النظر باعتباره "حركة 
f‏ ,)°( 
تأمل" . 


ثانیًا: على علاقة النظر بالعلم: 

يظهر نما تقذم في بيان المذاهب في علاقة النظر بالعلم أن هناك مذهبين في الفكر الكلامي الستي في 
توضيح كيفية هذه العلاقةء أوهما هو مذهب العادية الذي قال به الأشعري ومال إليه الإمام أبو البركات»› 
وانيهما هو مذهب الوجوب الذي قال به الرازي. 

ويبدو لي أن البون بينهما ليس بعيدًا إذا فهم الأمر على النحو الآ : 

-١‏ الانفكاك بين الوجوب العقلي والوجوب على الله: 

قبل الخوض في هذه المسألة لا بد أن يُفرّق بين الوجوب الذي هو أحد أقسام الحكم العقلي» وبين 
الوجوب على الله ععنى: وجوب أن يفعل تعالى شيئا لعباده. 


= وقريب منه تعريف الباقلان بأنه: "الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن"» إلا إنه م يلاحظ فيه قيام النظر بالناظر. انظر: 
التقريب والإرشاد في أصول الفقه للباقلان .)٠١ /١(‏ 

)١(‏ والأولى حذف الألف والسين والتاء من "استعلام"؛ كما أفاده أستاذنا محقق الطوالع. انظر: طوالع الأنوار 
للبيضاوي (ص ۱۲۰). 

(۲) رسالة في الاعتقاد لعلاء الدين البخاري (ص ۹۸). 

(۳) انظر: تذيب المنطق والكلام للسعد التفتازاني (ص .)١١‏ وقارن تعريف الآمدي: "النظر عبارة عن تصرف العقل في 
الأمور السابقة المناسبة للمطلوبات بتأليف وترتيب؛ لتحصيل ما ليس حاصلا في العقل". (الأبكار: .)١١۷ /١‏ 

/١( شرح المواقف للجرجان‎ .)۱۲۷ :٠٠١ /١( راجع هذه الإشكالات والجواب عنها في: الأبكار للآمدي‎ )٤( 
.)۲۳۰ /۱( وقارن: شرح المقاصد للتفتازن‎ .)۲۰۹ :٩ 

() انظر: تقريب المرام في شرح تمذيب الكلام (هامش: ص ۳۹). وقارن: المغني للقاضي عبد الجبار (كتاب النظر 
والمعارف: ۱۲/ .)٤‏ 
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الوجوب العقلي معناه: امتناع الانتفاء. فالواجب هو الأمر الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته. وهو 


2 ي ۱ 1 
واجب ف نفس سواء جد عق یدرکه أو 1 يوجدا ) ولیس معنى إضافته للعقل إلا آنه سبب في إدراكه لا 
)( 


أنه سبب في ثبوته في نفسه 


وعلى ذلك فإن ثبوت الزوجية للأربعة مغلا أمر واجب بعنى أن ثبوت نسبة الزوجية للأربعة أمرٌ واج في 


۳ 
نفس الأمر سواء وجد عقل يدرك ذلك او ل و 


الوجوب العقلي لا يلزم منه الوجوب على الله: 

وهذا الوجوب لا علاقة له بقدرة الباري تعالى واختياره؛ فإن القدرة والإرادة إنغما تتعلقان بالمحمكنات» أي 
من حيث وجودها أو عدمها في الخارج؛ "فليفرّق الفارق بين تعليل الأحكام بالعلل» وبين تعلق المقدور 
بالقدرة؛ فإن بينهما بوا عظيمًا وأمدًا بعيدًا. فلا يجوز أن يقتبس حكم أحدههما من الآخرء ولا أن يطرد حكم 
أحدها في الان *. 

۲- ترقب العلم على النظر ام واج في نفسه لك حصوله للإنسان أمر مكن: 

إذا تقرر ما سبق؛ فأقول: إن لزوم النتيجة للمقدمات» أو ترتب العلم على النظر الصحيح هو أمر 
واجب في نفسه بغضٌ النظر عن حصول ذلك لعقل الإنسان أو عدم حصوله. 

فإذا تقرر مغل أن العام حادث وكل حادث لابد له من محدث؛ فإن ترتب النتيجة التي هي: العام لابد له 


من محدث. أمر واجب في نفس الأمر» 


)١(‏ انظر: حاشية الأمير محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر المالكي على شرح عبدالسلام اللقانن لجوهرة التوحيد 
(ص ۳۳)»› طا مطبعة مصطفى الباي ا حلي سنة (0۹۸). تحفة المريد للباجوري (۱/ (VY‏ وراجع: شرح المواقف 
للجرجاني (۳/ ۱۰۹ .)۱١١‏ 

(۲) قارن: حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (ص .)١‏ نتحفة امريد للباجوري .)۷١ /١(‏ 

(۳) وهذا بناء على ما قزّره السعد التفتازانن وغيره من الحققين من أن الوجوب والإمكان والامتناع أحكام عقلية أعم من 
أن تكون كيفية لدسبة وجود الشيء إلى نفسه -کالحکم بوجوب الوجود لذات الواجب-»› أو كيفية لدسبة وجود -أي ٿبوت- 
مفهوم آخر له أي محمولًا عليه» -كالحكم بوجوب ثبوت الزوجية للأربعة أو الحيوانية للإنسان-. انظر: شرح المقاصد /١(‏ 
٠‏ ). شرح المواقف للجرجاني مع حاشتي الفناري والسیالکون (۱/ .)١١٤١ 1٠۸ /۳( )۱۲٤‏ مقدمات علم الكلام 
لشيخنا الدكتور ربیع الجوهري (ص «(YY‏ ط۱/ طبعة المؤلف› سنة (۰ € Aھ-‏ ۰1۸ م( وقارن: کشف اراد في شرح 
تجريد الاعتقاد لابن المطهر الحلي الحسن بن يوسف بن علي (ص ۲۸)» ط/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت لبنان/ 
بدون تاریخ . 

.)٠١۳١ وانظر: حاشية الدسوقي على شرح آم البراهين (ص‎ .)۱۷١ الشهرستانن: فاية الإقدام (ص‎ )٤( 

۰٤ 


أي لا حالة 4 


۳ موطن اللبس هو الخلط بين وجوب الشىء ٤‏ نفسه وإمکان حصوله لاإنسان: 
فمنشأ اللبس: هو عدم التفرقة بين وجوب نسبة ما في نفسهاء وبين إمكان حصوها لنفس الإنسان. 


مثال على ذلك: 
القضية القائلة: "دائمًا كلما جمعت سبعة مع ثلاثة وخمسین کان الناتج هو ستين" قضية واجبة في نفسهاء 


رھ ی ۲ 8 ع ۳ 
بععنى أن كيفية نسبة ثبوت التالي للمقدم فيها هي ادا ٤‏ سواءًَ وجد إنسان يدرك ذلك آو م يو( 


لكن إنساتًا ما قد يعلم معنى السبعة ومعنى الثلاثة وخمسين لكنه لا يدرك بعد ذلك أنه كلما جمعتهما كان 
الناتج هو الستين. 

ويقاس على ذلك ترتب العلم على النظر؛ فإن حصول النظر للإنسان أمر نمك ولا شك أي من 
الممكن أن يُوجد له أو لا يُوجد» وكذلك حصول العلم المترتب على هذا النظر أمر ممكن له أيضًاء وکل مك 
فهو مستند إلى قدرة الله تعالى وإرادته ابتداء وبلا واسطة كما قزره الشيخ الأشعري. 

وعليه فإن حصول العلم المترتب على النظر للإنسان -ولابد من اعتبار هذا الحيية- أمر تمكن يجوز 
تخلفه بالنظر إلى قدرة الله تعالى» لكن هذا لا يمنع وجوبهء أي: وجوب ترتبه على النظر في نفس الأمر» سواء 
حصل للإنسان أو لم يحصل. 

-٤‏ هذا الجمع لا ينقض قاعدة الاختيار في حقه تعالى: 

وجذا من الجمع بين مذهب الأشعري والرازي بدون نقض لقاعدة الاختيار في حقه تعال. خاصة إذا 


وضع في الأعتبار قول الجلال الدۇان( في "شرح العقائد العضدية": 


)١(‏ قال الآمدي: "ملازمة المطلوب للنظر الصحيح واجبة". أبكار الأفكار ( .)۱٤١ /١‏ وقارن: المستصفى للغزالي 
.)٥ /۱(‏ 

(۲) وهي كيفية ثابتة للدسبة في نفس الأمر تسمى: مادة القضية. انظر: ضوابط الفكر للدكتور ربيع الجوهري (ص 
۴۳ 

(۳) إذن فهناك كيفية أخرى مغايرة للأولى» تحصل في عقل الإنسان» وتسمى: جهة القضية. وهي ليست ملازمة للأولى؛ 
ععنى أنه من الممكن لعقل الإنسان أن يدرك الكيفية الصادقة في نفس الأمر أو لا يدركهاء دون أن يلزم من نفي إدراكه ها 
نفي ثبوتا في نفس الأمر. فالكيفية الثانية إذن ممكنة الحصول للعقل متوقفة على إرادة الله وقدرته. فتأمل. 

.)۱۸١ /۲( انظر: حاشية الكلنبوي‎ )٤( 

(ه) جلال الدين الدَوّاني: هو القاضي محمد بن أسعد الصديقي الدوان» الفقيه الشافعي. متكلم. معدود عند البعض= 
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"ومن البّن أن الأشعري لا ينكر أن يكون لبعض الأشياء لزومًا عقليًا مع بعض» مع أن الكل مستند عنده إلى 
الله تعالى. وكيف ينكر أحد من العقلاء أن العلم بأحد المتضايفين يستلزم العلم بالآخرء وأن تعقل الكل 
يستلزم تعقل الجزء إجالًا أو تفصيلا. 

وإنغا ينكر التوقف على غير إرادة الله تعالى؛ فكل ما يمكن تعلق إرادة الله به فهو ممكن الوجود بدون توقف 
تأثیره تعالی فيه على غیره". والله تعالى أعلى وأعلم. 


= من الفلاسفة. ولد في وان (بکازرون -شیراز إیران) عام ثلاثین ونانمائة (۸۳۰)ه. وسکن شيراز» وولي قضاء فارس وتوف 
بجا سنة تمان عشرة وتسعمائة (۹۱۸)ه. له: شرح العقائد العضدية» أغوذج العلوم» رسالة في إثبات الواجب» حاشية على 
شرح تجريد الكلام للقوشجي» حاشية على ترير القواعد المنطقية» شرح تمذيب النطق» شرح هياكل النور للسهروردي. انظر: 
البدر الطالع للشوكان (۲/ .)٠١١‏ فهرس الفهارس للكتان .)٠٠۲ /١(‏ 
)١(‏ انظر: شرح العقائد العضدية للدواني -عقدمة كتاب التعليقات على شرح العقائد العضدية- (ص .)١۲‏ 
1۰٦‏ 


اللميحث الثاني 
منهج الإمام أي البركات النسفي في الاستدلال 


4 


عهید: 
-١‏ العرفة النظريّة عند الإمام أي البركات الدسفي: 


إن المعرفة الإنسانية كما صورها الإمام أبو البركات في المبحث السابق تنقسم إلى قسمين رئيسين: 

أوهما: المعرفة الضرورية» وهي التي تحصل للإنسان بدون نظر واستدلال. وثانيهما: المعرفة النظرية أو 
"الاستدلالية" على حد تعبيره-» وهي التي تحصل للإنسان بالنظر والاستدلال. 

وقد تقدّم أن الإمام أبا البركات يقصر هذه المعرفة النظربة على التصديقات دون التصؤرات؛ فالنظر 
والفكر عنده لا يتعلق بجا سأي التصؤرات-. 

وطريق الوصول العام إلى التصديقات النظرية كما هو معلوم ليس إلا الدليل؛ فتكون العرفة النظرية عند 
الإمام أي البركات قاصرة على المعرفة الاستدلالية دون غيرها. فأردت ههنا أن أفرد هذه المعرفة مبحثًا خاصًا؛ 
حتى بتضح مذهب الإمام أبي البركات فيها بصروة أجلى. 

۴- منهج المحتكلمين العام في الاستدلال على العقائد"'. 

وقبل أن أشرع في هذا المبحث, أو أن أبن اول أهم ملامح منهج الاستدلال على العقائد عند علماء 
الكلام؛ حى يتهياً بعد ذلك بيان مدى موافقة أو مخالفة الشيخ النسفي هذا المنهج؛ فأقول وباللّه التوفيق: 

أً- مطالب” العقائد عند المتكلمين: 

إن علماء الكلام قد قرّروا في كتبهم أن العلم بعقائد التوحيد لا بحصل في حقّ كل المكلفين بالضرورة أو 
الإ لهام كما أن هذا العلم لا يصح أن يطلب بالتقليد؛ فقرّروا أن الطريق إليه الذي يسع الجميع إنّا 


.)٠١ /۲( قال أبو البركات: "العلم الحادث: ضروري أو استدلالي". شرح النار‎ )١( 
.)٠١١ 1۲٤ راجع: الاعتماد لأبي البركات النسفي (ص‎ )۲( 
ويجدر التنبيه ههنا على أن المراد بالعقائد عند المتكلّمين: هو ما يقصد با نفس الاعتقاد دون العمل. انظر: شرح‎ )۳( 
.)٠١ شرح المسايرة لابن قطلوبغا -جمامش المسامرة- (ص‎ .)٤١ /١( المواقف للجرجاني‎ 
أعني بالمطالب: أي التي تطلب بالدلائل خاصة. أما الحطلب في اصطلاح النظار: فهو العلوم التصوّري أو‎ )٤( 
.)٠١١١ /۲( كشاف اصطلاحات الفنون‎ .)۲١ شرح الرشيدية (ص‎ .)٠١ /۲( التصديقي. انظر: شرح المواقف‎ 
1۰۷ 


هو طريق الاستدلال. 

ثم إغم ها سبروا الأدلة؛ وجدوها تنقسم إلى عقلية ونقليةء فلا وضعوا مطالبهم بإزائها؛ تحصّلت لديهم 
مطلوبات العقائد على ثلاث فئات: 

أوها: ما لا يمتنع عند العقل ثبوته ولا نفيه: 

كأحكام المعاد» وتفاصيل أحوال الجحنة والنار» والثواب والعقاب؛ فهذا حكموا عليه بأنه لا يمكن إثباته 
إلا بالنقل؛ لأنه ا كان غائبا عن العقل والحس معا؛ استحال العلم بثبوته إلا من السماع لقول الصادق. 

ثانيها: ما يتوقف عليه ثبوت النقل: 

مثل وجود الصانع» وكونه عاطا؛ فهذا حكموا عليه بأنه لا يثبت إلا بالعقل؛ إذ لو ثبت بالنقل لزم 
الدور؛ لتوقف كل منهما على الآخر حينئذ. 

ثالنها: ما عدا ذلك: 

يما لا يتوقف عليه ثبوت النقل» مثل وحدة الصانع» ونفي بعض النقائص عنه؛ فهذا بمكن إثباته بالعقل 
والنقل في اجملة ٩‏ 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص ۹" .)٠١ :١١‏ تلخيص الأدلة للصفار .)١١ ٠١ /١(‏ ملجمة الجسمة لعلاء 
الدين البخاري (ص .)٤١‏ شرح أم البراهين للسنوسي مع حاشية الدسوقي (ص .)٠١ :٥۸‏ 

(۲) انظر هذا المنهج: في كتب العتزلة: المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار -ضمن كتاب رسائل العدل 
والتوحید» جمع ونحقیق: د. محمد عمارة - (۱/ ۲۲۰ ۲۲۲ ۲۲۹)» ط۲/ دار الشروق» سنة (۰۸٤۱ه=‏ ۱۹۸۸م). 
المغني له (كتاب التنبؤات: .)۲١ /٠١‏ شرح الأصول الخمسة له (ص ۰۸۸ ۰۱۹٤‏ ۲۳۳» ۲۸۴۳). 

وعند الاتريدية: تلخيص الأدلة للصفار .)٠١١ ۳١ /١(‏ شرح عقيدة الإمام الطحاوي لسراج الدين عمر بن إسحاق 
الغزنوي اندي (ص »)١‏ تحقيق الشيخ: حازم كيلاني الحنفي» د: محمد عبد القادر نضار» ط١/‏ دار الكرز» سنة 
(۹٠٠۲)م.‏ الحاوي القدسي للغزنوي .)٥١ ۸ /١(‏ رسالة في الاعتقاد للعلاء البخاري (ص .)٠٠١‏ الكليات لأب البقاء 
الكفوي (ص .)٤ ٠١‏ الروضة البهية لأبي عذبة (ص .)١‏ 

وني كتب الأشاعرة: التقريب للباقلاني /١(‏ ۲۲۸). أصول الدين للبغدادي (ص .)۲١‏ الإرشاد للجويني (ص .)١۸‏ 
والبرهان له .)١٤١ ء۱۳١١ /١(‏ الاقتصاد للغزالي (ص .)۱۸٤‏ أبكار الأفكار للآمدي .)۳۲١ /٤(‏ شرح المقاصد للتفتازان 
(۱/ ۲۸۱). شرح الکبری للسنوسي (ص ۱۱ ۱۷۳). 

وني كتب الحنابلة: المعتمد في أصول الدين للقاضي أي يعلى الحنبلي محمد بن الحسين ابن الفراء (ص »)۲٤‏ تحقيق: د. 
ودیع زیدان حداد» ط/ دار المشرق» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. ومن كتب الشيعة: شرح تجريد الاعتقاد لابن المطهر الحلي 
(ص ۲۲۳). 


ب- المعول عليه في الاستدلال عند المتكلمين: 
ثم إن أكثر هؤلاء المتكلّمين قد قزر أنه لا يصح التعويل في مقام إثبات العقائد بالدليل -على الوجه 
الذي يحصل به الترقي من التقليد» ويتأتى معه إلزام ال2 إلا على الدليل القطعي وحده؛ ف"لا عبرة بالظن 


. ۲ 
ف الاعتقاديات” ‏ ( 


EE GG ECG GI EGG GECE GEL GE ECG GI GE ECG I EEC GEL I GECE ECL GE 


وإذا تقهد هذاء؛ فليس الغرض من وضع هذا المبحث إذن هو ذكر جميع الأدلة الجزئية التي اعتمد عليها 
الإمام أبو البركات النسفي في إثبات العقائد وغيرها. إنغا الغرض هو بيان منهجه في الاستدلال في ضوء هذا 
المنهج العام لعلماء الكلام. 
وهذا يستدعي أولً بيان معنى الدليل وأقسامه عنده» وما يفيد منها القطع وما يفيد منها الظن» ومدى تعويله 
على الدليل النقلي والعقلي في العقائد. وإن تطرّق البحث إلى ذكر طرق الاستدلال عنده؛ فهذا من تتمة 
الفائدةء واللّه المستعان. 


.)١١١ /١( انظر: شرح المقاصد للتفتازاني‎ )١( 

.)٠١١ /١( السابق‎ )۲( 

وانظر في هذا النهج عند المعتزلة: الجموع في الحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار جع الحسن ابن متويه- (۳/ :۲۷١‏ 
.)٤‏ شرح الأصول الخمسة (ص ۲۹۹). 

وعند الاتريدية: تقوم الأدلة -تقوجم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع- لأبي زيد الدبوسي عبيد الله بن عمر بن عيسى 
الحنفي (۲/ »)۱١١‏ تحقيق: د. عبد الرحيم يعقوب» ط/ مكتبة الرشد» الرياض السعودية/بدون تاريخ. أصول الدين للبزدوي 
(ص ۳۸). تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي .)٥٠۷ ۲۸۸ /١(‏ تلخيص الأدلة للصفار (۱/ ۳۱» ۳۲) (۲/ 1۹۳). 
التمهيد للامشي (ص .)٥۹‏ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري .)٠١ /۳١(‏ ملجمة الجسمة للعلاء البخاري (ص .)٠۳‏ 
إتحاف السادة المتقين للزبيدي (۲/ .)١‏ حاشية المرجان على شرح العقائد العضدية .)۲٤١ /١(‏ 

وعند الأشاعرة: البحر الحيط للزركشي /١(‏ ۳۷). شرح العقائد الدسفية للتفتازانن مع حاشية العصام (ص .)٠٤١‏ شرح 
المواقف للجرجانن .)٥۹ /١(‏ المسامرة للكمال ابن أبي شريف (ص .)١١‏ شرح الكبرى للسنوسي (ص .)١١‏ تقريب الرام 
للسنندجي (ص .)١‏ حاشية الدسوقي على شرح آم البراهین (ص .)١١۹ ٦۰ ٥٩‏ 

۰۹ 


المطلب الأول: الدليل وأقسامه عند الإمام أبي البركات النسفي: 


أولا: تعريف الدليل: 

في "شرحه للمنار" يعرف الإمام أبو البركات الدسفي الدليل بقوله: الدليل "في الاصطلاح: ما بمكن أن 

: ا ۱ e‏ ۲ 
توصل بصحيح النظر فيه ال العلم ) وهي عبارة الرازي نفسها في 'الحصول"( ك 

ویلاحظ على هذا التعريف: 

-١‏ أنه يجعل الدليل خاصًا با يتوصل به إلى العلم فقط: 

فيخرج عن تعريفه هذا الدليل الموصّل إلى الظن -أي ما يقابل القطع"-؛ فلا يكون دليأا على هذا 
الاصطلاح! 

لكن الذي يترجح أن الإمام أبا البركات قد جرى في تعريفه هذا على اصطلاح الأصوليين -حسب ما هو 
مقتضى كتاب "شرح المنار"- الذي يفرقون بين الدليل والأمارة؛ فيخصون الأول با يوصّل إلى العلم» ويخصون 


الغان با يوصل إلى الظن (*) 
أما في اصطلاح المتكلّمين الشائع فلا فرق بين الدليل والأمارة إذ إم عرفوا الدليل بأنه: ما يمكن 
ی 0 2 4 ° 

التوصضل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي.( ( 


يقيدوه با يوصّل إلى العلم فقط؛ فيكون متناولًه بإطلاقه هذا ما يوصّل إلى القطع» وما يوصل إلى الظن - 
أي الأمارة إععناها عند الأصوليين-؛ فكلاها دليلٌ -وأمارة- على هذا الاصطلاے ٩‏ 


(۱) شرح المنار (۲/ .)٥۹۲‏ 

(۲) الحصول للرازي /١(‏ ۸۸). وانظر: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا («ص ۱۸۸). 

(۳) العلم كما ارتضاه أبو البركات: هو ما يتجلى به المذكور. والانجلاء هو الانكشاف النافي للاحتمال؛ فالعلم والقطع 
إذن متساويان؛ على ما يقرره الإمام أبو البركات نفسه حيث يقول: "الحسبان: قوة أحد النقيضين على الآخر كالظن» 
لاف الشك: فهو الوقوف بينهماء والعلم: فهو القطع على أحدها". مدارك التنزيل (۳/ .)۸۷١‏ وانظر أيضًا: 
شرح المسايرة لابن قطلوبغا -جامش المسامرة- (ص .)١١‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۲/ .)١١٠١٤‏ 

)٤(‏ قال الآمدي: "الأصوليون يفرقون ...؛ فيخضون اسم الدليل با أوصل إلى العلمء واسم الأمارة با أوصل إلى 
الظن". الإحكام .)۲١ /١(‏ وانظر: الحصول للرازي /١(‏ ۸۸). حاشية التفتازاني على شرح المختصر للإيجي .)٠٠١١ /١(‏ 

(ه) انظر: الأبكار للآمدي /١(‏ ۱۸۹). والإحكام في أصول الأحکام له أيضا /١(‏ ۲۳). متن تمذيب المنطق والكلام 
للتفتازانن (ص ۱۷). شرح المقاصد له أيضا /١(‏ ۲۷۹). شرح المواقف للجرجاني (۲/ .)١‏ 

)٩(‏ انظر: شرح المواقف للجرجاني (۲/ ۳ .)٤‏ شرح المسايرة لابن قطلوبغا (ص .)١١‏ القول السديد لأبي دقبقة= 
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الإمام أبو البركات ل يفرق بين الدليل والأمارة في كتبه الكلامية: 

والإمام أبو البركات في كتبه الكلامية لم يفرق بين الدليل والأمارةء بل استعمل کاڈ منهما ععنى الدليل 
عند التكلمين. 

كما هو واضخ في دليل التمانع الذي يستدل به على الوحدانية مبدًا إياه بقوله: "وحن نعل في هذه 
المسألة على دلالة التمانه "() ثم يقيمه على امتناع ثبوت العجز للإله معبَرَّا بقوله: " العجز من أمارات 
الحدو ت . والأمارة هنا معناها الدلیر") وليس المراد بجا الظن؛ إذ لو كان كذلك لكان الدليل برمّته ظنيًا 
-إذ المركب من الظني والقطعي ا ولا صح منه ولا من الجمهور التعويل عليه في إثبات الوحدانية. 

۲- كما يلاحظ على هذا التعريف أنه لم يجعل الدليل منحصرًا في اركب فقط : 

حيث إن قوله: "ما مكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه" يصح أن يراد به: 

-١‏ الدليل المنظور فيه في نفسه» وهو الدليل المركب. مثل: العام حادث» وكل حادث لابد له من 
محدث. فيتوصّل بالنظر في نفس هاتين المقدمتين إلى أن العام لابد له من محدث. 

۲- كما يصح أن يراد به الدليل المنظور فيه لا في نفسه» بل في أحواله وصفاته» وهو الدليل المفرد. 
کالعااً مغ الذي يعد النظر في حدوثه دلیاد توصل به إلى وجود ا 

ويظهر صدق هذا عند الإمام أي البركات أنه استعمل کل من المركب والفرد باسم الدليل: 

أما المركب فكما في دليل التمانع الذي يقيمه على النظر في مقدمتيه ليثبت به الوحدانية كما سيأتي 
تفصیله إن شاء الله . 

وأما المفرد فكما في إثبات الصانع؛ حيث يجعل النظر في أحوال العا دلي على إثبات الصانع؛ فيقول: 


/١( =‏ ۸۷). وراجع: شرح الأصول الخمسة (ص ۸۷). التمهيد للباقلاني (ص .)٠١ ٠٤‏ كشاف التهانوي (۱/ ۷۹۷). 

.)١٤١ ۱٤١ الاعتماد (ص‎ )١( 

(۲) العمدة (ص 4۹). الاعتماد (ص .)٠٤١‏ 

(۳) صرح بهذا الخيالي في حاشيته على شرح العقائد النسفية (ص ١ه١).‏ 

)٤(‏ انظر: الأربعين في أصول الدين للرازي محمد بن عمر (۲/ »)٠١١‏ تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء ط/ مكتبة 
الكليات الأزهرية/ بدون تاريخ. حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (ص .)١٥۸‏ 

)٥(‏ راجع في هذا المقام: شرح المواقف للجرجاني (۲/ .)١‏ حاشية على شرح الإيجي لمختصر المنتهى الأصول له أيضا 
.)٠١١ /١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ۷۹٤ /١(‏ ۷۹۷). القول السديد لأيي دقيقة .)٩١ /١(‏ 

.)١٤١ انظره مفصلا في العمدة (ص 4۹))» الاعتماد (ص‎ )٩( 
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"وقد استدل العلماء في إثبات العلم بالصانع بدلائل الأنفس: وهو ما يعرفه كل عاقل من أحوال 
نفسه .... والآفاق: وهو ما یری من طلوع النيرين والكواكب ... | 

وبذا يكون الإمام أبو الركات مالقا لاصطلاح الناطقة الذين يخصون الدليل بالمركب: 

وهو المسمّی عندهم بالقیاس/» حيث يعرفونه بأنه: قول مؤلف من قضايا متى سُلّمت لزم عنها لذاتا 
قول ا وهو بمذا المعنى متناول للقطعي والظني أيضا عند . 


ثانيًا: انقسام الدليل إلى العقلي والنقلي: 
يقر الإمام أبو البركات بانقسام الدليل إلى العقلي والنقليء» الذي يسميه أحياًنا بالدليل السمعي سلأنه 
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يشترط فيه اللفظ المسموع بخلاف العقلى*-؛ فیقول في قوله تعال: چ فل ھائوا بر & [الأنیاء: :]۲٤‏ 
أي "حجتكم على ذلك وذا عقلي .... او نقلي وهو الوحي". 

وبقول في "العمدة" في مسألة رؤية الله تعالى: "والمختار ما قاله الشيخ أبو منصور رحه اللّه: أن 
نتمسك بالدلائل السمعيةء ونتمسك بالدليل العقلي في دفع شبهتي"“. 


وظاهر أن حيثية هذا التقسيم إنغا هي: مادة الدليل› 


(۱) الاعتماد (ص ۱۳۹ .)١٤١‏ 

(۲) قال التهانوي: "الدليل والقياس في اصطلاح المنطقيين ععنى واحد". کشاف اصطلاحات الفنون (۱/ .)۷۹٩‏ 

(۴) انظر: تحرير القواعد النطقية للقطب الرازي (ص .)١۳۹‏ طوالع الأنوار للبيضاوي (ص .)۱١۸‏ مان تمذيب المنطق 
والكلام للتفتازاني (ص .)١١‏ المطلع لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي في المنطق لأثير الدين الأبجري - 
وعليه حاشية الشيخ يوسف الفني- (ص ١٤ه).‏ ط/ مصطفى البابي الحلي/ بدون تاريخ. وراجع: شرح مختصر النتهى 
الأصولي للإيجي .)٠٠١ /١(‏ شرح المقاصد للتفتازانن /١(‏ ۲۷۹). حاشية الدسوقي (ص .)٠٤۸‏ 

.)۷۹٩ /۱( وراجع: کشاف اصطلاحات الفنون‎ .)۱۳١۹ /۱( انظر: حاشية الجرجاني على شرح المختصر للإيجي‎ )٤( 

(ه) انظر: أبكار الأفكار للآمدي .)"۲١ /٤(‏ 

.)۷١٤ /۲( مدارك التنزيل‎ )٩( 

(۷) الشبهة: هي ما اشتبه أمرها على الناظر فاعتقدها دليلا وليست بدليل. وهي تساوي الغالطةء أي القياس الفاسد 
من جهة الصورة أو من جهة الادة. انظر: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص ۱۹۹).شرح المواقف للجرجان /١(‏ 
۷)). شرح الکبری للسنوسي (ص ۷» .)۱١‏ 

(۸) العمدة (ص ۱۲۸). 


أي المقدمات القريبة و التي يتألف منها الدلیر"؛ من حيث توقفها على النقل أو عدم توقفها 
عليه. 

فالدليل إما أن: 

-١‏ لا يتوقف بجميع مقدماته على النقل؛ فهو العقلي الحض. 

۴- أو يتوقف بجميع مقدماته على النقل؛ فهو النقلي الحض. 

۳- أو يتوقف ببعض مقدماته على النقل» وبعضها على العقل؛ فهو المركب منهماء وهو المسمى بالنقلي 
في عرف المتكلمين؛ إذ النقلي الحض ليس جاصل في الواقع؛ لأنه متوقف على صدق الُخبر» وهو لا يغبت إلا 
بالعقل. 
فانحصرت الأقسام في: العقلي الحض» والمركب من النقلي والعقلي» المسمى في عرف المتكلمين بالنقلي» أو 
ا ولا يريدون به غير: الكتاب» والسنة» والإجاع. (°) 


ثالتًا: انقسام الدليل إلى القطعي والظتي: 

وكما يقر الإمام أبو البركات بانقسام الدليل إلى العقلي والنقلي يقر بانقسامه أيضًا إلى القطعي والظني؛ 
فيقول في "شرح المنار": "الحجة: مأخوذة من قوهم: حج. أي غلب. ميت حجْة لأا تغلب من 
قامت عليه وألزمته حقا. وهي مستعملة فيما كان قطعيًاء أو غير قطعي. والبرهان نظير الحجة» 
وكذا البينة". 

ولا غبار عليه إلا جعله البرهان عامًا للقطعي وغيره» الأمر الذي يحالف الاصطلاح المشهور عند المناطقة 
وكثير من المتكلمين الذين يجعلون البرهان خاصًا 


)١(‏ المراد بالمقدمات القريبة: القضايا التي يتوقف عليها الدليل بالفعل. والبعيدة: القضايا التي يتوقف عليها الدليل 
بالقوة؛ فهي أدلة المقدمات القريبة. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۲/ .)١١۲۹‏ 

(۲) فهي المسمًاة بادته. انظر: معيار العلم لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد (ص ۱۸۲)» تحقيق: د. سليمان 
دنياء ط/ دار المعارف» سنة (١1٦۱۹)م.‏ تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص .)١١١‏ 

(۳) انظر: ابكار الأفکار (۱/ .)۳۲١ /٤( )۱۸٩۹‏ شرح تجربد الاعتقاد (ص ۲۲۲). شرح المقاصد (۱/ .)۲۸١‏ 
رسالة في الاعتقاد (ص .)٠١١‏ وراجع: تقوم الأدلة لأبي زيد الدبوسي .)٠٤۹ /١(‏ الإرشاد (ص ۸). أصول الفقه للامشي 
(ص .)۳٤‏ الحصل (ص .)٥۰‏ شرح الکبری (ص ۸). 

)٤(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار (ص ۸۸). تقوم الأدلة للدبوسي .)٠١١ /١(‏ أبكار الأفكار للآمدي 
.)۳٠١ /٤(‏ البحر الحيط للزركشي .)١ /١(‏ حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (ص .)١٤۸‏ 

.)٥۹۳ /۲( شرح النار‎ )٥( 
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بالقطعي دون ا 


لكن الذي يظهر أن الإمام أبا البركات قد جرى في "شرح النار" على اصطلاح بعض الأصوليين من أهل 
مذهبه -الأحناف- الذين بجعلون البرهان عامًا للقطعي وغيره") لكنه في "الاعتماد" قد استعمل الرهان 
معنى ما يفيد القطع دون غيره؛ حيث يعلق على طريقة الاستدلال بحدوث الجواهر والأعراض على حدوث 
العا بقوله: "وهذه طريقة الاستقراء؛ فاا وضعت لتعريف الکلیات بواسطة الجزئيات» وهي 
مضاهية لطريقة البرهان» في إفادة التيقن والثبات". 

حيثية هذا التقسيم: 

وظاهر أن حيية هذا التقسيم أيضًا إنغا هي: مادة الدليلء أي مقدماته التي يأف منهاء من حيث كوفا 
مفيدة للقطع أو غيره. 

فالدليل إما أن يكون مؤلما من مقذمات قطعية.ء أو لا. الأول: القطعي. والثاني: الظئ (°) 

رابعًا: القطعي والظفي من الدليل العقلي والنقلي: 

-١‏ الدليل العقلي القطعي: 

والدليل العقلي القطعي الوجب للعلم هو الذي يأف من المقدمّات القطعية -الضرورية أو النظرية-. 
وهي التي ذكرها الإمام أبو الركات في قوله: "اعلم أن حكم الذهن بأمر على أمر إن كان جازمًا فجهل 
إن لم يطابق ... وعلمٌ لو كان وجب عقلي» أو حسّي» أو مركب منهما. الأول: بديهي؛ إن كفى 


)١(‏ انظر: معيار العلم للغزالي (ص .)۱۹١‏ المستصفى له .)۱١١ /١(‏ نحرير القواعد النطقية للقطب الرازي (ص 
۷)). طوالع الأنوار للبيضاوي (ص .)١١١‏ خلاصة الأفكار لابن قطلوبغا (ص .)۱۸١۹‏ شرح الكبرى للسنوسي (ص 
.)١‏ حاشية الدسوقي على شرح أم البراهین (ص ۰۱۷ .)١٠١۹‏ 

(۲) انظر: تقوم الأدلة للدبوسي .)٠١١ /١(‏ معرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر البزدوي محمد بن محمد ابن عبد الكرم 
(ص ۲۹)»ء تحقيق: عبد الناصر بن ياسين الخطيب» الطبعة الأولى/ مؤسسة الرسالة. بیروت لبنانء سنة ٤۲۰(‏ ۱ھ -١٠٠۲م).‏ 
ميزان الأصول في نتائج العقول للعلاء السمرقندي علاء الدين محمد بن أحمد بن أي أحمد /١(‏ ۷۳)» تحقيق: د. محمد زكي 
عبد البر» ط /١‏ مطابع الدوحة الحديثةء قطرء سنة ٤١ ٤(‏ ١ه-‏ ٤۱۹۸م).‏ أصول الفقه للامشي (ص ۸۲). 

(۳) الكلي عند الناطقة: هو مالا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. ويقابله الجزئي: وهو ما بمنع نفس تصوره من 
وقوع الشركة فيه. انظر: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص .)٠١‏ ضوابط الفكر للدكتور ربيع الجوهري (ص .)٤ ٠‏ 

.)۱۳۸ الاعتماد (ص‎ )٤( 

() انظر: الأبکار (۱/ .)۱۹٩‏ الطوالع (ص۱۳۳). شرح المواقف (۲/ .)۳١‏ شرح الكبرى (ص .)١١‏ 
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تصۇؤر طرفي لحصوله» وإلا فنظري. الثان: علم باحسوسات. والثالث: بالتواترات» 


والحدسيات» والجربات ٠"‏ 0 


وتفصيلها: 
-١‏ البديهيات: وهي قضايا يكون تصور طرفيها كافيًا عند العقل في الجزم بالدسبة بينهما. كقولنا: الكل 


۲- الحسوسات: وهي قضايا بحكم العقل با بواسطة الحواس. كقولنا: الشمس مضيئة. 

۳- الجربات: وهي قضايا يحكم العقل با بواسطة مشاهدات متكررة مفيدة لليقين. كحكمنا بأن 
ا لمغناطيس جاذب للحديد. 

٤‏ - المتواترات: وهي قضايا يبحكم العقل جا بواسطة كثرة الشهادات» بعد العلم بعدم امتناعها والأمن من 
التواطۇ عليها. کحکمنا: بأن مکة موجودة. 

-٥‏ الحذسيات: وهي قضايا بحكم العقل جا بواسطة مشاهدة غير متكررة مفيدة لليقين. كحكمنا: بأن 
نور القمر مستفاد من ضوء الشمس. 

© القضايا النظرية اليقينية: وهي التي ترجع إلى القضايا الاق‎ -٦ 

وم يتعرّض الإمام أبو البركات إلى القضايا الفطرية -وهي القضايا التي يحكم العقل جا بواسطة لا تغيب 
عن الذهن عند تصؤر طرفيها-؛ كأفا مندرجة في البديهيات عنده. والله أعلم. 

ومهما يكن من أمر؛ فهذه هي مواد الدليل القطعي» الوجب للعلم عند الإمام أي البركات» وما عداها لا 
یکون مُوجبًا له؛ فیکون ظيًا. 


۲- الدليل النقلي القطعي: 


أما الدليل النقلي القطعي عند الإمام أي البركات فهو منحصر في: الكتاب» والسنةء والإجماع. 


)١(‏ أي الموضوع والحمول. 

(۲) شرح النار (۱/ .)١‏ 

(۳) انظر: الإشارات والتبيهات -قسم المنطق- لابن سينا .)٤۳ /١(‏ أبكار الأفكار للآمدي .)٠١۹١ /١(‏ تحرير 
القواعد المنطقيقة للقطب الرازي (ص ۱۹۸ .)۱٦۹‏ الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد لابن المطهر الحلي جال الدين 
الحسن بن يوسف بن علي (ص »)٠٠١‏ تحقيق: محسن بيدارفر» ط/ مطبعة الإمام أمير المؤمنين» قم إيران» سنة (۳١١۳٠)ه.‏ 
شرح الشمسية للتفتازاني (ص .)۳٠۸‏ شرح المواقف للجرجانن (۲/ ۳۷: .)٤١‏ وراجع: معيار العلم للغزالي (ص ١۱۸)»ء‏ 
والمحستصفی له /۱٩(‏ ۱۳۸). 
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أما القياس" فليس بدليل قطعي. قال: "القياس ليس بقطعي» بخلاف الغلاثة". وقال: "الأصل في 
الثلاثة القطع» وعدمه بالعارض. وأمْر القياس بالعكس؛ فاختلفا باعتبار الأصل" 7 


وتفصيل هذه الثلاثة عنده کالآ: 

أولا: الكتاب: وهو كما يعرفه الإمام أبو البركات: "القرآن المنرّل على رسول الله وج › المكتوب في 
المصاحف» المنقول عن البي عليه السلام نقاا متواترا بلا شبهة"". 

وحکمه: 

أنه "ما أوجب اليقين؛ لأنه أصل الدين» وبه ثبعت الرسالةء وقامت الحجة على الضلالة"“. 

ثانيًا: السنة: وهي كما يعرفها أبو البركات: "المروي عن النبي عليه السلام قول أو فعا" , 

وهي تنقسم عنده إلى ثلاثة أقسام: 

أ- التواتر: وهو: "الخبر الذي اتصل بك عن رسول الله ج بتتابع النقلء اتصالا ليس فيه 
شبهة الانقطاع حتى صار كالعاين المسموع منه". "وطريق هذا الاتصال: أن يرويه قوم لا بحصى 
عددهم» ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب ... عن قوم هكذاء إلى أن يتصل برسول الله ظج ". 

وحكم المتواتر: 

"أنه يوجب علم اليقين ضرورة» كالعلم بالحواس". 


)١(‏ القياس في عرف الأصوليين كما يعرفه النسفي هو: "تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلّة" أو هو "إبانة مثل 
حكم أحد المذكورين ثل علته في الآخر". انظر: متن المنار لأبي البركات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود (ص ۲۳)» 
مطبعة/ دار سعادت» تركياء سنة (١۲١۳٠ه).‏ شرح المنتخب في أصول المذهب له (ص .)۷٠١١‏ وراجع: إرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من علم الأصول للقاضي محمد بن علي الشوكاني (۲/ »)۸٤١ :۸٤١‏ نحقيق: سامي بن العريي» ط١/دار‏ 
الفضيلة الرياض السعودية» سنة (۲۱٤۱ه-١١٠٠۲م).‏ 

(۲) شرح النار (۱/ ۱۳ .)۱٤‏ 

.)۱۷ /١( السابق‎ )۳( 

.)۱۸ /١( السابق‎ )٤( 

(ه) السابق (۲/ ۳). 

.)١ /۲( السابق‎ )٩( 

(۷) شرح المنار (۲/ .)٦‏ وانظر: شرح المنتخب (ص .)٥۹۳‏ 
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ب المشهور أو المستفيض ()-: وهو: "ما کان من الآحاد ٤‏ الأصل› م انتشر حق نقله 
ھ 0 ء 7 (Dn‏ 
قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب" .. 

وحکم المشهور: 

"أنه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين". أي علم لا يحتمل أن يتخلله شك أو يعتريه وهم» لكن 
مع بقاء توهم الغلط في أصله*. 

والفرق بين علم اليقين والطمأنينة كما يبيّنه الإمام أبو البركات: أن جاحد الأول يكفر. أما جاحد الثاني 


فإيه يضلّل ولا يكفر على الصحيح عند (°) 
چ الآحاد: وهو "الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدًاء بعد أن یکون دون المشهور 
(n .‏ 

واطتواتر 1 


وحكم الآحاد: 

أنه "لا يُوجب العلم قطئا""» وإن كان "يوجب العمل» دون علم اليقين"“. 

ثالتا: الإجماع: وهو "اتفاق علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد على حکہ". 
وحكم الإجماع: أنه "يثبت المراد به شرعًا على سبيل البق" 


)١(‏ كلاهما واحد عند الأصوليين. انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (۲/ .)٥۳١٤‏ جمع الجوامع في أصول الفقه 
لتاج الدين السبكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (ص ٦1)»ء‏ تعليق: عبد المنعم خليل إبراهيم» ط۲/ دار الكتب 
العلمية. بيروت لبنانء سنة ٤(‏ ۲٤١ه-‏ ۳٠٠۲م).‏ 

(۲) شرح المنار (۲/ .)۱١‏ وانظر: شرح المنتخب (ص .)٥۹۳‏ 

(۳) شرح النار (۲/ ۱۲). 

)٤(‏ شرح المنار (۲/ .)١١‏ شرح المنتخب (ص .)٥۹٩‏ وانظر: أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد بن أي سهل 
السرخسي »)۲۸٤ /١(‏ تحقيق: أبي الوفا الأفغان» الناشر/ نة إحياء المعارف النعمانيةء حيدرآباد الدكن اهند/ بدون تاريخ. 

.)٥۹۳ شرح المنار (۲/ ۱۲). شرح المنتخب (ص‎ )٥( 

.)۱۳ /۲( وانظر: شرح النار‎ .)٠۰١ شرح المنتخب (ص‎ )٩( 

(۷) شرح النار (۱/ .)۱٤‏ 

.)۱٤ /۲( السابق‎ )۸( 

.)۱۸۰ /۲( السابق‎ )٩( 

.)۱۸۹ /۲( السابق‎ )٠١( 


لكن يشترط في الإجماع لكي يفيد القطع أن يكون منقول بالنقل التواتر؛ لأن "الإجماع المنقول إلينا 
بالآحاد ليس بقطعي"'؛ فلا يكون مفيدًا للعلم. 
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۵ تعقیب: 

أولا: على تعريف الدليل: 

يلاحظ مما سبق أن مسألة تعريف الدليل هي من المسائل التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعسألة الاصطلاح؛ 
بحيث لا يمكن أخذها منفكة عنها. 

وخلاصة ما تقذم أن هناك اصطلاحات ثلائة في تعريف الدليل: 

أوها: اصطلاح الأصوليين: الذي يفرقون بين الدليل والأمارة؛ فيخصون الدليل بما يوصّل إلى القطع» 
ويخصتون الأمارة بجا يوصّل إلى الظن. 

ثانيها: اصطلاح المتكلمين الشائه": الذين لا يفزقون بين الدليل والأمارة التفرقة التي يقوها 
الأصوليون» بل يجعلون الدليل هو ما يوصّل إلى مطلوب تصديقي مطلقًا. 

ثالتها: اصطلاح المناطقة: الذين يخصتون الدليل بالمركب لا امفرد ") 


.)١١ /١( السابق‎ )۱( 

(۲) قد يستعمل بعض المتكلمين اصطلاح الأصوليين في تخصيص الدليل بالقطعي دون الظني كما وقع عند أبي الحسين 
البصري والرازي والبيضاوي» لكن هذا لا يستقيم مع التعريف السابق للدليل؛ إذ إنه يصدق على الأمارةء ولو أرادوا إخراجها 
لا عرّفوه بما سبق. والله أعلم. انظر: المعتمد في أصول الفقه لأي الحسين البصري (۲/ 1۹١0‏ تحقيق: محمد حيد الله 
وآخرين» ط/ المعهد العملي الفرنسي للدراسات العربيةء دمشق سورياء سنة (١٠۸١۳٠ه-‏ ١٦۱۹م).‏ الحصل للرازي (ص 
.)١‏ مصباح الأرواح في أصول الدين للبيضاوي عبد الله بن عمر (ص ۷۷)ء تحقيق: سعيد فودة» ط١/دار‏ الرازي» عمان 
الأدرن» سنة (۲۸٤۱ه-‏ ۲۰۰۷م). كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۱/ .)٠١۹‏ 

(۳) وإن كان الذي يظهر أن الدليل المغرد عند المتكلمين يؤول في حاصله إلى الدليل المركب الذي قال به المناطقة؛ حيث 
إن حاصل النظر في أحوال المفرد إنغا هو محاولة استنباط مقذّمات منه تترتب لتنج المطلوب. انظر: شرح المقاصد للتفتازان 
/١(‏ ۲۷۹). حاشية الجرجاني على شرح مختصر المنتهى للإيجي .)٠٠١ /١(‏ 

ويضاف إلى هذا: أن المتكلمين عندما قسّموا الدليل إلى العقلي والنقلي؛ صرّحوا بأن النظر في التقسيم إنغا هو للمقدمات 
المركبة. فلا معنى إذن هذا التقسيم إلا إذا أريد بالدليل: المقدمات الركبة. انظر: شرح المواقف للجرجانن مع حاشية 
السیالکوت (۲/ .)٤۸‏ کشاف اصطلاحات الفنون (۱/ ۷۹۸). 

لذلك نجد الآمدي يقول: "إن الدليل العقلي لايم إلا من مقدمتين تصديقیتین". الأبکار (۱/ .)۱١۹۲‏ 

1۸ 


فيتحصل أن العلاقة بين هذه الاصطلاحات هي: 

-١‏ العموم والخصوص المطلق بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح المتكلّمين الشائع؛ حيث إن كل دليل 
عند الأصوليين يسمى دليلا عند المتكلمين» وليس كل دليل عند المتكلمين يسمى دليلا عند الأصوليين؛ إذ 
قد يكون أمارة عندهم إذا كان ظتيا. 

۲- العموم والخصوص المطلق أيضًا بين اصطلاحي الأصوليين والتكلّمين واصطلاح الناطقة؛ حيث إن 
كل دليل عند المنطقيين يسمى دلياًا عند الأصوليين والتكلمين» ولیس کل دلیل عندهم یسمی دلیلا عند 
المناطقة؛ إذ قد يكون مفردًا؛ فلا يسمى بدليل عند الناطقة 0 


ثانيًا: القطعي من الدليل النقلي عند الإمام أبي البركات النسفي: 

قد سبق أن الدليل النقلي الذي يفيد القطع عند الإمام أبي البركات ينحصر في الكتاب» والسنة» 
والإجماع. 

ول يبن الإمام أبو البركات مقصوده من قطعيتهاء هل قطعية الثبوت أو الدلالة؟ 

لكن الذي جزم به أن الإمام أبا الركات لم يقصد بكونا قطعية أنا قطعية الثبوت والدلالة معّا؛ لأنه هو 
نفسه قد جزم بأن القرآن -القطعي- يحوي على المعشابه الذي انقطع رجاء معرفة المراد منه على وجه اليقين؛ 
لتزاحم الاستتار وتراكم الفا ۳( فهذا المتشابه لا يفيد علمًا أصلا؛ فلم يبق إلا أنه قصد بقطعيتها أا قطعية 
الثبوت فقط . 


أما عن قطعى الدلالة عنده: 
فالذي یغلب على الظن أنه: المحكم دون غیره من النصوص؛ كما هو مذهب جھمهور أهل الس" ولأن 
الحكم على ما قرّره الإمام أبو البركات نفسه: هو ما أحكم المراد به قطعًاء بحيث لا يبقى معه احتمال 


)١(‏ وقيل: إن العلاقة بين الاصطلاحين هي التباين؛ لأن الدليل المرب عند المنطقيين مأخوذ باعتبار الترتيب بين 
قضاياه؛ حيث إنم ها قالوا في تعريفه: "يلزم عنه لذاته ..." أشْعرَ قوهم: "عنه" بأن للتريتب مدخل في ذلك. بينما اركب عند 
المتكلمين والأصوليين مأخوذ باعتبار عدم الترتيب؛ إذ يستحيل عندهم النظر في المرتب؛ إذ النظر هو نفس الترتيب. 

وأجيب: بأن الترتيب المشار إليه في تعريف الناطقة إنغا بحصل بسبب النظر في تلك القضايا بدليل قوهم "متى سلّمت" أي 
من الناظر؛ فكأمم قالوا: هو قول مؤلف من قضاياء مى نظر فيها فترتبت وسلّم بذلك؛ لزم عنها لذاتا قول آخر. والله 
أعلم. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي :۷۹١ /١(‏ ۷۹۷). وراجع: حاشية السيالكوني على شرح المواقف (۲/ 
۳( 

(۲) شرح النار للنسفي .)۲۲١ /١(‏ وانظر: أصول السرخسي .)۱٦۹ /١(‏ المسايرة لابن امام (ص ۱۸). 

(۳) انظر: هداية امريد للقانن .)٤۹ ٤/١(‏ إشارات المرام للبياضي (ص .)٠‏ شرح الرشيدية للجونغوري (ص ۷۲). 
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۱ 
إرادة وا ( 
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أما ما عداه فهو محتمل. وما فيه احتمال قال أبو البركات عنه: "فلا يكون حجة مع الاحتمال وقال: 


"وكيف يثبت اليقين مع وجود الاحتمال؟!""؛ فهو لا يوجب القطع. 

ویشهد هذا: 

أن الإمام أبا الركات هو نفسه يقزر أن النصوص الحكمة هي الأصل الذي يحب التعويل عليه» ورد ما 
عداه إليه؛ لأنه لا بحتمل تأوياا. بخلاف غيره. مغلا هذا بالدليل النقلي الدال على مخالفته تعالى للحوادث؛ 
فيقول في "شرح النار": "مى الله تعالى الحكمات أ الكتاب؛ لأا أصلٌ تحمل المتشابجات عليهاء 
وترد إليها. ألا ترى أنا صرفنا الآي التي ظاهرها يوهم المكان إلى ما يليق به تعالى؛ تحاميًا عن 
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التشبيه؛ لأن قوله تعالی: لیس ملو شء چ [الشوری: [1۱١‏ يقتضي نفي الممماثلة بينه وبين 
شيءٍ ما ...؛ فكانت هذه الآية نافيةً للمكان» وهي محكمة لا تحتمل تأوياد". 


)١(‏ فالُحكم ذا التفسير أخص من الظاهر والنص والمفسّر -وهي مع الحكم الوجوه الأربعة للبيان بالنظم-. 
فالظاهر: "اسم لكلام ظهر الراد به للسامع بصيغته". والنص: ما "ازداد وضوحا على الظاهر لعنى في التكلّم 
لا في نفس الصيغة". والمفسّر: ما "ازداد وضوحًا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل 
والتخصيص". أما الحكم: فهو ما "أحكم الراد به عن احتمال الدسخ والتبديل". انظر: متن المنار في أصول الفقه 
لأبي البركات الدسفي (ص ۷). شرح المنار له .)۲٠۹ /١(‏ شرح المنتخب له (ص .)۷٤١ ١‏ وانظر في هذا المعنى للمحكم: 
شرح الأصول الخمسة (ص .)٠١ ١‏ المستصفى للغزالي (۲/ ۲۹). تلخيص الأدلة للصفار .)١١١ /١(‏ أصول الفقه للامشي 
(ص ۷۸). 

أقول: ومجموع ما قيل: أنه لا بد من كون الكلام في غاية الوضوح في إفادة معناه بجيث لا يحتمل معنى آخر» وكونه غير 
قابل للدنسخ ليسمى محكمًا. قال عبد العزيز البخاري: "وهو قول عامة الأصوليين من أصحابنا". (كشف الأسرار: .)۸١ /١‏ 

لكن مذهب الإمام الرازي -وإليه ميل الغزنوي من الماتريدية-: أن الُحكم: يتناول الظاهر والنص. لأن الحكم عنده: هو 
اللفظ الذي يدل على معناه دلالة راجحةء مانعة من النقيض -وهو النص-. أو غير مانعة منه -وهو الظاهر-. أساس 
التقديس لفخر الدين الرازي محمد بن عمر (ص »)۲۳۲١‏ تحقيق: د. أحمد السقاء ط/ مكتبة الكليات الأزهرية» سنة 
(٩۰٤۱ه-‏ ٩۱۹۸م).‏ الحصول له (۹/ .)۲۳١١‏ وانظر: الحاوي القدسي للغزنوي (۱/ .)١٤‏ 

(۲) العمدة (ص .)٠٠١۸‏ الاعتماد (ص .)٠١١‏ 

(۳) شرح النار (۲/ ۱۹). 

.)۲١١ /١( السابق‎ )٤( 

۰ 


المطلب الثان: موقف الإمام أبي البركات النسفي من الاستدلال 
بالدليل النقلي على العقائد: 


تمهيد: الخلاف في هذه المسألة: 

قد تقذم في بداية هذا المبحث أن جمهور المتكلّمين يرون صحة التعويل على الدليل النقلي في المطالب 
السمعية التي لا تتلقى من جهة العقل والحس معَاء وكذا المطالب العقلية التي لا يتوقف عليها ثبوت النقل. 

لكن الإمام الرازي ومن وافقه"- ل يرتض هذا في بعض مواطن من كتبه""ء وقزر أن الدليل النقلي 
وإن كان مفيدًا للقطع في المطالب السمعيةء كمسألة المعاد التي يقول فيها: "الدلائل الدالة على وقوع العاد 
الجسمان قاطعة"؛ لكنه لا يصح التعويل عليه في المطالب التي لا يتوقف عليها ثبوت النقلء أي المطالب 
العقليةء التي يعكن إنباته بالعقل والنقل معًا. 

قال: "وأما القسم الثالث [وهو ما لا يتوقف عليه السمع] ففي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال»› 
وذلك لأا لو قدّرنا قيام الدليل العقلي القاطع على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي؛ فلا خلاف بين 
أهل التحقيق أنه يحب تأويل الدليل الغ "إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل 
المستلزم للقدح في النقل؛ لافتقاره إليه. وإذا كان الج ظنيًا فما بالك بالنتيجة". 


)١(‏ في شرح المواقف (۲/ )١١‏ أن هذا مذهب العتزلة أيضًاء لكن يعكر عليه أنم صرحوا بأن: "كل مسألة لا تقف 
عليها صحة السمع؛ فالاستدلال عليها بالسمع تمكن. وذا جؤزنا الاستدلال بالسمع على كونه حيًا". بل هم معولون في 
إثبات الوحدانية على دلالة السمع صراحة؛ حيث قالوا: "فأما دلالة السمع؛ فأكثر من أن تذكر نحو قوله جل وعرً: إل 
لإ هو وأشباهه". شرح الأصول الخمسة (ص ۲۳۳ ۲۸۳ ۲۸4). وعلى هذا يقزر الآمدي أنه إذا " كانت الطرق 
العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة غير يقينية؛ فالأقرب في الدلالة إنغا هو الدلالة السمعية على ما ذهب إليه حذاق 
المعتزلة". الأبکار (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) سيأتي في مبحث الوحدانية في الباب الثاني تصريح الرازي بإمكان "إثبات الوحدانية بالدلائل السمعية". انظر: معام 
أصول الدین له ( ص ۷۹). 

(۳) الأربعین في أصول الدین للرازي (۲/ .)٥٥‏ وانظر: معام أصول الدین له (ص ۰۱۲۸ .)۱١۹‏ 

)٤(‏ غاية العقول في دراية الأصول لفخر الدين الرازي محمد بن عمر )٠٤١ /١(‏ › تحقيق: سعيد فودة» ط١/‏ دار 
الذخائرء بیروت لبنان» سنة (٩۳٤۱ه-‏ ١٠١۲م).‏ 

(ه) الحصل للرازي (ص .)١١‏ وانظر في مذهبه هذا أيضًا: مفاتيح الغيب -التفسير الكبير- له (۷/ ۱۸۲). ط١/‏ دار 
الفکر» سنة (۰۱٤۱ه-۱۹۸۱م).‏ أساس التقديس له (ص .)۲٠١‏ شرح المواقف للجرجاني (۲/ .)٥۸‏ 

۲۱ 


أثر خلاف الرازي: 

ولقد كان لخالفة الإمام الرازي هذه صدى واضح في الدوائر الكلامية؛ حيث اصطبغ المذهب الأشعري 
برأيه هذا؛ فعد أن مذهب الأشاعرة هو مذهبه" حتى إن الشيخ زاده من مصتفي الخلافيات -والبياضي من 
قبله- قد عد هذه المسألة من مسائل الخلاف بين فريقي أهل السنة الماتريدية والأشاعرة؛ بناء على كلام 
)۲( 


الإمام '. والذي يحختص به الاهتمام ههنا هو بيان رأي الإمام أي البركات في هذه المسألة؛ فأقول: 


أولا: المعؤل عليه في الاستدلال على العقائد عند الإمام أي البركات 
النسفى: 


1 


الذي يتبيّن بالاستقراء لكلام أبي البركات أنه يرى أن الدليل الذي يستحق التعويل عليه في مقام 
الاستدلال على العقائد هو الدليل القطعي وحده. سواء كان عقليًا أو نقليًا. أما ما دون ذلك من الأدلة 
الظتية العقلية أو النقلية أيضًا فهي ليست أهلا لأن يعول عليها في هذا. 

يتضح هذا من: 

رفضه الاستدلال بأخبار الآحاد على مسائل الاعتقاد؛ موجَهًا رفضه هذا إلى المعتزلة خاصّة في استدلاهم 
على جواز إحباط الحسنات بالسيئات بقول عائشة رضي اله عنها لأحد الصحابة: "إن الله أبطل حجك 
وجهادك مع الي ظا إن لم تنب" 
البعض/؛ فما ظتك في المسائل الاعتقادية؟!" أي التي لا تنبت إلا بالقطع. 


قائلا: "وأثر عائشة رضى الله عنها غير مقبول في الظنيّات عند 


.)١۳ /١( القول السديد لأبي دقيقة‎ .)۳۸ »"١ إشارات الرام للبياضي (ص‎ .)١١ /۲( شرح المواقف للجرجاني‎ )١( 

(۲) انظر: إشارات المرام للبياضي (ص ۳۸). نظم الفرائد للشيخ زاده (ص .)٤١‏ 

(۳) هكذا أورده أبو البركات في الاعتماد (ص »)٤١١‏ ولم أجده بمذا اللفظ. بل بألفاظ أخرى ذكرها الإمام الزيلعي في 
نصب الرايةء منها: "قالت عائشة لتلك المرأة -وقد باعت بستمائة بعدما اشترت بثمانمائة- : بئس ما اشتريت وشريت» 
أبلغي زید بن أرقم أن الله تعالی أبطل حجه وجهاده مع رسول الله 5 إن م یتب" أو"بئس ما اشتریت» وبشس ما اشتری» 
أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ج إلا أن يتوب". قال الزيلعي: أخرجه عبد الرزاق في مصتفه» وأخرجه 
الدارقطني والبيهقي في سننيهما. انظر: نصب الراية لأحاديث المداية لجمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي /٤(‏ 
)٥‏ تحقيق: محمد عوامة» ط/ مؤسسة الريان» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 

)٤(‏ الظاهر أنه يقصد ذا البعض: مَن ذهب إلى عدم جواز العمل بحديث الآحاد أصلا؛ على ما حكاه من مذهبهم في 
"شرح المنار" فقال: "وقيل: لا عمل إلا عن علم بالنصْ؛ فلا يوجب العمل". شرح النار (۲/ ۱۷). 

(ه) الاعتماد (ص .)٤۲۷‏ 

۲۲ 


وهذا ما بحكيه هو نفسه بعد ذلك على لسان العتزلة دون اعتراض؛ فيقول: "العام ااا 
يبقى حجة عند البعض» وإن بقي حجة في الصحيح؛ فلا يبقى موجبًا للعلم قطعًا"؛ فكيف 
يتمستك به في المسألة الاعتقادية القى لا وجه لإثباغا إلا بدليل موجب ع 


ولعلٌ ما يشهد هذا: 

هو تصريح أئمة الماتريدية الذين يقتدي بم الإمام أبو البركات في العقائد بأنه لا يصلح للاستدلال على 
العقائد إلا الأدلة الموجبة للقطع دون غيرهاء مثل: 

-١‏ تصريح أي العين النسفي في الاستدلال بالنص الذي يحتمل انجاز بأن: "المسائل الاعتقادية التي لا 
وجه إلى القول بثبوتا إلا بإقامة دليل مُوجب للعلم قطعًا؛ فلا وجه إلى التعلّق به» وهو مذهب شيخنا أي 
منصور الاتريدي ره الله" . 

وتصريحه بأن أخبار الآحاد: "غير موجبة للعلم لو خلت عن المعارض؛ فلم يكن الاحتجاج با في باب 
العقائد والديانات. فكيف ما ورد معارضً لدلائل العقول» والنص الحكم من الکتاب؟!" (°) 


وهذا عينه ما قرّره اللامشي» وكذا عبد العزيز البخاري تلميذ الإمام أبي الركات» وغیرھی. 


- تصريح الزاهد الصَفار بأن علم التوحيد "ليس هو إلا معرفة الله بالدليل المؤدي لليقين. ومن لم يعرف 


)١(‏ العموم في اصطلاح الأصوليين: استغراق اللفظ جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة. والتخصيص: قصر 
العام على بعض مسمياته. فالعام المخصوص: هو العموم الذي أريد به استغراق أكثر الأفراد لا جميعهم. انظر: شرح النار 
لأي الركات النسفي مع شرح ملا جيون ٠٥۹ /١(‏ وما بعدها). البحر الحيط للزركشي .)٤١٤/١(‏ إرشاد الفحول 
للشوکاني (۱۷/۱ه»› .)٦۱١ ٥۰۷‏ 

(۲) وهو مذهب أبي البركات؛ قال في "شرح النار"(١/ :)۱٦۸‏ "فإن لحقه خصوص معلوم أو مجهول لا يبقى 
قطعيًاء لكنه لا بسقط الأحتجاج به". وقال في "شرح المنتخب" (ص :)٤۷١‏ "العام إذا خصٌ بعضٌ منه معلوم؛ يبقى 
فيما وراءه موجبًا للعمل دون العلم". 

(۳) الاعتماد (ص .)۲۹١‏ وانظر قول الصابون -مقتدى الإمام أبي الركات- وهو يجيب عن المعتزلة في قوهم: إن 
آيات الوعيد عامَة لجميع العصاة من غير تخصيص؛ فيقول: "الصحيح من الجواب أن يقول: ما من عام إلا وهو يحتمل 
التخصيص.» وكذا المطلق يحتمل التقييد» ومتى كان كذلك؛ لم يكن ظاهر العموم والإطلاق حجة قطعًا في المسائل الاعتقادية؛ 
كيف وقد قام دليل التخصيص". الكفاية (ص .)١١۸‏ 

.)٥١۷ /١( تبصرة الأدلة‎ )٤( 

.)۲۸۸ /۱( السابق‎ )٥( 

.)٤٠١ الكليات للكفوي ( ص‎ .)٠١ /۳( كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري‎ .)٥۹ انظر: التمهيد للامشي (ص‎ )٩( 

DI 


الشيء بدليله؛ عسى يقع في ضده ... ولقد وقع الاتفاق على إن اسم العام على الإطلاق إنغما يقع على الذي 


علم الحق بالدليل المؤدي للیقیں "(). 
ثانيًا: الراجح من مذهب الإمام أي البركات في صحة التعويل على الدليل 
النقلى في الاستدلال على العقائد: 


الذي يترجح من مذهب الإمام أبي البركات هو أنه يرى صحة التعويل على الدليل النقلي في 
الاستدلال على العقائد مطلقًا. يدل على هذا: 

أولا: إفادته أن الدليل النقلي هو العمدة في إثبات السمعيات بأسرها: 

حيث يقول: "كل ما ورد به السمع ولا يأباه العقل يجب قبوله". مينّا أنه حب حمل النصوص 
على ظواهرها مالم يأت موجب للعدول عن ذلك قائلا: "والعدول عن ظواهر النصوص إلى معان يدعيها 
أهل الباطن" من غير ضرورة اد ورة للنصوص ٠‏ 

ومن أبرز المسائل التي يعؤل فيها الإمام أبو البركات على الدليل النقلي رأسًا: مسألة الرؤية؛ حيث يقول 
فيها: "رؤية الله تعالى بالأبصار للمؤمنين في الآخرة بعد دخوهم الجنة جائزة عقلد واجبة مى" . 


2َ 


ثم یبتداً الاستدلال على هذه اللمحسألة بالدلیل النقلي؛ فیقول: "ولنا قوله تعالی: کال رب ار + 


ك ...الآية [الأعراف: 14[ والاستدلال بالآية من اوخ 8 


.)۳۲ ء۳١‎ /۱( تلخيص الأدلة‎ )١( 

(۲) العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص .)٤٩۸‏ 

(۳) الراد جم: الإماعيلية من الشيعة الحسمّون بالباطنيةء الذين يقولون: إن النصوص ليست على ظواهرهاء بل ها معان 
باطنة لا يعرفها إلا الْعلّم. وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. ويسمون أيضا: ملاحدة؛ لعدومم عن ظواهر الشريعة إلى 
بواطنها. فالراد بالإلخاد هنا: اليل والعدول عن شريعة الإسلام. انظر: الاعتماد لأبي البركات النسفي (ص .)٤۸١‏ شرح 
العقائد النسفية للتفتازاني (ص .)٠١١‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۲/ .)١١۳۹‏ 

)٤(‏ العمدة (ص .)٠١١۹‏ الاعتماد (ص .)٠١١‏ ويبدو أن شيخنا الدسفي قد اقتبس عبارته من كلام صاحب العقائد؛ 
حيث قال: "والنصوص تحمل على ظواهرهاء والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد بكفر". انظر: متن العقائد 
النسفية لنجم الدين النسفي -ملحق بحاشية الخيالي- (ص .)١٠١‏ وقارن: الكفاية للصابون (ص .)٠١١‏ 

(ه) العمدة (ص .)١٠١٤١‏ الاعتماد (ص .)١١٠٤١‏ 

.)٠٠١ الاعتماد (ص‎ )٩( 

٤ 


'وقوله تعالی: جز وة هنر َة لال رة 4 [لقبامة: ٠١‏ ۲۳]» والنظر المضاف إلى الوجه المقيد 
بكلمة إلى لن يكون إلا نظر العين"'. 

إلى أن ينتهي في آخر المسألة إلى التصريح بان المعؤل عليه في مقام الإثبات هو الدليل النقلي وحده؛ 
فيقول -ناقلد عن الإمام فخر الدين الرازي-:"وال مختار ما قاله الشيخ أبو منصور رحه اللّه: أن 
نتمسك بالدلائل السمعيةء ونتمسك بالدليل العقلي في دفع شبهته". 
وهو ما يكاد يطابق كلام الرازي حقيقة؛ حيث يقول في "الأربعين": "مذهبنا في هذه المسألة ما اختاره الشيخ 
أبو منصور الماتريدي السمرقندي» وهو أا لا نبت صحَة رؤية الله تعالى بالدليل العقليء بل نتمسّك في هذه 
المسألة بظواهر القرآن والأحاديث. فان أراد الخصم تعليل هذه الظواهر وصرفها عن ظواهرها بوجوه عقلية 
يتمسك با في نفي الرؤية؛ اعترضنا على دلائلهم وبينا ضعفهاء ومنعناهم عن تأويل هذه الظواه ". 

القواطع النقلية في السمعيات لا تقبل التأويل: 

ولا يكتفي الإمام أبو البركات بالتعويل على الدليل النقلي القطعي في إثبات السمعيات فحسب» بل هو 
يقزر أن هذه الأدلة النقلية أدلة صريحة قاطعة في إثبات مدلولاغَا؛ فلا تقبل التأويل» وأن من أنكرها يتعذر 
الحكم بإقراره بحقيّة القرآن؛ حيث يقول في مسألة حشر الأجساد: "وأما المقام الثاني: وهو إثبات الوقوع؛ 
فنقول: إذا ثبت الإمكان» والقواطع النقلية كقوله تعالى: # يرو َالدا ثكم جرد مير 
[القمر: ۷] ... ناطقة بوقوعه؛ فوجب القول بوقوعه" 
ثم يقول: "والجحمع بين إنكار المعاد الجسماني وبين الإقرار بأن القرآن حق متعذر؛ لأن من مارس 
عِلْم التفسير علم أن الآي الواردة في هذا لا تقبل التأويا ”. 

والجدير بالذكر: 

أن كلام الإمام أي البركات في هذا المقام یکاد يطابق كلام الإمام الرازي فيه أيضًا؛ حيث يقول الرازي في 
هذه المسألة: "اعلم أن الجمع بين إنكار المعاد الجسماني وبين الإقرار بأن القرآن حق متعذر؛ لأن من خاض في 


(1) العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص .)٠٠۸‏ 
(۲) الاعتماد (ص .)۲۲١‏ 
(۳) الأربعين في أصول الدين /١(‏ ۲۷۷). 
)٤(‏ الاعتماد (ص .)٤۳۷‏ 
() الاعتماد ( ص .)٤۳۹‏ 
1Yo‏ 


علّم التفسير علم أن ورود هذه المسألة في القرآن ليس بحيث يقبل التاویا ". 
وني هذا ما يدل على تأثّر الإمام أي البركات بالإمام الرازي في هذه المسألة خاصّةء ودل أيضًا على أن 
لإمام الرازي لا يرفض التعويل على الدليل التقلي في إثبات المطالب السمعية. 
ثانيًا: تعويله على الأدلة النقلية في إثبات بعض العقائد التي تنبت بطريق العقل: 
مثل: 
-١‏ حدوث العالم: 
حيث يقزر في "شرح المنتخب": أن "حدوث العام ثابت: 


با لحس؛ من حيث إنه حاط بالحوادث حسًا. 
وبا ڂبر عن الله تعالی على وجه يعجز البشر عنه» کقوله تعالی: ۾ َي ڪل ئو 4 [الزمر: 
[1Y‏ َد له لی حى لسوت وا رض [الانعام: .]١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 


وحدوث العام وإثبات الصانع به -كما يُفهم من كلام الإمام أبي البركات نفسه- من العقائد التي 
طريقها العقل وحده؛ حيث يقزر أن ثبوت القرآن متوقف عليها فيقول: "والكتاب: هو القرآن. وإنه صفة 
الله تعالى؛ فيجب إثباته بأن الله تعالى موصوف بجذه الصفة» وهو موقوف على حدوث العالي 
وثبوت الصانع وصفاته"“. 

ومع ذلك لا انع الإمام أبو الركات من القول بثبوت حدوث العا بالدليل النقلي» بل يجعله في مرتبة 
الدليل العقلي القطعي الذي لا يسع ال مكلف إنكار نتيجته؛ فيقول: "وإذا ثبت وجود الصانع ذه 


(۱) الأربعين في أصول الدين (۲/ (. 

(۲) ووجه الدلالة في هذه الآيات: أا تغبت بظاهرها أن الله خالق كل شيء» والخلق كما يعرفه النسفي: هو "إيجاد 
المعدوم على تقدير واستواء" (مدارك التنزیل: /١‏ ۳). فهو صريح في إثبات الحدوث. قال أبو الرکات: چڙ ولق ڪل 
ىر 4 [الفرقان: ء] أي أحدث كل شيء وحده" (مدارك التنزیل: ۳/ .)۷١۸‏ 

)٤(‏ شرح المنتخب (ص .)١٤١‏ وقارن كلامه في الاعتماد أيضا (ص ۳۸۹). وانظر نقل البياضي قريبًا من هذا في 
إشارات المرام للبياضي (ص ۷۲). 

۲٦ 


لثلاثة" التي بجا بعلم حقائق الأشياء؛ فالكافر على هذا منكرٌ ما ثبت بطريق لا يمكن إنكاره 
وجحوده؛ فیکون مکابرا جاحدًا بعد وضوح الدليل ضرورة"". 
۴- صفة الوحدانية: 


کا 


حیث يقرر أبو البرکات في تفسیر قوله تعالی :ل أو ادوا من دوندء ٤ة‏ [الأنبياء: ]۲١‏ أن العقل 
والنقل كلاهما حجة على نفي الشريك لله تعالى؛ فيقول: "الإعادة لزيادة الإفادة؛ فالأول للانکار من 
حیث العقر' والغاني من حيث النقل. أي وصفتم الله تعالى بأن يكون له شريك؛ فقيل محمد: 
جز قل هاا بر [الأنياء: ]۲١‏ حجّتكم على ذلك وذا عقلي وهو يأباه كما مء أو نقلي 
وهو الوحي» وهو أيضً يأباه؛ فإنكم لا تجدون كتابا من الكتب السماوية إلا وفيه توحيده وتنزبهه 
عن الأنداد". 

۳- صفات الكمال من القدرةء والإرادة. والعلم» وغيرها: 

حيث يقزر الإمام أبو البركات أن الطريق في إثبات هذه الصفات هو الدليل النقلي والعقلي معًا؛ فيقول 
في "الاعتماد": "صانع العا حي عام قادڙ يع بصير مريد. إلى غير ذلك من صفات الكمال؛ 
للنصوص الناطقة باتصافه بذه الأوصاف. ولأن حصول هذا العا البديع نظمه المؤسّس على 
الإحكام والإتقان -يعني في الذات- لن بتصوّر من موات جاهل عاجز. قد تقزر ذلك في بداية 
العقول"". 

-٤‏ خلق أفعال العباد: 

قال أبو الركات: "أفعال العباد وجميع الحيوانات مخلوقة لله تعالى» لا خالق ها سواه" نم 
يستدل على هذا بالآيات القرآنية؛ فيقول: 


)١(‏ أي: الحس» والخبرء والعقل. 
(۲) شرح النتخب (ص .)۸۳٣‏ وانظر: شرح النار (۲/ .)٥۲۱‏ 
(۳) أي قوله تعالی: ر وان فما فما ادإ آنه که لفسا 4[الانياء: ۲۲]. 
)٤(‏ أي دليل التمانع العقلي لذي احتوت عليه الآية. 
(ه) مدارك التنزیل (۲/ .)۷١٤‏ 
)٩(‏ الاعتماد (ص ۱۷۱). 
(۷) العمدة (ص ۱۳۸). الاعتماد (ص .)۲۸١‏ 
۷ 


'لنا قوله تعالی: پر َه حل ك ىو [الرعد: ]١١‏ » وفعل العبد شيء فيكون الله خالقه ضرورة. 
وقوله: ¥ وَل لفك وماشملوة ‏ [الصافات: :]٩٩‏ أي وعملكم. وقوله تعالى: ¥ أفمن یگس لا 
شلق فد ڪرو 4 [السحل: 7.۷ 

ثم يبن الدسفي أن من شرط قدرة التخليق علمُ الخالق با محخلوق قبل حصول المخلوق؛ فيكون الله تعالى 
هو الخالق لأقوال العباد خاصة لأنه قال في القرآن: چ واوا و أو جروا انه دات شور ا 
4 [الملك: ۳٠]؛‏ فدلٌ هذا على أنه العام بتفاصيل الأقوال ودقائقها قبل حصوها دون العباد؛ فيكون هو 
اخالق ها لا العباد. وذ أعقب هذه الآية بقوله: إإ ألا يمم ای وهو لليف آل ا [اطلك: <1[ 

قال أبو البركات: "فالآية نص على أنه خالق أفعال العباد؛ لأنه بين أنه خالق الأقوال"'. 

٠‏ والجدير بالذكر أن الإمام أبا البركات لا يقنصر في التعويل على الدليل النقلي 

على التواتر منه فقط -كتابا أو ستة-. بل يتعدّاه إلى الخبر المشهور أيضًا: 

ماق سال 

-١‏ معراج البي 45 إلى السماء: 

حيث يقول فيها: "وامعراج ني اليقظة بشخصه حق» أما من مكة إلى بيت المقدس فبالنص ""» 
"وأما من المسجد الأقصى إلى السماء وإلى حيث شاء الله تعالى فبالأخبار المشهورة المذكورة في 
الصحاے". 

۲- إثبات كرامات الأولياء: 

قال: "كرامة الأولياء جائزة» خلافًا للمعتزلة؛ للمشهور من الأخبار» والمحستفيض من حكايات 
الأخياء ". 


)١(‏ العمدة (ص .)٠٤١‏ الاعتماد (ص ۰۲۸۹ وما بعدها). 
(۲) الاعتماد (ص ۲۹۲). 
)١(‏ العمدة (ص .)١١١‏ ویقصد بالنص قوله تعالی: سحن ای ای عبرو ا قى ألْمسجد لحار إ 
اَلَسسَجدِالدَقَصًا 4 [الإسراء: .]١‏ انظر: الاعتماد (ص .)۲٠١‏ 
)٤(‏ الاعتماد (ص .)۲٠٦‏ 
(ه) العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص .)۲٦۸‏ 
۲۸ 


۳- الشفاعة لأهل الكبائر: 


حيث يستدل بقوله 4[5: "شفاعتي لأهل الكبائر من متي" على بطلان مذهب المعتزلة في امتناع 


غفران الكبيرة بالشفاعة› معلقًا على هذا الحديث بقوله: "وهو حديث مشهو ". 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي» ثلانتهم عن أنس بن مالك. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه. انظر: المسند للإمام مد بن حنبل الشیباني (۲۰/ »)٤۳۹‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعادل 
مرشد» وآخرين» الطبعة الأولى/ مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» سنة (۱۸٤١ه-‏ ۱۹۹۷م). السنن لأيي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني (ص »)١١١‏ طباعة وتحقيق/ بيت الأفكار الدولية للدشر» الرياض السعودية/ بدون تاريخ. السنن 
للترمذي محمد بن عيسى بن سورة (ص »)٥٤۹‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألبان» الطبعة الأولى/ مكتبة المعارف للدشر 
والتوزيع» الرياض السعودية/ بدون تاريخ. 

(۲) الاعتماد ( ص .)٤۱۹‏ 

1۲۹ 


© تعفیب : 


أولا: مدى موافقة الإمام أي البركات النسفي على منهج المتكلمين في 
الاستدلال: 

الذي يظهر نما سبق أن الإمام أبا البركات موافق في الإجمال على المنهج السابق الذي قرره علماء الكلام 
في الاستدلال على العقائد؛ حيث يذهب إلى: 

-١‏ أن المعؤل عليه في مقام الاستدلال على العقائد هو الدليل القطعي لا الظني. 

-٣‏ وأن مسائل العقيدة من حيث الاستدلال عليها بالدليل العقلي أو النقلي تنحصر في 
ثلاثة فئات: 

أوها: ما يستبدٌ العقل بإثباته رأسًا: 

مثل حدوث العا وإثبات صانعهء وإثبات صفة الكلام له؛ لأن الدليل النقلي متوقف في ثبوته من أصله 
على حدوث العالى وإثبات صانعه» وإثبات أنه متکلّم؛ فلا يتأت الاستدلال به على ما هو متوقفٌ في ثبوته 
علیه. على ما سبق من قوله: "القرآن» وإنه صفة الله تعالی؛ فيجب إثباته بأن الله تعالی موصوف ذه 
الصفة» وهو موقوف على حدوث E‏ 
وقوله أيضًا في "شرح النار": إن علم الأصول إنما هو "فرع نظرًا إلى الكلام؛ لابتنائه عليه؛ لتوقف معرفة هذه 
الأضول على معرفة الباري وصفاته» وصدق البلّغ وغیر ذلك" . 

وهذا ما وافق عليه جمهور التكلمين أيضًا: 

وني مقدمتهم الشيخ الاتريدي الذي يصرح بأن "الأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به إلا من 
طريق دلالة العالم عليه؛ بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الخواس» أو شهادة السمه“). 

والقاضي الباقلان الذي يقزر بأن الأدلة السمعية قد تدل على بعض الأحكام العقلية: "وإن كانت فروعًا 
لأدلة العقول 


)١(‏ شرح النتخب (ص .)١١‏ وقارن كلامه في الاعتماد أيضًا (ص ۳۸۹). وانظر نقل البياضي قريبًا من هذا في 
إشارات المرام للبياضي (ص ۷۲). 
(۲) أي الدلائل السمعية من الكتاب والسنة والإجماع. انظر: شرح النار .)١١ /١(‏ شرح المنتخب (ص .)١٤‏ 
(۳) شرح انار (۱/ ۱۳). 
)٤(‏ التوحید (ص ۱۹۷). 
۰ 


۱ 
وقضایاه"( 


وكذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي الذي يقزر أن "معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل" لا السمع» 
وإلا " كتا مستدلين بفرع الشيء على أصلهء وذلك لا و" . 

ثانيها: ما يستبد النقل بإثباته رأسًا: 

وهي مسائل السمعيات بأسرها؛ لأن غاية عمل العقل فيها هو الإقرار بإمكاغاء فإذا ما انتهى العقل إلى 
هذا؛ انتهض الدليل السمعي وحده بالإئبات؛ لذلك قال أبو البركات: "كل ما ورد به السمع ولا يأباه 
العقل يحب ف 

ثالغها: ما يصح التعويل فيه على العقل والنقل معا: 


مغل بعض مسائل التتزيهات» وإثبات صفات الكمال لله تعا(“. 

ثانيًا: ما يشكل على منهج الإمام أبي البركات السابق» والجواب عنه: 

قد يشكل على منهج الإمام أبي البركات أمران: 

أوهما: أن الإمام ابا البركات قد عؤّل على الدليل النقلي فيما لا مجال له فيه: 
وهي مسألة حدوث العا التي جزم الإمام أبو البركات نفسه بأن القرآن يتوقف في ثبوته على إثباقا! 


ويمكن الجواب عن هذا: 


.)١۳ التمهيد (ص‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة (ص ۸۸ ۸۹) بتصرف. وانظر في هذا المقام أيضًا: من كتب العتزلة: متشابه القرآن 
للقاضي عبد الجبار /١(‏ ٤۷)ء‏ تحقيق: د. عدنان محمد زرزور» ط/ دار التراث/ بدون تاريخ. المعتمد لأبي الحسين البصري 
.(AAY ¥)‏ 

ومن كتب ال اتريدية: تقوم الأدلة (۳/ ۹ه .)٠٥١١‏ تلخيص الأدلة .)۱٠۹ /١(‏ الكفاية (ص .)١١۲‏ البداية (ص 
٠١‏ )). الحاوي القدسي (۱/ .)٤۹‏ كشف الأسرار /١(‏ ۲۳). ملجمة الجسمة (ص ٩٤ء .)٤١‏ 

ومن كتب الأشاعرة: المستصفى .)٠١ /١(‏ الحصل (ص ١ء).‏ الأبكار .)۲٠١ /١(‏ غاية المرام للآمدي سيف الدين 
علي بن أبي علي بن محمد (ص ۸4)» نحقيق: أحمد فريد المزيدي» ط١/‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنانء سنة ٤۲ ٤(‏ ١ه‏ 
٠١ ٤‏ م). البحر الحيط /١(‏ ۲۸). حاشية الفناري على شرح المواقف (۲/ .)١١ ٠١‏ هداية المرید (۱/ .)٤۹٤‏ 

(۳) العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص .)٤٩۸‏ 

)٤(‏ وسيأتي هذا مزيد بيان في مسألة الاستدلال على صفات العان بالدليل النقلي» في مبحث صفات الكمال من 
الفصل الثاني من الباب الثانن إن شاء الله تعالى. 

۲۱١ 


أولًا: بأن الإمام أبا الركات لم يكن بصدد الاستدلال حقيقة بل أراد إلزام الكافر العاند: 

فھو -کما یظهر في کلامه في "شرح المنار"- قد أراد أن يبيّن أن عقيدة حدوث العام وإثبات الصانع با 
ثابتة بالطرق الغلائة التي يثبت العلم ی دون التفاتِ إلى ما هو المعؤل عليه في الاستدلال عليها حقيقةء 
فالغرض هو إظهار أن الكافر انكر لوجود الصانع مكابر معاند" للحق الفابت بالطرق كلها التي تفيد 
العلم؛ فيظهر إقامة الحجة عليهء وينتفي عذره بالجهل في مثل هذه العقائد. 

ویتأيد هذا: 

-١‏ بان الإمام أبا البركات حين كان بصدد الاستدلال الحقيقي على وجه بناء العقائد لدى المكلفين» 
وصيانتها عن عقائد المبطلين في "العمدة" "والاعتماد" م يعؤل إلا على الدليل العقلي وحده في مسألة حدوث 
العا وإثبات ف 

۲- ويؤبده أيضًا قوله في "شرح النار" بعد تقرير حدوث العام بالطرق الثلاثة: "وإذا ثبت وجود 
الصانع بمذه الثلاثة التي جا بُعلم حقائق الأشياء؛ فالكافر على هذا منكر طا ثبت بطريق لا بمكن 
إنکاره وجحوده؛ فیکون مکابرًا جاحدًا بعد وضوح الدلیل اا 
ففيه إشارةٌ إلى أنه كان قاصدًا من إثبات حدوث العا بالطريق النقلي مع العقلي إلزام الكافر وبيان مكابرته. 

على ما يؤكده هو أيضًا بعد ذلك فيقول: "الجهل ثلائة أنواع: جه لا يصلح عذراء وهو أربعة 
أنواع: أوها وهو الأقوى-: جهل الكافر؛ فإنه لا يصلح عذرا؛ لأنه مكابرة وعناد بعد وضوح 
الدليل. بيانه: أن حدوث العام ثابت حسًا ...» وعقلا...؛ فكان الكافر على هذا منكرًا طا ثبت 
بطریق لا بمکن إنکاره وجحوده". 


.)١٠٠١ وهي: الحواس» والخبر الصادق. والعقل. راجع: الاعتماد (ص‎ )١( 

(۲) المكابرة في اصطلاح النظّار: هي النازعة لا لإظهار الصواب» ولا لإلزام الخصم لكن لبيان الفضل. ومن أبرز 
صورها: المنازعة في البديهي الجلي. 

والعاندة: هي منازعة الخصم دون فهم کلامهء مع علم المنازع ا في کلام نفسه من الفساد. انظر : شرح الرشيدية 
للجونغوري (ص .)١١‏ رسالة الآداب لحمد حي الدين عبد الحميد (ص ۷۹). 

(۳) انظر: العمدة لأبي البركات النسفي (ص ٩٦‏ 4۷). الاعتماد له (ص .)٠٤١ :۱١۷‏ 

.)۸۳١ شرح النتخب (ص‎ )٤( 

.)٥۲۰ /۲( شرح النار‎ )٥( 
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اقتداء الإمام أبي البركات بالشيخ الاتريدي في هذا النهج: 

ويبدو أن الإمام أبا البركات قد استفاد هذا من صنيع الإمام الماتريدي نفسه» الذي يقزر في "التوحيد" 
أن:"الدليل على حدث الأعيان هو شهادة الوجوه الثلانة التي ذكرنا من سبل العلم بالأشياء. فأما الخبر: فما 
ثبت عن الله تعالى من وجه يعجز البشر عن دليل مله لأحد. إنه أخبر أنه خالق كل شيء» وبديع السموات 
والأرض» وأن له ملك ما فيهن ... وعلم الحس ... وعلى ذلك طريق علم الاستدلال". 

ثم يستنكر الاتريدي بعد هذا القول بقدم العام متسائلا: "ب عرفتم أنه كذلك؟!" مُبطلا أن يكون هم 
دليل من هذه الطرق الغلائة التي تدلَ على خلاف ما ادعوه". والله أعلم. 

ثانيًا: أن الإمام أبا البركات وإن كان مستدِلًه حقيقة؛ فإن المتكلّمين لا بمنعون من التعويل على 
الدليل النقلي فيما طريقه العقل إذا كان على سبيل التأكيد لا التأسيس: 

يقول القاضي عبد الجحبار: "ليس يصح الاحتجاج بذلك [أي القرآن] في إثبات التوحيد والعدل. وإنغا 
نورده لنبيّن خروج المخالفين عن التمسك بالقرآن ... ونبيّن أن القرآن كالعقل في أنه يدل على ما نقول» وإن 
کانت دلالته علی طریق التاکید "". 

فتعويل الإمام أبي البركات في إثبات حدوث العا على الدليل النقلي -مع العقلي- إذن ليس فيه مخالفة 
ا قرّره هؤلاء المتكلمون من أن التعويل في نحو هذه المطلب لا يكون إلا على الدليل العقلي وحده؛ لأن كونه 
كذلك لا عنع من الاستدلال عليه بالنقل بعد إثباته بالعقل» فيكون هذا من باب الأدلة المتعذدة على المدلول 
إلا أن بعض الأدلة -وهي العقلية- أصلء والأخرى -وهي النقلية- مؤكدة . 

ثالتا: لعل الإمام أبا البركات أراد أن ينبه على أن في الاستدلال بالدليل النقلي بعد العقلي 
فوائد لا تظهر من التعويل على الدليل العقلي وحده: 

وأهم هذه الفوائد: 


الواحد 


)١(‏ التوحيد (ص ۷۷ وما بعدها). 

(۲) السابق (ص ۲۱۳) بتصرف. 

(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل (كتاب الشرعيات: )٩ ٤ /۱١۷‏ بتصرف. وراجع: متشابه القرآن .)۷١ /١(‏ 

)٤(‏ قال أبو البقاء الكفوي: ترادف الأدلة على المدلول الواحد جائ عقلا وشرعًا؛ فيقولون: هذا الحكم ثابت بالكتاب 
والسنة والمعقول. الكليات (ص .)٠١۸۲‏ 

)٥(‏ ومن هذا القبيل ما يقزّره شيخنا الدكتور ربيع الجوهري من أن الصفات الإية التي طريقها العقل إذا ثبتت عند 
المستدل بالدليل العقلي» ثم حصل منه "نظر في المعجزة؛ علم صدق الرسول» وحينئذٍ يأخذ بالدليل النقلي". وقفات مع 
الشيخ الباجوري والجوهرة للدكتور محمد ربيع الجوهري (ص »)٠١ ٤‏ ط۲/ طبعة المؤلف» سنة ( ۱٤۳۷‏ ه= ١٠١١۲م).‏ 
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-١‏ بيان أن الدليل النقلي في هذا المطلوب قطعي محكم لوافقته القاطع العقلي: 

وهذه الفائدة يشير إليها الإمام أبو الركات في معرض كلامه عن النص الحكم فيقول: "وأما الحكم؛ فما 
أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل""") "كالنصوص الدالة على إثبات ذات الباري 
جن جلاله» وصفاته. نحو: سورة الإخلاص» وآية الكرسي» وآخر سورة الحشرء وقوله تعالى: ۾ 
له آله لايظلم الاس سیا 4 [يونس: IE: »]٤٤‏ شى وقد 4 [البقرة: EF; »]۲ ١‏ 
ب ىء عل 4 [الأنفال: ١٠۷]؛‏ وهذا لأنه علم بالعقل أن العلم من صفات الباري» ولا بد من 
إثباته له ضرورة افتقار الحدئًات إليه» وإذا ثبت أنه صفة له؛ لا بد وأن يكون أزًا قدي". وما 
كان كذلك لا يحتمل التبدیل؛ فیکون محكمًا. 

وهذا ما قرزّه عبد العزيز البخاري -تلميذ أي البركات- أيب(*. 

۴- حصول زيادة الاطمئنان إلى المدلول بتعاضد الأدلة عليه: 

إذ ما من شك في أن كثرة الأدلة القطعية على المدلول الواحد نما يزيد النفس اطمنناتًا وسكوتًا إليهء وإن 
كان واحدٌ منهما يفيد اليقين» إلا أن ركون النفس إلى اليقينيات نما يتفاوت بتفاوت العوارض اللاحقة لكلّ 
منها. يقول الإمام أبو الركات: "الحجج أنوار؛ فضم حجة إلى حجة لزيادة الاطمئنان كضم سراج إلى 
سراج لتنویر المکان فیکون حستً". 

وفي هذا أيضا مراعاة لتفاوت الأذهان واختلافها في قبول اليقين؛ فرعا بحصل اليقين عند البعض من 


)١(‏ النسخ كما يعرفه الإمام أبو البركات: هو "بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق -الذي في تقدير أوهامنا 
استمراره- بطريق التراخي". شرح النار (۲/ ۱۳۹). وهو اصلاح الأصوليين الذي يعرّفون الدسخ بأنه: الخطاب الدال 
على ارتفاع الحكم الغابت بالخطاب المتقدم» على وجه لولاه لكان ثابتاء مع تراخیه عنه. انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 
.)٤‏ المستصفى للغزالي (۲/ .)٠١‏ الحصول للرازي (۳/ ۲۷۷). الإحكام للآمدي (۳/ .)۱١۷‏ 

(۲) التبديل كما يقزر الإمام أبو البركات هو النسخ نفسهء لكن رتا يفرق بينهما بأن "النسخ: أن يرفع حكم الأول 
بلا بدل. والتبدیل: أن يرفع ببدل". شرح المنتخب ( ص .)٠٦٠١‏ 

(۳) شرح النار لأبي البركات النسفي (۱/ .)٠۹‏ 

.)٠٠١ /١( وانظر: شرح النار‎ .)۷٤ شرح النتخب لأبي البركات الدسفي (ص‎ )٤( 

(ه) كشف الأسرار .)۸١٠ /١(‏ وانظر أيضًا: التبيين لقوام الدين الإتقاني امیر کاتب بن أمیر عمر (۱/ ۱۹۳)» نحقيق: 
د. صابر نصر مصطفى» ط١/‏ وزارة الأوقاف بدولة الکویت. سنة (۰ ٤۲‏ ۱ه ٩۱۹۹۹م).‏ حاشية الأمير (ص .)١۷‏ 

(€ /( انظر: شرح النار لأي البركات النسفي (۲/ ۳۸۹). وقارن: تقوم الأدلة للدبوسي‎ )٩( 
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دليلٍ» ولبعض آخر من دليلٍ غيره» ورعا بحصل اليقين من مجموع الأدلة دون آحادها عند من تتقاصر نفسه 
عن الاكتفاء بدليل قطعي واحد من الأدلة النعاضدة (') 

۳- بيان أن الكلام في العقليات ليس خارجًا عن طريق الشرع: 

وتتجلّى هذه الفائدة في موقف الشيخ الأشعري الذي سبق الإمام أبا الركات في الاستدلال بالقرآن على 
إثبات الصانع؛ فقالوا: "كيف يسوغ الاستدلال على من ينكر الصانع بآية من الكتاب» والحتج عليه ينكر 
الصانع» والموصوف به؛ فلا معنى للاحتجاج عليه بالقرآن ؟" 

فيجيب الجويني بأن "شيخنا م يرد بذكر الآية احنجاجًاء بل رام تقريب الأمر على منكري الكلام من 

الحشو ية" والمقلدة؛ فإخم ظنوا أن الكلام في التوحيد نما أبدعه المتأخرون واستحدثه الخلف بعد انقراض 
سلف الأمة؛ فأوضح شيخنا في كل أصل من الأصول أن الذي تركوه من الحجاج مذكور في كتاب الله 
منصوص عليه» وأن كلامنا في تقدير التفسير والشرح له؛ فهذا ما أراد من ذكر الآي» وهو غرض سديد لا 
پنکره مقامل محصل ۲" 

الإشكال الناني: أن الإمام أبا الركات قد عؤل على الخبر المشهور في الاستدلال 
على العقائد مع تصريحه بأنه لا يفيد علم اليقين! 

ومكن الجواب عن هذا: 

أولا: بأن الإمام أبا ابركات يرى أن الدليل القطعي يعم ما يفيد علم اليقين وعلم الطمأنينة: 

لأنه هو نفسه قد رفض الاستدلال على العقائد بالدليل الظتي؛ فلو لم يكن الخبر المشهور مفيدًا للقطع 
عنده؛ ڄا صح منه التعويل عليه. 

وعلى هذا يكون العلم القطعي عند الإمام أي البركات متناولًا لعلم اليقين وعلم الطمأنينة؛ إذ كلاهما عله 
جازم لا يحتمل النقيض» على ما يصرّح به هو نفسه في علم الطمأنينة فيقول: "الطمأنينة: ما لا بحتمل أن 
يتخلله شك» أو یعتریه وهي" . 


(1) انظر في هذه الفائدة أيضًا: شرح المقاصد للتفتازاي .)۲١ /٤( )٠٠١ /١(‏ شرح المواقف للجرجان .)٠٠١ /١(‏ 
وراجع: الاقتصاد للغزالي (ص .)۱۹٤‏ 
(۲) الحشوية: هم الذين يأخذون بظواهر النصوص الواردة في المتشابمات» بدون رذها إلى الحكمات. وغالبهم على 
تشبيه الله تعالى باحدثات. انظر: الملل والنحل .)٠٠١ /١(‏ الكفاية للصابون (ص ۷۸). حاشية الدسوقي (ص .)۲٠۹‏ 
(۳) الشامل في أصول الدین (ص ۲۷١‏ ۲۸۷) بتصرف. 
)٤(‏ شرح المنتخب (ص .)٥٩٩‏ 
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وکل من هذين العلمين يقع في جانب واحدِ في مقابلة الظن الذي يفيده خبر الآحاد الحض. 
ولو كان الخبر المشهور يفيد ظتًا؛ ا قال عنه: "إنه يوجب علم ا ولكان اللائق أن يجعله 
ee 3 «j 0 3 EFE‏ ۳ 
مندرجًا تحت خر الآحاد الذي "لا يُوجب العلم قط" وإن کان "یوجب العا" 
إل أن الفرق بين اليقين وغيره: 
أن اليقين هو: اعتقاد الشيء بأنه كذاء مع اعتقاده بأنه لا يكون إلا كذاء اعتقادًا مطابقا لنفس الأمر» غير 
٤‏ 
فهو يفضل على العلم -القطع- بأن فيه الاعتقاد بانتفاء خلاف العلوم اعتقادًا جازمًا. فهو "أبلغ علم 
وأوکده. لا یکون معه جال عنادِ ولا احتمال زوال "° . واللّه أعلم. 
ثانيًا: أن الإمام أبا البركات كان جاريا في الاستدلال بالخبر المشهور على مذهب من يرى أنه 
يفيد علم اليقين: 
وهو مذهب كثر من أئمة الاتريدية الذين يقتدي مم الإمام أبو البركات كثيراء على ما يتضح من إيراد 
ع چ 0 ع ٘ ع 0 
الإمام أي البركات نفسه هذا المذهب فيقول: "قال أبو بكر الرازي( ٤‏ إنه أحد قسمى التواتر» على 
معنی أنه يثبت به علم اليقينء إلا إن العلم بالأول ضروري» وبالثان: استدلالى. وقال صاحب 
یزان فيه: إنه وجب علمًا قطعيًا عند عامَّة مشايخنا؛ لأنه ا أجمع أهل العصر الثان على 

(۱) شرح النار (۲/ ۱۲). 

(۲) شرح النار (۱/ .)۱٤‏ 

.)١٤ /۲( السابق‎ )۳( 

.)١١١ ترير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص‎ )٤( 

(ه) الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص .)۹۸١‏ 

)١(‏ المراد به أبو بكر الجصاص: وهو أحمد بن علي الرازي» المفسر الأصولي رئيس الحنفية في عصره. ولد بالري 
(طهران- إيران) عام خمسة وثلافائة ١(‏ ١٠)ه.‏ وسكن بغداد ومات فيها سنة سبعين وثلافائة (١۳۷)ه.‏ من مصنفاته: 
أحكام القرآن» الفصول في أصول الفقه» شرح مختصر الكرخي» شرح الأ ماء الحسنى. انظر: الجواهر المضية للقرشي /١(‏ 
). تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص .)٩٦‏ 

(۷) صاحب اليزان هو الإمام العلاء السمرقندي» وهو أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمد بن أي أحمد السمرقندي. 
فقيه أصولي» من كبار الحنفية» تلمذ لأبي اليسر البزدوي» وأبي المعين النسفي. اشتهر بكتابه "نحفة الفقهاء". الذي شرحه 
تلميذه -زوج ابنته فاطمة- علاء الدين الكاساني الملقب بلك العلماء في الكتاب المشهور "بدائع الصنائع". توفي 
السمرقندي سنة تسع وثلائين وخمسمائة (۳۹٥)ه.‏ وله: كتاب ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه. انظر: = 
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قبوله؛ صار حكمه حكم الإجماع» والإجماع مُوجب للعمل قطعًا؛ فكذا هذا" . 

فالإمام الجصاص إذن, والعلاء السمرقندي كلاهما يرى أن ابر المشهور يفيد علم اليقين كامتواتر. 

ومن وافق على هذا المذهب من متكلمي أهل السنة: 

-١‏ الإمام ابن فورك: 

حيث يقزر أن كلا من الخبر التواتر والمشهور يفيدان القطع واليقينء و"أن الثاني يساوي الأول في إبجاب 
الحجة والقطع با مغيب» ولكنه لا ينتهي الأمر فيه إلى إيقاع العلم الضروري للسامعين بل يعلم ذلك استدلال 
ما قامت دلالة صحته من عصمة الأمة في كل ما تجمع عليه قول وعملا"". 

۲- الإمام أبو منصور البغدادي(: 

حيث يصرح ثل ما صرح به ابن فورك من أن الخبر المستفيض "يشارك التواتر في إيجابه للعلم والعمل› 
ويفارقه من حيث إن العلم الواقع عنه يكون علمًا مكتسبًا نظريًء والعلم الواقع عن التواتر يكون ضروريا غير 
Ee‏ 

۳- الإمام أبو اليسر البزدوي: 

الذي يقرر أن الخبر المشهور يساوي الخبر التواترء وأن الأمة ها أجمعت على قبوله "فقد أجمعوا أنه قول 
الي ي وإجاع الفقهاء ا 
ثم ينقل البزدوي عن شيخه 


= الجواهر المضية للقرشي (۳/ ۱۸). تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص .)٠٠١۷‏ 

(۱) شرح النار (۲/ ۱۲). 

(۲) انظر: الفصول في الأصول للجصاص أحمد بن علي الرازي (۳/ ۸٤)ء‏ تحقيق: د. عجيل جاسم ط۲/ وزارة 
الأوقاف بدولة الکویت» سنة ( ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م).‏ ميزان الأصول في نتائج العقول للعلاء السمرقندي (۱/ .)٤٩۹‏ 

(۳) انظر: مشكل الحديث لأبي بكر ابن فورك محمد بن الحسن (ص 4)» تحقيق: دانيال جيماريه ط/ المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية» دمشق سورياء سنة (۰۲۳١١۲)م.‏ 

)٤(‏ أبو منصور البغدادي: هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادى التميمى الإسفرايينى» المتكلم 
الأصولي الأديب الفقيه الشافعي» علامة زمانه. ولد ببغداد ونشاً بجا وأخذ الكلام عن الأستاذ أي إسحق الإسفراييني» وأقعد 
مکانه من بعده. كانت وفاته بإسفرايين سنة تسع وعشرين وأربعمائة (۲۹٤)ه.‏ من مؤلفاته: الفرق بين الفرق» أصول الدين. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (۱۷/ .)٥۷۲‏ طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي .)١١١ /١(‏ 

.)١١ ء1١ انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص ۲۸۲). أصول الدين له أيضا (ص‎ )١( 

() معرفة الحجج الشرعية (ص .)٠١۹‏ 

۷ 


4 1ء . ۲ 
تمس الأئمة الخحلوان( آنه قال: "المشهور واطتواتر سواء"( ١‏ 


> - الإمام أبو المعين النسفي -مقتدى الإمام أبي البركات-: 

وهو الموسوم عند ال اتريدية برئيس أهل السنة والجماعة ۳ يعؤل في الاستدلال على إثبات عذاب القبر 
على الأخبار المشهورةء ثم يصرح بأن "الأخبار الواردة في الباب الداخلة في حد الشهرة والاستفاضة. والخبر 
الذي بلع هذا البلع بوجب :الل الأعدل*. 

-٥‏ ويشبه أن يكون هذا المذهب هو مذهب إمام الحرمين أيضًا: 

فانه صرح بأن "کل خبر لم ببلغ مبلغ التواتر فلا یفید علمًا بنفسه إلا أن يقترن به ما يوجب تصدیقه» 
مغل أن يوافق دلي عقليًاء أو تؤيّده معجزة أو قول مويّدِ معجزة. وكذلك إذا تلفت الأمة خبرا بالقبول 
وأجمعوا على تصديقه؛ فنعلم صدقه". 

ه الاحتجاج بكل خبر اقترن بقاطع من القواطع: 

بل إن هذا الكلام من إمام الرن. خا لا يفيد صحَة الاحتجاج بالخبر المشهور فقط, بل يفيد صحة 
الاحتجاج بأخبار الآحاد أيضًا إذا اقترنت بقاطع من القواطع العقلية أو النقلية. 


۰ £ ء۶ ٤‏ ع _ < 
وهذا ما أقر به أكابر أئمة آهل السنةء كالإمام الآمدي» وابن ٤ E‏ والإيجي» والتفتازان» والكمال 


)١(‏ شس الأئمة الحلوانن: هو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلوانن البخاري» الإمام الأصولي الحنفي إمام أهل 
الرأي في وقته. أخذ عنه: شس الائمة السرخسي» وفخر الإسلام البزدوي» وأخيه صدر الإسلام. توفي بمدينة كش (شهرسبز 
أوزباکستان)» ودفن ببخارى سنة ست وخُسين وأربعمائة ٥٦(‏ ٤)ه.‏ من كتبه: المبسوط الفتاوى» شرح أدب القاضي. انظر: 
تاريخ الإسلام للذهبي /٠١(‏ ۷1). تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص ۱۸۹). 

(۲) معرفة الحجج الشرعية (ص .)٠١۲‏ 

(۳) انظر: مقدمة كتاب جر الكلام لأبي المعين الدسفي (ص ۷۷). حاشية رمضان بن عبد الحسن البهشتي على حاشية 
الخیالي (ص ۲۰). 

.)٠١۳۳ /۲( تبصرة الأدلة‎ )٤( 

.)٤١١ الإرشاد ( ص‎ )٥( 
وقال في "الشامل": "والظواهر التي هي عُرضة للتأويلات لا يسوغ الاستدلال با في القطعيات» ولكن لو استدللت جا وقرنت‎ 
استدلالك جا بإجماع الأمة على أا غير مؤولة بل هي محمولة على ظواهرها؛ فيحسن الاستدلال على هذا الوجه بظواهر‎ 
.)٠١۸ وهو رأي أي البركات تقريبًا في العمدة (ص‎ .)٠١١ الكتاب". الشامل في أصول الدين (ص‎ 

)٦(‏ ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب» اللغوي» الأصوليء 
الفقيه المالكي. علامة الزمانء بل الأزمنة. كان أبوه حاجبا للأمير عز الدين الصلاحي؛ فعرف به. 

ولد في إسنا (بصعيد مصر) عام سبعين خمسمائة ٥۷ ١(‏ )ه. ونشأ في القاهرة» وسكن دمشق» ومات بالأسكندرية سنة= 

۲۸ 


۱ 
ابن الممام الماتريدي» وغیر.( ( 


أقول: وعلى هذا يتخرّج ما وقع عند بعض أئمة أهل السنة من الاستدلال ببعض الأخبار التي لا ترتقي 
إلى مرتبة القطع» بأن هذا الاستدلال منهم إنغا كان على سبيل اقتران هذه الأخبار بالقرائن القطعية العقلية أو 
النقليةء التي تنهض بمذه الأخبار إلى رتبة القطع» وأظهر هذه القرائن هو الإجماع» على ما يبدو في كثيرٍ من 
المسائل» والله أعلم. 

مذهب أهل السنة عمومًا هو الأخذ بالخبر المشهور في العقائد: 

ويبدو أنه لأجل ما تقذّم يصرح البياضي زاده بأن أخذ العقائد الدينية من الأخبار الحكمة والمشهورة هو 
مذهب أهل السنة عمومًاء قال: "مذهبهم أخذ الأصول الدينية من محكمات الكتاب ومشهورات السنة 
وإجماع سلف الأمة"". 

فإذا ضمٌ هذا إلى ما سبق تقريره من منهج أهل السنة من أنم لا يرتضون في الاستدلال على العقائد إلا 
الدليل القطعي؛ أفاد أن الخبر المشهور عند جمهور أهل الستة يفيد العلم القطعي. والله أعلم. 

ثاللًا: أن الإمام أبا الركات استدلٌ باخبر المشهور تنبيهًا على خطورة إنكار ما جاء به: 

لأن منكر الخبر المشهور قيل فيه: إنه يكفر؛ لأن الأمة متى اجتمعت على قبول الخبر المشهور؛ فقد 
أجمعوا على أنه قول الرسول» ومن أنكر قول الرسول كفر". 


كما أن من أنكرها بخشى عليه إنكار المتواتر؛ "لأنه لا يمكننا الفرق بينهما إلا جرح" . 


والله أعلم. 


= ست وأربعين وستمائة ٤ ٩(‏ 1)ه. رزق السعد في تصانيفه؛ حتى أكب عليها علماء الفنون. منها: الكافية» جامع الأمهات» 
منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» مختصر النتهى. انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (۲۳/ .)٠٠١‏ الديباج 
ا لمذهب لابن فرحون المالکي (ص ۲۸۹). 

)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي (۲/ ٤٤‏ وما بعدها). أبكار الأفكار له .)۳۲١ /٤(‏ شرح مختصر المنتهى الأصول للإيجي 
مع حاشية التفتازاني (۲/ .)٤۱١‏ تشنيف المسامع بجمع الجوامع لبدر الدين الزركشي محمد بن ادر بن عبدالله (۲/ ۳۹۵)» 
تحقيق: د. سيد عبد العزيز» وعبد الله ربيع» ط۲/ مؤسسة قرطبة/ بدون تاريخ. التحرير في أصول الفقه للكمال ابن الهمام 
.)۳۳١(‏ فتح الرحمن شرح لقطة العجلان لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري (ص »)١۱۹‏ ط١/‏ مطبعة النيل» سنة 
(۳۲۸١)ه.‏ إرشاد الفحول للشوكانن /١(‏ ۲۳۸). وقارن: المعتمد في أصول الفقه لأ الحسين البصري (۲/ .)0٥٦٦‏ 

(۲) إشارات المرام (ص .)۳١‏ 

(۳) انظر: معرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر البزدوي (ص .)١١١‏ 

لكن الصحیح كما صرح به أبو البركات الدسفي: أنه لا یکفر. انظر: شرح النار (۲/ ۱۲). شرح المنتخب (ص .)٥۹۳‏ 

.)۱۳ /۲( شرح النار‎ )٤( 

1۲۹ 


ثالتا: مناقشة اعتراض الإمام الرازي على إفادة الدليل النقلي للقطع في 
العقائد: 

إن أقوى ما مسك به الإمام الرازي في القدح في إفادة النقلي للقطع في العقليات هو: احتمال ورود دليل 
عقلي قاطع يدل على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي () 
وإذا قَذّرِ ا فلا يتأتّى الجزم حینئذِ بجا دل عليه الدليل النقلي» بل غاية ما بمكن الوثوق به -والحال كذلك- 
هو الجزم بعدم الوجدان» وعدم الوجدان لا يفيد الجزم بعدم الوجود في نفس الأمر. فلا ينتهض الدليل النقلي 
قاطمًا فی إثبات مدلوله ") 

ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض: 

عا قزره السعد التتفازان وغيره من أن الجزم بنفي المعارض العقلي يتحقق بالعلم بالوضع والإرادة"» كان 
کرت ھا م ا المتواترة أو المشاهدة من الُخبر ما يدل على انتفاء الاحتمالات الواردة على 
کل منهما؛ بحيث لاتبقى شبهة في الجزم بأن هذا اللفظ قد وضع ليدل على هذا المعنى» وأريد به الدلالة 
ا 


)١(‏ وورد عنه أيضً التمسنك في هذا المقام بالقدح في ثبوت ألفاظ الدليل النقلي» والحزم بأغا تدل على معانيها الخاصةء 
دون احتمال غیرها. الحصل (ص .)٥۱‏ 

لكن هذا القدح مدفوع بكلام الرازي نفسه؛ حيث يصزح بأنه "رعا اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار 
المتواترة وتلك الأمور تنفي هذه الاحتمالات. وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار 
المتواترة مفيدة لليقين". الأربعين في أصول الدين (۲/ .)٠٠١٤‏ 

وني كلام القاضي عبد الجبار ما يشعر بمذا الدفع أيضًا؛ حيث يقول: "فيجب على ما قدمناه أن لا يدل الكلام إلا على 
ما يعلم بظاهره من الحكم» أو يعلم بقرينة لغوية؛ فيعلم ذلك عجموعهما". المغني ( كتاب إعجاز القرآن: .)٠٤ /٠١‏ وانظر 
أيضا: شرح الأصول الخمسة (ص ٠٠۳‏ وما بعدها). الحصول .)٤٠١۸ /١(‏ تشنيف المسامع .)۲۸١ /١(‏ 

(۲) راجع : فاية العقول للرازي .)٠٤١ /١(‏ الحصل له (ص .)١١‏ شرح المواقف للجرجاني (۲/ ١۳ء .)١۸ :٠١۴۳‏ 
القول السديد لأبي دقيقة .)٠١ 4٤ /١(‏ 

(۳) المراد بالعلم بالوضع والإرادة: العلم بأن هذه الألفاظ المخصوصة التي جاء با النقل قد وضعها الشارع بإزاء معانيها 
المخصوصة» وأراد با الدلالة عليها. راجع: شرح المواقف للجرجانن مع حاشيتي الفناري والسيالكون (۲/ .)١١‏ 

)٤(‏ المراد بالقرائن: ما يوضح عن المراد -لا بالوضع-. تؤخذ من لاحق الكلام أو سابقه. انظر: الكليات لأبي البقاء 
الكفوي (ص .)۷۳٤‏ 

.)۷۹٩۹ /۱( کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ .)۲۸٤ /۱( انظر: شرح المقاصد للتفتازان‎ )٥( 

٠ 


وإذا تحقق هذا وثبت صدق الخبر بالأمر العقلي -وهو محل اتفاق-؛ تحقق العلم بانتفاء المعارض العقلي. 
بل لا بعد أن يقال: إن الدليل النقلي يفيد القطع وإن لم يحصل الجحزم بانتفاء المعارض العقلي: 
فإنه قد يحصل القطع بمدلول الدليل النقلي بعد الجزم بالوضع والإرادةء وثبوت صدق الُخبر مباشرة» 
دون توقف على استحضار نفي المعارض العقلي. قال التفتازان: "إذ كثيرا ما بحصل اليقين من الدليلء ولا 
خنطر العارض بالبال إثباتا أو زف ۱(۰( فضا عن الجزم بانتفائه. 


وهذا الجواب عينه هو ما أجاب به البياضي والشيخ زاده عن اعتراض الإمام الرازي". 
بل هذا الجواب يشبه ما وقع عند الإمام أبي البركات: 


1 د“ و ٤‏ " 2 ۰ 0 " ۳ 
من اعتراض بعضهم على إفادة اللفظ الخاص -وهو کل لفظ وضع لعن معلوم على الانفراد (_ 
للقطع في مدلوله قائلین: إنه "ينبغي أن لا یثبت به الحكم قطعًا ...؛ لاحتمال الجاز» ومع الاحتمال 
س 2 " ٤‏ 
لا يتصور القطع". 
فيجيب أبو البركات بأن "الاحتمال لم ينشاً عن دليل؛ فلا يقدح". أي لا يقدح في القطع. 
طريقة الأشاعرة في التعامل مع مدلولات الأدلة النقلية: 


ن ّ ر 
وعغل هذا تقريبًا يقرّر الفاضل الكلنبوي" طريقة الأشاعرة في التعامل مع النصوص وإفادتا للقطع دون 
اعتبار لاحتمال المعارض العقلى؛ فيقول: "والأشاعرة أخذوا تلك الأحاديث الصحيحة واعتقدوا بمدلولاقا من 


(۱) شرح المقاصد (۱/ .)۲۸١‏ 

(۲) انظر: إشارات الرام للبياضي (ص .)۳١‏ نظم الفرائد للشيخ زاده (ص .)٤١‏ 

وانظر في هذا اقام بالإضافة إلى تقدم: كشف الراد لابن المطهر الحلي (ص .)۲۲١‏ التوضيح على مان التنقيح لصدر 
الشريعة عبيد الله بن مسعود الحبوبي -ومعه شرح التلويح للتفتازان- (۱/ .)۲٤١‏ ضبط الشيخ: ركريا عميرات» ط١/‏ دار 
الكتب العليمة» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. متن تمذيب المنطق والكلام للتفتازاني (ص ۱۷). البحر الحيط للزركشي /١(‏ 
۹)). فصول البدائع في أصول الشرائع لشمس الدين الفناري (۲/ .)٠١۳١‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص ٠١۷١‏ 
۲ .). تقريب الرام للسنندجي (ص .)٤٤‏ 

(۳) أي أنه: لفظ موضوع لعنی واحد. شرح النار (۱/ .)١١‏ 

.)۲۹/۱( شرح المنار‎ )٤( 

(ه) السابق. 

)١(‏ الكلنبوي: هو أبو الفتح إماعيل بن مصطفى بن محمود الكلنبوي الرومي» القاضي الحنفي العثمان» المعروف بشيخ 
زاده. اشتهر بالرياضيات والمنطق. نسبته إلى بلدة كلنبة (عحافظة آيدين بتركيا)» ووفاته في تسالية قرب يني شهير (عحافظة 
بورصة بتركيا ) سنة هس ومائتين وألف ١(‏ ١٠٠)ه.‏ له تصانيف منها: دقائق البيان في قبلة البلدان في فقه الحنفيةء البرهان= 

٤١ 


غير صرفها عن ظواهرها بدون ضرورة وقرينة صارفة قطعًا؛ لأن مراد البي عليه السلام -فيما لا صارف فيه- 
ظاهرٌ تلك الأحاديث قطعًاء وجرد الاحتمال الغير الناشئ عن دليل لا يلتفت إليه ولا يناي القطع "'. 
ولعلّ في هذا ما يدفع أن مذهب الأشاعرة عمومًا هو مذهب الإمام الرازي في نفي إفادة الدليل للقطع. 
ه موقف الآمدي: 
خاصّة وقد وقع عند الآمدي أنه قال: "فإذا كانت الطرق العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة غير 
يقينية؛ فالأقرب في الدلالة إنما هو الدلالة السمعية على ما ذهب إليه حذاق المعتزلة"". 
ثم تصريحه بعد ذلك بأن "ما قيل في بيان أن الدليل السمعي ظني؛ فإنما يصح أن لو لم تقترن به قرائن مفيدة 
للقطع» وإلا فبتقدير أن تقترن به قرائن مفيدة للقطع فلاء ولا بخفى أن ذلك مکن في کل نقلي غير ممه" . 
وخلاصة الأمر: 
أن العلم القطعي المستفاد من الدليل النقلي -أو العقلي- لا يشترط فيه حصول الجزم بانتفاء المعارض 
العقلي. والله أعلم. 


= في المنطق» رسالة في القياس» حاشية على شرح الدوان للعقائد العضدية» رسالة في آداب البحث والناظرة. انظر: الأعلام 
للزركلي /١(‏ ۳۲۷). معجم المؤلفين لكحالة .)۳۸١ /۱١(‏ 

.)۴١۷ /١( حاشية الكلنبوي على شرح الدوانن على العقائد العضدية‎ )١( 

(۲) أبکار الأفکار (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) السابق .)۳۲١ /٤(‏ وانظر تصريه بأن الإجماع "حجة مانعة من المخالفة إن كان قطعيًا من عير خلاف عند القائلين 
بالإجماع» وسواء كان ذلك المتفق عليه عقليًا كرؤية الرب تعالى لا في جهة» ونفي الشريك لله تعالى» أو شرعيا..". الإحكام 
/١(‏ ۳۹۹). ثم راجع: الآمدي وآراؤه الكلامية للدكتور حسن محمود الشافعي (ص »)۳٠١‏ الطبعة الأولى/ دار السلام» سنة 
۱٤۹۸ (‏ ھ- ۵۱۹۹۸). 

.)٠١٠١ /٤( )۱٤١ ۱٤١ /١( وراجع: أبكار الأفكار للآمدي‎ .)۱١۷ /۲( حاشية المرجاني على الدواني‎ )٤( 

1۲ 


المطلب الثالث: طرق الاستدلال عند الإمام أي البركات النسفي: 


تمهيد: الناسبة بين الدليل والمدلول: 

قد تقذم أن الدليل عند المتكلمين هو ما بمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي. 

وني هذا التعريف يظهر أن الذهن في حالة الاستدلال ينتقل من أمرِ معلوم إلى آمرِ مجهول. 

لكن لكي يتم هذا الانتقال لا بد من ثبوت مناسبة بين الدليل والمطلوب» وإلا لكان النظر في أي معلوم 
مؤدةا إلى العلم بأي جهول» وهذا باطل ضرورة؛ فلا ب إذن من ثبوت مناسبة بين الدليل وما يدل عليه ) 

هذه الناسبة إما أن تكون: 

-١‏ اشتمال الدليل على اللمطلوب: 

فهي طريقة القياس النطقي؛ إذ فيه يكون المطلوب مندرجا في مقدمات الدليل"'؛ كما في قولنا: العام 
حادث» وکل حادث لا بڏ له من تحدث؛ فالعالم لا بد له من محدث. 

۲- أو اشتمال المطلوب على الدليل: 

فهي طريقة الاستقراء» وهو تصفح أمور جزئية للحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات. وهو: إما 
تام: إن تصفح جيع الجزئيات؛ فيفيد اليقين. أو ناقص: إن أخلٌ ببعضها؛ فيفيد از ۳ 
ففيه يكون موضوع المطلوب أمرًا كليًا صادقا على موضوعات المقدمات المأخوذة في الدليل» كما في قولنا: 
الاسم قول مفرد» والفعل قول مفرد» والحرف قول مفرد؛ فكل كلمة قول مفرد. 


وعند المناطقة يختص اسم الاستقراء بالاستقراء الناقص دون التام؛ إذ التام عندهم يسمى قياسا مُقسّما. )6( 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص .)40١‏ الجموع في الحيط بالتكليف له .)٤۹ /١(‏ شرح 
المقاصد للتفتازاني .)۲۷١ /١(‏ القول السديد لأيي دقيقة /١(‏ ۸۸). 

(۲) إذ القياس لابد فيه من مقدمتين: إحداههما تشتمل على موضوع المطلوب -النتيجة- وهو الحد الأصغر؛ فتسمى 
صغری» والأخری تشتمل على محمول المطلوب» وهو الخد الأکبر؛ فدسمی كبرى. هذا في الاقتران. 

أما في الاستشنائي -الشرطي- فالنتيجة موضوعها ومحموها يندرجان في مقدمة واحدة» وهي الكبرى. راجع: تحرير القواعد 
المنطقية للقطب الرازي (ص .)٠١١ ۱٤١‏ 

(۳) انظر: معيار العلم للغزالي (ص ١٠٦٠ء .)١٦۳‏ الجوهر النضيد لابن المطهر الحلي (ص ۱۸۸). شرح الشمسية 
للتفتازاني (ص .)۳٣ ٤‏ 

)٤(‏ تحرير القواعد المنطقية (ص .)١٠١‏ والقياس الَقمَّم عند الناطقة هو قياس اقتراني شرطي مؤلف من: قضية منفصلة 
كلية موجبة (صغرى)» مع حملية مشاركة ها في أجزاء الانفصال مساوية هاء ومتحدة في الحمول (كبرى). مثل: دائما العا إما 


جوهر أو عرض» وکل جوهر حادث وکل عَرَضِ حادث؛ فكل العا حادث. ترير القواعد المنطقية (ص .)١١١‏ 
E‏ 


۴۳- أو اشتمال أمر ثالث عليهما: 

فهي طريقة التمثيلء وهو إثبات حكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر؛ لمعنى مشترك بينهما. 

وفيها يكون موضوع الدليل وموضوع المطلوب جزئيين مندرجين تحت كلي صادق عليهما؛ مثل قولنا: 
النبيذ مسكر كالخمر؛ فهو حرام؛ فإن كلا من النبيذ والخمر يندرجان تحت المسكر. 

وهذه الطريقة هي المسماة عند المتكلمين بقياس الغائب على الشاهد. وهي لا تفيد اليقين إلا إذا جزم 
فيها بعلية الأمر المشترك. وبعدم كون خصوصية الأصل (المقيس عليه) شرطًاء وخصوصية الفرع (المقيس) 
e‏ 

ويعكن نظم طريقة التمثيل في صورة قياس المساواة -وهو ما تركب من قضيتين متعلّق محمول أولاهما 
يكون موضوع الأخرى"-؛ إذ تحقق الاستلزام فيه يتوقف على صدق مقدمة غريبة عنه. وتصوبره في المثال 
السابق هو: النبيذ مساو للخمر في الإسكارء والخمر حرام؛ فالنبيذ حرام. 
وظاهر فيه أن محمول الصغرى ليس هو نفسه موضوع الكبرىء كما أن الاستلزام لا يتحقق إلا بصدق القضية 
القائلة: كل مساو للخمر في الإسكار حرام» وهي مقدمة غريبة ی ۳ 


E E E EE E E EE 2 2 E E 2 EE 


أولا: ذكر الإمام أي البركات النسفي همذه الطرق: 

يصرّح الإمام أبو البركات بذكر طريقة الاستقراءء ويشير إلى طريقة القياس في خانمة استدلاله على حدوث 
العا بإنبات حدوث الجواهر» ثم حدوث الأعراض» منتهيًا إلى أنه إذا ثبت أن كلا من الجواهر والأعراض 
حادثة؛ فقد ثبت أن العام كله حادث()؛ معب عن هذه الطريقة بقوله: 


)١(‏ انظر: معيار العلم للغزالي (ص .)١٦١‏ غاية العقول للرازي .)١١۴۳ /١(‏ الأبكار للآمدي .)۲٠١ /١(‏ الجوهر 
النضيد لابن المطهر الحلي (ص ۱۸۹). شرح الشمسية للتفتازاني (ص .)۳٠١‏ شرح المواقف للجرجان (۲/ ۲۸). 

(۲) انظر: تحرير القواعد المنطقية (ص .)٠۳١۹‏ 

(۳) انظر هذه الطرق الثلاث في: الحصل للرازي (ص .)٥١‏ طوالع الأنوار للبيضاوي (ص ۱۲۷). شرح المقاصد 
للتفتازانن .)۲۷١ /١(‏ شرح المواقف للجرجان (۲/ .)٠١‏ 

هذا وينبغي التنبه إلى أن الفرق بين هذه الطرق أمر اعتباري؛ بمعنى أنه يكن رد بعضها إلى بعض؛ فيمكن يمكن رذ التمثيل 
إلى القياس بأن يقال في المثال السابق: النبيذ مسكو» وكل مسكر حرام؛ فالنبيذ حرام. 

وكذا يرد الاستقراء إلى القياس المقسةً. انظر: المستصفى للغزالي .)١١١ 1١١ :1١١ /١(‏ غاية المرام للآمدي (ص 
۷). شرح المواقف للجرجان مع حاشية عبد الحكيم السيالكون (۲/ .)٠۸ »٠٤‏ 

)۱١۸ :۱۲۹ انظر: الاعتماد في الاعتقاد لأي البركات النسفي (ص‎ )٤( 

٤ 


"وهذه طريقة الاستقراء؛ فإنما وضعت لتعريف الكليات بوسطة الجزئيات. وهي مضاهية لطريقة 
البرهان في إفادة التيقن والثبات"". 

والظاهر أنه قصد بطريقة البرهان طريقة القياس المنطقي؛ حيث يقول في موضع آخر: "التحديد وضع 
لعرفة الجزئيات بواسطة الكليات» ويسمى برها" وما فيه اعتبار الاستدلال على الجزئي بواسطة 
الكلي إنغا هو القياس المنطقي كما تقد . 

وأما الطريقة الثالنة وهي طريقة التمنيل؛ فقد وافق الإمام أبو البركات فيها اصطلاح المتكلمين؛ حيث 
ذكرها في "الاعتماد" باسم قياس الغائب على الشاهد. أو على حد تعبيره "الشاهد دليل القاتن:. 

كما وافق اصطلاح الأصوليين في تسميتها قياسًا في "شرح المنار". مفصباًا القول في شروطه التي أهمها: 
عدم كون الأصل خصوصًا بحكمهء وأن يون الفرع نیرا له 

ثانيًا: استخدام الإمام أيي البركات النسفي هذه الطرق في الاستدلال على 
العقائد: 

ولقد استخدم الإمام أبو الرکات کاڈ من هذه الطرق النلانة في الاستدلال على العقائد؛ يظهر هذا من: 

-١‏ استخدامه لطريقة القياس المنطقي في: 

:- إثبات حدوث الأعيان -الجواهر‎ -١ 

قال: "الأعيان لا تخلو عن الأعراض... وما لا بخلو عن الحادث فهو حادث 
الأعيان حادثة. وهو راج إلى الشكل الأول“ ؛ حیث إن قوله: "لا تلو" 


0Z 


ونت نتیجنه : 


)١(‏ يظهر أنه يقصد بالتعريف هنا: أي إثبات حكم لأمر ما. 

(۲) الاعتماد (ص ۱۳۸). 

(۴) الاعتماد (ص .)١١١‏ 

.)١١ /۲( راجع: طوالع الأنوار للبيضاوي (ص ۱۲۷). شرح المواقف للجرجان‎ )٤( 

)١(‏ الاعتماد (ص .)۲۹١ ۲۸۸ ۱۸١‏ لكن مع الأخذ في الاعتبار: أنه منع إطلاق اسم الغائب على الله تعالى؛ لعدم 

ورود النص به. العمدة (ص .)١١١‏ الاعتماد (ص .)٤١٤‏ 

)٩(‏ انظر: شرح المنار (۲/ ۲۲۲ وما بعدها). شرح المنتخب (ص ۷٠١‏ وما بعدها). 

(۷) الاعتماد (ص ۱۳۱ ۱۳۲). 

(۸) الشكل الأول من القياس الحملي عند الناطقة: هو ما كان الحد الأوسط فيه محمولًا في المقدمة الصغرى» موضوعا= 
° 


يۇخذ معدو موجبًا فكأنه قال: الأعيان غير خالية عن الأعراض الادثةء وكل ما هو غير خالٍ عن 
الأعراض الحادثة فهو حادث؛ فالأعيان حادثة. فيتحقق فيه شرط الشكل الأول وهو إنجاب الصغرى. 

۲- إثبات المؤثر لجموع الممكنات: 

قال: "فهذا الجموع ممكن لذاته ... وكل نمكن لذاته فله مؤثر؛ فلذلك الجموع وۋ وهو 
من الشكل الأول أيضا. 

۳- نفي الجوهرية عن الصانع تعالى: 

قال: "الجوهر هو المتحيّر الذي لا ينقسم» ولا يخلو عن الحركة والسكون؛ فيكون حادتًا لا 
مرْ» وقد ثبت أن الصانع قدم؛ فلا يكون جو 

وهو راجعٌ إلى الشكل الثان؛ إذ قوله: "الصانع قد" معناه السلب: أي ليس بحادث؛ فيتحقق حينئلٍ 
الاختلاف في الکیف() كما هو شرط هذا الشكل. ويكون القباس هكذا: الصانع ليس بحادث» وكل جوهرٍ 
حادث؛ فالصانع ليس بجوهر. 

-٤‏ امتناع قبول الصانع للحوادث: 

قال: "ما يقبل الحادث فهو حادث» والصانع يتنع حدوثه؛ فيمتنع قبوله الحواد ت" . وهو 
من الشكل الثاني أيضًا؛ حيث إن قوله: "يمتنع حدوثه" معناه: ليس حادتًا؛ فيتحقق القياس كما مر. 


= في الكبرى. وشرطه: إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. والشكل الثان: هو ما كان الحد الأوسط فيه محمولًا فيهما. وشرطه: 
اختلافهما كيفاء وكلية الكبرى. والشكل الثالث: هو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعًا فيهما. وشرطه: إيجاب الصغرى» 
وكلية إحدى المقدمتين. انظر: نحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص .)٠٤١ :٠١١‏ المطلع على متن إيساغوجي للشيخ 
ركريا الأنصاري (ص ٦ه‏ وما بعدها). 

)١(‏ والعدول عند المناطقة معناه: أن يكون حرف السلب جزءًا من الموضوع أو الحمول. انظر: تحرير القواعد المنطقية 
للقطب الرازي (ص ۹۸). 

(۲) الاعتماد (ص .)۱٤۸‏ 

(۳) الاعتماد (ص .)٠١۳‏ 

)٤(‏ الكيف في القضية معناه: حال الحكم فيها من حيث الإيجاب والسلب. أما الكم فمعناه: حال الحكم من حيث 
عمومه وخصوصه للموضوع. انظر: البصائر النصيرية للقاضي زين الدين عمر بن سهلان الساوي -مع تعليقات الإمام حمد 
عبده- (ص »)٠١١‏ تحقيق: د. رفيق العجم» الطبعة الأولى/ دار الفکر اللبنان» بیروت لبنان» سنة (۱۹۹۳١)م.‏ 

(ه) الاعتماد (ص ۱۸۷). 

٦ 


۲- استخدامه لطريقة الاستقراء في: 

إثبات حدوث العا بأسره: 

قال: "العام بجميع أجزائه محدث... وهو إما أن يكون قائمًّا بنفسه وهو العين» أو بغيره وهو 
الع (١‏ 
ثم قال: "والأعراض حادثة: عرف حدوث بعضها حسًا ... وحدوث أضدادها التي عدمت 
بالدليل" "والأعيان: لا تخلو عن الأعراض؛ لأا لا تخلو عن الحركة والسكون ... إ"". 

۳- استخدامه لطريقة قياس الغائب على الشاهد في: 

1- إثبات أن أقسام الكلام من الأمر» والنهي» والخبرء والاستفهام ترجع كلها إلى الخبر: 

فيقول: "قد جاز في الشاهد أن بكون الشيء الواحد أمرًا ويا وخبرا واستخبارا؛ فلم لا يجوز 
ي الات 

ومعناه: الكلام في الغائب مساو للكلام في الشاهد. والكلام في الشاهد يرجع كله إلى الخبر؛ فكذلك 
الغائب. ۰ 

وهو متوقف على صدق القضية القائلة: كل مساو للشاهد في مفهومه مساو له في حكمه. 

۲- إثبات أن كلام الله غير مسموع: 

وقد ساق الدليل على هذا على لسان الشيخ أبي منصور الاتريدي قائلا: "كلامه تعالى غير مسموع؛ 
لاستحالة "ماع ما ليس بصوت؛ إذ السماع في الشاهد يتعلق بالصوت ويدور معه وجودًا 
عدم 

ومعناه: السماع في الغائب مساو للسماع في الشاهد» والسماع في الشاهد متعلق بالصوت فقط؛ 
فكذلك الغائب. 


.)١١۹ الاعتماد ( ص‎ .)4٦( العمدة‎ )١( 
.)١۳١ السابق (ص‎ )۲( 

(۳) االسابق (ص ۱١۱۳ء .)١۳۲‏ 

.)۱۸۳ الاعتماد (ص‎ )٤( 

.)۱۹۳ الاعتماد ( ص‎ )٥( 


۳- امتناع تكليف الله العبدَ مالا يطيق: 

قال: "تكليف العاجز بالفعل سَقَه في الشاهد» كتكليف الأعمى النظر؛ فكذا في الغائب". 

ومعناه: السفه في الغائب مساو للسفه في الشاهد. والسفه في الشاهد يحصل بتكليف العاجز؛ فكذلك 
الغائب. 


E E E E E E E EEE E E E E E E E 2 2 2 2 E 2 2 E EEE 


وبعد؛ فهذه هي أبرز مات منهج الاستدلال عند الإمام أبي البركات النسفي» وسيأتي ها تفصيلل أكثر إن 
شاء الله خلال مباحث الفصول الآتيةء واللّه المستعان. 


(۱) الاعتماد (ص .)١۹‏ 
1۸ 


الباب الثاني 
آراء الإمام أي البركات الدسفى في الإهيات 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: وجود الله تعالى عند الإمام أي البركات 


النسفى. 
الفصل الثانن: الصفات الإمية عند الإمام أي البركات 
النسفى. 


الفصل الأول 
وجود الله تعالى عند الإمام أي البركات الدنسفي 


وفیه مبحنان: 
المبحث الأول: هل العلم بوجوده تعالى ضروري أو نظري؟ 
المبحث الغاني: الدليل على وجوده تعالی. 


الفصل الأول 
وجود الله تعالى عند الإمام أي البركات الدسفي 
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عهیدات: 

-١‏ فيصل التفرقة بين الإيمان والإلحاد': 

لاشك أن الإيمان بوجود الصانع المدبّر هذا العام هو فيصل التفرقة بين المؤمنين والملحدين منذ ظهور 
نزعة الإلحاد في تاريخ الفكر البشري» أن هؤلاء المنكرين لوجود الصانع م يكونوا إلا نزرا يسيرا بالدسبة 
إلى أغلب البشر المقرين بوجود الصانع"ء إلا أن القرآن الكرم م يترك الرد عليهم؛ حيث قال تعالى 


2 6 ل € و2 وہ ٣‏ ءا 


ای إلا حیائا آلدنیا موف ويا مانا إل لحد ومام بلك من ءِار إن رايط ى [اجاية: [re‏ 
وما ذاك إلا لأن هذه الدعوى تصادم لمات العقول» ودم قوانين الفكر» وتضمر دعوات للاغراف 
الأخلاقي؛ على حد تعبير القائل: "كل شيء مباح ... إذا لم يوجد الإله اللاغائي فالفضيلة إذن باطلةء لا 


٤ 
جدوی منهاء ولا داعي إل"‎ 
لذلك نجد الل( -بل العقلاء المؤمين بصفة عامة- على اختلاف أدياخم ومذاهبهم قد عنوا بإثبات‎ 


هذه العقيدة كركنِ أساسي من أركان الإبعان؛ إذ هي أصل المعارف والعقائد الدينيةء وعليها يتفرع وجوب كل 


)١(‏ جاء في المعجم الفلسفي: "الإلحاد في اصطلاحنا: هو إنكار وجود اللّه. ولكن الناس يطلقون هذا اللفظ تارة على 
إنكار وجود الله وتارة على إنكار علمه وعنايته» أو قدرته وإرادته... ورعا كان أحسن تحديد هذا اللفظ إطلاقه على المذهب 
الذي ينكر وجود الله". المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا (۱/ .)٠١١۹‏ 

(۲) انظر: فاية الإقدام للشهرستاني (ص .)١١۸‏ هداية امريد للقاني .)٠۸ /١(‏ عقيدتنا لشيخنا الأستاذ الدكتور 
محمد ربيع الجوهري (۱/ .)5٩‏ ط /٩‏ مطابع وزارة الأوقاف» سنة (١۳٤۱ه-‏ ٤٠١۲م).‏ 

(۳) الملل والنحل للشهرستانن (۲/ ۸۲). 

)٤(‏ رواية الإخوة كارامازوف للأديب فيودور دستويفسكي .)٠٠١ /٤(‏ ترجمة: سامي الدروي» ط١/‏ المركز الثقافي 
العريي» بيروت لبنان» سنة (١٠٠١۲)م.‏ 

() اللة: هي الشريعة من حيث إنا يجتمع عليها على هيئة معينةء أو من حيث إن الْلّك ليها على الرسول» وهو 
يعليها علينا. والدين: هو الشريعة من حيث إا تطاع وينقاد إليهاء أما المذهب: فهو الشريعة من حيث اعتبار رجوع الجتهد 
إليها. الملل والنحل .)٠١ /١(‏ المواقف (ص .)۲٠٤١‏ التعريفات للشريف الجرجاني (ص »)4١‏ تحقيق: محمد صديق 
المنشاوي» طبعة/ دار الفضيلة /بدون تاريخ. حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية (ص .)١١‏ حاشية عبد الحکیم 
السيالكون على شرح المواقف (۳/ .)٠٤١‏ إشارات المرام (ص .)۲۸١‏ تحفة المريد للباجوري .)٤٠١ /١(‏ 
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واجب من الواجبات الشرعية © 


۲- أهميّة معرفته تعالى عند الإمام أي البركات والمتكلّمين: 

ولعلّ ما يظهر أهيتها عند المتكلمين خاصْة أمم جعلوا معرفة الصانع والنظر المؤدي إليها هو أول 
الواجبات التي يتوجه على المكلّف الاشتغال جا. وهذا ما يقرّره الإمام أبو البركات النسفي صراحة في "شرح 
المنار" حيث يقول: "أؤّل ما يجب على الإنسان معرفة الله تعالى كما هو بأسمائه وصفاته". 


۳- الراد ععرفته تعالى: 

ورا يتبادر إلى الذهن أن المطلوب هو معرفة الله تعالى من حيث إدراك حقيقة ذاته سبحانهء لكن هذا 
غير مراد؛ إذ إنه أقرب إلى الامتناع منه إلى الإمكان في حق البشر خاصّة في دار الدنيا؛ كما أفاده الحققون من 
الفرق الإسلامية وک ۴ على أن هذه المعرفة بمذا المفهوم ليست هي التي جاءت الرسالات السماوية 
لتأمر الناس با وتحضهم عليهاء بل رعا كان النهي عنها هو الأؤْلى والأقرب إلى روح الشريعة الإسلامية خاصة؛ 
حیث يُروی عنه و أنه کان یقول: "تفکروا في خلق الله ولا تنفکروا في الله؛ فانکم لن تقدروا قدره". 
وعليه فإن العرفة الواجبة على ال مكلف حينئذِ تجاه الخالق سبحانه إنغا هي معرفة ذاته تعالى من حيث التصديق 
بأما ذات موجودة متحققة في الخارج» متصفة بالكمالات» ومنزهة عن النقائص» على حسب ما يليق اء 


(۱) شرح المواقف (۱/ ۲۸۲). وانظر: دلالة الحائرین موسی بن میمون (۲/ ۲۳۱ وما بعدها)» تحقيق: د. حسين 
آتاي» الناشر/ مكتبة النقافة الدينية/ بدون تاريخ. الخلاصة اللاهوتية لتوما الأكويني /١(‏ ۲ وما بعدها)» ترجمة الخوري: 
بولس عواد» ط/ المطبعة الأدبية» بيروت لبنان» سنة (١۱۸۸)م.‏ تاريخ الفلسفة اليونانية لیوسف کرم (ص »)۲۳١ ۰۹٩‏ ط/ 
مطبعة جحنة التأليف والترجمة والنشرء سنة (۵٣۱۳ه=‏ ١۱۹۳م).‏ 

(۲) شرح انار /١(‏ ). 

(۳) انظر: التعليقات لأبي نصر الفارابي محمد بن محمد بن أوزلغ (ص .»)١‏ ط/ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد اهندء 
سنة (١١۳٤١)ه.‏ النفحات الإمية لصدر الدين القونوي محمد بن إسحاق بن محمد (ص .)٠٤٤١‏ تحقيق: محمد خواجوي» 
الناشر/ انتشارات مولي إيران/ بدون تاريخ. النظامية في الأركان الإسلامية لأبي المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف (ص ۲۳)» تحقيق الشيخ: محمد زاهد الكوثري» الناشر/ المكتبة الأزهرية للتراث» سنة (۱۲٤۱ه-‏ ۱۹۹۲٠م).‏ 
المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ص ١١)ء‏ نحقيق: محمد عثمان الحشت» ط/ 
مكتبة القرآن/ بدون تاريخ. دلالة الحائرین لابن میمون (۱/ .)۱۲١‏ شرح المقاصد /٤(‏ ۲۱۲). شرح المواقف (۸/ .)١١١‏ 

)٤(‏ الحديث رواه الطبراني عن ابن عمر» وأبو نعيم عن عبد الله بن سلام. انظر: المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد 
الطبران »)۲٠۰ /٦(‏ تحقیق: طارق عوض الله ط/ دار الحرمين» سنة (١٠٠١٤٠ه-‏ ١۹٩۱۹ءم).‏ حلية الأولياء لأيي نعيم 
الأصفهاني /٦(‏ 5۷). وراجع: شرح الفقه الأكبر -المدسوب للماتريدي- لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي 
(ص )١‏ » ط/ الشؤون الدينية بدولة قطر/ بدون تاريخ. الإنصاف (ص ۲۸). تقوم الأدلة (۳/ .)١۸۴۳‏ 
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تستند جميع المخلوقات إليهاء وتخضع تحت قدرقا '؛ فإن هذا هو ما يدخل تحت إمكان البشر بلا خلاف» 
وعكن طلب تقيقه منهم؛ لتحصل به نجام من براثن الإلحاد. وهو ما دار حوله كلام المتكلمين خاصة. 
-٤‏ مال الخلاف في اول واجب على المكلف: 

وإن اشتهر الخلاف بين المتكلّمين حول أول واجب على المكلّف: هل هو معرفة الله كما ذهب إليه 
الأشعري وأكثر المتكلمينء أو هو النظر المؤدي إليها كما ذهب إليه جمهور العترلة وبعض الأشاعرةء أو هو 
القصد إلى النظر كما هو عند ابن فورك والجويني» أو هو أول جزء من النظر كما عند الباقلان» أو هو الشك 
باعتباره شرطًا للنظر كما ذهب إليه أبو هاشم و من تل۳ 
فالحقٌ أن هذا الخلاف لا يعدو أن يكون خلاقًا لفظيًا؛ إذ إنه إذا أريد أول الواجبات المقصودة بالذات فلا 
شك أنه معرفة الله ووجوجا وجوب للنظر؛ إذ هو الوسيلة إليه» م النظر لا يكون إلا بعد قصدِ إليهء وإذا 
جعل الشكٌ شرطًا للنظر فلا غو أنه لا يتحقق بدونه عند القائل به. لكن يرد على هذا القائل أن ابتداء 
حصول الشك ليس مقدورًا للمكلف؛ فلا يصح التكليف به عند من يقول بامتناع التكليف مما لا يطاق» 


)( 
وهو منهم. 
e‏ مدی الخلدف ي اول واجب على لكلف عند الماتريدية: 
على أن هذه المسألة التي قد أخذت قدرا ملحوظًا من الجدل في المدارس الكلامية السابقة لم تحظ بمذا 


.)٠٠٠١ ه٦ شرح العقائد العضدية للدوان مع التعليقات عليها (ص‎ )١( 

(۲) أبو هاشم الجبائي: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي. كان هو وأبوه -أبو علي الجبائي- 
من كبار المعتزلة» وكتب الكلام مشحونة إعذاهبهما واعتقادها. ولد عام سبعة وأربعين ومائتين (۷٤۲)ه»‏ وتوفي سنة واحد 
وعشرين وثلافائة (١۳۲)ه‏ ببغداد. من مصنفاته: كتاب الجامع الكبير» والعرض» والمسائل العسكرية. انظر: وفيات الأعيان 
لابن خلكان (۱۸۳/۳). طبقات العتزلة لابن المرتضي (ص .)١4 ٤‏ 

(۳) انظر: مجرد مقالات الأشعري (ص ۰» .)٠١۹‏ الإنصاف لباقلا (ص 1۳ء .)۲١‏ الجموع في الحيط بالتكليف 
للقاضي عبد الجبار -جمع الحسن بن متويه- /١(‏ 1۷: ۲۳)» تحقيق الأب: جين يوسف» ط/ المطبعة الكاثوليكية. بيروت 
لبنان/ بدون تاريخ. شرح الأصول الخمسة (ص .)۷١ :۷١‏ الإرشاد (ص۴). الأبكار .)٠۷١ /١(‏ طوالع الأنوار (ص 
۳ .). شرح المقاصد (۱/ ۲۷۲). شرح المواقف (۱/ ۰۲٠۰‏ ۲۸۲). إشارات المرام (ص .)١١‏ 

)٤(‏ التكليف عند الأصوليين: إلزام ما فيه كلفة. أو: طلب ما فيه كلفة. فيقتصر الأول على الوجوب والتحرم. ويشمل 
الثانن: الوجوب والتحري والندب والكراهة. وقيل: التكليف: هو إرادة المكلّف من المكلّف فعل ما يشق عليه. انظر: البرهان 
للجويني .)٠١١ /١(‏ البحر الحيط .)۳٤١ /١(‏ شرح اللخريدة مع حاشية الصاوي (ص ۲۳). 

(ه) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص ١ 1۳۳ ٩۷‏ ۳۹). المختصر في أصول الدين سضمن رسائل العدل والتوحيد- 
.))۲٤۸ ۰۲۳۲ /۹(‏ الأبکار (۱/ ۱۷۱). شرح الکبری (ص ۸). 

1o 


القدر نفسه في المدرسة الماتريدية التي كادت أن تخلو من ذكر الاختلاف في هذه المسألة؛ لولا ما أثر عن بعض 

أئمتها من تصريحات -قد تكون عارضة- في هذه المسألة؛ كما يمكن ملاحظته عند أبي إسحاق الصقارء 

وجمال الدين الغزنوي» والعلاء البخاري. الذين وافقوا رأي الإمام أي البركات» وذهبوا إلى أن معرفة الله هي 

أل واجب على المكلّف» بينما خالفهم في ذلك البياضي زاده؛ فذهب إلى أن النظر هو أول واجب على 

ا مكلف مقَرَرًا أن هذا هو مذهب الإمام أي حنيفة. 

والخلاف لفظي كما تقذم» وبلفظيته صرح العلاء البخاري منهم ا 
ومهما يكن من أمر؛ فإن السؤال المثار ههنا: هو إذا كانت معرفة الله بالعنى السابق واجبة على المكلّف؛ 

فهل هذه المعرفة أصلا نما يحتاج إلى طلب الدليل لتحصيلهاء أو هي ضرورية مركوزة في فطرة الإنسان؟ وإذا 

كانت استدلالية فما هو الدليل المؤدي إليها؟ 

هذا ما أحاول الإجابة عنه عند الإمام أبي البركات الدسفي في المبحثين الآتيين إن شاء الله. 


)١(‏ انظر: تلخيص الأدلة للصفار /١(‏ ۱۲۹). المقدمة الغزنوية في فروع الحنفية لأحمد بن محمد ابن سعيد الغزنوي (ص 
1) تحقيق: مقبول حسين طاهر» ط/ جامعة البنجاب» باكستان» سنة (۱۹۹۷)م. رسالة في الاعتقاد للعلاء البخاري (ص 
۸/). إشارات المرام للبياضي (ص .)٠١‏ 
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اللمبحث الأول 
هل العلم بوجوده تعالى ضروري أو نظري؟ 


تمهيد: المذاهب في هذه المسألة: 

إن الجيبين عن هذا السؤال افترقوا إلى فريقين: 

الفريق الأول: وهم أكثر الصوفية والمفسّرين» وبعض المتكلمين من العتزلة كأي الهذيل العآدف(') 
وفامة بن الأشرس" واجاحط» ومن الأشاعرة كأي جعفر اليتمناني“ والغزالي سني الإحياء- 


والهرمتان ومن ااب کان غ 


)١(‏ أبو المذيل العلاف: هو محمد بن محمد بن المذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى. ولد بالبصرة عام خمسة وثلائين 
ومائة (١١٠٠)ه.‏ أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل تلميذ واصل بن عطاء. من مذهبه: تناهي حركات أهل الجنة 
والنار. توفي سنة خس وثلائين ومائتين (١٠٠۲)ه.‏ وفيات الأعيان .)٠٠٠١ /٤(‏ طبقات العترلة (ص .)٤٤‏ 

(۲) ثامة بن الأشرس: هو أبو معن نثمامة بن الأشرس النميري المعتزلي البغدادي. أخذ الاعتزال عن أي الهذيل العلآف» 
وبشر بن المعتمر. وتلمذ له الجاحظ. من مذهبه: أن المتولدات لا فاعل هاء وأن الكفار يصيرون تراب يوم القيامة. توفي سنة 
ثلاثة عشر ومائتين (۲۹۳)ه.. الملل والنحل .)۸٤ /١(‏ طبقات العتزلة (ص .)١۲‏ 

(۳) الحاحظ: هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن حبوب الكناني» الأديب المعترلي البصري» تدسب إليه فرقة الجاحظية من 
المعتزلة» ومن قومم: إن المعارف ضروريةء وإن الله لا لد أحدًا في النار. مولده عام ثلاثة وستين ومائة (۳٦۱)ه»‏ ووفاته سنة 
هس وخسین ومائتین (٥٠۲)ه.‏ من مؤلفاته: الحيوان» البيان والتبيين» مسائل القرآن. انظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ 
.)١۲‏ طبقات العتزلة (ص .)١۷‏ 

)٤(‏ أبو جعفر اليتمناني: هو القاضي محمد بن أحمد بن محمد اليتمناني الحنفي الأشعريء من تلاميذ الباقلاين. ولد عام 
إحدى وستين وثلامائة (١٦۳)ه.‏ أصله من بمنان (بإيران)» ونشأ ببغداد» وولي القضاء بال موصل إلى أن توفي با سنة أربع 
وأربعين وأربعمائة (٤٤٤)ه.‏ كان مقذم الأشعرية في وقته» وشنع عليه ابن حزم. من تلاميذه: القاضي أبو الوليد الباجي 
المالكي الأندلسي (ت ٤۷٠٤ه).‏ سير أعلام النبلاء .)٠١١ /١۷(‏ تاج التراجم (ص .)٠٠١١‏ 

(ه) الحنابلة: هم المنتسبون إلى الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانن» صاحب المذهب الفقهي المنسوب إليهء 
ا متو سنة إحدى وأربعين ومائتين (١٤۲)ه.‏ من مصنفاته: المسند العلل ومعرفة الرجال» أصول السنة. انظر: معرفة الثقات 
من رجال أهل العلم والحديث للعجلي أي الحسن أحمد بن عبدالله بن صا »)۱۹٤/١(‏ تحقيق: عبد العليم عبد العظيم 
البستوي» ط١/‏ مكتبة الدارء المينة النورة» سنة (ه ٤١‏ ١ه-٥۱۹۸م).‏ طبقات الفقهاء لأب إسحاق الشيرازي (ص١١).‏ 

)٦(‏ ابن تيمية: هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله الحراني الحنبلي. ولد في حزان 
(بين تركيا وسوريا) سنة إحدى وستين وستمائة (1٦1)ه‏ ثم تحؤل أهله إلى دمشقء فتعلّم بجا حتى تصدر للتدريس والإفتاء.= 
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وھۇلاء يرون أن العلم بوجوده تعالی أمر ضروري مرکوز ي فطرة الإنسان؛ لا يحتاڄج إلى كسب ونظر. 
واستدل بعضهم بأنه لو كان نظريً لكان التكليف به عالا؛ إذ المكلّف حينثٍ غافلّ عن هذه المعرفةء 


وتكليف الغافل لا يجوز إجماعا. 
il <f * » E‏ ع 4 > کف ےکوی sto ۹ le‏ 


ار ر ۰ 2 4 روم کے ص صم ن ت 

ریم الوا بل سه دتا أت فووا بوم القيلمة إِنا ڪتا عن هدا غفلينَ 4 [الأعرف: ۲]؛ حيث 
حملوه على الحقيقةء وقالوا: إن الله فطر الناس على هذا الإقرار؛ فصارت معرفته تعالى حاصلة لديهم منذ 
ادق 7 


e f Nes Gh eh 2‏ 
والفريق الغاني: وهم جمهور المتكلمين وبعض الفلاسفة ': وھۇلاء یرون اك العلم بوجوده تعالی امر 
نظري مکتسب؛ يحتاج ي تحصیله !ل الدليل؛ إِذ لو کان ضروريً؛ ا وَجَد أحدّ من نفسه الانفكاك عنه» 
والارتياب فيهء كما هو شأن العلوم الضروريةء لكنه قد ؤجد؛ فدلٌ على أنه نظري " 


= انتهى أمره بالوفاة حبيسًا في قلعة دمشق سنة تمان وعشرين وسبعمائة (۷۲۸)ه. من تصانيفه: درء التعارض بين العقل 
والنقل» الفتوى الحموية. العقيدة الواسطية. انظر: الدرر الكامنة .)٠٤٤ /١(‏ شذرات الذهب (۸/ .)١٤١‏ 

(1) انظر: المسائل والجوابات في المعرفة لأهي عثمان الجاحظ عمرو بن بحر سضمن رسائل الجاحظ الكلامية- (ص 
),.٩٦‏ جمع وترتيب: د. علي أبو ملحم» ط/ دار الهلال» بيروت لبنان» سنة (۲١٠۲)م.‏ التقريب لباقلا .)۲٤۲ /١(‏ 
أصول الدين للبغدادي (ص .)۳١‏ تقو الأدلة للدبوسي (۳/ .)۳۷١‏ أصول الدين للبزدوي (ص .)۲٠۸‏ إحياء علوم 
الدين لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد .)۳۸١ /١(‏ ط١/‏ دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» بيروت لبنانء 
سنة (۳۲٤١ه-‏ ١٠١۲م).‏ فاية الإقدام (ص .)۱١١۹‏ مدارك التنزیل (۲/ .)۳۸١‏ شرح المواقف .)۲٠١ /١(‏ درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (۳/ ۷۲)» تحقيق: د. محمد رشاد سال ط۲/ جامعة الإمام محمد بن سعود 
السعودية» سنة (١١٤١ه-‏ ١۱۹۹م).‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (۱۳/ »)۳١١‏ تحقيق: 
عبد القادر شيبة الحمد» ط/ الأمير سلطان بن عبد العزيز» السعودية/ بدون تاريخ. اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 
لعبد الوهاب بن أحمد الشعرانن (ص »)۸٠١‏ ط/ دار إحياء التراث العريي» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. الإسلام والعقل للشيخ 
عبد الحليم حمود (ص ٩‏ وما بعدها)» ط٤/‏ دار المعارف/ بدون تاريخ. 

(۲) انظر: المقابسات لأبي حيان التوحيدي علي بن محمد بن العباس (ص »)۲٠١‏ تحقيق: حسن السندوي» ط۲/ دار 
سعاد الصباح» الكويت» سنة (۱۹۹۲)م. مفاتيح الغيب للرازي (۲/ .)٠١١ ٠١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 
عبد الله بن عمر (۲/ »)۸١‏ تحقيق: محمد صبحي» ود. محمود الأطرش» ط١/‏ دار الرشيد» دمشق سورياء سنة (١١٤١ه-‏ 
١‏ م). شرح المقاصد للتفتازان (۱/ ۲۹۳). شرح الكبرى للسنوسي (ص .)٤١‏ إشارات المرام للبياضي (ص .)٠١‏ 

(۳) انظر: جرد مقالات الأشعري (ص .)۲١۸ .۲١۷‏ المختصر للقاضي عبد الجبار -ضمن رسائل العدل والتوحيد- 
.)٠٠١ /١(‏ أصول الدين للبغدادي (ص ۳۲). المعتمد لأبي يعلى الحنبلي (ص .)١‏ تلخيص الأدلة للصفار .)۱۸١ /١(‏ 
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وأجابوا عن أدلة الفريق الأول: بأن الغافل الذي لا يجوز تكليفه هو من لم يبلغه الخطاب -أي خطاب 
التكليف من قبل البلّغ أو بلغه لكن لا يفهمه كالصي واجنون. 
أما من بلغه الخطاب وكان فاها -أي متصورًا- ها کلف به لکنه غير مصدَق به؛ فهو ليس بغافل بل هو غير 

س (۱) .ص 0 
ا ن م ان ا 

فان قيل: إن التكليف إنغما يتعلق بالأفعال» والمعرفة من حيث حقيقتها ليست بفعل بل انفعال '؛ فلا 
يصح التكليف جا. فالجواب: أن التكليف حینئذ معناه: تحصيل أسباجا» وهو النظ ۳ 

وأما الآية فهي محمولة عندهم على التمغيل لا على الحقيقة؛ معنى أن الله تعالى قد نصب للناس الأدلة 
التي لو خلي كل واحدِ منهم وفطرته التي فطره الله عليها لساقته إلى الاستدلال با على وجوده تعالى. يقول 
الإمام أبو الركات في تصوير هذا: "فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال هم: ألست بربكم؟! 
وکام قالوا: بلی انت رښں". 


وحتى لو حملت على حقيقتها؛ فليس الراد أن كل الناس يخرجون إلى الدنيا عن إعان ومعرفة به تعالي. 


ه مذهب الإمام أي البركات النسفي في العلم بوجوده تعالى: 

الذي يظهر بالتتبع لكلام الإمام أي البركات أنه يذهب في هذه المسألة مذهب جمهور 
المتكلمين القائلين: إن معرفته تعالى أمر نظري. 

يدل على ذلك: 


.)۲٦١ /۱( شرح المقاصد‎ )١( 

(۲) الفعل والانفعال: مقولتان من الأعراض النسبية الوجودية عند الحكماءء ومن الإضافات الاعتبارية عند المتكلمين. 
أما الفعل: فهو تأثير الشيء في غيره ما دام موَرا. وأما الانفعال: فهو تأثر الشيء عن غيره ما دام متأرّا. انظر: شرح المقاصد 
للتفتازاي (۲/ .)٤٠۷١‏ شرح المواقف للجرجان .)٠١ /١(‏ 

(۳) أبكار الأفكار .)٠٠١ /١(‏ حاشية الجرجان على نحرير القواعد المنطقية (ص 4). التعليقات على شرح العقائد 
العضدية (ص .)۲۸٤‏ 

)٤(‏ التمثيل عند علماء البيان: هو تشبية وجه الشبه فيه وصف منتزع من متعدد. انظر: بغية الإيضاح لتلخيص الفتاح 
للشيخ عبد المتعال الصعيدي »)٥١ /۳١(‏ الناشر/ مكتبة الآداب» سنة (١٠٤٠ه-‏ ۱۹۹۹م). البلاغة الواضحة لعلي 
الجارم» ومصطفى أمين (ص .)١‏ ط/ دار المعارف/ بدون تاريخ. 

.)۳۸ وراجع: شرح الفقه الأكبر لأبي الليث السمرقندي (ص‎ .)۳۸١ /۲( مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ )١( 

.)۲۲١ أصول الدين لأبي اليسر البزدوي (ص‎ )٦( 

o 


-١‏ تصريحه بأن معرفة الله تعالى واجبة على الإنسان: 
حيث يقول في "شرح النار": إن "أول ما جب على الإنسان معرفة اله" ومعلودٌ أن الوجوب - 
بل التكليف عمومًا- لا يكون بالضروري؛ إذ هو غير مقدورٍ فضلا عن أنه عبث؛ إذ فيه تكليفٌ بتحصيل 
اا ۰ 

۲- حله آية اليثاق على التمثيل لا الحقيقة: 


& 
il 


حیث یصرّح في تفسیر قوله تعالی: ولذ أخذ ريك من بن ءادم 4 [الأعراف: ]١۷۲‏ بأن مذهب مَن 
حمل الآية على التمثيل هو مذهب الحققينء ذاكرًا منهم: الشيخ أبا منصور الماتريدي» والزخشري-وعبارته 
هناك تکاد تتفق تماما مع عبارة الزمنشري"-. 

ثم رفضه بعد ذلك -مرجُكًا مذهب الحققين- أن يحمل المراد بالآية على أنه الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها قائا: "والحجة للأؤّلين: أنه قال: من ب ءام من ظهورهر f‏ ولم يقل: من ظهر آدم. ولان 
¢" )6( 


الفطرة ليست هى الإعان بل القابلية له: 

م یؤگد هذا في قول تعالی: ا فِطرت آلو ایی فط رالناس علا چ [الروم: ۳۰]؛ حيث اختار حمل | 
على معنى: أن الله خلق الناس "قابلين للتوحيد والإسلام غير نائين عنه ولا منكرين له؛ لكونه مجاوبا 
للعقل مساوق للنظر الصحيح؛ حق لو ترکوا ا اختاروا عليه دیتا و دون لھا على معنی: 
أن الله فطر الناس على الإيمان به. 
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(۱) شرح المنار (۱/ .)٦‏ 

(۲) انظر: الشامل للجويني (ص .)٠٠١‏ تلخيص الأدلة للصفار .)۳١ /١(‏ حاشية السيالكوت على شرح المواقف /١(‏ 
۹)). حاشية الكلنبوي على شرح العقائد العضدية .)١۷۴ /١(‏ 

(۳) انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزنشري جار الله حمود بن عمر (ص ۳۹۰)» 
تحقیق: خلیل مأمون شیحاء ط"/ دار المعرفة بیروت لبنان» سنة ( ٤۳٩۰‏ ۱ه ۹١٠۲م).‏ 

.)۳۸١ /۲( مدارك التنزیل‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: السابق (۳/ ۸۹۸). وانظر أيضًا تفسير آية )٠١(‏ سورة إبراهيم: مدارك التنزيل (۲/ .)٥ ١١‏ وقارن تفسير 
ابن كثير للآيات السابقة: تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إماعيل بن كير الدمشقي /١١( )۱۸۴ /۸( )٤۳۳ /٦(‏ 
)٠‏ نحقيق: مصطفى السيد» وآخرين» ط١/‏ مؤسسة قرطبةء سنة (١۲٤۹۱ه-‏ ١٠۲م).‏ 
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۳- عنایته بالاستدلال على وجوده تعالی: 
على أن معرفته تعالى لو كانت ضرورية عنده ها بذل كل هذا الجهد الجهيد في كل من "العمدة" 
و"الاعتماد" في تقرير الدليل E‏ أو لكان الأولى به التنبيه عليها بأد تنبيه. واللّه أعلم. 


.)١١۹ :۱۲۷ الاعتماد له (ص‎ .)4٩ راجع: عمدة العقائد لأبي البركات النسفي (ص‎ )١( 
10۹ 


© عقف : 


أولا: أصل الخلاف في معرفة الله: 

-١‏ الاختلاف في تفسير آية الميغاق: 

تعد هذه المسألة -رغم مون الخطب فيها- من المسائل التي ظهر الخلاف حوها مبكرًا في الفكر 
الكلامي» خاصة في المدرسة الماتريديةء التي بدأ الخلاف في هذه المسألة يدور في أوائل ظهوره حول تفسير قوله 
)۱( 


l< 


تعالی: چ ولد أخذ ربك من ب ءادم [الأعراف: ۲[ کما تقدّم 
ولعلَّ السبب في خصوص هذه الآية هو تعويل فرقة الكزامية" -التي توافق ظهور الاتريدي مع نشاتق"- 
عليها في قوم: إن الإعان هو الإقرار الذي وجد من الخلق وهم في عالم الذرّء وأن الخلق كلهم باقون على هذا 
الإقرار إلا المرتدي .٠‏ 

بيد أن هذا الخلاف لم يقف في تطؤره عند التزام تفسير معيّن هذه الآية بخصوصها؛ حيث نجد بعض من 
حل الآية على حقيقتها كأبي المعين الدسفي مغلا بميل إلى كون معرفته تعالى نظرية أيضًا؛ حين أوجب على كل 
عاقل أن یستدل علیها كما استدل الخليل إبراهیم عليه السلا. 
بل الإمام أبو حنيفة نفسه الذي يعد من أوائل من تكلم في هذه المسألة حاملا الآية على حقيقتها يصرّح في 
الموطن نفسه بأن الله "لم جير أحدًا من خلقه على الكفر ولا على الإبمانء ولا خلقهم مؤمتا ولا كافرًاء ولكن 
خلقهم أشخاصًاء والإيعان والكفر فعل الماد" . 


)١(‏ انظر: شرح الفقه الأكبر للسمرقندي (ص ۳۸). أصول الدين للبزدوي (ص ۲۱۸ وما بعدها). كشف الأسرار 
لعبد العزيز البخاري .)۳۳١۷ /٤(‏ شرح عقيدة الطحاوي للسراج اندي (ص .)4١‏ المسالك في الخلافيات لستجي زاده 
(ص ۱۰۰). 

(۲) الكزامية: هم صنف من المشبهة ينسبون إلى محمد بن عبدالله بن كرام السجستان المتوف ببيت المقدس سنة همس 
وخمسین ومائتین (١٠۲)ه.‏ كانوا يقولون: إن الإعان هو النطق باللسان» وإن الباري تعالى جسم لا كالأجسام وأنه ماس 
للعرش من الصفحة العلياء ويجوز عليه الحركة والنزول» وقيام الحوادث بذاته. انظر: سير أعلام النبلاء للذهي .)٥١۳ /١١(‏ 
شرح المواقف للجرجان (۸/ ۲۲ .)٤١١ ۳٦‏ 

(۳) انظر: تبصرة الأدلة /١(‏ ١١٥ه).‏ 

.)٤١١ /۸( شرح المواقف‎ .)۲٠۰ انظر: أصول الدين للبغدادي (ص‎ )٤( 

.)٠١١ ۹٩ ٩۹٤ ۸٩ مع تقریره أن الأمر -الإیجاب- لا یتوجه إلى تحصیل الحاصل. انظر: بحر الکلام (ص‎ )٥( 

)٩(‏ الفقه الأكبر للإمام أي حنيفة النعمان برواية ابنه ماد بن أبي حنيفة (ص )٦٤‏ -ضمن مجموعة رسائل له جمعها:= 
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والإمام أبو البركات أيضًا قد مال في "الاعتماد" إلى مذهب جهور المفسرين في حمل الآية على 
ق لكنه م يبن رأيهم في لها على معنى الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ فلا يعد ذلك عدولًه عن 
مذهبه في التفسير. والله أعلم. 

۲- الاختلاف في تعيين الطريق المطرد لعرفته تعالى: 

فمدار الخلاف إذن في هذه المسألة راج في الأصل إلى: الخلاف في تعيين الطريق المطرد لعرفته تعالى: 
هل هو الضرورة أو النظر؟ على ما يظهر في كلام الاتريدي» والدبوسي» والصقارء والسراج اندي 
مع اتفاق هؤلاء جيعًا على كون النظر هو الوسيلة إلى معرفته تعالى؛ وعليه يكون العلم به تعالى نظرًء لا 
ضروريًا كما يذعيه بعض منكري النظر وغررهم. 

أ النظر هو الطريق الطرد لعرفته تعالى عند جمهور الماتريدية: 

ويبدو أن هذا الرأي كان محل اتفاق في المدرسة الاتريدية بداية من الشيخ الاتريدي» ومرور؟ بشيخنا أي 
البركات النسفي» وانتهاء بالسراج المهندي. 

ب- تخالفة الكمال ابن الهمام والملا علي قاري: 

بيد أنه م يلبث أن قوبل بالمخالفة الواضحة التي ظهرت في كلام الكمال ابن الهمام الذي يبدو أنه قد 
ساير الغزالي في هذه المسألة؛ فقرر أن كل العقلاء معترفون بالألوهية الأصلية لله تعالى» وأن هذا كان في 
فطرعم» مقررا الأدلة نفسها التي 


= محمد زاهد الكوثري-» ط١‏ / المكتبة الأزهرية للتراث» سنة (۱١۲٤۱هھ‏ -١١٠١٠۲م).‏ 

.)٤٦۷ انظر: الاعتماد (ص‎ )١( 

(۲) السراج الهندي: هو قاضي القضاة أبو حفص سراج الدين عمر بن إسحاق بن أحمد اندي الغزنوي» الفقيه الحنفي 
الأصولي المتكلم. ولد باهند عام أربعة وسبعمائة (٤٠۷)ه‏ ثم قدم القاهرة نحو عام (١٤۷)ه.‏ وولي القضاء با عام 
٤(‏ ٦۷)ه»‏ حت وفاته سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة (۷۷۳)ه. من مصنفاته: التوشيح شرح الهدايةء الشامل» الغرة المنيفة في 
ترجيح مذهب أبي حنيفةء زبدة الأحكام في اختلاف الأئمة الأعلام» شرح تائية ابن الفارض. انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا 
(ص ۲۲۳). الأغار الجنية في أسماء الحنفية للملا علي القاري (۲/ .)٥٠١‏ 

(۳) انظر: التوحيد للماتريدي (ص 1۱۹۷ .)۲١٠١‏ تأويلات أهل السنة له (۲/ ١٠)»ء‏ تحقيق: فاطمة يوسف 
ا لخميمي» ط١/‏ مؤسسة الرسالة» بيروت لبنانء سنة (١٠٠٤٠ه-‏ ٤٠٠۲م).‏ أصول الدين للبزدوي (ص .)۲٠۸‏ تقوم 
الأدلة للدبوسي (۳/ ۷١‏ ۳۸۹). تلخيص الأدلة للصفار ۳١ /١(‏ ١۱۸).شرح‏ عقيدة الطحاوي للسراج الهندي (ص 
ئ( 

.)٠۸١ وهو ما عه مستجي زاده من المتفق عليه بين فريقي أهل السنة. المسالك في الخلافيات (ص‎ )٤( 

۹۱ 


اال بها حجحة الإسلا. 


ثم تلا ذلك مالفة المد علي قاري الذي صرح بأن وجود الباري تعالى "ثابت في فطرة الخلق". وأن "جميع 


ت ۲ 
الكفار معترفون بتوحيد اا 


ويمكن القول هنا: إن المدرسة الماتريدية قد تعرضت في أطوارها المتأخرة لبعض التأثيرات الخارجية التي كان 
ها دورها البارز في صوغ آرائها تجاه بعض المسائل صياغة جديدةء قد تتخطاها في بعض الأحيان إلى المخالفة 
الصريحة لرأي شيوخها الأوائلء كما في مسألتنا هذه. 

ثانيًا: الوازنة بين رأیی المختلفين في معرفته تعالى: 

وإذا جئنا للموازنة بين رأي الفريقين؛ فالذي يرجح -من وجهة نظري- هو رأي القائلين بكون معرفته 
تعالى نظرية؛ ويكفي اختلاف العقلاء ني هذه المسألة دلأا على كوغا ليست ضرورية"'. 

ويغلب على الظن أن مرد القول بضروريتها راجع إلى كون معرفته تعالى كالمضمَنة في عقل الإنسان؛ 
لفرت إفرا كفا ادن الات إل اة اف 


معرفته تعالى لا تكون ضرورية في حق الجميع: 
على أنه لو سلّم أن هذه العرفة ضرورية كما يدعيه الفريق الأول؛ فأقوى ما يقال: إا ضرورية في حق 
البعض؛ فلا ينافي أن تكون نظرية في حق البعض الآخر» على ما قرّره أبو إسحاق الصفارء وغيره °° 


.)١١ وما بعدها). المسامرة (ص‎ ۸۳ /١( وقارن: إحياء علوم الدين‎ .)۷ ١ انظر: المسايرة (ص‎ )١( 

وانظر آثار هذا المذهب أيضًا في: إتحاف السادة المتقين للزبيدي (۲/ .)٠١‏ شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الغني 
الميداني الدمشقي (ص »)٥١‏ نحقيق: محمد الحافظ» ومحمد الماخ» ط١/‏ دار الفكر» دمشق سورياء سنة (۲١١٤١ه-‏ 
۲(. 

(۲) ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي للملا علي بن سلطان القاري (ص ١٠)ء‏ ط١/‏ دار البيروت» دمشق سورياء 
سنة (۲۷٤١ه-‏ ١٠٠٠۲م).‏ شرح الفقه الأكبر له (ص .)٤۹‏ وقارن الرأي نفسه في: منهاج السنة النبوية لابن تيمية أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام (۲/ »)۲۷١‏ تحقيق: د. محمد رشاد سال ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود. السعودية» سنة 
٤١ ١(‏ ١ه-‏ ١۱۹۸م).‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحنفي علي بن علي بن محمد (ص ۲ وما بعدها)ء تحقيق: 
د. عبد الله بن عبد الحسن التركي» وشعيب الأرناؤوط» ط/ مؤسسة الرسالةء بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 

(۳) انظر: عقيدتنا لشيخنا الدكتور ربيع الجوهري .)۷١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: محاضرات في العقيدة الإسلامية لشيخنا الدكتور محيي الدين الصافي (ص »))٠١‏ الناشر/ مكتبة الإيعان» سنة 
( ۱۳۰ ه= ۲۰۱۰م). 

() انظر: تلخيص الأدلة للصفار .)۳١ /١(‏ شرح العقائد العضدية للدواني (ص .)٥۸‏ 
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بل حتى لو سلّم تما ضرورية في حق الجميع؛ فلا عى حينٍ أا من الضروري الي ؛ كما هو ظاهر؛ 
فلا جَرّم إذن أا من الضروري الخفي» وعليه فلا مانع حينئذٍ من طلب الدليل عليها؛ لا على أنه دليل لإثبات 
المطلوب» بل على سبيل أنه تنبيه لإزالة خفاء البديهي. 

وعليه تكون الأدلة المقامة من الفريق الثاني من باب التنبيه في حق الفريق الأول ") والله أعلم. 


(1) الفرق بين الضروري الجلي والخفي: أغما وإن كان كل منهما لا يحتاج إلى نظر إلا أن الضروري الجلي: لا يحتاج إلى 
تبيه» بخلاف الخفي. والضروريات المحليّة: كالأوليات» والفطريات» والحسيات المشتركة. والخفية: كالحدسيات» والتواترات» 
والجربات. انظر: شرح الرشيدية لعبد الرشيد الجونغوري (ص .)۲١‏ شرح الولدية لولي الدين الآمدي (ص1۳). رسالة الآداب 
في علم آداب البحث والناظرة لحمد يي الدين عبد الحميد (ص .)٤١‏ 

(۲) راجع ما قاله السيد الزبيدي في هذا الصدد: إتحاف السادة المتقين (۲/ .)٠١‏ 

(۳) راجع: عقيدتنا لشيخنا الدكتور ربيع الجوهري .)۷١ /١(‏ 
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المبحث الثاني 
الدلیل على وجوده تعالى 


يورد الإمام أبو البركات النسفي عذة أدلة على وجوده تعالى» أهمها: 

أولا: دليل الصنع والاختراع -المسمى عند البعض بالدليل الكون-: 

أي الاستدلال بوجود السموات والأرض وما بينهماء من حيث ملاحظة صنعها واختراعها على "أنه لا 
ب ها من صانع" نخترع". وقد أشار أبو البركات إلى دلالة القرآن على هذا الدليل في غير ما آية. 

وهو مسبوق في هذا الاستدلال بأيي الليت() السمرقندي» وأيي العين الدسفي» وكذلك جال الدين 
الغزنوي.(°) 

ثانيًا: دليل التخصيص: الراجع إلى إمكان الأعراض مقيسة إلى عاش : 

أي اختلاف الموجودات فيما بينهاء ووقوعها على وجه دون وجه» مع استوائها في قبول الكل دليٌ على 
أن هذا الاختصاص "لا بد له من عنصّص,» وهو القديم جل جلاله". 


(۱) انظر: شرح اللمقاصد .)۲١ /٤(‏ القول السدید (۱/ ۲۳۲ .)۲٤٠۰‏ تعلیق على تقریب ال رام (۱/ .)٠۹٩۹‏ 

(۲) انظر تفسير آية )١(‏ سورة الجائية: مدارك التريل .)٠٠١٠١ /٤(‏ 

(۳) انظر تفسير آية )۱۹١(‏ سورة آل عمران» وآية )۸٠(‏ سورة المؤمنون» وآية (۲۷) سورة فاطرء وآية )٦(‏ سورة 
النباً: مدارك التنزیل (۱/ ۲۰۴۳) (۳/ ۴۳٥۷ء .)۱١۹٤ /٤( )٩٦٥‏ 

)٤(‏ أبو الليث السمرقندي: هو الفقيه نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي. كان علامة فقيها زاهدًا 
حتقی لقب بإمام الهدی. اختلف في وفاته ما بین (۳۷۳)ه إلى (١۳۹)ه.‏ من تصانيه: تفسير القرآن المسمى جر العلوم» عمدة 
العقائد. تبيه الغافلين» مقدمة الصلاةء شرح الجامع الصغير» عيون المسائل» النوازل من الفتاوى. انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهي /۱١(‏ ۳۲۲). الجواهر المضية للقرشي (۳/ ٥٠٤ه٥).‏ 

(ه) جر الكلام (ص .)٠١١‏ تفسير آية (۲۲) سورة البقرة: بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي /١(‏ 
۲) تحقيق الشيخ: علي محمد معوض» وآخرين» ط١/‏ دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» سنة ٤۱۳(‏ ۱ه ۱۹۹۳م). 
أصول الدين للغزنوي (ص 1۲). وانظر هذا الدليل عند ابن رشد أيضًا في: مناهج الأدلة في عقائد الملة له (ص ١١١‏ 
٤‏ /) تحقيق: د. حمود قاسم» ط۲/ مكتبة الأنجلو المصريةء سنة (٤٦۱۹)م.‏ 

.)١ /۸( ونعته ابن رشد بأنه طریق الجواز. انظر: مناهج الأدلة (ص ۱۹۹). شرح المواقف‎ )٩( 

(۷) مدارك التنزيل (۲/ .)۷٠١‏ 
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على ما يدل عليه ا تعالی: وکر بر لن کا کن ا ات والدرّض اسا و ر ممما فقا 4 


[الأنبياء: fw.‏ 
مە و ر < 4ے a <. A al Boer‏ ص 
وکذا قوله: ‌È‏ وف لاض طح مسجلورت و وجنت ٿ ن اعت وزرع ويل وان وغیر صنوانِ سق د 


ع 2 


س بے ا () اة 

وول وبفْصُل بعصا ع بعَضِ في لڪل 4 [الرعد: ٠  ]٤‏ وغيرها من الآيات 

وهذا الفهم للآية السابقة خاصّة واستنباط هذا الدليل منها قد سبق الإمام أبا البركات إليه كل من 

الشيخ الاتريدي» وأيي المعين النسفي» اللذين عنيا بهذا الدليل من قبل» ليس لإثبات الصانع فحسب» بل 

لإنبات وحدانيته أيضًاء والرد به على أهل الف القائلين بقدم العا ف ولعلٌ هذا ما جعله محل 
e‏ 
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عناية لدی المتأخرين من الماتريدية أيضًا. 
ولم يكن الأمر مقتصرًا على الاتريدية وحدهم بل قد وجد هذا الدليل شغقًا وعناية خاصة لدى أئمة 


۷ م ن‎ ٤ 
( الأشعرية آيضاء ظهرت عند الأشعري» والباقلان. والجويني» والغزالي» وغیره.(‎ 


)١(‏ السابق. 

(۲) مدارك التنزیل (۲/ .)٥۳۸‏ وقارن: أنوار التنزيل للبيضاوي (۲/ ۱۹۸). 

(۳) انظر: تفسير آية )١١٤(‏ سورة البقرةء وآية )٦۲(‏ سورة الفرقانء وآية (۲۷) سورة فاطرء وآية )١١(‏ سورة غافر: 
مدارك التنزيل لأبي البركات النسفي (۱/ .)٠١١١ ١۹٩٩ ۸۰۰ /۳( )٩۱‏ 

)٤(‏ الطبائعية: هم صنف من الفلاسة قالوا بثبوت التأثير الحقيقي للطبيعةء وأنكروا إعادة النفوس بعد الحلال المزاج. 
والطبيعة عندهم: هي مبدأً أول بالذات خركة أو سكونِ ما هي فيه بالذات. أو هي: قوة سارية في الأجسام تكون مبداً 
لركتها أو سكوفاء والآثار الصادرة عنها؛ بجيث لو قدّر خلو الجسم عنها؛ لم يكن اختصاصه با صدر عنه أولى من غيره. 
انظر: الحدود لابن سينا (ص۱۲). عيون الحكمة له أيضا (الطبیعیات: ص ۰۱۸ ۲۹ ۳۳). المنقذ من الضلال لأبي حامد 
الغزالي (ص .)4١‏ أبكار الأفكار للآمدي .)۲۹٠/۲(‏ حاشية الدسوقي (ص .)١ ٤١‏ المعجم الفلسفي لصليبا .)١١/١(‏ 
وراجع: التوحيد (ص .)۲٠١‏ الشامل (ص ۲۳۷). الملل والنحل (۳۷۳/۲» .)٠٠١‏ 

)٥(‏ انظر: التوحید (ص ۸۳» .)۲۲١ ۰۲۱۲٤ ۰۹٤‏ تأويلات أهل السنة (۲/ .)1١١‏ تبصرة الأدلة /١(‏ ۲۲۴۳ وما 
بعدهاء )٥۳٤‏ . حر الكلام (ص .)٠١۳‏ 

.)۷١ إشارات المرام (ص‎ .)۲۹۷ /١( انظر: تلخيص الأدلة‎ )٩( 

(۷) التمهيد (ص ۲۳. وما بعدها). الإنصاف (ص .)"١‏ الشامل (ص ۲٦۳‏ وما بعدها). النظامية :1١(‏ ۱۸). 
افت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد (ص ٠١٤‏ وما بعدها)ء تحقيق: د. سليمان دنياء ط۸/ دار المعارف. بدون 
تاريخ. غاية الإقدام (ص .)١۸‏ مفاتيح الغيب .)٤ /۱۹( )٠١١ /١١(‏ المطالب العالية من العلم الإلهي لفخر الدين الرازي 
محمد بن عمر بن الحسن /٤(‏ ۳۳)» تقيق: د. أحمد حجازي السقاء ط١/‏ دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» سنة 
(۰۷٤۱ه-‏ ۱۹۸۷م). الأبکار (۳/ .)۳٠۱۹‏ شرح المواقف (۸/ .)١‏ 
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مكانة دليل التخصيص: 

وتظهر أهمية هذا الدليل عند هؤلاء جميعًا من أنه كما يثبت وجود الصانع المخصص فإنه في الوقت نفسه 
يُثبت أن هذا الصانع صانع حتار في أفعاله» لا يفعل كعلَّة مُوجبةء أو طبيعة قاهرة. 

فهو يهدم مذهب الإيجاب والطبع» على نحو ما تقذم عند الشيخ الماتريدي» وأبي العين النسفي. ويثبت 
ا و في العام الذي يعد أصلا أصيلا من أصول مذهب أهل السنةء والذي 


ا TT‏ ۳ 
وجد له أنصارًا ومدافين في العصر الحدیٹ( ١‏ 


يقول الأشعري: "الأجسام المركبة من الحيوانات وغيرهاء نما اختص بضرب من النظام والركيب؛ فليست 
لذلك علة مُوجبة له: أن يكون كذلك مع امتناع أن يكون بخلافه. بل كل ذلك جائڙ كونا على خلاف 
ذلك... وإنه جائز أن تبدّل هذه الأعراض؛ فتجعل الأجزاء التي خلق فيها الحرارة رطوبةء والتي خلق فيها 
الرطوبة حرارة؛ حتى يصير أحدهما في معنى ما كان صاحبه عليه. وإن بقاء ذلك على هذه الأحوال والمعان 
لعادة جارية من الله تعالى في فعل هذه الأعراض فيهاء وجائز انتقاضها في الدنيا والآخرة". وليس معنى قولنا: 
الستت قرجت للمسب أن وجرد الان اا لورد ازل أي أ كرت الب رة ا ° 


ثالتًا: دليل حدوث الأعراض: 

أي تغيزها من وجود إلى عدم وبالعكس» ومن الضد إلى الضد؛ على ما هو مشاهد في دلائل الأنفس 
والآفاق» التي تظهر للإنسان بأدن التفات. 

وهذا الدليل يسوقه الإمام أبو البركات في "الاعتماد" بصورة مستقلة عن دليل حدوث العام مُسندًا إياه 
لن عبر عنهم بالعلماء؛ حيث قال: "وقد استدل العلماء في إثبات العلم بالصانع بدلائل الأنفس ... 


)١(‏ الذي يعني عند أهل السنة: غلبة حصول أمر مع أمر آخر. فالأمر المعتاد: هو الأمر الغالب الحصول بين الناس»› 
الجائز تخلفه عقلا. وقد سبق شيءٌ منه عند الإمام أبي البركات ا النظر في الباب الأول. انظر: خافت الفلاسفة للغزالي 
(ص ۲۳۹). قافت التهافت لأبي الوليد ابن رشد محمد بن أحمد (ص ۲۹۲)» تحقيق: د. محمد العريي» ط١/‏ دار الفكر 
اللبنانن» سنة (۱۹۹۳)م. مناهج الأدلة له (ص .)۲٠١‏ شرح الخريدة للدردير -بجاشية الصاوي- (ص ۳۹ .)٠١‏ حاشية 
الدسوقي (ص ۱۷۷). 

(۲) المراد بالاستعقاب: وجود شيءٍ عقب وجود شيءٍ آخر من غير واسطة بينهما. الحاوي القدسي للغزنوي .)۷١ /١(‏ 

(۳) انظر: نظرية السببية في الفكر الكلامي الإسلامي لأستاذنا الدكتور عبد العزيز سيف النصر (ص ۲۸: ۳۴۳)» ط١/‏ 
مطبعة الجبلاوي» سنة ٤۰ ٤(‏ ۱ه ٤۱۹۸م).‏ 

)٤(‏ مرد مقالات الأشعري (ص ۲۸ .)١١١‏ وانظر استغلال الغزالي لدليل التخصيص في قافت الفلاسفة (ص 
(٤‏ 
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والآفاق ...إ±". على أنه قد قزره قبل ذلك في التفسير في أكثر من موضع"» مصرحًا -كما صرح 
الصقار من قبل - بأنه "أبن دليل على الصانع العليم القدير"“ "ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج 
به خليل الرحمن عن الاحتجاج بالإحياء والإماتة". 

ولعله كان يقصد بقوله: "العلماء": أي أئمة أهل السنة الذين عولوا على هذا الدليل استقلالاء وني 


مقدّمتهم: الشيخ الاتريدي» والأشعري» والفقيه السمرقندي» وأبو المعين النسفي» والزاهد الصفارء 


والرازي. 


وإن أمكن أن نجد أصل هذا المسلك عند المعتزلة من قبل » بل نجد عندهم ما يشبه الاعتراف بأن هذا 
الدليل أيسر من دلیل حدوث الأجسام المقدم عند . 

رابعا: دلیل حدوث العام بأسره: أي حدوث الجواهر والأعراض كليهما: 

وهو أبرز أدلة الإمام أبي البركات النسفي على الإطلاق؛ حيث يقزره في "مدارك التتزير ")» و "شرح 
انار" و "شرح لحنت 1 3( ول يعول إل عليه وحده ف "العمدة CP‏ وبجانب دلیل حدوث 
الأعراض 


(۱) الاعتماد (ص ۱۳۹). 

(۲) انظر تفسير آية )٥(‏ سورة الجاثيةء وآية )۲١ .۲١(‏ سورة الذاريات: مدارك التنزيل .)١١٠١١ ۱٠٠٠١ /٤(‏ 

(۳) تلخيص الأدلة للصفار .)٠٠١ /١(‏ 

.)٠٠۳ /۳( سورة الروم: مدارك التتزیل‎ )١٤( انظر تفسير آية‎ )٤( 

.)۸٠۸ /۳( انظر تفسير آية (۲۸) سورة الشعراء: مدارك التنزيل‎ )٥( 

)٩(‏ انظر: اللمع (ص ۱۷ وما بعدها). تأويلات أهل السنة .)٥۷۹ /٤( )٠١٠١ /١(‏ شرح الفقه الأكبر للسمرقندي 
(ص .)٠١‏ تبصرة الأدلة (۲/ .)۷١١‏ تلخيص الأدلة .)٠٠١ /١(‏ معام أصول الدين (ص .)٤١‏ مفاتيح الغبب (۲۷/ 
٠‏ .). المطالب العالية (۸/ .)٠١۹‏ وقارن: شرح المواقف (۸/ .)١‏ 

(۷) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 4۲ .)٠١‏ 

(۸) انظر: الجموع في الحیط بالتکلیف (۱/ ۰۲۸ ۲۹). 

)٩(‏ انظر تفسير آية )۱۹١(‏ سورة آل عمران» وآية .۷٥(‏ وما بعدها) سورة الأنعام» وآية )٠١(‏ سورة مرج: مدارك 
التنزیل (۱/ ۰۲۰۳ ۳۲۲) (۲/ .)٦١۹‏ 

(۱۰) شرح النار (۲/ .)٥۲۰‏ 

.)۸۳١ شرح النتخب في أصول المذهب (ص‎ )۱١( 

.)۹۷ ۹٩ العمدة (ص‎ )١( 

1۷ 


ي "الاعتماد" ۱( 


> مع اعتنائه بتحقيق مقدماته أا اعتناء. 
ويبتدا الإمام أبو البركات تقرير هذا الدليل ببيان أن هذا العا المراد إثبات حدوثه ينقسم إلى قسمين: 
-١‏ القسمة النائية للعاً: 
أ- القائم بنفسه» وهو العَّن. وهو إما مركب وهو الجسم» وإما غير مركب وهو الجوهر. 
ب القائم بغره وهو العَرَّض. 
مستخدمًا في هذا الحصر منهج الاستقراء المفيد "للتيقن والنبات" على حدّ تصريه". 
ويبدو في هذا التقسيم موافقة الإمام أي البركات هذا الفريق من الاتريدية الذي يرى صحة القسمة 
الثنائية لعا إلى العين والعَرّض» بينما يرفض القسمة الثلائية لعا أي قسمته إلى: الجوهر» الجسم العرّض. 
وعلى رأس هذا الفريق أبو المعين النسفي الذي يدسب هذا الرفض إلى رأس المذهب الشيخ أبي منصور 
الماتريدي» مبيتا أن القسمة الثلاثية غير صحيحة؛ لافتقاد التباين بين الأقسام؛ إذ "الأجسام هي جواهر؛ لأا 


۳ 
مركبة ا ١‏ 


لكن هذا الاعتراض لم يقابل بالتسليم عند الفريق الآخر من الاتريدية الذي ذهب إلى صحة القسمة 
الثلاثيةء وأجاب عن اعتراض أي المعين: بأن الجسم وإن کان مركبًا من الجواهر» إلا أنه ّا اعتبر فيه مفهوةٌ 
آخر مغايز لمفهوم الجوهر الذي هو موضوع في الأصل للجوهر الفرد؛ استحق لذلك "اما آخر" به بحصل 

٤ 2‏ ع »0 ۰ 2 ۴ ة ۰ ع ع ٍ 

التغاير بين الفا ؛ فكأنه قيل في القسمة: العام إما جوهر فرد» أو جوهر مركب (جسم)» أو عَرَّض. 
وكل قسم مباين للآخر كما هو ظاهر؛ فتصح القسمة. 

ويبدو أن الإمام أبا الركات قد آثر إهمال ذكر هذا الاختلاف الذي نوه به أبو المعين من قبل؛ لأنه رأى 

۲- إثبات حدوث الأعراض والجواهر: 

ومهما يكن من أمر؛ فإن الإمام أبا الركات ابتداً بإثبات حدوث الأعراض أولا معتمدًا في هذا على 
المشاهدة الحسيةء مستدلًا بحدوثها على حدوث الأعيان التي لا تخلو عنها -وأقلّها الحركة والسكون- مغبدًا 


(۱) الاعتماد (ص ۱۳۹). 
(۲) عمدة العقائد (ص ٩٩‏ 4۷). الاعتماد (ص ۱۲۹: ۱۳۸). 
(۳) تبصرة الأدلة .)۱۸١ /١(‏ وانظر: التوحيد للماتريدي (ص .)٠٠١‏ البداية للصابوني (ص .)٤١‏ 
)٤(‏ تلخيص الأدلة للصفار .)٠٠١ /١(‏ وانظر: أصول الدين لللبزدوي (ص .)۲٤‏ 
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أن "ما لا خلو عن الحادث فهو حادث "ې فينتج: أن العام بأعيانه وأعراضه حادث. 


f » ٣ ۰‏ 2 ّ 8 ۲ 5 س 4 
وإذا ثبت حدوث العام "وقد علم آن الحادث لا بد له من r:‏ فالعالم إذن لا بذ له من محدث. 


۴۳- بيان أن التسلسل"' باطل: 

وإ ھا تبدو هذه النتيجة السابقة صحيحة ماما وموافقة لقدماکا لکنها رغم ذلك هي لست بوافية 
بعرام الإمام أبي البركات فيما يبدو؛ إذ إن مطلوبه -بل مطلوب المتكلمين ا0 لفن إثبات الحدث للعااً 
فحسب» بل إثبات أيضًا أن هذا الحدث يجب أن يكون واجب الوجود. 

والدليل السابق وإن انتهض بإثبات الحدث. لكنه ليس وافيًا بعد بإثبات أنه الواجب بذاته؛ إذ هذا لا 
يتم إلا بإبطال الدور والتسلسل؛ إذ غاية ما يفيده دليل الحدوث هو إثبات الحدث» وحينغذِ بمكن أن يقال: 
ل لا جوز أن یکون محدٹ هذا العالً موجودًا حادتًا مستندًا في وجوده إلى حادثِ آخر متوقف في وجوده على 
الأول» أو على حادث غيره وهكذا إلى ما لاخاية. فحينئذِ يلزم الافتقار إلى إبطال الدور والتلسلسل لإثبات 


° 

ما عك و ا اا 
لذلك نجد الإمام أبا البركات يعمد إلى إضافة هذا الأمر إلى دليل الحدوث ليتم له هذا المرادء وإن اكتفى 
بالإشارة إلى بطلان التسلسل دون الدؤر؛ فكأنه رأى أن بطلان الدور لا بحتاج إلى دليل -على ما مال إليه 


(Ws NT 
. الفخر الرازي من قبل-‎ 
قال أبو الركات: "فتخصيص أحد الجائزين لا يكون إلا عخصضْص. وذا إلى آخر إلى أن يتسلسل›‎ 


.)٠١۳ /١( مدارك التنزيل:‎ .)۱۳۲ :1۳١١ الاعتماد (ص‎ .)4٦ العمدة (ص‎ )١( 

(۲) شرح المنار (۲/ .)٥٠١‏ شرح المنتخب في أصول المذهب (ص .)۸۳١١‏ 

(۳) التسلسل: هو ترتب أمورٍ غير متناهية. وهو إما أن يكون بين آحاد مجتمعة في الوجود أو لا. الثاني مثل الحوادث 
اليومية. والجتمع في الوجود إما أن يكون مع الترتب أو لا. الثاني مغل الترتب في النفوس الناطقة؛ فهي ليس فيها ترتيب. 
والمترتب إما أن يكون مرتبًا طبيعيا فهو التسلسل في العلل والمعولات» أو ترتبًا وضعيا فهو التسلسل في الأجسام. وكله باطل 
عند المتكلمين بقيد وجود الآحاد. والأخيران فقط عند الفلاسفة أي بقيد الوجود مع الاجتماع والترتب. انظر: التعريفات 
للجرجاني (ص .)١١‏ شرح المواقف له .)۱٦١ /٤(‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)٤١۹ /١(‏ حاشية الدسوقي 
(ص .)۱١٥١‏ 

.)١ /۸( شرح المواقف‎ .)٠١۸ /١( الأربعين في أصول الدين‎ .)٤١ انظر: معام أصول الدين (ص‎ )٤( 

/٤( وانظر: شرح العقائد النسفية (ص ۲۸). شرح المقاصد‎ .)٠١۸ /١( الأربعين‎ .)٠١ معام أصول الدين (ص‎ )٥( 
۷ 

.)٠١١ /٤( شرح المواقف‎ .)۱١۱١ /١( الأربعين في أصول الدين‎ )٩( 
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أو ينتهي إلى من هو واجب الوجود لذاته» وهو المطلوب"'. 


الصورة النهائية لدليل الحدوث: 

وبناء على ما تقدم بمكن نظم دليل الحدوث كما قرره الإمام أبو البركات على النحو التالي: 

دائمًا العام إما عين» أو عرض» 

وکل عین حادث» وکل عرض حادث؛ 

فينتج: كل العام حادث. 

وکل حادث لا بد له من شحډث؛ 

فالعاٌ لا بد له من محدث. 

ومحدثه إما أن يكون واجب الوجود أو لا. 

والثاني حال؛ لأنه إن لم يكن واجب الوجود فلا يخلو إما أن يكون ممتنع الوجود أو جائز الوجودء 
ويستحيل أن يكون متنع الوجود؛ "إذ صدور الفعل من المعدوم مستحیك". 
ويستحيل أن يكون جائز الوجود أيضًا؛ لأنه يؤدي إلى التسلسل» وهو محال؛ فيثبت الأول وهو أن محدث 
العام جب أن يكون واجب الوجود. وهو المطلوب. 


.)٠٠۴۳ /١( وانظر: العمدة (ص 4۷). مدارك التنزيل‎ .)١٤١ الاعتماد (ص‎ )١( 
.)٠٤١ الاعتماد (ص‎ )۲( 
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6 تعقیب على دلیل حدوث العالم: 

أولا: مكانة دليل الحدوث عند الإمام أي البركات النسفي والمتكلمين: 

۹- اعتناء المتكلمين بدلیل حدوث العام رغم صعوبته: 

۾ یکن حدوث العا بجواهره وأعراضه كدليل لإثبات الصانع تعالى هو عمدة أدلة أبي البركات النسفي 
1ح و 9 " ا 8 )( 
غموضٍ لا يُسلم مع الخصوم على حذ تعبير الزاهد الصفار . 

يتمثل هذا الغموض أو هذه الصعوبات في توقف دليل حدوث العا على إثبات مقدماتٍ هي يثابة 
الأصول التي لا يتم إلا بجاء وهي: 

-١‏ إثبات وجود الأعراض. 

۲- وإثبات حدوٹها. 

۳- وإثبات أن الأعيان -الجواهر - لا تخلو عنها. 

-٤‏ ثم إثبات استحالة القول بحوادث لا أل ها حتى يتسنى التسليم بأن مالا يخلو عن الحادث فهو 
حادث ا 

هذه المقذمات -لاسيّما الرابعة- كانت محل نظر عند خصوم المتكلمين من الفلاسفةء بل كان بعضها- 
كالقدمة الأول - عل نظر عند المتكلمين أنفسهم كما أبرزه الإمام أبو البركات» وغيره. 


)١(‏ انظر: التوحيد (ص ۷۷ ۸۳). أصول الدين للبزدوي (۲۷» .)١‏ تبصرة الأدلة (۱/ ۲٠۰١۰‏ ۲۲۳). تلخيص 
الأدلة "٠۴۳ /١(‏ وما بعدها). البداية (ص ١‏ ۷). المسايرة (ص ۸: .)٠١‏ 

(۲) انظر: التمهيد لباقلا (ص ۲۲ء .)۲١‏ الجموع في الحيط بالنكليف للقاضي عبد الجبار /١(‏ 1۸). شرح الأصول 
الخمسة (ص .)4١‏ المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى الحنبلي (ص .)۲١‏ الإرشاد للجويني (ص ۱۷ء ۲۸). أبكار 
الأفكار للآمدي (۳/ .)٠١‏ شرح المقاصد للتفتازاني .)١١ /٤(‏ شرح تجريد الاعتقاد لابن المطهر الحلي (ص .)٠١۸‏ شرح 
ا لمواقف مع حاشية الفناري (۸/ ۳ ۷). شرح أم البراهين للسنوسي (ص .)٤٠١‏ 

(۳) تلخيص الأدلة .)۲٠١ /١(‏ وقارن موقف ابن رشد من هذا الدليل في: مناهج الأدلة (ص .)٠١١‏ 

.)٠۳١١ غاية الإقدام (ص 4). غاية المرام (ص‎ .)١۷ الإرشاد (ص‎ .)١ /١( راجع: الحيط بالتكليف‎ )٤( 

)١(‏ وهي إثبات الأعراض. وقد نازع فيها ابن كيسان الأصمُّ (ت ۲۷۹ه) من العتزلة. ونزاعه أهون بكثير من نزاع 
الفلاسفة في المقدمة الرابعة. انظر: مقدمة شيخنا الدكتور ربيع الجوهر لكتابه اقتناص العوالي من اقتصاد الغزالي (ص »)١‏ 
طبعة المؤلف/ بدون تاريخ. 

.)١١١ :۱۲۸( وما بعدها). الاعتماد‎ ٤١ التمهيد للامشي (ص‎ .)٥۹ :١ انظر: أصول الدين للبغدادي (ص‎ )٦( 
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۲- ميل بعض التكلمين إلى طريق الإمكان: 

ورعا كانت هذه الصعوبات هي السبب في أن بعض الاتريدية -كالسراج المندي» والمولى خضر ب 
وابن قطلوبغاء والبياضي 7 قد حدا إلى إقحام دليل الإمكان جببًا إلى جنب يوار دليل الحدوث؛ للتخفيف 
من حدّة هذا النزاع كما يبدو. 

اقعداء ما سبقت إليه المدرسة الأشعرية من قبل على يد الجويني» ومن وافقه"ء على أنه آي الجويني- 
۾ يدخر وسعًا من قبل في حل هذه الصعوبات» وتقرير هذه س مسبوقًا في هذا الشأن بمدرسة 
الاعتزال التي يبدو أا كانت ها اليد السابقة في تأسيس هذه الأصول لدليل الخدوت: ثم على منواها نسج 
المتكلمون من أهل السنةء وني زمرتم الإمام أبو البركات النسفي» وإن تطلّب الأمر من هؤلاء جيعًا بذل جهدِ 
شاق ونقاش و مع ق 
الأمر الذي ينير التساؤل عن سبب اعتناء الإمام أبي البركات وجمهور المتكلمين بهذا الدليل رغم ما اكتنفه من 
الصعوبات والنقاش البالغ مع الخصوم! 


(1) خضر بك: هو خير الدين خضر بك بن جلال الدين بن صدر الدين بن حاجي إبراهيم» العلامة الحنفي الرومي» 
أوّل قاض بالقسطنطينية بعد فتحها. ووفاته جا سنة ثلاث وستين وغانمائة (۸۳)ه. من آثاره: القصيدة النونية المسماة 
جواهر العقائد» حاشية على الكشاف» أرجوزة في العروض. انظر: الضوء اللامع للسخاوي (۳/ ۱۷۸). الطبقات السنية 
للتميمي (۳/ ۲۰۱). 

(۲) شرح عقيدة الطحاوي للسراج اندي (ص .)٠١‏ القصيدة النونية للمولى خضر بك ابن القاضي جلال الدين 
المسماة جواهر العقائد مع شرح الخيالي -أحمد بن موسى- (ص »)٠١١ ٠١١‏ تحقيق: عبد النصير ناتور الهندي» ط١/‏ 
مكتبة وهبة» سنة (۲۹٤۱ه- ٠۸‏ ١۲م).‏ شرح المسايرة لابن قطلوبغا -مامش المسامرة- (ص ۱۹) 

إشارات الرام للبياضي (ص ٦۸‏ وما بعدها). 

(۳) انظر: العقيدة النظامية (ص :1١‏ ۱۸). الشامل (ص ٦۳‏ ۲» وما بعدها). فاية الإقدام (ص .)٠١‏ معام أصول 
الدين (ص ۳۹). المواقف (ص .)۲٠١‏ هوامش على العقيدة النظامية (ص .)٤١ ٤٥‏ 

.)۲۷ :۱۸ الإرشاد (ص‎ )٤( 

.)٠١ شرح الأصول الخمسة (ص‎ .)5۸ :٤۹ /١( الجموع في الحيط بالتكليف‎ )٥( 

.)١١١ »۲٠۶ /۱( وما بعدها). تلخيص الأدلة‎ ۲٠۳ /١( أصول الدين للبزدوي (ص ۲۷). تبصرة الأدلة‎ )٦( 
وما‎ ٤ وما بعدها). الاقتصاد (ص‎ ٠٤١ وعند الأشاعرة: الإرشاد (ص ۱۸: ۲۷). الشامل (ص‎ .)۳۳١ الكفاية (ص‎ 
»)4۷ :۹۲( وما بعدها). العقيدة الوسطى وشرحها للسنوسي محمد بن يوسف بن عمر‎ ء٤۹‎ ٤١ /۳( بعدها). الأبكار‎ 
تحفة المريد‎ .)۷١ :٦۲ تحقيق: السيد يوسف أحمد» ط١/ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. شرح الكبرى (ص‎ 
.)4۳/۱( 
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۴- أسباب اهتمام الإمام أي البركات والمتكلمين بدليل حدوث العال: 

ولعلّ الجواب يظهر نما يلي: 

-١‏ أن دليل حدوث العا يهدم مذهب الفلاسفة: 

فهو وإن تحقق به إثبات الصانع كما تقذم» لكنه في الوقت نفسه -عا قام عليه من الأصول السابقة- 
يؤدي مباشرة إلى بطلان قول الفلاسفة بقدم العالّى وهو مطلب عظيم الشأن عند التكلّمين". 
يقول الجويني في معرض بيانه لبطلان حوادث لا أول ها وهو الأصل الرابع من دليل الحدوث: "الاعتناء بهذا 
الركن حعيُ؛ فان إثبات الغرض منه يزعزع جملة مذاهب اللحدة". 
ووافقه في هذا القاضي عبد الجبار ا 

لذلك فإننا نجد الإمام أبا البركات النسفي قد عمد إلى دليل حدوث العا ليبطل به أولًا قول الفلاسفة في 
قدم العام قبل أن ينتهي به إلى إثبات الصانع(“؛ على غرار ما انتهجه أبو المعين النسفي» وأبو اليسر البزدوي 
من قبله» حتى صار هذا كأنه الغرض الرعيْ عند طائفة من الماتريدية". 

۲- أن دليل حدوث العام يبت الصانع وصفاته: 

ليس هذا فحسب بل إن هذا الدليل أيضً قد بنى عليه الإمام أبو البركات وغيره من المتكلمين إثبات 
مطالب عقدية کبری» لا تکون ظاهرةً علی غیره من الأدلة. 

وذلك مثل: تنزيه الصانع عن مات الحدوث» ووصفه بالكمالات. يقول أبو البركات في "شرح المنتخب" 


)١(‏ راجع: أصول الدين للبغدادي (ص .)۳۲١ ٥۹‏ تمافت الفلاسفة للغزالي (ص .)٠١٠١‏ شرح المقاصد للتفتازاني 
(ه/ ۲۲۷). حاشية الأمير (ص .)٠۳ ۲٤‏ قضية التوفيق بين الدين والفلسفة للدكتور يي الدين الصافي (ص“")» ط؟/ 
مكتبة الإیمان» سنة ( ٤۳۰‏ ۱ه ۰٠١۲م).‏ 

(۲) الإرشاد (ص .)٠١‏ الاقتصاد للغزالي (ص .)٠۸ ٤۷١‏ ناية الإقدام للشهرستانن (ص ۳ .)١‏ 

(۳) انظر: المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار سضمن رسائل العدل والتوحید- (۱/ .)٠٠۳‏ 

.)١۳۹ ۰۱۲۷ الاعتماد (ص‎ .)4٦ العمدة (ص‎ )٤( 

.)٠٠١ :۱۹۷ /۱( أصول الدين لأبي اليسر البزدوي (ص ۲۷). تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي‎ )٥( 

.)٠١۹ رسالة في الاعتقاد (ص‎ .)١١ الكفاية (ص ۳۳). التمهيد للامشي (ص‎ .)۲٠١ /١( انظر: تلخيص الأدلة‎ )٩( 

(۷) انر: شرح الأصول الخمسة (ص .)٠١‏ الإشارة في علم الكلام لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن (ص 
»)٠١‏ تحقيق: د. هاني محمد حامد. الناشر/ المكتبة الأزهرية للتراث/ بدون تاريخ. شرح المواقف مع حاشية الفناري 
والسيالکوت (۲/ )١١ ٠۰‏ (۳/ ۱۸۳). شرح الجزائرية -ال منهج السديد في شرح كفاية المريد- للسنوسي محمد بن يوسف 
بن عمر (ص »)١۷١ :1٦۳‏ تحقيق: مصطفى مرزوقي» ط/ دار الهدى» عين مليلة الجزائر/ بدون تاريخ. 
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: "العاً الحدث يدل على الصفات أولاء وعلى الذات ثانيً" -والقيقة أن فضل السبق إلى هذه 
الفائدة خاصة يعود إلى مدرسة العتزلة قبل أهل الا 

وأهمَّ هذه الصفات كما يقزر أبو البركات وغيره من الاتريدية والأشاعرة: القدرة» والإرادةء والعلم 
والحياة. يقول أبو الركات: "الخلق يستدعي القدرة والعلم؛ لكونه واقعًا على غاية إحكام واتساق 
وانتظام» وني ذلك وصفه بأنه حي لأن المتصف بالقدرة والعلم لا بد وأن يكون حي"". 


بل يضيف بعضهم إلى هذه الصفات: السمع والبصر والكلام ا 

وفي هذا الصدد يصرح البياضي: "يتوقف إثبات وجوده تعالى» ووحدته» واتصافه بصفات الكمال» 
وإثبات الرسالة وأحكام شرع ذي الجلال» على حدوث العا والاستدلال". 

۳- أن دليل حدوث العا هو أقرب الأدلة الواقعية إلى الإنسان: 

فان هذا الدليل رغم الناقشات التي دارت حوله يع من أقرب الأدلة الواقعية التي يمكن للمكلّف أن 
يستدل بها على وجود الصانع تعالى؛ حيث إنه -كما يفيد أبو البركات- يعتمد على: 

أً- حدوث الأعراض : وهو أمزْ ملاحظ مشاهد للإنسان» جزم به بأدنن التفات إلى نفسه وإلى الآفاق 


ّ 7 ۷ 
من حوله» حتى إن أكثر الفلاسفة القائلين بقدم العام -التقدمين على ا م يتجاسروا على القول 


(۱) شرح المنتخب (ص ۸۳۸). وانظر قريبًا من هذا المعنى عند السغناقي: الوانی .)٠٤۹۸ /٤(‏ 

(۲) انظر: الجموع في الحيط بالتكليف ٦۸ ٠١ /١(‏ 4۹). شرح الأصول الخمسة (ص .)٠١‏ 

(۳) مدارك التنزيل .)٠١٠١١ /٤(‏ وانظر: العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص .)١۷١ ۷١ ٠٤١‏ 

وراجع: التوحيد (ص ۱۹۸). أصول الدين للبزدوي (ص ۳۲). الشامل (ص ٦١١ ٠۲۲‏ 1۲۳). العقيدة النظامية 
(ص ٤١‏ ۲). كافت الفلاسفة (ص 1۹۸ .)۲٠۳‏ التمهيد لأب المعين (ص ١١٠١ء .)۱٦۷‏ فاية الإقدام (ص .)١۷١‏ رسالة 
في الاعتقاد (ص .)١١٠٤١‏ حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية (ص .)٠٥١‏ شرح الكبرى (ص .)١١‏ 

.)٠١ حاشية العصام على شرح العقائد النسفية (ص‎ .)٤٩۷ /٤( انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري‎ )٤( 

.)۷۲ إشارات المرام (ص‎ )٥( 

.)۱۳۲ راجع: الاعتماد (ص‎ )٩( 

(۷) أرسطو: هو الفيلسوف اليونانن الشهير أرسطو طاليس بن نيقوماخوس. ولد عام ۳۸١(‏ ق.م) عدينة أسطاغيرا 
عقدونيا. وتعلم بأثينا على يد أفلاطون» وبعد وفاته أسّس مدرسة "لوقيون أو اوفراسطوس" عرفت فيما بعد بالمشائية. وكانت 
وفاته سنة (۳۲۲ ق.م). من مصنفاته: السماع الطبيعي» الكون والفساد» في الفلسفةء المقولات» القياس» البرهان. انظر: 
طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل -أيي داود سليمان بن حسان الأندلسي- (ص »)۲١‏ تحقيق: فؤاد سيد» ط/ 
مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» سنة (١١٤٠١ه-‏ ١۱۹۸م).‏ تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم (ص )١٤١‏ 
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بقدمھاء کما قرره الإمام أبو البركات» E‏ 


ب- ثم حدوث الأعرض دلي حدوث المتصف جاء أي الجوهر. 
وتشغيب” الخصوم في هذا إا هو لاعتمادهم على إمكان تعاقب الحوادث على محل قد » وهي 
فكرة غامضة شديدة الخفاء رما لا تعرض للمُسعدِلّ أصأد ولا تعرقل سير نظره وفكره المستقيي. 
فالأقرب إلى الواقع إذن أن المستدل يستنتج حدوث محل العرض مباشرة بعد ثبوت حدوث العَرض» نم 
يستدل بمذا على ثبوت الحدث. 
لذلك نرى الإمام أبا البركات يتوجه إلى دليل الحدوث على هذا الترتيب» مننهيًا به إلى إثبات حدوث 
العا بأسره؛ كأنه الأمر الواقع الذي لا يعذر من يجهله؛ فيقول: "إن حدوث العام ثابت حسًا ومشاهدة؛ 
لكونه حاطًا بالحوادث. وعقلا؛ فإن الجسم لا يخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عنها فهو حادث 
(Vn.‏ 
E‏ 
وهذه التوجه نجد له أصلا عن القاضي أي زيد الدبوسي من قبل؛ حيث ذهب إلى أن حدوث العام "يدل عليه 
ببداهة ا 
كما نجد له موافقة فيما بعد عند حسام الدين السغناقي تلميذ أبي البركات الذي أكد كلام شيخه في أن 
حدوث العا ما تواطاً على ثبوته طرق العرفة الثلائة: الحس» والعقل» والخبز» مقررا مقدمات دليل الحدوث 


.)٠١١ /١( تبصرة الأدلة لأي المعين اللسفي‎ .)٠۷١ انظر: الاعتماد (ص ۱۲۷). وراجع: الاقتصاد للغزالي (ص‎ )١( 
شرح المواقف للجرجان (۷/ ۲۲۷» وما بعدها).‎ .)۱٦۷ /۲( درء التعارض لابن تيمية‎ .)٠۸١ التمهيد للامشي (ص‎ 

(۲) المشاغبة في اصطلاح الناطقة: هي الغالطة المستعملة في مقابلة الجدلي. تحرير القواعد المنطقية (ص .)٠۷١‏ 

(۳) انظر: شرح الكبرى للسنوسي (ص .)٠۳‏ 

)٤(‏ إذ هي تحتاج إلى بسط الكلام في فكرة إمكان تحقق القدم النوعي مع الحدوث الشخصي» وهي الأخرى تحتاج إلى 
بسط الكلام قبل ذلك ني تحقق وجود الكلي في الخارج أصلاء وهي أموز مشكلة مغرقة في الغموض. راجع بالإضافة إلى 
السابق: آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداغا لأبي نصر الفاراي محمد بن محمد بن أوزلغ (ص .)۷١‏ ط١/‏ دار الهلالء بيروت 
لبنان» سنة (٥۱۹۹)م.‏ شرح المقاصد للتفتازان (۱/ .)٤١۹‏ 

)١(‏ انظر تفسير آية )۱۹١(‏ سورة آل عمران: مدارك التنزيل .)۲٠۴ /١(‏ وانظر في وضوح دليل الحدوث وعدم 
خفائه: الشامل (ص .)۲٤۷‏ الأبکار .)٠٠١ /٥(‏ شرح المقاصد /٤(‏ ۲۳). شرح الكبرى (ص .)١۲‏ 

.)۳۹ الاقتصاد (ص‎ .)٥۸ /١( راجع: الجموع في الحیط بالتکلیف‎ )٩( 

(۷) شرح النار (۲/ .)٥۲۰‏ شرح المنتخب (ص .)۸۳١‏ 

(۸) تقوم الأدلة لأبي زيد الدبوسي (۳/ .)٥۴١۷‏ 
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على الترتيب السابق ا 


ثانيًا: أدلة بطلان الدور والتسلسل عند الإمام أي البركات النسفي 
والمتكلمن: 

قد تبن نما سبق أن دليل الحدوث لا ينتهض إلى إثبات الواجب إلا بإبطال الدؤر والتسدسل» ولقد اهتم 
الإمام أبو البركات بتقرير هذا المطلب» كما فعل أسلافه الماتريديةء وإن كانت عنايتهم منصبة في المقام الأؤل 
على إبطال التسلسل» دون تعرّض لذكر الدؤر أو حت التبيه على بطلانه» ويبدو أن ذلك لظهور بطلان 
الدؤر» وانتفاء القائل بثبوته» خلاقًا لاسلس . 

1- الدور جلي البطلان: 

لكن قد يكون من الإجحاف ألا نعتبر أن الإمام أبا البركات قد سبقت منه الإشارة إلى الدور حين قزر 
استحالة "تقدم الشيء على ف وهذا -كما هو معلوم- هو اللازم الضروري للدؤر» ودليال بطلانه 
إذا اعتبر أنه أمرّ نظري ٠ء‏ أو تنبيه عليه إذا اعتبر خلاف ذلك. 

ظهور مصطلح الدور في المدرسة الماتريدية: 

على أن مصطلح الدؤر لم يلبث أن بدا في الظهور -رعا لأؤّل مرّة عند الاتريدية- عند السراج 


اهندي)» م توجهت العناية إليه استقادل عند العلاء البخاري ومن جاء e‏ 


۲- أدلة الإمام أي البركات الدسفي على بطلان التسلسل: 

أما عن التسلسل فإن الإمام أبا الركات بُقدّم في هذا دليلين على بطلانه: 

أوهما: أن التسلسل يؤدي إلى وجود الحدث في القدم: 

وهذا ما قرره في معرض حديثه عن إبطال حوادث لا أل نها حيث بين أن تسلسل الحوادث إلى ما لا 


.)۸١١ وقارن: شرح المنتخب لأبي البركات النسفي (ص‎ .)۱٤۹١ /٤( الوافي‎ )١( 
.)٠١١ انظر: شرح الخيالي على النونية (ص‎ )۲( 
.)۱٤۹ الاعتماد (ص‎ )۳( 
.)١١١ /١( إشارات الرام (ص 1۹). تحفة امريد‎ .)۱١١ /۲( شرح المقاصد‎ .)۸٩۹ المواقف (ص‎ )٤( 
.)"۷ شرح عقيدة الإمام الطحاوي (ص‎ )٥( 
(۷ رسالة فی الاعتقاد له ۴۳.). الکلیات للکفوی‎ .))١ ملجمة الجسمة للعلاء البخاري‎ )٦ 
ي (ص : ص يڀ (ص‎ 
.)٥۲ شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الغني ا لميداني (ص‎ .)٩۹ إشارات المرام للبياضي زاده (ص‎ 
۷٦ 


فاية "يقتضي وجود الُحدّث في القدم" وهو محال؛ لأنه "قول بأن لوجوده ابتداء وليس لوجوده 
ابتداء". وهذا تناقض ممتنع بالرة ۰ 

وهذا التأسيس عينه هو الذي انتهجه أبو المعين النسفي من قبل» مستخدمًا العبارات نفسها تقر" . 

على أن الالتفات إلى لزوم التناقض في القول بتسلسل الحوادث في القدم قد سبق إليه الإمام الماتريدي 
من قبل» واجويني والرازي من الأشاعرة" ولا يبغد أن يكون للمعتزلة فضل السبق إليه قبل هؤلاء جيئ“ » 
بل إن تقرير أبي المعين هذا الدليل أقرب إلى الصورة العتزلية منه إلى السشتية°. 

ثانيهما: دليل تناهي سلشلة المكتات؛ 

أما ثاني هذين الدليلين؛ فهو الدليل الذي يستحق التنويه به بالفعل؛ حيث إن الإمام أبا البركات النسفي 
يعد أؤل من أدخله إلى المدرسة الماتريدية ححسب اطلاعي-. ثم تداوله الماتريدية بعد ذلری). 
ومفاد هذا الدليل: أنه لو تسلسلت العلل الممكنة إلى ما لا اية للزم وجود ممكن -هو مجموع السلسلة- بلا 
علة؛ لكن هذا باطل فبطل ما أدى بلي ( 

مميزات هذا الدليل: 

ويمتاز هذا الدليل عن سابقه في كونه محل اتفاق بين المتكلمين وخصومهم الفلا فة( فلا یرد عليه 
اعتراض» بخلاف الأول. 

ولعلّ هذا ما جعل الإمام أبا البركات يفضّل إيراده دون غيره من الأدلّة الأخرى التي اشتهرت عند 
الماتريديةء مغل دليل: ما لا يتناهى لا يفرغ من كلا طرفيه» وال ممتّل له عندهم بالثال الشهير: "من قال لآخر: 


(۱) الاعتماد (ص ۱۳۷ ۱۳۸). 

.)۲٠١ /١( تبصرة الأدلة‎ )۲( 

(۳) التوحید (ص ۰۸۰ ۰۹۸ .)۲٠۳‏ الإرشاد (ص .)۲١‏ العقيدة النظامية (ص .)۲١‏ معام أصول الدين (ص .)١‏ 
شرح العقائد النسفية (ص .)١١‏ 

.)٠٠٠١ /١( المختصر في أصول الدين-ضمن رسائل العدل والتوحيد-‎ )٤( 

.)١١١ /١( تبصرة الأدلة‎ .)١١٠١ انظر بالإضافة إلى السابق: شرح الأصول الخمسة (ص‎ )١( 

.)1۹ إشارات ارام (ص‎ .)٠١۳١ ٠١١ شرح الخيالي على النونية (ص‎ .)١١١ انظر: رسالة في الاعتقاد (ص‎ )٩( 
.)۲۸ وراجع: شرح العقائد النسفية (ص‎ 

(۷) انظر: الاعتماد (ص .)١١۸‏ وراجع: حاشية العصام (ص .)٥٤١‏ حاشية السيالكوتي على شرح المواقف /٤(‏ 
۷ 

(۸) انظر: الإشارات والتنبیهات لابن سینا (۳/ .)۲١‏ 

۷¥ 


لا تأکل شیا حتی تأکل قبله شيا؛ لبقي أبدًا غیر کر "'. 
أو لعل السبب أن هذا الدليل تما تعسارع إليه الأفهام على حد وصف العلاء البخاري". 
٠‏ وجود هذا الدليل عند الإمام الرازي قبل الإمام أي البركات: 
والجدير بالذكر أن هذا الدليل لم أجده عند أحدِ من الاتريدية المتقذمين على الإمام أبي الركات» حسب 
اطلاعي. بل لم أجده عند أحدِ من المتكلمين المتقذمين عليه إلا الإمام الرازي؛ فأغلب الظنّ أن الإمام أب 
البركات قد استمد هذا الدليل منه» على ما يبدو من توافق عبارتيهما ا 
على أن تأترا ما للإمام أي البركات بالإمام الرازي في مقام إثبات الصانع خاصّة يظهر بالقارنة اليسيرة 
e‏ 


التًا: المزج بين الحدوث والإمكان في دليل حدوث العام عند الإمام أي 
الركات النسفى: 

الملاحظ أن الإمام أبا الركات وإن عؤل على فكرة الحدوث لكنه حاول أن يجعلها متضمنة لفكرة 
الإمكان؛ حيث قال: "وا ثبت أن العا محدّث ثبت أنه مسبوق بالعدم» وما سبقه العدم یکن 


وجوده لذاته» بل جوز عليه الوجود والعدم r‏ 
ولعل السبب في هذا: 
-١‏ أنه أراد أن يبيّن أن دلالة الحادث على المحدث لا تظهر إلا إذا لوحظ إمكانه: 


ے۶ 3 2 ٦‏ 
فكأن دلالة الحادث على المحدث لا تكون بديهيةء أو لا تظهر بداهتها -إذا اعتبرت بديهية خف( ا 


إلا إذا لوجظ الإمكان مع الحدوث» على ما يلمح إليه قوله: 


(1) التوحيد للماتريدي (ص .)۸٠‏ وانظر: تبصرة الأدلة لأب المعين .)۲٠۳ /١(‏ تلخيص الأدلة للصفار .)۳۲١ /١(‏ 
التمهيد للامشي (ص .)٤۹١‏ المسايرة لابن الهمام (ص .)٠١‏ 

(۲) انظر: ملجمة الجسمة (ص .)١١‏ 

(۳) انظر: معام أصول الدین (ص ۹). 

)٤(‏ مثل رد أي البركات على النظام في إنكار الجوهر الفرد (الاعتماد: ص ١١٠)؛‏ حيث يظهر بالمقارنة توافق كلامه 
وعباراته مع كلام الرازي في معالم أصول الدين (ص ۳۲). وكذلك في رده على شبهة الدهرية القائلين بقدم العا (الاعتماد: 
ص ۱۳۸. العام: ص .)۳١‏ وإبطال شيئية المعدوم (الاعتماد: ص .۲٠١‏ العا: ص ١۲)ء‏ وغيرها. 

.)۱١۹ العمدة (ص 4۷). الاعتماد (ص‎ )٥( 

.)۷۹ انظر: إشارات الرام للبياضي (ص‎ )١( 

۷۸ 


"فاختصاصه بالوجود الجائز دون العدم سخصوصًا بعد ا کان ا لن یکون إلا بتخصيص 
صصص .. فلا بد له من محدثڻ أحدثه وخصه 6 

ويؤگد هذا قوله ني دليل القدم: "لو كان حادتًا لافتقر إلى محدث؛ لكونه جائز الوجود 
والعده"". 

وهذا قريب نما الشهرستان من الأشاعرة: إن الحدّث إنا يحتاج إلى الفاعل من حيث وجوده؛ إذا كان في 
نفسه ممكن الوجود ا وعغله صرح أبو البركات تقريبًا حيث يقول: "قد عَم أن الحادث لا بد له 
من محدث؛ لأنه جائز الوجود". 

۲- أو أنه أراد أن ينبّه على أن الممكن إذا وجد فلا بد من أن يكون حادئً: 

حيث إنه "إذا كان الوجود والعدم جائزين فاختصاصه م يكن إلا بتخصيص,» وما كان وجوده 
مخصصًا یکون محدئ" ) خلاقًا ا يذعيه الفلاسفة من وجود مکن قدے؛ فالقدم لا یکون إلا 'واجب 
الوجود لذاته". 

وهذه الملاحظة نجدها قبل أي الركات عند كل من أبي العين النسفي» ونور الدين الصابوني 

ثم من بعده عند العلاء البخاري أيضًاء الذي يبدو صريحًا في كلامه أنه أراد من إضافة فكرة الإمكان إلى 


0 


.)١١۸ وهذا بملاحظة أنه حادث؛ إذ" كل حادث مسبوق بعده". (الاعتماد: ص‎ )١( 

(۲) الاعتماد (ص ۱۳۸). 

ورا اعترض البعض على هذا بأن دلالة الحادث على الحدِث أبْين وأوضح من دلالة الممكن عليه. وجوابه: أن الخفاء 
والظهور من الأمور النسبية التي يحصل فيها التفاوت حتى في الضروريات. انظر: شرح تجريد الاعتقاد لابن المطهر الحلي (ص 
.)٨۸‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۳/ ۷۳). حاشية المرجاني على شرح العقائد .)۲١١ /١(‏ 

(۳) الاعتماد (ص .)۱٤۸‏ مدارك التنزيل .)١١١١ /٤(‏ 

.)٠١١ فاية الإقدام (ص‎ )٤( 

(۵) شرح المنتخب (ص ۸۳۹). 

.)۱۳١ الاعتماد (ص‎ )٩( 

(۷) راجع: شرح المواقف (۳/ .)۱۸٤‏ وقارن: درء التعارض لابن تيمية (۳/ .)۷١‏ 

(۸) الاعتماد (ص .)١١١‏ وقارن: أصول الدين للبزدوي (ص ۲۷). تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي .)٠١١ /١(‏ 
التمهید له أيضًا (ص .)١١۸‏ 

.)۷ البداية للصابوني (ص‎ .)۲۲۳ /١( تبصرة الأدلة لأبي المعين‎ )٩( 

۷٩۹ 


دليل الحدوث أن يبه على أن علَة الاحتياج إلى المؤثر ليست هي الحدوث فقط وإنما هي "الإمكان بشرط 


ر NET i‏ 8 8 8 4 و ۱ 
الحدوث"؛ فكأنه أراد بجذا أن ينتهي بدليل الحدوث إلى إثبات الصانع وإثبات وجوبه وقدمه في آنٍ ازا ( 


والله أعلم. 


)١(‏ ملجمة الجسمة (ص .)٠١ ٤۷١‏ رسالة في الاعتقاد (ص .)١١١‏ وراجع في هذا المقام: الإرشاد للجويني (ص 
۸)). شرح المواقف مع حاشية الفناري (۸/ ۳› .)١١‏ شرح الكبرى للسنوسي (ص .)٤١ ٤١‏ رسالة التوحيد للإمام محمد 
عبده (ص «(۳٦‏ ط٣‏ / دار المعارف» بدون تاریخ . 
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الفصل الثاني 
الصفات الإهية عند الإمام أي البركات النسفي 
وفيه ثلانة مباحث: 
المبحث الأول: التنزيهات. 
المبحث الثانن: صفات الكمال. 
المبحث الثالث: صفات الأفعال. 
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الفصل الان 
الصفات الإهية عند الإمام أي البركات النسفي 


4 


تمهیدات: 

-١‏ الألوهية في تصور الإمام أي البركات النسفي والمتكلّمين: 

تبن في الفصل السابق كيف استطاع الإمام أبو البركات بالمسالك العقلية ال مختلفة أن يغبت أن العام له 
صانعٌ واجب الوجود بذاته» إليه تنتهي كل الممكنات -الادثات-» وعلى هذا القدر تكاد تنفق كلمة جميع 
العقلاء المؤهين. 

لكن هذا القدر وإن كان كافيًا لدى بعض هؤلاء؛ فإنه بعد ليس بكاف في دائرة المتكلمين المسلمين 
خاصة والمليين عامّة؛ إذ إن تصور واجب الوجود عندهم لا يقتصر فقط على أنه جرد علَّة ضرورية يجب انتهاء 
المعلولات إليهاء أو أنه رك أل غير مُتحرك تنتهي حركات المتحركات شوقًا إليه وصدورًا عنه وفْق نظام 
أشبه ما يكون بنظام آلي تتحرك فيه الأشياء عن محرکھا دون إرادة واختيار ا 
بل تصؤرهم له يتعدّى ذلك بكثير. يتعداه إلى أفق أرحب وأقدس يكون فيه صانع العا الواجب الوجود هو 
الإله الست المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه جميع ما عداه؛ فيستحق لذلك أن يُعبد وبْتوجه إليه 
بالشكر والحامد. 

ليس هذا الإله إذن ذاتا مجردة عن الصفات والتعيّنات. بل هو ذات متصفة با تقتضيه الألوهية من 


صفات الجمال والجلالء وهو ما يطلق عليه بالحقة û‏ اسم "ا 


)١(‏ انظر: الكون والفساد لأرسطو طاليس (ص »)۲٠١‏ ترجمة: أحمد لطفي السيد» الناشر/ الدار القومية للطباعة/ 
بدون تاريخ. التعليقات للفارايي (ص .)١‏ آراء أهل المدينة الفاضلة (ص .)٦١‏ شرح كتاب النجاة -قسم الإميات لابن 
سينا- لفخر الدين الإسفرايني (ص »)١١‏ تحقيق: د. حامد ناجي أصفهاني» ط/ مكتب فلسفة إسلامي» إيران» سنة 
(۱۳۸۳)ه. تاريخ الفلسفة اليونانية لیوسف کرم (ص .)۲۳١ ۰۱۸۹٩‏ 

(۲) السرمدي: هو الذي لا أوّل له ولا آخر. التعريفات (ص .)٠١١‏ 

(۳) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص ۱۸). تلخيص الأدلة .)۳۸٤ ٠١١ ٠٥۲ /١(‏ غاية الإقدام (ص ۷١‏ 
..٥‏ لوامع البينات شرح أماء الله تعالى والصفات لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن (ص »)۲١۲‏ ط١/‏ 
المطبعة الشرفيةء سنة (۲۳١١)ه.‏ ملجمة الجسمة (ص .)٥۸‏ شرح الخيالي على النونية (ص .)٠٤١٤١‏ شرح أم البراهين (ص 
.)۷١ ٥‏ المسامرة (ص .)٥۸ »۲١‏ إشارات المرام (ص ۳١ء‏ ١ه١).‏ حاشية الكلنبوي (۲/ .)۳١‏ تحفة المريد .)١١ /١(‏ 
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وهذا ما أقرّه الإمام أبو الركات» ودل عليه في تفسير أكثر من آية وأشار إليه في مقدمة شرحه لكتاب 
"المتعخب " () 

۲- أقسام الصفات الإمية عند الإمام أي البركات النسفي: 

وسأحاول في هذا الفصل بإذن الله أن أتتبع الصفات التي أثبتها النسفي لواجب الوجودء مبتدتًا -كما 
هي طريقة التخلية قبل التحليةء أو الأهمَ قبل ا بالصفات السلبية قبل الإيجابية» على غرار النهج 
الذي انتهجه الإمام أبو البركات نفسه في كل من "العمدة" و"الاعتماد"؛ حيث ابتدأ بذكر الصفات التنزيهية 
مفصأا القول فبها بتوسّع ملحوظ قبل ذكر الصفات الوجودية صفات الكمالء مقتصرا عليهى" 
القول: إن الصفات عنده تنقسم إجمالًا إلى هذين القسمين. 

۳- رأي الإمام أي البركات النسفي في زيادة الوجود على الذات: 

أما القسم الثالث وهو الصفات اف أي صفة الوجود؛ فلم أجد للشيخ أبي البركات حديتًا خاصًا 
عنها كصفة مستقلةء أو عن علاقة الوجود بالذات» رغم كونه من مسائل الخلاف المعدودة بين الاتريدية 
(, 


؛ ما يسۇغ 


والأشاعرة 


ما یمکن توجیهه بأنه: 

-١‏ رای أن الدليل ¿ يدل إلا على وجوب انتهاء الحادثات -الممكنات- إلى موجود واجب الوجود 
تنقطع سلسلة المعلولات بالانتهاء إلى ذاته. أما النظر بعد ذلك إلى وجود هذا الواجب أنه نفس ذاته أو زائد 
عليها حصفة ها- فلم يدل عليه الدليل» وليس هو أيضًا من العقائد التي 


)۳۲۹ ۰٩ »۷ /۱( سورة مرم: مدارك التنزیل‎ )٠١( سورة الأنعام» وآية‎ )٠١۲( انظر: تفسير بسملة الفاتحةء وآية‎ )١( 
.)۷ شرح النتخب (ص‎ .)٩٩۸ /۲( 

(۲) إذ إن تنزيهه تعالى عن النقائص هو معظم المقصود من بعنة الأنبياء عليهم السلام؛ كما تشهد به آيات التوحيد 
وغيرها من آيات التنزبه؛ فهو أهمٌّ -مذا الاعتبار- من إثبات صفات وجودية زائدة على الذات. وإن كان كل منهما لا يسع 
المكلّف اجهل به. حاشية الفناري على شرح المواقف (۱/ ۲۲) (۸/ ۲۲). 

(۳) عمدة العقائد (ص ۹۸: .)٠١۸‏ الاعتماد في الاعتقاد (ص .)١۷١ :١١١‏ 

)٤(‏ الصفة النفسية عند القائلين بالحال: صفة ثبوتية زائدة على الذات» لا يصح توهم انتفائها مع بقاء الذات الموصوفة 
بجا. وعند نفاا: صفة بوتية يدل الوصف با على نفس الذات دون معنى زائد عليها. قال الجويني: كل صفة من صفات 
الإثبات ترجع إلى الذات دون معنى زائد عليها فهي صفة نفس عندنا. الشامل (ص .)"٤٠۹‏ تبصرة الأدلة .)١٥١۸ /١(‏ 
الأبکار (۳/ .)٠٠١۳‏ الكليات (ص .)١٤١‏ حاشية الدسوقي (ص .)۸٠‏ تحفة المريد .)١١۸ /١(‏ 

.)١ انظر: نظم الفرائد للشيخ زاده (ص‎ )٥( 

AY 


يجب على ا مكلف معرفته. ٩‏ 

فالواجب على المكلّف هو الوقوف حيث انتهى الدليل» أو كما يعبر الإمام أبو البركات نفسه: "الواجب 
علينا اتباع الدليل العقلي» له اتباع الوه" . 

۲- أو أن الإمام أبا الركات كان يذهب في هذه المسألة مذهب جمهور مدرسته الماتريدية الذين يرون أن 
وجوده تعالی هو عین ذاته» ولیس صفةً زائدة عليها؛ على ما يظهر من: 

أ- قوله: "ولا يجوز أن يكون القديم واجب الوجود لعنى؛ إذ لو كان كذلك لكان ذلك المعنى 
إما أن يكون واجب الوجود أو جائز الوجود ... إلى أن يتسلسل وهو باطل... ويجب أن يكون 
واجب الوجود لذاته لا عى" ؛ فهذا يدل على أن الوجوب عنده راجع إلى الذات نفسها لا إلى معنى 
زائد عليهاء ومرجع هذا عند الماتريدية إلى كون الوجود عين الذات؛ حيث إم فستروا الوجوب بالذات بأنه: 
تحقق الحقيقة في نفسها بحيث تتنزه عن قابلية العدم بلا مدخل للغيرء وهذا يقنضي أن يكون وجوده عين ذاته» 
وإلا کان للغير مدخ في تحقق حقیقته في تفه( 

ب- وكما يُستنبط أيضًا من كلامه على بقاء الأعراض؛ حيث استدلَ على كون البقاء زائدًا على الذات 
بصحة "قول القائل: ؤجد ولم يبق. ولم يصح: ؤجد ول و فکان هذا عنده دلیلا على زيادة 
البقاء على الذات. 

أقول: ويفهم منه في الوقت نفسه أن الوجود ليس زائدًا على الذات عنده؛ حيث إنه لا كان صحة قول 
القائل: "وجد ولم يبق" دليأًا على زيادة البقاءء كان عدم صحة قوله: "وجد ولم يوجد" دلياًا على نفي زيادة 
الوجود على الذات أيضًا. 
على ما صرح به هو ني السواد واللونية بعد هذا مباشرةً قائلا: "بخلاف اتصاف السواد باللونية؛ لأا 
ليست بزائدة على ذاته بل 


.)٠١۸ /١( تحفة المريد للباجوري‎ .)٤١ قارن: غاية المرام للآمدي (ص‎ )١( 

(۲) الاعتماد (ص .)٠۷‏ 

(۳) انظر في مذهبهم: تبصرة الأدلة .)٥۲۸ /١(‏ تلخيص الأدلة (۱/ ۰۱۹٩‏ ۲۱۳). كشف الأسرار .)۲۷١ /١(‏ 
الكليات (ص .)4۲١‏ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)٠۳‏ إشارات المرام (ص ۷۷: ۷۹). نظم الفرائد (ص .)١ »٤‏ 

.)١۳١ الاعتماد (ص‎ )٤( 

() إشارات المرام للبياضي (ص ٦‏ ۷۸). نظم الفرائد للشيخ زاده (ص ۴). 

() العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص .)٠١١‏ 
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س 
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هي داخلة في ماهيته". 

أي أن اتصاف السواد باللونية لا يصح أن يقال فيه: وجد السواد ولم يوجد اللون؛ لأن اللونية ليست بزائدة 
على الذات. 

فمرجع صحة القول الأول إذن دون الثاني: هو تحقق الزيادة على الذات في الأول دون الثان. 

۳- ثم يظهر بعد ذلك كله أن الإمام أبا البركات لم يشا تفصيل الكلام في عينية وجود الباري تعالى بناء 
على أنه من التفق عليه بين الفرق الكلامية بل الفلسفية أيضًّاء قبل الفخر الرازي الذي عه بعضهم أول من 
ذهب إلى أن الوجود زائد على الذات في الواجب تعالى» صابعًا المذهب الأشعري ذه الصبغة من بعده 
ومعسييا في الوقت نفسه في جعل هذه المسالة من مسائل الخلاف بين المتكلمين " 

فكأن الإمام أبا البركات النسفي اكتفى إذن ذا الاتفاق في هذه المسألة. ولم يَعْدَّ الخلاف فيها خلاقًا 


() السابقين. 

(۲) انظر: المسالك في الخلافيات لستجي زاده (ص ١٠١1ء‏ ۱۸۲). حاشية المرجاني على شرح العقائد العضدية - 
مامش حاشية الكلنبوي- (۱/ ۲۳۲ .)۲۹١ ۲٤١‏ وراجع: أصول الدين للبغدادي (ص ۸۸). الحصل للرازي مع 
تلخيص الطوسي (ص .)٠۷‏ أبكار الأفكار للآمدي .)۲٠١ /١(‏ شرح المقاصد للتفتازاي (۱/ ۳۰۸ .)۳٠١‏ شرح 
المواقف للجرجان (۲/ .)١٤١‏ 

هذاء والذي يظهر أن حقيقة مذهب الرازي هو: أن الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا على ماهيتة. لكن ليس معنى 
ذلك أن المفهوم من الوجود هو نفس المفهوم الماهية؛ قال: "لأنًا ندرك التفرقة بين قولنا: السواد سواد» وبين قولنا السواد 
موجود. ولولا أن المفهوم من کونه موجودا زائد على کونه سوادا؛ طا بقي هذا الفرق". 

إذن فالمراد بكون الوجود زائداً على الماهية على مذهب الرازي: هو أن مفهوم الوجود زائد على مفهوم الماهية. فمرد 
الزيادة إذن إلى المفهومات دون الماصدقات. والله أعلم. انظر: معام أصول الدين للرازي (ص٤۲).‏ الحصل له أيضا 
(ص1۷). حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (ص١٠۷).‏ 
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المبحث الأول 


التنزيهات 
المطلب الأول: الوحدانية: 


تمهيد: أهمية الكلام على وحدانيته تعالى عند الإمام أي البركات النسفي وال اتريدية: 

يولي الإمام أبو الركات النسفي صفة الوحدانية من صفاته تعالى مطلقا عناية ملحوظة؛ حيث يجعلها أل 
الصفات التي يتكلم عنها في کل من "العمدة" و"الاعتماد" بعد مبحث إثبات الصانع ا مقدّمًا إياها 
على سائر التنزيهات» ومن ثم سائر الصفات الواجبة في حقه تعالى. 

شأنه في هذا شأن أكثر متكلمي الماتريديةء الذي صنعوا هذا الصنيع نفسه» وجعلوا مطلب الوحدانية 
هو أل مطلب التنزيهات» بل أل مطلب من مطالب العقائد عمومًا بعد إثبات الصانع على ما يبدو عند 
الشيخ الاتريدي» والبزدوي» وأبي المعين الدسفي» والغزنوي» وغیرهہ ٩‏ 

الوحدانية هي أولى العقائد الواجب اعتقادها بعد إثبات الإله: 

ولع سبب هذا التقديم عند الإمام أبي البركات هو أنه أراد أن ينبّه على أن عقيدة الوحدانية هي أولى 
العقائد التي يجب الإيعان بجا بعد الاستدلال على وجود الإله الصانع لعا على ما يتضّح في قوله: "أول ما 
يجب على الإنسان معرفة الله تعالى كما هو بأسمائه وصفاتهء والإيمان بأنه واحدٌ لا شريك 0 

وهذا ما يكن ملاحظته بوضوح عند الشيخ أي العين الدسفي مقتدى الإمام أي الركات؛ حين يتكلم عن 
الاعتقادات الإسلامية فيقول: "الركن الأهجَّ منها: الإيعان بالله تعالى. وهو ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أحدها: 
الإعان بوجوده؛ ليسلم عن التعطيل .... ثم الإيعان بوحدانيته؛ ليسلم عن الشرك ٠...‏ غ الإيعان بصفاته؛ 
ليسلم عن العشبيه"“. 

ثم عند جمال الدين الغزنوي؛ حيث يقول في مقدمته الشهيرة: 


.)٤١ العمدة (ص 4۸). الاعتماد (ص‎ )١( 
أصول الدين للغزنوي (ص‎ .)۲۲۷ /١( تبصرة الأدلة‎ .)"١ أصول الدين للبزدوي (ص‎ .)۸١ انظر: التوحيد (ص‎ )۲( 
.)٠١ ضوء المعالي (ص‎ .)١١١ النونية بشرح الخيالي (ص‎ .)۳ 
.)٩ /۱( شرح انار‎ )۳( 
.)۷١۷ /۲( تبصرة الأدلة‎ )٤( 
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0 0 0 ء٤‏ ۱ 
"فاذا عرفه؛ وجب عليه أن وو 


ع 


ويبدو أن الإمام أبا الركات وغيره من هؤلاء الأئمة قد استمدوا هذا النهج من صنيع الإمام أي حنيفة 


"الفقه الأكبر"؛ حيث قال في بدايته: "أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه: يجب أن يقول: آمنت 2 


۲ ٤ 1 : ٤ 
. "a أعقب هذا مباشرة بقوله: "والله تعالى واحد لا من طريق العدد» ولكن من طريق أنه لا شريك‎ 


هذه العبارة التي يترذد صداها واضحًا في أكثر كتب الاتريدية. 8 


.)٠١ المقدمة الغزنوية في فروع الحنفية (ص‎ )١( 
.)١۲ الفقه الأكبر للإمام أي حنيفة النعمان -ضمن مجموعة رسائل- (ص‎ )۲( 
.)١ الكفاية (ص‎ .)۳۳٤ »۳١ »۳۲۸ /۱( تلخيص الأدلة‎ .)٠١۸ جر الكلام (ص‎ .)۸١ التوحيد (ص‎ )۳( 
.)۸۹ إشارات المرام (ص‎ .)٠١ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص‎ 
1A۷ 


أولًا: تعريف الوحدانية عند الإمام أي البركات النسفي: 

يرى الإمام أبو البركات الدسفي أن الوحدانية تعني: أن الله أحدٌ لا ثاني لهء وواحد لا شريك ل وأن 
المفاد منها هو نفي وجود إلمين "متماثلين في صفات الألوهية". كالقدرة والإرادة التامتينء والتفرّد بالإيجاد 
والتدبير لكل المخلوقات. فمحصوها إذن يؤول إلى نفي التعدد في الألوهية» وهو مفهوم سلبي. وعلى 
هذا القدر تتفق كلمة جمهور الماتريدية في مفهوم السدافة. 

٠‏ الوحدانية تنفي كمومًا” خسة: 

وقد شاع الاصطلاح على أن وحدانيته تعالى تشمل: وحدانية الذات» ووحدانية الصفات» ووحدانية 
الأفعال؛ فهي تنفي كمومًا خمسة: 

-١‏ الكم المتصل في الذات: أي تركبها من أجزاء. 

۲- الكم المنفصل فيها: أي تعددهاء بوجود ثان فأكثر. 

۳- الكم المتصل في الصفات: وهو التعدد في صفاته» كأن يكون له تعالى علمان أو قدرتان 

٤‏ - الكم المنفصل فيها: وهو أن يكون لغيره صفة تماثل صفته تعالى. 

( الكم المنفصل في الأفعال: وهو أن يكون لغيره فعل على وجه الإيجاد بالاستقلال‎ -٥ 


» 


.)١ /١( شرح النار‎ .)٠١١١ /٤( سورة الإخلاص: مدارك التنزيل‎ )١( تفسير آية‎ )١( 

(۲) الاعتماد (ص .)١٤١‏ وانظر تفسير آية (۲۲) سورة الأنبياءء آية )٤(‏ سورة الإخلاص: مدارك التنريل مدارك 
التتریل: (۲/ ٤‏ ۷۰)ء .)١١١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: العقيدة النظامية للجويني (ص ۳۹). 

)٤(‏ التوحيد (ص .)۱۸١‏ شرح الفقه الأكبر لأبي الليث السمرقندي (ص .)۳١‏ البداية (ص .)٠١‏ رسالة في الاعتقاد 
(ص .)١١١‏ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)٠١‏ 

() الك -عند الفلاسفة- إما: مَُصّل: وهو ما أمكن فيه فرض أجزاء تنلاقى على حد واحد مشترك بين جزأين منه؛ 
كالقدار والزمان. ومنفصل: وهو مالا بمكن فيه ذلك وهو العدد. انظر: تلخيص منطق أرسطو -كتاب المقولات والعبارة- 
لبي الولید ابن رشد محمد بن أحمد (ص ۲۹: ۳۳)ء نحقيق: د. جيرار جهامي» ط١/‏ دار الفكر اللبناني» بيروت لبنان» سنة 
(۱۹۹۲)م. المواقف للإيجي (ص ٠١ ٤‏ وما بعدها). 

.)٠١ ونوقش بأن الكم المتصل ما أمكن فيه فرض التجزئة ولا يتأتى ذلك في الصفة. حاشية الدسوقي (ص‎ )١( 

(۷) أما الكم المتصل في الأفعال فلا يصح نفيه لأن أفعاله تعالى كثيرة من خلق» ورزق» وغيرها. إلا أن يراد به مشاركة 
غیره له تعالی في فعل من أفعاله؛ فهو منفي أيضًاء بدليل التوارد الذي سيأقي في الت إن شاء الله تعالى. 

(۸) الملل والنحل .)٠١ /١(‏ شرح أم البراهين (ص .)٠١‏ شرح الخريدة -جامش حاشية الصاوي- (ص ۳۷). تحفة= 

۸۸ 


فجريًا على هذا الاصطلاح يكون الإمام أبو الركات النسفي قائلا بنفي ثلاثة من هذه الكموم دفعة 
واحدة» وهي: الكم النفصل في الذات» وني الصفات» وني الأفعال؛ حيث إن نفي تعدّد الإله مساو لنفي 
الكم المنفصل في الذات» ويستلزم مباشرة نفي الكم المنفصل في الصفات والأفعال؛ إذ مرجع كل منهما إلى 
تعدّد الذات. 

أما نفي الكم المتصل في الذات ععنى عدم تركبها من أجزاء؛ فهذا نما يلزم الإمام أبا البركات أيضًا من 
حيث نفيه للجسمية والتركيب عن ذاته تعالى» وتعويله في الاستدلال عليها ا يؤول إلى دليل الرحدا ةا 
على أن بعض الاتريدية قال بشمول الوحدانية هذا المفهوم صراحةء كأي العين» والصفار» والسراج الهندي» 
ن 

وأما نفي الكم المتصل في الصفات فالإمام أبو البركات قائ به صراحة في صفات العلم والإرادة 
والكلام. ووافقه على هذا كنيز من الماتريدية في هذه الصفات وغيرها ایت ۶ 

فيظهر بهذا موافقة الإمام أي البركات على هذا الاصطلاح في المعنى» وإن كانت الوحدانية تعني عنده في 
المقام الأول نفي الكم المنفصل؛ كما يستفاد من تعويله على دليل التمانع الآڼ. 

ثانيًا: الدليل على وحدانيته تعالى عند الإمام أبي البركات الدسفي: 

-١‏ الأدلة النقلية: 

لا بمانع الإمام أبو البركات من الاستدلال على وجوب الوحدانية له تعالى بالأدلة النقلية؛ حيث يقول في 


aS 


3 
تفسیر قوله تعای:- أو ادوا من دونو ءالمة قل هانوا برعت 4 [الأنياء: :]۲١‏ أي "حجتكم على 
ذلك وذا عقلي وهو یأباہ کما و أو نقلي -وهو الوح "- وهو أيضًا يأباه؛ فإنکم لا 


= المرید (۱/ ۱۲۷ ۱۲۸). 

.)١٤۸ /١( انظر: عقيدتنا لشيخنا الدكتور ربيع الجوهري‎ )١( 

(۲) انظر: العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص )٠١٤‏ 

(۳) بر الكلام (ص .)٠١۸‏ تلخيص الأدلة .)۳۳١ ۳۴۳۴۳ /١(‏ ملجمة الجسمة (ص .)٥١‏ إشارات المرام (ص 
(۸٩‏ 

.)١۸ الكفاية (ص 1۷). الاعتماد (ص ۱۸۴۳ء‎ .)٥۸١ /١( تبصرة الأدلة‎ )٤( 

)٥(‏ يقصد ما مر في دليل التمانع المذكور في قوله تعالى: وکات فیا امة ر آله لفسا 4 [الأنبياء: .]۲١‏ مدارك 
التنزيل (۲/ .)۷١ ٤‏ 

)٩(‏ الوحي شرعَا: هو کلام الله تعالى المنڙّل على ني من أنبيائه. وقيل: هو إعلام الله تعالی نبيًا من أنبیائه بجکم شرعي= 

۱۸۹ 


تجدون كتابًا من الكتب السماوية إلا وفيه توحيده وتنزيهه عن الأنداد". 


فهو إذن لا يقتصر في إثبات الوحدانية بالنقل على آية بعينهاء بل يُوسّع النطاق أمام هذا النوع من الاستدلال 
ليشمل جميع النصوص القطعية التي تقزر الوحدانية؛ وهو ما قرّره في تفسير أكثر من آية من آي القرآن 
الک () 

۴- الأدلة العقلية: 

أما عن الأدلة العقلية؛ فإن الإمام أبا البركات يستدل على الوحدانية بأكثر من دليل عقلي» حيث يورد 
في تفسيره لسورة الإخلاص ثلائة أدلةء ويضيف إليها في "العمدة" و"الاعتماد" دلأا رابعًاء وهو دليل التمانع» 
الذي يصرح بأنه هو المعول عليه عنده کما هو عند جمهور التکلمین أي" . 

أما الأدلة الغلاثة الأولى فيقول فيها: "الدليل على أنه واحد من جهة العقل: 

[] أن الواحد إما أن يكون في تدبير العام وتخليقه كافيًا أو لاء فإن كان كافيًا كان الآخر 
ضائعًا غير محتاج إليه» وذلك نقص» والناقص لا يكون إهاً. وإن م يكن كافيًا فهو ناقص. 

[۲] ولأن العقل يقتضي احتياج المفعول إلى فاعل» والفاعل الواحد كاف وما وراء الواحد 
فليس عدد أولى من عدد؛ فيفضي ذلك إلى وجود أعداد لا غاية هاء وذا محال؛ 
فالقول بوجود إلمين محال. 

[] ولأن أحدها إما أن يقدر على أن يستر شينًا من أفعاله عن الآخر أو لا يقدرء فإن قدر 
لزم کون المستور عنه جاهاڈء وإن لم یقدر لزم کونه عاجرا". 

٤‏ - وأما دليل التمانع: 

فهو يقرره بصورتين إحداها ختصرة وهي التي في "العمدة". والثانية مطؤلة بعض الشيء وهي التي ي 


= ونحوه. قال أبو البركات: وهو إما أن يكون ظاهرًا أو باطتًا. فالظاهر: "ما يظهر له أنه من الله تعالى" بلا واسطةء أو بواسطة 
الملّك. والباطن: "ما ينال بالاجتهاد بالتأمل في الأحكام المنصوصة". انظر: شرح النار (۲/ .)٠١١ ٠٦٤‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون (۲/ .)۱۷۷١‏ حاشية الصاوي (ص .)١١‏ رسالة التوحيد (ص .)٠٠١‏ القول السديد (۲/ .)۷١‏ 

.)۷١٤ /۲( مدارك التنزيل‎ )١( 

(۲) انظر تفسير آية (۲۱» ۲۲. )١٦۳‏ سورة البقرةء وآية )٠١(‏ من سورة الأنبياءء وآية )۳١(‏ من سورة يونس» وآية 
(۲) من سورة غافرء وتفسير سورة الإخلاص: مدارك التتریل (۱/ ۳۳)ء (۲/ .)١١١١ ۱۰٤٩۹ /۳( ء)۷۰٤ ٤٦۲‏ 

(۳) العمدة (ص .)4٩۹‏ الاعتماد (ص .)١٤١ ۱٤١‏ 

)٤(‏ مدارك التنزیل )٠١١۲ ٠۳١۱ /٤(‏ بتصرف. 
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"الاعتماد". يقول ي الأولى: "لو کان صانعان لثبت بینهما تمانع» وذا دلیل حدوٹهماء أو حدوث 
ا EY ٤ “oI e (n‏ . ۳ 
احدھا ( ٤‏ أي دليل عجزها؛ لأن العجز من امارات الحدوث"( ٤‏ ا فيه من شائبة الاحتيا۔( 
ويقول في الثانية: "إن فرض إين قادرين متمائلين في صفات الألوهية يؤدي إلى اجتماع الضدين) 
أو عجز القادرين المتماثلين» أو عجز أحدها. والكل حال» وما يؤدي إلى الحال فهو ال "(). 


ومكن جمعهما معا في صورة قباس استندائي ( بأن پقال: 


لو کان صانعان لثبت بينهما تقانع» لكن هذا محال؛ فما أذى إليه يكون محال ويثبت نقيضه» وهو 


وحدانية الصانع. 

بطلان التمانع: 

واستحالة التمانع؛ لأنه يؤدي إما إلى الجمع بين الضدين» أو عجز الإهين أو عجز أحدها. والكلّ 
2 


وعليه فإن ثبوت التمانع بين الإهين يترتب عليه استحالة وجود المقدور: أما على الفرض الأول والثان فهو 

ظاهر» وأما على الثالث فلأن عجز أحد الإلمين يستلزم عجز الآخر؛ إذ الفرض أغما متماثلان يبت لأحدها 
APE‏ ا 

ما يثبت للآخر( فيلزم عجزها جميعًا؛ فلا يوجد المقدور. 


.)۹۹ العمدة (ص‎ )١( 

UE 

(۳) انظر: شرح العقائد الدسفية للتفتازان ( ص ۲۹). 

)٤(‏ التقابل عند المناطقة: امتناع اجتماع أمرين في محل واحد من جهة واحدة. وهو إما أن يكون أحدها سلبًا للآخر أو 
لا. الأول: إن اعتبر فيهما نسبتهما إلى قابل للأمر للإيجابي فملكة وعدم وإن م يعتبر ذلك فإيجاب وسلب (تناقض). والاني: 
إن كان عقلية كل منهما لا تكون إلا بالقياس إلى الآخر فهما المتضايفان» وإن لم يكن كذلك فهما المتضادان» أي متقابلان 
ليس أحدها سلبا للآخر ولا يتوقف تعقل كل منهما على صاحبه. انظر: البصائر النصيرية لزين الدين الساوي (ص .)۷٤‏ 
تجريد المنطق لنصير الدين الطوسي محمد بن محمد بن الحسن (ص .))٠١‏ الناشر/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت لبنان» 
سنة ( ٤۰۸‏ ۱ھ-=۱۹۸۸م). 

(ه) الاعتماد (ص .)١٤١ ۱٤١‏ 

)٦(‏ القياس الاستننائي عند الناطقة: ما كان عين النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل. انظر: تحرير القواعد المنطقية 
للقطب الرازي (ص .)١ ٤١‏ 

(۷) الاعتماد (ص .)١٤١‏ 

(۸) انظر: شرح أم البراهين للسنوسي (ص .)٥١‏ 
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ورا بن هذا من وجه آخر بأن يقال: إنه لو كان صانعان لكانا ما معا -مع فرض قدرتما- الفاعل التامٌ 


للعال؛ فلو كان أحدها عاجرَّا؛ لكان الفاعل غير تام؛ فلا يوجد المقدو ) 


.)١٤ انظر: حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية (ص‎ )١( 
أما الفرض الثاني -وهو أنه إذا لم يكن أحدها عاجرًا- بل كانا كلاهما قادرا؛ فيازم حينئذٍ على فرض تانعهما إما الجمع‎ 
بين الضدين» وهو محال» أو عجزههما معًاء وهذا خلاف المفروض من أمْما هما معًا الفاعل التام -القادر- للعالً.‎ 
۹۲ 


© عقف : 


صفة الوحدانية كما تقدم صفة e‏ كما يظهر من كلام الإمام أي البركات وأكثر الاتريدية؛ فهي 
n‏ ۲ 
محل اتفاق عند ھور ( 
القول بأن الوحدانية صفة نفسية: 
لكن من الماتريدية من مال إلى أن مفهوم الوحدانية يؤول إلى صفة نفسية؛ كما بظهر في كلام أي إسحاق 
الصقار؛ حيث يقزر أن مفهوم "الواحد حقيقة: الفرد" أي الفردانية العائدة إلى الذات في نفسها. 
"ولا کان موضوع اسم الواحد في العربية ما ذكر؛ قلنا: إن الله تعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته» على معنى 
أنه فرد في ذاته وصفاته وأمائه. وتفرده في ذاته باعتبار: امتناع انقسامه في نفس" . 


وهذا الذي قزره الصفار يقترب مما قاله بعض الأشاعرة أيضًا -كالباقلان والآمدي“)- الذين ذهبوا إلى أن 


حاصل مفهوم الواحد يرجع إلى صفة إثبات نفسية» وإن لم یدل على معن زائد على الذات. 
ویقال عليه: 


-١‏ هناك فرق بين الواحد عى المتصف بالوحدة التي هي من الأمور العام وا رة بأا: کون 


الشيء بحيث لا ينقسم إلى أمور متشاركة في ال ماهية( ك والوحدانية المتحدث عنها ههنا؛ إذ لا نزاع في أن 


الواحدية أو الوحدة بهذا التفسير بمكن أن ترجع إلى صفة إثبات نفسية؛ إذ هي كما قالوا: تساوق الوجود؛ 


ب ٤ ٤‏ ۷ 
فكل ما صدق عليه آنه موجود صدق عليه "آنه واحد"( ١‏ 


(1) إذ المراد بالصفة السلبية: كل صفة ليست جعنى موجود في نفسهاء ومدلوها تفي أمر لا يليق به تعالى. انظر: شرح أم 
البراهين للسنوسي مع حاشية الدسوقي (ص .)۷٦‏ هداية الريد للقاین /١(‏ ۳۲۴۳). 

(۲) انظر: إشارات المرام للبياضي (ص .)4۰١‏ شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الغني الميداني (ص .)٤١‏ 

(۳) تلخيص الأدلة /١(‏ ۳۳۲). 

.)١١ /۲( أبكار الأفكار‎ .)۳٤۹ الشامل (ص‎ )٤( 

)١(‏ الأمور العامَّة: هي الأمور التي لا تختص بوجود بعينه من أقسام الموجود في الخارج -الواجب والجوهر والعرض- بل 
تعمٌ اثنين منها فصاعدًا. أو هي الأمور التي تشمل الموجود في الخارج والذهن -عند القائل به-. انظر: شرح المواقف 
للجرجان (۲/ ۹). تقريب المرام للسنندجي .)٤٥ /١(‏ 

.)٠۷١ انظر: طوالع الأنوار للبيضاوي (ص‎ )٩( 

(۷) شرح النجاة -قسم الإهيات لابن سينا- (ص ۸). وانظر: شرح المقاصد للتفتازاني (۲/ ۲۸). شرح المواقف = 

1۹۳ 


ولاشك أن الوخدة أو الواحدية ىذا الاعتبار ثابخة له تعالی» بل ثابتة لکل موجود. دون الحاجة 8 طلب دلیل 
4 ّ ر & E‏ 4 کاچ د 4 ۱ 2 
عليها» فضلا عن أا لا تفيد مدحًا أو كمالا بختص به الباري تعالى؛ لأن رھ کا ٤‏ إغا الكمال في 


أنه واحد ععنى: أنه لا نظير 4 وهو مقتضى وصف الوحدانية المتحدث عنها ههنا. 

۴- فالوحدانية التي أقام المتكلّمون الدليل عليها تعني في المقام الأول: نفي وجود إمين متماثلينء أي: 
نفي الكم المنفصل في الذات» وهو المفهوم صراحة من هذه الأدلة. 
يقول الباقلاني: "صانع العا جلت قدرته واحد أحد. ومعنى ذلك: أنه ليس معه إله سواه... ولا نريد بذلك 


أنه واحد من جهة العدد"" . 


ويصرح القاضي عبد الجبار في بداية كلامه عن هذا المطلب: "فصل في نفي الغان» والغرض به الكلام في أن 
اله تعالی واحد لا ثان له" . 
° 
ويقول اجويني: "محصول الوحدانية يول إلى تفي من سوى الواحد". 
فلا يستقيم بعد هذا أن يقال: إن هذا المفهوم الذي أقام المتكلّمون الأدلة عليه يرجع إلى وصْف نفسي 
للذات؛ وإلا ها تكلّف المتكلمون هذا الجهد لإثبات الوحدانية له تعالى بعد إثبات وجود ذاته» بل كان یکفیهم 


هھ م ٤ 5 ٤ it‏ ۰ 0« » 1 
أن يقولوا: طا ثبت أنه موجود ثبت أنه واحد؛ إذ الوخدة تساوق الخد ١‏ 


۳- بل حتى لو تمت الموافقة على الوحدة أو الواحدية بالمفهوم الأول؛ فهي عند التحقيق لا تخرج عن 
الوصف السلي؛ لأن هذا الوصف كما يقول عبد الجبار: "يفيد في التحقيق النفي» وإن کان لفظه لفظ 
الإثبات» ولذلك قلنا: إنه لا يقال على هذا الوجه إنه واحدّ لنفسه؛ لأن صفات النفس لا تستحق للنفس ولا 


(VV. 
. للعلل"‎ 
وهذا ما يدل عليه كلام الغزالي»‎ 


= للجرجانن .)۲١ /٤(‏ أقول: وعلى هذا يحمل ما نقله الرازي عن الأستاذ أي إسحاق الإسفرايين أنه عرف الواحد بأنه 
الشيء. لوامع البینات ( ص ۲۲۹). 

.)۲۷۷ شرح الأصول الخمسة (ص‎ .)١ آراء أهل المدينة الفاضلة (ص‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الکلنبوي (۱/ .)٠١۹‏ 

(۳) الإنصاف (ص ۳۲). وانظر قول السمرقندي أيضًا في شرح الفقه الأكبر (ص .)۳١‏ 

.)۲۷۸ شرح الأصول الخمسة (ص‎ )٤( 

(ه) العقيدة النظامية ( ص ۹). 

.)۲٤ /۱( راجع: هداية امريد للقان‎ )٩( 

(۷) المغني (کتاب الفرق: .)١٤٤ |١‏ 


والشهرستاني من أهل السنة ا 


ثانيًا: على استدلال الإمام أي البركات النسفى على الوحدانية: 

-١‏ الاستدلال بالدليل النقلى والعقلى على وحدانيته تعالى: 

يظهر من خلال ما سبق أن الإمام أبا البركات -ومعه جمهور الاتريدية- نيجوز الاستدلال على 
الوحدانية بالأدلة العقلية والنقلية. وني ذلك تأكيد لا سبق في الباب الأول من موافقته على منهج الاستدلال 
المتبع لدی علماء الكلام والذي يصح فيه الاستدلال بدليل العقل والنقل -كليهما- على العقائد التي له 

TY r ي‎ ۳ 

يتوقف عليها ثبوت النقل» ويمكن إثباتا بالعقل ا ۱ ( 

ثبوت النقل لا يتوف على إثبات الوحدانية: 

وإن خالف في هذا البياضي زاده فيما يتعلق بوحدانيته تعالى خاصة حيث جعل ثبوت النقل متوققًا على 
ثبوتا؛ فلم يسوغ الاستدلال عليها بالنقل قاتلا: إن إثبات الوخدة بالأدلة السمعية دور . أي لأنه جوز 
نكر الشرع أن يقول: إن هذا الشرع ليس في حقي لأنه ليس من إلهي؛ فلا ينبت التق (°. 

فالجواب: 

أن هذا التجويز غير وارد؛ لأن خصوصية إرسال الرسول إلى هؤلاء المدعوين خاصة تفيد أنه مرس إلبهم 


من قبل إمهم» وظهور المعجزة على يديه تفيد تصديق هذا الإله إياه؛ فلا يرد ما قير" . 


فالحق إذن أن ثبوت النقل لا يتوف على إثبات الوحدانية؛ فلا مانع من إثباقا a‏ 


يقول الإمام الرازي: "العلم بصحة النبوّة لا يتوقف على العلم بكون الإله واحدًا؛ فلا جَرّم إمكان إثبات 


.)٠١١ ۱۹۱ فاية الإقدام (ص‎ .)۸١ الاقتصاد (ص‎ )١( 

(۲) التوحيد (ص .)۸١‏ أصول الدين للبزدوي (ص .)"١‏ تبصرة الأدلة /١(‏ ۲۳۲). الكفاية (ص .)١‏ شرح الفقه 
الأكبر للقاري (ص .)١١‏ 

(۳) انظر: إعجاز القرآن للباقلان أبي بكر محمد بن الطيب (ص ۲۳)» تقيق: السيد أحمد صقر ط/ دار المعارف/ 
بدون تاريخ. المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري (۲/ ۸۸٦‏ وما بعدها). معام أصول الدین (ص ۲۲ ۷۹). 
البحر الحیط (۱/ ۰۲۱ ۲۲). تقریب ال رام (۱/ .)۲۲١ »٤٤‏ 

)٤(‏ إشارات المرام (ص ۸۳) بتصرف. 

.)٠١ حاشية العصام (ص‎ )٠( 

السابق: 

(۷) الطوالع (ص .)۲۷١‏ شرح المقاصد /٤(‏ ۳۸). شرح المواقف (۲/ .)١١ ٠١‏ حاشية الكلنبوي (۲/ .)١١۴۳‏ 

11° 


الوحدانية بالدلائل السمعية. وإذا ثبت هذا فنقول: إن جميع الكتب الإهية ناطقة بالتوحيد؛ فوَجَب أن يكون 
التوحيد ق 
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ويقول البيضاوي في تفسير قوله تعالی :$ آم ادوا من دونو ندع اة فل ھاتوا د ا ره کر 4 [الانبياء: 
:]٤4‏ أي "على ذلك» إما من العقل أو من النقل .... والتوحيد نّا م يتوقف على صحته بعفة الرسل وإنزال 
الكتب؛ صح الاستدلال فيه بالنقل "". ولا خفى توافق عبار الإمامين مع عبارة الإمام أي البركات الدسفي 
امتقدمة في تفسيره هذه الآية". 

-٣‏ أدلة الإمام أي البركات العقلية على الوحدانية: 

أما عن الأدلة العقلية التي أوردها أبو البركات في إثبات الوحدانية؛ فأغلب الظنٌ أنه أخذها من تراث 
سابقيه من مشايخ ال ماتريدية والأشعرية على حد سوا خاصة الإمام أبا منصور وأبا المعين النسفي من 
الماتريديةء والإمام الرازي من الأشعرية. 

فإن الأدلة الثلاثة الأولى التي ذكرها في التفسير هي بعينها ذكرها الرازي في تفسيره أيضًا مرتبًا إياها بقوله: 
'ورابعها'. 'وخامسها'» 'وسابعه ٩"‏ 
ثم الدليل الثانن منها -وهو عدم تناهي الأعداد- نجده معناه عند الشيخ أي المعين في "التبصرة" -متتبعًا إياه 
بالتشیف ٠‏ 
والثالث -وهو قدرة أحد الصانعين على ستر أفعاله- نجد أن الإمام الماتريدي قد ذكره من قبل أيضًا في 
کتاب "التوحيد" 

المناقشة في هذه الأدلة: 

لكنٌ الذي يبدو أن أكثر هذه الأدلة لا ترتقي إلى مرتبة القطع؛ حيث إن بعضها لا بخلو من ضعف» كما 
في الدليل الأول الذي يؤول في النهاية إلى انتفاء المدلول لانتفاء دليله)» 


(۱) معام أصول الدین (ص ۷۹). 

(۲) أنوار التتزيل وأسرار التأویل (۲/ .)٤۱۷‏ 

(۳) وفي تفسير الزخشري ما يوافق هذا التفسير أيضًا. انظر: الكشاف (ص .)٦۷١‏ 

.)٠١١ /۲۲( انظر: مفاتیح الغیب للرازي‎ )٤( 

(ه) تبصرة الأدلة (۱/ ۲۳۳). 

.)۲۰۸ »۸۷ التوحید (ص‎ )٩( 

(۷) لأن مفاده أن تدبير العامّ يدل على فاعلٍ واحدٍ هو كاف في التدبيرء أما الثاني فلا دليل عليه. راجع: الأبكار = 
1۹١‏ 


۱ : 
e, 


والدليل الغاني أيضًا؛ حیث يبتني على استواء مراتب الأعدادء وهي مقدمة في حيز ا 

ولعلّ هذا هو ما جعل الإمام أبا البركات يهمل ذكر هذه الأدلة في "العمدة" و"الاعتماد". ويكتفي 
بالتعويل على دليل التمانع وحده» موافقًا في موقفه هذا موقف الإمام الرازي من قبل الذي صرح بظنيّة هذه 
الوجوه عدا دليل الان 
وإن أمكن أن يقال أيضً إنه آثر موافقة السلف من جمهور المتكلمين كما يشير إليه من طرف خفي بقوله: 
"ونحن نعل في هذه المسألة على دلالة التمانع» والتي عؤل عليها جمهور المتکلمین"؛ فالله أعلم 
بحقيقة الأمر. 

۳- تفصيل الكلام على دليل التمانع: 

(أ) مكانة دليل التمانع عند المتكلمين: 

يتضح بالاستقراء أن دليل التمانع هو كما قال الإمام أبو البركات حقًا المعؤل عليه عند جمهور المتكلمين 
في الاستدلال على الوحدانية؛ حيث عوّل عليه رؤوس المتكلمين من أهل السنة وغيرهم» كالشيخ الاتريدي» 
والأشعري» والقاضي عبد الجبار المعتزلي» وجمهور مدرسة كلّ ا 

اعتماد بعض أهل السثة على دليل الوجوب: 

لكن هذا لا ينفي اعتماد بعض التكلمين من أهل السنة خاصْة على أدلة أخرى غيرهء كدليل الوجوب 
الذي اعتمد عليه العلاء البخاري في "ملجمة الجحسّمة" موافقًا فيه الفلاسفةء الذين قالوا بهذا الدليل من قبلء 


0 3 0 ّ ع ِء ع ع‎ n 
وآقاموه على آساس: أن الوجوب آمر وجودي. وأنه طبيعة نوعية للواجب مقتضية ا فیلزم الحصاره في‎ 


= (۲/ ۹۷). شرح المقاصد /٤(‏ ۳۷). 

(1) انظر: الأبكار .)۲٠۸ /١(‏ المواقف (ص ۳۷). 

(۲) انظر: التبصرة (۱/ ۲۳۳). المطالب العالية (۳/ ۲۲۱). المواقف (ص ۳۹). شرح العقائد العضدية (ص .)٠١۹‏ 

(۳) مفاتیح الغیب (۲۲/ .)٠١٤‏ 

.)١٤١ ۱٤١ الاعتماد (ص‎ )٤( 

/١( شرح الأصول الخمسة (ص ۲۷۸). الحيط بالتكليف‎ .)۲٠۸ ۸۷ التوحيد (ص‎ .)٠١ انظر: اللمع (ص‎ )٥( 
أصول الدين للغزنوي (ص‎ .)"۲۹ /١( تلخيص الأدلة‎ .)۲۳١ /١( وانظر من كتب الاتريدية أيضًا: التبصرة‎ .)..٥ 
الإرشاد (ص ١ه). الحصل (ص‎ .)٠١ ومن كتب الأشاعرة: التمهيد للباقلا (ص‎ .)۱١١ رسالة في الاعتقاد (ص‎ .)٤ 
.)٠١ شرح أم البراهين (ص‎ .)).۴۳ 

= النوع عند الناطقة: هو امقول على كثير متفقين بالحقيقة في جواب ما هو. انظر: تحرير القواعد النطقية للقطب‎ )١( 
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شخص واحد» وعليه بنوا: أنه لو تعدّد الواجب للزم تركبه نما به الاشتراك ونما به الامتيازء وهو محال؛ فتضبت 
الخد 

٠‏ الافتراق بين دليل الوجوب ودليل التمانع من حيث البنى: 

ورعا كان صنيع العلاء هذا هو ما حدا بالبياضي زاده أن يصرح بأن المتكلمين بنوا برهان التمانع على 
الوجوب الذاتي للواجب "كما بنى الفلاسفة عليه دلائل الوحدة"ء ولعلّ ما ساعده على هذا أيضًا قول 
الصابون: "الصانع لابد وأن يكون واجب الوجود» ولا يتصور ذلك إلا لواحد. ودلالة ذلك: أن الصانع لو 
کان اثنین فإذا أراد أحدها ... e‏ 

لكن هذا التصريح من البياضي لا يخلو من نظر؛ إذا نظر إلى الأساس الذي بني عليه كل من الدليلين. 
حيث إن مبنى دليل التمانع كما هو عند المتكلمين هو: الإية المستجمعة لشرائط التأثير من القادرية والمريدية 
ا 
أما مبنى دليل الوجوب الذي قال به الفلاسفة: فهو الوجوب من حيث كونه أمرًا وجوديً» وكونه طبيعة نوعية 
للواجب» وكلاهما في محل المنع عند المتكلّمين. 

مناقشة دليل الوجوب الذي قال به الفلاسفة: 

أما الأول وهو منع كون الوجوب أمرّا وجوديً؛ فلأن المفهوم من الوجوب هو كون الذات مقتضية 


لوجودهاء أو مستغنية عن غيرهاء وکلاھا مفهوم اعا له وجود له ي الخارج؛ فلا یکون الوجوب 


CR 


وجود 
وأما الثان» وهو منع كون الوجوب طبيعة نوعية للواجب؛ فلجواز أن يكون الوجوب مفهومًا كلا عارضًا 


= الرازي (ص .)٤۸‏ تمذيب المنطق والكلام للتفتازاني (ص .)١‏ 
وأراد الفلاسفة بكونه الوجوب طبيعة للواجب أي أن حقيقة ماهية الواجب هي الوجوب. انظر: شرح المواقف (۸/ .)٤١‏ 

.)١۲ /٤( شرح المقاصد‎ .)٤٤ ۳٦ /۳( انظر: آراء أهل المدينة الفاضلة (ص ۲۷ ۲۸). الإشارات والتنبیهات‎ )١( 
.)٥۳١ ملجمة الجسمة (ص‎ .)٠٥ /۸( شرح الواقف مع حاشية الفناري‎ 

(۲) إشارات المرام (ص ۸۳). 

(۳) البداية (ص .)٠١‏ 

.)٤١ /۸( شرح المواقف‎ .)۳٤ /٤( شرح المقاصد‎ .)۲۱١ /۱( الحیط بالتکلیف‎ )٤( 

)١(‏ الأمر الاعتباري: هو ما لا وجود له في الخارج ولا نحقق له إلا بحسب فرض العقل. وهو إما انتزاعي: كال اهية المعراة 
المنتزعة من الشخص الموجود في الخارج. أو اختراعي: كبحر من زئبق. انظر: التعريفات للجرجاني (ص .)۳٠‏ تحفة امريد 
للباجوري .)٠٠١ /١(‏ تقريب ال رام للسنندجي .)٠۰ /١(‏ 

1۹۸ 


کڪ 


ا ا تحته من أفراد الوجوب المختلفة الحقائق؛ فلا يكون الوجوب حينئذِ نوعَا للواجب» بل عارضًا له؛ 
فلا يلزم من الاشتراك فيه التركب؛ فلا يمتنع تعدد الواجب. 
وحينئاٍ بمتاز كل واجب عن الأخر بذاته المخصوصة لا بشيءِ 2 
وعلى ما تقم يظهر بعد ما بين دليل المتكلمين ودليل الفلاسفة من حيث أصل كل منهما. 

٠‏ التلاقي بين دليل الوجوب ودليل التمانع من حيث الانتهاء: 

لكن إذا كان مراد البياضي: أن الإهية المقتضية لتمام القدرة والإرادة تبتني على الوجوب من حيث كونه 
مُقتضيًا لاستجماع صفات الكمال؛ فيحقٌ حينئذِ أن الوجوب يكون مُستلزمًا للإهية التامة التي فرع عليها 
المتكلّمون إمكان التمانع؛ فيصح كلامه. 

وحينئذٍ يمكن أن يقال: "كلما تحقق واجبان يلزم أن يكونا قادرين على الكمال» متساويين في القوة 
والقدرة؛ فيلزم إمكان التمانع» المستازم للمفاسد*". 
وعليه حمل کلام الصابون السابق. 

فيظهر بهذا وجه الالتقاء بين دليل الوجوب ودليل التمانع» ويندفع النقاش في كلام البياضي. واللّه أعلم. 

(ب) الأعتراضات على دليل التمانع: 

رغم هذا القبول الواسع الذي حف دليل التمانع في أوساط أهل السنة والمتكلّمينء إلا أن هذا القبول ن¿ 
يكن قبولً تامّا؛ حيث اعترض بعض المتكلمين على هذا الدليل من عدّة أوجه» أبرزها: 

-١‏ الاعتراض على إمكان التمانع: 

أولا: اعتراض الإمام الآمدي: 

يرى الإمام الآمدي أن دليل التمانع لا ينتهض للاحتجاج على إثبات الوحدانية؛ حيث إن هذا الدليل 
يبتني على أساس فرض اجتماع إرادت الإهمين المتمانعتين على الممكن الواحد. وهذا الفرض غير مستقيم؛ لأنه 
خارج عن دائرة الإمكان» بل عن دائرة التصور أصلاا) ! 


)١(‏ العرض العام عند المناطقة: هو الكلي الخارج عن الاهية الذي بصدق عليها وعلى غيرها. انظر: تربر القواعد 
ا لمنطقية للقطب الرازي (ص .)١۹‏ ضوابط الفكر للدكتور ربيع الجوهري (ص .)۷٤‏ 
(۲) حاشية الفناري على شرح المواقف (۸/ .)٤٠١‏ 
(۳) حاشية الکلنبوي (۲/ .)١٠١٤‏ 
)٤(‏ انظر: غاية المرام للآمدي (ص .)۱١۸‏ الآمدي وآراؤه الكلامية للدكتور حسن الشافعي (ص .)"٠١‏ 
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الجواب عن اعتراض الإمام الآمدي: 

فكأن الإمام الآمدي قد غاب عنه أن المقام هنا هو مقام فرض وتقدير في الذهن» ولا حجر على العقل 
في فرضه وتصوراته. 
وإذا تقزر هذا فإن فرض توارد الإرادتين على الممكن الواحد؛ أمرٌ ممكن في نفسه» وإن كان ممتنعًا بالغير» لكن 
الامتناع بالغير لا ينافي الإمكان بالذات. فيحق للعقل إذن أن يفترض هذا الفرض ويتتبع اللوازم اللازمة 
عنه. 

ثانيًا: اعتراض الإمام أي هاشم الجبائي: 

واللافت للنظر أن الشيخين أبا المعين الدسفي» والزاهد الصفار قد أوردا قريبًا من هذا الاعتراض على 
لسان واحدِ من خصوم أهل السنةء متقدّم على الآمدي بقرون» وهو أبو هاشم الجبائي من العتزلة» الذي بنى 
اعتراضه على أساس أن إرادة الإله لا تخالف معلومهء والمعلوم في أي ممكن بالنسبة إلى الإله أنه إما واقعٌ أو 
ليس بواقع؛ فيمتنع حينئِ أن تنعلق إرادة أحدها جخلاف هذا o‏ 

الجواب عن اعتراض الإمام أبي هاشم: 

فكأنه غاب عنه أيضًا: أن افتراض التمانع إنغا هو بالنظر إلى مقام الاستدلال العقلي -في الذهن-» دون 
نظرِ إلى حقيقة ما هو واقع في الخارج بالفعل؛ وإلا فإنه ليس في الخارج إلا إله واحذّ له جميع المقدورات دون 
غیره» سواء استدللنا أو لم نستدل. 

لكن الشيخ أبا المعين» والصفار لم يكتفيا عجرد هذا الإبطال» بل تعقباه بالتشنيع الحادء الذي وصل إلى 
إلزام الكفر عند أي المعين؛ بناءَ على أن الطعن في دليل التمانع يستلزم "تخطئة الله تعالى في تعليمه رسوله ك" 
هذا الدليل» ولاشك في كفر من نسب الخطأ إليه تعالی ۶( 

آثار التشنيع على أي هاشم تطال السعد التفتازان: 

هذا التشنيع من الشيخ أبي المعين على أي هاشم هو ما استغلّه البعض -ومنهم عبد اللطيف الكرمان 


ا ي بعد للتشنيع على السعد التفتازاني أيصًا؛ حين ذهب إلى ظنيّة الدلالة في قوله تعالى: ¥ وان 


(۱) انظر: شرح المقاصد .)۳۸١ /١(‏ شرح المواقف (۳/ ۲۸). حاشية الجرجاني على الشمسية (ص .)٠١‏ 
(۲) تبصرة الأدلة /١(‏ ۲۳۷). شرح المقاصد .)١١ /٤(‏ 
(۳) تبصرة الأدلة .)۲١١٤ /١(‏ تلخيص الأدلة .)۳۳١ /١(‏ 
)٤(‏ تبصرة الأدلة :۲٠١ /١(‏ ۲۳۷). تلخيص الأدلة .)۳۳١ /١(‏ 
)٥(‏ عبد اللطيف الكرماني: هو عبد اللطيف بن محمد بن أي الفتح الكرمان الحنفي. كان معاصرًا للتفتازانن» وتو بعده 
في القرن التاسع المجري. له تصنيفٌ في دلالة التمانع» وشرح البيان للطيي. انظر: حاشية المرجاني على الدواني (۲/ =١‏ 
Y۰‏ 


فیا ءلم آله لفسا [الانياء: ا جل الفلا الشاي ويد الشعدت هش مدا قن 
شيخه بأن قدحه إنغا كان متوجهًا إلى الدليل الإقناعي التبادر من عبارة الآية -دون إشارا-. والذي يترتب 
عليه فساد السموات والأرض معنى خروجهما عن النظام لا ععنى عدم الوجود كما هو برهان التمانع» الذي 
دلّت عليه الآية بالإشارة؛ مستنبطًا ذلك من قول شيخه: "برهان التمانع المشار إليه بقوله تعالى e‏ 
وهذا ما حدا ببعض التأخرين إلى التنصيص على أن الراد بالفساد في الآية: عدم التكؤن من الأصل؛ 
ليحصل التطابق بين مفهوم الآية ولازم اا اسوه عا صرح به المتقذمون قبل ذلك» أمثال أي إسحاق 


الصفارء والإمام البيضاوي» ومن قبلهما الشيخ الاتريدي» وإن لم جزم به في التفسير» لكنه في كتاب "التوحيد" 


لا يقزر غیره. ٥‏ 


المراد بالفساد في الآية عند الإمام أي الركات: 
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وعليه؛ فيحمل قول أي البركات في تفسیر م کو کان فما اة إل اله لفسدتًا [الانبياء: ۲[ 
"خربتا لوجود التمانع. وقد قرّرناه في أصول الكلام" على معنى أخما م تكونا من الأصل فلم توجدا؛ 
إذ هو اللازم من التمانع الذي قرره» كما سبق. 

- الاعتراض على الملازمة في دليل التمانع: 

هذا وبالإضافة إلى الاعتراض التقدم فان دليل التمانع قد تعض لاعتراض آخر هو أقوى وأشهر من 
سابقه» ألا وهو الاعتراض على الملازمة في الدليلء أي ملازمة التمانع لتعدد الصانع؛ حيث منعها البعض بأغا 
غير قطعية؛ إذ العقل يسوغ فرض اتفاق الإلمين كما يسؤغ فرض تمانعهماء بل رعا يزداد فرض الاتفاق قوةً إذا 


= ۲۸۸). معجم المؤلفین (۲/ ۲۱۷). 

.)۲۹ شرح العقائد النسفية (ص‎ )١( 

(۲) وني كلام ابن قطلوبغا -تلميذ العلاء- ما يُشعر باستنكاره هذا الاعتذار. انظر بالإضافة إلى ما تقدم: شرح 
المقاصد /٤(‏ ۳۷). المسامرة لابن أي شريف مع شرح المسايرة لابن قطلوبغا (ص .)١۷ :٤۹‏ شرح العقائد العضدية للدوان 
(ص .)۸٩‏ حاشية الكلنبوي (۲/ .)۱٠١١‏ شرح العقيدة الطحاوية للميداني (ص .)٤۹‏ حاشية الأمير (ص .)۷١‏ حاشية 
الصاوي على شرح الخريدة (ص ۸). 

(۳) حاشية الخيالي على شرح العقائد الدسفية (ص ١٤ه٥).‏ حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (ص .)١٦۳‏ تحفة 
المريد للباجوري .)٠۳١ /١۱(‏ 

)٤(‏ انظر: تأويلات أهل السنة (۳/ ۳۲۳). التوحيد (ص ٦۸ء‏ ۸۷). تلخيص الأدلة (۱/ ۳۲۹). أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل (۲/ .)٤١١‏ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)٠١‏ 

.)۷١ ٤ /۲( تفسير الدسفي مدارك التنزيل‎ )٥( 

۰1 


أخذ في الاعتبار اتصاف هذين الإمين بالحكمة كما اعترف به أبو الركات؛ وعليه فلا يصح قوله: لو ثبت 
صانعان لثبت بينهما eT‏ 

جواب الإمام أيي البركات عن هذا الاعتراض: 

وهنا يجيب أبو البركات بأن: "الموافقة بينهما إن كانت عن ضرورة"؛ بحيث لا يصح من كل منهما 
إرادة الضد "فقد ثبت عجزها واضطرارها"؛ إذ الضد أمر ممكن فخروجه عن قدرة كل منهما عجز. 
وأما إن كانت لا عن ضرورة» أي اختيارًا؛ فيصح حينئذٍ من كل منهما إرادة الضد» ويمكن تقدير التمانع 
a‏ 
فيرد عليه: أن الحالات المذكورة إنغا تلزم من وقوع المخالفة لا من صحتهاء أي إمكافاء كما ساقه في هذا 
الجواب. 
فيجيب: إن الحالات المذكورة وإن كان مترتبة على وجوب وقوع المخالفة -كما هو ظاهر الملازمة-» لكن هذا 
لا بمنع من تقدير هذه الحالات حالة إمكان وقوع ال مخالفة» وههنا "مقدمة يقينية» وهي أن ما كان ممكتا 
لا يلزم من فرض وقوعه محال. فلو كانت المخالفة مكنة؛ لا يلزم من فرض وقوعها محال» لكن 
الحال قد لزم من فرض وقوعها. وعند هذا نقول: لو فرضنا إمين لكانت ال مخالفة [أي التمانع] 
بينهما إما ممكنة أو لم تكن» والقسمان باطلان؛ فبطل القول بوجود زین" . 

موافقة الإمام أي البركات للإمام الرازي في هذا الجواب: 
والجدير بالذكر أن تقرير هذه المقدمة اليقينية. غ بناء هذا الجواب عليهاء نجده بألفاظه تقريبًا عند الإمام 
الرازي من قب( ؛ فكأن الإمام أبا البركات قد استمده منه. 

ومهما يكن من أمر؛ فعلى ما تقذم: تكون الملازمة في الدليل حينئذِ مبنية على إمكان التمانع عند فرض 
التعدد» إمكانًا أعم ععنى نفي الامتناع 


.)١٤۳ الاعتماد (ص‎ )١( 

(۲) انظر هذا الاعتراض في: الحيط بالتكليف /١(‏ ۲۱۷). شرح الأصول الخمسة (ص ۲۸۳). الإرشاد ( ص١٥).‏ 
تبصرة الأدلة .)۲٠١ /١(‏ مناهج الأدلة لابن رشد (ص .)٠١۷١۷‏ مفاتيح الغيب (۲۲/ .)٠١١‏ الآمدي وآراؤه الكلامية 
(ص ۳۱۱). 

(۳) الاعتماد (ص .)١٤١‏ وراجع: البداية للصابوني (ص .)٤١‏ 

)٤(‏ الاعتماد (ص )٠٤٤‏ بتصرف. 

.)٠٤۴ /۲( انظر: المطالب العالية‎ )٥( 


وهو صادق بالوجوب واجواز"؛ فیکون قوله في الدلیل: "لو کان صانعان لبت بینهما تانع" أي 
لكان التمانع بينهما مكنا سواءٌ كان واجب الوقوع أو جائز الوقوع عند تجويز الاتفاق الاختياري-. ولا 
شك في صدق هذه اللازمة حينئذ. 

وهذا الجواب يقترب من الجواب الذي أجاب به العتزلة من قبل في رد هذا الاعتراض؛ حيث يقول 
القاضي عبد الجبار: "إنا ثبتنا الدلالة على صحة التمانع» لا على وقوعه. وصارت الصحة في هذا الوجه قائمة 
مقام الوقوع. ألا ترى أن الغرض هو أن نثبت أحد المتمانعين أقدرَ من الآخر» وذلك ابت عند وجود التمانع» 
وعند صحة ا 

هذا والأؤلى من وجهة نظري أن بُبطل فرض الاتفاق مطلفًا: 

لتكون الملازمة في الدليل مبنية على وجوب وقوع التمانع عند فرض التعددء با لا ببقي مجالًا للقدح 
فيها بتجويز الاتفاق أصلَا. 
والإمام أبو البركات نفسه قد أبطل هذا الفرض في التفسير بدليل أشبه ما يكون بدليل التوارد الف 

وخلاصته: 

أنه لو فرض اتفاقهما؛ فإما أن يوجداه بالتعاون فيلزم عجزهاء أو يوجداه بالاستقلال على سبيل الترتيب 
فيلزم تحصيل الحاصل» أو يوجداه معًا بالاستقلال لا على سبيل الترتيب؛ فيلزم توارد قادرين مؤثرين على 
مقدور واحد» والکلٌ ال () فيبطل الاتفاق» ويتوجب التمانع. 


ا ٤‏ 1 
وحينئل ينتهض التمانع حجة تامة ي مسالة الوحدانية( ٤‏ 


.)١۷١ انظر: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص ۲۹). حاشية الدسوقي (ص ۹۸ء‎ )١( 

(۲) العمدة (ص 4۹). 

(۳) الجموع في الحیط بالتکلیف (۱/ ۲۱۷ .)۲٠۸‏ 

.)٠١١١ /٤( مدارك التتزیل‎ )٤( 

)١(‏ انظر بالإضافة إلى السابق: إشارات المرام للبياضي (ص .)٠١‏ تحفة المريد للباجور(١/ .)۱٠۹١‏ القول السديد لأيي 
دقية .)۲٠١ /١(‏ عقيدتنا لشيخنا الجوهري (۱/ .)٠٤۹‏ 

هذا ولم يصرح الإمام أبو البركات -وكذا أبو المعين من قبله- بالفرض الأخير في دليل التوارد؛ فكأمما خشيا أن يتوهّم أن 
امتناع اجتماع القادرين على مقدور واحد محال مطلقا؛ فيؤدي إلى إنكار مقدور بين قدرتين إحداها اختراع» وثانيتهما 
اكتساب» وهو ما تفصى به النسفيان عن شبهة المعتزلة في قوم بخلق العبد فعله. انظر: التبصرة (۱/ ۲۲۷) (۲/ .)۸٦١‏ 
الاعتماد (ص ۲۸۸ ۲۹۰). 

.)١١۸ /۲( حاشية الكلنبوي‎ .)٠١١ /۲۲( انظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )٩( 

ef 


فرض الاتفاق بين الإهين خارج عن أصل دليل التمانع عند الاتريدية: 
على أن إيراد هذا الاعتراض من أصله -والذي يبدو فيه متابعة أبي الركات افا نما يعد تزا 
وتسمحًا رعا لم بُعهد من قبل في الدوائر الماتريدية التي جعلت تانع الإهين فرضًا حتمًا لا يستقيم غيره -أي 
فرض الاتفاق- في نطاق فرض الألوهية التي تقنضي الغلبة المطلقة والقهر التام» ما يجعل اعتراض الُعترض 
بتجويز الاتفاق بين الإهين إنغا هو من قبيل المغالطة وفاسد الكلام الذي يستأهل التفهيم ونرير محل 
النزاع» لا الجواب عنه؛ إذ فرض الاتفاق بين الإمين مود لفساد كوغما إلمين أصلا وني ذلك فساد أصل 
الدليل. 

فالاتفاق إنما يتصؤر بين قادرين قدرقما ناقصة محدودة كما هو في الشاهد. أما تجویزه في قادرین تامي 
القدرة مستكملي الغلبة والقهر؛ فناشئ من سيطرة الوهم على العقل» واستحكام اخیال". 
يقول الصفار: "حقيقة الإهية توجب کمال القدرة» وكمال القدرة في نفوذ إرادته في كل e‏ 
وهذا ما قرره كلٌ من الشيخ الماتريدي» وأبي المعين الدسفي» وأبي الناء اللامشي» والمولى خضر بك وغرهم. 
وأومأً إليه إمام الحرمين» وعليه جرى بعض التأخرين من الأشاعرة أيث.(° 

والخلاصة: 

أن برهان التمانع الذي استدل به الإمام أبو البركات على إثبات وحدانيته تعالى رغم ما أورد عليه من 
الاعتراضات -الردودة-» فإنه يظلٌ الحجة القطعية العقلية المعؤل عليها عند جمهور المتكلمين كما أفاده الإمام 
أبو البركات نفسه. 
على أن القواطع السمعية قد أتت با يوافق الدليل العقلي؛ فلا مانع -والأمر كما تقدّم- من التعويل عليها 
رأسّا؛ كما أشار الإمام الرازي؛ حيث أورد كثير؟ من الآيات الدالة على ذلك» مضمَنا إياها الآيات التي استدل 
بجا الشيخ الماتريدي» وأبو المعين النسفي 


.)"١ انظر: الكفاية (ص‎ )١( 

(۲) الغالطة عند المناطقة: هي الدليل الفاسد من جهة الادة أو الصورة. نحرير القواعد المنطقية (ص .)٠١۹‏ 

(۳) انظر: حاشية الفناري على شرح المواقف (۸/ .)٤۸‏ محاضرات في العقيدة الإسلامية للدكتور الصافي (ص ۹۷). 

.)۹۷ »۳۲۹ /۱( تلخیص الأدلة‎ )٤( 

(ه) التوحيد (ص ۸١‏ ۸۷). تأويلات أهل السنة .)۳٤١ /١(‏ لع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة لأبي المعالي 
الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ص 44)» تحقيق: د. فوقية حسين» ط۲/ دار عام الكتب» بيروت لبنان» سنة 
(۷١٤١ه-‏ ۱۹۸۷م). تبصرة الأدلة .)۲۳١ /١(‏ التمهيد للامشي (ص .)٥١‏ أصول الدين للغزنوي (ص .)١٤١‏ النونية 
بشرح الخيالي (ص .)١١۲‏ شرح ابن قطلوبغا على المسايرة (ص .)١١‏ حاشية الأمير (ص .)۷٤١‏ رسالة التوحيد (ص .)٠٥١‏ 

٤ 


ا ۱ ® » U “om‏ ت 2 4 ر ۳ * xil‏ ٍ 
من قبل ثم قال: "إن الله تعالی صرح بكلمة ل َه إلا هَُ ‏ في سبعة وثلائين موضعًا من كتابه» وصرَح 
بالوحدانية في مواضع» خو قوله: ول که لک وکو چ [البقرة: [1Y‏ وقوله: از فل هو آله د 4 

[الإخلاص: ١]ء‏ وك ذلك صريخ في الباب". 


.)۲۳۲ /۱( وقارن: التوحيد للماتريدي (ص ۸۷). تبصرة الأدلة‎ .)٠١ ٤ /۲۲( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
وانظر تعويل العتزلة أيضًا على الدليل السمعي في إثبات الوحدانية: شرح الأصول‎ .)٠١٤ /۲۲( مفاتيح الغبب‎ )۲( 
.)۲۸٤ ۲۸۳ الخمسة (ص‎ 
Yo 


الحطلب الثاني: القدم: 


أولا: تعريف القدم عند الإمام أي البركات النسفي: 

القدم عند الإمام أبي البركات: هو عدم أولية الوجود؛ قال: "القديم: ما لا ابتداء لوجوده. والحادث: 
ما لوجوده ابتداء. ولا واسطة بين السلب والإاب"'. 
فهو إذن صفة سلبية كما ظاهر من كلامه هناء ومن كلامه أيضًا في قدم الصفات؛ حيث قال: "وهي قدعة 
على معنی أن ليس لوجودها ابتداء؛ فيكون وصفًا عدميً"". 

القدم هو الأولية المطلقة: 

ثم فيد الإمام أبو الركات أن حقيقة وصفه تعالى بالقدم مساو لوصفه بالأولية التي ورد بجا القرآن؛ حيث 
يستعمل كلا من الأولية والقدم مكان الآخر؛ فيقول في موضع: "الأول في حقه تعالى: هو الذي لا ابتداء 
ویقول في آخر عن نفي الحدوث عنه تعالی: "وهو قدم لا أؤل لوجوده"“. 
)6( 


لوجوده 


وهذا ما أفاده أبو المعين النسفى قبلهء وأشار إليه الماتريدي» والصفارء وغيرها. 


ثانيًا: الدليل على قدمه تعالى عند الإمام أبي البركات الدسفي: 

يعتمد الإمام أبو البركات في إثبات القدم له تعالى على قاعدة: أن النقيضين لا بجتمعان ولا يرتفعان» والتي 
يتفرع عنها أن ثبوت الحكم للشيء يستلزم بالضرورة ارتفاع نقيض هذا الحكم عنه. 

وعليه؛ فهو يبن أولا أن القدم نقيضّ الحدوث"» ثم يستدلًّ على وجوب القدم بإبطال الحدوث فيقول: 
"لو لم يكن قدا لكان حادتاء لعدم الواسطة بين القديم والحادث... ولو كان حادتًاء؛ لافتقر إلى 


حدث؛ لكونه جائز الوجود والعدم» وكذا الثان والغالث؛ فيؤدي إلى التسلسل› 


.)۱٤۸ عمدة العقائد (ص 4۹). الاعتماد في الاعتقاد (ص‎ )١( 

(۲) الاعتماد (ص ۱۸۲). 

(۳) مدارك التنزیل (۱/ ۳۹). 

.)۳۸۷ /۲( سورة الأعراف: مدارك التنزیل‎ )۱۸٠١( وانظر: تفسير آية‎ .)١١٠١١ /٤( السابق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تأويلات أهل السنة /٠(‏ ۳۸). بحر الكلام (ص .)٠١۷‏ تلخيص الأدلة .)٠١١ ۳۷۲ /١(‏ شرح عقيدة 
الطحاوي للسراج اندي (ص .)٤١‏ وانظر هذه الإفادة أيضًا عند الأشعري والسنوسي: مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري 
(ص .)٤ ٤‏ شرح الجزائرية (ص .)۱۸٤‏ 

)١(‏ هذا والتحقيق أن القدم مساو لنقيض الحدوث. لا أنه عين النقيض. 

۰1 


" ۱ 0 ع ع ع ا 
وهو باطل ١‏ فبطل ما أُدی إليه» وهو کونه تعالی حادثاء ویثبت أنه حب أن يكون قدماً. 
© تعقیب : 
أولا: على تعريف القدم بأنه صفة سلبية: 
م يكن تعريف القدم على أنه صفة سابية محل اتفاق في المدرسة الاتريدية والأشعرية على حدٌ سواء. كما 
٤‏ ۰ * ل ۲ 2 8 ٤ء‏ 
يصؤره أبو العين النسفى؛ فيقول: إن عبد الله ابن كلدب( ( "مع قدماء أصحابنا" يذهبون إلى أن القدم صفة 
ا ٤‏ : . ء ء ء ۳ 
معنى؛ خلافا للأشعري -وجمهور أتباعه- الذي عرف القدي بأنه: "ما لا أؤل لوجوده" أي صفة ا ( 
روايتا الأشعري في القدم: 
وإن كان ابن فورك ينقل الروايتين عن الأشعري» إحداهها يبن فيها متابعته لابن کلاب في القول: إن 
القدم قدي بقدم والأخرى أن القدم قدي بنفسه لا بمعنى. ويبدو أن الرواية الثانية هي التي تقزر عليها 
6 
ا 
وأقول: إن الأمر لم يقتصر على هؤلاء "القدماء" فقط كما يصفهم أبو العين؛ فإن الزاهد الصفار -وهو 
من متأخري الأصحاب كما يصفه أبو المعين ا يصرح بان "القديم: قد بقدم" کما أن القادر قادر 


بقدرة» والعالم عا ف وإ كان أكثر المتأخرين من الاتريدية على خلافه» أي على كوا صفة ا 


.)٠١١١ /٤( مدارك التنزيل‎ .)۱٤۸ الاعتماد (ص‎ )١( 

(۲) ابن كلاب: هو أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان البصري» الملقب بابن كلاب. كان من كبار المتكلّمين على طريقة 
أهل السنة قبل الأشعري» وإن عه الجرجاني "من الأشاعرة"؛ فلأن الأشعري اقتدى به كثيرا. وكانت وفاته بعد الأربعين 
ومائتين (١٤۲)ه.‏ من كتبه: الصفات. خلق الأفعال» الرد على العتزلة. انظر: سير أعلام النبلاء .)۱۷٤ /١١(‏ طبقات 
الشافعية لابن شهبة (۱/ ۳۳). شرح المواقف (۸/ .)١١١‏ 

(۳) التبصرة ۱۹١ /١(‏ ۳۷۹). وانظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأي الحسن الأشعري (ص .)۱۸١‏ 

)٤(‏ مرد مقالات الأشعري (ص .)۲١‏ غاية العقول للرازي (۲/ .)٤۷١‏ وانظر: الإنصاف (ص ۲"). أصول الدين 
للبغدادي (ص ١٠).الشامل‏ (ص .)٠١١ »۲١۱‏ غاية الإقدام (ص ١1۱۹ء .)۲١١‏ غاية المرام (ص ١٠).شرح‏ المواقف 
.)١۲۳ /۸(‏ شرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي (ص .)۷٠‏ إشارات المرام (ص .)٠١١‏ 

.)٠٤١ انظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي (ص‎ )٥( 

.)۲١۸ /١( تلخيص الأدلة للصفار‎ )٩( 

(۷) انظر: البداية للصابون (ص .)"٠‏ التمهيد للامشي (ص .)٤۹‏ أصول الدين للغزنوي (ص .)٠١‏ المسايرة للكمال 
ابن الهمام (ص .)٠١‏ ضوء العالي للقاري (ص ۲۸). إشارات المرام للبياضي زاده (ص .)٠١١ »۹٥١‏ 

1۰۷ 


القول بأن القدم صفة نفسية: 
على أن في كلام أبي اليسر البزدوي ما يُشعر بأن القدم صفة نفسية وإن كانت لا تدل على معنى زائد 
على الذات؛ حيث يصرح بأغا: "صفة ذات للقديم". ثم يقول: "والصفة الذاتية: ما يستحيل وجود الذات 


. وهذا ما يستشعر فيه الاقراب من مذهب المعتزلة في القده. 


بدوغا" 

® رة الخلاف السابق في القدم: 

وغرة هذا الخلاف كما يبيّن أبو المعين والصقار: هو هل يصح وصف صفاته تعالى بالقدم أو 
ل 

أ- فمن جعل القدم صفة معنى امتنع عن ذلك؛ للا يلزمه قيام المعنى با معنى. 

ب- ومن لم يجعله كذلك لم يمتنع» كما هو عند الإمام أي البركات النسفي و 

لكن هذا لا يعني أن الفريق الأول ينفي عدم الأولية عن صفاته تعالى» بل هم ينبتون ها ذلك» لكنهم 
آثروا التعبير بالأزلية دون القده ° "فكأنٌ هذا اختلافُ في العبارة" على حد قول أي ا 

الراجح أن القدم لیس من صفات المعان: 

والذي يرجح من وجهة نظري هو أن القدم ليس صفة معنى؛ وإلا لزم -على فرض قدمه- أن يكون له 
قدم» ويتسلسل إلى ما لا غاية» وهو محال ) 


ثانيًا: على استدلال الإمام أي البركات الدسفي على القدم: 
في استدلال الإمام أي البركات على القدم بإبطال الحدوث -ومن ثم إبطال تسلسل الحوادث- موافقة 


ظاهرة لما هو المعول عليه عند جمهور الماتريدية() 


.)٠١ ۳٤ أصول الدين للبزدوي (ص‎ )١( 

(۲) الغني (الفرق: .)۲٠١ /٠‏ الجموع في الحيط بالتكليف .)٥٤ /١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص ٩٤‏ ۸۲ 
٥‏ ۲۷۸). هداية المرید لبرهان الدین اللقان (۱/ .)١١ ٤‏ 

(۳) انظر: البداية (ص .)٤۹‏ الاعتماد (ص ۱۸۲). رسالة في الاعتقاد (ص .)١١۳‏ 

.)٠١۹ /۱( انظر: تلخيص الأدلة للصفار‎ )٤( 

() تبصرة الأدلة (۱/ ٩۱1۹ء .)٤١١‏ 

)٩(‏ انظر: الاقتصاد للغزالي (ص .)١١‏ الحصل للرازي (ص .)۸١‏ الأبكار للآمدي /١(‏ ۲۹۸). شرح الكيرى 
للسنوسي (ص .)۷١‏ إشارات المرام للبياضي (ص .)٠١١‏ 

(۷) انظر: تبصرة الأدلة لأي المعين الدسفي .)۲٠١ /١(‏ أصول الدين للغزنوي (ص ١٠ء .)1٦‏ التمهيد للامشي= 

۲ ۰۸ 


1 م و ا ٤‏ 
ك في الاستدلال على هذه الصْفة بإبطال نقيضهاء وهو ما يبرزه الشيخ أبو المعين -مقتدى 


أي البركات- ي صراحة قائاد: "فمن ضرورة نفي الحدوث إثبات 


لكن هل كان الإمام أبو البركات النسفي في حاجة حقيقية إلى إقامة دليل خاصْ 
على إثبات القدم؟ 


الذي يظهر أن الإمام أبا البركات حقيقة لم يكن في حاجة إلى إقامة دليل خاص على وجوب القدم لصانع 


5 £ 4 ۴ 5 سا عم 0 ۳ 8 چ ع 
العالي بعد ما ابت في مبحث إثبات وجوده تعالی آنه لا بد أن یکون واجب الوجود( ٤‏ إذ هذا يقتضي أن 


(f). 


یکون قديا؛ على ما صرح به هو -وغيره من الط اتريدية - من أن: "کل ما کان واجب الوجود لذاته له 


يقبل العدم أصا؛ وکل ما كان كذلك؛ فانه حب أن کون قدا اليا باقيًا بدي" ê٤‏ آکده في 
آکثر من موطن ٩.‏ 

وعلى هذا: O N SS‏ 
وجوب الوجود؛ على ما صرح أيضًا بقوله: "القديم واجب الوجود لذاته؛ فيكون مستحيل العده") 
أي مستحيل الفناء. 

فلا يعدو -والأمر كما تقدّم- أن يكون دليلّه الام على القدم هنا إثباًا بطريق التصريح ها ثبت قبل 
بطریق ازوم 


= (ص .)٤۹‏ شرح عقيدة الطحاوي للسراج الهندي (ص .)٤١‏ رسالة في الاعتقاد للعلاء البخاري (ص .)١١۳١‏ المسايرة 
لابن امام (ص .)١١‏ 

.)٠أ١ص( ومن كتب الأشاعرة: التمهيد للباقلان‎ .)۱۸١ انظر من كتب العتزلة: شرح الأصول الخمسة (ص‎ )١( 
.)١١ص( الاقتصاد للغزالي‎ .)٠٠۸ ٠۲۲ الشامل له (ص‎ .)۳١ أصول الدين للبغدادي (ص ۷۲). الإرشاد للجويني (ص‎ 
.)۲۲ شرح الكبرى للسنوسي (ص ۷۲). المسامرة للكمال ابن أي شريف (ص‎ .)١١١ /١( الأربعين للرازي‎ 

(۲) بحر الكلام (ص .)٠١١۷‏ 

(۳) العمدة (ص 4۷). الاعتماد (ص .)٠٤١‏ 

.)۷١١ تلخيص الأدلة للصفار(۲/‎ .)۲١٠١ /١( انظر: أصول الدين للبزدوي (ص ۲۷). تبصرة الأدلة لأيي المعين‎ )٤( 

(ه) الاعتماد ( ص .)۱٤۹‏ 

.)١١١ الاعتماد (ص‎ .)٠٠١ العمدة (ص‎ )٩( 

(۷) العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص .)٠١١‏ وانظر: مدارك التنزيل .)١١١ ۳۹ /١(‏ المسامرة (ص ۲۳) 

(۸) انظر: شرح العقائد النسفية (ص .)١‏ 

۰۹ 


وهو الذي اكنفى به بعضْ من المنكلمين في إثبات القدم. ٩‏ 

توجیه استدلال أ البركات: 

وعكن أن يوجه صنيع الإمام أبي البركات ههنا بأن يقال: إن القدم -والبقاء- وإن كان ثابتا من دليل 
إثبات الواجب» لكن ثبوته عنه إنما يكون بطريق اللزوم كما تقدم آنمًاء وتقرير العقائد الإمانية -خصوصًا على 

ار 4 ۲ و . % 

وجه بسط دلائلھا عا يصوکا عن شبه لطن (_ له یُکتفی فيه بدلالة اللزوم؛ حیث إن إدخال اللازم حت 
الملزوم نما لا يدركه كل أحد؛ فلو اكتفي باللزوم عن اللازم لرعا أدى ذلك إلى الجهل ببعض العقائد. أو النزاع 
فيها با نع وعدم التسليم» ولا بحفى ما في هذا من الخطورة خاصة في هذا امقام ( 

ولع ما يؤيّد هذا التوجيه: 

أن الإمام أبا البركات نفسه قد أفاد أن إثبات الصانع بطريق الحدوث يستلزم وصفه بأنه قادر حتار؛ 
حيث قال: "فهذه التغييرات والحادثات دليل على وجود قادر شار "۶ ومع ذلك لم يكتف جذا 


الاستلزام في تقرير صفتي القدرة والإرادةء بل أفرد هما أدلة مستقلة. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبزدوي (ص ۳۲). الكفاية (ص .)"٤٠‏ البداية ( ص ۳۷).. وانظر عند الأشاعرة: الشامل 
(ص 1۱۸). الحصل (ص ۷۰). الأبکار .)۲١١ /١(‏ وعند الشيعة شرح تجرید الاعتقاد للحلي (ص ›۲٠۹‏ ۲۹۸). 

(۲) انظر: مقدمة الإمام أبي البركات لكل من العمدة (ص »)4١‏ والاعتماد (ص .)۱١١۷‏ 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي (ص ۷۹ء ۸۲). تحفة الريد للباجوري .)٠٠١ /١(‏ وراجع تقرير العصام: أن باب التنزيه لا 
يتحاشى فيه عن التكرار والتصريح بالمعلوم ضمتًا. حاشية العصام على شرح العقائد النسفية (ص .)٦۷‏ 

)٠٤١ ۱۳۹ الاعتماد (ص‎ )٤( 

(ه) انظر: عمدة العقائد (ص .)٠٠١ ١٠١‏ الاعتماد في الاعتقاد (ص .)۲١٤ ۱۷١‏ 
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المطلب الغالث: القيام بالنفس: 

م بُفرد الإمام أبو البركات هذه الصفة كلامًا مستقأًا في كتبه العقائدية وغيرهاء لكته تعض ها بشيءٍ من 
الإيجاز في بعض المواطن في تفسيره خاصة» با يتهيًاً معه إقامة مطلب خاص ها يتناول تعريفها عنده» وهم 
أدلته عليها عليها. 

أولًا: تعريف القيومية عند الإمام أي البركات الدسفي: 

إن وصف الله تعالى بالقيومية كما ورد في القرآن يتخذ عند الإمام أبي البركات النسفي مفهومًا قريبًا -إلى 
حد ما- من الفهوم الاصطلاحي الذي شاع في الاصطلاح الكلامي؛ حيث يقزر أبو البركات أن ر ايوم 
4 هو الدائم القائم بالقسط. والقائم بتدبير الخلائق والأنفس. النتفي عنه الآفة التي تمنع من هذا 
القيام» فهو الغني بذاته عن الأشياء أجمع فلا يفتقر إلى شيء بل يفتقر إليه كل ما عداه". 

أقول: وإذا كان كذلك فهو لا يفتقر إلى محل أي ذاتِ سوى ذاته يوجد فيها كما توجد الصفة في 
الموصوف. ولا يفتقر إلى مخصّص. أي فاعل يخصّص ذاته أو صفة من صفاته بشيء من المخصتصات ‏ 
وهذا هو المفهوم الاصطلاحي المراد هناء وهو مفهوم سلي“. 

فالقيام بالنفس إذن هو: الاستغناء عن الح والخصّص. 

وهو الاصطلاح الذي اصطلح عليه أكثر أئمة الأشاعرة من أهل السنة(). 


/١( سورة طه: مدارك التنزيل‎ )٦١( سورة البقرة» وآية (۲) سورة آل عمران»ء وآية‎ )٠٠٠١( انظر: تفسير آية‎ )١( 
بحر العلوم‎ .)٠٤٠١ ۲٠١ /١( وانظر هذا المعنى أيضًا في: تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ .)1۹4٤ /۲( )۱٤۷ ۱ 
.)٥٤ شرح عقيدة الطحاوي للهندي (ص‎ .)٥١٤ ٠۲ ٤ /۲( تلخيص الأدلة لصفار‎ .)۲٤٠۳ ۲۲۲ /۱( للسمرقندي‎ 

(۲) انظر: تفسير آية )٠١(‏ سورة فاطرء وآية (۲» )٤‏ سورة الإخلاص: مدارك التنزیل(۳/ .)٠١١١ /٤( )۹٩۲‏ 

(۳) انظر: حاشية الدسوقي (ص .)١١١‏ 

.)١٤ لوامع البینات (ص ۲۲۸). غاية الإقدام (ص ۱۹۱). شرح أم البراهین (ص‎ .)۱٤١ /١( الأربعين‎ )٤( 

)٥(‏ وإن کان في كلام بعضهم -كالبغدادي- قصر معنى القيام بالنفس على نفي الحلّ فقط. فكأغم استغنوا بإثبات 
القدم على نفي الخصص. وكأن من أضاف نفي الُخصّص -كابن فورك. والإسفراييني» والجويني- استشعر مشاركة الجوهر 
أو العيّن للباري تعالى في هذا المعنى من حيث إنه مستغنِ عن الحلّ أيضًا؛ فأراد إخراجه بقيدٍ لا يصدق إلا على الباري تعالى 
وحده. والله أعلم. 

انظر: الحدود في الأصول لابن فورك أي بكر محمد بن الحسن الأصبهاني (ص »)4١‏ تحقيق: محمد السليمان» ط١/‏ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» سنة (۱۹۹۹)م. أصول الدين للبغدادي (ص ۷۲). الإرشاد (ص ۳). الشامل (ص= 
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والإمام أبو البركات وإن لم يأت معن القيام بالنفس هذا الاصطلاح» لكنه صرح به في مواضع متفرقة؛ 
فقال في موضع: "ونعني با يقوم بنفسه: اه يصح وجوده لا في محل يقوم به" . وأراد با محل أي 
الذات؛ لقوله: "كل عين فإانه يصح وجوده لا في محل يقوم ب" . 

ثم قال في آخر: "ما کان وجوده مخصَّصًا یکون مدت ... فما القديم فمستغن في وجوده عن 
غير" . 
ثم يصرّح بإطلاق وصف القائم بالذات على الله تعالی با يفید اختصاصه به؛ فقال: "القدم القائم 
بالذات واحدٌ» وله صفات الكمال". 


ثانيًا: الدليل على قيوميته تعال عند الإمام أبي البركات الدسفي: 

يقزر الإمام أبو البركات في مواطن متفرقة أهّ المقدمات التي اعتمد عليها المتكلمون من أهل السنة - 
خاصّة الأشاعرة- في بناء استدلالحم على وجوب هذه الصفة لله تعالى بمفهومها المصطلح عليه آنقًا. 

-١‏ ففي نفي الاحتياج إلى الحلّ يقرر: 

أولً: أن الباري تعالى ذات وليس صفة: 

فيقول: "الذات يقوم بنفسه» والعنى يقوم بالذات" فلو كان الواجب معتى -من المعاني- واجب 
الوجود لذاته؛ لكان "جعل الذات واجب الوجود اول" أي لكانت الذات القائم جا أولى وأحق منه 


بالوجوب . 
وهو ععنى الدليل القائل: إنه لو كان تعالى مفتقرًا إلى الح لكان صفةء ولو كان كذلك ها كان أولى بالألوهية 
من الح الذي افتقر إليه» بل يكون الحلّ هو الأولى بذلك. وهو دليل البغدادي على القيام بالنفس .° 


.)۳۳۳ /١( شرح الكبرى (ص ۷۸). هداية امريد‎ .)٠٠١ غاية الإقدام (ص‎ .)١۷١ المقصد الأسنى (ص‎ .)٥١= 
.)۸١ حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (ص‎ 

(۱) الاعتماد (ص .)٠۳۰‏ 

(۲) السابق. 

(۳) السابق (ص .)١۳١‏ 

.)۱۸۲ السابق (ص‎ )٤( 

(ه) السابق (ص )۱۳١‏ بتصرف. 

)٩(‏ وني كلام الآمدي ما يشير إليه أيضًا. انظر: أصول الدين للبغدادي (ص .)۷١‏ الأبكار للآمدي (۲/ .)٠۴‏ شرح 
الکبری للسنوسي (ص ۷۸). 
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ویقرر ثانیًا: أن ما لا قیام له بذاته يستحیل اتصافه بصفات العاني: 

ویقرر ثانيًا: أن "اتصاف ما لا قیام له بذاته بکونه حًا عا قادرا یل" وعليه يبتني الدليل 
القائل: لو كان تعالى صفة لاستحال اتصافه بنحو العلم والقدرة والحياة» وهو باطل. 

وهو الدليل الذي عوّل عليه الجويني أيضًا في إثبات القيام بالنفس» والاستغناء عن اشر ". 

۲- وني نفي الاحتياج إلى الخصّص يقول: 

إن "ما کان وجوده عخصَّصًا یکون e:‏ "والحادث لا یکون ب" 

وعليه يبتني الدليل القائل: إنه تعالى لو احتاج إلى المخصّص لكان حادتاء لكن هذا محال؛ إذ قد ثبت أنه 
واجب الوجود. 

وهذا الدليل هو الذي صاغه الشيخ السنوسي فيما بعد على الاستغناء عن ال 


(۱) الاعتماد (ص .)٠١١‏ 

(۲) الإرشاد (ص ۳۳). وانظر: شرح أم البراهین (ص .)٤۹‏ 

(۴) الاعتماد (ص .)۱۳١‏ 

.)۱٤۷١ الاعتماد (ص‎ )٤( 

.)٠١١ /١( وانظر: تحفة المريد للباجوري‎ .)١١ شرح أم البراهين (ص‎ )١( 
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أولا: صفة القيام بالنفس في اصطلاح الماتريدية: 

م تكن صفة القيام بالنفس بمفهومها الاصطلاحي السابق من الصفات التي عُني الإمام أبو الركات وأكثر 
الماتريدية بعَذّها من الصفات الواجبة لله تعالى تفصيأا. خلافًا للشقيقة الأشعرية التي ظهر فيها الاهتمام مبكرًا 
يذه الصفةء كما سبق عند ابن فورك والإسفراييني» والبغدادي» واجویني). 

سبب عزوف الماتريدية عن الاصطلاح على عد هذه الصفة من الصفات التنزيهية 
بالاستقلال : 

ويبدو أن السبب في ذلك هو أن الماتريدية رأوا: 

أولًا: أن القيام بالنفس ععنى الاستغناء عن الح -أي الذات-: 

-١‏ ليس من التنزيهات التي يختص بجا الباري تعالى وحده» بل يشترك فيه الجوهر أو العيّن؛ فكأنه ليس 
من الصفات التي يُستشعر منها الجلال المطلق والخاصٌ به تعالى» أو كما عبر الصابون: إن التمدّح يكون با 


۲ 
تاز به عمّن لا یدانیهء ولا ا ( 


ويوضح هذا أبو المعين الدسفي فيقول: "ونعني بقولنا: (ما يقوم بنفسه) أن يصح وجوده من غير حل يقوم 
به. لا ما سبق !ی وهم الأشعري أن القائم بنفسه: ما يستغني ي وجوده عن غیره» ومذا نکر کون الجواهر 
قائمة بأنفسهاء وقال: لا قائم بالنفس إلا الله تعالى"". 


)١(‏ وفي كلام أي المعين الآ ما يدل على أن الشيخ الأشعري نفسه هو أوّل من تكلم في هذه الصفة تفصيلا. 

(۲) البداية (ص )٤١‏ بتصرف. 

(۳) تبصرة الأدلة .)۱۸١ /١(‏ أقول: ومهما يكن من أمر؛ فإن الشيخ أبا المعين م يكن في حاجة إلى نطب هذا النزاع 
مع الشيخ الأشعري ورميه بالتوهم؛ إذ مراد الأشعري كما يتييق من إيراد أبي المعين نفسه لكلامه ومن تفسير ابن فورك 
والصفار أيضًا- أن القائم بالنفس على الإطلاق ععنى المستغني في وجوده عن غيره مطلقًا هو الله تعالى» وهذا محل اتفاق بين 
أهل السنةء أما الجوهر فإنه وإن استغنى عن الحلّ لكنه لا يستغني عن الفاعل الخصّص. فالمسألة لا تعدو أن تكون مسألة 

على أن الشيخ الاتريدي نفسه قد صرح بقريب من كلام الأشعري فقال: إن الجوهر أو العين "لا يقوم بنفسه ولكن 
عقيم". ولعلّ هذا ما جعل الإمام أبا الركات -مع اقتباسه من تعريف أي العين لتعريف القيام بالنفس- يغضّ الطّرف عن هذا 
النزاع» ولا يذكره أصلا. انظر: التوحيد للماتريدي (ص .)۱۸١‏ محرد مقالات أي الحسن الأشعري لابن فورك (ص .)٠١‏ 
تلخيص الأدلة للصفار .)٥١١ /١(‏ الاعتماد لأي الركات (ص .)١١١‏ 

1€ 


وني هذا يبدو اقتراب أي المعين من اصطلاح المعتزلة في معنى القيام بالنفس؛ حيث قالوا: إن الوصف له 
تعالى بأنه "قائم بنفسه" معناه الاستغناء عن الحل والمكان» لكن "لا يستعمل ذلك فيه على سبيل 
الإطلدق". 

بل رعا یستشعر من کلام أي المعين في موضع لاحق أنه ميل إلى منع إطلاق هذا الوصف عليه تعالى؛ إذ 
إنه يفتح الباب أمام من يعوسّل باشتراك هذه الصفة إلى تسميته تعالى باسم اموه . 

۲- على أنه رعا يكون هناك سبب آخر يضاف إلى ما قاله أبو ا لمعين» وهو ما يبدو في كلام الصابون 
من أن استغناء الصانع عن الحلّ نما لا يكاد ينازع فيه أحدء وإن نازع فإنغا هو ججهله لا لإنكاره حقيّة هذا 
الوصف له تعالى؛ فلا داعي حينئذِ إلى الاصطلاح على عد هذه الصفة من الصفات التنزيهية بالاستقلال. 

يتبيّن هذا عند الصابون من اكتفائه في الرد على من قال: إن الصانع هو الطبائع الأ بقوله: إن 
هذه 'کلها أُعراض لا قیام ها بذاتاء ولا بقاء ها في نفسه"٤.‏ 
فكأن القائل قد غابت عنه هذه الحقيقة. ولو ظهرت له ها قال أصلَا بما قال. 

وأما الشق الثاني وهو استغناؤه تعالى عن المخصّص: 

فيبدو أنم رأوا أيضًا أن هذا الوصف ثابثت له تعالى اقتضاءَ من وصف القدم أو الوجوب؛ كما يبن أبو 
امعين -والاتريدي من قبله- أن "من شرط القدم الاستغناء في وجوده عن غيره"”؛ فلا حاجة إلى 
الاصطلاح على تخصيصه صفة برأسها. والله أعلم. 

ثانيًا: صفة القيام بالنفس في اصطلاح الأشاعرة: 

أقول: ويبدو أن الأسباب التي جعلت الاتريدية يعزفون عن عد هذه الصفة واجبةً له تعالى تفصيلًا هي 
الأسباب نفسها التي جعلت الأشاعرة يصرفون همتهم في التأكيد على عد هذه الصفة من الصفات الواجبة له 
تعالى بالاستقلال» على ما يتبيّن من الآني: 

-١‏ اشتراك وصف القيام بالنفس بين الباري تعالى والجوهر يُوجب التفرقة بينهما: 

أي ن اشتراك وصف القيام بالنفس -بعنى الاسنغناء عن الحلّ- بين الباري تعالى وبين غيره كال جوهر 


(۱) المغني (کتاب الفرق: /٩‏ ۲۳۹). 

(۲) انظر: تبصرة الأدلة .)۲١۷ /١(‏ 

(۳) الحرارة» والبرودة» والرطوبةء واليبوسة. 

.)٤١ البداية (ص‎ )٤( 

(ه) تبصرة الأدلة .)۲٠۳ /١(‏ وانظر: التوحيد للماتريدي (ص ۷۷). 
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أدعى إلى بيان الفصل بين الإطلاقين» خاصْة إذا كان هذا سببّا في وقوع بعض الفرق في التشبيه كالنصارى» 


۱ E 
والجسّمة» وغيرهماء على ما أبرزه الجويني والشهرستاني في أكثر من ا‎ 


وهذا الفصل لا يتم إلا بإضافة قيدٍ يخرج به الجوهرء وليس ذاك إلا الاستغناء عن المخصْص؛ فوجب إضافته 
إلى مفهوم القيام بالنفس بالنسبة إلى الباري تعالى» وقد اضطلع ذه المهمة ابن فورك» والإسفراييني» وتابعهما 
او 

۲- النزاع في صحة اتصافه تعالى بالقيام بالنفس نزاعٌ حقيقي: 

أما عن النزاع في ثبوت هذا الوصف للصانع؛ فقد تكفل السنوسي -وشراحه- ببيان أنه نزاع حقيقي» 
تنناوب أطرافه عدة طوائف مختلفةء كالنصارى ومن في معناهم من الباطنية الذين يدعي بعضهم أو يفهم 


من کلامهم أنه تعالى صفة تقوم بغيره. 


بل هذا ما يؤكده البزدوي من ال اتريدية حيث بورد عن طائفة من النصارى ادعاءهم بأن الإله شخصان 


ا 


وإذا كان كذلك؛ فالأمر يستدعي حينئلٍ تحرير محل النزاع في معنى القيام بالنفس» وبيان ما يختص به 
الباري تعالى» وإقامة الأدلة على ذلك. 


۳- استغناؤه تعالى عن المخصّص لا يكتفى في إثباته بدلالة اللزوم: 
فهو وإن كان ثابتا من وصف القدم أو الوجوب؛ فقد تقدّم أن علماء هذا الفنّ لا يكتفون في باب 
العقائد بدلالة اللزوم. فلا بد حينئذِ من إفراد هذا الوصف له تعالى بأدلة مستقلة. 


.)۱۹۳ ۰۱٦۲ ۰۱۰٤ غاية الإقدام (ص‎ .)٤١١ الشامل (ص‎ )١( 

(۲) انظر: هوامش على العقيدة النظامية (ص .)٠١٤‏ 

(۳) الباطنية أو التعليمية: هم الذين يقولون إن للدين ظاهرًاء وباطتًا لا يعلمه إلا الإمام المعصوم. من مؤسسي دعوقم: 
ميمون بن ديصان القدّاح (ت ١۷٠ه)‏ قيل: إنه كان مولى عفر الصادق» ومن نسله سعيد بن الحسين الذي لقب بعبيد الله 
المهدي (ت ١۳۲۲ه)‏ وانتسب إلى الإمام إ“ماعيل بن جعفر الصادق. ومن مذهبهم: أن الله تعالى لا يقال له موجود ولا 
معدوم» ولا قادر ولا عاجز» وكذلك جيع الصفات؛ لأن الإثبات يقنضي ماثلته للموجودات» والنفي يقتضي ماثلته 
للمعدومات. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص .)۲٤٠۷١‏ الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ۲۲۸). شرح العقائد الدسفية 
للتفتازاني (ص .)٠١١‏ 

.)٦۸ حاشية الأمير (ص‎ .)٥١ حاشية الشرقاوي (ص‎ .)۸٦ ۸۲ شرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي (ص‎ )٤( 

() أصول الدين للبزدوي (ص .)١‏ 

.)٠١ انظر بالإضافة إلى ما تقذم: حاشية الشرقاوي على الهدهدي (ص‎ )٩( 
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ثالتًا: إقرار الماتريدية بهذه الصفة في الإجمال: 


على أن الاتريدية وإن م يصطلحوا على عد هذه الصفة لكنهم أقرْوا بثبوت شقي معناها لله تعالى ضمتًا 
في مباحث متفتقة» أو أقرّوا بالمقدمات التي تبني عليها دلائلها على نحو ما سبق عند الإمام أي البركات 
السقى ٠‏ 

تصريح الغزنوي بعذها من الصفات بالاستقلال: 

بل إن الشيخ الغزنوي منهم يصرّح بعدها من الصفات الواجبة له تعالى تفصيلاء ويفسّرها بقريب من 
اصطلاح الأشاعرة؛ فيقول: "القديم عر وجل قائمٌ بذاته غير مفتقر إلى محل يقوم 4" 

ثم بُفرد ها فصأا مستقلا فيقول: "فصل: صانع العام قائم بذاته» مستغن عما سواه لأنه لو لم يكن قائمًا 
,)6( )°( 


بذاته لكان مفتقرًا إلى غيره" '. وعلى جه سار أحد التأخرين أيضًا '. 


اتفاق أهل السنة على وجوب استغنائه تعالى عن المكان: 


* 0 8 ٘ ع 
ثم إنه لو فسّر الاستغناء عن الحلّ إمعناه المتبادر أي الاستغناء عن امکان؛ لكان أهل السنة ماتريدية 


وأشاعرة قائلين بإثبات معنى القيام بالنفس صراحة؛ إذ الكل متفق على تنزيهه تعالى عما ذكر» وهذا يستوي 


فيه الإمام أبو البركات وغيره من الماتريدية () 


»٠١١ /١( مثل مبحث حدوث العاً» ونفي الجهةء والعرضية عنه تعالى. انظر: التوحيد (ص 4۸). تبصرة الأدلة‎ )١( 
.)٠١۹ شرح الخيالي على النونية (ص‎ .)۱١۱۸ رسالة في الاعتقاد (ص‎ .)۷١ ٦۸ أصول الدين للغزنوي (ص‎ .)۲ 
.)٩۲ إشارات المرام (ص‎ 

(۲) انظر: تبصرة الأدلة .)۲٦۳ ۲٠۲ /١(‏ البداية (ص ۳۷). المسايرة (ص .)٠١‏ 

(۳) أصول الدين للغزنوي (ص .)٩۸‏ 

.)١١١ السابق (ص‎ )٤( 

.)١١ انظر: شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الغني الميداني (ص‎ )٥( 

)٩(‏ انظر: غاية الإقدام للشهرستاني (ص .)۱۹١ 1٦۲ ٠٠١‏ حاشية الدسوقي (ص .)۸١‏ حاشية الأمير (ص 
۸). تحفة امريد للباجوري .)٠٠١ /١۱(‏ 

(۷) انظر: العمدة (ص .)٠١١ ٠٠١‏ الاعتماد (ص .)١١٤ ٠١۸‏ وراجع من كتب الاتريدية: التوحيد (ص 
۲.). أصول الدين للبزدوي (ص .)٤١‏ تبصرة الأدلة .)٠١ /١(‏ تلخيص الأدلة (۲/ .)٥۰۹‏ الکفایة ( ص ۹"). 
أصول الدين للغزنوي (ص ۷۲ء .)۸١‏ التمهيد للامشي (ص 1۲). رسالة في الاعتقاد (ص .)۱٠١‏ ملجمة الجسمة (ص 
1). المسايرة (ص ۱۷). ضوء العالي للقاري (ص .)٥١ ٤١‏ ومن كتب الأشاعرة: التمهيد (ص .)۲٠٤‏ أصول الدين 
للبغدادي (ص .)۷٦‏ الإرشاد (ص ۳۹). الاقتصاد في الاعتقاد (ص .)٥۸‏ 
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المطلب الرابع: المخالفة للحوادث: 

أولا: تعريف المخالفة عند الإمام أي البركات النسفي: 

امراد بالمخالفة هنا: هو نفي المماثلة ؛ فتعريفها يظهر من بيان معنى المائلة أو 

-١‏ اضطراب عبارة الإمام أي البركات في المماثلة: 

ولقد اضطربت عبارة الإمام أي البركات اضطراب] واضًا في تعريف المماثلة وبيان ضابطها. 

أ- فتارة يقول: "الل الطلق: هو المساواة من جميع الوجوه"؛ فعليه تكون المماثلة: هي استواء 
الشيئين في جميع الأوصاف؛ "حتى لو اختلفا في وصف لم تبت الماثلة؛ لأن المثلين: اللذان يسد 


أحدها مسد الآخر وینواب a‏ 


ب- وتارة أخرى يقول: "يجوز أن یکون شيءَ مانا لشيءِ من وجه» مالقا له من وجه؛ فإن 
أحدًا من أهل اللغة لا يمتنع من القول بأن زيدًا مغل لعمرو في الفقه إذا کان مساويه فيه ويس 
مسده ٤‏ الفقهء وإن كانت بينهما مخالفة بوجوه کبیرة 2 فعليه تكون الماثلة ٳِذن هي: استواء 
الشيئين في وجه من الوجوه» ولا يشترط فيها الاستواء في جميع الوجوه! 

۲- توجيه عبارة الإمام أي الركات في تعريف الماثلة: 

ولعلّ الذي يجمع بين العبارتين هو أن يقال: إن المماثلة عند الإمام أبي البركات من قبيل المشترك اللفظي 
الذي يطلق ويراد به أكثر من معنى؛ فالعنى الأول للمماثلة هو المماثلة المحطلقة أو التامَةء كما أشار إليه في 
ثنايا كلامه» وهذه المماثلة هي التي تقصد بالقصد الأول في عرف المتكلّمين عند إطلاق القول بالتماثل. 

أما المعنى الثان فأراد به الماثلة المقيدة أو الناقصة: وهي التي يكتفى فيها باشتراك الشيئين في وصف 
واحدِ بشرط أن تحقق المساواة بينهما في هذا الوصف؛ وعليه قال: "لو كان بينهما تفاوت في ذلك الوجه؛ 
)°( 


ا ناب أحدها مناب صاحبه ولا سد مسده 


)١(‏ الحدود في الأصول لابن فورك (ص .)4١‏ الشامل للجويني (ص .)۳١١ ۳٠١‏ شرح أم البراهين للسنوسي مع 
حاشية الدسوقي (ص ۸۲ ۸۳). 
(۲) الاعتماد (ص .)۱١۳‏ 
(۳) العمدة (ص .)١٠١‏ الاعتماد (ص ۱۷۳). 
)٤(‏ الاعتماد (ص .)۱۷٤‏ 
(ه) السابق (ص ۱۷۳). 
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وهذه المماثلة لا تكون مقصودة بالقصد الأول عند إطلاق القول بالتماثل» بل هي أقرب إلى اصطلاح 
أهل اللغة كما جرى في كلامه. 

دفع اعتراض مستجي زاده على كلام الإمام أي البركات: 

وعلى هذا التوجيه يندفع ما يبدو من التعارض بين عبارتي الإمام أي البركات» خلاقًا للشيخ مستجي زاده 
الذي أبقى عبارة أبي البركات الأولى -أي تعريفه الأول للمماثلة- على ظاهرها ووصف كلامه بأنه: "غير 


٤ ۲ £ a 
جید» بل غير ا وخلافا آیضا طا نسبه زاده الى الأقشهري ( شارح "العمدة" من آنه قال: إنه [أي‎ 
أبا الركات] جرى في عبارته الأولى -أي التعريف الأول للمماثلة- على مذهب الأشاعرة. وني الثانية -أي‎ 
(۳. 


تعريفه الثاني - على مذهب الاتريدية 

۳- ال مخالفة عند الإمام أيي البركات ها إطلاقان: 

وإذا صح هذا التوجيه؛ يكون للمخالفة أيضًا عند الإمام أي البركات إطلاقان: خالفة مطلقة وخالفة 
مقيّدة» على غرار ما تقزر في الماثلة. ويكون المراد بعخالفته تعالى للحوادث أي مالفته ها خالفة مطلقة؛ 
بحيث تنتفي ماثلته تعالى ها بأي إطلاق» سواء من بعض الوجوه أو جميعهاء؛ كما يؤخذ من دليله الآێ. 

انيا : الدليل على مالفته تعالى للحوادث عند الإمام أي البركات الدسفي: 

يستدل الإمام أبو البركات على وجوب هذه الصفة له تعالى بالدليل النقلي والعقلي؛ مقَدَّمًا الأول على 
الثاني . 

۹¬ الدليل النقلي: 

يقول أبو البركات: "لنا: أن الله تعالى نفى الماثلة بقوله: لیس کات ۾ وی وهو هو ألسَمِيعٌ 
صر چ [الشوری: ١‏ على أبلغ الوجوه» ولا نقول بزيادة الكاف أو س 


أي أنه إذا تفي ال مغل عن يله تعالى كان نفيه عنه أولى؛ على حد قوهم: ملك لا ييخل» 


.)١١١ المسالك في الخلافيات (ص‎ )١( 

(۲) الاقشهري: هو أحمد بن أغوزد أنشمند الأقشهري النفي» متكلمٌ ماتريدي من أعيان القرن الثامن الهجري. له: 
الانتقاد شرح عمدة الاعتقاد. كشف الظنون (۲/ .)۱١١۸‏ معجم المؤلفين لكحالة .)٠١١ /١(‏ 

(۳) فرد بأن الشيخ أبا الركات صدر عبارته الأولى بقوله: "عندنا"» ولم بُعهد منه أن يطلق هذه الكلمة ويريد جا 
الأشاعرة. المسالك في الخلافيات (ص )٠٦١‏ بتصرف. 

.)۱٦۳ الاعتماد (ص‎ )٤( 

(ه) المسامرة (ص ۲۸). 
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قال أبو البركات معقَبًا على هذا: "یریدون به نفي البخل عن ذاته» ويقصدون البالغة في ذلك بسلوك 
طريق الكداية» لأهم إذا نفوه عمن يس مسده فقد نفوه عنه؛ فإذا علم أنه من باب الكناية ¿ٍ 
يقع فرق بین قوله: لیس کالله شيء وبين قوله: ل یس تلو سىء چ ...وکاغما عبارتان 
معتقبتان على معنی واحد وهو نفي المماثلة عن ذاته""). 

وهذا الوجه في تفسير هذه الآية هو الذي اكتفى به الإمام أبو البركات في "الاعتماد"» دون غيره من 
الوجوه التي ذكرها في التفسير؛ فكأنه هو المرضي عند موافقا فيه الماتريديء والبيضاوي» والرازي» ومن 
قبلهما الزخشري» وعبارته في التفسير أقرب ما تكون إلى عبارة الزمخشري". 

دفع الإشكال الوارد على ظاهر هذه الآية: 

وبهذا التفسير يندفع الإشكال المشهور الوارد على الآية: وهو أن ظاهرها إثبات ال مثل له تعالى! 

فیجاب بأن الآية عند التحقيق تنفي المثل عن ذاته أيضًاء وذلك أنه لو ثبت له تعالی مغل لکان هو تعالی 
مغلا لثله» والآية نفت مغل المثل؛ فيكون تعالى منفيًاء وهو حال؛ إذ هو واجب الوجود لا يصح نفيه؛ فما 
دی إلیه یکون غالا أيضًاء وهو أن یکون له تعالى مثل» وهو TE‏ 

هذا عن الدليل النقلي. 

۴ الدليل العقلي: 

أما الدليل العقلي: فيبنيه الإمام أبو البركات على ما تقذم من وجوب القدم له تعالى» ووجوب الحدوث 
لكل ما سواه؛ فيقرر: أنه تعالى لو كان مماثلا للحوادث من جيع الوجوه أو بعضها؛ لكان حادنًا مثلها من 
جميع الوجه أو بعضهاء أو لكانت الحوادث قدية نماثلة له تعالى من جميع الوجوه أو بعضهاء قال: "والقول 
بحدوث القديم من جميع الوجوه أو بوجه من الوجوهء أو بقدم ا لمحدّث من جميع الوجوه أو بوجه 


)١(‏ الكناية في عرف أهل البلاغة: لفظ أريد به لازم معناه» مع جواز إرادته معه. انظر: التلخيص في علوم البلاغة لجلال 
الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب القزويني» مع شرح الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي (ص۳۳۷)» ط١/‏ دار الفكر 
العريي» سنة ٤(‏ ۱۹۰)م. 

.)٠١١۸ /٤( مدارك التنزيل‎ )۲( 

(۳) شرح الفقه الأكبر للسمرقندي (ص .)"١‏ الكشاف للزخشري (ص .)4۷١‏ مفاتيح الغيب للرازي (۲۷/ .)٠١١‏ 
أنوار التنزيل للبيضاوي (۳/ ۲۳۴۳). 

.)١١٤ /١( انظر: حاشية الدسوقي (ص ۸۳). تحفة المريد للباجوري‎ )٤( 
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,0( 
من الوجوه متنع 


(۱) الاعتماد (ص .)۱٦۳‏ 
۲1 


© عقف : 


أول: على تعريف اللمخالفة: 

-١‏ اختلاف المتكلمين في تعريف الماثلة والمخالفة: 

تقذم أن المقصود من إثبات ال مخالفة له تعالى هو نفي ماثلته للحوادث» وهذا ما اتفق عليه جمهور أهل 
السنة في الإجمال» لكن عند التفصيل يتبين أم اختلفوا في تعريف الماثلة اختلافا بنا حقى عدت هذه 
المسألة من مسائل الخلاف بين الفريقين؛ كما سبقت الإشارة إليد. 

بل لم يكن الخلاف مقتصرًا عليهما خاصْة بل تعدّاه إلى غيرهما من الفرق الكلامية» على ما أبرزه الإمام 
أبو البركات نفسه في أكثر من موضع» موليًا العناية فيها للخلاف مع العتزلة والباطنية خاصة. 

ولبيان حقيقة الأمر لا بذ من الوقوف على اصطلاح هذه الفرق تفصيلا؛ فأقول: 

۹- اصطلاح الماتريدية: 

ذهبت طائفة من الاتريدية على رأسهم الشيخ أبو المعين إلى أن المماثلة: هي استواء الشيئين في جميع 
الوجوه أو بعضها. وعليه فلا مانع من إطلاق اسم المماثلةء وا مخالفة على المتساويين في بعض الوجوه دون 
بعضها؛ بالنظر إلى جهتي التمائل والاختلاف فيهم". 

وتبدو موافقة الإمام أي البركات هذا الطائفة على ما تقذّم من توجيه كلامه» لكن مع مراعاة أنه يتحرّز 
عن إطلاق اسم الماثلة الحطلقة على التماثلين في بعض الوجوه دون بعضها. 

هذا عند الماتريدية. 

۴- اصطلاح الأشاعرة: 

أما عند الأشاعرة؛ فنجد طائفة منهم أيضًا على رأسهم الجويني يرون أن المماثلة: هي استواء الشيئين في 
جميع الصفات النفسية؛ بجيث يستويان في أحكام الوجوب» والجوازء والامتناع» وعلى هذا جاز تعريف المنلين 
أيضًا بأخما: ما يسد أحدها مسد الآ ۳ 


0 4 0 س ٤‏ 
فعلى قضية هذا الفريق لا بذ "من رعاية جميع صفات النفس في تبيين الممائلة“(*) 


؛ بحيث لو اختلفا في إحدى 
)١(‏ انظر: المسالك في الخلافيات (ص .)١١٤‏ 
(۲) تبصرة الأدلة .)۳١۸ /١(‏ 
(۳) انظر: الشامل للجويني (ص ۲۹۲). الإرشاد له (ص ۳۸). وراجع: التمهيد للباقلاني (ص .)۲١‏ مشكل الحديث 
لابن فورك (ص 4).الأبكار للآمدي (۳/ .)۲٠۳‏ شرح المقاصد للتفتازاني (۲/ .)٤۹‏ شرح المواقف للجرجان .)٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ الإرشاد (ص ۳۰). الشامل (ص ۳۲۹). 
Y۲‏ 


الصفات لم يستحقا اسم المماثلة أصلاء بل يطلق عليهما حينثذٍ اما ختلفان. 

وعليه يكون ال مختلفان عند هذا الفريق: ها "كل موجودين ثبت لأحدهما من صفات النفس ما لم يثبت 
للغان". 
ويستفاد منه أن المتخالفين قد يختلفان من كل الوجوه؛ فهما متخالفان بإطلاق» أو من بعض الوجوه فهما 
متخالفان من وجه؛ إن صح ال 

٠‏ نمرة الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة: 

وتظهر رة الخلاف بين الاتريدية والأشاعرة في المخالفة والمماثلة في مغل البياض والسواد؛ فهما عند 
الجويني ختلفان» ولا يصح إطلاق التماثل عليهما وإن اشتركا في بعض الصفات النفسيةء كالعَرضية والقيام 
بالغير. 

بينا يصح عند أبي العين إطلاق التماثل عليهما من حيث اشتراكهما فيما ذكر. 

٠ه‏ تمحيص الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة: 

لكن الذي يظهر عند التحقيق أن هذا النزاع ليس راجعًا إلا إلى جرد الاصطلاح؛ إذ الكل متفق على 
تحقق المانلة فيما اشترك فيه الشيئان؛ فاطنازعة ليست إلا في ا 

وفيما بخص وصفه تعالى بالمخالفة خاصَة؛ فإن غاية ما ذكر: أنه على رأي أي العين يكون مفهومها 
الاصطلاحي: هو نفي الماثلة مطلقًاء سواء في جميع الوجوه أو بعضهاء على ما قرّره هو صراحة بعد ذلك 
حين عد الوجوه التي تكون ما المماثلة ثم صرح بأن: "هذه هي جهات المماثلة» وكلها منتفية في حق الله 
تعالی "۶ وهذا ما أده من بعده السراج اهندي(. 

بينما يكون الاصطلاح عند الجويني: هو نفي المماثلة ونفي المخالفة الوجهية أيضًا الصادقة بالشبيه 
المساوي في أغلب الوجوه» وكذا النظير المساوي في بعض الو إذ ها وإن تحققا فيهما معنى المخالفة» 
لكنهما يتضمنان أيضًا وجهًا من الماثلة. وبنفيهما تتحقق المخالفة الحطلقة. 

وعلى هذا كن فهم قوله في "الشامل": 


(۱) الإرشاد (ص .)۳٤‏ الشامل (ص ۰۲۹۸ ۳۲۸). 
(۲) وفي كلام أبي البركات والآمدي من قبله ما يؤبّد هذا التعبير. الأبکار (۳/ .)۲۷١‏ الاعتماد (ص .)١۷٤١‏ 
(۳) شرح المواقف /٤(‏ ۷۹). 
)٤(‏ تبصرة الأدلة (۱/ .)١٠١ ۳١۰۸‏ 
)٥(‏ شرح عقيدة الطحاوي (ص .)١١‏ 
)٩(‏ تحفة المريد للباجوري .)۱۳١١ 1۳١ /١(‏ 
YY‏ 


"المخالفة إذا نفيت أنباً نفيها عن ثبوت الماثلة والمشاية"() بمعنى أن المخالفة إذا ثبتت أنبأً ثبوتا عن نفي 
المماثلة والمشاجة. 
ثم ا لم يعجرا أحدٌ على إثبات المماثلة من كل الوجوه للباري تعالى؛ كان المقصود من مخالفته تعالى للحوادث 
في مقام النزاع هو نفي المشابجة؛ فقال في "الإرشاد": "من صفات نفس القديم خالفته تعالى للحوادث؛ فالرب 
تعالی لا يشبه شيئًا من الحوادث» ولا يشبهه شيءُ منه"". والله أعلم. 

٠‏ الجمع بين الأصطلاحين: 

ويجمع بين الاصطلاحين التواضع على أن مخالفته تعالى للحوادث تعني: نفي ماثلته ها من أي وجه 
مطلقاء دون نظر إلى اعتبار أن الاستواء في بعض الوجوه دون البعض يسمى ماثلة أو مخالفة. وهذا ما لا 
يعترض عليه واحدٌ ا 

٠‏ عدم تصريح الإمام أي البركات بذكر الخلاف في هذه المسألة: 

ولعلٌ كون الخلاف في هذه المسألة لا يعدو أن يكون لفظيًا -كما مز هو ما حدا بالإمام أبي البركات إلى 
عدم التصريح بذكر الخلاف فيه مع الأشاعرةء خلافا للشيخ أبي المعين الذي يبدو وكأنه حريصٌ على إبراز 
الهوبّة الماتريدية في هذه المسألة؛ فيقول: "اعلم بأنا لا نقول ما يقول الأشعرية أن لا ماثلة إلا بالحساواة من 


(n. 
موافقة بعض الأشاعرة على اصطلاح الاتريدية والعكس:‎ o 


على أننا نجد أن طائفة من الأشاعرة قد قالت باصطلاح أي العينء كالقلانسي (°) 


: والباقلان » بل 


الأشعري أبضًا على ما تأوّله بو العین نفسه من کلامه 


(۱) الشامل (ص )۳۲١‏ 

(۲) الإرشاد (ص )٤‏ 

(۳) انظر: الشامل للجويني (ص ۳۳۹» .)۳٤۷‏ التمهيد لأبي المعين الدسفي (ص .)٠١١‏ 

.)١١۸ /١( تبصرة الأدلة‎ )٤( 

(ه) القلانسي: هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي. كان من كبار المتكلمين في عصر 
الأشعري على طريقة أهل السنة أخذ عنه الأشعري واقتفى طريقته حتى نسب القلانسي إليه. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني .)٠٠١ /١(‏ تبيين كذب الفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر -أبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله- (ص ۲۹۳)» تحقيق الشيخ: زاهد الكوثري» الناشر/ المكتبة الأزهرية للتراث/ بدون تاريخ. طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي (۲/ .)٠٠١‏ 

.)۷۹ /٤( انظر: الشامل (ص ۲۹۳). أبکار الأفکار (۳/ ۲۷۲). شرح المواقف‎ )٩( 

Y٤ 


في بعض که" سوالأصح آن اصطلاحه کابجویني کما روی ابن فورك"-. 

وكذلك نجد طائفة من الاتريدية قد قالت باصطلاح الجويني أيضًاء كالإمام البزدوي» والصابون» والعلاء 
البخاري -فيما يبدو وغیره. 

وني هذا ما يدل على ضيق هة الخلاف بين الفريقين» ويجعل في الوقت نفسه عد هذه المسألة من مسائل 
الخلاف الحقيقي بين فربقي أهل السنة محل نظر؛ خاصة إذا سيق الخلاف على اعتبار أن أحد الاصطلاحين 
خاصضا بفرقة منهما دون الأخرى. 

على أله لو ويل رأي الإمام أي الركات بتوجيهه النقدم؛ لرعا ؤجد فيه شيئ من الجمع بين الرأيين“؛ 
حيث يكون لكل من المماثلة والمخالفة إطلاقان بجمعان وجهة كل من الفريقينء وهو ما م يعترض عليه الشيخ 
أبو المعين نفسه بعد نقله عن الأستاذ أي ساق (°) 

اا اصطلاح الباطنية: 

أما الخلاف الجدير بأن يعد خلافًا حقيقيًا فهو خلاف أهل السنة مجتمعين في مقابلة الفرق الكلامية 
الأخرى» كالعترلة والباطنية. 
وهو ما وجه الإمام أبو البركات عنايته إلى ذكره ونحقيقهء مقنديا في ذلك ممن سبقه من أئمة الاتريدية -كأي 


المعين النسفي» ونور الدين الصابوني 


الأسفراييني 


ل مبتدتًا فيه بذکر الخلاف مع الباطنية القائلين: إن حقيقة الماثلة 

.)١٠١ /١( تبصرة الأدلة‎ )١( 

(۲) وأقر التفتازانن بنسبته إليه أيضًا. جرد مقالات أبي الحسن الأشعري (ص ۲۷۷). شرح المقاصد (۲/ .)٤۹‏ 

(۳) أصول الدين للبزدوي (ص .)"٠‏ البداية للصابون (ص .)٥۹‏ رسالة في الاعتقاد للعلاء البخاري (ص .)١١٤‏ 
شرح الفقه الأكبر للملا علي قاري (ص .)٠٤١‏ وراجع: شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص .)١‏ 

)٤(‏ وأغلب الظن أن الإمام أبا الركات كان قصده في المقام الأول الجمع بين رأي أي المعين والصابون خاصة؛ كما يتبيّن 
من مقارنة کلامه مع كلامهما. 

)١(‏ أبو إسحق الإسفراييني: هو الأستاذ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايينيء الإمام ف الكلام» والأصول› 
والفقه» والحديث» أول من لقب بركن الدين من الفقهاء. ولد بإسفرايين (بإيران: بين نيسابور وجرجان) ونشأ بجا وارتحل إلى 
نيسابور» وخراسان» والعراق. أخذ الكلام عن أي الحسن الباهلي عن الأشعري. من تلاميذه: أبو القاسم الإسفراييني شيخ 
الجويني» وأبو القاسم القشيري. توفي بنيسابور سنة نمان عشرة وأربعمائة (۱۸٤)ه.‏ ودفن بأسفرايين. من كتبه: جامع الحلي في 
أصول الدين والرد على الملحدين» رسالة في أصول الفقه. انظر: خذيب الأسماء واللغات للنووي یی بن شرف (۲/ »)۱١۹‏ 
تحقيق: إدارة الطباعة المنيرية» ط/ دار الكتب العلمية» بیروت لبنان/ بدون تاريخ. وفيات الأعیان لابن خلکان /١(‏ ۲۸). 

.)١١١ /١( تبصرة الأدلة‎ )٩( 

.)٥١ الكفاية (ص‎ .)"١۷ ١١ /١( انظر: تبصرة الأدلة‎ )۷( 
Yo 


-الطلقة- تغبت بالاشتراك في مجزد التسمية» أي مطلق الاشتراك في صفة» سواء كانت ثبوتية» أو غیرھ( 


وبنؤا على ذلك نفي اتصافه تعالى بنحو الوجود والقدرة والعلم حقيقة؛ لأن اخلق متصفون با". 


مناقشة الإمام أبي البركات لكلام الباطنية: 

ويرد الإمام أبو الركات على الباطنيّة قائلا عن اصطلاحهم: "هو باطلْ؛ لأا لو تماثلت به [أي عجرد 
التسمية] لتماثلت المتضادات؛ إذ السواد والبياض شريكان في اللونية والعَرضية والحدوث"“) 
ولا يستسيغ عاقل القول بتماثلهما. 

٤‏ - اصطلاح العتزلة: 

وأما المعتزلة فهم يقولون: إن المماثلة تنبت بالاشتراك في أخصْ الأوصاف(° لن المماثلة إنغا تقع عا 


يقع به المخالفة"؛ والعلم مغلا إنما بماثل العلم لكونه علمًا لا لكونه عرضً أو صفةء ويخالف القدرة لكونه 

كذلك أيضًا. وبنؤا على ذلك نفي أن يكون له تعالى صفات معانِ حقيقية -موجودة زائدة على ذاته- كالتي 
۷ 

تتصف ما خلوقاته. وإِلا لزم التمائل ‏ 


(1) انظر كلام الباطنية في كتبهم: راحة العقل لأحمد حيد الدين الكرماني (ص .)٠١٤ :۱۳١‏ تحقيق: مصطفى غالب» 
ط/ دار الأندلس» بيروت لبنان» سنة (۷٦۱۹)م.‏ كنز الولد لإبراهيم بن الحسين الحامدي (ص :۱١‏ ۳۲)» نحقيق: مصطفى 
غالب» ط/ دار الأندلس» بيروت لبنان» سنة (١١٤٠١ه-‏ ١۱۹۹م).‏ وراجع عند أهل السنة: مشكل الحديث لابن فورك 
(ص .)١٤‏ الشامل للجویني (ص .)"٠۸ ۲۹٦ ۰۲۹٤‏ الأبكار للآمدي (۳/ ۲۹۷ وما بعدها). شرح النتخب للدسفي 
(ص ۸۳۷). شرح المواقف للرجاني (۲/ .)٤١‏ رسالة في الاعتقاد للعلاء البخاري (ص ۱۲۳: .)٠١١‏ 

(۲) انظر: الاعتماد لأيي البركات النسفي (ص .)١۷١‏ 

(۳) أي المتخالفات؛ على حمل أن التخالف يعم التضاد أيضًا؛ فلا يقيّد -أي التخالف- بججواز اجتماع المتخالفين في 
حل واحد. وعليه يكون السواد والبياض متخالفان متضادان. ويكون التضاد قسمًا من التخالف. انظر: شرح المواقف 
للجرجا /٤(‏ ۰۷۸ ۸۱). 

)٤(‏ العمدة (ص .)٠١۹‏ الاعتماد (ص ۱۷۲) بتصرف. وانظر هذا الدليل بألفاظه تقريبا عند ابن قطلوبغا: شرح 
المسايرة -مامش المسامرة- (ص .)٦۷‏ 

() ذكر إمام الحرمين أن هذا الرأي هو رأي ابن الإخشيد (١۲"ه)»‏ وأبي هاشم الجبائي (١۳۲ه).‏ وإليه مال معظم 
المتأخرين من المعتزلة. ووافقه أبو المعين على هذه النسبة. انظر: الشامل (ص ۲۹۳). تبصرة الأدلة .)١١١ /١(‏ وراجع: 
شرح الأصول الخمسة (ص ۲۷۸). أبکار الأفکار (۳/ .)۲٠١‏ شرح المواقف .)٦۸ /٤(‏ 

.)۱۷۳ الاعتماد (ص‎ )٩( 

(۷) انظر: المغني (كتاب الفرق: | .)٠٠٠١‏ شرح الأصول الخمسة (ص ۱۹١ ٩٩‏ وما بعدها). 
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مناقشة الإمام أي البركات لكلام المعترلة: 

ویرد عليهم الإمام أبو البركات: 

أول: بعنع أن المماثلة تقع با يقع به المخالفة؛ وإلا لزم "أن تثبت الماثلة بين كل مشتركين في صفة 
الحدوتث) -إذ الحدّث يخالف القديم بصفة الحدوث-؛ فتكون المتضادات كلها متماثلة» وهو حال. 

وثانيًا: بأنه يلزم على كلامهم أن تستوي قدرة كل إنسان مع قدرة غيره لاشتراك الكل في كوفا قدرةء 
وهو باط بعشاهدة التفاوت بين قدرة كل واحد مع غيره. 

وكذلك أيضًا: لو ثبتت الماثلة بين العلم القدي والحادث لكون كل منهما علمًا لا لشيء آخر؛ للزم 
استواؤهما في الأحكام» أي فيما بجب» وما يستحيل»› ا يجوز» وهذا مالا یلتزمه ولا يقوله ابت للصفات 
القدمة؛ فعلمنا "عَرّض محدث» جائز الوجود» مستحيل البقاء» غير شامل على العلومات أجمع» 
وهو ضروري واستدلالي. وعلمه تعالى أزلي واجب الوجود» شامل على المعلومات أجمع» ليس 
بعَرّض» ولا مستحيل البقاء» ولا ضروري ولا استدلالي. وكذا حياتنا ... وحیاته تعالی... وکذا في 
سائر الصفات"". 

المعؤّل عليه في إثبات المماثلة أو المخالفة: 

فا عل عليه حينئذ في إثبات الماثلة أو المخالفة هو الاستواء في الأحكام العقلية أو عدم الاستواء فيها. 

بل لا يبعد أن يقال: إن هذه الأحكام العقلية هي في مرتبة الصفات النفسية التي يلزم لتحقق المماثلة بين 
الشيئين الاستواء فيها جميعاء ويكتفى في الحكم بالمخالفة عدم الاستواء في حكم واحد منها؛ ولذلك عرف 
بعضهم المثلين فقال: هما الموجودان اللذان يحب لأحدها ما حب للثان» ويجوز له ما جوز للنان» وتنع عليه 


ما متنع على الان" . 


وعلى هذا يمكن فهم دليل أبي البركات السابق على المخالفة إمعنى: أنه لو كان تعالى نماثلا لشيء من 
الحوادث لوجب استواؤه معه في أحكامه العقلية. والحادث حكمه أنه يجوز وجوده وعدمه» -أو يقال: الحادث 
يجب له الحدوث؛ فیکون واجبًا تله أبضًا-؛ فیکون تعالی جائرًا وجوده وعدمه؛ فیکون حادتا وهو محال 


بثبوت ائه( 


.)۱۷۳ الاعتماد (ص‎ )١( 
.)٠٠١ العمدة (ص‎ .)١۷١ الاعتماد (ص‎ )۲( 
.)۲۹۲ انظر: الشامل للجویني (ص‎ )۳( 
.)۸۲ انظر: شرح الكبرى للسنوسي (ص‎ )٤( 
YY 


٠ه‏ محصول كلام المعتزلة والباطنية في المماثلة: 

وخلاصة ما تقذّم أن محصول كلام الباطنية والعتزلة كما ساقه الإمام أبو البركات يؤول في النهاية إلى 
شبهة واحدة مفادها: أن الاشتراك في المفهوم أو الوصف العنواني -المسمّى في اصطلاح الناطقة بوصف 
الو 2 وجب الماثلة المطلقة بين المشتركين! 

وهذا غلط. مدشؤه عدم التفرقة بين مفهوم الموضوع -الوصف العنواني-» وبين ما صدق عليه هذا 
ا لمفهوم -المسمّى في اصطلاح المناطقة بذات ال ب فان المفهوم قد يكون: 

هو حقيقة الماصدقات. 

وقد یکون جزء‌ها. 

وقد يکون عارضًا ها كما هو الحال ههنا. 

ومعلومٌ أن الاشتراك في العوارض لا يُوجب التماثل بين المعروضات. 

ولعلٌ هذا هو ما قصده الشيخ أبو المعين في رده عليهم بأن المماثلة تنبت في الأصل بالاستواء في المعنى 
-أي الماصدق-. ثم قال: "م الاسم [أي العنوان] يبنى عليه. فأما إذا انعدمت المماثلة في المعنى؛ فلا تنبت 
بإطلاقنا الاسم على ان 

فالتماثل إذن إنغا يكون باشتراك الموجودين في جميع الصفات النفسية» ومن لازم ذلك أن يستويا في 
الأحكام العقلية؛ بحيث إذا انفرد أحدهما عن الآخر بحكم أمكن الاستدلال بمذا على خالفة كل منهما للآخرء 
والعكس صحيح. 
فمغلا: مفهوم العلم هو أنه صفة يكون با الانکشاف) وهذا المفهوم عارضْ للعلم القدم وا لخادت 


وهو إن أفاد شيا فإنغا يفيد إثبات مطلق العلم للقديم والحادث, ولا يفيد المائلة بين العلمينأ ك إذ العلم 


(") 


القديم ينفرد عن الحادث بأنه واجب للذات القائم بماء وليس كذلك في الحادث؛ فيتحقق اختلافهماء؛ حبث 


.)٠۳ انظر: تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص‎ )١( 
لابق‎ 9 
.)١ شرح المواقف (۸/ ۱۹ء‎ .)۲٥ /٤( انظر بالإضافة إلى السابق: طوالع الأنوار (ص ۲۹۳). شرح المقاصد‎ )۳( 
.)١١۸ »۳۰۰ /۱( بتصرف. وانظر: تبصرة الأدلة‎ )٠١١ التمهيد (ص‎ )٤( 
.)٩۳ /١( شرح المواقف‎ .)۱۹٩ /۱( شرح المقاصد‎ )٥( 
.)۳۰۲ وکلام الجويني يدل علیه. الشامل (ص‎ )٩( 
وعليه خرّج أبو المعين قول أي حنيفة: إن الله حي لا كالأحياءء عالم لا كالعلماء. أن مراده: إثبات ما هو ثابت من‎ )۷( 
.)١١١ /١( تبصرة الأدلة‎ .)٠١٤١ مفهوم الوصف» ونفي ما قد يتوهم من المماثلة. التمهيد (ص‎ 
YA 


اختلفا في الأحكام العقلية. 

أما علوم المخلوقات فهي ا كانت متساوية في أنه يجب لكل منها ما يجب للآخر» ويستحيل عليها ما 
يستحيل على الآخرء ويجوز عليها ما يجوز على الآخر؛ دل ذلك على تحقق الممائلة بينها. 

والحقيقة أن الشيخ أبا منصور الاتريدي كان من أسبق الناس تفطتًا إلى مثار الغلط في هذه الشبهة؛ حيث 
قزر في "التوحيد" شبهة العتزلة على نحو ما ذكر ثم أجاب عنها بقوله: "إن الأسماء التي نسمّيه بجا عباراتٌ عمَّا 


يقرب المعانن إلى الأفهامء لا أا في الحقيقة آماؤه". 


ويبلغ الشيخ من الإنصاف ما جعله يلتمس العذر لمن وقع في هذا الغلط قائلا: إنه "لو احتمل وسعنا التسمية 
عا لا یسمی به غیره؛ کنا ن 


-٣‏ الخالفة صفة سلبية: 

المخالفة على ما تقدم صفةٌ سابية؛ إذ اراد با: نفي المائلة» أي سابها. وهو ما وافق عليه الإمام 
أبو البركات حين قرر: أنه تعالى لا يتصف "بمشاجة الُحدثات" ثم أعقب ذلك بقوله: "ولنا أن الله تعالى نفى 
المماثلة بقوله ... و 


وهذا ما تبدو الموافقة عليه أيضًا في كلام أي المعين ا وغیره من ا لاتریدية)» وکذا فی کلام 


٤ ۴‏ ۷ 
الرازي» ومن وافقه من الأشاعرة( 


القول بأن المخالفة صفة نفسية: 
لكن في كلام بعض الأشاعرة -كالجحويني» والآمدي» والإيجي- أن المخالفة صفة نفسية؛ حيث إا ترجع 


.)٠٠١ التوحيد للماتريدي (ص‎ )١( 

.)١٦١ ٩۱ السابق (ص‎ )۲( 

(۳) حاشية الأمير (ص .)٦٦‏ تحفة المريد للباجوري .)١١ ٤ /١(‏ 

.)۱٦۳ الاعتماد (ص‎ )٤( 

.)٠١١ التمهيد لأبي المعين (ص‎ )١( 

.)١١ التمهيد للامشي (ص‎ .)۳٠ أصول الدين للبزدوي (ص‎ .)۳۹۷ /٤( انظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )٩( 
.)۷۹ أصول الدين للغزنوي (ص‎ 

(۷) انظر: الحصتّل للرازي (ص .)٠١١‏ طوالع الأنوار للبيضاوي (ص .)۲٠۳‏ حاشية الفناري على شرح المواقف (۸/ 
۷). شرح الکبرى للسنوسي (ص ۸۲). هداية امريد للقان (۱/ ۳۲۹). 

۲۹ 


إلى نفس الذات! 


الجواب عن ذلك: 

-١‏ فلع هؤلاء لم يقصدوا بكوغا صفة نفسية أا صفة ثبوتيةء بل أرادوا أن المخالفة لا ترجع إلى صفة 
معنى زائدة على الذات» وإنما المرجع فيها هو الذات نفسهاء ومن المعلوم أن كون الذات مقتضية لأمرٍ ما لا 
يمنع أن يكون هذا الأمر في نفسه وصقًا e‏ 

۲- أو ام أرادوا أن المخالفة لا تكون إلا بالصفات النفسية"؛ فجرهم التوسّع إلى القول بأغا هي 

۳- ورعما يقال أيضًا: إغم عبروا عن المخالفة بأغا "من صفات الإثبات" وأرادوا أا نما لا يصح اتصاف 
المعدومات باء بل هي تختص بالموجودات فط (). 

فكل ذلك إذن لا ينافي كوا صفة سلبية في مقامنا هذا خاصة؛ حيث أريد بها سلب الماثلة» كما تقدّم. 
على أن الأمر عند إمام الحرمين خاصّة أنه أدرج أكثر الصفات السلبية -كالقدم» والمخالفةء والقيام بالنفس» 
والوحدانية- في باب الصفات النفسيةء كما فعل في "الإرشاد » وظاهرٌ أن هذه الصفات صفات 


: ٦ 
ا ؛ حيث قصد با نفي آمور لا تليق بذاته تعالى» وليس إثبات شيءِ بخصوصه.‎ 


ثانيًا: على استدلال الإمام أيي البركات النسفي على المخالفة: 

-١‏ الاستدلال بالدليل النقلى والعقلى على مخالفته تعالى للحوادث: 

في استدلال الإمام أي البركات على المخالفة بالدليل النقلي قبل العقلي إفادةٌ بأنه جوز الاستدلال على 
هذه الصفة بكلا الدليلين معا استقلالاء وأن النص النقلي ههنا قطعيٌ حكم إليه يرد ما ورد من النصوص 


(۱) انظر: الإرشاد (ص .)۳٤‏ أبکار الأفکار (۳/ .)۲۷۱١‏ شرح المواقف (۸/ .)١١‏ 

(۲) انظر: فاية العقول للرازي (۲/ .)٤۷۷‏ وراجع: مجرد مقالات الأشعري (ص ۲۱۷). الشامل (ص .)۲۹٦‏ 

(۳) الشامل (ص ۳۱۱» .)۳١۲‏ 

.)۲۷١ /۳( الأبکار‎ .)"١۱۷( الشامل‎ )٤( 

.)٠١ :۳۰ الإرشاد (ص‎ )٥( 

() ولذلك عقب عليه المقترح قائلا: "ثم وعد في هذا الباب أن يتعرّض للصفات النفسية .. ولم يذكر فيما ذكره في هذا 
الباب شينًا يصح أن يكون من قبيل الصفات النفسية". شرح الإرشاد لتقي الدين المقترح مظفر بن عبدالله (۲/ >۹٩‏ ۹۷)» 
تحقيق: د. فتحي أحمد عبد الرازق» رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بالقاهرة. سنة ( ٤۱۰‏ ۱ه- ٩۱۹۸٠م).‏ 

YY. 


المتشابة التي بوهم ظاهرها خلاف ما دلت عليه الآية على ما صرح به هو في "شرح النار"؛ حيث يقول: 
"مى الله تعالى الحكمات أ الكتاب؛ لأا أصلٌ تحمل المتشابمات عليهاء وتر إليها. ألا ترى أن 
صرفنا الآي التي ظاهرها يوهم المكان إلى ما ليق به تعالى؛ تحاميًا عن التشبيه؛ لأن قوله تعالى: ‏ 
كَسلِہ مو 2 [الشوری: ١‏ يقتضي نفي المماثلة بينه وبين شيءٍ ما ...؛ فکانت هذه 
الآية نافية للمكان» وهي محكمة لا تحتمل تأوی". 


۳ : e 
( وعغل هذا تقريبًا صرح الاتريدي» وآبو العين» واللامشي» والسراج اندي‎ 


وني هذا موافقة لجمهور أهل السنة الذين عولوا على الدليلين النقلي والعقلي -كليهما- في الاستدلال 
على هذه الصفة ° 


۲- دليل الإمام أي البركات العقلي على المخالفة: مفهومه ومبناه عند المتكلمين: 

الدليل العقلي الذي أقامه أبو البركات هنا في هذا الصدد هو الدليل الذي عؤل عليه جمهور أئمة أهل 
السنة -والتكلمين عمومًا- في الاستدلال على هذه الصفةء وإن اختلفت صياغتهم له» فمحصول عباراكم 
تؤول إلى مفاد واحد: وهو أنه تعالى لو كان ماثلا للحوادث؛ لكان حادتًا مغلهاء أو لكانت هي قدية مله 
وکلاهما غیال (°) 


؟ ۴ ٤ء‏ 8% # Ê a‏ 1 
وفيما بخص صياغة الإمام آي البركات؛ فإعا تنفق تماما مع صياغة الشيخ آي ال 


)١(‏ التشابه كما يعرفه أبو البركات -تبعًا للسرخسي-: اسم طا انقطع رجاء معرفة المراد منه -أي على وجه اليقين-؛ 
لتزاحم الاستتار وتراكم الخفاء. ووافقه ابن الهمام على هذا. انظر: أصول السرخسي (۱/ ۱۹۹). شرح النار (۱/ .)۲۲١‏ 
المسايرة (ص ۱۸). 

(۲) شرح النار (۱/ ۲۱۱). 

(۳) انظر: تأويلات أهل السنة (۳/ .)۲۸١‏ التمهيد لأي المعين (ص .)١٦۲‏ تبصرة الأدلة .)۲۸١ /١(‏ التمهيد 
للامشي (ص .)٥۸‏ شرح عقيدة الطحاوي للسراج الهندي (ص .)٠۳‏ 

.)١۷ البداية (ص‎ .)١ »٤ أصول الدين للبزدوي (ص‎ .)٠٠١ ۹١ انظر من كتب ال اتريدية: التوحيد (ص‎ )٤( 
ومن كتب‎ .)۱٦۲ إشارات المرام (ص‎ .)٥١ ضوء المعالي (ص‎ .)٠١ المسامرة (ص‎ .)٦۲ ٦١ التمهيد للامشي (ص‎ 
.)١١ ١ /١( غاية الإقدام (ص 4۷). تحفة امريد‎ .)"٤٠١ الشامل (ص‎ .)٠١ الأشاعرة: اللمع (ص‎ 

.)۱۹۸ »۱۹۷ /۱( الجموع في الحیط بالتکلیف‎ .)۱۹۲ ۲٤۲ انظر بالإضافة إلى السابق: التمهید لباقلا (ص‎ )٥( 
.)۲٦۹ غاية الإقدام (ص 4۹4). أصول الدين للغزنوي (ص ۸۰). شرح تجرید الاعتقاد (ص‎ 

.)١٠٠١ /١( تبصرة الأدلة‎ .)٠١١ التمهيد لأب المعين (ص‎ )٩( 

۲١ 


(۲) ) 


والتي رذدها من بعده الصابون 8 وهي لا تبتعد كيرا عن صياغة الشيخ الأشعري . 
٠‏ وهذا الدليل بمكن فهمه على أكثر من نحو: 
۹- فیمکن فهمه کما تقدّم بأن المراد: أنه تعالى لو كان ماثاًد للحوادث لكان مساوي ها في الأحكام 
العقلية التي منها وجوب الحدوث... إڂ. 
وهو التبادر من ظاهر عبارة الأشعري» وكلام السنوسي يدل عليه صراحة 
-٣‏ بيد أن المتبادر من لفظ الإمام أي الركات خاصة: "لو كان مغاڈ للع أو لشيءِ من أجزائه.. . 


( 


إل" يفيد أن المراد: أنه تعالى لو كان مماثأد للعا)ً -والعا)ً عنده ينحصر في الجوهر والعرض- لكان مساويا 
للجواهر والأعراض في جميع صفاقا النفسيةء التي منها التحيّر أو الحلول في المتحيّز؛ فيكون حادتاء وهو محال 
بدليل القدم. 
أو تكون الجواهر والأعراض مساوية له تعالى في جميع صفاته النفسية» التي منها الوجوب؛ فتكون قدية» وهو 
حال بدلیل حدوٹها. 

وهذا الفهم هو ما یدل عليه کلامه في "شرح المنتخب"؛ حیث یقول: "لو کان متصمًا بالحدث؛ لکان 


من أجزاء العام سوقد ثبت حدوث جميع العالّ-؛ فيكون هو حادتًا ضرورة. 


وهذا يتوافق تماما مع صياغة اللامشي هذا الدليل» ويقترب في الوقت نفسه مما ذكره الجويني في فهم هذا 


الدليل عن الأشعري. 


۳ م انه لو جعل القدم والحدوث من الصفات النفسية كما عند أي اليسر البزدوي("؛ لکان فهم هذا 
الدليل جاريا على ظاهره» وهو: أنه تعالی لو کان ماناد للحوادث لكان مساويا ا ي الحدوث. أو لکانت هي 


هذه الأنحاء كلها عند هل السنة. 


)۱( الكفاية ( ص ۰(. 
(۲) اللمع (ص .)٠١‏ 
(۳) السابق. وانظر: شرح آم البراهين (ص .)٤۸‏ شرح الخريدة البهية للدردير مع حاشية الصاوي (ص ۷). 
)٤(‏ الاعتماد (ص .)۱٦۳‏ 
)٥(‏ شرح النتخب (ص .)۸۳١‏ 
)٦(‏ انظر: الشامل للجويني (ص .)٤٠١‏ التمهيد للامشي (ص .)١١‏ 
)۷( قال: "القدم صفة ذاټِ للقديي» والحدوث صفة ذات للمحدّث". أصول الدين (ص € (. 
AB‏ 


٠‏ مفهوم دليل المخالفة عند العتزلة: 

أما إذا جئنا للمعتزلة؛ فإننا نجد هذا الدليل عندهم فهمًا خاصًاء يعتمد على نظريتهم السابقة في تعريف 
المماثلة والمخالفة. 
فام -كما قد تقدم- يعرفون المماثلة بأها الاستواء في أخص صفات النفس. يعنون بهذا أن أخص صفة 
الشيء هو كونه هذا الشيء؛ فأخص صفات القدج تعالى هي كونه قدعاء وأخص صفات الجوهر هو كونه 
جوهرًا» وأخصَ صفات العَرض هي كونه عَرّضاء وهكذا. 
وعليه فام فهموا دليل المخالفة على معنى: 
أنه لو كان تعالى اثلا لغيره -كالجوهر والعرض-؛ للزم استواؤه معه في أخص أوصافه -كاجوهرية 
والعرضية-» أو لزم استواء هذا الغير مع القدم تعالى في أخصنَ أوصافه وهو القدم وكلاها حال .() 

۴- علاقة المخالفة بصفة الوحدانية: 

وعلى كل؛ فالذي يتين الآن جليًا أن دليل المخالفة السابق يبتني في أهم أسسه على ما تقذم من الوجوب 
الذاتق له تعالی أو وجوب القدم» وهذا ما خصه التفتازاني بقوله: "مبنى التنزيه عما ذكرت على أا تناف 
وجوب الوجود؛ طا فيها من شائبة الحدوث والإمکان") ونظمه صاحب "الجوهرة": 


وإه4لماينل الدم مخفاللف؛ برههان ماذاالق دد" 


وهذا ما بمكن ملاحظته بوضوح في استدلال الأئمة السابقين. 
لكنّ هؤلاء الأئمة وإن اتجهوا إلى الربط بين المخالفة والقدم؛ فإن الشيخ أبا منصور الاتريدي -وإن أقر 
E)‏ 1 َء . و a‏ و س ع 
ا يضيف إليه عروة أخرى ترتبط فيها ال مخالفة بالوحدانية ارتباطا وثيقا؛ فيبين أنه تعالى لو ماثله شيءٌَ 


من غلوقاته لانتفت وحدانیته؛ إِذ ما من لوق إلا وله ميل "یعدله» ویصیر به زوجًا" فلا یکون واحدًا وله 


2 ا ا 1 ٥‏ 
ضد یفن به إذا وجد؛ فكان في إثبات الضد نفى إفيته» وفي التشابه نفى وا ٤‏ 


(۱) الجموع فی الحیط بالتکلیف (۱/ .)٠۹۸‏ 

(۲) شرح العقائد النسفية (ص .)٤‏ 

(۳) هداية امريد لإبراهيم اللقاني /١(‏ ۳۲۹). وراجع: شرح أم البراهين للسنوسي (ص .)٤۸‏ حاشية الصاوي على 
شرح الخريدة (ص ۳۷). تحفة امريد للباجوري .)٠١١ /١(‏ 

)٩۱ التوحيد للماتريدي (ص‎ )٤( 

.)١١١ وانظر: هوامش على العقيدة النظامية للقوصي (ص‎ .)١٠١ ۸٩۹ التوحيد للماتريدي (ص‎ )١( 
= والأمر الذي يستحق التأمل أن يوجد هذا المعنى بقريب من ألفاظه عند الفيلسوف المعاصر للشيخ أي منصور» وهو أبو‎ 

YT 


ویقترب منه فې هذا الزاهد الصفار حيث يصرح بأن في التشبيا إقرازٌ بنفى التوحيد؛ فیقول: ن شبھا 


بشيء فقد أشرك به". 


۲ . ٤ 
وليست المدرسة الأشعرية عن هذا اللملحظ ا‎ 


بل لا يبعد أيضًا أن يدسب فضل السبق إلى هذه الإضافة في الحقيقة إلى مدرسة العتزلة قبل أهل السنة؛ 
٤ 2‏ ۳ 
حيث إم صرحوا من قبل بأن وحدانیته تعالی یراد جا "أنه بختصن بصفة لا یشارکه فیها غیره"" 


على ما قزروه هو نفي الغل عنه تعالی ٤‏ 


> ومرجع هذا 


= نصر الفارابي. انظر: آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي (ص .)١‏ 
)١(‏ تلخيص الأدلة (۲/ .)٠١۸‏ 
(۲) انظر: الاقتصاد للغزالي (ص ۰۸١‏ ۸۲). حاشية الصاوي على شرح الخريدة (ص ۳۸). 
(۳) شرح الأصول الخمسة (ص ۲۷۷). 
)٤(‏ انظر: السابق. 
Y٤‏ 


المطلب الخامس: بعض المسائل المتعلقة بمخالفته تعالى للحوادث: 

تعد صفة المخالفة للحوادث من صفات التنزيهات المجامعة» التي ينطوي تحتها عددذ من التفريعات 
الكلامية التي تدلي إليها بنحو صريح أو مقر ولقد تعرّض الإمام أبو البركات لأكثر هذه التفريعات؛ فأردت 
أن أتعرّض لأهمهاء وهي: ۰ 

المسألة الأولى: هل المخالفة تكون في الذات والصفات معًاء أو في أحدها 
دون الآخر؟ 


-١‏ عند الإمام أي البركات النسفي وجمهور أهل السنة: 

الجواب عن هذا السؤال عند أهل السنة يظهر نما تقذم من أمم ينفون ماثلته تعالى لشيء من الحوادث 
بأي وجوه من الوجوه» ویشمل هذا ذاته تعالی وصفاته. 

ويتضح هذا با خصوص عند شيخنا أي البركات وأكثر الاتريدية من خم يجعلون وجوب الوجود من 
الصفات انف ٠(2‏ الواجبة لذاته تعالى» ولصفاته E‏ يقول أبو البركات: "ولا يجوز أن یکون القدى 
واجب الوجود لعنى؛ إذ لو كان كذلك لكان ذلك العنى إما أن يكون واجب الوجود أو جائز 
الوخرد ال ات امل وقو اطا م وب اكه واجت الد لا ا 

ويقول في صفة العلم: "وعلمه تعالى أزلي واجب الوجود... ... وكذا في سائر الصفات". 


وني صفة البقاء: "وبقاۋه واجب الوجود". 


فلا يتصوّر بعد هذا أن يکون له تعالى نماث في ذاته أو في صفاته أصلاء مع القول إن الثلين هما اللذان 


يس أحدها مسد الآخر» وینوب منابه. 


(1) وضابطها كما تقدم: هو أا "كل صفة إثبات راجعة إلى ذات» لا لعنى زائدِ علیها". الشامل (ص ۰۳۰۸ .)٤۹‏ 
الأبکار (۳/ .)۲٠۳‏ شرح المواقف .)١١ /٤(‏ 

(۲) تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي /١(‏ ۲۷۷). شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص »٠‏ ۳۷). نظم الفرائد للشيخ 
زاده (ص ۳). المسالك في الخلافيات لمستجي زاده (ص .)٠١١‏ حاشية المرجان (۱/ ۲۲۸). 

(۳) الاعتماد (ص .)١١١‏ وانظر: تبصرة الأدلة .)۲٠۲ /١(‏ الكفاية (ص .)٤‏ رسالة في الاعتقاد للعلاء البخاري 
(ص ٤‏ ۱۲). 

.)١۷١ الاعتماد (ص‎ .)١٠١ البداية (ص ۹ه). العمدة (ص‎ )٤( 

() مدارك التنزیل (۱/ ۳۹). 

Yo 


مه موي 


ولع العبارة الوجيزة التي تبرز حقيقة المذهب الاتريدي في مسألتنا هذه هي ما قاله الإمام أبو منصور 
رحمه اللّه: "إن الله تعالى ليس يشبه الخلقء ولا له مثال منهم بوجه من الوجوه ولا له شبیه منهم» لا ما يرجع 
A «0 » ۰‏ 0( 
إلى النفس» ولا ما يرجع إلى الصفة» وهو يتعالى عن جميع معان الخلق وصفاكم" . 


ويقول ا "واعلم أن الله بصفاته TEN‏ 


المخالفة في الأفعال: 

غ إنه على قول الاتريدية بأن جملة أفعاله تعالى ترجع إلى صفات حقيقية قديعة قائمة بذاته تعالى» هي 
المعبر عنها بالتكوين -كما سيأ إن شاء الله-. يكون اصطلاح متأخري الأشاعرة على أن مخالفته تعالى 
للحوادث: تعني أنه لا يماثل شيًا منها مطلقاء لا في الذات» ولا في الصفات» ولا في الأفعال(“؛ یکون هذا 
الاصطلاح أقرب إلى روح المذهب ال اتريدي منه إلى المذهب الأشعري. 


وفي هذا يقول الماتريدي أيضًا: "إنه -تعالی- في فعله وصفته متعال عن الأشباه". 


۴- عند العتزلة: 

أما الجواب عن السؤال السابق عند العتزلة؛ فيتضح نما تقذّم عنهم -أي أبا هاشم وجمهور المتأخرين- 
من أنم قالوا: إن التماثل والتخالف يكون بالاشتراك في أخص صفة النفس. 

وعليه يكون جوابمم هو: أن المخالفة تكون في الصفات -الأحوال- فقط دون الذات؛ لأن ذاته تعالى 
تماثل سائر الذوات. 


عل £ ۰ 5 ا ٦‏ 
وبيانه: ان اخص وصف للذات عندهم هو كوا ذ6 


> وهذا الوصف تشترك فيه الذات القديعة مع 

)٤٠١١ /١( تلخيص الأدلة للصفار‎ .)۱۸١٦ وانظر: التوحيد له (ص‎ .)۲۹۷ /٤( تأويلات أهل السنة للماتريدي‎ )١( 
.)١١۲ إشارات المرام للبياضي (ص‎ .)۸ /۲( 

(۲) الطحاوي: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي المصريء» الحدّث المتكلم الفقيه الذي 
انتهت إليه رياسة الحنفية بعصر. ولد عام سبعة وقيل تسعة ونلانين ومائتين (۲۳۹)ه ونشأ في (طحا) بصعيد مصر, وتفقه 
على مذهب الشافعيء م تحول حنفيا. وكانت وفاته بالقاهرة سنة إحدى وعشرين وثلاغائة (۳۲۱)ه. من تصانيفه: شرح 
معان الآثارء الاختلاف بين الفقهاءء الرد على عيسى بن أبان» العقيدة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهي /٠١(‏ ۲۷). تاج 

(۳) شرح عقيدة الطحاوي للسراج اندي (ص ۷۸). 

.)۲۲ شرح أم البراهين للسنوسي (ص‎ )٤( 

.)۱۳۸ التوحید للماتریدي (ص‎ )٥( 

= وإن اشتهر عنهم أمم قالوا: "أخص وصف للذات هو القدم"؛ فهم قد أرادوا به أنه أخص وصف ها من حيث‎ )٩( 

Y1 


(۱) 


غيرها من الذوات الحادثة ١‏ وإغا تمتاز ذاته تعالى عن سائر الذوات اة( ت الإهية. وهي توجب 


أحوال أربعة: هي الواجبيّة -وعبزوا عنها ا والحييّة. والعاطية اقا 
أما أخصّ وصف له تعالى من حيث هو إله فهو القدم أو الواجبية -لا الكون ذاتا-» وهذا هو "الذي تقع به 
خالفة لغیره"(°). 

فمقتضى مذهبهم: أن ال مخالفة الواجبة له تعالى إنما تنبت له في وصفه بالإية أو القدم» لا من حيث ذاته 
المخصوصة. وعليه بنوا نفي اتصافه بصفات وجودية قائمة بذاته؛ لأا لو كانت كذلك "لوجب أن تكون مغل 
لله تعالی ")۽ فلا يكون القد -أي الإله- واحدًا بل يكون متعدداء ET‏ 

تناقض العترلة: 

والمستغرب حقًا من مذهب هؤلاء أحم مع إقرارهم بمماثلة ذاته تعالى لسائر الذوات إلا أخم ينفون عنها 


= كوا قديمةء لا من حيث كوفا ذاتا. وإلا ولو كان القدم عندهم هو أخص وصف للذات -والماثلة عندهم تتحقق 
بالاشتراك في الوصف الأخصٌ-؛ طا صح من أي هاشم خاصة أن يقول بعد ذلك: إن ذاته تعالى تماثل سائر الذوات» مع 
القول بحدوث غيره تعالى من الذوات! 

وما أدق عبارة الآمدي في توصيف مذهبهم: "القدم أخصْ وصف الإلمية" أي أخص وصف القديم (غاية المرام: ص .٤١‏ 
الأبكار: .)٠١١ /١‏ ولعلّه استلهمها من قول القاضي عبد الجبار: "القديم إنما بخالف تخالقه بكونه قديا" (شرح الأصول 
الخمسة: ص .)۱۹١‏ وعليه قال بعض البغداديين: "معنى قدي أنه إله" (مقالات الإسلاميين: ص .)۱۸١‏ والله أعلم 

.)٠۱١۹٩ شرح الأصول الخمسة (ص‎ )١( 

(۲) الحال عند المتكلمين: صفة ثبوتية لموجود» ليست موجودة ولا معدومة. وأول من صرح بإثباقا أبو هاشم الجبائي من 
المعتزلة. وتابعه بعض التأخرين منهم. وقال به القاضي الباقلاني من أهل السنة. انظر: تبصرة الأدلة /١(‏ ۸۲"). الغنية في 
علم الكلام لأي القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري »)٠۸١ /١(‏ تحقيق: مصطفى حسنين عبد الهادي» ط١/‏ دار السلام 
سنة (۳۰٤٠ه-‏ ١٠١۲م).‏ فاية الإقدام (ص ۱۲۷). الأبكار (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) "لأن المرجع بالقدم ليس إلا إلى وجوب الوجود". شرح الأصول الخمسة (ص .)١۱١۹۷‏ 

.)٠١٤ الحصل (ص‎ .)٠١١ ٠١۴۳ /١( وانظر: الجموع في الحيط بالتكليف‎ .)۱۹۷ 1۹٩ ۰۱۸۲ السابق (ص‎ )٤( 
.)۱۷ /۸( )۲۰۰ /۳( شرح المواقف‎ 

() الجموع في الحیط بالتکلیف (۱/ ۱۷۹). 

.)٠۱۹۷ شرح الأصول الخمسة (ص‎ )٦( 

(۷) فالحاصل إذن أن المعتزلة نفوا وجود الصفات القديمة من وجهين: الأول: لزوم المماثلة بين الإله وبين خلقه. والغان: 
لزوم تعدد القدماء. تبصرة الأدلة (۱/ .)۳٦۷‏ شرح المواقف (۲/ .)٠١ /۸( )٠٠١ /۳( )٤١‏ المسالك في الخلافيات (ص 
ئ 

TY 


سائر الصفات اللازمة لذوات غيره» ويبالغون في ذلك أيما مبالغة» كما يصؤره الأشعري فيقول: "أجمعت 
المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وليس بجسم» ولا شبح» ولا جُنّةء ولا صورةء 
ولا طم اول جوهي ول عرض ولا ول٠‏ 0 
لذلك نجد الجرجاني يصرح في تعجب -وحق له-: "مآل قوم إلى أن الأشياء متساوية في تمام الماهية» مع 
اختلافها في اللوازم. وهو غير معقول!" . 

ومهما يكن من أمر؛ فالحاصل من مذهب المعتزلة إذن أمم أقرّوا بعخالفته تعالى للحوادث» لكن من 
حيثية اتصافه بالإهية الموجبة للقدم» لا من حيث الذات. 

فيمكن على سبيل التجؤز أن يقال: إنم أثبتوا المماثلة في الذات من حيث كوا ذات -وتقدم دفع هذه 
الشبهة-. وأثبتوا ا مخالفة في الصفات من حيث كوفا قدية أو واجبة. واللّه أعلم. 


.)٠١١ مقالات الإسلاميين (ص‎ )١( 
.)۱۹ /۸( شرح المواقف‎ )۲( 
YA 


المسألة الثانية: التنزيهات المترتبة على المخالفة ومنهج الإمام أي البركات 
النسفي فيها: 

يترتب على مخالفته تعالى للحوادث عدد من التنزيهات» أبرزها: نفي الجوهرية» والجسمية» والعرّضيةء 
ونفي المكان والجهة. 

وإنغا كانت هذه أبرز التنزيهات المترتبة على المخالفة أو المندرجة تحتهاء لأن المفهوم التبادر من المخالفة 
على صياغة الإمام أي الركات لدليلها خاصّة هو نفي نماثلته تعالى للعال والعا)ً كما يفره الإمام أبو الركات 
وجمهور أهل السنة ينحصر في الجواهر والأعراض؛ فإذن يكون معنى خالفته لعا أنه ليس جوهرًا ولا عرضًا في 
المقام الأولء وليس في مكان أو جهة في المقام الثان؛ لأن هذه الأمور من اللوازم الخاصة للجوهر والعرض. 
ولذلك صرح بعض المتأخرين بأن المخالفة هي: سلب الجرمية والعرضية» والكلية والجزئيةء ولوازمهم ° 

والإمام أبو البركات وإن م يُصرّح بترتب جميع هذه التنزيهات على المخالفة إلا أن الدليل الذي أقامه 
عليها يتناوها جميعًا؛ كما يظهر نما سبق؛ حتى إن الشهرستاني والسنوسي من بعده قد جعلا هذا الدليل بثابة 
الدليل الإحمالي الذي تندرج تحته الأدلة التفصيلية لكل واحدة من هذه التنزبهات على حدة؛ فلا جَرّم إذن 
أن تعد المخالفة عند الإمام أي البركات -ومن وافقه- صفة عامَّة هذه التنزيهات. 

ويشهد هذا: تقريره في "شرح النار" استفادة أحد هذه التنزيهات -وهو نفي المكان- من دليل المخالفة 
صراحة» على غرار ما أقرّه الاتريدي وأبو المعين النسفي من قبل“ والسراج اندي بعد ذلك( . 

م يجعل في "الاعتماد" جل تعويله في إثبات أكثر هذه التنزيهات مبنيًا على ما تقدّم من وجوب القدم له 
تعالى »وهو المرجع نفسه الذي ترجع إليه صفة المخالفة. 

منهج الإمام أي الركات النسفي في هذه التنزيهات: 

لكن الملاحظ أن الإمام أبا الركات لم يكتف بدليل القدم والمخالفة وحده في تقرير هذه التنزيهات» لكنه 


)١(‏ انظر: هداية المريد لإبراهيم اللقاني .)٠١ /١(‏ شرح الخريدة للدردير مع حاشية الصاوي (ص ۳۷). تحفة المريد 
للباجوري (۱/ .)٠١٤‏ وراجع: شرح الكبرى للسنوسي (ص ۸۲). 
(۲) غاية الإقدام للشهرستاني (ص .)۹٩۹‏ شرح الكيرى (ص ۸۲). 
(۳) شرح النار (۱/ ۲۹۱۹). 
)٤(‏ التوحيد للماتريدي (ص .)۱١۸‏ تبصرة الأدلة لأي المعين النسفي (۱/ .)١۲۸ ۳۲١‏ 
)٥(‏ شرح عقيدة الطحاوي للسراج اندي (ص ۸۸). 
)٦(‏ الاعتماد (ص .)۱٦١ ۱٥۹ ۱٥١ ۱٥۴۳ ۱٥۹۱‏ 
۹ 


حاول أن يفصتل القول فبها بمسلکین آخرین: 
أوهما: مسلك التحليل اللغوي: 
أي حاولته تحلیل هذه الأماء تلياد لغويًء يبطل من خلاله أن یکون الباري تعالى مسقا هذه الأساءء؛ 


لانتفاء معانیها ي حقه تعالی . وهو ما سلکه ي مېبحث : نفي الجوهريةء والعرضيةء والجسمية. ونفي ا 


٠‏ إضافة التحليل المنطقى في نفى الماهية: 
تم هو في هذا المبحث خاصة -أي نفي الماهية- لا يكتفي بالتحليل اللغوي فقط. بل يضيف إليه التحليل 
المنطقى؛ حيث يفسّر الماهية بأما: "عبارة عن الجانسة؛ فقولنا: ما هو معناه: من أي جنس هو. وكل 


n 2 0‏ 
ذي جنس شبیه بدي جنس" . 


فكأنه أراد أن الماهية هي ما يقع جوابًا للسؤال بما هو -على ما ذكره صراحة في ا وهذا اصطلاح 
ن وجواب ما هو في اصطلاح الناطقة: e.‏ والوع: وما کلیان؛ فلابد هما من ماصدقات 
متعذدة إما حقيقةء وإما فرضًاء وماصدقات كل منهما متساوية -متماثلة- في الجدسية أو النوعية. 

فیکون دليله على نفي الماهية إذن: 

أنه تعالى لو اتصف باط اهية لكان ذا جنس أو نوع؛ فيلزم أن يكون نة أفرادٌ نماثلة له في بعض الوجوه أو 
كلها وهو محال بدليل المخالفة. 

وهذه الطريقة -أي التحليل اللغوي- يلمح خطوطها العريضة عند الشيخ ال اتريدي -والغزالي- من 

قبل کما يلمح تفاصيلها الدقيقة عند أي المعين النسفي» الذي يبدو تأثر أبي البركات به خاصّة وإن كانت 


عند غيره من المتقدمين أيضا كاي الثناء اللامشي لكن أسلوب أي البركات يتوافق تماما مع أسلوب 


.)٠١٤ :٠١١ الاعتماد (ص‎ .)٠١١ :٠١١ العمدة (ص‎ )١( 

(۲) الاعتماد (ص .)٠١١‏ 

(۳) تفسير آية (۲۸) سورة الشعراء. مدارك التنزيل (۳/ .)۸٠۸‏ 

)٤(‏ وإلا فإن اصطلاح المتكلمين أن الماهية: هي حقيقة الشيء؛ فيجوز أن تكون جزئية على هذا المعنى» خلافا للمناطقة 
الذين صرحوا أن الماهية لازمها الكلية. انظر: نحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص ۷۲). حاشية السيالكوتي على شرح 
المواقف (۳/ ۱۹). كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (۲/ .)١٤١۴۳‏ 

.)١ الجدس عند المناطقة: هو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة في جواب ما هو. تمذيب المنطق والكلام (ص‎ )٥( 

.)١۸ ٥۷ انظر: ضوابط الفكر لشيخنا الجوهري (ص‎ )٩( 

(۷) التوحيد للماتريدي (ص .)١۷١‏ الاقتصاد للغزالي (ص .)١۸‏ 

(۸) التمهید للامشي (ص .)٥١‏ 

f» 


الشيخ أي المعين؛ خصوصًا في الاستعانة بالاصطلاح المنطقى الذي قرره أبو المعين صراحة في نفى الخاهية. 


ثانیهما: تقدم أدلّة لا تعتمد على أصل دليل المخالفة: 

مثل: استدلاله على نفي الحسمية بأنه لو تركب الواجب لكانت الصفات إما قائمة بجميع الأجزایء وهو 
حال؛ "لامتناع قيام الصفة الواحدة باحال المتعدّدة". أو قائمةً بكل جزءٍ منها؛ فيلزم تعدّد الآهة» وهو 
محال ر 


ومغل: استدلاله على نفي الجهات بأن الحدثات لا تدلَ عليها؛ فيجب نفيها عنه تعالی". 


6 تعقیب على هڏذين المسلكين: 

الحقيقة أن المسلكين اللذين سلكهما الإمام أبو البركات في نفي هذه التنزيهات وإن كانا قد لقيا القبول 
عند بعض الاتريدية قبله كأبي العين a‏ إلا أن واحدًا منهما م يسلم من الطعن والانتقاد عند بعض 
متأخري أهل السنة كالسعد التفتازاني -وشارحه العصام- الذي وصف تمسكات هؤلاء "المشايخ" بأغا 
"مسکات ضعفة"(°). 

-١‏ اللمسلك الأول: 

لأن غاية المسلك الأول المنع من إطلاق الاسم بالنظر إلى معناه اللغوي» والكلام هنا ليس ف 
يضاف إليه: أن الإطلاقات اللغوية لا دخل ها في المقامات البرهانية". 

۲- المسلك الثاني: 

أما الأدلة المقامة في المسلك الثاني فهي لا تخلو من ضعف أيضًا؛ إذ لا مانع في دليل نفي الجسمية من 
اختيار الشق الأول وهو قيام الصفات بجميع الأجزاء. وتمنع الاستحالة بأن يقال: الحال إنما هو قيام الصفة 
بالحال المتعددة أي التي لا تصير بالاجتماع ذاتًا واحدة. أما إذا صارت بالاجتماع ذا واحدة فلا مانع من 


.)٠١ ۲٦۱ /۱( تبصرة الأدلة‎ .)٠٤١ :۱١٤ التمهيد لأيي المعين (ص‎ )١( 

(۲) العمدة (ص .)٠١٤‏ الاعتماد (ص .)٠١١‏ 

(۳) العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد ( ص .)٠١۹‏ 

.)١۹ ۰۳۸ انظر: تبصرة الأدلة (۱/ ۲۹۱: ۲۹۸). الكفاية (ص‎ )٤( 

.)١١ شرح العقائد الدسفية مع حاشية العصام (ص‎ )٥( 

)٦(‏ السابق 

(۷) التعليقات على شرح العقائد العضدية (ص .)٤۸4٥9‏ وانظر: مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء النهر (ص 
۸) تحقیق: د. فتح الله خليف» ط/ دار المشرق» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 

٤1 


١ 2‏ 
قيام الصفة الواحدة بجا؛ كما في قيام الحياة والقدرة بالإنسان ( ( 


وكذلك الاستدلال على نفي الجهة بعدم دلالة الحدثات عليها؛ يقال فيه: إن عدم الدليل لا يقنضي عدم 
المدلول ١‏ 

وأخيرا لي يرتضٍ العلامة السعد من طرق الاستدلال على هذه التنزيهات إلا ما كان راجِعًا إلى دليل 
الوجوب أو القدم. ما يرجح القول: إن دليل المخالفة السابق -المؤسّس على القدم أو الوحدانية- هو العمدة 
في إثبات هذه التنزيهات . 

وهذا ما أشار إليه الشيخ الاتريدي حيث يقول: إن الله تعالى "واحدٌ بالتوخد عن الأشباه والأضداد؛ 
ولذلك بطل القول فيه بالجسم والعَرّض؛ إذ هما تأويلا شبه الأشياء. وإذا ثبت ذا؛ بطل تقدير جميع ما يضاف 
إلبه من الخلق» ويوصف به من الصفات". 


(۱) انظر: الشامل (ص .)1٩۷‏ شرح المقاصد (۲/ .)٠١۲‏ شرح المواقف (ه/ .)٠١ /۸( )٥١‏ 
(۲) شرح المواقف (۳/ .)۲٤‏ 
(۳) التوحید (ص .)۸٩‏ 

1 


المسألة الثالغة: النصوص الوهمة للتشبيه ومذهب الإمام أي البركات النسفي 
فيها: 
كانت مسألة النصوص الوهة E‏ -ولا تزال- من المسائل المتشعبة» ذات الجدل الكبير ف 


1 : س( 
المدارس الكلامية إعذاهبها المختلفة» على ما ألمح إليه الإمام أبو البركات في مواطن ا ولقد تناوها 


» ع 8 7 8 ٤‏ ۳ 
المتكلمون قبل الإمام أبي البركات وبعده بعؤلفات عدة» وأوسعوا فبها القول بطرق شتى. 


وليس الغرض في هذا المقام إلا بيان رأي الإمام أي البركات في هذه النصوص» ومدى موافقة رأيه أو 
خالفته لمدرسته الاتريدية مقارنة بنظيرقا الأشعرية؛ حيث عدت هذه المسألة عند البعض من المسائل التي 
اختلفت فيها وجهة نظر الشقيقتين“. 

-١‏ تقرير الإمام آبي البركات للمذاهب المرضية في هذه المسالة: 

بداية يقزر الإمام أبو البركات في أكثر من موطن أن المذاهب المرضيّة في هذه المسألة مذهبان: 

أوهما: مذهب "السلف": 

وهو الاعتقاد بصحة هذه النصوص» وأن ظاهرها غير مراد وأن ما أراده الله بجا حق› لکن ل يشتغل 
بكيفية التأويل والبحث عنه» بل يفۇض تأويلها إليه ا 2 "مع اعتقادنا بان الله تعالی لیس بجسم» ولا 


شبیه بالمخلوقات› وأن يع أمارات الحدوث عله منتفة E‏ 


ومعتمد السلف في ذلك كما يبين أبو البركات هو قوله تعالى: } هو اَی رل لک التب مه ءات 


دو 2 و 


)١(‏ مغل النصوص الموهمة للمكان واجهة كقوله تعاى: جز الجن على امرش اسو وی ا 4 [طه: ه]» والنصوص الموهمة 
للجارحة كقوله: ید اه قوق یدیم [الفح: ]٠‏ إلى غير ذلك. انظر: شرح النار .)٠٠١ /١(‏ الاعتماد (ص .)٤۷١۳‏ 

.)١٠١١ /٤( )۳١۸ /۲( مدارك التنزیل‎ .)۱٦۸ :٠١١ انظر: الاعتماد (ص‎ )۲( 

(۳) من المؤلفات التي أفردت هذه المسألة وما يتعلّق با: قديا: كتاب دفع شبه التشبيه لأبي الفرج ابن الجوزي الحنبلي» 
إلجام العوام للغزاليء أساس التقديس للرازي» ملجمة الجسمة للعلاء البخاري دفع شبه من شبه ونرد لتقي الدين الحصني. 
وحديتًا: موقف السلف من المتشابجات للدكتور القوصي» تأويل السلف لشيخنا الدكتور ربيع الجوهري. 

.)۲۳ نظم الفرائد (ص‎ .)۱٦٦ انظر: المسالك في الخلافيات (ص‎ )٤( 

() العمدة (ص .)۱١۸‏ الاعتماد (ص .)۱٦٦‏ شرح النار (۱/ ۰۲۲۹ ۲۲۲). شرح النتخب (ص .)١١١‏ مدارك 
التنزیل .)١١۸ /١(‏ 

.)۱۱١ ٩۱٤ شرح المنتخب (ص‎ )٦( 

TEY 


کمت هَن أ اتککب وار مد مقر ) إلى قوله :از وما يشم تأويك إلا ١‏ چ [آل عمران. ۷ حیث 
بختارون أن "الوقف ۳ قوله: ل اا 4 لاز" ٤‏ 

التفويض هو التأويل الإجمالي: 

ويمكن تسمية هذا المذهب بمذهب التفويض» كما بمكن تسميته بمذهب التأويل الإجمالي أيضًا؛ إذ التأويل 
ي اصطلاح الأصوليين: صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله"ء ولا شك أن المفوؤض يصرف الكلام عن 
معناه الظاهر المقتضي للتشبيه إلى معنى آخر غير مقتضٍ له غاية الأمر أنه م يعن هذا المعنى المصروف إليه 
بخصوصه؛ فکان تأویاد بجا ۳ 
وإِن کان كلام الإمام أي البركات في الحقيقة لا يساعد على هذه التسمية -الانية-؛ حيث إن تعريف التأويل 
عنده: صرف اللفظ عما يحتمله من الوجوه إلى "شيء معن ١‏ ؛ فكأنه اشترط تعيين امعنى المصروف إليه. 
ومهما يكن من أمر؛ فقضية هذا المذهب: أن هذه النصوص إنما هي من قبيل المتشابه الذي ينقطع رجاء 
معرفة تأويله في الدنياء مع جواز انكشافه في العقي (°) 

ثانيهما: مذهب "الخلف": 

أو مذهب "بعض العلماء من أهل الأصول والتفسير" كما يسميهم في "شرح النتخب": 

وهو الاعتقاد أيضًا بصحة هذه النصوص على مراد الله منها لا على ظاهرهاء لكنها إن احتملت وجهًا 


(۱) شرح النار (۱/ ۲۲۱). شرح المنتخب (ص .)١١۳‏ 

(۲) الحدود لابن فورك (ص .)٠٤١٠١‏ البحر الحيط للزركشي (۳/ .)٤١۷‏ التعريفات للجرجاني (ص .)٤١‏ 

وعلی التعریف المنکور: لا یکون صرف الکلام إلى ظاهرہ تأوبلا؛ کما في قوله تعالی: چ سر عل ما قرطت فی جن 
آله 4 [الزمر: ١٠]؛‏ فإن الظاهر من لفظة "الجنب" هنا هو معناها الجازي -المشهور- لا الحقيقي؛ "لأن التفريط لا يكون في 
الجارحة" (شرح المنتخب: ص .)١١١‏ وانجاز المشهور هو المتبادر عند الإطلاق (الأبکار: .)۲۸١ /١‏ 

ورا كان هذا ما جعل البعض يعرف التأويل بأنه: صرف الكلام عن أحد معانيه إلى معنى آخر يحتمله. انظر: كشف 
الأسرار للبخاري /١(‏ ۹). والله أعلم. 

(۳) انظر: ساس لفخر الدين الرازي (ص .)۲۳١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي بن سلطان 
القاري »)۲٠١ /١(‏ تحقيق الشيخ: جال عيتانن» ط١/‏ درا الكتب العلمية» بيروت لبنان» سنة (۲۲٤١ه-‏ ١١٠۲م).‏ 
إشارات المرام للبياضي (ص .)١١١ ٠١١‏ تحفة المريد للباجوري /١(‏ ۱۹۳). تأويل السلف لصفات الله تعالى لشيخنا 
الدكتور ربيع الجوهري (ص ۱۸ء .)۲١‏ ط١/‏ طبعة المؤلف» سنة ٤۳٤(‏ ۱ه ۳٠١١٠۲م).‏ 

.)٠۹ وانظر أيضًا: أصول الفقه للامشي (ص‎ .)٠١٤ /١( شرح النار‎ )٤( 

.)١٠١ شرح النار (۱/ ۲۲۳). شرح النتخب (ص‎ )٥( 

٤ 


واحدًا من التأويل "ملائمًا للتوحيد ودلائله ولا يناقض دلائل العقل والآيات الحكمة؛ يجب القول به قطعًا" 

وإن احتملت وجوكًا متعذدة من التأويلات الصحيحة؛ لا يقطع على واحد منها عيتًا؛ ها فيه من الشهادة 

على الله تعالى من غير دليل يُوجب التعيين» بل يعتقد على الإبجام أن المراد بعض تلك الوجوه» لا الظاهر. 
ومعتمدهم في ذلك أيضًا هو الآية السابقة نفسهاء لكنهم اختاروا الوقف على قوله تعالى: الحو 

۱ د‎ o, 

في لمأو 71ل مراف ۷ ٩‏ 

ويعكن تسمية هذا المذهب بمذهب التأويل» أو التأويل التفصيلي؛ إذا صح تسمية الأول بالتأويل الإجمالي. 

وعلی قضیته: لا تکون هذه النصوص بعد قبوها للتأويل- من قبیل اللمعشابه؛ حيث جاز رجاء معرفة معناها 


ي الد )١‏ 


۴- موازنة الإمام أي البركات بين مذهب السلف والخلف: 

ثم يوازن أبو البركات بين المذهبين قائلا: "والأول أسلم. والثانن احکہ". 

أي أن طريقة السلف "أسلم للعوام الذين لا يفقهون دقائق علم الكلام" ٠‏ أما طريقة اخلف 
أحكم؛ لأنغا "حظ الراسخين في العلم والتبحرين في دقائق علم الكلام فالبحث والاجتهاد فيه تَيْل 
اراد ". 


وبتقرير هذين المذهبين يلخص الإمام أبو البركات جملة مذاهب أهل السنة والجماعة -أشاعرة وماتريدية» 


سلا وخلقًا- في فهم هذه النصوص .7 


.)١٠١ :1١۸ شرح النتخب (ص‎ .)۲۲١ /١( شرح النار‎ .)۱٦١ الاعتماد (ص‎ .)٠١۸ العمدة (ص‎ )١( 

=مدارك التنزیل (۱/ .)٠٤١۹‏ 

(۲) شرح النار .)٠٠١ /١(‏ وانظر: الاقتصاد للغزالي (ص .)٦‏ كشف الأسرار للبخاري /١(‏ 4۲). التلويح على 
التوضيح للتفتازاني /١(‏ ۲۳۸)» ضبط الشيخ: زكريا عميرات» ط١/‏ دار الكتب العليمة بيروت لبنان/ بدون تاريخ.. ملجمة 
الجسمة للعلاء البخاري (ص .)٠۹‏ 

(۳) العمدة (ص .)٠١۸‏ 

.)۱٦۸ الاعتماد (ص‎ )٤( 

(ه) السابق. وانظر هذا التوجيه أيضًا في: الاقتصاد للغزالي (ص .)٠١‏ شرح المسايرة لابن قطلوبغا (ص ۳"). تحفة 
امريد للباجوري (۱/ ۱۹۳). 

=.)١٤١ /۳( تفسير جر العلوم‎ .)٠١ /١( انظر بالإضافة إلى ما سبق: من كتب الماتريدية: تأويلات أهل السنة‎ )٩( 

to 


- المذهب الذي ارتضاه الإمام أبو البركات لنفسه: 
أما عن المذهب الذي يبدو ارتضاء الإمام أي البركات له فهو مذهب التأويل؛ حيث إنه ذكر في 
"الاعتماد" عدة تأويلاتِ على مذهب الخلف» كان هو نفسه قد التزمها وصرّح با في "التفسير". 


e 


فیقول في قوله تعالی e‏ هر واوو &[الأنعام: :]١۸‏ "الفوقية: من حيث القهر"'ء وقال 
في التفسير: "عاي عليهم بالقد رة" 
وفي قوله: F‏ لن آل عند ربل یلت 4 [الأعراف: :]۲٠١‏ يعني "قرب النزلة والمكانة. لا المکان"") وهو 
نفس قوله في التفسير: "مكانة ومنزلةء لا مكانً ومز"( 
وقوله: جز اينم من في اسما چ [الملك: :]١١‏ "أي من في السماء ألوهيته"ء وفي التفسير يقول: "أي من 
ملکوته في السماء". 


إلى غير ذلك من الآيات التي يتجلى فيها بوضوح ذهابه إلى مسلك التأويل فيي () 


= أصول الدين للبزدوي (ص ۳۷ وما بعدها). التمهيد لأبي المعين (ص .)١١۳ :1١١‏ تبصرة الأدلة (۱/ ۲۸ء .)۲۸١‏ 
البداية (ص .)٤۸‏ كشف الأسرار .)٠١ :۸۸ /١(‏ شرح عقيدة الطحاوي (ص ۸۹). شرح وصية الإمام أي حنيفة لأكمل 
الدين محمد بن حمود البابرتي (ص ۰١‏ 4)» نحقيق: محمد صبحي العايدي» وحزة البكري» ط١/‏ دار الفتح» عمان الأردن» سنة 
(۹٠٠۲)م.‏ رسالة في الاعتقاد (ص .)٠٠١‏ المسايرة (ص ۱۸). شرح الخيالي على النونية (ص .)۱۸١‏ ومن كتب الأشاعرة: 
الإرشاد (ص .)١١٤١ :٠١١‏ الأربعين للرازي .)٠١٤ /١(‏ شرح المقاصد .)٠۷ ٤١ /٠١(‏ شرح الكبرى (ص ۲۷۷). المسامرة 
(ص ۳۱ ۳۲). 

.)١٦۷ الاعتماد (ص‎ )١( 

(۲) مدارك التنزیل (۱/ .)۳١٠۹‏ 

(۳) الاعتماد (ص .)١٦۷‏ 

.)۳۹۲ /۲( مدارك التنزیل‎ )٤( 

(ه) الاعتماد (ص .)۱٦۷‏ 

.)١١١ ٤ /٤( مدارك التنزیل‎ )٩( 

(۷) انظر أيضً تفسير الآية )٦٤(‏ سورة المائدة. وآية )٥(‏ سورة طه» وآية )١٦(‏ سورة الزمرء وآية (۲۷) سورة الرحمن: 
مدارك التنزیل (۹/ ۲۸۷). (۲/ ٦5۷)ء‏ (۳/ ۱۰۳۲)ء /٤(‏ ۱۱۷۸). 

٤1 


: سفعh‎ © 


تمحيص الخلاف بين الأشاعرة وال ماتريدية في مسلكي التأويل والتفويض: 

عد بعض مصتفي الخلافيات هذه المسألة ضمن المسائل التي اختلف فيها فريقا أهل السنة» وقرورا أن 
مذهب ال اتريدية هو التفويض أو التأويل الإجمالي» بينما مذهب الأشاعرة هو التأويل التفصيلي. 

لكن الذي يتين عند التحقيق أن عد هذه المسألة بإطلاق من مسائل الخلاف بين الفريقين 
لیس صوابا. 

-١‏ أما عند الماتريدية؛ فلأن الحققين منهم -كأي المعين النسفي» واللامشي- قد قرّروا في صراحة أن 
أئمة مذهبهم م جتمعوا على رأي واحدِ في مثل هذه النصوص,» بل اختلفوا فيها على كلا المسلكين السابقينء 
أك رلح ومان ف 
بل يصرّ أبو المعين على أن تأويل الاستواء بالاستيلاء ليس خاضًا بالمعتزلة وحدهم؛ "لأن أصحابنا أوّلوا هذا 
التأويل"ء ولاشك أنه أراد مؤلاء الأصحاب أئمة الاتريدية. 

التأويل الإجمالي عند متقدمي الاتريدية: 

نعم رعا يتوجه كلام هؤلاء المصتفين إن مل على أن مذهب التقدمين من الماتريدية هو التأويل الإجماليء 
وطريقة الخلف منهم هو التأويل التفصيليء كما قرّره الصابونٍ» وابن قطلوبغا.“ حيث نجد الإمام أبا حنيفة 
صرح في جلاء: أن ما ذكره الله في القرآن "من ذكر الوجه» والید» والنفس؛ فهو له صفات بلا كيف. ولا 
یقال: إن يده قدرته أو نعمته ... إڂ"؛ فهو صريح في ذهابه إلى التفويض؛ لذا أئبته القاري والبياضي أنه 
المختار في ا وأقره أيضًا أبو جعفر الطحاوي في "العقيدة" التي بناها على اعتقاده". 


)١(‏ البياضي: إشارات المرام (ص ۳۸). الشيخ زاده: نظم الفرائد (ص .)۲١‏ مستجي زاده: المسالك في الخلافيات (ص 
). 

.)٠٤ ٥۹ التمهيد للامشي (ص‎ .)"١١ :۳٤١ »۲۸٦ :۲۸٤ /۱( تبصرة الأدلة‎ )۲( 

(۳) التبصرة .)٤۸ /١(‏ وانظر: المختصر في أصول الدين لعبد الجبار -رسائل العدل والتوحيد- .)۲٠۷ /١(‏ 

/۲( سورة الأعراف: مدارك التنزيل‎ )١ ٤( تفسير آية‎ .)٤١ وفي كلام أبي البركات ما يشهد له. انظر: الكفاية (ص‎ )٤( 
.)١ شرح المسايرة (ص‎ .))۸ 

(ه) الفقه الأبسط والفقه الأكبر حضمن مجموعة الكوثري- (ص ۷ه .)٦۳‏ 

.)١١١ وانظر: رسالة في الاعتقاد (ص‎ .)١١١ إشارات المرام (ص‎ .)٤۷١ ضوء المعالي (ص‎ )٦( 

(۷) شرح عقيدة الطحاوي (ص ۸۳). 

£۷ 
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£ یقرر کلا المسلکین في قوله تعالی :ما سَوی إلى الما‎ E 
بختار في تفسير آية الاستواء في سورة "طه" مذهب التفويض صراحة "على ما جاء به‎ ٤ 14 [البقرة:‎ 


8 ,0( 
التنزيل" . 
وهو ما ذهب إليه في "التوحيد" أيضًا؛ حيث قال في الآية نفسها: إنه جب القول به "على ما جاء به 
التنزيل» وينفى عنه شبه الخلق با أضاف إليه ... غم لا نقطع في تأويله على شيء؛ لاحتماله غيره نما ذكرنا ..› 
,0( )٤ئ(‏ 


ونؤمن با أراد الله به" ٠‏ ومثله تقريبًا قال في الإتيان واليدين 


على أنه في بعض المواطن يسوق طريقة وحدها دون ذكر لطريقة التفويض أصلاء كما في قوله تعالی: 
ل داضت الک ایتا [حود: ۳۷](” 

وعلى هذا النهج في اختيار التفويض سار بعض المتقدمين من الأصوليين كأبي زيد الدبوسي» وفخر 
الإسلام ) 

المختارون لمسلك التأويل من الماتريدية: 

لكن هذا التوجيه في حد ذاته لا يُفيد أن التفويض هو مذهب الاتريدية عامة؛ خاصة على رأي الذاهبين 
إلى التأويل منهم» كما عند الإمام أي البركات» وغيره كأ الليث TE‏ وأي إسحاق ال 
رى الي بو ا Ae‏ 


.)١١ /١( تأويلات أهل السنة‎ )١( 

.)۲۸١ /۳( السابق‎ )۲( 

(۳) التوحید (ص ۱۳۸). 

.)۲۸١ /٤( )٠١۷ /١( سورة الزمر: تأويلات أهل السنة‎ )۷١( سورة البقرةء وآية‎ )۲٠٠١( آية‎ )٤( 

.)٥٠١ /۲( تأويلات أهل السنة‎ )٥( 

.)١۳۸ /۱( التوضيح على التنقیح للمحبویی‎ .)4۲ ۰۸٩۹ /١( كشف الأسرار‎ .)٥۱۹ /۱( تقوم الأدلة‎ )٩( 

(۷) انظر: شرح الفقه الأكبر له (ص ۲١‏ ۲۷). وتفسير آية (۲۹) البقرةء آية )١(‏ طه» آية (۸۸) القصص,» آية 
)٤۲(‏ القلم: بحر العلوم (۱/ ۱۰۷) (۲/ ۳۳۰ .)۳۹٣١ /۳( )٥۲۹‏ 

(۸) والجدير بالذكر أن الشيخ الصقار ليس من القائلين بالتأويل فحسب» لكنه من الحاضّين عليه والمدافعين عنه. 
تلخيص الأدلة (۲/ .)1۹٩ ء٦5۸۸ :٦۷۷ ٦٦۱ ٦٦۰‏ 

.)١١١ :۱١١ بحر الكلام (ص‎ .)۱٦١ ۷۳ التمهيد لأبي المعين النسفي (ص‎ )٩( 

.)۳۳ شرح المسايرة لابن قطلوبغا -جامش المسامرة- (ص‎ )٠١( 

€۸ 


بل لا يلبث هذا التوجيه نفسه أن يعتريه النظر أمام تصريح أبي المعين بأن المصتفين في تأويل الأخبار 
المتشابجة كانوا من المتقدمين والمتأخرين على حد وا على أن أحد علمائنا المصتفين في الفرّق يرى أن 
موقف التأويل هو موقف الاتريدي نفسه في لأر -وإن كانت النصوص السابقة لا تؤيّده إلا في مواطن 
بعينها-. 

۴- والحال نفسه عند الأشاعرة أيضًا؛ فها هو إمام الحرمين يصرّح في عبارة واضحة بأن "بعض 
أئمتنا" سلكوا في هذه النصوص مسلك الإثبات» وأن "السبيل إلى إثباتا السمع» دون قضية العقا "". 

ولعلّ ممن قصده بهذا البعض الشيخ الأشعري نفسه؛ حيث يقرر عنه ابن فورك: أنه "لا ينكر أن يرد الخبر 
بإثبات صفات له» تعتقد خبراء وتطلق ألفاظها معًاء وتحقق معانيها على حسب ما يليق بالموصوف هاء 


٤ & ع‎ 5 +E 
كاليدين» والوجه» والجنب» والعين؛ لأا فينا جوارح وأدوات» وفي وصفه نعوت افا‎ 


چ 0 0 ۰ ء٤‏ ء٤‏ ء٤‏ ° چ E‏ 3 
وإن کان فيما يبدو أن هذا هو أول رآبي الشيخ الأشعري أو أنه قد سلك مسلك الإثبات في 


معرض الحواب للمخالفين؛ على ما يورده الجويني في إثبات الأشعري لصفة اليدين من جهة السمع أن هذا 


کان 0 ن او 


أما الجويني نفسه فقد كان هذا القول هو آخر قوليه -على الراجح من مذهبه في "النظامية"-» بعد أن 
نافح عن مسلك التأويل» ودافع عنه أا دفاع في "الشامل" و"الإرشاد" () 
ثم يتخذ البيضاوي خطوة جديرة بالمحلاحظة في ترجيح مسلك التفويض على التأويل من الناحية الإعانية؛ 


.)٦۹٠١ /۲( التبصرة (۱/ ۲۹۰). تلخيص الأدلة‎ )١( 

(۲) أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية .)١۷١ /١(‏ 

(۳) الإرشاد (ص .)٠١١‏ 

.)۲۷۴۳ /٤( وانظر: غاية العقول للرازي‎ .)٤١ محرد مقالات الأشعري (ص‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري )٠٤٠١ :٠٠١ /۲( )۳٤ /١(‏ تحقيق: د. فوقية حسين» 
ط۱/ دار الأنصار» سنة (۱۳۹۷١ه-‏ ۱۹۷۷). شرح المواقف (۸/ :1۲١‏ ۱۲۹). أبو الحسن الأشعري للدكتور حمودة 
غرابة (ص »)۱۹١‏ ط/ مجمع البحوث الإسلامية» سنة (۱۳۹۳ه= ۱۹۷۳م). 

.)۳۳۲ الشامل (ص‎ )٩( 

(۷) الشامل (ص ١۳٤ه: .)٥۷١‏ الإرشاد (ص .)١٦ ٤ :٠١١ ٤١‏ العقيدة النظامية (ص ۲"). وانظر: المسامرة 
(ص .)۳١‏ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)١۱١۷‏ إشارات المرام (ص .)١٦۲‏ هوامش على النظامية (ص .)٠١١‏ 

4۹ 


"والأولى اتباع السلف في الإيعان اء والرد إلى الله تعالی". 


وهذا يزيد من توهین إطلاق القول بأن مذهب الأشاعرة هو التأويل. 


۲ 
نعم هناك من الأشاعرة من اشتهر بالتأويل كالغزالي» والرازيء وغیرھی( لكن هناك أيضًا من اشتهر 
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بل إن الشيخ مستجي زاده بحكي في مذهب الأشاعرة أمم قالوا: إن "الاستواءء والوجهء واليدء والعين» 
والقدم والإصبع» واليمين» والجنب: صفة زائدة على الصفات السبع» غير راجعة إليهاء وإن جميعها صفات 


ثابتة له تعال"٤.‏ 


فالأولى إذن ألا تعد هذه المسألة من مسائل الخلاف بين ا بل يقال: إن هذه المسألة هما 
حدث فيه الاختلاف داخل كل واحدة من المدرستين على حذ سواء. 
وهو خلافٌ سائغ على ما تقدم من حمل السلف والخلف؛ لذلك يقول صاحب "الجوهرة" مورا كلا 
المسلكين بعد تقرّر نفي الظاهر من هذه النصوص: 
وكسل نص وهم التشبيها أۋل أو فض وزم تز 0 


مذهب التوسط: 
على أن فريقًا من المدرستين قد حاول -فيما يبدو- أن يجمع بين المسلكين بإعمال أحدها في بعض 


النصوص» وإعمال الآخر في بعضهاء كما سلكه الباقلاني من الأشاعرة". أو على طريقة التوسّط بين ما 


(۱) طوالع الأنوار (ص .)۲۹٤‏ وانظر: مفاتیح الغیب (۷/ ۱۹۰). أساس التقدیس (ص ۲۳۸). 

(۲) الاقتصاد (ص .)۱۸١ ٦٦‏ إحياء علوم الدين /١(‏ ۳۹۳). غاية العقول (۲/ .)٤١١‏ أساس التقديس (ص 
١ ٠۰‏ ). أبكار الأفكار .)٤١٤ :٤٥١ /١(‏ ملجمة الجحسمة (ص 1۷). المسامرة (ص ۲). 

(۳) أصول الدين للبغدادي (ص ١۲١1ء .)١١١‏ الملل والنحل .)١١١ /١(‏ الأبكار .)٤١ /۲( )٤١١ /١(‏ درء 
تعارض العقل والنقل (۲/ ۱۷). شرح المواقف (۸/ .)٠١١‏ إشارات ارام (ص .)٠١١‏ 

.)٠۳١ المسالك في الخلافيات (ص‎ )٤( 

)٥(‏ وهو ما انتهجه ابن كمال باشا في رسالته مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والاتريدية. وكذلك أبو عذبة في الروضة 
البهية فيما بين الأشاعرة والاتريدية. 

.)۱۹۲ /۱( نحفة المريد للباجوري‎ .)٤۸۸ /١( هداية المريد للقان‎ )١( 

(۷) وإن لم يرتض إمام الحرمين هذا المسلك في "الإرشاد"؛ حيث إنه إذا ساغ التأويل في البعض؛ فلا وجه للعدول عنه في 
البعض الآخر» مع وجود المقتضي في الكل أي امتناع الحمل على الظاهر. انظر: التمهید لباقلا (ص .)۲١۲ :۲١۸‏ = 

Y0 


ا 
دعت الحاجة إلى تأويله وبين مالم تدع» كما انتهجه الصابون والكمال ابن الهمام من الماتريدية ‏ ( ولكلْ وجهة 


= الإنصاف له (ص ۲۳ )۳٠٠٤٠١‏ الإرشاد للجويني (ص .)٠١۸ ٠١۷‏ شرح الإرشاد للمقترح (۲/ ۲۷۸). شرح 
المواقف (۸/ .)١٠١‏ أبو الحسن الأشعري لغرابة (ص .)٠١۹١‏ 

)١(‏ انظر: الكفاية (ص .)٤١‏ البداية (ص .)٤۸‏ المسامرة (ص ۳۳: .)١‏ وانظر: شرح الفقه الأكبر للقاري (ص 
۷.)). هداية امريد (۱/ .)٤۹۸‏ إشارات المرام (ص .)۱٦۷ ٠١۸‏ نظم الفرائد (ص .)۲١‏ شرح الطحاوية للميدان (ص 
ئ( 

Yo 


اللميحث الثاني 
صفات الكمال 
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مهیدات: 

-١‏ الإمام أبو البركات الدسفي بين التنزيه والإثبات: 

تقذم في أؤّل هذا الباب أن أوّل ما يحب على المكلف هو: معرفة الله تعالى. وهذه المعرفة كما يصورها 
الإمام أبو البركات لا تنحصر في الإقرار بوجود ذاته تعالى فحسب» بل لابد من الإقرار بذاته تعالى "كما هو 
٣‏ أي الإيان بأنه ذات "موصوف بصفات الكمال ... منزه عن مات النقص "". 

فمعرفته تعالى إذن على الوجه الواجب لا تتم إلا بمعرفة الكمال والتنزيهء أو الإثبات والسلب؛ على ما 
ارشد إلبه في قوله: ل یی تلو مء وهو السييع الب ل 4[الشورى: .]۱١‏ وغرها من 
۳ وهذان الشقّان معا بمثلان الركن الأساس الذي تبني عليه عقيدة الألوهية في فكر الإمام أي 
الركات النسفي. وقد تقدّم في المبحث السابق ما يتعلق بالشق الأول» وهو جانب التنزيه. 

۴- عدد صفات المعان الواجبة لله تعالى عند الإمام أي البركات النسفي: 

أما عن الشق الثاني» وهو جانب الكمال؛ فيمكن القول بأن الإمام أبا البركات يقر إجمالا بإثبات كل 
کمال يلیق بذاته تعالی. وتفصیاد بتسع صفات» هي: 

القدرةء والإرادةء والعلمء والحياةء والسمع» والبصر والكلام والتكوين» والبقاء. 

وهي جميعها صفات معان وراء الذات» قدية أزليةء قائمة بذاته تعالی (۶) 

وعلى هذا القدر تكاد تتفق كلمة الاتريدية جيعًا على اختلاف يسير في صفة البقاء. وينضم إليهم 
الأشاعرة على الاختلاف أيضًا في البقاءء وكذا النکوین " 


بأسمائه وصفاته" 


الآيات 


(۱) شرح المنار .)٤۷٩ ٦ /١(‏ شرح النتخب (ص ۷). 

.)٩ /١( شرح النار‎ )۲( 

.)۱١٦۸ /٤( )۱۳۲ /۱( مدارك التنزیبل‎ )۳( 

.)٥١۷ ء۱٤۴۳‎ /۲( »)۲۲۳ /۱( عمدة العقائد (ص ۱۰۹: ۱۲۲). الاعتماد (ص ۱۷۱: ۲۱۳). شرح النار‎ )٤( 
.)۸۳۸ شرح المنتخب ( ص‎ 

(ه) انظر من كتب الاتريدية: الفقه الأكبر لأيي حنيفة (ص 1۲). أصول الدين للبزدوي .)۲٤٤ ۷١ :٤۳(‏ بحر 
الكلام (ص .)٠١ ١ :٠١٤‏ تلخيص الأدلة ٤١ /١(‏ ۳۸۷). التمهيد للامشي (ص .)۷٤ ٠٠١‏ أصول الدين للغزنوي= 
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۳- منهج الإمام أبي البركات الإجمالي في الكلام عن صفات العاني: 

والملاحظ أن الإمام أبا البركات لم يعن بتفصيل الكلام في كل صفة من هذه الصفات على حدة كما 
انتهجه في أكثر الصفات السابية السابقة. إلا ما كان في الإرادةء والكلام والتكوين. مترجًا في ذلك النهج 
السائد لدى أئمة الماتريدية المتقدمين عليه کالشیخ أي منصور الاتريدي» وأي المعين النسفي» والصابون› 
و 
ويبدو أن سبب انتهاج هؤلاء الأئمة هذا النهج» وتخصيصهم هذه الصفات النلاث بتفصيل الكلام فيها دون 
غيرها هو وقوع الخلاف الشديد فيها مع بعض الفرق الكلامية الشهيرة"ء كالعتزلة التي نازعت في ثلاثتها 
۳ والأشاعرة الذين نازعوا في التكوين خاصة وقالوا بحدوفه 2 والحنابلة الذين أنكروا 
الكلام النفسي» وقالوا بقدم اللفظي» وقيامه بذاته تعال(. 

بل الأمر الجدير بالملاحظة والاهتمام أكثر من سابقه عند الإمام أبي الركات -وغيره من الاتريدية- هو 
عنايته بيان قواعد الاستدلال الكليّة التي هي محط التعويل في إثبات هذه الصفات جملةء وهو ما يظهر 
(n‏ م انه كلق میا 


u: 2 ۰ 0 0‏ ۾ » ۷ 
الأحكام التي تشترك فيها هذه الصفات جيعًاء وبيان آراء الفرق الكلامية تجاهھ( 


جيعًا وقالت جحدونها 


بوضوح في مقدمة كلامه على هذه الصفات في كل من "العمدة" و"الاعتماد 


= (ص ۹۳: .)١٠١‏ كشف الأسرار .)٤٦۷ /٤(‏ شرح عقيدة الطحاوي (ص .)٥١‏ ملجمة الجسمة (ص .)٦١‏ شرح 
ا لخيالي على النونية (ص .)۲٠١ :۱۸١‏ شرح المسايرة .)٩١ :١۸(‏ ضوء المعالي (ص ٤۳ء .)١١‏ 

ومن كتب الأشاعرة: التمهيد لباقلا (ص :۲١‏ ۲۸). أصول الدين للبغدادي (ص .)٠١‏ الاقتصاد .)١١١ :۸٦(‏ 
الأبکار (۱/ .)۲٠۰‏ شرح أم البراهین (ص .)۳١ :۲٦‏ هداية المرید للقان (۱/ ۳۰۸: ۳۹۳). 

)١(‏ انظر: التوحيد (ص .)۳۷١ 1١۳ :۱١۸‏ شرح الفقه الأكبر لأبي الليث (ص ۲" ۳۷). التمهيد لأبي العين 
(ص .)۲٠١١ :1١١‏ تبصرة الأدلة .)٤4١ ٤١١ "ه٣ /١(‏ الكفاية (ص .)٤١ ٤١‏ البداية (ص »٦۷ >٦٠ ٤۹‏ 
۲/). التمهيد للامشي (ص ۷٤ ۷١ ٦١‏ ۷۸). وقارن هذا المنهج عند الأشعري خاصّة في اللمع (ص 1۷: .)١١‏ 

(۲) انظر: شرح العقائد النسفية (ص .)٤١‏ 

(۳) مقالات الإسلاميين (ص ۱۷۹). شرح الأصول الخمسة (ص .)٥١١ ٤٤١‏ المغني .)٤ /١( )٠١۸ /٥(‏ 

.)١١۸ /۸( شرح المواقف‎ .)٦۲ معام أصول الدين (ص‎ )٤( 

() الإيضاح في أصول الدين لابن الزاغون علي بن عبيد الله بن نصر (ص ۳۸۹ وما بعدها)» تحقيق: عصام السيد 
محمود. ط /١‏ مركز الملك فيصل للبحوث» السعودية. سنة ٤۲ ٤(‏ ۱١ه-۳٠١۲م).‏ منهاج السنة .)٠١٦/۲( )٠١۷/۱(‏ 

.)١۷١ الاعتماد (ص‎ .)٠١۹ عمدة العقائد (ص‎ )٩( 

(۷) عمدة العقائد (ص .)١٠١‏ الاعتماد (ص .)۱۸١ :۱۷١‏ 
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فهذان الأمران قد ضبطا كلام الإمام أي البركات في صفات الكمال» واشتملا على جل التفاريع المتعلقة 
بهذه الصفات؛ ما جعلهما عندي بثابة الأعمدة الرئيسة التي درا حوها كلام الإمام أي البركات في الصفات 
عمومًاء ومذا خصصت الكلام فيهما. 


المطلب الأول: منهج الإمام أي البركات النسفي في الاستدلال على 
إثبات الصفات: 


تمهيد: مواد الأدلة: 

من المعلوم أن لکل دلیل مادة: وهي القدمات التي يتألف منها» وصورة: وهي الميئة الحاصلة من تأليف 
هذه القدمات. 
وإذا كانت هذه المواد أو المقدمات يقَينيّة كان الدليل المۇآف منها مفيدًا لليقين» أما إذا كانت ظنيّة فإن الدليل 

۱ 

ل مؤلف منھا یکون مفيدا لظن ٩.‏ 

إذا مهد هذا فأقول: 

إن الإمام أبا البركات النسفي قد اعتمد في إثبات الصفات على عدَة قواعد أو مقذمات تعتبر بثابة المواد 
للأدلة المعؤل عليها في إثباقاء ويلتئم منها جميعًا ما بمكن أن يُطلق عليه منهج أبي البركات العا في الاستدلال 
على إثبات الصفات. 
وهي أربع مقدمات رئيسة» ثلاث منها عقلية. والرابعة نقلية. وبیاعا کالاني: 

مواد الأدلة التي استخدمها الإمام أبو البركات النسفي في الاستدلال على 
الصفات: 

أولا: کل فعل حادث مخصص محگم مقن لا بڌ له من فاعل حي مُکون قادر مريد 
عالم: 

وهذه المقدّمة استخدمها الإمام أبو البركات في إثبات صفات: الحياة» والتكوين» والقدرةء والإرادة 
والعلم؛ حيث يقول: "حصول هذا العام البديع نظمه» المؤسّس على الإحكام والإتقان .. لن يتصؤر 

(0, * “l727 
. من مَوّات جاهلٍ عاجز"‎ 

ويقول ني التكوين: "العا محدث» ونحده الله تعالى» وإنغا يكون العام محدًَا إذا كان حصوله 


1 Oi 
بإحداثه"( والنتيجة: العام حاصل بإحداث محدثه» أي بتکوینه.‎ 


.)١١١ ء١٠٤١ انظر: معيار العلم لأبي حامد الغزالي (ص ۱۸۲). تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي (ص‎ )١( 
.)۱۷۱ الاعتماد (ص‎ )۲( 
.)۱۹٩ السابق ( ص‎ )۳( 
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م في الإرادة يقول: "لولا الإرادة لوقعت المفعولات كلها في وقتِ واحدِ على صفة واحدة؛ 
خصوصًا عند جانس المفعولات") أي لكتها م تقع في وقت واحد وعلى صفة واحدة؛ فكانت الإرادة 
ثابتة. 

نظم هذه القدمة في دليل بديهي: 

ومن خلال ذلك كله مكنا أن نجعل من مقدّمة دلالة الأفعال مقدمة کبری تقع في قياس بديهي من 
الشكل الأول يتج مطالبه الخمس دفعةً واحدة بأن يقال: 

هذا العا فع حادث محص گم مقن 

وکل فعل حادث ځحگم مقن خصّص لا بد له من فاعل حي مُکون قادر مرید عال؛ 

فهذا العالٌ لا بد له من فاعل حي مُکون قادر مريد عالٰ. 

والمقدمة الصغرى في هذا الدليل نظرية: 

ولا يشق التماس الأدلة عليها من كلام الإمام أبي البركات نفسه؛ فحدوث العام قد أثبته هو في رذه على 
القائلين بقدمهء وتخصيصه قد أثبته في مبحث إثبات الصانع» وأما إحكامه وإتقانه فقد تعض له أثناء رذه على 
العتزلة القائلين بإضافة خلق الشرور والقبائح إلى غبره تعالى" وكذا عند تفسير قوله تعالى: #إ را أل 
اط کل سی EE‏ 2 قهرم هدی )4 [ط: .]٠١‏ وغيرها من الآيات. 8 

وأما المقذمة الكبرى -وهي محل النظر هنا-: 

فيجزم أبو البركات بأما مقدذمة ضرورية قطعية لا تحتاج إلى دليل؛ إذ هي نما "تقزر في بداية العقول" 
على حذ تعبيره ٠ء‏ بل هي تساوي في البداهة والوضوح دلالة الفعل على الفاعل؛ "لأن الأفعال الُحكمة 
کما دلت على الصانع؛ دلت على هذه الصفات. 
وني هذا إشعار دقيق بأغا لا تساويها فحسب بل هي تساوقها أيضًا؛ فكأن العقل إذا انتهى إلى الحكم بضرورة 


و 


)١(‏ السابق (ص .)۲٠١١‏ وانظر كلام البابرتي في الإرادة فإنه مطابق تماما لكلام الشيخ أبي البركات. شرح وصية أي 
حنيفة للبابرقي (ص .)۸١‏ 

(۲) الاعتماد (ص ۳۰۱: .)۳١۷‏ 

(۳) مدارك التنزيل (۲/ 1۸۳). وانظر أيضًا تفسير آية )۲۹۰٠١(‏ سورة لقمان» وآية (۷) سورة السجدةء وآية »٠١(‏ 
١‏ ) سورة الذاريات» وآية (۳) سورة الأعلى: مدارك التنزیل (۳/ .)۱۳١۸ ١١۱١۱١ /٤( )٩۱٤ ۰٩۱۱‏ 

.)۱۷١ ۱١۱ الاعتماد (ص‎ )٤( 

.)١٠١ وانظر هذه العبارة بألفاظها عند العلاء البخاري: رسالة في الاعتقاد (ص‎ .)١۷١ السابق (ص‎ )٥( 
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إثبات فاعل للفعل الُحكم الحدث؛ فقد انتهى في اللحظة نفسها إلى الحكم باتصاف هذا الفاعل بأحكام 
الصفات التي ينطوي عليها هذا الفعل. 

وهذا ما ألمع إليه أبو البركات في إججاز يستحق التأمل عند تفسيره لسورة الإخلاص؛ فقال: "هو الله: 
إشارة إلى أنه خالق الأشياء وفاطرهاء وني طيٌ ذلك وصفه بأنه: قادر» عام؛ لأن الخلق يستدعي 
القدرة والعلم لكونه واقعاً على غاية إحكام واتساق وانتظام. وني ذلك وصفه بأنه حي؛ لأن 
المتصف بالقدرة والعلم لا بد وأن يكون حي" . 

التنبيه عليها: 

ومع كون هذه المقذمة ضرورية لا بانع أبو البركات من التنبيه عليها بأن "من توقع نسج ديباج متقن»› 
أو بناء قصرِ عالٍ من ليس به حياة وعلم وقدرة؛ تسارع أرباب العقول السليمة ال ته 
ونسبته إلى العناد والمکابرة". 

وهذه المقدّمة بمكن تسميتها بمقدمة دلالة "الأفعال الحكمة". كما سبق آنفًاء أو "دلالة الُحدّثات" 


کما جاء ئی کلام آي البرکات ایت . 


انا: كل صفةٍ تدل على الكمال فهي واجبة له تعالىء وك صفة تدل على النقصان 
وهذه المقدّمة عوّل عليها الإمام أبو البركات في إثبات الصفات اللازمة للفعل والإحداث أيضًاء أي 
القدرة والإرادة والعلم والخياةء لكت لم بجعل التعويل عليها قاصرًا على جانب الإثبات فحسب» بل عوّل عليها 
أيضًا في جانب النفي» أي نفي أضداد هذه الصفات؛ فقال: "العلم والقدرة والحياة والإرادة .. من 


صفات المدح والكمال» وأضدادها نقائصلْ ...؛ فتثبت هي دون أضدادها". 


نظم هذه المقذمة في دليل بديهي: 
وعكن نظم الاستدلال بمذه المقدّمة في صورة قياسية بديهية على غرار ما تقدّم في المقدّمة السابقة؛ 


)١(‏ تفسير آية )٤(‏ سورة الإخلاص: مدارك التنزيل (۳/ .)٠١١١‏ وانظر أيضًا تفسير آية )۱۹١(‏ آل عمران: مدارك 
التنزیل (۱/ ۲۰۴۳). الاعتماد (ص ۰۲۹۲ .)۲۹٤‏ شرح المنتخب (ص ١۷ء .)۸۳١‏ 
(۲) العمدة (ص .)١٠١‏ الاعتماد (ص .)٠۷١‏ 
(۴) العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص .)٠١۹‏ 
)٤(‏ السابقين. 
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فيقال: 
القدرة والإرادة والعلم والحياة صفات كمال» 
وكلّ صفة كمال فهي واجبة له تعالى؛ 
فهذه الصفات واجبة له تعالى. 
أو يقال في التفصيل مغاا: 
القدرة صفة كمال» 
وكلّ صفة كمال فهي واجبة له تعالى؛ 
فالقدرة واجبة له تعالى. 
والنهج نفسه يجري في حالة النفي» أي نفي النقائص؛ فيقال: 
العجز والجهل وا موت صفات نقص,» 
وکل نقص يستحیل عليه تعالی؛ 
فهذه الصفات تستحيل عليه تعالى. 
والحقيقة أن هذه المقدمة لا تفيد ثبوت الصفات الأربع ونفي أضدادها فحسب» بل هي تعمٌ ثبوت کل 
صفة كمال ونفي كل صفة نقص؛ كما هو ظاهرء وني كلام الإمام أي البركات ما يدل على هذا التعميم أيضًا. 
وبمكن تسمية هذه المقذمة ب مقدّمة الكمال والنقصان أو "المدح والنقص ١‏ على حد تعبير الإمام 


أي الوكات. 


ثالثا: كل قابل للصفة لا يلو عنها أو عن ضدها: 

وهذه اللمقدمة يعول الإمام أبو البركات على الاستدلال بجا مباشرة في إثبات الصفات» لكنه جعلها 
فرضًا مسلًَا أو قاعدة بنى عليها استدلاله القائل: 
"لو لم يكن موصوقا بمذه الصفات لكان موصوفا بأضدادهاء وهي نقائصْ» وهي من أمارات 
الحدث» ويستحيل ذلك على القده"". 
وهو قياس استننائي في المعنى» ومقدمته الكبرى لا تصح إلا بفرض صدق المقدّمة التي معنا. 
وإجراؤه في إثبات الصفات واضخ؛ ماله في العلم مغلا أن يقال: 


)١(‏ السابقين. 
(۲) الاعتماد (ص .)۱۷١‏ 
o0۸‏ 


لو لم يكن الباري تعالى متصقًا بالعلم لاتصف بضده وهو الجهل؛ لكنه محال؛ إذ الجهل نقصء 
والنقص محال عليه تعالى. 

ومنه يتبيّن أن الإمام أبا البركات يؤسّس هذا الدليل أيضًا على مقدّمة الكمال والنقصان السابقةء لكن في 
جانبها السلي» أي جانب نفي النقائص؛ حيث إن إبطال التالي في هذا الدليل لا يتم إلا بإثبات أن كل نقص 
محال عليه تعالى» وهو نما ينبت في مقدّمة الكمال والنقصان كما سيأ إن شاء الله. 

هذه المقذمة هي أعمُّ المقذمات العقلية عند الإمام أبي البركات: 

وهذه المقذمة -أو هذا الدليل- كما يبدو هي أعمْ المقدمات العقلية في الاستدلال عند الإمام أي 
البركات؛ حيث ل يقصر الاستدلال بجا على صفات الفعل -الإحداث- وحدهاء ولا على صفات السمع 
والبصر والكلام وحدهاء بل جعلها صالحة للاستدلال بجا على جميع صفات الكمال. 
على ما قرّره في "مدارك التنزيل" في الموطن السابق نفسه بقوله: "وني ذلك وصفه بأنه سميع بصير مريد 
متكلّم إلى غير ذلك من صفات الكمال؛ إذ لو لم يكن متصمًا بجا لكان موصوقا بأضدادها 


ie 
( 


وبقریب منه س في "ش المنتخب" أيضًا 


رابعًا: كل صفة كمال جاء بها النصنْ القطعي فهي واجبة له تعالى: 

وهذه المقدمة هي اع المقذمات جيعًا -عقلية ونقلية- في الاستدلال عند الإمام أي الركات على 
الإطلاق؛ حيث عوّل عليها ني إثبات جملة صفات الكمال بأسرها فقال: "صانع العام حي عالم قادر ميع 
بصير مريدء إلى غير ذلك من صفات الكمال؛ للنصوص الناطقة باتصافه بهذا الأوصاف ."". 

نظم هذه القدمة في دليل بديهي: 

وهذه المقدّمة يصح أن تقع أيضًا مقذمة كبرى في قياس بديهي من الشكل الأول في إثبات أي صفة ورد 
بها النص القطعي؛ فیقال: 

هذه الصفة صفة كمال قد جاء ا النص القطعي› 

وكلّ صفة كمال جاء بجا النصٌ القطعي فهي واجبة له تعالى؛ 


.)٠١١١ /۳( مدارك التنزیل‎ )١( 
.)۸۳١ شرح النتخب (ص‎ )۲( 
.)۱۷١ الاعتماد (ص‎ .)٠١۹ العمدة (ص‎ )۳( 
۲0۹ 


فهذه الصفة واجبة له تعالى. 
وظاهرٌ أن أصل التعويل في هذه المقدمة يعود إلى التعويل على النص النقلى رأسّا؛ فيمكن تسميتها بعقدمة 
الدليل النقلى. 


6 تعقیب على هذه اللمقذمات: 

بدايةً: بمكن القول إجالًا بأن: 

-١‏ هذه المقدمات هي عمدة منهج جمهور أهل الستة في الاستدلال على أصل الصفات: 

فإن هذه المقدمات أو القواعد الأربع لا نمثل منهج أي البركات فحسب» بل هي فُتّل منهج جمهور أهل 
السنة ماتريدية وأشاعرة في إثبات الصّفات» لكن على تفاوتِ فيما بينهم في قبول التعويل عليها ميعها أو 
بعضهاء وعلى تفاوتِ فيما بينهم أيضًا في قبول الاستدلال بجا على جميع الصفات أو بعضها. 

- تأتر الإمام أي البركات فيها بالشيخ أي المعين الدنسفي: 

ويمكن القول على سبيل الإجمال أيضًا: إن الإمام أبا الركات قد تأثر في هذا المنهج بالشيخ أي المعين 
اللسفي خاصة من الماتريدية؛ حيث نجد أن أبا المعين قد قزر هذه المقدمات الأربع من قبل في المباحث نفسها 
التي قرّرها فيها أبو البركات تقريبًاء مُنتهجًا با النهج نفسه الذي انتهجه أبو البركات في التعويل عليه () 

هذا هو الإجمال. وأما التفصيل فكالآن: 


.)١١۷ ء۱١٦١‎ ء١٠٤١‎ ۱۳٤ انظر: التمهيد لأي المعين النسفي (ص‎ )١( 
1» 


£ ا م £ ع و 

أولا: مقدمة دلالة الأفعال» أو دلالة المحدثات: 

(أ) من حيث قبوها: 

-١‏ التعويل على دلالة الأفعال في إثبات الصفات الأربع أو الخمس: 

: 0 1 IT 

لاقت هذه المقدمة عناية واعتماد جمهور أهل السنة -وغيرهم من لکلا 3 في التعويل عليها في 
إثبات الصفات العقليةء أي: القدرةء والإرادةء والعلم. والحياة. والتكوين على الخلاف فيه وهذا القدر يكاد 
يكون متفقًا عليه بين أهل السنة. 

أما عند الاتريدية: 

فيتضح هذا عند الماتريدي» وأبي اليسر البزدوي» وأبي المعين النسفي» والغزنوي» وعبد العزيز البخاري - 
تلميذ أبي البركات-. والسراج المهندي» والعلاء البخاري» وابن الممام» وغيرهم» وإن كان بعضهم قد قصر 


٤ :‏ : و ی a‏ ا 
التعويل عليها في بعض هذه الصفات -كالصفار في صفة العلم» والصابون ااا ( في صفة الإرادة-؛ فلم 


يصدر منهم ما يدل على امتناع طردها في جميع صفات الإحدات ۳ 


وأما عند الأشاعرة: 


فيظهر هذا أيضًا عند الأشعري» والباقلان» والجويني» والغزالي» والشهرستان» والرازي» والسنوسي» ومن 


)١(‏ كالعتزلة الذين عؤلوا على هذه القدمة أيضًاء بل كانوا هم أسبق إليها من أهل السنة في إثبات صفات الفعل. 
انظر: شرح الأصول الخمسة (ص .)٠١١ ٠١‏ المختصر في أصول الدين .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) البابرتي: هو أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتق الرومي» المتكلم الأصولي الأديب الفقيه الحنفي. نسبته 
إلى بايرت (بابيورت- تركيا) على الراجح» ومولده عام بضعة عشرة وسبعمائة. ارتحل إلى القاهرة» وأخذ عن قوام الدين 
الكاكي (ت ٤۹‏ ۷ه)» وتقلّد مشيخة الشيخونية أول إنشائها (١١۷ه).‏ وتوفي عصر سنة ست وفانين وسبعمائة (٦۷۸)ه.‏ 
له: الأنوار شرح منار أي البركات النسفي» العناية في شرح المداية» التقرير على أصول البزدوي» شرح وصية الإمام أي حنيفةء 
شرح مختصر ابن الحاجب. انظر: الدرر الكامنة في أعيان الائة النامنة لابن حجر العسقلان .)٠٠١ /٤(‏ تاج التراجم لابن 
قطلوبغا (ص .)۲۷١‏ كبقات النفية لابن الحنائي (۳/ .)٤۳‏ 

(۳) التوحید (ص ۱۰۸: .)۳۷١ 1۹۷ ۰۱٠١‏ تأويلات أهل السنة .)٤٠١ ٤٤ /١(‏ أصول الدين للبزدوي (ص 
۲ ١ه‏ ۷۹). تبصرة الأدلة (۱/ ۲۹۳ .)٥۷١ ١٠١ ٤۹4٤ ۳۹۴۳ ٠٤‏ تلخيص الأدلة /١(‏ 4۲). البداية (ص 
۳/). أصول الدين للغزنوي (ص 4۳). كشف الأسرار .)٤۹۸ /٤(‏ شرح عقيدة الطحاوي (ص ٦٤ ۵۹ ٥۳ ۰٤۹٩۹‏ 
۴۳). شرح وصية الإمام أي حنيفة (ص .)۸١‏ رسالة في الاعتقاد (ص .)٠٠١ 1۱۹ ء١1١١ :1١١‏ شرح الخيالي على 
النونیة (ص ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۹۹ ۲۰۸). المسایرة (ص :٥۹‏ 1۳). إشارات المرام (ص .)٠١۹‏ 

1 


سارغ ا 

٠‏ الاختلاف في إثبات الحياة بدلالة الأفعال عند الاتريدية: 

بيد أن الشيخ الماتريدي مع جماعة من الاتريدية منهم الكمال ابن الهمام قصروا التعويل عليها فيما يتعلّق 
بالقدرة والإرادة والعلم» دون الحياة؛ فكأم جعلوا "الحياة من مدلولات العلم والقدرةء لا من مدلولات 
الفعل" على حد تفسير أي المعين لمنحى هذا الفريق من الأضحاب ٠‏ 
وأيّده قول ابن الهمام: "العلم والقدرة بلا حياة ال" 

فعلى هذا الرأي تكون الحدثات أو الأفعال دالة على القدرة والعلم ونخوهماء وهي -أي هذه الصفات- 
هي التي تدلّ على الحياة باعتبارها شرطًا مُصجَحًا للاتصاف با“ » وتحقق المشروط دليل على تحقق شرطه. 

الفرق بين هذين المنحيين: 

والشفة ليست ببعيدة؛ إذ ما من شك أن الأسنَ المعؤل عليه في إثبات الحياة على كلا المنحيين هو دلالة 
الأفعال» بيد أا على المنحى الأول تدلَ على الحياة مباشرة» وعلى الثانن تدل عليها بواسطة دلالتها على 
القدرة والعلم. 

موافقة الإمام بي البركات على كل من هذين المنحيين في الاستدلال على صفة الحياة: 

ولعلّ هذا ما جعل الإمام أبا البركات يراوح بين كل من هذين المنحيين في "الاعتماد" و"مدارك 
ازيل" وجعل غیره -کالسراج اهندي- يجمع بينهما ي نسق واحد. 


ه الاختلاف في إثبات الحياة بدلالة الأفعال عند الأشاعرة: 
والأمر اللافت للنظر أننا نرى هذا الاختلاف نفسه في المدرسة الأشعرية؛ ففي حين ذهاب الأشعري ومن 
وافقه إلى أن الأفعال الحدثة الحكمة تدل على الصفات الأربع مباشرة نجد البغدادي يسوق على لسان من 


.)٠٤ لمع الأدلة (ص‎ .)٠١ جرد مقالات الأشعري (ص‎ .)١ ٤ الإنصاف (ص‎ .)١٦ ه١‎ ۲٤ اللمع (ص‎ )١( 
الأربعین (۱/ ۱۸۲۳ء ۰۱۸۸ ۲۰۷ ۲۱۸). شرح أم‎ .)۱۹۱ ۰۱۹٦ فغاية الإقدام (ص‎ .)٠١١ :۸٦ الاقتصاد (ص‎ 
.)٠۳١ البراهين (ص‎ 

.)٠١۸ ۳٥٤ /۱( تبصرة الأدلة‎ )۲( 

(۳) المسايرة (ص .)۲١‏ 

.)٠١١ إشارات المرام (ص‎ .)۲٤ ٤ ۹۷ /۱( انظر: تلخيص الأدلة‎ )٤( 

(ه) الاعتماد (ص .)۱۷١‏ مدارك التنزیل (۳/ .)١۳١١۲‏ 

(( شرح عقيدة الإمام الطحاوي (ص ١۳ه٥).‏ 
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)1( أن الأفعال الحدثة لا تدل على الحياة مباشرة وإنغا تدلٌ عليها بواسطة دلالتها على 


القدرة والإرادة وات وهي -أي هذه الصفات- تدل على الحياة. 

الفرق اللطيف بين المسلكين عند الجويني: 

الرأي نفسه -رأي الأصحاب- يسوقه الجويني بعد ذلك على أنه رأي معظم الأئمةء قارتًا إياه برأي 
القائلين بدلالة الأفعال على الحياة مباشرة") ثم جمع بينهما برد كل منهما إلى الضرورة» مشير؟ إلى الفرق 
الدقيق بينهما وهو: 

أن دلالة الأفعال على الحياة مباشرة إنما تتناسب مع وجهة نظر المتكلمين خاصةء الذين يرون استحالة 
صدور الفعل تمن ليس جيّ. 

الطبائعيون يجؤزون صدور الفعل تمن ليس جيّ: 

بينما لا تكون هذه القاعدة ضرورية عند الفلاسفة الطبيعيين الذي يجيزون صدور الفعل تمن ليس بجي - 
وک بُفهم من تعقيبه: "ولو نظر العاقل بدا في الفعل واعتقد أن له 
,)°( 


ماهم ڊ"اأصحابا" 


ويعنون به الطبيعة كما هو ظاهر 
صانعًا؛ فيضطر منه إلى العلم بكون صانعه حيًا؛ إذا درأ عن معتقداته وساوس الطبائعيين 
وهو ما انتبه إليه أيضًا مُعاصر الجويني من الاتريدية: أبو اليسر البزدوي؛ فقال: "والفلاسفة الذي قالوا 
بالصانع اختلفوا؛ فقال بعضهم: يفعل ما يفعل بالاختيار» وهؤلاء يقولون: إنه عام قادز حي. وبعضهم قالوا: 
يفعل ما يفعل عن طبع» فعند هؤلاء: ليس هو قادرا ع( أي ولا حيًا. 

ويظهر أن هذه التفرقة نفسها هي ما جعلت الغزالي يقول في معرض استدلاله على الحياة بالعلم والقدرة: 
"ول ینکره أحدٌ ممن اعترف بكونه تعالى عا قادرا ؛ فإن كون العام القادر حيًا ر أي ضروري عند 


الجميع من الفلاسفة E‏ 


.)۷۹ أصول الدين للبغدادي ( ص‎ )١( 
.)۱١۸ السابق (ص‎ )۲( 
.)٦۲۲ الشامل (ص‎ )۳( 
.)١۳۳ انظر: تبصرة الأدلة (۱/ ۳۹۹). تافت التهافت لأيي الوليد ابن رشد (ص‎ )٤( 
.)٦۳ (ه) الإرشاد ( ص‎ 
.)۲ أصول الدين للبزدوي (ص‎ )( 
.)٩١ /۸( وانظر المعنى نفسه عند الإيجي: شرح المواقف‎ .)٠١١ الاقتصاد (ص‎ )۷( 
.)۱۸٤ انظر: شرح الخيالي على النونية (ص‎ )۸( 
Y1 


ولعلّ هذا بدوره ما جعل كيرا من متأخري الأشاعرة يعوّلون في إثبات الحياة على دلالة القدرة والعلم 
استقلالً» دون ربطها بدلالة الأفعال ابتداء). 

ومهما يكن من أمر؛ فإن في اختلاف وجهتي النظر في مسألة الاستدلال على الحياة في المدرسة الأشعرية 
ما يستحق الوقوف عنده بشيء من التأمل؛ لندرك مدى التوافق بين جناحي أهل السنة حتى في تعد وجهات 
النظر في المسألة الواحدة. 

۴- التعويل على دلالة الأفعال في إثبات الكلام والسمع والبصر: 

أول: الكلام: 

ولقد بلغت الإشادة هذه المقدمة الح الذي جعل البعض يجحاول التعويل عليها في الاستدلال على باقي 
صفات العاني» وليس صفات الإحداث فحسب؛ كما يسوقه البغدادي على لسان من ماهم بأصحابنا أيضًا 
ام قالوا: "إن الكلام واجب لله تعالى من جهة دلالة فعله عليه كالقسم الأول؛ لأن إرسال الرسل فعلٌ منهء 
ولا يصح الإرسال ممن لا یکون له قول؛ لن الُرسل غا بُرسل من يغ عنه قوله وأمره وغيه"". 

فكأن هؤلاء "الأصحاب" نظروا إلى دلالة الأفعال باعتبار فعل خاص منها وهو إرسال الرسل» ولا معنى 
للإرسال إلا أن يكون الرسول مُبلْغًّا لكلام الغير؛ إذ من قال: "أنا رسول الأرض» أو رسول الجبل إليكم؛ فلا 
يُصغى إليه؛ لاعتقادنا استحالة الكلام والرسالة من الجبل والأرض» وله المثل الأعلى "٠"‏ فالإرسال إذن 
يقتضي نبوت الكلام للمُرسل. 
وهذا ما مال إليه كل من الآمدي» والتفتازاني أيضًا في "شرح العقائد". وإن كان كلامه في "شرح المقاصد" أن 
الكلام ما يستفاد معرفته من السمع» ولا يستقل به العقل!) 

ه موقف أي البركات النسفي من الاستدلال على صفة الكلام بالدليل العقلي: 

وقد أخذ الإمام أبو الركات وتلميذه السغناقي من الاتريدية بجذا الرأي أيضًا؛ حيث يقول الأول في 
شرحه على "المنتخب": "والكتاب: هو القرآن» وإنه صفة الله تعالى؛ فيجب إنباته بأن الله تعالى 


موصوف بمذه الصفة. وهو موقوف على حدوث العالي 


(۱) انظر: المواقف (ص ۲۹۰). شرح الکیری (ص 4۸). هداية المرید (۱/ ۳۸۸). 
(۲) أصول الدين للبغدادي (ص .)۱٠١۹‏ فاية الإقدام للشهرستاني (ص .)٠١١‏ 
(۳) الاقتصاد في الاعتقاد (ص .)١١١‏ 
)٤(‏ غاية ارام (ص ۸۹ء .)4١‏ الأبكار .)۳۸١ /١(‏ تلخيص الحصل لنصير الدين الطوسي -بذيل الحصل- (ص 
۲ه). شرح العقائد النسفية (ص .)۳١‏ شرح المقاصد .)٩ /٥( )۱۱۳ /٤(‏ تقریب الرام .)۲۲١ /١(‏ 
1٤‏ 


وثبوت الصانع وصفاته"؛. 


فهو يفيد أن إثبات صفة الكلام لا يصح الاستدلال فيه -رأسًا- بالنقل؛ لأن ثبوت النقل -والرسالة من 
أصلها- متوقف على ثبوت الُرسل واتصّافه بالكلام أصالة؛ إذ الإرسال لا يكون إلا من متكلم» ثم ثبوت 
الرسل وهو الصانع تعالى متوقف على حدوث العاًّ. 

وهذا ما قرّره السغناقي بعبارة واضحة في شرحه هو على "المنتخب" أيضًا فقال: "ثم أصالة ذلك موقوف 
على علمنا بأنه [أي القرآن] منزل من الله على رسوله» وذلك موقوف على إثبات الرسالة» وثبوت الرسالة 
موقوف على إثبات الصانع وعلى أنه موصوف بصفات الكمال والحكمة» وذلك كله موقوف على إثبات 
حدث ا 

ويبدو أن البياضي زاده قد تأر مما في هذاء حين قزر في موضع أن ثبوت الشرع متوقف على الإيعان 
بثبوت الكلام وحدوث العاً. لكنه 4 يلبث أن نقض كلامه -تنزلًه على رأي المخالف كما يبدو-؛ فقرر أن 
صفة الكلام لا يتوقف عليها ثبوت الرسالة ,0 

مناقشة هذا الرأي: 

ومهما يكن من أمر؛ فلا يخلو هذا المسلك من نظر؛ إذ القول بأن الإرسال لا يصح إلا من متكلم ممنوع؛ 
كيف وقد قيل: إن الإرسال ليس شيًا أكثر من أن يفعل الُرسل فعلًا يُعلم به الرسول مراده» دون توقّف على 
کلام أو قول أصا). 

ولو سلّم؛ فلا يُسلّم أن هذا الكلام هو الصفة القدية أي كلامه تعالى النفسي -والذي هو محل نزاع-» ¿ 
لا يقال: إنه يكفي في الإرسال أن يكون الرسل خالقًا لكلام لفظي» به بُرسل الرسول» ويعلمه بالشرائع المرادة 
له تعالى؛ فلا يقتضي ثبوت صفة كلام قدية () 

حتى وإن حاول البعض أن يوجه ذلك الاستدلال فيما بخص إرسال نينا #5 خاصة-أي من حيث إن 
معجزته كانت من جنس الكلام؛ فتقتضي ثبوت الكلام 


.)١٤ شرح المنتخب (ص‎ )١( 
بتصرف.‎ )٩ الوانيي (ص‎ )۲( 
.)۱۲۰ ۸۲ ۳۷ إشارات المرام (ص‎ )۳( 
.)١١۲ مناهج الأدلة لابن رشد (ص‎ )٤( 
.)٠١ حاشية العصام (ص‎ .)٠١١ شرح الكبرى (ص‎ .)۲٤١ /۸( انظر: حاشية الفناري على شرح المواقف‎ )٥( 
.)٤١ حاشية الأمير (ص ۳۲). حاشية الصاوي (ص‎ .)۱٠۹ حاشية الدسوقي (ص‎ .)۲٠١ /۲( حاشية الكلنبوي‎ 
1° 


لله تعالی-()؛ فيظل الاعتراض نفسه قائمًا على هذا التوجيه أيضًا؛ لأن غايته إنما هو إثبات الكلام 
اللفظي العجز لا إثبات الصفة القديةء كيف وقد حققوا: أن الصفة القديمة لا يصح أن تقع معجزةً أصلا؛ 
لأن القديم لا يحختصْ في نفسه ببعض المخلوقین دون بعض؛ فلا یکون دال على الرسول ف 

انبا : السمع والبصر: 

ثم بينما يحاول هذا الفريق إثبات صفة الكلام بدلالة الأفعال من ناحية؛ نجد من ناحية أخرى مَن يحاول 
التعويل على هذه المقدمة في إثبات صفتين أخريين. ألا وما صفتا السمع والبصر؛ كما يظهر في كلام أي 
المعين النسفيء وعبد العزيز البخاري والسعد وتلميذه العلاءء ثم من بعدهم عصام الدين الإسفراييني 
الذي تصدى للدفاع عن هذه المسألة في صراحة» رادا على من ادعی أن الأفعال المتقنة لا تدل عقا على 
السمع والبصر بقوله: "ويمكن دفعه بأن الأفعال المتقنة المتعلقة بالمبصرات» وإجابة الأدعيةء وإظهار الأفعال 
على طق اجات يدل غل ألسيع والب . 

مناقشة هذا الرأي: 

لكن الحقيقة أن هذا الجواب وإن كان لا يخلو من وجاهة إقناعية فهو لا يرتقي إلى مرتبة الدلالة القطعية 
على ثبوت صفتي السمع والبصر؛ إذ غايته -كما لا يخفى- إثبات أن الحدث للأفعال التقنة الموجودة على 
نحو المسموعية والمبصرية متصفٌ بعلم خصوصياتاء أي كوا على هذا النحو؛ حى حثها على ما هي عليه 
وهذا لا يقنضي ثبوت السمع والبصر للمُحدث كصفتين هما انكشاف يغاير انكشاف صفة العلم؛ فأقصى ما 
يمكن استفادته إذن هو إثبات علم الصانع بالمسموعات واطْبصرات. والله ا 


(ب) من حيث الاعتراض عليها: اعتراض الإمام الآمدي: 
رغم هذه الإشادة الواضحة التي لاقتها مقدّمة دلالة الأفعال -الحدثات- إلا أا لم تسلم من الطعن 


.)٠١ حاشية العصام (ص‎ .)۲٠١ شرح الخيالي على النونية (ص 1۱۸۸ء‎ .)۷١ المسامرة (ص‎ )١( 

(۲) الإرشاد (ص .)"٠۸‏ العقيدة النظامية (ص 1۳). الأبكار .)"٠١ ١۹ /١(‏ وانظر: مجرد مقالات الأشعري 
(ص .)۱۸١ »٦۳‏ التمهيد (ص .)٠١١‏ غاية الإقدام (ص .)٤٤١‏ الحصل (ص ۱۷۳). شرح الإرشاد (۲/ .)٤۷١١‏ شرح 
الکبری (ص ۲۳۷). 

(۳) لكن أي منهم لم يبن وجه الاستدلال بدلالة الأفعال على هاتين الصفتين صراحةء خلافا للعصام. انظر: تبصرة 
الأدلة .)١١ ٤ /١(‏ كشف الأسرار .)٤٦۷ /٤(‏ رسالة في الاعتقاد (ص .)٠١١‏ حاشية الخيالي (ص .)٥١‏ 

.)١١ حاشية رمضان بن عبد الحسن البهشتي على الخيالي (ص‎ .)٠١ حاشية العصام (ص‎ )٤( 

.)١١ ه١ راجع: حاشية رمضان البهشتي على حاشية الخيالي (ص‎ )٥( 

٦ 


والانتقاد» ولعلٌ أشد ذلك ما كان من الإمام الآمدي الذي رفض هذه الطريقة وغيرها من الطرق العقلية التي 
سلكها المتكلمون لإثبات الصفات وأحكامهاء وومها بأعا مسالك ضعيفةء ولم يرتض منها إلا ما كان راجعًا 
إلى مقذمة الكمال والنقصان الآنية. والتي أشاد جا أا إشادة» وطردها في جميع الغا 

ووجه ضعف مقدمة الأفعال خاصضة كما يرى الآمدي: 

أا تبتني على قياس الغائب على الشاهد؛ حيث إن المستدلين با قاسوا دلالة الفعل في الغائب على 
دلالته في الشاهد» ثم توصلوا بذلك إلى أحكام الصفات. وهذا قياس "فاسد"؛ لأنه لا يفيد البقين؛ جواز 
كون خصوصية الأصل امقيس عليه شرطًا في ثبوت الحكم فيه» أو كون خصوصية الفرع امقيس مانغا من 
ثبوت الحکم فی ۳ 

الجواب عن اعتراض الإمام الآمدي: 

-١‏ أهل السنة ل يجعلوا دلالة الأفعال على الصفات من قبيل قياس الغائب على الشاهد: 

ولا غضاضة في قبول هذا الطعن من الإمام الآمدي إذا أخذ منه مأخذ التسليم با وجُهه به» لكن 
السؤال الذي يتوجه عليه هو: هل المتكلمون حقًا حخاصضّة أهل السنة- عندما استدلوا بالأفعال الحدثة على 
صفات محدثها كانوا منتهجين في ذلك مسلك قياس الغائب على الشاهد أو لا؟ 

والجواب: أن أكثر المستدلين من أهل السنة خاصًة لم جعلوا دلالة الأفعال على صفات فاعلها من قبيل 
قياس الغائب على الشاهد) بل هم م يضعوه في الاعتبار أصلاء وردوا ردا صريًا على من توهّم هذا التوهم 
في طريقة استدلاهم بمذه المقدمة. 

يقول الأشعري: "ولسنا نقول: إن من غاب عنا حي عام قادرٌ؛ قیاسًا على أن ل نشاهد فاعلا إلا حيًا 
عا قادرا ومن قال ذلك كان غالطًاء بل نقول: إن العلم بالقدي أنه حي عام قادر؛ بظهور أفعاله الحكمية 
(n,‏ 


منه 
وهذا الرد بألفاظه تقريبًا نجده عند أبي اليسر البزدوي من الاتريدية» ويزيد فيه: أنه لو صح كون دلالة 
الأفعال من قبیل قياس الغائب على الشاهد؛ للزم أن نحکم بأنه تعالی جسم عرض وینام کما هو حکم الفاعل 


(1) الأبكار /١(‏ ۲۹۹ وما بعدها). غاية المرام (ص .)١١ ٠‏ الآمدي وآراؤه الكلامية (ص ۲۲۳ وما بعدها). 
(۲) غاية المرام (ص .)٤۸ ٤١‏ 
(۳) الأبکار (۱/ ۲۱۴۳). شرح المواقف (۲/ ۲۸). 
)٤(‏ الشامل (ص .)١۲١‏ 
(ه) مرد مقالات الأشعري (ص .)"٠۳‏ 
1۷ 


في الشاهد؛ "لأنا كما لم نشاهد الفاعل عن اختيار إلا حيا قادرا عاطا؛ نشاهد من برض ووت وينامء ثم م 


تقض بمثله في حقه تعالی"'. 


فكل ذلك يدل على أن دلالة الأفعال ليست من قبيل قياس الغائب على الشاهد» بل هي من قبيل 
الدلالات العقلية القطعية التي تدل على مدلولاتا لذاتا دون توقف على شيء آخر؛ فلا يحتاج العقل فيها إلى 
تكلف النظر إلى الشاهد ليتوسط به إلى إثبات الحكم في الغائب. 

وقريبث ها تقدّم ما ذكره الجويني من أنه: "لو صح ما قالوه؛ للزم نفي مخترع الجواهر؛ من حيث لم نجد 
شاهدًا خترعا لائجس ہہ( 
عندهم من قبيل هذا القياس. 

طريقة الاستدلال بالأفعال ليست هي طريقة قياس الغائب على الشاهد: 

على أن الزاهد الصقار يلفت الأنظار إلى مغالطة أخرى وقع فيها من جعل هذه الدلالة من قبيل قياس 
الغائب على الشاهد» وهي أن الصورة الإجرائية التي تم الاستدلال فيها بمذه الدلالة تخالف تماما الصورة 
الإجرائية هذا القياس؛ فيقول: "قالوا: إن هذا قياس... قلنا هم: إنكم جهلتم حقيقة القياس» أما علمتم أن 
القياس في اللغة: تقدير الشيء بالشيء ومقابلته به» وني الفقه: رد الفرع إلى الأصل بعناه. وأما الاستدلال 
فهو أن يستدل با حضر على ما خفي عن الحاسةء كما يستدل بالبناء على الباني» وبالفعل على الفاعل .. 
وبالحدث على الحدث؛ فأين وقع القياس من الاستدلال"؛ "فالعقل بحيل وجود البناء بلا بان والكتابة بلا 
)۳( 


> وھذا نما ۾ يقله أحدٌ ممن استدل بمذه الدلالة؛ فكيف يستساغ جعل هذه الدلالة 


کاتب» وإِن لم یشاهد بانیا ولا کات" 
-٣‏ الأفعال المتقنة تدل على أحكام فاعلها دلالة بديهية يقينية دون حاجة إلى توسط النظر 
إلى الشاهد: 
وعلى هذا فإن طائفة كبيرة من أهل السنة قد نظرت إلى هذه المقدمة لا على سبيل أا من القدمات 
العقلية فحسب» بل على سبيل أا من المقذمات البديهية اليقينية أيضًا على غرار ما تقدم عند الإمام أي 


: 2 ء ٤‏ 
البركات» وهو ما جده عند الباقلان» والجويني» والغزالي» واي العين النسفي» شی ( 


.)١ أصول الدين للبزدوي (ص‎ )١( 
.)۲۸١ الشامل (ص‎ )۲( 
.)۱۸١ ۱١۷ /١( تلخيص الأدلة‎ )۳( 
القسطاس المستقيم لأبي حامد الغزالي محمد‎ .)۲١ الشامل (ص ۲۸). النظامية (ص‎ .)۳١ انظر: الإنصاف (ص‎ )٤( 
بن محمد بن محمد (ص ۳۷)» تحقيق: محمود بيجو ط/ المطبعة العلمية» دمشق سورياء سنة (۱۴۳٤۱ه- ۱۹۹۳ءم).‎ 
= شرح العقائد الدسفية‎ .)۳۹۳ ٠٤ /۱( التبصرة‎ .)١٦٦ التمهيد لأبي المعين (ص‎ .)٠١١ ۸۷ الاقتصاد (ص‎ 
۸ 


فلا قياس ولا استدلال حينئٍ أصلا؛ إنما هو تنبيه على ما "نحن إلى إثباته مضطرون"'ء "ولسنا نحتاج في ذلك 
إلى إثبات فعل في الشاهد نم طرد ذلك في الغائب» بل الغائب شاهد. والعقل رائدء والبصر ناقدء ومن حاول 
الاستدلال على مناهج الضروريات؛ عمي من حيث يبصر» وجهل من حيث يستبصر". 

وليس أوضح تنبيهًا على ذلك من أنه: 

إذا ذكر للعاقل أن الموتى يفعلون» ويرتبون أفعاهم» وأن العاجز الجاهل يفعل ما يفعله القادر العام تمامًا؛ 
ابتدر إلى العلم ببطلان ذلك ضرورة وبديهةء ولو حاول تشكيك نفسه لينظر ويستدل؛ لم جد إلى تشكيك 
نفسه سبيلا. حتى إن من سلك بذه المقدّمة مسلك الاستدلال والاكتساب لم يجد من نفسه بدًا إلا الانتهاء 
بجا إلى الضرورة العقليةء كما انتحاه الجويني في طريقة الأستاذ أي إسحاق الإسفراييني (" 

۳- المعؤلون على دلالة الأفعال هم أنفسم من القادحين في قياس الغائب على الشاهد: 

والأمر الذي يستحق التوقف عنده: هو أننا نجد المستدلين بجذه المقذمة هم أنفسهم من الطاعنين في 
قياس الغائب على الشاهد في العقليات» المؤكدين لضعف التعويل عليه في إثبات الأحكام الإهية خاصةء كما 
مر بنا في رد البزدوي على الجسمة الذين توهموا هذا القياس في استدلال أهل السنة بالأفعال؛ متوسلين بذلك 
إلى إلزامهم القول بجسمية الصانع تعالى» وقد سبقه إلى هذا الرة كل من الباقلاني والجوينيأ» ثم اقتفى أثرهما 
الغزالي بعد ذلك. وزاد عليهما رفض إجراء هذا القياس أيضً في إثبات زيادة الصفات على الذات في حقه 
اا 


ا ٤‏ 
- يقر ني غير موضع أن دلالة 


الأفعال المتقنة على علم فاعلها من المقدمات الضرورية التي جد الإنسان نفسه مضطرًا إلى التصديق با مهما 
(VD)‏ . ر 4 


والإمام الرازي نفسه -وهو مُقتدى الآمدي في تضعيف هذا القياس 


= (ص .)۳١‏ المسامرة ( ص .)١۹‏ 
)١(‏ التمهيد لباقلا (ص .)١‏ 
(۲) فاية الإقدام (ص .)٠١۹‏ 
(۳) الشامل (ص .)١۲٤ ٦۲۳‏ 
)٤(‏ التمهید (ص .)۱۹٦٩‏ الشامل (ص .)۲۸١‏ 
() انظر: معیار العلم (ص ۱۹۷ ۱۹۸). 
)٩(‏ انظر: فاية العقول (۱/ ۱۳۳» .)١١١٤‏ 
(۷) وهذا ما قرّره من قبله أبو المعين الدسفي من الماتريدية في تبصرة الأدلة (۲/ .)۸٦۹‏ 
۹ 


الضرورة هذه قد نازع فيها أكثر العقادء) قائا: "إنكار الضرورة على الجمع القليل جائز".» على أن 
الأفاضل من هؤلاء العقلاء المشار إليهم -كالأطباء والفلاسفة- قد أقروا بذلك كما تشهد ھک 

ثم يأ البيضاوي والإيجي -وشارحه الجرجان - فيسيران في الطريق نفسه الذي سار فيه الرازي» فيضعفان 
قياس الغائب على الشاهد. ثم يقرران أن دلالة الأفعال المتقنة على علم فاعلها من المقدّمات الضرورية المفيدة 
للقطع واليقين وإن نازع فيها البعض ‏ 

٤‏ - مار الاشتباه في جعل دلالة الأفعال من قبيل قياس الغائب على الشاهد: 

ويبدو أن منشاً الخلط بين دلالة الأفعال وقياس الغائب على الشاهد هو سوق بعض التكلمين حخاصة 
ا ا مو ف اة ق رة فا الف غل الاه وان کات 
هي نفسها في حقيقة الأمر لا تحتاج إلى مثل هذا. 
ولا خفى أن صورة الدليل الظنية لا تؤثر في حقيقة مادته؛ إذا كانت هذه المادة-أي مقدمات الدليل- عقلية 
قطعية في نفسها. 

وأؤل من تنبّه إلى هذا سحسب اطلاعي- هو حجة الإسلام الغزالي؛ حيث يعرض في كتابه "معيار العلم' 
أمثلة متعددة هذا القياس في مواد عقلية يقينيةء م يبيّن خطأً القائس في سوقه هذه المقدمات في هذه الصورةء 
وأنه في الحقيقة لا يحتاج إلى ذلك بل "يجب اطراح الشاهد العين؛ فإنك تقول: السماء حادث؛ لأنه مقارن 
للحوادث كاليوان. فيجب عليك اطراح ذكر الحيوان؛ لأنه يقال لك: الحيوان حادثٌ جرد كونه مقار 
للحوادث فقط؛ ا الحيوان» وقل: كل مقارن للحوادث حادث» والسماء 3 للحوادث؛ فکان 


د 


اذا جا i‏ ا إل ا اا ا الشاهد؟ 
والسؤال الذي ينقدح في الذهن ههنا: هو أنه إذا كان الأمر كذلك؛ فما الذي ألجأ هؤلاء المتكلمين ا 
سوق هذه المقذمات العقلية في صورة هذا القياس ؟ 


(۱) الأبکار (۱/ .)۲۷١‏ 
(۲) غاية العقول (۲/ ۱۷۸). وانظر: الأربعين /١(‏ ۱۸۸). معام أصول الدين (ص .)٥١‏ 
(۳) طوالع الأنوار (ص ۲۷۸). شرح المقاصد .)۱٠١ /٤(‏ شرح المواقف (۲/ .)٠٠۲ »۷٤ /۸( )٤۰‏ 
)٤(‏ الحيط بالتكليف .)٠١٤ ۹۸ /١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص ٠١١‏ وما بعدها). المختصر في أصول الدين - 
ضمن رسائل العدل والتوحيد- .)۲٠١ /١(‏ الشامل (ص .)١۲١۲‏ 
)٥(‏ معيار العلم (ص .)۱٦۷ 1٦٦‏ وانظر هذا الملحظ أيضًا عند المقترح: شرح الإرشاد (۲/ .)١١۸‏ 
V۰‏ 


-١‏ والجواب کما يوضحه الغزالي: 

أن المتكلمين إنغا انتهجوا هذا النهج مع علمهم بصدق مقذماتم العقلية؛ تببيهًا للناظر على أن تلك 
المقدمات ًا كانت عقلية؛ كانت صادقة شاهدًا وغائبًا -لا العكس-؛ فيتطوؤعون بذكر الشاهد تبيهًا على 
هذه الفائدة. وتحقيقًا ا هو شرط الدليل العقلي: أن يكون مطْردًا جار في جميع مواده» دون قصر على 
الغائب E‏ 

ولعلٌ أصدق شاهد ها قاله الغزالي هو ما نجده عند الآمدي نفسه حين استدل على نفي كون البقاء صفة 
وجودية بأنه يستلزم قيام الصفة بالصفةء ثم قال: "وهذا الذي ذكرناه ما لا يفرق فيه بين موجود وموجود. لا 
شاهدًا ولا غائبًا؛ فإذن ليس البقاء صفة زائدة على نفس الباق ". 


ويزداد هذا الجواب وجاهةً عا نجده لدى خصوم هذا القياس» المشتعين على المتكلمين في تعويلهم عليه 
من ارتضائهم وقبومم له في بعض المطالب» بل تصويب المتكلمين فيه أيضًاء كما عند ابن رشد الذي رغم 
تشنيعه على هذا القیاد ۶ يستدل به على صفة الحياة فيقول: "يظهر في الشاهد أن من شرط العلم الحياةء 
والشرط عند المتكلمين يجب أن ينتقل فيه الحكم من الشاهد إلى الغائب» وما قالوه في ذلك مان 
بل العجب منه -أي ابن رشد- بعد ذلك أن جعل دلالة الأفعال على الفاعل في الغائب لا تستقيم إلا 


بالقياس على الشاهد» مصرْحًا بأننا "من وجود الفاعل في الشاهد استدللنا على وجود الفاعل في الغائب". 


۴- على أنه رعا كان هناك سب آخر ينضم إلى ما ذكره الغزالي في تبرير صنيع هؤلاء 
المتكلمين: 


.)١۷ /١( الأبكار‎ .)٠٠٠١ /١( وانظر: التقريب للباقلانن‎ .)١٦۸ معيار العلم (ص‎ )١( 

(۲) غاية المرام (ص .)١١١‏ الآمدي وآراؤه الكلامية (ص .)١٤۸‏ 

(۳) ابن رشد -الفيد-: هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطي الأندلسي» الفيلسوف الطبيب الفقيه 
المالكي. ولد عام عشرين وخمسمائة (١٠٠ه)»‏ وتوفي سنة خمسة وتسعين وخمسمائة (١۹٥)ه.‏ من تصانيفه: الكليات في 
الطب» بداية الجتهد» تلخيص ما بعد الطبيعة» شرح القياس لأرسطوء قافت التهافت» مقالة في الرد على ابن سيناء كتاب ما 
خالف فيه الفارابي أرسطو. انظر: سير أعلام النبلاء للذهي .)٠۷ /۲١(‏ الأعلام للزركلي .)١١۸ /٥(‏ 

)٤(‏ انظر: المسألة الملحقة بفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لأبي الوليد ابن رشد (ص »)۷١‏ نحقيق: 
د. حمد عمارة. ط۳/ دار المعارف/ بدون تاريخ. مناهج الأدلة (ص .)۱٤١‏ قافت التهافت (ص ۱۳۳ .)۲٤۸‏ 

.)١١١ مناهج الأدلة (ص‎ )٥( 

.)۲۹۰ السابق (ص ۲۳۲). وانظر: غافت التهافت ( ص‎ )٩( 
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هو حُسْن ظنّ بعضهم بصورة هذا القياس؛ وذلك أمم ها رتبوا بعض الواد -المقدمات- العقلية في 
صورة هذا القياس» ورأوا سلامة وصدق نتائجها؛ غلب على ظتهم أن ذلك يطرد في كل مادة. 

وليس الأمر كذلك؛ لأن صدق نتائج هذه المقدمات ليس سببه هو صورة القياس» وإنما هو قطعية المادة 
في نفسها. 

مغال هذا: 


ما يبدو عند المعتزلة من استدلاهم على إثبات الصانع بدلالة الأفعال؛ مقيّدين إياها بالقياس على 


الأفعال في الشاهد» ثم طردهم هذا القياس في الاستدلال على صفات الصانع» ونفي رؤيته أي وغاب 
عنهم أن الأفعال الحكمية إنغا تدل على فاعلها وصفاته من حيث هي» دون احتياج إلى قياس على الشاهدء 
فلا يلزم من صدق هذا القياس في هذه الصورة صدقه في نفي الرؤية أيضًا. والله أعلم. 

فالخلاصة: 

أن مقدمة دلالة الأفعال أو الحدّثات التي استدل الإمام أبو البركات با على إثبات صفات الإحداث 
خاصة هي أصدق وأجلى المقذمات العقلية التي تمسّك جا المتكلمون من أهل السنة وغيرهم في الاستدلال 
على اتصاف الفاعل -أي الباري تعالى- بأصل الصفات. وأن مَّن قدح فيها بجعلها من قبيل قياس الغائب 
على الشاهد في الأصل؛ فكأغا أقرّ بأن العقل لو خلّي عن الشاهد لحكم بأن فعلا حادتًا متقنًا جوز أن يكون 
فاعله لیس بحي» ولا عام ولا قادر» ولا مرید! 

فليت شعري ما يؤمّن هذا القادح أن يقال له: إن دلالة الفعل على الفاعل هي من قبيل قياس الغائب 
على الشاهد أيضًاء وأن العقل ما حكم بثبوت فاعل للفعل إلا ّا كان الفعل في الشاهد كذلك» وأنه لو خلي 
عن الشاهد لجز فعلا لا فاعل له. وني هذا انسداد باب إثبات الصانع من أصلهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


.)٤۸ ۱٦۲ :۱١۱ ٩٤ شرح الأصول الخمسة (ص‎ )۱( 
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ثانيًا: مقدّمة الكمال والنقصان: 

(أ) من حيث قبوها: 

الذي يتبيّن بالاستقراء أن هذه المقذمة م تقابل في الدوائر الكلامية -الستية خاصة- مغل العناية والقبول 
المبكر الذي حظيت به مقدّمة دلالة الأفعال» بل يمكن القول: إن هذه القدّمة كمقدمة مستقلّة من 
المستحدثات في المنهج العقلي الذي سلكه أهل السنة في إثبات الصفات» مقارنة بنظيرتيها السابقة واللاحقة؛ 
حيث إننا لا نكاد نجد ها ذكرًا عند الرئيسين الاتريدي والأشعري» وأتباعهما من أهل الطبقات الأولى. 

-١‏ أول من تکلّم عن هذه القدمة: 

ويشبه أن يكون أول من لفت الأنظار إليها من الاتريدية هو أبو اليسر البزدوي ومعاصره أبو المعين 
ا ومن الأشاعرة الجويني وتلميذه ا وإن كان الآمدي يدعي أنه ج يجدها لأحد غیره"؛ 
فلعلّه قصد أنه م جد من أجراها باطراد في إثبات جميع صفات الكمال؛ حيث إن الغزالي قد اقتصر في التعويل 
عليها في إثبات السمع والبصر والكلام فقط دون باقي الصفات. 
لكن يعكر عليه أن الغزالي وإن اقتصر على إجرائها في هذه الثلاث؛ فإن كلامه -وكذا كلام أي المعين أيضًا- 
ف على صحة إجرائهما في جميع الصفات؛ حيث قال في استدلاله: "فيستحيل أن يثبت وصف الكمال 
للمخلوق ولا نشبته للخالق" ٠‏ وهذا يصدق على جميع الصفات. 

فالظاهر أن الآمدي قد قصد بكلامه هذا: أنه لم جد أحدًا قد قال بذه الطريقة من قبله على الطريقة 
التي ساقها عليها هو؛ كما أشعر هو في قوله: "ل أجدها على صورقا وتحريرها لأحِ غيري'؛ فإنه ساقها في 
صورة قياس استفنائي» مفاده: أنه لو لم يتصف الخالق بصفات الكمال؛ "لكان ناقصًا بالدسبة إلى من اتصف 
بجا من مخلوقاتهء ومحال أن يكون الخالق أنقص من المخلوق". 

فمبنی دليله إذن: استحالة أن يكون الخالق أنقص من المخلوق. 


/١( تبصرة الأدلة‎ .)٠٤١ 1٤١ أصول الدين لأيي اليسر البزدوي (ص ۳۲ ۷۹). التمهيد لأبي المعين (ص‎ )١( 


.(eAV «For 
شرح ا لخيالي على النونية (ص ۱۸۷). هوامش على النظامية (ص‎ .)۱١۸ الاقتصاد (ص‎ .)"١ النظامية (ص‎ )۲( 
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.)۲۷١ /١( ابكار الأفکار‎ )۳( 
.)۱١۸ الاقتصاد (ص‎ )٤( 
.)۲۷۷ /١( (ه) الأبکار‎ 
VY 


أما مبنى دليل الجويني والغزالي؛ فهو استحالة أن يكون المخلوق أكمل من الخال . 

فكأن الآمدي رأى أن استحالة كون الخالق أنقص من المخلوق أجلى وأظهر لدى العقل من استحالة 
كون المخلوق أكمل من الخالق» وإن كان كلل منهما لازمًا للآخر؛ حيث إن الأكملية والأنقصية من الأحكام 
المتضايفة عقلا؛ فثبوت أحدهما يقتضي ثبوت الآخر. والله أعلم. 

-٣‏ قبول هذه المقدمة في مدرستي أهل السنة: 

ومهما يكن من أمر فإن هذه المقدمة م تلبث بعد كل من أبي المعين والغزالي أن حلت محل العناية والقبول 
التسبي في كل من مدرستي أهل السنة. 

أما عند الماتريدية: 

فيتضح هذا عند الصابون في صفة RE‏ والغزنوي والكمال ابن الهمام -مسايرًا الغزالي- في 
إثبات صفتي السمع و والعلاء البخاري في صفات القدرة والإرادة والعلم والحياةء وكلام العلاء يدل 
على صلاحيتها لكل الصفات كما سبق عند أبي المعين وأبي البركات -وظاهر تأثّره مما في هذا الموطن 
خاصة- ثم يأني الملا علي قاري فيقدّم فيها قول جامعًا أثبت به الصفات جملةء واقصر في تفصيلها على 
صفة العلمء ومن بعد الجميع يأني البياضي زاده فيعؤل عليها في إثبات صفة التكوين. 

وأما عند الاشاعرة: 

فيظهر هذا بجلاء عند الآمدي كما تقذم في جميع صفات الكمال» ووافقه التفتازاني -لكن مع تسويغ 


۴ ۷ 
للنقاش فیھ- والكمال ابن أي شريف -مسايرًا شيخه الهمام-. والبرهان اللقان» وابنه عبد السلام 


ê i (A)‏ و 
اللقان' ي صفتي السمع والبصر خاصة. وكلام الأخير يدل على طردها في جميع الصفات» وهو ما جرى 


.)۱۸۷ شرح الخيالي على النونية (ص‎ .)۱١۹١ /٤( انظر: شرح المقاصد‎ )١( 

(۲) الكفاية (ص ۸۸). 

(۳) أصول الدين للغزنوي (ص 44). المسايرة لابن الهمام (ص .)١‏ 

.)٠١۹ الاعتماد ( ص‎ .)۱٤١ ۱٤١ وانظر: التمهید (ص‎ .)۱١۹ رسالة في الاعتقاد (ص‎ )٤( 

.)١١ شرح الفقه الأكبر (ص‎ )٥( 

.)۱۸١ إشارات المرام (ص‎ )٩( 

(۷) انظر: شرح المقاصد ٩٤ /٤(‏ ۱۳۸). 

(۸) عبد السلام اللقاني: هو أبو محمد عبد السلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقانن المصري» الحدث الأصولي» شيخ المالكية 
في وقته بالقاهرة بعد أبيه برهان الدين -صاحب الجوهرة-. ولد عام واحد وسبعين وتسعمائة (١۷٩)ه.‏ وتوفي سنة نان 
وسبعين وألف (۷۸١٠)ه.‏ من مصنفاته: شرح المنظومة الجزائرية. إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد. انظر: خلاصة الأثر = 
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(ب) من حيث الاعتراض عايها: 

وبإزاء موقف القبول السابق هذه القذمة نجد هنالك موقفين آخرين تجاهها: أوهما موقف الإنكار 
والتضعيف. وثانيهما موقف القبول المشروط. الموقف الأول: تله الرازي» والسنوسي» ومن وافقهما. وا لوقف 
الغانن: بمغله الإجي» وشارحه الجرجان» ومن وافقهما. 

-١‏ موقف الإنكار والتضعيف (الرازي» والسنوسي): 

ذكر الإمام الرازي مقدمة الكمال والنقصان في كتابه "الأربعين" بامها صراحة» وقررها أحسن تقرير» لكنه 
ل يحكم عليها بصحة أو فسادا"» وني "العام" جعلها مقدمة عقلية مُقؤبة للدليل السمعي"ء أما في كتاب 
"المحصل" فيصرح دون مواربة بضعف هذه المقدمة؛ وذلك "لأت لقائل أن يقول: الماشي أكمل ممن لا بمشي» 
والحسن الوجه أكمل من القبيح» والواحد متا موصوف به؛ فلو لم یکن الله تعالى موصوفًا به؛ لزم أن يكون 
اد ا و 

والحقيقة أن حجة الإسلام والآمدي من بعده لم يكونا غافلين عن هذا الاعتراض؛ حیث إن كلا منهما قد 
أورد مثله تقريبًا على لسان المعارض بالتلذذ والتألّ واللمس ونحوها؛ فا كمالات فيناء وتستحيل عليه تعالى. 
وهنا يجيب الغزالي على سبيل التسليم بکون ما ذكر کمالًا: إن "هذه الأمور تدل على الحدوت °۰( فتستحیل 
في حقه تعالى؛ فكأنه أراد أن يقول: إن وصف الكمال في المخلوق الذي يجب إنباته للخالق مأخوذ باعتبار أن 
لا یدل على الحدوث؛ فان دل فليس بکمال. وهو معنی جواب الآمدي: "کل ما ثبت کونه مالا في 
الشاهد. ولم بحر القول بإثباته في حق الغائب إلى نقصٍ أو افتقار؛ فالقول به واجب» وإن ٺم يصح إطلاقه من 


= للمحي .)٤١٦/۲(‏ شجرة النور الزكية لابن قاسم مخلوف .)٤٤١/١(‏ 

)١(‏ انظر: المسامرة (ص .)۳٤۸ ٦٦‏ هداية المريد .)٠١١ /١(‏ شرح عبد السلام جوهرة التوحيد -جاشية الأمير- 
(ص .)4١‏ التعليقات على شرح العقائد العضدية (ص .)٤٤١ "٠۸‏ رسالة التوحيد (ص .)٤١‏ القول السديد /١(‏ 
(Y1‏ 

.)۳۲١ /۲( الأربعین‎ )۲( 

(۳) معام أصول الدين (ص .)١۸‏ 

.)۱۷۲ الحصل (ص‎ )٤( 

.)۱۰۹ الاقتصاد (ص‎ )٥( 

Vo 


جهة التلفظ عليه؛ لعدم ورود السمع په« (). 
هذا إن سلّم أن ما ذكر كمال في ذاتهء أما إذا لم يسلّم؛ فعند التحقيق يظهر أن هذه الأمور هي في أنفسها 
ليست كمالًا؛ لأا متوقفة على نقصان؛ إذ الألم مثا متوقف على الضرب» واللذة تسبقها حاجة فهي متوقفة 
عليهاء "فالموقوف على النقصان ناقص "". 

لكن هذا الجواب وإن سذ هذه النغرة؛ فإنه يفتح هو نفسه ثغرة أخرى رعا تحدم هذا الاستدلال من 
أصله» وهي ما فطن إليها الرازي قائلا: "فإن قلت: هذا صفة كمال في الأجسام والله تعالى ليس بحسم فلا 
صر لون ف حف فلك :فلم قلت اة المع انر كيا فن اصقات الأجساة .رحا نوجه 
الطعن في كل صفة كمال في المخلوق تريد إثباتا للخالق؛ فيقال: هذه الصفة كمال في المخلوق لأنه جسم؛ 
فلا تغبت للخالق؛ لأنه ليس بجسم. 

وعند التأمّل يظهر أن هذين الاعتراضين اللذين ذكرهما الرازي يقودان في النهاية إلى الكشف عن موطن 
الاعتراض الحقيقي على هذه المقدمةء وهو ابتناؤها عند الغزالي والآمدي على قياس الغائب على الشاهد؛ كما 
يظهر في كلامهما؛ إذ كلٌ منهما قد نظر إلى الكمال والنقصان في المخلوق أولا ثم انتقل منه إلى الخالق؛ فمن 
م أورد عليهما أولًا: النقض بالتلذذ والتألم ونحوها نما هو كمال للمخلوق دون الخالقء وثانيًا: أن ثبوت هذه 
الصفات كمال في الشاهد لا يلزم منه أن تكون هي نفسها كمالًا في الغائب» أو كما صرح السنوسي: "لا يزم 
من کون الشيء كمال في الشاهد أن یکون كمال في الغائب". 

- موقف القبول المشروط (الإيبجي» والجرجاي): 

فلا بذ حينئذ من تربر المقال في هذه المقدّمةء والنأي با عن قياس الغائب على الشاهد» حق يتسنى 
الاستدلال بجا على إثبات صفات الكمال لذاته تعالى» وهذا لا يتم عند الإيجي وشارحه إلا إذا تحققت أربعة 
شروط : 

أوها: قبول الذات لتلك الصفةء وإلا لم يصح الاستدلال بكوغا كمال على وجوب اتصافها جا. 
ثانيها: حصول معنى الكمال بالفعل للذات من هذه الصفة: فيبين ما هو هذا الكمال الثابت جا. 
ثالنها: أن تكون هذه الصفة كمال في نفسهاء لا بالنظر إلى شاهدِ وغائب» وإلا ورد ما تقدّم. 


.)۳۷۸ /١( الأبکار‎ .)٥۷ غاية المرام (ص‎ )١( 

(۲) الاقتصاد (ص .)١٠١‏ 

(۳) الحصل (ص ۱۷۲). 

.)۳۹۸ /۱( هداية امريد للقان‎ .)4٩ شرح الکبری (ص‎ )٤( 
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رابعھا: آن غبت بالرهان أن کل ما هو کمال فهو واج لذاته تعال» حن لا بعارض من © 


حاولة حقيق هذه الشروط: 

أقول: وإثبات هذه الشروط وإن كان عسيرا في البعض» لكنه ليس بمتنع في الكل على أن شيخنا أبا 
البركات وكذا الغزالي والآمدي مع جماعة من المتكلمين قد تكلموا في إثباا بالفعل. 

-١‏ أما الشرط الأول» وهو قبول الذات هذه الصفات: 

فقالوا: إن المصحح لقبول هذه الصفات هو الحياةء والباري تعالى حي؛ فيكون قابأد هى ) 
لكنه منع بأن الحياة إنغا تكون مصححًا في الشاهد. ولا يلزم من كوا كذلك في الشاهد أن تكون في الغائب 
الك 

ويبدو أن الإمام أبا البركات -وأبا المعين الدسفي قبله- قد حاول التفصي عن ورود هذا الاعتراض من 
أصله؛ فجعل المصخح للاتصاف هو مطلق القيام بالذات فقال: "كل قائم بالذات يجوز قبوله 
للصفات "“. 
ولعلّه قد ۇْفْق في هذا؛ إذ إن مفهوم الصفة الوجودية خاصة أخا: معنى يقوم بالذات(. والراد بالذات: ما 
يقوم ا وإذا تقزر هذا فيمكننا أن نتساءل: هل القائم بذاته من حيث هو كذلك يصح قبوله طا يقوم 
بغیره» معنی: أنه يمكن أن يتصف به مطلقًا أو لا؟ 
لا شك أن الجواب بالنفي محال؛ وإلا ها تحقق اتصاف قائم بذاته بصفة مطلقاء وهو باطلٌ بالمشاهدة. فلم يبق 
إلا الجواب بالإثبات» ويكون كل قائم بذاته يصح اتصافه بالصفات» أي يجوز قبوله ها مطلًا. 

فإن قيل: إن الجماد قائم بذاته ولا يصح قبوله لصفات العلم والقدرة والإرادة ونخوها. 

قلنا: لا نسلّم أنه ليس قابا هاء بل هو من حيث إنه قائمٌّ بذاته يقبل الاتصاف جا. غاية الأمر أنه 
يشترط لاتصافه بمذه الصفات بالفعل -أي وجودها له- أن يتصف بالياة أولا؛ فإذا تحقق الشرط أمكن 
المشروط» ولا ضير في أن يكون بعض الصفات 


.)١۷١ وانظر: حاشية الدسوقي (ص‎ .)٤۸ /۲( شرح المواقف‎ )١( 
.)٠۷١ الإرشاد (ص ۷۳). شرح الكيرى (ص 4۹). حاشية الدسوقي (ص‎ .)۲١ التمهيد (ص‎ .)۲١ اللمع (ص‎ )۲( 
.)٠٠١ /۸( طوالع الأنوار (ص ۲۸۹). شرح المواقف‎ )۳( 
.)١۷۸ /١( وانظر: تبصرة الأدلة‎ .)٠١١ الاعتماد (ص‎ )٤( 
.)۹۸ شرح المواقف (۲/ 4۷). حاشية الدسوقي (ص‎ .)۲٠١ /١( تلخيص الأدلة‎ )٥( 
.)۱۷۸۸ /۲( )۸۱۷ /۱( شرح المواقف (۸/ ۱۹). کشاف اصطلاحات الفنون‎ )٦( 
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۲- وأما الشرط الثان» وهو بيان كمال هذه الصفات: 

فيقال: إن حصول الكمال من هذه الصفات مما يبن في دليل كل واحدة منها على جدَقَاء على أن 
بعضها نما يستغني عن البيان؛ إذ يمكن إدراكه ببديهة العقل» كالكمال في السمع والبصر مغلا على ما يقول 
الغزالي: "فإن العلم كمال» والسمع والنضر كمال ثانِ للعلم فاا بنا أنه استکمال للعلم والتخيّل» ومن علم 
شیا ولم یره م رآه استفاد مزید کشف وکمال"". 
فان قيل: هذا يدل على أغما كمال في الشاهد؛ قلنا: إن هذا تمثيل للتفهيم وتوضيح الفرق بين كماهما وكمال 
العلمء لا لبيان حقيقة أمما كذلك شاهدًا وغائبًا؛ وإلا فإن كماهما بديهي» كما قرّر حجة الإسلام» واعترف به 
الرازي؛ حين أقر ببداهة التغاير بين إدراك العلم وإدراك السمع ال 

وأقول: إن سوق الإمام أي البركات لأكثر صفات المعانن على أا من صفات الكمال دون بيان نما يُشعر 
ميله إلى أن إدراك الكمال فيها ما صل بالضرورة“. 

۳- وأما الشرط الثالث» وهو كون هذه الصفات كمال في ذاقا دون تقييد بالشاهد: 

فقبل الشروع فيه يمكننا أن نتساءل: هل للعقل بالاستقلال أن يحكم على صفة من الصفات بأنا كمال 
في نفسها دون نظرِ إلى شاهد أو غائب» أو لا؟ 

إذا كان الجواب بالنفي الكلي؛ فمعناه أن العقل منفردًا يسوي بين الوجود والعدم» والقدرة والعجزء 
والعلم والجهل» والخالقية وا مخلوقية» من حيث الكمال والنقص في الاتصاف بأيّ منهاء ولا شك أن القائل 
بهذا خارج عن قضية العقول. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا أقلّ إذن من أن يقال في الجواب: إن للعقل أن يحكم على بعض الصفات بأغا 
كمال في نفسها دون نظر إلى موصوفها -على ما اق به الرازي والإيجي كلاهما”-» والصفات التي نحن 
بصددها كذلك. غاية الأمر أنه رعا احتيج إلى بيان هذا الكمال في بعض الصفات. وإن كان حصول الكمال 


.)۲۰١ ۲۰۰ /٤( شرح المواقف‎ )۱( 

(۲) الاقتصاد (ص ۱۰۸). 

(۳) وتبدو متابعة البياضي -الاتريدي- هما في هذا. انظر: معام أصول الدين (ص .)٥۷‏ إشارات ارام (ص ›۱١۹‏ 
۰ 

.)١۷١ ٠١۹ الاعتماد (ص‎ .)۱۰۹ ۰۱۰٩ راجع: العمدة (ص‎ )٤( 

)٥(‏ الحصل (ص ۲۰۲). شرح المواقف (۸/ .)۲١۲‏ وراجع: شرح المقاصد /٤(‏ ۲۸۲). شرح العقائد العضدية (ص 
۰٦‏ 
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ببعضها نما يقع بالضرورة كما تقدّم. 
طريقة الآمدي في بيان كمال الصفات: 
على أن للآمدي طريقة أخرى في بيان أن هذه الصفات -السبعة- كلها هي صفات كمال في نفسها؛ 

فقال: " كل واحد من الصفات مع قطع النظر عما يتصف لا يخرج عن كونه كمالاء أو لاء ضرورة أنه لا 
واسطة بين النفي والإثبات. والقول بأن كل واحدِ من آحاد الصفات مع قطع النظر عمّا يتصف به لا يكون 
کمال ولا لا كمال» إثبات واسطة بين النفي والإثبات وهو مع" وهي لا تبعد عن طريقة الغزاي 
ا 

وعليه فلا مناص من الإقرار بأن هذه الصفات إما صفات كمال أو صفات نقص.» وإذا كانت صفات 
نقص فهي صفات نقص في الشاهد والغائب معا؛ فيكون من اتصف بالعلم في الشاهد مغلا أنقص ممن ن 
يتصف به» وهو خلاف ما نعلمه بالضرورة؛ فیثبت أا صفات كمال. 

٤‏ - وأما الشرط الرابع» وهو إثبات أن كل ما هو كمال فهو واجبٌ لذاته تعالى: 

فهذه المقدّمة عقلية قطعيةء والرازي نفسه قد أقرّ بعقليتها) بل رعا تقترب من البدیهیات/“؛ حيث 
إن كل من اعترف بوجود إله هذا العا فقد أقرّ بوجوب كون هذا الإله متصمًا بجميع الكمالات منزهًا عن كل 
النقصانات» حتى وإن تسب إليه بعض النقائنص؛ فهذا إما جهله أو عدم اعترافه بکوغا نقائ ص ؛ بحيث إنه 
إذا أورد عليه أنه ينسب إلى الإله النقائص؛ فإنه ينكر ذلك ويتراً منه. 

وني هذا الصدد يقول الإمام أبو البركات: "اتفق القائلون بثبوت الصانع أنه منتفٍ عنه جميع 
النقائص» وما يفضي إلى تشابه الخلق» الذي هو غريق في مات النقص ". 

فليس أكثر في الاستدلال حينئذِ من أن يقال: 

-١‏ ما قاله أبو الركات -والرازي -: "الناقص لا يكون إه"» وهو تعالى إله؛ فلا يكون ناقصًا؛ 


.)۳۷۷ /١( وانظر تطبيق هذه الطريقة على صفة الكلام مغلا: الأبكار‎ .)۲۷۸ /١( الأبكار‎ )١( 
.)٠١۹ الاقتصاد (ص‎ )۲( 
.)١۸ معام أصول الدين (ص‎ )۳( 
.)٥ه٥١ غاية المرام للآمدي (ص‎ )٤( 
.)٠۰ :۲۵۸ /۱( انظر: آراء أهل المدينة الفاضلة (ص ۳۹). شرح العقائد العضدية مع حاشية الکلنبوي‎ )١( 
.)۸۳۷ شرح المنتخب (ص‎ )٩( 
.)٠۳١١ /٤( مدارك التتزیل‎ )۷( 
۷۹ 


ف"الإهية منافية لكل ما يُوجب النقص والذة"'. 

وهو معنى ما قاله الصفار: إنه ذا ثبت أنه تعالى صانع واحدٌ لا يشبهه شيءٌ من خلقه؛ فقد ثبت أنه 
موصوف بصفات الكمال منرّه عن النقيصة ا 

- أو كما قال الفاضل الكلنبوي: "فكلّما ثبت وجوب الوجود لذاتِ؛ يلزمه الاتصاف بجميع تلك 
الكمالات التي هي خواصٌ الألوهية. وكلّما انتفى واحدٌ منها؛ يلزمه ألا يكون واجب E‏ 

۳- ومر هذا كله عند أي العين إلى وصف القدم: 

فكل من ثبت أنه قدي فقد ثبت أنه كاملٌ منزّه عن النقص؛ إذ من شرط القدم: الكمال والتبرؤ عن 
اقات فكأنه جعل وجوب القدم لذاته تعالی دلیاد على وجوب اتصافه بالکمال؛ إذ طا كان الكمال 
شرطًا في القدم وكان القدم متحقفًا بالبرهان؛ فقد ثبت وجوب اتصافه بالكمال؛ وإلا تحقق المشروط بدون 
شرطه» وهو حال. 

-٤‏ وجماع هذا كله أن يقال: 

إنه إذا تقزر أن صفةً من الصفات هي كمال لموصوفها بحيث يكون سابها عنه نقصًاء وتقرّر أن واجب 
الوجود لا بحتاج إلى غيره مطلقا؛ فحينئذ: 

إما أن تكون هذه الصفة واجبة له أو لاء والثاني حال؛ لأا لو م تكن واجبة له لكان الواجب ناقصًا في 
ذاته محتاجًا في كماله الذاتي إلى غيره؛ فلا يكون واجب الوجود. هذا خلفٌ. فيثبت الأول وهو أن هذه 
الصفة واجبة له تعال(. 

٠‏ وجوب الوجود يقتضي تحقٌق الكمال للواجب بالفعل: 

وبيان هذا كما يوضح الملا قاري -والكلنبوي- ني دقة: أن وجوب الوجود يستلزم ألا تكون له صفة 
منتظرة. ولا متأخرة؛ وإلا م تكن ذاته كافية في حصول جميع ما أمكن ها من صفات الكمال؛ فيكون حتاجًاء 
وه ا 


.)۳۳١٤ /۳( المطالب العالية‎ )١( 

(۲) الكفاية (ص .)٤١‏ 

(۳) حاشية الكلنبوي (۲/ .)١٠١٤‏ 

.)۱٦۷ التمهيد (ص‎ .)٠١١ ٠۳ ۲٤۳ /١( تبصرة الأدلة‎ )٤( 

.)٤١ رسالة التوحيد (ص‎ .)۳١۷ التعليقات على شرح العقائد العضدية (ص‎ )٥( 

)٦(‏ شرح الفقه الأكير (ص .)٦٦‏ حاشية الكلنبوي (۲/ .)١٠١‏ وانظر قريبًا من كلامهما عند السراج الهندي: شرح 
عقيدة الطحاوي (ص .)١١‏ والفارابي: آراء أهل المدينة الفاضلة (ص .)۲١‏ وابن سينا: شرح النجاة (ص .)٠١٤‏ 

YA» 


۱ 
فوجوب الوجود إذن يلزمه الاتصاف بسائر صفات الكمال ٤‏ 


ا ٤ء‏ ۲ ی 
ومن هنا قيل عن قطعية هذه المقدمة: إكا "ثابتة بأن وجوب الوجود معن( | کل کمال» ومبعد عن کل 


نقصان "۰" بل قال أحدهم: إن وجوب الوجود إن ل یکن نفس جع الكمالات فما هو( 


ه مقدمة الكمال مقدمة برهانية: 

فالحاصل: أننا إذا فرضنا قضية قائلة: واجب الوجود يجب له أحكام الكمال ويتنع عنه مات النقص؛ 
لكانت كيفية نسبة الحمول إلى الموضوع في هذه القضية الثابتة في نفس الأمر: هي الضرورة أي الوجوب» سواء 
كانت هذه الدسبة -الحکہ- بديهية عند العقل» أو نظرية تغبت بالدليل كما تقدّم. 
فإذا تحقق أن الحمول هنا صادق على الموضوع على جهة الضرورة؛ فقد نحقق أن هذه المقدّمة مقدمة 
برهانية. والله أعلم. 

قول أخير في تصحيح مقدّمة الكمال والنقصان: 

يتبيّن نما تقدّم إمكان تحقق جميع الشروط التي قال جا الإيجي ليتم الاستدلال ذه المقذمة على إثبات 
الصفات. 

ومن وجهة نظري أن اشتراط الأمر الأول والثانن لا محل له في الاستدلال اء إذ مآل الاستدلال هذه 
المقدّمة يرجع إلى قياس بديهي يتكون من مقدّمتين كما تقذم» صغراهما: أن صفة ما هي صفة كمال» وكبراها: 
أن كل صفة كمال واجبة له تعالى. 

والمستدل بمذا القياس كما هو معلومٌ لا يحتاج إلا إلى إثبات هاتين المقذمتين» وقد سبق فيما تقدم دليل 
كل واحدة منهما» وحيث ثبتت هاتان المقدمتان بالدليل؛ فقد ثبتت صحة النتيجة: وهي أنه تعالى يجب 
اتصافه بمذه الصفة. 

فلا حاجة بعد ذلك إلى إثبات أنه قاب هذه الصفةء فضلا عن تعيين هذا المصحح للقبول: هل هو الحياة 


.)١۷ وانظر إشارة الآمدي هذا المعنى: غاية ال مرام (ص‎ .)۲١۷ /١( كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ )١( 

(۲) العدن: مکان کل شيء فيه أصلهُ ومركزة. ومركز كل شيء: معدنه. لسان العرب .)۲۸٤۳ /١(‏ المعجم الوسيط 
(ص .)٥۸۸‏ 

(۳) حاشية الكلنبوي .)۲٠١ /١(‏ وانظر المعنى نفسه عند الفناري: حاشية على شرح المواقف (۸/ .)٤١‏ 

)٤(‏ رمضان البهشتي: حاشية على الخيالي على شرح العقائد (ص .)٥١‏ وانظر قريبًا من هذا المعنى عند عبد الحكيم 
السيالكوت أيضًا: حاشية على شرح المواقف .)١۳ /١(‏ 

)٥(‏ انظر: تلخیص منطق أرسطو لابن رشد (کتاب البرهان: ص ۳۸۰)» تحقيق: د. جيرار جهامي» ط١/‏ دار الفكر 
اللبنان» بیروت لبنان» سنة (۱۹۹۲)م. تافت التهافت له (ص ۲۷). 

۸1 


eC o SA a 0‏ 
أو غيرها» بل فضلا عن ورود فكرة المصخح هذه من أصلها . 


ولا حاجة أيضًا إلى تعيين الكمال المستفاد من هذه الصفة بخصوصه: ما هو» بل يكفي التصديق بأها 
صفة يحصل با الكمال في حد ذاقاء وإن م يحدّد وجه الكمال فيها. ولا ضير في ذلك؛ إذ كثيرا ما بحكم 
الإنسان على صفةٍ من الصفات أغا نحصل جا الكمال ويحصل بسابها النقص» دون أن يقف على حقيقة وجه 
الكمال فيهاء ولرعا لو طلب منه صحيح عبارة في ذلك؛ ما استطاع أن حير جوابا. وإلى هذا أشار الآمدي 
بأن التصديق بحصول الكمال من الاتصاف بالإرادة. وحصول النقص من سلبهاء نما يدرك بالبديهة. والله 
تعالى أعلى وأعلم. 


/١( هداية المريد‎ .)۱۸١ شرح المواقف (۸/ ۹4۲). شرح الخيالي على النونية (ص‎ .)۷٠١ انظر: الشامل (ص‎ )١( 
(AV 
.)۸۷ وقال الشيخ الأمير: "فالحق أن كمالاته ذاتية له لا يطلب ها خصص لقيامها به". حاشية الأمير (ص‎ 
.)١۷ ه٦ غاية المرام (ص‎ )۲( 
YAY 


ثالتا: مقدّمة نفي النقائص: كل قابل للصفة لا بخلو عنها أو عن ضدها: 

(أ) من حيث قبوها: 

كنظيرقا مقدمة دلالة الأفعال لاقت هذه المقدمة عناية واهتمام كثير من أهل السنة -وغيرهم من 
المتكلمين"- في إثبات الصفات الوجوديةء لكن بقدر متفاوت في تعميم الاستدلال با على جميع الصفات 
أو على بعضها. 

أما عند الماتريدية: 

فان الشيخ الماتريدي نفسه هو أل المعؤلين على هذه المقذمة» خاصْة في صفة الكلام التي أراد أن يبيّن 
ثبوتا بالدليل العقلي» كما بالنقلي أيصًاء بانيًا هذا الدليل على أساس أن غير المتكلّم لا يتكلم بسبب قيام 
مناي الكلام به کالبکم والخرس» ومغله أيضًا الذي لا يسمع ولا يبصر؛ "واله منرّه عن المعنى الذي يقتضي 
الصُمَّم والعمى وكذلك اک وإذا استحالت هذه المعاني عليه تعالى؛ فقد وجبت له أضدادهاء أي 
السمع والبصر والكلام. وبه يظهر أن الاتريدي استدل بذه المقدّمة على ثلاث صفات» هي: الكلاب 
والسمع» والبصر. 

ولقد وقع استدلال الاتريدي هذا موقع الرضا والقبول في المدرسة الاتريدية؛ حيث نجد أكثر المستدلين 
على صفة الكلام بالدليل العقلي قد اتخذ دليل الاتريدي هذا عمدة في التعويل على هذا الحطلب؛ كما يتين 
بوضوح عند البزدوي» والصقارء والصابون» والغزنوي» وإن لم يطردوا هذا الدليل في صفتي السمع والبصر 
كما فعل الماتريدي» لكن منهم من طرد هذا الدليل في صفات أخرى» كأبي المعين في صفة التكوينء والغزنوي 
في صفتي العلم والإرادة. اللتين أتبتهما بدلالة الأفعال قب ۳ 

أما عن طرد هذه المقدمة في الصفات كلها صراحة؛ فلم أجد هذا إلا للشيخ أبي المعين النسفي» الذي 
وإن اقتصر في "التمهيد" على إجرائها في صفات: الحياة والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء لكنه صرح في 


"التبصرة" دون مواربة بان هذه الطريقة جارية في إثبات صفات الکمال کل 


)١(‏ إذ نجد أن من العتزلة أيضًا من عل على هذه المقدمة في إثبات كونه تعالى ميعًا بصيرا» على معن أنه تعالى حي لا 
آفة به؛ أو أنه يتصف جال با يدرك المسموع والمبصر إذا وجدا. المغني (الفرق: .)۲٤١ |٥‏ الحبط بالتکلیف (۱/ .)١١۹‏ 
(۲) التوحيد (ص .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: أصول الدين للبزدوي (ص ٤١‏ 1۷). تبصرة الأدلة /١(‏ ۳٤ه.‏ ١١ه).‏ تلخيص الأدلة للصفار (۲/ 
٩۹‏ /). البداية للصابوني (ص .)٠١‏ أصول الدين للغزنوي ( ص ٩۹۷ ›٩٩‏ ۹۸ء .)٠١١‏ 
)٤(‏ التمهيد (ص .)١١۷‏ تبصرة الأدلة .)٠٠١٤ /١(‏ 
YAY‏ 


وأغلب من جاء بعد أبي المعين من الاتريدية اقتصر في استخدام هذه القاعدة في الاستدلال على آحاد صفاتِ 
بعينها؛ كاللامشي في صفة الإرادة» والصابون والغزنوي في الكلام كما تقدّم وابن قطلوبغا في الحياة» ول 
يضاه أبا المعين أحد في طرد هذه القاعدة إلا شيخنا أبا البركات النسفي» الذي يبدو تأثره الواضح بأ المعين 
في هذا المسلك؛ كما تقذم. هذا عند الماتريدية. 

وأما عند الأشاعرة: 

فإننا نجد الشيخ الأشعري أيضًا يتقذم أتباعه في استخدام هذه القاعدة؛ على ما يحكيه ابن فورك من 
ضبط منهجه العقلي في إثبات الصفات: أا تنقسم إلى قسمين "منها: ما بُعلم من طريق الأفعال ودلائلها 
عليهاء وهي كالياة. والعلم والقدرة. والإرادة. ومنها: ما يثبت له لانتفاء صفات النقص عن ذاته» وذلك 
كالسمع» والبصر» والكلام والبقاء"". ويتضح من هذا اتفاق الشيخين الأشعري والاتريدي في طرد هذه 
القاعدة في إثبات الصفات الثلاث: الكلام والسمع» والبصرء وزيادة البقاء عند الأشعري باعتباره صفة 
وجودية. 

وبالرجوع إلى كتب الأشعري نفسه نجد أنه يطرد هذه القاعدة في صفات: العلم» والقدرةء والإرادة أيضًاء 
)5( ومن هنا يظهر أن موقف أي المعين وأي البركات 


النسفى تجاه هذه المقدّمة أقرب إلى المدرسة الأشعرية منه إلى الاتريدية. 


بالإضافة إلى الصفات الغلاث» ووافقه الباقلان على هذا. 


* 


ثم يأ البغدادي فيؤكد هذا المنهج الذي نسبه ابن فورك إلى لأشعري» ويدسبه هو الآخر إلى من عبر 
عنهم "بأصحابنا"؛ ما ل على أن اطراد هذه القاعدة في الصفات الثلاث: الكلامب والسمع» والبصرء قد 
وقع موقع القبول في المدرسة الأشعرية بداية من الأشعري» ومرورًا بالباقلان» وانتهاءَ بالبغدادي» لكن مع 


الأخذ في الاعتبار أن من الأصحاب أيضًا من جعل صفة الكلام نما يدل عليها بدلالة الأفعال كما تقده. 


(ب) من حيث الاعتراض عليها: 
رغم هذا القبول الذي لقيته هذه المقذمة عند متقدمى المدرسة الأشعرية كما أفاده البغدادي إلا أا ل 


.)۷۸ التمهيد للامشي (ص‎ )١( 
.)١۳ شرح المسايرة لابن قطلوبغا -جمامش المسامرة- (ص‎ )۲( 
وانظر أثر هذا المنهج في نفي ما عدا الصفات السبع أو الثمان عند الأشاعرة:‎ .)٤١ مرد مقالات الأشعري (ص‎ )۳( 
.)٠١١ /٤( شرح المقاصد‎ .)٥٠۳ /١( تبصرة الأدلة‎ 
.)١١ الإنصاف (ص‎ .)۲۹ ۲٦ اللمع (ص ۰۲۹ ۳۷: ۳۹). التمهيد (ص‎ )٤( 
.)۱۱۸ ۰۷۸ أصول الدین للبغدادي (ص‎ )٥( 
YA“ 


تلبث أن ساورقا الشكوك والطعون. التي بدا ظهورها أول ما بدا عند الجويني إمام الحرمين» الذي رغم إظهاره 
للتعويل على هذه المقذمة في إثبات الصفات الثلاث» يعود فيورد عليها بعض الاعتراضات التي لم يستطع 
الانفصال عنها إلا باللجوء إلى السمع آخرًا. 
ثم تلقف كل من الرازي والآمدي هذه الاعتراضات وزادا عليها اعتراضات أخرى» وافقهما عليها الإيجي» 
والسنوسي؛ فتحصل من هذا جملة من الاعتراضات على هذه المقذمةء أهمها: 

-١‏ أن المصخح لقبول الصفة وضدها كما قرروا هو الحياة» ومرد هذا إلى اعتبار الشاهد؛ 
وعليه فلا يلزم من كون الحياة في الشاهد مصححًا للاتصاف أن تكون كذلك في الغائب. 

۲- ولو سلَّم أن الحياة مصخ لقبول الصفات؛ فلم قيل: إن هذه الصفات كمال» وضدها 
نقص؛ م لا جوز أن تكون هذه الصفات كمالًا في الشاهد دون الغائب. 

۴- ولو سلَّم أا كمال وضدّها نقص؛ فلم قيل: إنه يلزم من نفيها إثبات ضدَها؛ لم لا يجوز 
أن تكون هذه الصفات من قبيل الملكة والعده» فلا تضاد أصلا. ولو سلَّم أا من قبيل 
الأضداد؛ فلا يلزم من نفي الضدٌ إثبات ضده. 

- ولو سلج أا يلزم من نفيها إثبات ضدها؛ فلا دليل على امتناع اتصافه تعالى بالضد‎ - ٤ 
) أي النقص- إلا السمع؛ فليعول عليه ابتداء‎ 

حاولة للجواب عن هذه الاعتراضات: 

-١‏ الاعتراضان الأؤلان: 

قد سبق الكلام عليهما في مقدمة الكمال والنقصان السابقة» وظاهز توجههما على هذه المقدمة أيضًا 
من حيثية ابتنائها عليهاء وحيث سبق الجواب عنهما؛ فينحصر الكلام إذن في الاعتراضين الثالث والرابع. 

۲- أما الاعتراض الثالث؛ فيظهر أن الجواب عنه متعذر: 

إذ غاية ما يقال في الشق الأول: إن العمى ليس عدميًا بل هو وجودي» والصمم والبكم كذلك. ولا 
يخفى أن مرد هذا ليس إلا إلى جرد الدعوى؛ وعليه لا تكون هذه القاعدة مطردة في هذه الصفات إلا عند من 


)١(‏ الملكة والعدم هما متقابلان أحدها عدمي» والآخر وجودي» قيّد العدمي فيهما بكون الموضوع مستعدًا للوجودي. 
انظر: الجوهر النضيد للحلي (ص .)۳١‏ تمذيب المنطق والكلام للتفتازان (ص .)۳١‏ شرح المواقف للجرجان .)٠١ /٤(‏ 
(۲) لطع الأدلة (ص 4۷). الإرشاد (ص ۷۳: ۷٦‏ 4۹). الحصل (ص .)۱۷١‏ غاية المرام (ص .)١١١ ›١١ »٤٩‏ 
الأبکار (۱/ ۲۷۳). طوالع الأنوار (ص ۲۸۹). شرح المواقف (۸/ .)٠٠١‏ شرح الكبرى (ص 4۹). هداية امريد /١(‏ 
۸)). حاشية الدسوقي (ص .)۱۷١‏ 
Ao‏ 


يسلّم بدعوی وجوديتا. 
وأما الشق الثاين؛ فالانتقاض باهواء لازم؛ إذ يجوز خلوه عن الضدين ا 

۳- وأما الاعتراض الرابع: 

فعند من سام أن لا سبيل إلى إثبات انتفاء النقص عنه تعالى إلا السمع -كالجويني والسنوسي- لا جرم 
يكون التعويل عليه ابتداءً أولى من الاعتماد على هذه المقذمات التي م تسلم من ا 

لكن قد تقدّم فيما سبق أن انتفاء النقص عنه تعالى نما بيمكن إثباته بالعقل؛ فيمكن دفع هذا الاعتراض 
0 

قول أخير في تصحيح مقدّمة نفي النقائص: 

يظهر بهذا أن الاعتراض الثالث هو الاعتراض الوحيد الذي يتعذر دفعه لإثبات صحة هذه المقدمة» ورعا 
أمكن التفصي عنه بتعديل هذه المقدمةء ويقال في تصحيحها: إن القابل للصفة لا يخلو من ثبوقا له أو 
انتفائها عنهء وهذا نما لا ورود للاعتراض عليه. فإذا كان هذه الصفة كمالًا؛ فلاشك أن في انتفائها عن قابلها 
تفويتٌ للكمال» وتفويت الكمال نقص» والنقص عليه تعالى محال عقلا كما تقذم؛ فيجب له إثبات هذه 
الرفة () 

ولا يتوف حينم إلا على بيان كونه تعالى قابا هذه الصفةء وأا كمال في نفسهاء وكلاهما ليس متعدّر. 
والله أعلم. 


(1) انظر: تلخيص الحصل للطوسي -جامش الحصل- (ص .)١۷١‏ شرح المواقف /٤(‏ ۸۸). حاشية العصام (ص 
1( 
(۲) الإرشاد (ص .)۷٤‏ شرح المواقف (۸/ .)٠١۰١‏ شرح الکیرى (ص .)٠١١‏ 
(۳) وراجع: شرح المقاصد .)۱١١ /٤(‏ حاشية الفناري على شرح المواقف (۸/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ انظر بالإضافة إلى السابق: شرح الإرشاد للمقترح (۲/ .)٠٤١‏ رسالة في الاعتقاد لعلاء البخاري (ص .)١١١‏ 
هداية المريد .)٤ ١١ /١(‏ إشارات المرام للبياضي (ص .)٠١١‏ 
YA“‏ 


رابعًا: مقدمة الدليل النقلي: 

(أ) من حيث قبوها: 

ما من شك أن أحدًا من المتكلمين لا يستطيع أن ينكر الاستدلال بالنصوص القطعية على إثبات صفات 
الكمال له تعالى» حت العتزلة أنفسهم الذين منعوا التعويل على الدليل النقلي كدليل مستقل في بابي التوحيد 
والعدل» م يجرؤوا على منع التعويل عليه كدليل موكد للأدلة العقلية في هذين البابين. 

يقول القاضي عبد الجحبار: "ليس يصح الاحتجاج بذلك [أي القرآن] في إثبات التوحيد والعدل. وإنغا 
نورده لبن خروج المخالفين عن التمسك بالقرآن ... ونبيّن أن القرآن كالعقل في أنه يدل على ما نقول» وإن 
کانت دلالته علی طریق التاکید "'. 

والأمر أرحب وأوسع من ذلك بكثير عند أهل السنة؛ فهم وإن وافقوا المعتزلة في جعل الدليل النقلي 
موكدًا للدليل العقلي في بعض الصفات» لكنهم لم يطردوا ذلك في كل الصفات» بل قرروا أن بعض الصفات 
لا يصح التعويل في إثباغا استقلا إلا على دليل النقلء وإن جاء الدليل العقلي موافقًا بعد ذلك للدليل 
النقلي فهو مؤکد له". 

وتفصيل هذا: 

أما عند الماتريدية: 

فالشيخ الماتريدي يطرد الاستدلال بالدليل النقلي في جميع صفات المعاني» دون تفرقة بين ما يكون فيه 
هذا الدليل مؤسّسًا للإنبات أو موَكدًا للدليل العقلي. 
ووافقه في هذا أبو اليسر البزدوي» والزاهد الصفار» بل زاد البزدوي الاحتجاج بالنقل على إثبات زيادة 
الصفات أيضًا. وهذا -أي إثبات الزيادة بالنقل- هو الذي اقتصر عليه أبو المعينء والصابون» واللامشي» 
والغزنوي» وابن الهمام» في الاحتجاج بالدليل النقلي» لكن كلام الصابون أن هذا الدليل -النقلي- مغبث 
للصفات مطلقاء أي أعمّ من أن يكون منبتًا لأحكامها أو إثبات زيادتا. وهو الظاهر من كلام شيخنا أي 
البركات والسراج المندي أيضًا. واقتصر القاري في الاحنجاج بالدليل النقلي على صفة الكلام فقط ٠.‏ 


.)۷١ /١( متشابه القرآن‎ .)١١٤ /٠١ بتصرف. وانظر: المغني (التبؤات:‎ )4 ٤ /۷ المغني (كتاب الشرعيات:‎ )١( 
شرح أم الراهين مع‎ .)٠٠١ شرح الكبرى (ص‎ .)٠١١ /۸( تلخيص الحصل للطوسي (ص ۱۸۸). شرح المواقف‎ )۲( 
)٠١١ ء٠١۲١‎ /١( تحفة المريد‎ .)١۷١ حاشية الدسوقي (ص‎ 
التمهيد لأبي المعين‎ .)۷۸ ١١ :٤١ أصول الدين للبزدوي (ص‎ .)۳۷٦ 1۱۹۸ء‎ 1۲١ ۱١۸ التوحيد (ص‎ )۳( 
.)١١ البداية (ص‎ .)٤١ الكفاية (ص‎ .)1۹١ /۲( )۳١١ /١( تلخيص الأدلة‎ .)۳٦۸ /١( تبصرة الأدلة‎ .)١۷١ (ص‎ 
YAY 


وأما عند الأشاعرة: 

فالشيخ الأشعري بحتج بالدليل النقلي على صفتي العلم والقدرةء ليس لإثباما فحسب» بل لإثبات 
زيادقما على الذات أيضًا. وتابعه على هذا الباقلان» وزاد عليه طرد الاستدلال بالنقل على جميع صفات 
المعاني» بل تقديمه على الدليل العقلي فيه () 
لكن يبدو أنه من بعد الجويني بدأ الاقتصار في التعويل على الدليل النقلي في ثلاث صفات فقط هي: 
السمع» والبصرء والكلام» كما يظهر عند الرازي» والبيضاوي» والإيجي» والسنوسي» وغیره؛ وذلك 
بسبب تسرب فكرة الاعتراض بالدور الحال على الاستدلال بالدليل النقلي -استقلالًا- على الصفات 
الأربع: القدرةء والإرادةء والعلم. والحياةء والتي يبدو أن أول من أثارها هم متأخرو المعتزلة» ثم سرت بعد ذلك 
إلى أوساط أهل السية © 


(ب) من حيث الاعتراض عليها: مشكلة الدؤر: 

والاعتراض على الدليل النقلي في الحقيقة -كما سبقت الإشارة إليه- ليس متوجها إليه في ذاته كدليل 
قطعي معتبر لإثبات الصفات» وإنغا هو متوجه إليه من حيث إنه دلي معولٌ عليه استقلالا-أي بعزل عن 
الدليل العقلي- في إثبات الصفات التي يتوقف ثبوت النقل عليهاء وهي: القدرةء والإرادة» والعلم» والحياةء 
ويضاف إليها الكلام عند شيخنا أبي الركات» وتلميذه السغناقي -ومن قبلهما الغزالي والآمدي-؛ حيث إغما 


٤) :‏ 
جعلا إتبات الكلام متوففا على حدوث العالي وثبوت الصانع وصفاته» کما تفده( ٤‏ 


ووجه هذا الاعتراض كما يسوقه الغزالي» والجرجان» والعلاء البخاري» والسنوسي» ون وافقهم: أن ثبوت 
النقل والرسالة من أصلها متوقفٌ على ثبوت الرسل -وهو الباري تعالى-» وثبوت صفاته التي لا يعحقق 


التمهيد للامشي (ص .)٠١‏ الحاوي القدسي للغزنوي .)٠١ /١(‏ الاعتماد (ص .)۱۷١‏ شرح عقيدة الطحاوي (ص .)١۹‏ 
المسامرة (ص 1۸). شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)۷١‏ إشارات المرام (ص .)٠١١‏ 

(1) اللمع (ص .)"١‏ الإنصاف (ص .)١١ :۳٤‏ 

(۲) معام أصول الدین (ص .)٥۸‏ طوالع الأنوار (ص ۰۲۸۹ ۲۹۰). شرح المواقف (۸/ ۱۰۱ .)٠١۳‏ شرح أم 
البراهين (ص .)١٤‏ شرح العقائد العضدية للدواني (ص ۸۷). هداية المرید (۱/ ۳۹۴۳ ۳۹۷). حاشية الصاوي (ص .)٤١‏ 
رسالة التوحيد (ص ١ه .)١٤‏ 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص ۸۸» .)۱١۹٤‏ المعتمد لأبي الحسين البصري (۲/ ۸۸۷). الإرشاد (ص .)١۸‏ 
فاية العقول .)١٤١ ء١۱٤١ /١(‏ 

.)١١ حاشية الخيالي على شرح العقائد (ص‎ .)١١١ الاقتصاد (ص‎ .)١ الوافي (ص‎ .)١٤١ شرح النتخب (ص‎ )٤( 

TAA 


الإرسال -والفغل عاهّة- إلا بجاء وحينئذِ لو توقف إثبات هذه الصفات على الدليل النقلي؛ لزم الدور الحال؛ 
لأن النقل متوقفٌ في نبوته عليه (') 

ومكن الجواب عن مشكلة الدؤر هذه: 

أول: بعنع لزوم هذا الدور: 

-١‏ لأن العلم بثبوت النقل والرسالة قد يتحقق بدون العلم بمذه الصفات أصلا؛ فلا ينوقّف 
العلم به على العلم بما؛ كيف "وإن الجهال في زمن الني 4 كانوا يصدقونه في دعوى النبؤة بعد ظهور 
العجزة مع عدم علمهم بکونه تعالی عا قادرا شخت "". 
وعليه فلا يتوقّف العلم بصدق النقل والرسالة إلا على العلم بوجود المرسل» والعلم بصدق الرسول فقط؛ إذ 
لا معنی للإرسال إلا أن مُرسلا ما أرسل رسو برسالة إلى غيره؛ فإذا م يصدق الناظر بوجود المرسل» وصق 
الرسول؛ ۾ يصدق بصحة الرسالة. 

والأول: أي وجود المرسل وهو الصانع تعالى: بمكن حصوله إامًا أو بأي دليل» سواء كان هذا الدليل هو 
حدوث العا أو ا 


ع 5 8 و ê‏ 8 کا E‏ .)< 
والغان: أي صدق الرسول: يحصل بالمعجزة الدالة على صدقه ضرورة -وضعًا أو عقلا أو اا ا 


وإذا تقزر هذا فيصح القول إذن بأن الناظر في المعجزة يقع في قابه التصديق بصحة الرسالة والنقل» دون 
أن يتوقف هذا التصديق على علمه بکون الُرسل عاعًا قادرا مريدًا حيًا» بل يكفيه العلم بوجوده فقط وحينئذٍِ 


)١(‏ انظر: التلخيص في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف »)١١١ /١(‏ تحقيق: د. عبد 
اله جولم النيبلي» وشبير أحمد العمري» ط١/‏ دار البشائر الإسلامية. بيروت لبنانء سنة (۷١٤١ه‏ - ١۱۹۹م).‏ الاقتصاد 
(ص .)۱۸١‏ التمهيد للامشي (ص ۱۳۸). المطالب العالية (۸/ ۳۲ .)4٤‏ غاية المرام (ص ۸۹). شرح المقاصد /٤(‏ 
٤‏ ۲). شرح المواقف (۲/ .)٠١‏ رسالة في الاعتقاد (ص .)٠١١‏ شرح الخيالي على النونية (ص .)۱۸١‏ شرح الكبرى 
(ص ۱۷۳). هداية الريد .)٠١١ /١(‏ إشارات الرام (ص ۸۲). حاشية الدسوقي (ص .)۱٦۹ ۱٤۸‏ تحفة الريد 
(۷1/۱). 

(۲) حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على شرح المواقف (۲/ .)١١‏ وانظر: حاشية الأمير (ص .)۳١‏ التعليقات على 
شرح العقائد العضدية (ص .)٤١٤١‏ 

(۳) بل يجزم الباقلان بأنه يكن معرفة الصانع وتوحيده من خلال النظر في القرآن ابتداءً؛ فإذا تحصتّل لدى الناظر الجزم 
بأنه مُعجز. "وأن الخلق لا يقدرون عليه؛ ثبت أن الذي أتى به غيرهم» وأنه إنما يختص بالقدرة عليه مَّن يختصٌ بالقدرة عليهم. 
وأنه صدق". إعجاز القرآن (ص ۲۳). 

.)٠١۳ /۸( شرح المواقف‎ )٤( 

A۹ 


يمكنه الاستدلال بالنقل على ثبوت هذه الصفات» بدون تأت للاعتراض بالدور المذكور. 

٠‏ والحاصل أن ههنا مقامين: 

أوهما: مقام العلم -أي التصديق- بالنقل والرسالة: فهذا لا يتوقف حصوله للناظر إلا على تصديقه 
بوجود المرسل» وصدق الرسول. 

انيهما: مقام ثبوت النقل والرسالة في نفس الأمر: أي في حد ذاته» بغض النظر عن تصديق مُصدّق» أو 
نظر ناظر؛ فهذا هو الذي يتوقف على ثبوت هذه الصفات» في نفس الأمر أيضًا. 
والكلام في إثبات هذه الصفات بالدليل النقلي إنغا هو من قبيل المقام الأولء دون الثان. 

۲- بل لا يبعد أن يقال بناءَ على هذا المقام الأول أيضًا: إن العلم بثبوت النقل والرسالة لا 
يتوقف إلا على العلم بصدق الرسول فقط؛ حتى إن من لم يصق بوجود الصانع المرسل أو شك فيه 
يكن أن يحصل له العلم بصدق الرسول والرسالة بعجرد النظر في المعجزة الدالة على صدقه» دون توقف على 
جزمه بوجود الرسل وصفاته. غاية الأمر: أنه بشترط فيه ألا يكون جازمًا باستحالة وجود الرسل؛ إذ الجزم 
بلك مائ من النظر ابنن ا 

المعجزة قد تدل على وجود المرسل وصفاته مع دلالتها على صدق الرسول في آن واحد: 

وهذا ما قرّره الآمدي في صراحة -على سبيل النقاش لبعض الخصوم- حيث يقول: "لا نسلَّم أن صدق 
الرسول يتوقف على ثبوت كلام الله تعالى» ولا على وجوده؛ من حيث إن دلالة المعجزة على صدقه معلوة 
بالضرورة على ما سنبيّنه. وبعد أن ثبت صدقه بالمعجزة؛ فإذا أخبر عن وجود الله تعالى وصفاته وكلامه؛ تبت 


۲ 
باخباره من غير دور" . 


وهذا ما أقرّ به الشيخ أبو منصور الاتريدي -وبقريب منه الشهرستانن-؛ حيث قزر أن من نازع في 
إثبات الرسالة ولم يكن مقرًا بوجود الصانع يمكن أن يثبت "الأمران جميعًا" في حقّه ععجزة الرسول؛ لأن الرسل 
"قوم نشأوا بين قوم عرفوا أحواهم وقد کانوا أدركوا منتهى وسعهم. فلمّا جاءوا بالآيات التي قهرت عقوهم 
...؛ لزمهم العلم بصدقه فيما أخبر من مُرسلهء وأن تلك الآيات مما أنشأها من أرسلهء لتكون رسالته من عليم 
حکیم قادر على إنشاء الأدلة على إثباته؛ ليعلموه جا وإن ایو 

بل اللافت للنظر حقًا أن يعاضد هذا الرأي واحدٌ من أكابر متقذمي العتزلةء ألا وهو الإمام الجاحظ 


(۱) راجع: شرح المواقف .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) أبكار الأفكار .)۹١ /١(‏ وانظر: حاشية الكلنبوي (۲/ .)١‏ 
(۳) التوحيد (ص .)۲٤۷‏ وانظر تقرير الشهرستان أن الخارق للعادة قد يدل على التوحيد والنبوة معًا: اية الإقدام 
(ص .)٤٩١ ٤٤٩‏ 
1۹۰ 


الذي لا يشترط في ثبوت الرسالة والأدلة السمعية سبق معرفة الله تعالى وصفاته -كما يشترط جمهور 
ا لمعتزلة-» بل هو يقزر في صراحة أن "الناس لم يعرفوا الله إلا من قبل الرسل» ولم يعرفوه من قبل الحركة 
والسكون» والاجتماع والافتراق» والزيادة والنقصان"» وني هذا ما يدل على أن "أعلام الرسل مقنعةء ودلائلها 
واضحة» وشواهدها خا فتفيد صدق الرسول في كل ما أتى به من معرفة الله وغيرها. 

٠‏ التقدّمون من أهل السنة اكتفوا بالأدلة النقلية في حق البعض للخروج من ربقة التقليد: 

وني ضوء هذا يمكننا أن نفهم ما أورده أبو المعين -والصابون واللامشي وابن قطلوبغا- عن المتقدّمين من 
أهل السنة: غم جعلوا الأدلة النقلية كافية ومُعتبرة في بناء الاعتقاد لدى ال مكلف ومُفيدة للعلم اليقيني لديه» 
وإن م يكن قد سبق منه الاستدلال العقلي؛ حيث إن "الدليل قد يكون كلام الرسول الذي عرف العتقدُ له 
قیام المعجزات على يدیه؛ فیثبت له العلم خبره بجمیع ما حب اعتقاده في حدوث العام وتبوت الصانع وغیره؛ 
إذ خبر من تأيّد بالمعجزة من أسباب ا 
وهذا من رحته تعالى بالضعفاء الذين لا يستطيعون إقامة الأدلة العقلية على عقائدهم "فمن يثبت من هؤلاء 
في حقه معجزة الرسول بالمشاهدة أو بالنقل المتواتر -الذي يضاهي المتصل به الثابت بالمشاهدة-؛ كان قول 
الرسول في حق طريق الوصول إلى ثبوته عنده -وإن لم يوجد منه الاسندلال العقليء بجعل الله تعالى ذلك 
الطريق في حقه- كجملة دلائل ا 

وثانيًا: على سبيل التسليم بلزوم هذا الدور: 

فإنه يمكن أن يقال: إن هذا الدور لا يكون لازمًا إلا عند الاستدلال بالنقل على وجود الُرسل» وعلمه» 
أما باقي الصفات فلا؛ لأن ثبوت الرسالة حينئذِ يتوقف على العلم بوجود الرسل» وأنه أرسل هذا الرسول 


(1) انظر: المسائل والجوابات في المعرفة -ضمن رسائل الجاحظ الكلامية- (ص .)١١١۷‏ 

(۲) تبصرة الأدلة .)١٦٤ /١(‏ الكفاية (ص .)٠٠١‏ التمهيد للامشي (ص .)۱١۷‏ شرح المسايرة لابن قطلوبغا - 
بمامش المسامرة- (ص .)١١‏ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)٠١ ٤‏ 

(۳) التبصرة .)١١١ ٠٠٦١ /١(‏ وانظر: التمهيد للامشي (ص .)١٤١١‏ المسالك في الخلافيات (ص .)١۷١ ٠١۸‏ 
حاشية الكلنبوي (۲/ 4۳). الروضة البهية (ص .)۲١‏ حاشية الأمير (ص ۳۷). 

أقول: وفي هذا يقول الشيخ عيسى البراوي -من متأخري الأشاعرة ت ۸۲١١ه-‏ "هذا الدور إنما يكون قبل ثبوت 
الشرع وتقزره» وأما الآن فيصح الاستدلال بالقرآن والحديث على الصفات كلها؛ لأنه صار ضروريا". البهجة السنية على متن 
السنوسية للشيخ عيسى بن أحمد بن عيسى الراوي (ص »)۳١۹‏ رسالة ماجستير بكلية أصول الدين بالقاهرة» بتحقيق 
الباحث» سنة ( ۳۷٤۱ھ‏ ١١١۲م).‏ 

۲۹1 


بعينه» وهذا يقتضی أن يکون عا بهذا الرسول ابتداءً؛ فيتوقف على إثبات أصل العلم للمُرسل. أما القدرة 
والإرادة والحياة؛ فلا وجه للتوقف عليها. 
كيف وإن قومًا من الفلاسفة قائلون بالإرسال مع إنكارهم للقدرة والاختيار والحياة بعفهومها عند 


المتكلمين» ورجعوها إلى علمه تعالى بوجه النظام الأكمل» أو العناية كما ا والله أعلم. 


)١(‏ انظر: الإلميات من كتاب الشفاء لأبي علي ابن سينا الحسین بن عبد الله (ص ۳۹۰ »)٤۸۸‏ تحقيق: آية الله 

الآمليء ط۱ الناشر/ مکتب الإعلام الإسلامي» قم إیران» سنة (۱۸ ٤‏ ١)ھ.‏ شرح النجاة -الإميات- (ص 41۲( شرح 
المواقف مع حاشية السیالکوني (۲/ .)١۲ /۸( )٤١ /٦( )٥١‏ 
1۹۲ 


المطلب النانن: الأحكام العامة لصفات الكمال عند الإمام أي 
البركات النسفى: 

حرص الإمام أبو البركات النسفي خلال كلامه على صفات العا على بيان عددِ من الأحكام المتعلقة 
اء التي بمكن القول بأا أحكام تعمٌ أكثر الصفات إن م يكن جميعها. كان بعض هذه الأحكام مثارا للخلاف 
بين أهل السنة وغيرهم من الفرق الكلامية الأخرى» بل كان بعضها مارا للخلاف بين أهل السنة أنفسهم - 
ماتريدية وأشاعرة-» ولعلّ هذا ما جعله حريصًا على تقريرها وإبرازها. ومن أهمها: 

-١‏ زيادة الصفات على الذات. 

۲- قدم الصفات. 

۳- بقاء الصفات. 

وتفصيلها كالآني: 


ED 


الحكم الأول: زيادة الصفات على الذات: 

يقزر الإمام أبو البركات أن صفات الكمال الواجبة له تعالى ها وجود زائد على ذاته خلافًا للمعتزلة الذين 
ينفون زيادتا؛ فيقول: "وله [تعالى] حياة» وعلم» وقدرةء وسمع» وبصر» وإرادة» خلافًا للمعتزلة". 

كما يقزر أيضًا أن هذه الصفات ليست عين الذات -وهذا ظاهر-. وليست غيرها أيضًاء "لأن حد 
الغيرين: موجودان يتصور عدم أحدها مع وجود الآخر... وذات الله تعالى لا يتصور بدون علمه» 
وكذا علمه لا يتصوّر بدون ذاته؛ ها أن ذاته أزلي» وكذا صفاته» والعدم على الأزلي حال". بل 
صفاته تعالى: "لا هو» ولا غيره. وكذلك كل صفة مع أخرى: لا هي ولا غيره". 

أدلة الإمام أي البركات النسفي على زيادة الصفات على الذات: 

ثم يبسلك في سبيل الاستدلال على هذا الحكم مسلكين: 

أومما: مسلك النصوص النقلية: 

التي تفيد بظواهرها اتصاف الله تعالى بمذه الصفات» وتسميه عالً وقادرا» ونخحوهماء كقوله: ‏ قل هھ 
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الأماء والصفات» ووجودها له تعالىء كقوله: إ يكن اسهد يما أل ّت رَه ريو لييء 4 [الساء: 
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٣‏ وقوله: ۾ لن آنه هو الرذاق ذو القوَة 4 [الذاریات: ۸ه](۶) ؛ ففي الأولى: "نفي قول العتزلة في 
إنكار الصفات فإنه أثبت لنفسه ال والثانية: أثبت لنفسه القوة أي الد 

فهذه النصوص متمعة تدلّ على أن كونه تعالى عالطا وقادرًا لا يرجع إلى جرد التسمية الحضة التي تجري 
مجرى الأ ماء والأعلام» التي يكون إطلاقها على أصحاجا جرد التسمية والتمييز» دون إثبات ها تدل عليه من 


.)۷ /١( الاعتماد (ص ۱۷۲). شرح النار‎ .)٠١۹ العمدة (ص‎ )١( 
بتصرف.‎ .)۱۸١ الاعتماد (ص‎ .)١٠١ العمدة ( ص‎ )۲( 
.)۹۰۳ /۳( )۷۱٤ /۲( )۳۱۹ /۱( مدارك التنزیل:‎ )۳( 
.)۸۳١ شرح المنتخب (ص‎ .)٠۷١ الاعتماد (ص‎ .)١٠١ العمدة (ص‎ )٤( 
تبصرة‎ .)۲٠۳ وانظر هذا التفسير عينه عند أي المعين» والباقلان قبله: التمهيد (ص‎ .)۲٦۲ /١( (ه) مدارك التنزيل‎ 
.)۳٠۹۸ /١( الأدلة‎ 
.)٠١۲ راجع: لع الأدلة للجويني (ص‎ )٦( 
1۹٤ 


الحقائق والعاي» بل هو تعالى عام قاد لوجود العلم والقدرة لذاته؛ على ما هو مقتضى الفهوم من الاسم 
المشتق: أنه يدل على حصول المشتق منه للمسمىء» ما لم يكن هناك مانع عقلي أو نقل اصطلاحيء» ولا دليل 
عليهما. بل قد صرحت الآيات بغبوت المشتق منه له تعالى؛ فيجب القول a‏ 

وثانيهما: مسلك التعويل على الضرورة العقلية: 

أي اكتفاؤه بالأدلة العقلية السابقة -خاصة دليل الأفعال اھک التي دڵّت على أحكام الصفات› 
ثم الادعاء بأن هذه الأدلة كما تدلّ على أحكام الصفات كالعالمية والقادرية ونحوهما؛ فهي تدل أيضًا على 
وجود الصفات في نفسها بالضرورة» أي وجود العلم والقدرة ونخوهما؛ "لأن القول: بعالم لا علم لهء وقادر 
لا قدرة لهء كالقول بمتحرّك لا حركة له وأسود لا سواد له وهو تناقض ظاه "". 


.)٥١ البداية (ص‎ .)۷١ /١( التوحيد (ص ۱۹۷). تبصرة الأدلة‎ .)٠١١ /۲( انظر: الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 
.)١١ السايرة (ص‎ .)۷۷ /۹( )٤۸ /۱( مفاتیح الغیب‎ 
حیث يقول في معرض استدلاله على وجود الصفات: "العاّ الحدث يدل على الصفات أولاء وعلى الذات‎ )۲( 
.)۸۳۷ ثانیا". شرح المنتخب (ص‎ 
.)۱۷١ الاعتماد (ص‎ )۳( 
90° 


تعقيب على مسألة زيادة الصفات على الذات: 

غموض السألة: 

تعد مسألة زيادة الصفات على ذاته تعالى من المسائل الغامضة المشكلةء التي شغلت أنظار المتكلمين 
والفلاسفة عبر قرون متطاولة من الخصومة والجدل الذي أعى مهج الناظرين والتناظرين على حد سواء» حتق 
انتهى الأمر بأحدهم إلى أن قال: "عندي أن زيادة الصفات وعدم زيادتاء وأمثاهاء نما لا يدرك إلا بالكشف› 
ومن أسنده إلى غير الکشف فإنا یتراءی له ما كان غالبًا على اعتقاده» بحسب النظر الفکري*. 

© إسقاط هذه المسألة من كتب العقيدة: 

وأرجو ألا يكون من شطط القول إذا قيل: إن هذه المسألة -وشبيهاغا- من المسائل التي ينبغي الإعراض 
عنها في كتب العقائد التي تعنى بالغرس» أي غرس العقائد الإيعانية في نفوس المكلفين» وتبين همم الواجب 
عليهم أن يعتقدوه. 

بل الكتب التي تعنى بالدرس أيضًا ينبغي ألا يُذكر فيها أمثال هذه المسائل إلا على سبيل استعراض الجهد 
الفكري الذي بذله الأوائل في محاولة التعرف على أسرار الألوهية -سواء كان جهدًا محمودًا أو مذمومًا-. لكن 
دون تن بعد ذلك لأحد المذاهب على أنه الحق المطلق,. أو اليقين الواجب اعتقاده؛ بحيث لا يسوغ للمكآف 
أن يخالفه» أو يرمي مخالفه بتهمة شنيعة كتهمة ال 

٠‏ إذن؛ فلماذا الكلام عنها؟ 

-١‏ ولولا أن الإمام أبا البركات النسفي قد تعض هذه المسألة وأعلى من شأغاء كواحدة من خصائص 
مذهب أهل السنة في مقابلة مذهب العتزلة خاصة -شأنه في هذا شأن السابقين من أئمة أهل السنة-؛ ما 
کان لي أن أتعرْض ها. 

۲- على أنه حين تعرّض ها لم يبن حقيقة رأي المخالفين فيها تفصيلاء ولم يستوعب أدلتهم. 

۳- ثم هو وإن تغافل عن أخطر ما علق ذه المسألة من أحكام -ألا وهو تكفير المخالف-؛ فلم 
يتغافل عنه سابقوه من أئمة أهل مذهبه خاصةء كما سياق لاحقًا. 

لأجل كل ذلك وغيره رأيث أنه لزامًا علي أن أتعرّض هذه المسألة وما يتعلّق با بشيءٍ من التفصيل 
والإطناب» وأن أحاول أن أستوعب ما لم يذكره الإمام أبو البركات» ثم مناقشة كل من الرأيينء رأي أي البركات 
وموافقيه ني جهةء ورأي المخالف له ومن تابعه في جهة أخرى» مركزّا قصدي على سبر الأسس العقدية التي 


.)۷۲ شرح العقائد العضدية للدواني (ص‎ )١( 
.)٠١١ ء١١٠١ انظر في هذا الصدد: الإسلام والعقل للدكتور عبد الحليم حمود (ص‎ )۲( 
E 


يبتني عليها رأي كل فريق» واولا -قدر الطاقة- النأي بنفسي عن تبني أي من الرأيين قبل التعرّض للأدلة. 
واللّه المستعان. 

٠‏ سبب حذة النزاع في هذه المسألة: 

ويتراءى لي أن هذه المسألة لم تكن لتبلغ ما بلغت لولا مغالاة بعض الفرق فيها وأخذهم بتلابيبها إلى 
مزالق التكفير؛ نما أثار حفيظة الخصوم وض بم إلى استجلاب كل حجة ودليل للتبرؤ من هذه التهمة» بل 
حاولة رمي المخالف بأنه هو الأولى بجا؛ كما يلوح في قول البزدوي عن هذه المسألة: "فهذه مسألة عظيمة بيننا 
وبين المعتزلة ... “موا أنفسهم أهل التوحيد لنفيهم الصفات» وحسبوا أنه توحيد وضده شرك. وليس كذلك» 
بل نفي الصفات أصلا إنكازٌ للصانع على ما نیش" 
ويتابع أبو المعين في إثره قائلا: "القول بأن الله تعالى عام بما لا علم له به» وقادر على ما لا قدرة له عليه محال 
متناقض» لا يخفى تناقضه على أغى خليقة الله تعالى...؛ فإذن على هذا: ما ذهبت إليه العتزلة من جملة الآراء 
المستشنعة المسترذلة التي يتسارع كل سامع إلى إكفار قائلهء ونسبته إلى المناقضة 8 ٥‏ 
ویؤکد هذا في "التمهید" قائلا: "القول بأن الله تعالى لا علم له بناء ولا قدرة له علينا شنيعٌ حال. ولا تفاوت 

بينه وبين القول بأن الله تعالى ليس بعالم بناء ولا قادر علينا. والثاني كفرْ فكذا الأ ول" ۴ . وليس السنوسي - 


الأشعري- عن هذه الحدة e‏ 


وبعيدًا عن مزالق الاقام؛ فإن الذي ينبغي أن يحص به نظر الإنصاف -كما أشرث- في هذا المقام هو 
البحث عن: 
٠‏ حقيقة آراء المتنازعين في هذه المسألةء وأدلتهم التي استدلوا جا. 


EE. 


مناقشة أدلة كل فريق مناقشة موضوعية قدر الطافة. 


بيان الرأي الأسلم الذي ليس على المؤمن ضررٌ في أن يلقى الله عليه. 
أولًا: حقيقة آراء التنازعين في هذه المسألة وأدلة كل رأي: 
(أ) رأي البتة: وهم جمهور أهل السنة من الأشاعرة والاتريديةء وفي ضمنهم الإمام أبو البركات 


.)٤١ أصول الدين (ص‎ )١( 
.)۳۷١ /١( غم انظر ما قاله أيضا قرب هذا الموطن:‎ .)۳٦۹ /۱( التبصرة‎ )۲( 
/۲( وانظر إكفار الزاهد الصفار للقدرية في هذه المسألة أيضًا: تلخيص الأدلة‎ .)١۷١ 1٦۸ التمهيد (ص‎ )۳( 
(۷ 
.)۲۱۷ شرح الجزائرية (ص‎ )٤( 
۹۷ 


النسفي» وهم یرون: أن صفات المعاني هي صفات موجودة زائدة على الذات»› وهي مع هذا: ليست عين 


: ر 1 4 ۱ 
الذات -مفهومًا-» ولا غير الات سا 7 


أدلة القائلين بزيادة الصفات على الذات: 

وقد سلكوا في سبيل الاستدلال على هذا المطلب المسلكين نفسيهما اللذين عوّل عليهما الإمام أبو 
الركات آنقاء أي الاستدلال بالمحسلك النقلي» وادعاء الضرورة العقليةء وهو ما يظهر عند الاتريديء 
والبزدوي» وأيي المعين» والصفار» والصابون» واللامشي» والغزنوي» والسراج اندي والعلاء البخاري» وابن 
اف و 


۰ ع 0 ء ۳ 
وكذا عند الأشعري. والباقلان. والبغدادي» والجويني» والغزالي» والشهرستان» وغيرهم من الأشاعرة( ١‏ 


لكن زاد بعضهم في المسلك العقلي أدلّة أخرى غير الاكتفاء بدعوى الضرورة التي أقرْوها في الإجمال؛ 
كأم شعروا أن دعوى الضرورة هنا في محل النزاع لا تفي بإثبات مطلبهم» خاصة وأن المخالف فيه جم من 
العقلاء قيل عنهم: إنمم "أكثر الفرق". أو أم رأوا أن هذه الضرورة ما لا تتضح عند الكل فمست الحاجة 
إلى التماس تنبيه على هذه الدعوى يكشف عن ضروريتهاء ويكون بثابة الدليل في حق من لا يسلّم بدعوى 
الضرورة. 

وأبرز هذه التنبيهات أو الأدلة: 

-١‏ قياس الغائب على الشاهد. 

۲- إفادة حمل الصفات على الذات. 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر للسمرقندي (ص .)"٠‏ أصول الدين للبغدادي (ص .)٠١‏ الإرشاد (ص .)۱١۸‏ أصول الدين 
للبزدوي (ص .)٤١‏ بحر الكلام (ص .)٠١١ ٠١٤‏ تلخيص الأدلة .)۳٤١ :۳٤٠١ /١(‏ شرح العقائد النسفية (ص .)١۷‏ 
شرح المقاصد (۲/ .)٤١‏ شرح المواقف .)٦١ /٤(‏ شرح أم البراهين (ص .)٥١‏ ضوء المعالي (ص .)١۳‏ 

(۲) التوحيد (ص ۱۹۸). أصول الدين للبزدوي (ص .)٥١ ٤١‏ تبصرة الأدلة .)٦۹ ۳٦۸ /١(‏ التمهيد (ص 
.)۱۷١ ۹‏ تلخيص الأدلة .)۳۸١ ٤١ 4٦ /١(‏ الكفاية (ص .)٠١ ٤١‏ التمهيد للامشي (ص .)١٦‏ أصول 
الدين للغزنوي (ص .)٠١١‏ الحاوي القدسي .)٠١ /١(‏ كشف الأسرار .)٤٦۸ /٤(‏ شرح عقيدة الطحاوي (ص .)٥٩۹‏ 
شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام (ص .)٩۹‏ رسالة في الاعتقاد (ص ١۱۲۳ء .)٠١١‏ المسايرة (ص ۳۰ .)١‏ 
إشارات الرام (ص .)٠١١‏ 

(۳) اللمع (ص ۲۹: .)۳١‏ الإبانة (۲/ .)١٤١٤ 1٤١‏ التمهيد للباقلان (ص .)۲٠١ ۱۹۹٩‏ أصول الدين للبغدادي 
(ص ۹۳ .)۱١۳١‏ العقيدة النظامية (ص .)۲١‏ الاقتصاد (ص .)١۲١‏ غاية الإقدام (ص .)۱۸١‏ الملل والنحل /١(‏ 
۷ )). شرح الجحزائرية (ص .)۲٠۷‏ حاشية الدسوقي (ص ٩۹٦1ء .)٠۷١‏ 

.)۷١ /٤( شرح المقاصد‎ )٤( 

۹۸ 


۳- تعدد الصفات فيما بينها. 
وتفصيلها كالان: 
-١‏ قياس الغائب على الشاهد: 
ومبناه: أن الجوامع من العلّة والتعريف والشرط لا تختلف أحكامها شاهدًا وغائبًا. 
فإذا سلّم استواء الغائب والشاهد في حكم ماء كالعالميةء أو القادريةء ونخوههاء وكان هذا الحكم معلل في 
الشاهد بعلةء أو مشروطًا بشرط أو معرَفًا بتعريف؛ فقد وجب أن تغبت هذه الغلاث في الغائب أيضًا. 
وتصوير ذلك ني العالمية مغلا أن يقال: 
الباري تعالى والشاهد مستويان في العاليةء والعاطية في الشاهد: 
٠‏ معلّلة بعلم موجود زائد على الذات؛ فيجب أن تكون في الغائب كذلك. 
٠‏ ومشروطة بعلم موجود زائد على الذات أيضًا؛ فيجب أن تكون في الغائب كذلك. 
٠‏ ومعرفة بأغا: كون الذات متصفة بعلم موجود زائ عليها؛ فيجب صدق هذا التعريف في الغائب 
ااك ٠‏ 
وبمكن نظم هذا القياس في صورة قياس اقتراني؛ حتى تنتضح صورته؛ فيقال: 
الغائب مساو للشاهد في العالميةء 
والمساوي للشاهد في العالية مساو له في علتها وشرطها وتعريفها؛ 
فالغائب مساو للشاهد في علة العالية وشرطها وتعريفها. 
أو في صورة قياس استشنائي: 
كلما كان العام في الشاهد عالًا بعلم زائدٍ على ذاته؛ كان العام في الغائب كذلك. لكن المقذم حق 
فكذلك التالي. 
وهذا الدليل هو أصرح الأدلة العقلية وعمدتا في هذه المسألة؛ حيث إنه إذا سلّم؛ دل دلالة أكيدة 
وصريحة على وجود الصفات حقيقة وزيادقا على الذات خارجًا؛ قياسًا على ما هو المشاهد في الشاهد. أما 
باقي الأدلة إذا سلّمت ففي دلالتها على زيادة وجود الصفات نظزء كما سيأتي إن شاء الله. 


“ul » e 2‏ % ۰ خ » a IE‏ ۲ 
فلا عجب إذن أن يقول الجويني: إن إثبات الصفات الأزلية لا يتلقى [أي عقا ( إلا من اعتبار الغائب 


.)۳۸١ /١( الإرشاد (ص ۸۳). تبصرة الأدلة‎ .)٠٠١ مجرد مقالات الأشعري (ص‎ .)١١ التمهيد للباقلاني (ص‎ )١( 
.)١١ /۸( شرح المواقف‎ .)۷۳ /٤( ماية العقول (۱/ ۱۳۴۳). الأبکار (۱/ ۰۲۱۲ ۲۷۰). شرح المقاصد‎ 
. سيأ من کلامه لاحقًا أن استفادة الزيادة تتأتى من السمع أو‎ )۲( 
۲۹۹ 


بالشاهد"') فالعقل إذا جرد عن الشاهد أمكن أن يحكم بعالم لا علم له» أي لا علم له موجودًا زائدًا على 
ذاته» لا أنه لا علم له مطلقاء ولو اعتبارا. 

وحيث كان كذلك؛ ل يجد أهل السنة بدا من التصريح بالشاهد والقياس عليه ههناء مع تحفظهم المعهود 
منه. يقول البزدوي: "ًا كان العام في الشاهد عالكًا بالعلم؛ فكذا يجب أن نقضي على الغائب بكونه عالِمًا 
ا ويتابعه أبو المعين: "إنا رأينا في الشاهد دوران كونه عالمّا مع العلم وجودًا وعدمًاء وطردًا 
وعكسًا..؛ فوجبت التسوية في ذلك بين الشاهد والغائب". وعثل هذا صرح الصابوني» وابن قطلوبغا أيضًا 


من الاتريدية ° 


وأما الأشاعرة -المتقدمون منهم ا فقد صرحوا بهذا القياس بدءًا من شيخهم الأشعري نفسه» 
الذي بعد أل من أورث أخلافه هذا الاستدلال في إثبات زيادة الصفات خاصة؛ جالبًا إياه من تركة الاعتزال 
-كما يبدو - التي ناله منها نصيب» كان منه هذا القياس» الذي لم يستطع التخلص التام منه؛ إمّا لحسن ظن› 
أو إرادة إلزام المعتزلة به؛ إذ يتسم هذا القياس عندهم بالمصداقية والقبول. ۰ 
واي ما كان فها هو يقول في "اللمع": "فإن قال قائل: لم قلتم: إن للباري تعالى عِلمًا به عَلم؟ قيل له: لأن 
الصنائع الحكمية كما لا تقع ما إلا من عالء كذلك لا تحدث متا إلا من ذي عل" . وهذا السؤال مع 
جوابه نکاد نجده جروفه عند الباقلان» لکنه جعله شاماا للصفات السبع بأسرهاء وهو ما التزمه الجويني 


ع 2 ۷ 
والشهرستان أبس ( ( 


۲- إفادة حمل الصفات على الذات: 
يعني: لو كانت هذه الصفات هي الذات؛ ها أفاد حملها عليها شينًاء ويكون بمثابة حمل الشيء على 


)١(‏ الإرشاد (ص ۸۲) بتعصرف. وانظر عبارة المرجاني في هذا امقام حيث يقول: "ولا يشبتهما من أثبت إلا بقياس 
الغائب على الشاهد". حاشية على شرح العقائد العضدية .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) أصول الدین (ص .)٤۹ ۰٤۸‏ 

(۳) تبصرة الأدلة /١(‏ ۳۸۷). 

.)٠۹ شرح المسايرة -مامش المسامرة- لابن قطلوبغا (ص‎ .)٤ ٤ الكفاية (ص‎ )٤( 

.)۷۳ /٤( شرح المقاصد‎ )٥( 

)٦(‏ هكذا النص في اللمع (ص ۲۷). لكنه غير مستقيم وصوابه أن يقال: "الصنائع الحكمية كما لا تقع متا إلا من 
عالم؛ كذلك لا تحدث في الغائب إلا من ذي علم". والله أعلم. 

(۷) التمهيد (ص ۱۹۷). الإرشاد (ص * وما بعدها). غاية الإقدام (ص ۱۷۷). 

0 


نفسه» لكن هذا حال؛ لأن مل هذه الصفات يفيد فائدة صحيحة؛ وإلا كان قولنا: الله قادر. هو هو قولنا: 
الله الله. وهو ال () 

۳- تعذد الصفات فيما بينها: 

ومفاده: أنه لو كانت هذه الصفات هي الذات؛ لكان كلٌ من العلم والقدرة أمرًا واحدًا هو الذات؛ لكن 


هذا حال؛ إذ المفهوم من العلم ليس هو الفهوم من القدرةء وهذا بين ا 

وقد يقزر الدليلان السابقان بطريقة تجمعهما معَا؛ فيقال: 

الباري تعالى له تعلق بالمعلوم» وله تعلق بالمقدور» وكلّ ما يتعلّق بالمعلوم علمٌ» وكلّ ما يتعلق بالمقدور 
قدرةء فالباري تعالی له علمٌ» وله قدرة 

وعليه فلا يجوز أن يكون العلم والقدرة ها الذات؛ وإلا كانت الذات من حيث هي علمًَاء والعلم من 
حيث هو ذاتا. وهذا قافت لا يقبل. 


PD e.e os e as 1 : :‏ 
وکذا یکون العلم من حيث هو فدرة» والقدرة من حيث هی علمًا. وهو کافت س ( 


وهذه الطريقة قال عنها الجويني: "هي عمدة شيخنا رضي لله عه "). وقد اقتفاها من بعده ثلَّة من 
الأشاعرة كالباقلان» والشهرستان» والرازي ن وقال با من الاتريدية: أبو المعين النسفي» 
والصابون» وابن قطلوبغاء الاي 

)رات النفاة: وهم الفلاسفة وجمهور العتزلة والشيعة. 


وقد تعرّض الإمام أبو البركات لرأي العتزلة منهم بشيءِ 


.)١١ /۸( شرح المواقف‎ .)۷٤ /٤( شرح المقاصد‎ .)٠۰ غاية الإقدام (ص ۱۸۸). معام أصول الدين (ص‎ )١( 

(۲) الاقتصاد (ص .)١١٤‏ تلخيص الأدلة (۲/ .)٥١۲‏ غاية الإقدام (ص ۱۹۲). شرح المواقف (۸/ .)٥٤‏ 

(۳) لع الأدلة (ص .)٠٠١‏ فاية الإقدام (ص .)۱۸١ 1۱۸١‏ شرح المقاصد .)۷٤ /٤(‏ 

.)٠١ الإرشاد (ص‎ )٤( 

(ه) التمهيد (ص ۱۹۸). غاية الإقدام (ص .)۱۸١‏ المطالب العالية (۳/ ۲۲۷). لوامع البينات (ص .)١۷‏ هداية 
المرید (۹/ .)۳١۳‏ 

.)٠١١ شرح المسايرة (ص 1۹). إشارات المرام (ص‎ .)٤١ الكفاية (ص‎ .)۳۷١ ۳۷١ /١( تبصرة الأدلة‎ )٩( 

(۷) الشيعة: هم الذين شايعوا علي رضي الله عنهء وقالوا بإمامته وخلافته نصًا جليًاء أو خفيًا. واعتقدوا أن الإمامة أصل 
من أصول الدين» لا تخرج عن على وأولاده. وقالوا بعصمة الأنبياء والأئمة من الكبائر والصغائر. أشهر فرقهم: الإماميةء 
والزيديةء والإ“ماعيلية. الملل والنحل (۱/ .)۱٦۹‏ شرح المواقف (۸/ .)٤١١‏ 

۰1 


من اا وكذا رأي الفلاسفة بنوع من الإشارة) لكنه لم يهتم ببيان أدلتهم كما فعل مع العترلة. 
ومهما یکن من أمر؛ فإنه هؤلاء جميعًا قد اتفقوا على أن صفاته تعالى ليس ها وجود زائد على ذاته. 
أما الفلاسفة فقالوا في نفيهم للصفات الوجودية: إن صفاته تعالى الإيجابية -والسلبية- لا وجب كثرة في 
ذاته ألبتة؛ لأا جميعها ليست إلا العلمء والعلم هو الذات نفسها باعتبار إضافتها إلى معقولاا. 
فلم يتحرجوا أن يقولوا: إن واجب الوجود "ليست إرادته مُغايرة الذات لعلمه» ولا مغايرة المفهوم لعلمه؛ فقد 
بنا أن العلم الذي له بعينه هو الإرادة التي له. وكذلك قد تين أن ا التي له هي: کون ذاته عاقلة 


للكلّ عقلا هو مبدأ لكل ... فإذا حققت؛ تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه إن وموجودء ثم 
الصفات الأخرى: بعضها يكون المعنى فيها هذا الوجود مع إضافة.ء وبعضها هذا الوجود مع سلب. وليس 
ود فا راق اف کال و 

وعلى هذا: فليست الصفات منغايرة أصلاء ولا هي مغايرة للذات أيضًاء بل هي الذات نفسها في 


ا : 1(" : ا 2 ٍ : 
الحقيقة. يقول الفارايأ هو مکتف مجوهره في آن يَعلم ويعلم» ولیس علمه بذاته شیئا سوی جوهره. فانه 


۷ ٤ ٤ 
يعلم. وإنه معلوم. وإنه علم" "وكذلك آنه حی» وأنه حیاة.» معنی واحد"(‎ 


.)۱۸١ ۱۷١ :۱۷۲ الاعتماد (ص‎ .)٠١۹ انظر: العمدة (ص‎ )١( 

(۲) انظر: العمدة (ص .)٠١۹‏ الاعتماد (ص .)١۷١‏ 

(۳) والحقٌ أن لا إرادة ولا قدرة للباري عندهمء فقومم هذا "قول بالقدرة والإرادة لفظًا لا معنى". شرح المقاصد /٤(‏ 
۹ 

)٤(‏ الإئية عند الفلاسفة: فق الوجود العيني» من حيث مرتبته الذاتية. أي وجود الشيء ونحققه من حيث هو في نفسه. 
انظر: كتاب الكندي يعقوب بن إسحاق إلى المعتصم في الفلسفة الأولى -ضمن رسائل الكندي الفلسفية- /١(‏ ١۲)ء‏ 
نحقيق: محمد عبد اهادي أبو ريدة» ط ۲/ مطبعة حسان/ بدون تاريخ. التعريفات للجرجاني (ص .)٠١‏ 

.)٤٤۹٩ /۲( الملل والنحل‎ .)۲۹٤ شرح کتاب النجاة -الإمیات- (ص‎ .)۳۹٤ إلمیات الشفاء (ص‎ )٥( 

)٦(‏ الفارابي: هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» الفارابي -نسبة إلى فاراب بكازاخستان-. التركي» 
الفيلسوف. الملقب بالمعلم الثان. ولد عام ستين ومائتين (١٠۲)ه‏ وانتقل إلى بغداد ورحل إلى مصر والشام. وتوفي بدمشق 
سنة تسعة وثلائين وثلافائة (۳۳۹)ه. له نحو مائة كتاب» منها: الفصوص. إحصاء العلوم» آراء أهل المدينة الفاضلة 
الموسيقى» النواميس. انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء للوزير جمال الدين أي الحسن علي بن يوسف القفطي (ص۱۸۲)» 
تصحيح: محمد أمين الخانجي» ط /١‏ مطبعة السعادة» سنة (١۲١۱)ه.‏ وفيات الأعيان .)٠١۴١/١(‏ 

(۷) آراء أهل المدينة الفاضلة (ص ۷ ۳۸). وانظر: قافت الفلاسفة (ص .)۱١۸‏ حاشيتي الكلنبوي والمرجاني /١(‏ 
۷( )۲ ۷( 

۲ 


۰ 27 ۶£ ۱ 
وعثل مذهب الفلاسفة تقريبًا صرح الشيعة أي( ١‏ 


أما العتزلة فقد اختلفت عبارقم؛ فقال أبو الهذيل: "إنه تعالى عام بعلم هو هو" وبقدرة هي هو. وقال 
e 1 2 ۲‏ 
أبو على ابات ( إنه تعال عام قادر حى "لذاته". ورد عبد الجبار قول آي الهذيل إلى هذا. 
وقال ابو هاشم: عام قادر حي "ما هو عليه في ذاته"» أي في ذاته من الحال الإمية الوجبة للأحوال الأربعة 


۴ ¢« 2( 
الق لنت موجودة ولا معدومة. وبه قال عبد الجبار أبس ( ( 


أدلة القائلين بنفى زيادة الصفات على الذات: 
-١‏ امتناع تكافؤ الواجب مع غيره في الوجود: 
وهذا دليل الفلاسفة -أو بالأحرى دعواهم التي جعلوها قائمة مقام الدليل-» ومبناه: أن واجب الوجود 


بذاته تمتنع الكثرة فيه بأى وجه من الوجوه؛ "فلا يجوز أن يكون واجب الوجود مكافًا لواجب وجود آخر› 
متنع الكثر ي وجه من الوجوه؛ "فلا يجوز أن يكون واجب الوجود مكافنًا لواجب وجودٍ آخر 


6), > ر‎ : ET 
حقی یکون هذا موجودا مع ذلك وذلك موجودا مع هذاء وليس أحدها علة للا(‎ 


وعليه: فلو كان للواجب تعالى صفات وجودية زائدة على ذاته؛ لكانت هذه الصفات إما واجبة أو 
ممكنة» وعلى كل منهما بمتنع أن تكون مكافئة للواجب في الوجود. 
أما إن كانت واجبة؛ فلاا حينئذ تكون مستغنية في ذاتا عن الواجب؛ فلا تكون مكافئة له في الوجود؛ فلا 


تكون صفة له» "بل لا يكون لوجودها علاقة بالآخى "(°). 
وأما إن كانت نمكنة؛ فلاا تكون حينئذ معلولة إما للواجب نفسه؛ فيكون فاعلًا قابا ها وهو محال. أو 
لغيره؛ فيؤدي إلى أن ترتبط ذات الواجب بشيء هو معلول لغيره؛ فلا يكون واجبًا بنفسه. هذا خلف. 

"فإذن ليس يمكن أن يكونا متكافئي الوجود في حال ماء لا يتعلّقان بعلَّة خارجة. بل يحب أن يكون 
أحدها هو الأول بالذات» 


.)٥١ /۸( شرح المواقف مع حاشية الفناري‎ .)۲۷٤ انظر: شرح تجريد الاعتقاد للحلي (ص‎ )١( 

(۲) أبو علي الجبائي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» نسبة إلى جى من قرى البصرة. ولد عام خمسة 
وثلاثين ومائتين (١٠۲)ه.‏ وأخذ الكلام عن أي يعقوب الشحام. توفي سنة ثلاث وثلاائة (۳١۳)ه.‏ وفيات الأعيان /٤(‏ 
۷). طبقات العتزلة (ص ۸۰). 

(۳) المغني (كتاب الفرق: .)٠١۸ ٠٠٤ /٠‏ شرح الأصول الخمسة (ص .)۱۸١ ۱۸۲١‏ وانظر: الانتصار لابن 
الخياط (ص .)٠١۳‏ شرح تجريد الاعتقاد (ص .)۲۷٤‏ شرح المقاصد .)۷١ /٤(‏ شرح المواقف مع حاشية الفناري (۸/ 
(f11 <61 «0o «o‏ 

.)١۷١ شرح النجاة -الإهيات- (ص‎ .)١١ إميات الشفاء (ص‎ )٤( 

(ه) إفيات الشفاء (ص .)١١‏ 

۲ 


۱ # و‎ 1 ۰ ٤ 
٤ او یکون هناك سبب خارج اخر يوجبهما ی"‎ 


۲- امتناع تعدد القدماء: 

وهذا دليل العتزلة ومن وافقهم. بل هو كما يقول التفتازان: "العمدة الوثقى لنفاة الصفات من 
ا ولعلٌ هذا ما جعل الإمام أبا البركات يفرده بالتقرير أكثر من و 

ومبناه عند المعتزلة خاصة: أن القدم هو أخصٌ وصف الإية؛ فلو كان للباري تعالى صفات وجودية زائدة 
على ذاته لكانت إما قديعة أو حادثة» ويستحيل أن تكون حادثة لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى؛ فتكون 
قديمة؛ فيلزم تعدد القدماء -أي الآهة-» وهو كفز. كيف وقد كفرت النصارى بإثبات ثلائة قدماء “وها 
(ئ( 


۳- امتناع تعليل الواجب: 
وهو للمعتزلة خاصة» ومبناه: أن الأحكام الواجبة -كالعاطية والقادرية في حقه تعالى- لا يجوز تعليلهاء 
فلو كانت العالمية والقادرية الواجبة له تعالى مُعلّلة بالعلم والقدرة الزائدين على الذات؛ لكانت جائزة لا 


أقانيم 


e a 
ثانيًا: مناقشة أدلة النفاة واطثبتة:‎ 
(أ) مناقشة أدلة النفاة:‎ 
أما دليل الفلاسفةء وهو امتناع تكافؤ الواجب مع غيره:‎ -١ 


(1) السابق (ص .)٥١‏ وانظر: قافت الفلاسفة (ص ۱۷۲). غاية الإقدام (ص ۱۹۷). المطالب العالية (۳/ ۲۲۷). 

(۲) شرح المقاصد .)۸١ /٤(‏ إشارات المرام (ص .)٠١١‏ 

(۳) الاعتماد (ص ١1۱۸ء‏ ۱۸۲). وانظر: أصول الدين للبزدوي (ص .)٤١‏ التمهيد لأيي العين (ص .)۱۷١‏ التبصرة 
.)٦۷ /١(‏ الكفاية (ص .)٤١‏ 

.)۲١١ /۳( الأقانيم ععنى الأصول» واحدها أقنوم. شرح المواقف‎ )٤( 

وانظر هذا الدليل في: المختصر في أصول الدين .)۲٠١ /١(‏ الجموع في الحيط بالتكليف .)١۷١ /١(‏ الغني (كتاب 
الفرق: :۸١ /١‏ ۸۸) (خلق القرآن: ۷/ .)٠٠١ ۸١‏ شرح الأصول الخمسة (ص .)٤ ٤١‏ التمهيد للباقلان (ص ۲٠١‏ 
.)..٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي ابن حزم الظاهري (۲/ )٠۳‏ تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. 
ط۲/ دار الجيلء بيروت لبنان» سنة (٩۹١٤١ه-‏ ١۱۹۹م).‏ الإرشاد (ص .)4١‏ غاية الإقدام (ص ۱۹۳). لوامع البينات 
(ص .)١١‏ الأبكار .)۲٦۷ /١(‏ غاية المرام (ص .)٤١‏ التمهيد للامشي (ص .)٠١‏ 

)٥(‏ شرح الأصول الخمسة (ص ۱۹۹). الجموع في الحيط بالتكليف .)١۷١ /١(‏ الإرشاد (ص .)٠١ ۸٤‏ فاية 
الإقدام (ص ۱۷۷). الطالب العالية (۳/ ۲۲۸). شرح المواقف (۸/ .)١١‏ 

e 


فهذا عند التحقيق ليس دليلا بل هو محض تحكم. فقوهم: إن واجب الوجود بذاته يمتنع الكثرة فيه بأي 
وجه من الوجوه. يقال هم فيه: بم عرفتم استحالة الكثرة في الواجب من حيث أن تكون ذاته واحدة» وها 
صفات متعدّدة واجبةء قائمة بجا هي في مرتبة وجودها؟ 
إن الدليل على إثبات الواجب لم يدل إلا على وجوب موجود تنقطع سلسلة المعلولات بالنظر إلى ذاته» ولم 
ندل على امتناع أن يكون هذا الواجب صفات وجودية واجبة أيضً قائمة به وهي ليست معاولة للذات؛ 
"فان الصفة ها شرط وليس ها عة" '. 

فمنشاً الخبط هنا ناشئ من الجهل بمدلول الواجب بذاته: 

أ- إن أردتم به: ما تنقطع سلسلة المعلولات بالنظر إلى ذاته» ولا يكون له علة فاعلة خارجة عن ذاته؛ 
فهذا هو ما دل عليه الدليل» وهو ما نثبته. 

ب- وإن أردتم به: ما ليس له صفات وجودية زائدة على ذاته» تكون في مرتبة وجود الذات؛ فهذا ما لا 
دليل لكم عليه؛ "فهو نفس المصادرة على المطلوب" وهذا ما ننكره. ٩‏ 

والجدير بالذكر أن الفيلسوف ابن رشد قد وافق الإمام الغزالي -والآمدي- في هذا الطعن على 
۳ -وكذا دليل الأشاعرة- في إثبات الواجب لا يدل على نفي وجود 
الصفات. "إنغا يؤدي إلى ما لا علَة له فاعلة زائدة علیي "۶ . 

على أننا إذا تجاوزنا هذا الأصل؛ فنقول هم: 

أولًا: على اختيار الشق الأول: ما المانع أن تكون هذه الصفات واجبة الوجود بذاتا؟ 


الفلاسفة» وأقر بأن دلیل ابن سینا 


فإن قالوا: إا تكون حينئذ مستغنية عن الواجب. 


قلىا: منوع؛ إذ الصفة تقوم عوصوفها ضرورة؛ فلا تستغ -تنفكڭ- عن ذات الواجب. 
فإن قالوا: إا حينئذٍ تكون محتاجة» والاحتياج ينافي الوجوب. 


.)٠١١ /٤( شرح المواقف‎ )۱( 

(۲) كافت الفلاسفة (ص ۱۷۲ ٤‏ ۱۷). غاية الرام (ص .)٤١‏ وانظر: رسالة في الاعتقاد (ص .)٠١١‏ 

(۳) ابن سينا: هو الفيلسوف الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا. ولد في بيت إ“ماعيلي في إحدى قرى 
بخارى (بأوزباكستان) عام سبعين وثلانائة (١۳۷)ه.‏ وتوفي عام ثانية وعشرين وأربعمائة (۲۸٤)ه.‏ من تلاميذه: أبو عبيد 
الجوزجان» بمنيار بن المرزبان. من تصانيفه: القانون في الطب» الإشارات والتنبيهات» الموجز» الشفاء عيون الحكمة. وفيات 
الأعيان .)١١۷/۲(‏ إنباء الأمراء بأنباء الوزراء لابن طولون (ص .)١٠١٤‏ 

.)۱۹٩ ۱۹۰ ۰۱۷٤ تافت التهافت (ص ۱۸۱: ۱۸۲). وانظر: تمافت الفلاسفة (ص‎ )٤( 

"o 


قلنا: مطلق الاحتياج -إن سلمنا أن هذا تیا 2 لا ينافي الوجوب» بل الاحتياج إلى الفاعل هو الذي 
ينافيهء أما الاحتياج إلى القابل كما في الصفات؛ فلا ينافيه. والادعاء بأنه ينافيه دعوى بلا دليل. 

ثانيًا: على اختيار الشق الثاني: ما المانع أن تكون هذه الصفات ممكنة بذاقاء لكنها مكافئة لوجود 
الواجب» وليست معلولة لغيره أيضًا؟ 

فإن قالوا: إن الذات حينئذِ تكون فاعلة وقابلة لها معاء ويتنع أن يكون الشيء الواحد فاعلا وقاباد 
لشيء واحد من جهة واحدة؛ لأن القابل مأخوذ بشرط الخلو عن المقبول» والفاعل مأخوذ بشرط وجوده 
4 
قلنا: لا نسلم أن الذات هي -من حيث هي- فاعلة للصفات؛ وإلا كانت ذواتنا فاعلة لصفاتناء وليس 
کذلك. 
وإن سلَّمنا أن الذات فاعلة وقابلة للصفات؛ فلا نسلّم أن جهة الفاعلية هي هي جهة القابلية» بل هما جهتان 
ختلفتان بالاعتبار؛ فلا امتناع e‏ 

تنبیه: 

واختيار الشق الثاني هنا وإن كان فيه تسليم بإمكان الصفات؛ فهو على سبيل التنزّل في القول؛ وإلا فإن 
الشق الأول كاف في دفع شبهة الخصم» ولا محذور فيه كما تقذم» وهو جار على قاعدة أهل السنة أن كل 
قديم واجب» بخلاف الشق الان -الذي قال به الرازي والتفتازان“-؛ فإن فيه مخالفة ظاهرة لقوهم: كل 
ممکن حادث. 

على أن القول بالوجوب الذاتي للصفات هو قول الإمام أي الركات وجمهور الاتريدية كما تقدم» وهو 


۶£ لل‎ ٥ه‎ » 2 4 ٤ع‎ 2 e 
اختيار بعض احققين من متأخري الأشاعرة أيضاء كالشيخ السنوسي ومن وافقه ( والله أعلم.‎ 


(۱) انظر: غاية الإقدام (ص .)١۱۹٩ ۰۱۹۰٩‏ 

.)٠٤١ /١( حاشية الکلنبوي‎ )۲( 

(۳) انظر: قافت الفلاسفة (ص ۱۷۲: .)۱۷١‏ الأبكار .)٠٠١ /١(‏ شرح تجريد الاعتقاد (ص .)۲٠٠١‏ طوالع الأنوار 
(ص .)۲۸٤ ۰۱۸٩‏ شرح المقاصد /٤(‏ ۷۹). شرح المواقف .)٥١ /۸( )۱۳۹ /٤(‏ 

.)۳۸ شرح المقاصد (۲/ ۸). شرح العقائد النسفية (ص‎ .)٠١ لوامع البينات (ص‎ .)٠١ العام (ص‎ )٤( 

(ه) تبصرة الأدلة ۲٠۲ /١(‏ ۲۷۷). فاية الإقدام (ص ۱۹۸). الاعتماد (ص .)١١١‏ الكفاية (ص .)٤‏ رسالة في 
الاعتقاد (ص .)١١٤‏ شرح الكبرى (ص .)١١۸‏ المسالك في الخلافيات (ص .)٠١١‏ حاشية الدسوقي (ص .)٠٤١١‏ حاشية 
الأمير (ص .)٥۸‏ تحفة المريد .)٠۷١ /١(‏ 

۲۰٦ 


۲- وأما دليلا المعتزرلة: 

فالأول منهما: وهو امتناع تعدد القدماء؛ بحيب عنه أبو البركات: 

بأن امتناع تعد القدماء ليس مالا وليس كفرًاء بل الحال والكفر هو إثبات ذواتِ قدية بحيث يكون 
"كا قديم من القدماء قائمًا بذاته موصوفًا بصفات الألوهية"؛ كما دل عليه دليل الوحدانية. "وحن 
لا نقول به. بل نقول: إن الله تعالى قدي بصفاتهء والقدي القائم بالذات واحدٌ وله صفات 
الكمال» وكلّ صفة قائمة بذات الله تعالی"» وإثبات ذاتِ واحدة متصفة بصفات قدية قائمة جا لا 
تنفك عنها ليس كفرًا» وليس محالً» ومن ادعى استحالته فعليه البيان. 

على أن النصارى إنما كفروا لام أثبتوا هذه الأقانيم ذوات» وإن تحاشوا عن تسميتها بذلك؛ فقد أثبتوا 
ها الانتقال» وهو لا يكون إلا للذوات. بل لا يبعد أفْم كفروا لام أثبتوها آهة معه تعالى مستحقة للعبادة؛ 


کما دل عليه قوله: إ َد َر الذي الوا إت آله کال دة ا من لک لله إل وكيد 4 


0 [yy [الائدة:‎ 

وأما الثاني: وهو امتناع تعليل الأحكام الواجبة؛ فالجواب عنه: 

إن أردتم بالوجوب: أن هذه الأحكام ثابتة له تعالى بحيث لا تقبل الانتفاء عنه أصلا؛ فهذا ما نذعيه» 
لكنه لا يناني أن يكون مبدأ هذه الأحكام صفات وجودية قائمة بذاته تعالى زائدة عليهاء تكون هي الوب 
ها. 

وإن أردتم بالوجوب: أا لا تعلل؛ فهو عين الدعوى. ولا دليل لكم عليه. 

فظهر أنه لا امتناع حينئذٍ في تعليل العالية بالعلمء والقادرية بالقدرة؛ خاصْة إذا قيل بأن العلم والقدرة 
واجبان أيضًا؛ فيكون الحكم الواجب معلَلًا بصفة واجبة. وهذا نما لا ورود للاعتراض عليه ۳ 

(ب) مناقشة أدلة الثبعة: 

أما المنبتون لزيادة وجود الصفات على وجود الذات؛ فقد تقدذم أن هم في ذلك مسلكين: الأول: 
المسلك النقلي. والثاني: المسلك العقلي. 


(۱) الاعتماد (ص ۱۸۲). 
(۲) تبصرة الأدلة .)٠٠١١ /١(‏ الكفاية (ص .)٠١‏ لوامع البينات (ص .)١١‏ الأبكار /١(‏ ۲۹۹). شرح المقاصد /٤(‏ 
۲/). شرح المواقف (۳/ ۲۰۹). شرح الخيالي على النونية (ص ٤‏ ۱۹). إشارات المرام (ص .)٠١١‏ 
(۳) فاية الإقدام (ص ۱۷۸). الطالب العالية (۳/ .)۲١١‏ غاية المرام (ص .)٤۸‏ شرح المقاصد .)۷٤ /٤(‏ شرح 
ا لمواقف (۸/ .)١١‏ إشارات المرام (ص .)٠١١‏ 
۷ 


والثاني منهما هو حل النظر. وفيه: 

أولا: دعوى الضرورة: وهي -كما سبق ذكره- نما يضعف التعويل عليها ههنا؛ إذ هي دعوى في حل 
النزاع. كيف والمخالف في هذه المسألة جمع من العقلاء قيل عنهم: إم أكثر الفرق. 

على أن أقصى ما تفيده الأدلة العقلية التي أقامها أهل السنة لإثبات الصفات بداية هو إثبات أن الذات 
الواجبة التي ينتهي إليها جميع الحادثات متصفة بأحكام العلم والقدرةء والإرادة ...إل. أما أن هذه الأحكام 
ترجع إلى صفات -معاني- ها وجود زائد على الذات؛ فهو أمر خارج عن محل الاستدلال. كيف وإن العترلة 
يوافقوننا في دلالة بعض هذه الأدلة على أصل الصفات» مع منازعتهم في دلالتها على الزيادة. 
يقول القاضي عبد الجبار: "فلا شبهة في دلالة الفعل الحكم على صفة العالمى فلا يجوز مع ذلك أن يكون دلياد 
على العلم؛ لأنه يقتضي أن الشيء الواحا من الوه الواخد يدل خي أمرين خافن هداي 

ثانيًا: الأدلة العقلية التفصيلية» وهي: 

-١‏ قياس الغائب على الشاهد: 

وهذا القياس -كما يقر أهل السنة أنفسهم- مما يضعف التمسك به جدًا في المطالب افق ووجه 
الطعن فيه في مسألتنا هذه خاصّة أن يقال: لا نسلّم أنه إذا كانت الصفات معلّلة في الشاهد بعلّةء أو 
مشروطة بشرط, أو معرفة بتعريف» أن تكون في الغائب معلَّلة بهذه العلَّةء أو مشروطة بهذا الشرط أو معرفة 
بهذا التعريف؛ لجواز كون خصوصية الشاهد (الأصل المقيس عليه) شرطًا في وجود هذه الأشياء له أو كون 
خصوصية الغائب (الفرع المقيس) مانعًا منها. 
وحيث لا دليل على انتفاء هذه الخصوصية؛ لا يكون هذا القياس مفيدًا ا 

ويظهر من هذا أنه ليس من ضرورة اشتراك الغائب والشاهد في حكم ما أن يثبت لأحدها ما ثبت 
للغان“؛ فليس من ضرورة اشتراك الغائب والشاهد في مفهوم العالمية أن تکون في الغائب غلا أو مشروطة 
بعلم زائدِ على الذات كما في الشاهد؛ فإن الذي دل على أن العام في الشاهد عا بعلم زائد على ذاته هو أننا 
وجدناه في بعض الأحيان "تارةً عا وتارةً غير عالم"» مع بقاء ذاته في الحالين؛ فدلا هذا على أن ذلك ليس 


(1) الجموع في الحيط بالتكليف .)۱۸١ /١(‏ وانظر المغزى نفسه في حاشية الكلنبوي (۲/ .)١‏ 
(۲) معيار العلم (ص .)١٦۷‏ حاشية المرجاني -بجامش حاشية الكلنبوي- .)٠١ /١(‏ 

(۳) شرح المواقف (۲/ ۲۸). 

.)۲٠١ /١( الأبکكار‎ )٤( 


لذاته بل لعن "هو غیره" زائد عليه وليس هذا نما بحري في الغائب. "بل إن قام دلي في الغائب على أنه 
عا بعلم قادر بقدرة؛ فلك الدليل مستقل بنفسه غير محتاج إلى ملاحظة الشاهد". 

۳-۲- إفادة حمل الصفات على الذات» وتعدد الصفات فيما بينها: 

وهذان الدليلان لا يدان عند التحقيق إلا على زيادة مفهوم الصفات على مفهوم الذات» وتغاير مفهوم 
الصفات فيما بينها؛ إذ إفادة الحمل في قولنا: الذات عالمة قادرة. لا يشترط فيها أن يكون الحمول وصمًا 
وجوديً زائدًا في الخارج على ذات الموضوع» بل يكفي فيه التغاير الاعتباري؛ وإلا ها كان قولنا: 
الذات موجودة» أو واجبةء مفيدًا؛ إذ الوجود والوجوب كلاها أمرْ اعتباري» أي ليس موجودًا حقيقيًا زائدًا 
على الذات في الخارج بالاتفاق ۳ 


فالأليق بأهل السنة إذن في هذا الحكم: هو التعويل على المسلك النقلي رأسًا: 

وأن يقال: إن مسألة الزيادة نما لا يتوقف السمع عليهاء وقد جاءت النصوص النقلية مفيدةً بظواهرها 
إثبات أن الله عام قادر إلى غير ذلك من صفات الكمال» وطًا كانت هذه الأوصاف من قبيل المشتقات» وكان 
صدق المشتق يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق؛ دلّت هذه النصوص على ثبوت مأخذ الاشتقاق هذه الأوصاف› 
أي: العلمء والقدرة» وغيرهما؛ على ما نطقت به النصوص الأخرى صراحة. 

ولا وجه لصرف هذه النصوص عن ظواهرها: 

إذ النصوص -كما يقزر الإمام أبو البركات وغيره- نحمل على ظاهرها ما أمكنء إلا أن برد قاطع 
عقلي أو نقلي يدل على خلاف الظاهرء ولا ورود له؛ حيث تبيّن ضعف الأدلة التي تمتك جا النفاة في هذه 
ا 

ولعلّ هذا ما جعل الإمام أبا الركات يستغني عن إقامة دليل عقلي خاص لإثبات الزيادة» مكتفيًا -كما 
تقذم- بالأدلة التي تنبت أصل الصفات» مضيمًا إليها الاستدلال بالنصوص النقلية التي تبت الزيادة صراحة. 


)١(‏ اللمع (ص 4۷). وانظر هذا الاستدلال أيضًا في: شرح الأصول الخمسة (ص .)۲١٤١‏ المختصر في أصول الدين 
.)۲٠۴۳ /۱(‏ الحيط بالتكليف .)۱۷١ /١(‏ الفصل (۲/ .)١١۷‏ تبصرة الأدلة /١(‏ ۲۷ه). البداية (ص .)٥١‏ 

(۲) فاية الإقدام (ص .)۱۸١‏ 

(۳) شرح المواقف مع حاشية السيالكوني (۲/ ۹۷ .)١٤ /۸( )٠٤١‏ حاشية العصام (ص 1۹). حاشية المرجاني /١(‏ 
۰( 

.)١ إشارات المرام (ص‎ .)٠١١ شرح العقائد الدسفية (ص‎ .)٠٠١١ الاعتماد (ص‎ .)٠٠١۳١ الشامل (ص‎ )٤( 

.)٦1۹ المسامرة (ص‎ )٥( 

۲.۹ 


وقد أقرّ إمام الحرمين بأن المآل في إثبات الزيادة ينتهي إلى طريق السمع رأسّا؛ حيث يقول: "المصير إلى 

أن العلم زائد على النفس مدركه السمع. فإذا دل العقل على إثبات العلمء وانعقد الإجماع على أن وجود 
i :‏ ۱ 

الباري تعالى ليس بعلم؛ فيحصل من مدلول السمع والعقل إثبات علم زائد على الوجود"( 

وهذا الإقرار من إمام الحرمين رعا نجد له شاهدًا عند الشيخ الماتريدي من قبله؛ حيث يبيّن أن الأصل في 
إثبات أنه تعالى متكلم بكلام حقيقي -زائد على الذات- هو السمع» ت حصول الإجماع عليه ثم دلالة 
العقل على إثبات أصل الاتصاف؛ يقول: "الأصل أن الله ع وجل قد ثبت وصفه بالكلام بحجة السمع 
والعقل. فالسمع قوله: ڑوم آله له مو ن سی تیا 4 [النساء: ٤١٠]؛‏ ذكره بالمحصدر من غير تمانع بين 
الخلق بکلام الله. وقد ؤجد الاتفاق على أنه متکلم وأن له كلامًا في الحقيقة وإن اختلفت الآراء في مائيته... 
EE 1 :‏ ۲ : 
وآما العقل: إن كل عام قادر لا يتكلم؛ فعن آفةٍ يكون a‏ وعثله تقريبًا صرح الزاهد الصفار 
e es‏ 
ا وكلام ابن امام ميل إلى هذا ا ) 
بل الإيجي نفسه -والآمدي من قبله- الذي طعن في جميع الأدلة العقلية على إثبات زيادة الصفات 


کے 


يستدل بالآيات المصرحة بإثبات العلم في معارضة من استدل بقوله تعالى: | وفوق ڪل زى ڪر ڪيم 


> 2 


4 [يوسف: ]۷٩‏ على نفي کونه تعالی ذا عل مبیتًا أن تأویل الآيات عا ينفي الزيادة خالفُ للظاهر ( 4 
ثالتا: قول أخير في مسألة زيادة الصفات على الذات: 
-١‏ القول بالوقف: 


قد ظهر نما تقدم غموض هذه المسألة» وصعوبة التدليل عليها با سالك العقلية المختلفة؛ الأمر الذي 
جعل الإمام الرازي يعترف في استسلام قائا: إن "عقول البشر قاصرةٌ عن الوصول إلى هذه المضايق". 

وهذا جوز بعض التأخرين من أهل السنة اختيار الوقف في هذه المسألة قائلا: "لو اختير الوقف لكان 
أنسب وأسلم من افتراء الكذب على الله تعالى» وماذا على الشخص إذا لقي ربّه جازمًا بأنه على كل شيء 


(1) الإرشاد (ص .)٩٤‏ 
(۲) التوحید (ص .)۱۲١۰‏ 
(۳) تلخيص الأدلة (۲/ .)۷٤۹ ۷٤۷‏ 
)٤(‏ المسايرة (ص .)١١‏ 
() شرح المواقف (۸/ .)٩۱‏ وانظر: أبکار الأفکار (۱/ ۰۲۸۰ ۳۲۹). 
(( معام أصول الدين (ص 1). 
1۰ 


۱ * 2 وه‎ ٍ n 4 

قدير» مُقتصرًا عليه مُفوؤضا علم ما وراء ذلك إل"( ٤‏ 

أقول: إن هذا القول جديرٌ بالاعتبار؛ فإن فيه من السلامة» والبعد عن توسيع شقَة الخلاف ما لا 
)( 


۲- اتام المعتزلة بنفي الصفات مطلقا ليس على ما ينبغي: 

ورعا يتبادر من كلام المعتزلة في هذا المقام نم نافون لصفاته تعالى بإطلاق» لكنّ الحقيقة أن نفي 
المعتزلة زيادة وجود صفات العاني على الذات لا يستلزم أنم نافون لصفاته تعالى بإطلاق(. 

اما على اصطلاحهم: 

فلأن الصفة عندهم هي: قول الواصف. وعليه؛ فهم لا يمانعون من إطلاق القول بأنه تعالى عالى 
وقادر› وأن یکون هذا القول صفة له على مذهبهم» بل هم مصرحوں بذلك حقبقة؛ يقول عبد الجبار: "اعلم 
أن القدى جل وعز يوصف بأنه قادر ... ونصفه بأنه قادر فيما ل یزل ولا یزال؛ لأنه استحق هذه الصفة لا 
(V), (%,‏ 


لعلّة متجددة» بل لذاته" . "ویوصف سبحانه بأنه عام 

بل لا مانع على اصطلاح بعضهم أيضًا أن يقال: إن لله تعالى علمًا وقدرة هما صفتان له لكن هذا 
العلمء وهذه القدرة ليس هما وجودٌ مغايرٌ للذات زائ عليها في الخارج. بل العلم هو هو الذات أي في 
وجوده-. وكذلك القدرة» وهو مفهوم مذهب أي الهذيل كما تقدم» وهذا منبئ عن أصل له في القول 
بالصفات. وليس مذهب أي المذيل هو مذهب الفلاسفة كما قد بُظن“؛ لأن الفلاسفة يقولون: إن ذاته 


)١(‏ حاشية الأمير (ص ۸۳). وانظر ما قاله الإيجي عن هذه المسألة وشبيهاتا من إن الخطا فيها ليس قادحًا في صحة 
الإسلام. شرح المواقف (۸/ .)۳۷١‏ 

(۲) انظر: رسالة التوحيد (ص .)١۷‏ اقتناص العوالي من اقتصاد الغزالي (ص .)۲۲١‏ 

(۳) قال الرازي: "اعلم أن المعتزلة كلهم متفقون على نفي صفات الصانع". اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر 
الرازي محمد بن عمر بن الحسن (ص ۳۸)» نحقيق: د. علي سامي النشارء الناشر/ مكتبة النهضة المصرية سنة (١١١٠٠ه-‏ 
۸ م). وانظر: مدارك التنزیل (۱/ .)۲١۲‏ 

.)٠١١ انظر بالإضافة إلى ما يأني: المسالك في الخلافيات لستجي زاده (ص‎ )٤( 

() الغني (خلق القرآن: ۷/ .)۱١١‏ وانظر: التوحيد للماتريدي (ص ۱۱۹). أصول الدين للبغدادي (ص .)١١۸‏ 

.)٠٠١ »۲۰۶ |۰ المغني (کتاب الفرق:‎ )٩( 

.)۲٠۱۹ /٥( السابق‎ )۷( 

(۸) انظر: الملل والنحل (۱/ .)٩٤‏ 

.)١۷١ انظر: فاية الإقدام (ص‎ )٩( 

۲۱۱١ 


هي حقيقة علمه» وعلمه هو حقيقة ذاته. بينما مذهب أي الهذيل: هو أن علمه هو ذاته» أي وجودًا وعققا 
فليس لعلمه تعالى وجود مغايزْ لوجود ذاتهء مع تغاير حقيقة الذات وحقيقة العلمء أي مفهومًا. واللّه أعلم. 

وأا ما كان فالأشعري يحكي عن أكثر المعتزلة ام "أطلقوا أن لله علمًا بمعنى أنه عالى وله قدرة ععنى أنه 
قادر "(). 
٠‏ الصفات ليس هما وجود مغايز للذات» بل وجود الذات هو وجود للصفات عند العترلة: 

فالعترلة لا يقولون: إن الذات هي الصفةء والصفة هي الذات -كما هو لائ في كلام الفلاسفة-» بل 

معنى مذهبهم: أن الذات قد ينظر إلى وجودها وحده؛ فهو وجو للذات فقط. وقد ينظر إلى وجودها من 
حيث إنه -أي وجود الذات- هو وجود صفةٍ هي مبدأ الانكشاف» ووجود صفةٍ هي مبدأً التأثير؛ فيكون 
وجود الذات هو نفس وجود العلم والقدرة» أي وجو واحد» دون تغاير في الوجودات؛ إن صح التعبير. 

وعليه فالنفي عندهم فقط: 

هو أن يكون العلمء والقدرة -في حقّه تعالى- معنيان موجودان في الخارج» أي هما وجودٌ يغاير وجود 
الذات؛ فإن هذا خر ها عن كونا صفات أصلا على اصطلاحهم؛ يقول عبد الجبار: "إن تسمية ال معان بأا 


صفات لا تصح؛ لأن الصفة هي القول» كما أنه الأمف ٠‏ 


وليس منفيًا عندهم أن تكون هذه الصفات أمورا ترجع في تحققها إلى وجود الذات نفسي غل ها بها 


له تعبيرهم عنها بأغا: "الصفات التي تجب ذاه" ). 


على أنه على اصطلاح أبي هاشم الجبائي منهم خاصة بالقول بثبوت الأحوال -التي هي عنده صفات 

۰ 0 ° 2 غ ع ۰ ع 
ابتة مغايرة للذات في المفهوم والثبوت)- ينتفي الخلاف تقريبًا بين الأشاعرة والعتزلة في مسألة الصفات؛ 
حيث إن ما أنبته أبو هاشم حالًا للذات أنبته الأشاعرة معنى وجوديً ها؛ على ما أثر عن الباقلان أنه كان 


٤ ٤ "‏ ن e‏ ا ع ّ 
يقول: "الحال الذي آثبته آبو هاشم هو ما نسميه صفة؛ خصوصا إذا آثبت حالة أوجبت تلك الصفات"( 


والله أعلم. 


.)"۲١ التعليقات على شرح العقائد العضدية (ص‎ .)۱۸۸ 1٦٤ مقالات الإسلاميين (ص‎ )١( 
.)۱١١ /۷ المغني (خلق القرآن:‎ )۲( 
.)۲ ضوء المعالي (ص‎ .)٦۷ شرح العقائد العضدية (ص‎ .)٦١ /١( انظر: الملل والنحل‎ )۳( 
.)۲١ /۱( الجموع في الحيط بالنكليف‎ )٤( 
.)٩۳ ٩۲ /۱( الملل والنحل للشهرستان‎ )٥( 
.)٠١۸ /۱( الملل والنحل‎ )٩( 

1۲ 


وأما على اصطلاح أهل السنة: 

فلأن الذي يدل عليه كلامهم -أي أهل الستّةء المتأخرين منهم خاصًة- أن الصفة هي: ما حمل على 
الذات» سواءٌ كان عن حقيقتهاء أو داخاد فیهاء أو خارجًا عن فلا يختص إطلاقها إذن با معان الخارجة 
الزائدة على الذات فقط؛ وإلا طا ساغ هم عد الوجود والسلوب من الصفات. 

وعليه؛ فلا يكون القول بأن العلم والقدرة أمران اعتباريان قول بنفي كوغما من الصفات أصلا على 
اصطلاح أهل السنة» بل هو عند التحقيق قول بنفي كوما من المعاني الزائدة على الذات في الخارج. 

فيمكن على هذا الاصطلاح إذن أن يقال: إن المعتزلة نفوا العلم والقدرة باعتبارشما من صفات المعاني في 
حقه تعالی» لکنهم أبتوها له باعتبار ما من الصفات النفية. 

وما أجانّ هذه العبارة التي قاها الفاضل الكلنبوي في هذا المقام: "لا يلزم من نفي زيادة الصفات نفي 
الصفات» ليكون كفرًا؛ لأن حاصل نفي الزيادة: نفي الصفات الحقيقية الزائدة على الذات» لا نفي مطلق 
الصفات. ولو كانت اعتبارية» هي عين الذات بالعنى السابق .٠"‏ والله تعالى أعلى وأعلم. 


)١(‏ انظر: الحدود لابن فورك (ص .)٠١‏ أصول الدين للبغدادي (ص ۱۲۸). شرح المواقف مع حاشية السيالكوتي 
(۲/ 4۷) وحاشية الفناري (۸/ .)٥٤‏ هداية المريد للقانن .)۳٠۹ /١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ ۱۷۸۷). حاشية 
الصاوي (ص ۲"). 

وفي تبصرة الأدلة )۳۹١ /١(‏ أن الصفة هي: ما توجب تييرًا للذات عن غيرها. 

(۲) انظر: هدية المريد .)۳٠۸ /١(‏ حاشية الأمير (ص .)٦٤‏ تحفة الريد للباجوري .)١١۸ /١(‏ 

وقال الدسوقي: "المراد بالصفة: ما ليس ذاتاء فيصدق بالنفسية» والسلبية» والمعان» والعنوية. لا ما کان موجودًا في 
الخارج زائدًا على الذات» وإلا كان قاصرًا على المعاني". حاشية الدسوقي (ص ۷۳). 

(۳) شرح العقائد العضدية (ص .)١۷‏ 

.)٠٠١ /١( حاشية الكلنبوي على شرح العقائد العضدية‎ )٤( 

T1۳ 


الحكم الثان: قدم الصفات: 

يصرّح الإمام أبو البركات في أكثر من موطن بأن صفاته تعالى قدية أزلية» ليس لوجودها ابتداء؛ فيقول: 
"إن الله تعالى قديم بصفاته ...وهي قدية على معنى: أن ليس لوجودها ابتداء") 
التكوين: إنه "صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى كجميع صفاته" أي كالإرادة والقدرة» وغيرهما؛ فإرادته 


. ويقول في 


تعالى "صفة أزلية تتعلق باطرادات .... وکذا قدرته أزلية". 


الدليل على قدم الصفات عند الإمام أي البركات النسفي: 

وني هذا الصدد يقدم الإمام أبو البركات دليلين عقليين رئيسين على قدم الصفات: 

أوهما: ما أورده في قدم الكلام والتكوين: وهو أن القابل للحادث يمعتنع خلوّه عنه: 

يعني: أنه لو کان شيءٌ من صفاته تعالی حادئًا؛ لکان "محا للحوادث؛ فيمتنع خلؤه عنها". وما تع 
خلوه عن الحوادث حادث» لکنه تعالی "نع حدوثه؛ فیمتنع قبوله للحوادث"". 

بيان اللازمة: 

أنه إذا اتصف تعالى بالحادث؛ فذاته "قبل هذا الحادث متصفُ بالتعري عنه» وبعد اتصافه بمذا 
الحادث زال التعزي عنه؛ فهو لا يخلو عن التعزي عن هذا الحادث» وعن هذا الحادث -والتعزي 
حادث بدلالة د 

فمآله إذن إلى أن القابل للحادث لا يخلو عنه أو عن ضده. والضد إما حادث أو قدي» ويتنع أن يكون 
قدعاء وإلا ها قبل العدم؛ فيكون لا حالة حادث؛ فينتج: أن ما يقبل الحادث يمتنع خلؤه عنه؛ فهو حادث. 

بيان البطلان: 

أن ما يمتنع خلوه عن الحادث لا يكون قديا؛ إذ القديم يخلو عن الحادث في الأزل؛ فيثبت أن "ما يمتنع 


خاؤه عنها فهو حادث. ... والصانع يمتنع حدوثه؛ فيمتنع قبوله الحوادت* () 


(۱) الاعتماد (ص ۱۸۲). 
(۲) العمدة (ص ۱۱۷). الاعتماد (ص .)٠١۹١‏ 
(۳) العمدة (ص .)١١۳١‏ الاعتماد (ص ١1۱۸ء‏ ۱۸۷) بتصرف. 
)٤(‏ الاعتماد (ص .)۱۸٩١‏ 
(ه) الاعتماد (ص ۱۸۷). 
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وثانيهما: ما أورده في قدم التكوين والإرادة: وهو ضرورة انتهاء الحادث إلى الإرادة والتكوين 
القديين: 

يعني: أن إرادته تعالى "إن كانت حادثة؛ فإن حدثت بلا شحدث؛ تعطل الصانع. وإن حدثت 
بإحداث الصانع؛ فإما أا حدثت لا بإرادة منه؛ ففيه جعله مضطرًا في إحداث الإرادةء وهو من 


أمارات الحدث. وإن أحدثها بإرادة؛ فهى إن كانت قديمة؛ فهى القى نثبتهاء وإن كانت حادثة؛ 


فيعود السؤال إلى أن يتسلسل» وهو باطإ *. 


تعقيب على دليلي قدم الصفات عند الإمام أبي البركات النسفي: 

الملاحظ أن الدليل الأول من هذين الدليلينء والذي أقامه الإمام أبو البركات لإثبات قدم الكلام 
والتكوين» لا يختص بإثبات قدم هاتين الصفتين فقط. بل هو صاخ لإثبات قدم جميع الصفات» بل إثبات 
استحالة قيام الحوادث بذاته تعالى مطلفًا؛ كما ألمح إليه أبو البركات نفسه حين قال: "الصانع يمتنع 
حدوثه؛ فيمتنع قبوله الحوادث". 

وهذا المطلب -أعني بطلان قيام الحوادث بذاته تعالى- مطلب جلي في دوائر أهل السنة؛ أفردت له 
ات0 رل د 

وكذلك الدليل الان أيضًا؛ فالإمام أبو البركات وإن أقامه لإثبات قدم التكوين والإرادة» لكنه لا يقتصر 
عليهما فقط. بل هو يطرد أيضًا ني جميع صفات الإحداث, والتي منها العلم والقدرة؛ إذ بمكن يقال فيهما 
أیضًا: لو کان علمه تعالی وقدرته حادثين؛ فإما أن يحدثا بلا علم وقدرة أصلا؛ فهو حال. أو يحدثا بعلم وقدرة 
قديعين فهو المطلوب. أو يحدثا بعلم وقدرة حادثين؛ فيعود الكلام فيهماء إلى أن يتسلسل أو ينتهي إلى القدي» 
وهو المطلوب. وهذا ما قزره الشيخ أبو المعين صراحة(. 
هذا من ناحية. 


أما من ناحية القبول والرفض؛ فقد تجاذب هذين الدليلين الأمران كلاهماء على التفصيل الآ : 


.)۷۸١ /۳( الاعتماد (ص ۲۰۸). وانظر: (ص ۱۹۸). وانظر تفسير آية (۲) سورة الفرقان: مدارك التنزيل‎ )١( 
.)٤١ معام أصول الدين (ص‎ .)٥٤١ /١( انظر: تبصرة الأدلة‎ )۲( 
.)١١ /۸( شرح المواقف‎ .)٩١ /٤( الأبکار (۲/ ۲۰). شرح المقاصد‎ .)٠١۸ انظر: الحصل (ص‎ )۳( 
.)ه٤١‎ ٠٦٠١ /١( تبصرة الأدلة‎ )٤( 
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(أ) من حيث قبوهما: 

لقي هذان الدليلان قبولا ملحوظًا عند كثير من المتكلمين من أهل السنة وغيرهم» في الاستدلال بكلّ 
منهما على وجوب قدم صفاته تعالى من ناحية» والاستدلال بأوهما على امتناع قيام الحوادث بذاته ال 
مطلقًا من ناحية أخرى» وإن تغافل بعضهم عن التصريح بذه الناحية الثانية. 

أما عند الماتريدية: 

فیتجلی هذا بوضوح عند أي المعين النسفي خاصة الذي يبدو اقتداء أي الرکات به» ومتابعته له فی إيراد 
هذين الدليلين في المواطن نفسهاء وعلى النحو نفسهء وإن كان أبو المعين أكثر تفصياا . وأما عند غير أي 
المعين فإنه بمكننا أن نلحظ هذين الدليلين أيضًا عند أي اليسر البزدوي» ونور الدين الصابون» واللامشي» 
والبابرقي» وابن الهمام» وغيرهم من الماتريدية ) 

وأما عند الأشاعرة: 

فنجد الشيخ الأشعري أول من استعمل الدليل الأول في إثبات قدم الكلام خاصة» لكنه قزّره على نحو 
خالفي للصورة التي سبقت عند الإمام أبي البركات؛ فقال: إن كلامه تعالى لو كان حادتًا؛ لكان الباري تعالى 
قبل اتصافه به "موصوقًا بضد الكلام» ولكان ضد الكلام قدعاء ولو كان ضدَ الكلام قدا لاستحال أن 
يعدم» وأن يتكلم الباري" ف 

والصورة نفسها نجدها أيضًا عند الباقلاني من بعده» لكنه طردها في جميع صفات المعان. ثم جاء إمام 
الحرمين فتوسّع في استعمال هذا الدليل أا توسّع؛ حيث استدل به صراحةً على امتناع قيام الحوادث بذاته 
تعالى مطلقًاء مقرَرا إياه على الصورة التي قرّره عليها الإمام أبو البركات وأبو المعين النسفي. 

ثم زاد الجويني على الباقلانن والأشعري استعمال الدليل الثاني في إثبات قدم الإرادة والعلم» على نحو 
قريب أيضًا من الشيخ أي العين» ووافقه في هذا الغزالي والشهرستان. 
مع ملاحظ أن الغزالي قد قضّل على هؤلاء جميعًا بإفراده مبحدًا مستقأًا لإثبات أحكام الصفات» التي منها 


.)۲۰۹ ۰۱۹۸ ۰۱۷۷ (ص‎ دیھمتلا.)٥۸۳‎ ٥٤۷ ٥٤٥ ٤٤۴۳ /۱( تبصرة الأدلة‎ )١( 

(۲) تأويلات أهل السنة .)۸٦ /١(‏ أصول الدين للبزدوي (ص ١ه‏ ٦٦ء‏ ۸۲). البداية (ص ۰٦۱‏ ۹٦ء‏ ۸۳). 
أصول الدين للغزنوي (ص .)١١١ ٠١١‏ التمهيد للامشي (ص ١۷ء‏ ۷۷). شرح عقيدة الطحاوي (ص .)٦١ ٠۰‏ شرح 
وصية أبي حنيفة (ص .)۸٠‏ رسالة في الاعتقاد (ص ۱۲۷ ۱۲۹). المسايرة (ص ۲۸). شرح الفقه الأكبرى للقاري (ص 
(AT 1۸‏ 

(۳) اللمع (ص .)۳١‏ 
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Dee EE 
( ( القدم» وأورد فيه هذا الدليل بالإضافة إلى غيره من الأدلة‎ 
وأما عند غير أهل السنة:‎ 
فإندا نجد أن العتزلة أيضًا قد عوّلوا على الدليل الثان في إثبات قدم العلم. وإن امتنعوا عن إجراءه في‎ 


ا ۲ 
إثبات قدم الإرادة( ( 


(ب) من حيث الاعتراض عليهما: 
-١‏ أما الدليل الأول: وهو أن القابل للحادث يتنع خلؤه عنه؛ فيشكل عليه: 
أولا: على قول أي البركات فيه: "التعرّي حادث بدلالة عدمه": 
أن الحادث هو: الموجود بعد عدم. والتعزي هنا على ظاهر ما قرره هو: عدم اتصاف الذات بصفة ما؛ فهو 
امز عدمي؛ فلا يصح قوله: إنه حادث. 
وعكن الجواب عنه: 
بأن الإمام أبا الركات قصد بالتعري هنا منشأه» أي المعنى الوجودي الذي تتصف به الذات» ويدشاً عنه 
امتناع اتصاف الذات بالصفة الحادثة التي هي ضد لذلك العنى؛ على ما وقع التصريح به في صياغة أي المعين 
هذا الدلیل. حیث قال: إن کلامه تعالی لو کان حادتا لكان في الأزل متعريًا عنه» "ولو کان متعري عنه؛ لكان 
لا خلو إما أن یکون متعرَيًا عنه لذاته» وإما کان متعرَيًا عنه معنی. 
فلو کان متعريًا عنه لذاته ها تصوّر صیرورته متکلْمًا...» ولو کان متعرَيا عنه لعنى ... وانعدم المعنى 
الحوجب للتعري؛ ثبت أنه کان محدَتًا؛ حيث قبل ا 
هذا أولا. 
ويشكل عليه ثانيًا: اعتراض كلل من الآمدي والإيجي عليه: 
بأنه مب على أربع مقذمات» الثلاث الأول منها لا دليل عليهاء وهذه المقدمات هي: 
-١‏ أن لكل صفة حادثة ضدًا. 
۲- أن ضدٌ الحادث حادث. 
۳- أن الذات لا تخلو عن الشيء وضده. 


)١(‏ اانظر: لتمهيد للباقلاي (ص ۲۹). لع الأدلة للجويني (ص ٩١‏ ). الإرشاد له (ص .)4٦ 4٤ ٠٠١‏ الاقتصاد 
للغزالي (ص .)۱۳١۸‏ فاية الإقدام للشهرستاني (ص ۲۱۱› .)۲۳١٤‏ 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص .)١۱١۹۳‏ 
(۳) التمهيد لأي المعين (ص ۱۷۷ ۱۷۸) بتصرف يسير. 
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-٤‏ أن ما لا خلو عن الحادث فهو ا 


ويمكن الجواب عن هذا الاعتراض: 
بأن انتفاء دليل الصحة لا يلزم منه ثبوت عدم الصحة في نفس الأمر؛ لان انتفاء الدليل كما هو معلوم لا 


a &‏ 8 ۲ 
يؤدي الى انتفاء المدلول» كما أَقرٌ به واثبته کل ا 


على أن في المقام هنا أدلةً أخرى تثبت قدم صفاته تعالى» بل تثبت استحالة قيام الحادث بذاته مطلقاء 
مغل الاستدلال بأنه: 

لو کان شيءٌ من صفاته تعالی حادتًا؛ لکانت ذاته تعالی خالية عنه قبل حدوثه» وهو غحال؛ ٳذ الخلو عن 
صفة الكمال نقص والنقص حال عليه تعالى بالاتفاق (") إما بضرورة العقل» أو النقل كما تقذم في المطلب 
الأول من هذا المبحث. 

والاعتراض عليه: بأنه جوز أن تكون له صفات حادثة متلاحقة؛ فلا يخلو عن الكمال المشترك. مدفوع 
بأن القول بأنه لا يخلو عن الكمال المشترك ليس بأؤلى من القول بأنه لا يخلو عن النقص الشترك. على أن 
التسلسل في الحوادث باطلٌ من أصله كما تقدّم في حدوث ل 

إلى غير ذلك من الأدلة (°) 

۲- أما الدليل الثان: وهو ضرورة انتهاء الحادث إلى صفات الإحداث القدعة: 

فو أن هاا الدلل فد وفع موقع القبول الام ف أوشاط آهل الد وغره وا برضن له من 


الاعتراض إلا ما يشبه أن يكون عند العتزلة و في منعهم طرد هذا الدليل في إثبات قدم الإرادة 


(۱) الأبکار (۲/ ۲۲). شرح المواقف (۸/ .)٤١‏ 

(۲) الأبکار (۱/ ۲۰۹). شرح المواقف (۲/ ۲۲). وانظر: معام أصول الدين للرازي (ص .)٠۹‏ 

(۳) الأبكار (۲/ ۲۷). غاية المرام (ص .)٠۷١‏ شرح المقاصد /٤(‏ 1۳). حاشية الأمير (ص .)۸٠١‏ وانظر هذا الدليل 
عند الماتريدية: تلخيص الأدلة .)٤٠٦٤ /١(‏ شرح عقيدة الطحاوي (ص .)٦١‏ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص ۸۷). إشارات 
المرام (ص .)١ ٤١‏ وعند الشيعة: شرح تجريد الاعتقاد (ص ۲۷۲). 

.)۳۹ /۸( شرح المواقف‎ .)٦٤ /٤( شرح المقاصد‎ )٤( 

.)۷٤ طوالع الأنوار (ص ۲۹۸). المسامرة (ص‎ .)٠١۹ انظر: اية الإقدام (ص‎ )٥( 

)٩(‏ انظر: الأبکار (۱/ ۰۲۸۱ ۰۳۰۹ ۳۱۲» ۳۳۳). طوالع الأنوار (ص ۲۸۸). شرح المقاصد /٤(‏ ۱۳۲). شرح 
المgواقف‏ (۸/ .)٩۷ ء٩٩ ۰٦٦‏ 

(۷) حیث قالوا بحدوث الإرادة في ذاته تعالی» أو حدوث قوله "كن" الذي یکون به الإیجاد أیضًا. الأبکار (۱/ ۲۹۹). 
شرح المواقف (۸/ ۳۹). 

1۸ 


-والتكوين-. بعد طردهم له في إثبات قدم العلم. رغم أن ا مورد واحد في كل منهما؛ إذ العلم والإرادة كل 
منهما صفة إحداث وإيجادء وهذا الدليل يطرد فيها جميعًا كما تقذم. ۰ 

على أن ما قالوه في التفرقة بين العلم والإرادة نما لا ورود له على وجه الاستدلال على هذا الدليل؛ 
فالقول بأن "الإرادة جدس الفعل؛ فلا تحتاج إلى قصد وإرادة» وليس كذلك العلم؛ لأنه اعتقاد واقع على وجه 
مخصوص لا یتأتی على ذلك الوجه من جميع القادرين؛ ففارق أحدها الآ (١‏ 
بالإرادة إذا كانت حادثة على وجوب سبقها بإرادة قدعة وعلم قدم. 
وذلك كما استدللنا بالعلم حيث كان حادتًا على وجوب سبقه بعلم قد وإرادة قدية أيضًا؛ فالحادث من 


نما لا أثر له في الاستدلال 


حيث هو حادث لا بد أن يكون حدثه متصقًا بصفات الإحداث والإيجاد) أي القدرة والإرادة والعلم 
: ر ء u‏ ۳ 

والتكوين على القول به-» وهذه الصفات جميعًا حب أن تكون قديمة. وإلا ورد التسلسل اال ( ( 

فلا عبرة إذن با قالوه في التفرقة بين العلم والإرادة. والله أعلم. 

ثم العجب منهم بعد ذلك أن قالوا: إن إرادته سوتكوينه- تعالى صفة حادثة لا في ميلك !) 

وهو مع كونه معروف الفساد بالبديهة -"إذ الصفة لا بذ وأن تكون قائمة عحلٌ"- "يبطل با 
ذکرنا في مسألة الکلام؛ لأا لو حدثت لا في محل؛ لم يكن الله تعالى بالاتصاف با أولى من غيره» 
ولا هي بکوغا إرادةً له أولى من أن تكون إرادةٌ لغيره". 

ومهما يکن من أمر؛ فإنه يتين نما تقذم أن المعتزلة لم يعترضوا على صحة هذا الدليل نفسهء وإغا 
اعتراضهم في الحقيقة هو منع اطراده في الإرادة؛ فلا يقدح هذا في صحته. والله أعلم. 


(۱) شرح الأصول الخمسة (ص ۱۹۳). 

(۲) انظر: شرح أم الراهين (ص .)٠١‏ 

(۳) راجع: معام أصول الدين للرازي (ص .)١١‏ 

.)٤٤١ شرح الأصول الخمسة (ص‎ .)۱٤۹ /١ المغني (الإرادة:‎ .)٥٠١ ٠٠١ :۳٦۳ مقالات الإسلاميين (ص‎ )٤( 

(ه) العمدة (ص ۱۲۲). الاعتماد (ص ۰۱۹۸ .)۲١۹‏ وانظر: تبصرة الأدلة .)٥٤۳ /١(‏ الأبكار (۲/ .)١١‏ 
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الحكم الغالث: بقاء الصفات: 

يبن الإمام أبو البركات أن صفاته تعالى باقية ببقاء نفسي هو نفس تلك الصفة؛ فيقول: "كل صفةٍ من 
هذه الصفات باقية ببقاءٍِ هو نفس تلك الصفة... وكذلك بقاء الله تعالى بقاء له وبقاء لنفسه 
أُیضًا؛ فیکون الله تعالی به باقياء وھ بنفسه أبضًا باق" . 

الدليل على بقاء الصفات عند الإمام أبي البركات النسفي: 

م يصرّح الإمام أبو البركات بذكر دليل خاصْ هذا الحكم» لكنه أورد في ثنايا كلامه أن "ذاته تعالى أزلي» 
وكذا صفاته» والعدم على الأزل محال "), 
ومعلوم أن هذا -أي الأزلية أو القدم- هو دليل البقاءء كما قرره هو نفسه قبل ذلك؛ حيث قال: "القدى 
واجب الوجود لذاته؛ فیکون مستحیل ال 

وعليه فیمکن نظم الدليل على بقاء هذه الصفات بأن يقال: 

هذه الصفات قدمة. 

وکل قد محال عدمه» 

فهذه الصفات محال عدمها. وكل ما كان كذلك فهو باق» وهو المطلوب. 

وهذا الدليل مع مدلوله ليس نة اعتراضٌ عليه؛ إذ العقلاء متفقون على أن ما ثبت قدمه استحال عدمه» 


سواء کان القدى ذا أو و 


تعقيب على مسألة بقاء الصفات: 
أولا: مذهب الإمام أبي البركات النسفي في البقاء بوجه عامٌ: 


للشيخ أبي البركات -وأكثر الماتريدية- مذهب متفرد في البقاء؛ فهو يقرر: 
1- في العموم أن البقاء صفة وجودية» أي صفة معنى وراء الذات. سواء في هذا البقاء القائم بذاته تعالى 


)١(‏ أي البقاء القائم بذاته تعالى لا يحتاج إلى بقاء آخر» بل هو باق بنفسه. 
(۲) الاعتماد (ص .)١۷١‏ 
(۳) السابق (ص .)۱۸١‏ 
)٤(‏ العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص .)٠١١‏ 
() الإنصاف (ص .)۳١‏ الإرشاد (ص ۷۸). أصول الدين للبزدوي (ص ۲۹). الاقتصاد (ص .)٥١‏ شرح القاصد 
.)١١ /۲(‏ المسامرة (ص .)۲٤١‏ ضوء المعالي (ص .)۳١‏ تحفة امريد .)١١١ /١(‏ 
TY‏ 


في الغائب» والبقاء القائم بالأجسام في الشاهد. 

۲- لکنه لا يطرد هذا في صفاته تعالى خاصة؛ لأنه لو كانت الصفات باقية ببقاء معنوي للزم قيام المعنى 
بالمعنى» وهو محال. فوجب أن يكون البقاء الخاص بصفاته تعالى ليس صفة معنى؛ فهو إذن بقاء نفسي كما 
تقدم. 

وأما أن البقاء صفة معنى عنده: 

فهذا يتبیّن من كلامه في نفي بقاء العَرّض حيث يقول: "لو كان باقيًا؛ فإما أن يكون البقاء قائمًا به 
وهو محال؛ لأن العَرّض لا يقوم بالعَرّض باتفاق المتكلمين. والبقاء عَرّض؛ لأن العَرَض عبارة عن 
معنی زائدِ على الذات. والبقاء كذلك". 

ويقول عن بقاء ذاته تعالى خاصة: "بقاؤه واجب الوجود الخد 

الدليل على مغايرة البقاء للوجود عند الإمام أي البركات النسفي: 

2 تغل أبو الركات على زيادة البقاء بدليل: قق الوجود دون البقاء؛ حیث يصح أن يقال 
للشيء: إنه "ؤجد ولم يبق. ولم يصح: ؤجد ولم بُوجد. بخلاف اتصاف السواد باللونية؛ لأا ليست 
بزائدة على ذاته بل هي داخلة في ماهيته". 

أي أنه ا صح تحقَق وجود الشيء بدون البقاء؛ كان هذا دلي على أن البقاء مغاي للوجود -أي 
الذات- زائد عليه. هذا لا يصح في السواد أن يقال: إنه وجد بدون اللونية؛ لأن اللونية داخلة في ذاته؛ فلا 
تتحقق الذات أصلًا بدونا؛ ويدل هذا على أن اللونية ليست بزائدة على ذات السواد. 

ثانيًا: مذهب الطاتريدية في البقاء: 

إحال: 

يمكن القول: إن جمهور ال اتريدية موافقون على مذهب الإمام أي البركات في البقاءء والقول بأنه معنى 
وراء الذات ©) ول أجد مخالقة صريحة في هذا إلا عند اللا علي قاري الذي صرح بأن الأظهر في البقاء "أنه 


() العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص .)٠١١‏ 
(۲) مدارك التنزیل (۱/ ۳۹). 
(۳) العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص .)٠١١‏ 
)٤(‏ انظر بالإضافة إلى ما سيأني: التمهيد لأبي المعين (ص .)۲٠١‏ الكفاية (ص ۸4). التمهيد للامشي (ص .)١٤‏ 
شرح العقائد النسفية (ص .)۳١‏ رسالة في الاعتقاد (ص .)١١۸‏ 
۲1 


ارت ا 

حقيقة عد البقاء من الصفات النفسية عند الماتريدية: 

وإن كان البياضي» والشيخ زاده» يقرّران أن مذهب الاتريدية في البقاء هو أنه صفة نفسية خلاقا 
للأشاعرة؛ فهذا يرجع -على ما يبدو- إلى ما أحدثه أبو المعين في مذهبهم من القول بالبقاء النفسي ف 
صفاته تعالى خاصة دون غيرها؛ لئلا يلزم قيام المعنى بالمعنى» مستلهمًا ذلك من كلام الأشعري كما سيأني. 

ثم تابع أبا المعين على هذا أكثْر الماتريدية من بعده؛ كما يظهر جليًا عند شيخنا أي البركات» ومن قبله: 
نور الدين الصابون. وجمال الدين الغزنوي. بل البياضي نفسه يعتمد على القول بالبقاء النفسي للصفات في 
جواب اعتراض قيام المعنى بالمعنى مياد فيما ذكره على كتاب "الاعتماد" لشيخنا أي الرکات ۳ 


أما تفصيلا: 
فالشيخ ال ماتريدي في صدارة أهل مذهبه بصرّح بأن البقاء بحدث في الجسم فيكون "هو سبب إبقائه» 


٤ ٩۹‏ 0 ۰ چ ع 
ويدوم بقاؤه على تتابع البقاء فی" ١‏ ثم يستدل على هذا بالدليل نفسه الذي استدل به أبو البركات» ويزيد 


عليه طرد هذا الدليل في الفناء أيضًاء أي ني کونه زائدًا على الجسم فیحصل به فناۋه؛ يقول: "وعلى هذا جرج 
الفناء والبقاء؛ إذ قد يُوجَد [أي الجسم] غير باق ولا فان في أوقات؛ فيلزم أن يكون غيره؛ ... ثبت أخما غيران 
يون( 

واقتفى أثره في هذا الزاهد أبو إسحاق الصفار خاصة؛ فصزح بأن "البقاء معنى قائ بذات الباقي" وأنه 
بحدث فيه فيكون سبب بقائه» لكنه خالفه في الفناء؛ إذ الفناء هو "عدم البقاء في الحقيقة.. والعدم ليس 
e‏ 


ثم يأ أبو المعين والصابون -والبزدوي قبلهما- فيؤكدان أن الرأي القائل بأن البقاء معنى وراء الذات 


£ 0 0 ۷ ع 4 ع ع 
کان هو الرأي السائد ي عهد الماتريدي وقبل( ( وبعده؛ حيث صرحا بان فدماء اصحابناء واصحاب 


* 


.)۸١ ›٥۳ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص‎ )١( 
.)۷ نظم الفرائد (ص‎ .)٠١١ ۳۷ إشارات الرام (ص‎ )۲( 
.)١١۸ إشارات المرام (ص‎ .)۱۷١ الاعتماد (ص‎ .)٠١۹ أصول الدين للغزنوي (ص‎ .)٤١ الكفاية (ص‎ )۳( 
.)۸١ التوحيد (ص‎ )٤( 
.)٩ /۱( السابق (ص ۸۲) بتصرف. الحاوي القدسي للغزنوي‎ )٥( 
.)۲۳۹ ۰۲۳۸ /۱( تلخيص الأدلة‎ )٩( 
.)٠١ نقل أبو عذبة عن الإمام أي حنيفة قوله: "إن الله تعالى باق ببقاء". الروضة البهية (ص‎ )۷( 
Y1 


الصفات عمومًا كانوا يقولون: "إن الله تعالى باق بصفاته. وامتنعوا عن وصف كل صفة بالبقاء"؛ جعًا بين 
الأدلة التي تنبت وجوب الصفات. وتغبت في الوقت نفسه امتناع بقاء الباقي بلا بقاءء مع امتناع قيام الصفة 
بالصفة أيت () 

لكن الشيخ أبا المعين يبدو أنه قد استشعر الخرّج من هذا الجمع فقال: "إن هذا الكلام يتعذر تمشيته؛ 
لأن الخصوم يقولون: إن لم تكن الصفات دائمة؛ فهي فانيةء وإن كانت دائمة؛ ... فلن يتصور دائمٌ لا يكون 
باق" 
وإن کان هذا لم يمنعه هو نفسه من القول بكون البقاء "معنى وراء الذات". لكنه حاول أن يعتذر عن قيام 
البقاء بالصفات بتفرقة مفادها: أن البقاء في صفاته تعالى يكون صفة نفسية هاء أي بقاء "من غير قیام معنی 
ما". أما البقاء في غير ذلك فيكون صفة معنى» سواء في الأعراض أو في ذاته تعالى. 
على أن يكون البقاء القائم بذاته تعالى -الزائد عليها- هو نفسه سببٌ للبقاء النفسي للصفات» لكن ليس 
هو هو کما ذهب اليه الأشعري. فيتحصل من هذا: "أن ل نقل بباق بلا بقاءء ولا بقيام صفة E‏ 

هذه التفرقة على ما فيها من الغموض هي التي صار عليها الاعتمادء كما يظهر عند الصابون ومستجي 
زاده ۶ 

ثالتا: مذهب الأشاعرة في البقاء: 

-١‏ مذهب متقذمى الأشاعرة: 

أما المتقدّمون من الأشاعرة؛ فأكثرهم على أن البقاء صفة معنى زائدة على الذات: 

يقول البغدادي: "قال قدماء أصحابنا: إن بقاءه صفة له أزليةء قائمة به... وأحال أصحابنا كلهم بقاء 
الأعراض؛ لاستحالة قيام البقاء ی«( 
ويقول الشهرستان: إن الصفاتية والأشعرية من السلف قالوا: إن الله تعالى باق ببقاء» هو معنى موجود 


n 
) زائد على ا‎ 


.)٠١ الكفاية (ص‎ .)٠١١ ۸٠ /١( التبصرة‎ .)٠١ أصول الدين للبزدوي (ص‎ )١( 
.)۱١۷ /٤( وانظر هذا في شرح المقاصد أيضًا‎ .)٤١١ /١( تبصرة الأدلة‎ )۲( 
.)٤١١ :٤١۸ ۲۷۰ /۱( تبصرة الأدلة‎ )۳( 
.)١١۳ المسالك في الخلافيات (ص‎ .)٠١ الكفاية (ص‎ )٤( 
.)۱١۸ (ه) أصول الدين للبغدادي (ص‎ 
بتصرف.‎ )٠۷١ غاية الإقدام (ص‎ )٩( 
YY 


ويظهر صدق ما قاله البغدادي والشهرستاني جليًا عند الشيخ الأشعري خاصةء الذي يحكي عنه ابن 
فورك أنه کان يقول: "إن الباقى إنغا كان باقيًا لأن له بقاء". لکن الأشعري ل يشترط قیام البقاء بالباقى؛ حق 
لا يرد عليه الاعتراض ببقاء صفاته تعالى؛ إذ هي يحب أن تكون باقية. ولو قام البقاء جا لأدّى إلى قيام المعنى 
a‏ ۱ 
بالمعنى؛ فلدلك قال: إن صفاته تعالى "باقية ببقاءء وذلك البقاء بقاء للباري تعالى وللصفات'. 
وإنغا جاز ذلك في صفاته تعالى خاصة دون غيرها من صفات الأجسام لأن صفاته تعالى ليست مغايرة 
لذاته؛ فهي لا تنفكٌ عنهاء جلاف صفات الأجسام التي تنفكٌ عنهاء؛ فلا يصح أن تكون باقية ببقاء الجسم؛ 
4 ء ء٤‏ ء 2 ۲ 
على ما فرره عنه ابو المعين وابو البركات» ومن بعد ھا التفتازان أب( 
ومن هنا يظهر الفرق بين مذهب الأشعري ومذهب أي المعين ومن وافقه- في أن البقاء القائم بذاته 
تعالى هو نفسه بقاء للصفات عند الأشعري» بينما هو سببٌ فيه عند أبي المعين. 
٤ 7 0 > . ۴‏ ع ٤‏ 3 ع ۴ ي 0 ا 
وإن كان الآمدي والتفتازاني يدسبان للأشعري أيضا القول بأن الصفات كلا منها باقية ببقاء هو شا ( 
فينتفي الفرق بينه وبين أي المعين؛ فالظاهر أن هذا القول ليس له -أي الأشعري-؛ وإلا لا تکلف أبو المعين 
۰ 8 ی ٤‏ 1 2 
هذا العناء الشديد ني التشنيع والرد عليه“ . والله أعلم. 
مذهب متأخري الأشاعرة: 
وخالف الأشعريّ في مذهبه المتقذم الباقلان والبغدادي والجويني وأكثر المتأخرين: 
فقالوا: إن المفهوم من البقاء ليس إلا دوام الوجودء أي الوجود المستمر في الزمان اللاحق؛ فلا يكون 
و 9 “o tom‏ 8 » 2 خ 
زائدا عليه ( ر الجويني: "الذي نرتضيه: أن الباقي باق لنفسه» وليس كونه باقيًا من الأحكام التي توجبها 


al 


0 


۷ 
وعلى هذا اتفقت كلمة الرازي» والآمدي» والإيجي» والتفتازاني -وجمهور ا ا ( 


.)٠١١ /٤( شرح المقاصد‎ .)۷١١ الشامل (ص‎ .)۲١۷ جرد مقالات الأشعري (ص‎ )١( 

(۲) تبصرة الأدلة .)٤١١ /١(‏ الاعتماد (ص ۱۷۷). شرح المقاصد .)١١۷ /٤(‏ 

.)١١۷ /٤( شرح المقاصد‎ .)٤٤١ /١( الأبكار‎ )۳( 

.)٤١١ /١( انظر: تبصرة الأدلة‎ )٤( 

(ه) التمهيد (ص .)۲٠۳‏ الإنصاف (ص .)"١‏ أصول الدين للبغدادي (ص ۹۰ .)١١۳‏ 

.)۷۸ الإرشاد (ص‎ )٩( 

(۷) الحصل (ص .)١۷٤١‏ الأبكار ٤٤١ /١(‏ وما بعدها). شرح العقائد النسفية (ص .)۳١‏ شرح المواقف (۸/ 
.)١‏ إشارات المرام (ص .)٠١ ١‏ الروضة البهية (ص .)٠١‏ وانظر: المغني (كتاب الفرق: /٠‏ ۲۳۷). 

Té 


مذهب السنوسي وأتباعه: 

لكن السنوسي وأكثر أتباعه: على أن البقاء ليس صفة نفسية أيضًاء بل هو صفة سابية؛ إذ ليس المراد 
منه إلا سلب العدم اللاحق للوجود. وهو مفهوم e‏ 

وأجاز هذا الآمدي والبيضاوي أيضًا. أما الآمدي؛ فلأنه لا مانع عنده من أن يكون مفهوم البقاء: 
هو أن الموجود في الزمن الأول م بطل في الزمن الثاني قال: "وهو سلب محض "". 
وأما البيضاوي؛ فلأن بقاءه تعالى عنده هو: "امتناع عدمه". أما بقاء الحوادث فهو "مقارنة وجودها لزمنين 
۰ فالأول سلي» والثان نفسي. 

الجمع بين الرأيين: 

والشقة ليست ببعيدة؛ إذ يتفق الرأيان على أن البقاء ليس وصمًا وجوديًا زائدًاء وأنه أمرْ عدمي» غاية 
الأمر أنه عند الجويني والرازي أمر اعتباري» وعند السنوسي وأتباعه أمر سلي. 
ولا محذور إلا ما أروده السنوسي من أنه: يلزم على القول بأنه صفة نفسية ألا تعقل الذات بدونه. 
وجوابه: أننا قد نعقل الشيء مع الذهول عن بعض صفاته النفسية؛ فليس من شرط الصفة النفسية إذن ألا 
تعقل الذات بدوغاء بل شرطها ألا يتحقق وجود الذات في الخارج و 
وإن سلّم فلا نسلّم أن الذات تعقل بدون البقاء؛ بل هي تعقل معه بوجه هو الوجود؛ فلم ينتف التعقٌل 
بالكلية . والله أعلم. 


فصاعدًا" 


)ئ( 


٤ 1‏ . ۾ ۹ < < V()‏ 
وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا مانع على هذين الرأيين أن يقال ببقاء الأعراض أبس ( 


(1) شرح أم البراهين (ص .)۲١‏ هداية امريد .)٠١١ /١(‏ شرح الخريدة (ص .)۳١‏ حاشية الأمير (ص .)٠١‏ 

(۲) أبكار الأفكار .)٤٤١ /١(‏ الآمدي وآراؤه الكلامية (ص .)٠۳‏ 

(۳) طوالع الأنوار (ص ۲۹۳). وكلام البيضاوي لا يخلو من نكتة مفادها: أن تفسير البقاء بأنه مقارنة الوجود لزمنين 
فأكثرء لا يعقل إلا فيما كان وجوده زمانيًا؛ فناسب أن يكون هذا البقاء للحوادث» دونه تعالى. انظر: تلخيص الحصل -بذيل 
المحصل- للطوسي (ص .)١۷٤١‏ حاشية الأمير (ص .)٠١‏ 

.)۲۲ شرح أم البراهين (ص‎ )٤( 

.)۸١ انظر: حاشية الدسوقي (ص‎ )٥( 

.)١٤ انظر: حاشية الأمير (ص‎ )٩( 

(۷) معام أصول الدين (ص ۳). 

Yo 


رابعًا: مناقشة مذهب الإمام أي البركات النسفي والوافقين له: 

-١‏ مناقشة الرازي للصابون في مسألة البقاء: 

كانت مسألة البقاء من مسائل الخلاف التي دار حوها الجدال المبكر بين فريقي أهل السنة خاصّةء ولقد 
احتلّت هذه المسألة الناظرة" الخامسة من الناظرات التي جرت للرازي في "بلاد ما وراء النهر"» وكان خصم 
الرازي فيها هو الشيخ نور الدين الصابون الذي نصر القول بأن البقاء صفة زائدة على ذات الباقي. 

فاعترض عليه الرازي بأن: الجوهر إذا كان متوققًا في بقائه على البقاء -كما يقول الصابون-» والبقاء 
متوقفٌ على وجود الجوهر في الزمان الثاني؛ لزم أن كلا منهما متوقفٌ على الآخر؛ "وذلك دوز باطل محال؛ 
فثبت أن القول بإثبات البقاء يفضي إلى هذا الحال؛ فيكون القول به باط 

- وإضافة إلى ما أورده الرازي على الصابون» يقال: 

بداية: ليس نة مانغ من القول بأن صفاته تعالى باقية ببقاء نفسي يرجع إلى نفس الصفةء كما ذهب إليه 
أبو البركات» بل أكثر أهل السنة كما تقدّم. لكن الذي يُشكل على مذهب أي البركات والموافقين له: هو 
تفرقتهم بين بقاء صفاته تعالى» وبين بقاء غيرهاء أي بقاء ذاته تعالى» وبقاء الأجسام والأعراض. 

إِذ يرد عليهم حينئذِ أن يقال: 

-١‏ ما المانع من أن يكون بقاؤه تعالى نفسيًا؟ بل بقاء الأجسام والأعراض أيضًا؟ 

فإنكم إذا التزمتم أن يكون البقاء في صفاته تعالى نفسيًا؛ لنلا يلزم قيام المعنى بالمعنى؛ فإن هذا يلزمكم 
أيضًا في كل ما أبتموه باقيًا ببقاء زائدِ أيضًا؛ لأنه يقال في هذا البقاء الزائد: إنه إما باق ببقاء أو لا؛ فإن ل¿ 
یکن باقيًا ببقاء فليس هو أولى تمن قام به ألا يكون باقيًا ببقاء أيضًا. 
وف كان افا اة لزم اتال اي القاء ات إل ها 9 قاب وهر ال 
ويلزم أيضً ألا يكون شيء من الأجسام باقيًا أبدًا؛ لأن بقاءها يتوقف حينئذ على تسلسل البقاءات» وما 
یتسدسل لا يتحصل. 

أما التشنيع بأن بقاء الأجسام والأعراض بلا بقاء زائد لزم منه نفي قدرة الله غي : 


فهو مدفوع بأن أثر القدرة هو: 


(1) الناظرة في اصطلاح النظار: هي توجْه المتخاصمين في النسبة إظهارا للصواب. شرح الرشيدية (ص .)١٤‏ 
(۲) مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء النهر (ص .)۳١‏ 
(۳) غاية العقول (۲/ .)٤١۹‏ المطالب العالية (۳/ ۲٠۲).شرح‏ المقاصد .)۱١١ /٤(‏ شرح المواقف (۳/ .)١١١‏ 
)٤(‏ انظر: تلخيص الأدلة (۲/ .)٥١ ٤‏ مدارك التنزیل (۱/ .)٠٠۳‏ 
٦‏ 


1 a ٤ 0 <f 0n. ر‎ 

"ما لولا القدرة لا کان"( ولا شك أن الأجسام والأعراض إن قذر بقاؤها بنفسها يصدق عليها أا لولا 
القدرة ما كانت. 

على أنه ليس المراد ببقائها بنفسها: أا تكون باقية لذاقَا بحيث تستغني عن القادر المختار؛ فتكون باقية 
لذاتا أبدًا؛ لأن هذا باط بشهادة الحس والعقل؛ إذ هي قابلة للعدم لذاتاء وما يقبل العدم لذاته لا يرجح 
وجوده -الأول والمستمز- إل عرجح قادر محتار» وهو الباري تعالی؛ فلا جرم انه جب تعلقها بقدرته تعالی ما 

۲) £ 

دامت موجودة مطاق ( ( 

على أن الماتريدية أنفسهم قد أقزوا بأن الله تعالى يُوجد المخلوقات بالتكوين أو الإيجاد. لا بالقدرة -كما 
سيأتي إن شاء الله-. وأن صفة التكوين إنما تتعلق بالمخلوق "عند خروجه من العدم إلى الوجود. فأمّا بعد ذلك 
فلا تنعلق به؛ لاستحالة إيجاد الموجود. 

هذا كما قلنا جيعًا: إن الموجود في أؤّل أحوال وجوده مقدور الوجود لتعلّق القدرة به في تلك الحال» وفي 
حالة البقاء م يبق مقدور الوجود"( ١‏ فيتبين أن هذا التشنيع في غير موضعه. 

-٣‏ أما الاستدلال بتحقق الوجود دون البقاء: 

فهذا الدليل منقوض بصفاته تعالى على قولكم؛ إذ هي موجودة باقيةء وليس وجودها زائدًا عليها. ونفي 

(6) 

طرد الدليل فيها مرجعه إلى محض التحكم؛ كما يظهر نما سبق. 

۴۳- على أن الإمام أبا البركات نفسه صرح بأن القدم وصف عدمي؛ فلم فرق بين القدم 
والبقاء؟ 

مع أن المقتضي واحد في كل منهماء وهو: قيام المعنى بالمعنى. أو تعدّد القدي القائم بذات. فكان الأولى 
به أن يعد البقاء وصقًا عدمًا کما فعل في القدم. والله أعلم. 


.)٤٤١ /١( أبکار الأفکار‎ )۱( 

.)۱١۹ :۱٩۷ /۳( السابق‎ )۲( 

(۳) تبصرة الأدلة /١(‏ ١١٠ه).‏ 

.)١١١ /۸( وانظر أیضًا: طوالع الأنوار (ص ۲۹۳). شرح المواقف‎ )٤( 
TTY 


المبحث الغالث 
صفات الأفعال 


هیدات : 
-١‏ إفراد صفات الأفعال عبحث مستقل: 
إن الكلام في صفات الأفعال أو صفة التكوين باعتبارها إحدى صفات العاني عند الإمام أي البركات 
النسفي وغيره من الاتريدية» وإن کان تابعًا للکلام في صفات الکمال» لکنه ّا کان مار خلاف کبیر بین 
فريقي أهل السنة وغيرهم آثرت أن أفرد الكلام فيه عبحث خاص؛ عله يفي قدر الإمكان بأطراف هذه 
المسألة التي بلغ الجدال وال خصام فيها مبلعًا صعبًا في الدوائر الكلامية؛ ما جعل الإمام الرازي يقول بحق: "أما 
صفات الأفعال ففيها غور شديد وبحث غ 
۲- حذة الخلاف في صفات الأفعال: 
أول: من الناحية الماتريدية: 
ولعلٌ ما يوضّح حدة النزاع -الذي تفوح منه رائحة العصبية أحياتا- في هذه المسألة ما قاله البزدوي عنها: 
"هي مسألة عظيمة صتف فيها الأشعرية تصانيف كثيرة؛ فرأيت لواحدِ منهم صتّف في هذه المسألة قريًا من 
و ر هة الال اح او مرو لار ع ال رج ا ا ی ع 
أهل السنة والجماعة ... وإن أفحش السائل للأشعرية هذه الطسالة". ثم يقول في موضع آخر: "وأبو 


الحسن الأشعري أنكر أن يكون لله تعالى فعل» وقال: الفعل والمفعول واحد... وعليه عامَّة أصحابه» وهو خطأً 
,)ئ( 


دفتر 


محض... وش مسائله مسألة الأفعال 
ويتابعه أبو المعين على هذه الحدة ملزمًا الأشعري بالتناقض والخروج عن أصول أهل الحق في هذه المسألة 


ّ  » 2 6 * °). 0 2 ء۶‎ ٠ £ ۴ 2 i 
قائلا: "هذا من مناقضات الأشعري» وهذا لعمري أفحش مناقضة"( 2 یکیل للأشاعرة بأسرهم واصفا‎ 


(۱) لوامع لبینات (ص .)۲١‏ 
(۲) الذفتر -بفتح الدال وكسرها-: الكزاس. أي جماعة الصحف المضمومة. لسان العرب (۲/ .)١۳١۹۳‏ 
(۳) أصول الدين للبزدوي (ص ۷۷). 
)٤(‏ السابق (ص ۲۰۲» .)٠٠۳‏ 
(ه) تبصرة الأدلة (۱/ .)٥۱۹ /۱( )٥۰٩‏ وانظر: التمهید له (ص .)٠۹٤‏ 
TYA‏ 


إياهم بالجهالة في ذهاجم إلى أن وجود الممكنات يكون بالقدرة لا بالتكوين قائلا: "جهالة من يعلق الوجود 
بالقدرة لا بالإيجاد أفحش من جهالة الكزامية حيث ينبتون اسم الخالق بالقدرة دون صفة الخلق ... وهؤلاء 
[أي الأشاعرة] علّقوا بحقيقة القدرة ما لا يصلح ا 

ثانيًا: من الناحية الأشعرية: 

ومن الناحية الأشعرية نجد الفخر الرازي بُبرز الخلاف في هذه المسألةء ويُفرد ها بالذكر مناظرتين كاملتين 
ضمن مناظراته التي أجراها في بلاد "ما وراء النهر". كان أحد طرفي أولاهما هو الشيخ نور الدين الصابون› 
الذي بذل غاية جهده في مقابلة الفخر لإثبات هذه المسألة سحسب رواية الرازي-» الأمر الذي جعل الرازي 
ياوله بألسنة الطعن والنقض» بل اللوم والتوبيخ يت 

ولم تكن هذه المناظرات هي الوحيدة في هذه المسألة بل تقدمتها مناظرات أخرى» يبدو أا م تبلغ مبلغ 
الشهرة التي أحاطت بناظرات الرازي» لكن كان ها نصيب من الذكر عند أي اليسر البزدوي الذي يقول: 
"وقد ألزمت كثير من الأشعرية في مسألة التكوين والمكؤن حتى تبروا وكانوا من عِلية أصحاب أي الحسن 


۳ 
الأشعري" 
فی هذا ما بُنبےء ع تأصضا الخلاف فى هذه المسألةء ودفاعء أكابر الأشاعة عنهاء منذ البدايات الأ 
وي ينبئ عن ِ ودفاع ا كابر عرة عنها و 
لدشأة علم الكلام السئي. 


ثالتا: من ناحية مصتفي الخلافيات: 

ونما يوضح شأو الخلاف في هذه المسألة أيضًا: إجماع المصتفين في الخلافيات على عذّها من مسائل 
الخلاف بين المتكلمين عامّة وبين فريقي أهل السنة خاصّة؛ ما يبن مدى الشهرة التي اكتنفت هذه المسألة بين 
مسائل الخلاف؛ حت عذها البزدوي الاتريدي أولى المسائل التي خالف فيها الأشعري مذهب أهل السنة 
اف 


)١(‏ السابق )٥۳٤ /١(‏ بتصرف. 

(۲) انظر الناظرة الثالثة والرابعة: مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء التهر (ص ۱۷: .)١۲‏ 

(۳) أصول الدین للبزدوي (ص .)۲٠٤‏ 

)٤(‏ انظر: أصول الدين للبزدوي (ص .)٠٠١١‏ مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والاتريدية لأحمد بن سليمان ابن كمال 
باشا (ص ۲۰)» نحقیق وشرح: سعد فودة» ط۱/ دار الفتح» الأردن. سنة (۰٩۳٤۱هھ۵-‏ ۹٠٠۲م).‏ إشارات المرام (ص 
۷). نظم الفرائد (ص .)١۷‏ المسالك في الخلافيات (ص ٠١١ ٠١١‏ ۱۹۸). الروضة البھية لاي عذبة ( ص ۳۹). 

۲۹ 


۳- تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية عند الفرق الكلامية: 

درج كنيز من المتكلمين على تقسيم صفاته تعالى إلى: 

-١‏ صفات ذاتية. ۲- صفات فعلية. 

ولع أقدم النصوص التي تتحدث عن هذا التقسيم صراحة هو ما روي في "الفقه الأكبر" عن الإمام أي 
حنيفة -الذي يرجع إليه الاتريدية في أغلب أصوفم الاععقادية" -؛ حيث يقول عن صفاته تعالى: "ل يزل ولا 
يزال بأمائه وصفاته الذاتية والفعلية. أما الذاتية: فالياةء والقدرة» والعلم» والكلام» والسمع» والبصرء 
والإرادة. وأما الفعلية: فالتخليق» والترزيق والإنشاء والإبداع» والصنع» وغير ذلك من صفات الفعل... 
والتخليق صفة في الأزل» ... والفعل صفة في الأزل» والفاعل هو الله تعالى. والفعل صفة في الأزل» والمفعول 
مخلوق» وفعل الله تعالى غير مخلوق. وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة"". 

ويظهر في هذا النصَ تأكيد الإمام أي حنيفة على قدم صفاته تعالى كلهاء الذاتية والفعلية على حدّ سواى 
خلافًا لجمهور المتكلّمين الذين ارتضوا هذا التقسيم لكنهم ل يرتضوا وصف صفاته تعالى الفعلية بالقدم؛ لأا 
لا تدل عندهم إلا على أمور خارجة عن ذاته تعالى» تتصل اتصالًا لصيقًا بالمخلوقات» بل لا يبعد أن يقال: 
إا هي المخلوقات نفسهاء كما سيأ عند الأشاعرة. ولا شك في حدوث ما شأنه كذلك. 

وأما عند غير أي حنيفة فإننا بمكننا أن نلحظ هذا التقسيم عند عدد من الفرق الكلامية, أبرزها: 


-١‏ العترلة: 

يقر المعتزلة بأن صفاته تعالى "إما أن تكون: 

[] للذات على الحقيقة: كما قاله أبو هاشم في الصفة التي أثبتها [أي الإمية] . 

[ب] وإما أن تکون نما بُذکر فیها أا للنفس -ولکنها عنده رمه الله لا هو عليه في نفسه-: نو کونه 
عا» وقادراء وحيًاء وموجودًا. 

[ج] وإما أن تکون لا للنفس ولا لعنی: مثل کونه هُدرگا.... 

[د] وما أن تکون لمعنی: نحو کونه مریدا» وکارها... 


)١(‏ راجع: التوحيد للماتريدي (ص .)٤۸0‏ أصول الدين للبزدوي (ص .)١١‏ التمهيد لأبي المعين (ص .)٠١١‏ تبصرة 
الأدلة ٤۹۸ /١(‏ ١١ه٥).‏ الحاوي القدسي .)۲١ /١(‏ الاعتماد (ص .)١١١‏ شرح النار .)٩ :٦ /١(‏ إشارات المرام (ص 
۲ 
(۲) الفقه الأكبر حضمن مجموعة الكوثري- (ص .)١١‏ إشارات المرام (ص .)۱۸١‏ 
(۳) انظر بالإضافة إلى ما سيأني: حاشية السیالکوني على شرح المواقف /٤(‏ ۱۹۲). 
0 


او مرد ات ا5 


وحاصله: أن صفاته تعالى عندهم إما أن تكون ثابتة في ذاته؛ فهذا ما خصٌ باسم الصفات الذاتية» وهي 
الغلاثة الأول من هذه الصفات. 
أو ثابتة خارج الذات؛ فهي الصفات غير الذاتيةء وهو ما ص باسم الصفات الفعلية» سواء كانت هي مبداً 
الأفعالء كالإرادةء أو هي الأفعال نفسها. 
يقول الأشعري: "زعموا أن الصفات على وجوه؛ فمنها: ما يوصف به الباري لنفسه: كالقول: عاي قادر» 
حي» "میع» بصير. وشيءٌ يوصف به لفعله: کالقول: خالق» رازق» محسن» منعم» متفضل» عادل» جواد» 
حکیم» متکلّم aa ke‏ 

ومصداق هذا ما يقرره القاضي عبد الجبار في وصفه تعالى بالصمد: أنه "يوصف بذلك على وجهين: 
أحدهما معنى سبّد؛ فيكون من صفات الذات وجري عليه فيما م يزل ... ويراد به: أنه مصمود إليه في 
الحوائج» وهذا يجري مجرى صفات الفعل؛ لأنه إنما يجري عليه إذا خلق من يصح ذلك مبه"". 
وقوله في غاية باب التوحيد: "فأما الكلام في صفات الأفعال وما يجري مجراها نما يفيد نفي فعل مخصوص وفي 
وقت حخصوص ... فسوف نذکره فی آخر الكلام ي العدل"(؟). ثم قبع هذا بقوله في بداية كتاب "التعديل 
والتجوير": "ولا يصح أن ننزهه عن كثير من الأفعال إلا بعد بيان كونا أفعالاء وذلك يقتضي أن نبيّن أن 
الكلام فعلهء وليس هو من صفات ذاته". 

الضابط في صفات الأفعال عند العترلة: 

وجامع صفات الأفعال عندهم كما يقرره الأشعري: هو اھا کل صفة "يجوز أن يوصف الباري سبحانه 
بأضدادهاء وبالقدرة على أضدادها"» كالرضى والسخط. والحب والبغض» والإحياء والإماقة ) 


٤ ٤ ۷‏ 
وجعلوا عدا بشر بن ال ا ا من قبيل ذلك: صفة الإرادة؛ حيث يجوز أن يوصف تعالى بأنه مريدء 


)١(‏ الجموع في الحيط بالتكليف )٠۷١ /١(‏ بتصرف. 

(۲) مقالات الإسلاميين (ص .)٠٠١‏ 

(۳) المغني (كتاب الفرق: .)٠٠١ /٥‏ 

.)۲١۸ /٥( السابق‎ )٤( 

.)٠۶ /۱( وانظر: الجموع في الحیط بالتکلیف‎ .)٤ / الغني (كتاب التعدیل والتجویر:‎ )٥( 

.)۱١۳ وانظر: التوحيد للماتريدي (ص‎ .)١ ٠۸ مقالات الإسلاميين (ص‎ )٦( 

(۷) بشر بن المعتمر: هو أبو سهل بشر بن المعتمر الحلالي الكوئي ثم البغدادي» الأديب المعترلي. مؤسس مذهب= 
۲١‏ 


کما یوصف بأنه کاره -أي اا وقادر على أن يكره؛ فهي صفة حادثة عندهم» لكن لا في محل؛ 
لأنها لا تحل في ذات الباري؛ حيث امتنع حلول الحوادث بهء كما لا تحل في ذات غيره» وإلا م يكن الباري 
تعالى أولى بحكمها من هذا الحل؛ فتبقى إذن حادثة لا في ع وقد سبق الكلام على فساد ذلك في 
المبحث السابق. 

ويُشكل على هذا الضابط: أن صفاتٍِ كالصدق والعدل والإحسان» نما يوصف الله تعالى با لفعله عندهم 
-كما تقدّم-. لکن لا ينطبق عليها: أنه تعالى جوز أن يتصف بأضدادهاء وإلا جاز أن يوصف تعالى بأنه 


: ۳ 
کاذب وجائر ومسيء» وهذا ما لا يقولون 4 ( 


فلع الأشعري أراد إذن: أن صفات الأفعال عندهم: هي كل صفة يجوز أن يتصف الباري تعالى بضدها 


أو بالقدرة على ده كما د رة هو تة ف اوضع خر 


أقول: ولعلٌ الأولى والأجحمع على مذهبهم أن يقال: إن الضابط في صفات الأفعال: هو أا کل صفة 
يصح وصفه تعالى بأنه قادر على ضدهاء سواءٌ جاز وصفه بهذا الضد أو لا. والله أعلم. 

حدوث صفات الأفعال خارج ذاته تعالى عند المعترلة: 

والمعتزلة جيعًا يرون أن صفات الأفعال هذه صفات حادثةء لم يكن الله تعالى متصمًا بجا في الأزل» بل 
حدث له الوصف ما فیما لا یزال. 


يقول الأشعري: "جيع العتزلة لا ينكر أن يكون الله م يزل غير خالق» ولا رازق» ولا فاعل. وكذلك كل 


٤ 8 °),‏ 
ما لیس في نعته ایھاء ( من صفات الفعل لا يمتنعون منه» كالقول: حيى» مميت» باعث» وارث» وما أشبه 


=الاعتزال ببغداد. وهو أول من أحدث القول بالتوليد. توفي سنة عشرة ومائتين (١٠٠۲)ه.‏ تلمذ له نمامة بن الأشرس. 
من كتبه: العدل» تأويل المتشابه» الرد على الجهال. سير أعلام النبلاء .)۲٠۳ /٠١(‏ طبقات العتزلة (ص .)١١‏ 

ومذهبه في الإرادة: أا "على وجهين: "صفة ذات» وصفة فعل". فالأولى: ما يرجع لإرادته لجميع أفعاله وأفعال الطاعات 
من عباده -كأنه أراد الرضا عنها-. والثانية: ما يكون ها الخلق والإحداث. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص 
۳ه). الملل والنحل للشهرستانن (۱/ ۷۸). 

.)٠١١ شرح الأصول الخمسة (ص‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة (ص .)٤٤۹‏ الغني (الإرادة: .)٠٤١ /٦‏ 

(۳) مقالات الإسلامیین (ص .)٥۰۹‏ 

.)١١٠١ وانظر: التوحيد للماتريدي (ص‎ .)١۱۸١ السابق (ص‎ )٤( 

)٥(‏ الراد بالإيهام أي إيهام النقص» فصفات الأفعال -كالعدل والإحسان- التي يوهم نفيها إثبات النقص لا يطلقون 
القول بنفيها؛ فلا يقولون: لم يزل غير عادل؛ لأن هذا بوهم أنه م بزل جائرًاء وكذلك لا يقولون: لم يزل غير محسن؛ لأن هذا= 

T1 


۱ 1 ٤ ٤ ٤ 
ذلك" "وزعموا بأجعهم: أن ذلك أجمع من صفات الله التي يوصف جا لعل"(‎ 


ويقول عبد الحبار في معرض استدلاله على خلق القرآن بأنه واقع بقصده تعالى وإرادته: "وإذا ثبت ذلك 
وجب أن يجري مجرى سائر أفعاله» وإذا كانت توصف بأما مخلوقة؛ فكذلك القول في القرآن؛ لأن الوصف 
الذي ؤصفت أفعاله أجمع بأغا خلوقة لأجله هو كوا واقعة على سبيل التقدير. والقرآن ذه الصفة؛ فيجب 
آن یوصف بأنه مخلوق "". 

ه هل الخلق هو المخلوق؟ 

م مجمع المعتزلة على جواب واحدِ هذا السؤال» وإن كان أكثرهم -كالنظامية ' والجبائية- على أن 
الخلق هو المخلوق» والتكوين هو المكؤن. لكن قال بعضهم: إن الخلق غير المخلوق» والتكوين غير المكؤن. 
وهو قول بشر بن العتمرء وأيي الهذيل العلاف؛ بناءً عندهما كما يبدو على مذهبهما في الإرادة؛ حيث إن 
خلق الشي عند بشر هو "الإرادة من الله للشيء"؛ فهي قبل الشيء؛ فتكون غيره. أما عند أي الهذيل فخلق 
الشيء هو الإرادة من الله » مع قوله له: "كن" وكلاهما عنده حادث لا في محل °) 

وليس انتفاء الإجماع هنا نما يعود بالضرر على مذهب العتزلة؛ حيث إنه إذا كان الجواب: هو نفي مغايرة 
الخلق للمخلوق؛ فالمخلوق هو جوهر حادثٌ قائمٌ بنفسه لا بذاته تعالى» أو عرض قائمٌ بالجوهر لا بذاته أيضًا. 
وإذا كان الجواب: هو إثبات مغايرة الخلق للمخلوق؛ فالمخلوق حادث بلا مرية كما مء والخلق حادث أيضًاء 
قائم لا في حلء کما هو شأن الإرادة وقول "ک " (° 
فعلى كل من الجوابين يظلّ وصف ذاته تعالى بالقدم صافيًا من أي كدرة من كدرات الحدوث» وتظل دائرة 
الحدوث بائنة كل الب عن قائم القدم. 


(r) 


= پُوهم أنه ۾ يزل مسيئًا. بل في هذه الحالة لا بڌ من تقييدها فيقولون: "م يزل غير عادل ولا جائر» ولم يزل غير محسن ولا 
مسيء". وهو مذهب الجبائي. أو يسكتون ولا يصرّحون بالنفي في هذه الأفعال أصلا وهو مذهب البغداديين وطوائف من 
البصريين. مقالات الإسلاميين (ص ۱۸۷). 

.)۱۸١ مقالات الإسلاميين (ص‎ )١( 

(۲) الغني (كتاب خالق القرآن: ۷/ .)۲١٠۸‏ وانظر: الانتصار (ص .)١١۷‏ 

(۴) النظامية: هم أتباع إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظّام المعتزلي البصري» التو عام بضع وعشرين ومائتين. أنكر 
الجوهر الفردء وقال بالطفرة» والكمون» وإيجاب الخلقة والطبع» ونفى قدرة الله على القبيح والشر أصلا. تلمذ له: الجاحظ. 
الملل والنحل .)٦۷ /١(‏ طبقات العتزلة ( ص .)٤۹‏ 

.)۷۹ /۱( الملل والنحل‎ .)٤۹۲ /۱( تبصرة الأدلة‎ .)١٠١ ٠١ :۳٦۳ مقالات الإسلاميين (ص‎ )٤( 

.)۱۹۸ الاعتماد (ص‎ .)1۷ /١( الملل والنحل‎ .)۷٦ انظر بالإضافة إلى السابق: أصول الدين للبزدوي (ص‎ )١( 

Hi 


> الكزامية: 

وهؤلاء وإِن ل يصرحوا بتقسيم صفاته تعالى إلى ذاتية وفعلية. لکنهم أقروا ععناه حين أثبتوا لله تعالى قدرة 
قديمة قائمة بذاته بحدث با ما يحتاج إليه تعالى في إجاد المخلوقات: أي الإحداث» والتخليق» والترزيق. وقالوا: 
إن "القدرة قديةء والخلق والرزق حادثان فيه بقدرته. وقالوا: با خلق يصير المخلوق من العا خلوقاء وبذلك 
الإزق الحادث فيه یصیر المرزوق مرزوق"'. 
ورا عبُروا عن الإحداث بأنه: "الإيجاد. والإعدام الواقعين في ذاته بقدرته من الأقوال والإرادات". 

فضابط صفات الأفعال عندهم إذن: 

هو أنا كل صفة -وجودية- يتاج إليها الباري في الإيجاد محدِتً إياها في ذاته. 

حدوث الأفعال في ذاته تعالى عند الكرامية: 

وحاصل مذهبهم: انم يفرقون بین ما ښحدثه الله في ذاته وما حه خارج ذاته؛ فالأول يحدث في ذاته 
تعالى بقدرته القديمة مباشرةء أما الثاني فيحدث بالإحداث الحادث في ذاتهء دون القدرة القدعة. 
ولأجل هذا جاءوا بالتفرقة بين الحادث والحدث؛ فقالوا: إن ما حدث في ذاته تعالى يسمى حادتًاء وما بحدث 


٤ 8 4 ۰‏ ۴ ۹ £ و ِء 4 ۳ 
خارج ذاته يسمى حدتا. "ومنعوا وصف الأعراض الادثة فيه بأكا مخلوقة أو مفعولة أو دة" ( ( 


مغايرة الخلق للمخلوق عند الكرامية: 
يقول الشهرستاني: "ويفرقون بين الخلق والمخلوق» والإيجاد والموجود ... وكذلك بين الإعدام والمعدوم. 
فالمخلوق إنما يقع با خلق [أي التخليق]ء والخلق إنما يقع في ذاته بالقدرة والمعدوم إنغا يصير معدومًا بالإعدام 
الواقع في ذاته با 
۳- الحنابلة: 
ومذهبهم أن لله تعالى صفات ذاتية تقوم به كالقدرةء والإرادة» وغيرهما من صفات المعان القدية. 
وصفات فعلية "صادرة عن فعل الباري سبحانه» وهو الخلق» والرزق. .... والإثابة. والعقاب. وهذه الصفات 
لازمة له أب" 
(1) الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ۱۹۲). 
(۲) الملل والنحل (۱/ .)۱۲١‏ شرح الواقف (۸/ .)۳١‏ 
(۳) انظر بالإضافة إلى السابقين: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص .)۱۹١‏ تبصرة الأدلة ٥٤١ /١(‏ ١٠٤ه٥).‏ 
)٤(‏ الملل والنحل )٠١١ /١(‏ بتصرف. وانظر: أصول الدين للبزدوي (ص ۷۷). الاعتماد (ص ۱۹۸). 
)٥(‏ المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى الحنبلي (ص .)٤٤‏ 
YT‏ 


ء £ e‏ ۰ ف ت ء٤‏ 2 (( 
أي آڪا تقوم بذاته تعالى أيضا . 


ورتا أطلقوا على هذه الصفات اسم "الصفات الاختيارية"؛ لأا تنعلّق بعشيئته تعالى وقدرته. وعليه يكون 

الضابط في الصفات الاختيارية أو الفعلية عندهم: 

هو أا کل ما بحصل في ذاته تعالی من الصفات "عشیئته وقدرته. مغل: کلامه» ومعه» وبصره» وارادته 
ومحبته ...» ومثل: خلقه» وإحسانه» وعدله". أما ما عدا ذلك فلا يسمى صفات اختيارية كالعلم والحياة؛ لأنه 


۲ a 
)" لا يقال فیهما: يعلم إذا شاء وییى إذا شاء‎ 


صفات الأفعال بين القدم والحدوث عند الحنابلة: 
يصرح القاضي أبو 4 بأن هذه الصفات قدية "لا لقدم معانيها الذي هو الخلق والرزق ...؛ لأن 
هذه كلها معان محدثة لا يجوز قدمها لأن القول بقدمها يفضي إلى القول بقدم العاً. لكن كان موصوقًا 


٤ : 1 ۴‏ 
لوجهين: أحدها: لتحققنا وجود الفعل منه في الثانن ٠...‏ والفان: بر الله تعالى ووصفه لنفسه بذلك“. 


وظاهر فيه ترذد القاضي الحنبلي وتحرجه من إطلاق القول بحدوث هذه الصفات» مع تصريجه بأغا معان 
محدثة! ما جعل ابن تيمية يصتفه بدايةً ضمن القائلين بنفي قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب تعالى صراحة 


ثم يعلق بقوله: "وإن كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض کلامه"(؛ كأنه قصد ذا القاضى أبا يعلى خاصة؛ 


لاضطراب کلامه فی هذا القام. 


)١(‏ رسالة في الجواب عمن يقول إن صفات الرب نسب وإضافات -ضمن جامع الرسائل- لابن تيمية تقي الدين أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام »)٠١١ /١(‏ تحقيق: د. محمد رشاد سال الناشر/ دار المدن للدشرء جدة السعودية/ بدون 
تاریخ. 

(۲) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية حضمن جامع الرسائل- (۲/ ۴). مجموعة الفتاوى له أيضا »)١١١ /٦(‏ 
ط۳/ دار الوفاءء سنة (٩۲٤۱ه-‏ ١٠٠۲م).‏ 

(۳) أبو يعلى: هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء الأصولي المفسر المخكلّم شيخ الحنابلة في وقنه 
بعد ابن حامد الحنبلي. ولد عام انين وثلاائة (١۳۸)ه.‏ وتوفي سنة ان وخمسين وأربعمائة (۸٥٠٤)ه.‏ له: أحكام القرآن» 
المعتمد في أصول الدين» العدة في أصول الفقهء تبرئة معاوية» الجرد في الفقه الحنبلي» الرد على الأشعرية. طبقات الحنابلة 
لنجل المترجم أي الحسين محمد بن أي يعلى (۳/ ١١۳)ء‏ تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين» ط/ الملك عبد العزيزء سنة 
(۱۹٤۱ه-‏ ٩۱۹۹۹ء).‏ سیر أعلام النبلاء .)۸٩ /٠۸(‏ 

.)٤٤ المعتمد في أصول الدين (ص‎ )٤( 

() شرح حديث النزول لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (ص »)٠١١‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن 
الخميس» ط١/‏ دار العاصمة» الرياض السعودية.» سنة ۱٤۱ ٤(‏ هھ- ۱۹۹۳م). درء التعارض له (۲/ .)٠١۹‏ 

To 


الحادث والمخلوق عند ابن تيمية: 

أما ابن تيمية نفسه فقد ذهب دون ترذد إلى حدوث صفات الأفعال حدوثً 
وأا تقوم بذاته تعالى» مدافعًا عن هذا الرأي أا دفاع؛ فيقول: "ذاته [تعالى] تستلزم ما يقوم با من الأفعال 
شينًا بعد شيءء وكلّما م فاعلية مفعول؛ وجد ذلك المفعول"". وهذه الأفعال الحادثة في ذاته تعالى - 


کالتکوین والتخليق- کما یری ابن تيمية ھی سبب وجود المخلوقات ي هذا العالي؛ يقول: "وإذا کان كذلك؛ 
کان حدوث ما بحدثه الله تعالی من المخلوقات تابعًا طا يفعله من أفعاله الاختيارية القائمة بنفسه» وهذه سبب 


ة ق -وجودًا بعد عدم-» 


0 


الحدوت". 

ولا يتحرّج ابن تيمية من نسبة هذا القول إلى السلف فيقول: إن هذا القول قد قاله العلماء الأكابر من 
أهل السنة اديت إما تصريًا به أو ا "فالسلف وأئمة أهل الحديث وكثير من طوائف الكلام... 
الكلام... لا يقولون: كل حادث مخلوق. ويقولون: الحوادث تنقسم إلى: 

۱- ما قوم بذاته بقدرته ومشیئته: ومنه خلقه [أي تکوینه] للمخلوقات. 

۲- وإلى ما يقوم بائتا عنه» وهذا هو المخلوق. 

لأن ال مخلوق لا بد له من خلق» والخلق القائم بذاته [تعالى] لا يفتقر إلى خلق» بل هو حصل مجرد قدرته 
9 


وه شدد 


ولا يكتفي ابن تيمية بقوله: إن صفات الأفعال مع حدونها تقوم بذاته تعالى» بل يضم إلى ذلك ويُعززه 
بمجومه على جمهور المتكلمين -من المعتزلة والأشاعرة خاصة- الذين لا يذهبون إلى ما ذهب إليه من قيام 
هذه الأفعال مع حدوثها بذاته تعالى» ويصف تقسيمهم لصفاته تعالى إلى ذاتية وفعلية بأنه "مغلطة"؛ لأنه تعالى 
"لا يتصف إلا بما قام به لا بما بخلقه في غيره» وهذا حقيقة الصفة؛ فإن كل موصوف لا يوصف إلا با قام به. 


لا ما هو مبايٌ له صفة لغیره"". 


(1) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (۱/ .)٤۰٩‏ شرح حديث النزول (ص .)٤٤٤‏ 
(۲) درء التعارض (۲/ .)٥‏ 
(۳) درء التعارض (۲/ .)۲١ /٤( )٥‏ 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية .)٤٠١١ /١(‏ 
(ه) مجموعة الفتاوی /٦(‏ ۱۹۳) بتصرف. وانظر: درء تعارض العقل والنقل .)۷١ /١(‏ 
)٦(‏ مجموعة الفتاوی .)٠۹۱ /٩(‏ 

٦ 


موافقة ابن تيمية للكرامية: 

ويظهر من هذا موافقة ابن تيمية لمذهب الكرامية في صفات الأفعال -ورعا تأثّره بجم-» حت إنه نزع إلى 
اصطلاحهم في التفرقة بين ما بحدثه الله تعالى في ذاته من الأفعال» وبين ما يحدثه خارج ذاته؛ فسمّى الأول 
حادئًاء والنان خلوقا أو محدتًا كما قالوه تمامًا؛ حيث يستخدم لفظ "محدث" دون "حادث" في التعبير عن 
الحوادث التي لا تقوم بذاته تعالى عنده» أي الحوادث ال مخلوقة؛ فيقول: إن المسلمين "كلهم متفقون على أن 
ما سوی الله محدث خلوق". ويقول في موطن آخر: "أهل الملل كلهم وجمهور من سواهم ... وجاهير 
أساطين الفلاسفة كلهم معترفون بأن هذا العام محدّث كائن بعد أن لم يكن» بل عامّتهم معترفون بأن الله خالق 
کل شيء ... وأن هذا العام کله مخلوق"". 

وتظهر هذه التابعة أكثر حين يقرّر أيضًا أن "من الأشياء ما يخلقه مع تكلم بفعل يفعله أيضً""؛ فخلق 
هذه الأشياء هو الكلام والفعل معا وهذا يقترب من قول "الأكثرين" من الكرامية: إن "الخلق عبارة عن 
القول والإرادة"). 

ومن هذا كله يتضح لنا تقريبًا هؤلاء الذين قصدهم ابن تيمية بقوله: "السلف"؛ فهم ليسوا إلا سلفه هو 
من الكرامية خاصة كما يبدوء والله أعلم. 

الفرق بين ابن تيمية والكرامية: 

على أن هؤلاء الكرامية وإن قالوا بحدوث هذه الأفعال في ذاته تعالى؛ فهم مجمعون على أنه تعالى "قد 
خلا منھا في الأزل") أي خلا منها خلوًا تامًا أفرادًا وأنواعًا إن قيل بالأنواع-؛ فهي كلها مسبوقة بالعدم 
لا حالة. وهذا ما يرفضه ابن تيمية تمامًاء ويقر بانفصاله فيه عنهم؛ فيقول: "وأما الكرامية فيقولون: صار 
متكلّما بعد أن لم يكن؛ فيلزم انتفاء صفة الكمال عنهء ويلزم حدوث الحادث بلا سبب» ويلزم أن ذاته صار 
محأّد لنوع الحادث بعد أن لم تكن كذلك, كما تقوله الكرامية. وهذا باطل. 
وهو الذي أبطله السلف بأن: ما يقوم به من نوع الكلام والإرادةء والفعلء إما أن يكون صفة كمال أو صفة 
نقص؛ فإن كان كمالًا؛ فلم يزل ناقصًا حقى تجدّد له ذلك الكمال. وإن كان نقصًا؛ فقد نقص بعد 


.)۱۸١ /٦( السابق‎ )١( 
.)٤ ٤٤ شرح حدیث النزول (ص‎ )۲( 
.)۱١۹١ /٦( مجموعة الفتاوی‎ )۳( 
.)١١ /۸( غاية الإقدام (ص ۱۰۸). شرح المواقف‎ .)٠٠١ /١( الملل والنحل‎ )٤( 
.)١۱١۹۱ الفرق بین الفرق ( ص‎ )٥( 
TV 


الكمال". 

حدوث الأفراد وقدم النوع: 

ويبدو أن ابن تيمية قد انتبه إلى أن هذا الإلزام الذي ألزم به الكرامية ينسحب على كلامه أيضًا؛ حيث 
إنه اعترف بحدوث هذه الأفعال شينًا بعد شيءِ في ذاته تعالى؛ فلا شك أن الذات تكون ناقصة حال عدم كل 
فرد منها؛ ضرورة أن الخلو عن الكمال نق له ال . 

ونا كان الأمر كذلك؛ لم يجد ابن تيمية مخرجًا من هذه المشكلة إلا تلك التفرقة الغامضة بين النوع 
وأفراده» أي القول ب"حدوث أفراد الإرادة. والكلام -لا حدوث النوع-» والنوع ما زال قدعا. وما زال [الله] 
متصقًا بالكلام والإرادة» وذلك صفة كمال» فلم يزل متصمًا بالكمال ولا یزال"". "لکن لا لزم من حدوث 
كل فرد فرد مع كون الحوادث متعاقبة حدوث النوع؛ فلا يلزم من ذلك أنه م يزل الفاعل المتكلم معطلا عن 
الفعل والكلام ثم حدّث ذلك بلا ا 

ثم يتدزع ابن تيمية -كعادته- بادعاء السلفية؛ فيقول: "قول من يقول: الخلق الحادث يفتقر إلى سبب 
حادث» وكذلك ذلك السبب» وهلي جرا وهذا يستازم دوام نوع ذلك. وهذا غير متنع؛ فإن مذهب 
السلف: أن الله م يزل متكلَّمًا إذا شاءء وكلماته لا اية هاء وكلّ كلام مسبوق بكلام قبله لا إلى فاية محدودة. 


س ° 
وهو سبحانه یتکلم بقدرته ومشینته"( 


وبمذا يوفق ابن تيمية بين مذهب السلف كما يراه» وبين لزوم النقص الناشئ عن القول بحدوث هذه الأفعال 
في ذاته تعالی. 

تناقض ابن تيمية: 

والعجيب أن ابن تيمية نفسه القائل بقدم النوع وحدوث الأفراد يقزر في مواضع أخرى من كتبه أن 
الأمور الكليّة لا وجود ها إلا في الذهن» وأنه لا يوجد في الخارج إلا الأفراد المعيّنة؛ فيقول: "من المشهور عند 
أهل المنطق أن الكليات إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان. ومن هداه الله تعالى يعلم أن الموجودات 
لا تشترك في شيء موجود فيها أصلاء بل كل موجود متميز بنفسه" "بل ليس في الخارج إلا الموجود 


.)۱۹٩ /٩( مجموعة الفتاوی‎ )١( 
.)١٤ /٤( شرح المقاصد‎ )۲( 
.)۲۸ /٤( )۱٤۸ /۲( )۳۸۸ /۱( وانظر: درء التعارض‎ .)۱۹٩ /٩( مجموعة الفتاوی‎ )۳( 
.)٤٠١١ /١( منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
.)۳١۸ /( (ه) مجموعة الفتاوی‎ 
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ا فيمتنع حينئٍ وقوع الشركة فيه» أي "هذه الشركة التي يذكروغا في هذا الموضع» وهي اشتراك 
الأعيان في النوع". "وهذا المشترك هو الكڵي» الذي لا يوجد في ا حارج کلياء ولا يكون كليًا إلا في الأذهان لا 
ف الأعيان". 

وهنا يتوجه السؤال على ابن تيمية: 

-١‏ ما حقيقة هذا النوع الذي تنبته لأفراد الحوادث القائمة بذاته تعالى؟ 

أ إن کان كلا مشتگا بین هذه الأفراد؛ فهذا هو عين ما نفيت وجوده» وعلى نفيك لا یکون هذا النوع 
شيا حقيقيًا موجودًا في الخارج» بل لا يكون الموجود إلا هذه الأفراد الحادثة بعد العدم؛ فيلزمك حينئذٍ ما 
ألزمت به الكرامية من خلو ذاته تعالى عن الكمال قبلها. 

ب- وإن كان هذا النوع جزئيًا أي فردًا حقيقيًا؛ فيبطل حينئذٍ كونه نوعًا هذه الأفراد» ولا يكون بينه 
وبينها اشتراك في شيءٍ موجود أصلا على حد تعبيرك. 
وأيضًا على تقدير كونه جزئيًا: إما أن يكون هذا الفرد حادتًا كباقي الأفراد فيعود الإلزام وإما أن يكون قديً؛ 
فلا يكون قدي إلا هو وباقي الأفراد تكون حادثةء ويعود الإلزام نفسه في هذه الأفراد أيضًا. 

۴- على أنه إذا سلّم كلام ابن تيمية؛ فيقال له: 

إنه إذا جاز أن تكون أفراد حادثة ها نوع قدي؛ فلم لا يجوز أن يكون لكل ما نشاهده في هذا العام من 
الحوادث نوع قد أيضًا؛ موجوذ أزلا؛ فتستغني هذه الحوادث عن مُوجد قدم؟ 
ولا يقال: إن الحادث بالضرورة بجحب أن يكون له محدِث فيمتنع اسنغناء هذه الحوادث عن الحدث؛ لأنه يقال 
حينئلٍ: الأفراد لا تستغني عن الحدث» بل لكل فرد منها حدث» وهذا الحدث حادث أيضًاء وله حدث 
حادث» وهكذا إلى ما لا اية؛ فیکون لکل فرد محدث» أما نوع الحوادث فهو قدي موجود ازا وأبدًا فيستغني 
عن الحدث. 
وني هذا انسداد باب إثبات الصانع من أصلهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

مغايرة الخلق للمخلوق عند الحنابلة: 

وأخيرا يصرّح ابن تيمية بأن "القول بأن الخلق غير المخلوق» وأنه فعل الرب بقوم به هو قول أكثر 
المسلمين. هو قول الحنفية وأكثر الحنبليةء وإليه رجع القاضي أبو يعلى ایم" . 


(۱) شرح حدیث النزول (ص »۸٤‏ ۸۷). 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲۹۱) (۳/ .)٤٤١‏ 

(۳) مجموعة الفتاوی (/ ۱۸۰). درء التعارض (۱/ ۳۳۸). 
۲۹ 


و الأشاعرة: 

خلافا لأسلافهم الكلابية -الذين ج يفرقوا بين صفاته تعال)- فرق الأشاعرة بين صفات الذات 
وصفات الأفعال» بدا من شيخهم الأشعري نفسه» الذي يبدو أنه قد ورث هذه التفرقة -وأقرها- من 
مدرسته الأولى» مدرسة الاعتزال؛ كما تقذم في كلامه عنهم. 
فيروي ابن فورك عنه فې وصفه تعالی بالکرم: أنه ذو وجهين "أحدها: أن يرجع به إلى انتفاء صفات النقص 
والدناءة عنه ... وعلى ذلك يوصف بأنه ل یزل کرعاً. والوجه الغاني: أن یراد بالکرم ابتداۋه بالفضل والعطاء؛ 
فعلى هذا إنغا يوصف بذلك عند فعله"" أي فيما لايزال» دون الأزل. 

التقسيم الغنائي للصفات: 

ومن بعد الأشعري يأُق الباقلانن فيصرّح بذه التفرقة بانيًا عليها تقسيمه الثنائي لصفاته تعالى؛ فيقول: إن 
صفاته تعالى "على ضربين: إما أن تكون صفة ذات» أو صفة فعل. فإن كانت صفة ذات كقولنا: عال. الراجع 
إلى العلمء وقادر» وحي» وما جرى مجرى ذلك؛ فهي أماء له ولا يقال: هي غيره. لاستحالة مفارقتها له على 
بعض وجوه المفارقات الوجبة للغيرية. 
وما كان من أمائه راجعًا إلى إثبات صفة من صفات فعله: ككونه عادلاء وحستًاء ومتفضًاا وعييًاء وميتًا؛ 


النة لنقسيم الغلاٹى للصفات: 

هذا التقسيم الثنائى المبنى على أساس التفرقة الآنفة هو نفسه الذي يبدو أنه قد تطؤر فيما بعد الباقلان 
أيصبح تقسيمًا ثلاتبًاء بإضافة قسم آخر للصفات التي تدل على ذاته تعال وحدها -سواء بدون اعتبار أمر 
آخر كالموجود والشيء» أو باعتبار سلب کالواحد والقدي- وإفراده عن الصفات التي تدل على ذاته مع زيادة 
معنى» وتخصيص هذا القسم المضاف باسم "الصفات الذاتية"» وقسيمه باسم "الصفات المعنوية". مع أن کاڈ 
منهما يشترك في كونه صفة لا تدلّ على أمر خارج عن ذاته تعالى؛ ما يسوغ اعتبارما سني التقسيم الثنائي- 
قسكًا واحدًا في مقابلة القسم الثالث» وهو "الصفات الفعلية" التي لا تخرج عند الأشاعرة عن كوغا ارا 
لقدرته تعالی» لا يتحقق وجودها إلا خارج ذاته؛ فلا معنی للخالق "إلا أنه وجد منه المخلوق بقدرته» ولا معن 


)١(‏ أي بين صفاته الذاتية والفعليةء بل كانوا يسوقون الكلام سوقًا واحدًا؛ فيقولون: عام بعلمء قادر بقدرة» كربم بكرم 
جواد بجود. "إلى أن عد عبد الله بن سعيد الكلابي مس عشرة صفةء على غير فرق بين صفات الذات وصفات الأفعال". 
فاية الإقدام (ص .)١۷١‏ الملل والنحل .)٠١ ٤ /١(‏ 

(۲) مرد مقالات الأشعري (ص .)٤١‏ 

(۳) التمهيد للباقلان (ص .)۲٠١‏ وانظر: الإنصاف له (ص .)٠١‏ 

£ 


٤ 0‏ 0 ۱ 
للرازق إلا أنه وصل الرزق منه إلى العبد بسبب إيصاله"'. 


ومهما يكن من أمر؛ فإن هذا التقسيم الثلاثي قد صار كأنه التقليد المرعي في مذهب الأشاعرة» لكنه ¿ٍ 
يخلْ من حيثية التفرقة بين الصفات الذاتية والفعلية التي قام عليها التقسيم النائي الذي كان عند الباقلايي» بل 
ظلن سحتفضًا ۳ 
ولعلّ مزبة هذا التقسيم -الثلائي- ترجع إلى إدراجه الصفات النفسية -أو الاعتبارية- ضمن الصفات الإهية 
المصطلح على عذها صفات في المذهب حقيقة» بعد ما كان عذّها من الصفات من قبيل التسمَّح فيما قبل 
الباقلان". والله أعلم. 

الضابط في صفات الأفعال عند الأشاعرة: 

وما تقدّم يتبيّن أن الضابط في صفات الأفعال: هو أا كل صفة كان الباري تعالى سابقًا عليهاء وموجودًا 
في الأزل قبلها. أو هي كل صفة تدلٌ على صدور أثر من الآثار عن قدرته تعالي”. 
ورا قال بعض الأشاعرة -كاجرجان-: إن صفات الأفعال: هي كل صفة يجوز أن يوصف الله تعالى با 
وبضدهاء كالرضا والسخط. والرحمة افص لكن يُشكل عليه ما تقدّم في مله عند المعتزلة: أن صفاتِ 
كالصدق والعدل والإحسان» يتصف الله بها ولا يتصف بضدها. فالأولى الأولان. والله أعلم. 

صفات الأفعال هي التعلقات الحادثة لقدرته تعالى عند الأشاعرة: 

فالإيجاد والإعدام والتخليق» وغيرهاء ليست صفات حقيقية مغايرة لصفة ا بل هي القدرة 


نفسها مضافة إلى الموجود والعدوم والمخلوق» وغيرها. ومن م لم يتحرج متأخرو الأشاعرة من أن يقولوا: 


(1) لوامع البينات للرازي (ص .)٠١‏ 

(۲) انظر بالإضافة إلى السابق: أصول الدين للبغدادي (ص .)١١١‏ الاقتصاد (ص .)١٤١‏ هداية المريد .)١٠١ /١(‏ 
هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد لأستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي (ص »)١١‏ ط۲/ مكتبة الإبعان» سنة 
(١۲٤١ه-‏ ١٠٠۲م).‏ الآمدي وآراؤه الكلامية (ص .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: شرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي (ص .)۷٤‏ هداية المريد /١(‏ ۹۸). حاشية الصاوي (ص .)٥١‏ تحفة 
امريد .)۱١۸ /١(‏ وراجع: التمهيد لباقلا (ص .)۲٠۳‏ 

.)٠٠١ التمهيد (ص‎ .)٠١ الإنصاف (ص‎ )٤( 

.)۲٤ لوامع البينات (ص‎ )٥( 

.)١١١ التعريفات للجرجان (ص‎ )١( 

(۷) معام أصول الدين (ص .)٠۲‏ شرح المقاصد .)۱١٦۸ /٤(‏ 

١ 


إن "صفات الأفعال هي تعلقات القدرة التنجيزية الحادفة"'. 

وعلى افتراض هذا الحدوث حقيقيًا؛ فلاشك أنه تعالى يتنزه عن قيام الحوادث الحقيقية بذاته -خلافا 
للكرامية وابن تيمية-؛ فتكون هذه الأفعال حادثة خارج ذاته تعالىء كما قرّره المعتزلة من قبل. 
وجذا يلتقي المذهب الأشعري مع ال مذهب الاعتزالي على وفاق شبه تام في واحدة من كبريات المسائل الخلافية 
في الفكر الكلامي". وهو أمر يستحق التأمل. 

الخلق والمخلوق عند الأشاعرة: 

وإذا تقرّر أن صفات الأفعال ليست أمرًا مغايرًا لتعلّقات القدرة؛ فهي إذن عين المفعولات» أو كما يقول 
الأشعري: "الفعل هو المفعول"". لا بمعنى أمما شيءٌ واحد في التعقّلء لكن معنى أنه ليس نة في الخارج إلا 
الفاعل والمفعول» فالتغاير إذن بين الخلق والمخلوق» والتكوين وا مكؤن ليس إلا أمرا اعتبارياء نشا من ملاحظة 
الذهن لارتباط القدرة بعقدورهاء مع تغایر کل منھما في ذاقد (۶) 
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وبعد هذه التمهيدات التي رأيت أنه نما بحسن الوقوف عليها للإحاطة قدر الطاقة بأطراف هذه المسألة 
لدى الفرق الكلامية المختلفة. التي حرص الإمام أبو البركات على ذكر الخلاف معها سعدا الحنابلة- في 
مسألة التكوين ا أظن أنه قد آن الأوان للشروع في المقصود من هذا المبحث,. وأهمه: بيان رأي 
الإمام أي البركات في هذه المسألةء ومقارنته عذهب مدرسته الاتريدية» ومناقشة الآراء في هذه المسألة عمومًا؛ 


سعيًا لبلوغ وجه الحق فيها قدر الطاقةء والله المستعان. 


.)۳۷۴۳ /١( القول السدید‎ .)٠١۹ /۱( تحفة امريد‎ .)٥۳ شرح الخريدة مع حاشية الصاوي (ص‎ )١( 

والتعلّق: هو اقتضاء الصفة أمرًا زائدًا على قيامها بالذات. فهو: نسبة مخصوصة بين الصفة وبين ما تتعلق به. وهو إن كان 
بالفعل فهو التعلق التنجيزي -القيقي-. وإن كان بالقوة فهو التعلّق الصضلوحي -الجازي-. غاية العقول (۲/ .)٤٦۹‏ شرح 
أم البراهين مع حاشية الدسوقي (ص .)٠١١ ٠٠١‏ حاشية الأمير (ص .)١٤ ۸١‏ 

(۲) انظر: المسالك في الخلافيات (ص .)١٤١‏ 

(۳) مرد مقالات الأشعري ( ص .)١١١۹‏ 

/٤( شرح المقاصد‎ .)٠١ شرح العقائد الدسفية (ص‎ .)۲١۲ /۲( )٤۷۷ /۱( الأبکار‎ .)٤٩۹٩ /۲( غاية العقول‎ )٤( 
.)۱۹۸ اللمسالك في الخلافیات (ص‎ .)).۳ 

.)۱۹٩۹ :۱۹٦٩ انظر: الاعتماد (ص‎ )٥( 
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المطلب الأول: مذهب الإمام أي البركات الدنسفي في صفات الأفعال: 


أولا: موقف الإمام أي البركات النسفي من تقسيم الصفات إلى ذاتية 
وفعلية: 

رغم اشتهار هذا التقسيم وقبوله لدى أكثر المتكلمين -ومن بينهم الاتريدية الأوائل أسلاف أي 
الركات- نجد أن الإمام أبا الركات يهمل هذا التقسيم» ولا يذكره إلا با يُشعر بتنكره له؛ ناسبًا التفرقة بين 
صفات الذات والفعل إلى غيره من المتكلمين من العتزلة والأشاعرة خاصة» مستنكرًا ما قالوه بناءًَ على هذه 
التفرقة من الحكم على صفات الأفعال بأما حادئة 0 
فان ها ان ا آي نالفي وزو الان الصابون ايع القن داد بان درن 
هذا التقسيم في المدرسة ال اتريدية المتأخرة خاصة لم يقع موقع الرضا التام؛ نظرًا لما لحق ذا التقسيم من 
أحكام تم ترتيبها عليه كان أكثرها خالا للمذهب الماتريدي في صفات الأفعال. وسيأتي هذا مزيد بيان إن 
شاء الله في المطلب اللاحق. 


ثانيًا: مفهوم صفات الأفعال عند الإمام أي البركات النسفي» ورأيه في 


تعددها: 

المقصود بصفات الأفعال عند الإمام أبي الركات -وغيره من الماتریدية")- هو تلك الصفات التي يكون 
جا تأثير الله تعالى في مخلوقاته» أي الصفات التي يحصل بجا الحدوث» والخلق» والرزق. والحياةء والموت» وغير 
ذلك. 
وهذه الصفات جميعها تشترك في معنى واحد» "وهو: إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود"“ء أي أا 
هي مبدأً الإخراج» لكن الشيخ ارتكب السا 


.)۱۹٩ العمدة (ص ۱۱۷). الاعتماد (ص‎ )١( 

(۲) انظر: تبصرة الأدلة (۱/ .)۸۸٦ /۲( )٥٦۷ ٤۹٥‏ الكفاية (ص .)٥۸‏ البدایة ( ص .)٤۹‏ 

(۳) انظر: أصول الدين للبزدوي (ص .)۷١‏ التمهيد لأبي المعين (ص .)۱۸١۹‏ تبصرة الأدلة (۱/ ٤۹۱‏ ٤۹١٤ء‏ 
۸). أصول الدين للغزنوي (ص .)١١١‏ المسايرة (ص ۳۷). شرح المسايرة لابن قطلوبغا (ص .)۸٤‏ شرح الفقه الأكبر 
للقاري (ص ۸۲). إشارات المرام (ص .)۱۸١‏ نظم الفرائد (ص .)١۷‏ الروضة البهیة (ص ۳۹). 

.)۱۹٩ الاعتماد (ص‎ )٤( 

=.)۱۸ نظم الفرائد (ص‎ .)۱۸١ إشارات المرام (ص‎ .)١١۸ ضوء العالي (ص‎ .)۸٦ انظر: حاشية العصام (ص‎ )١( 
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وعليه فتختلف أماء هذه الصفات تبعًا لاختلاف الاعتبارات في هذا المعدوم؛ فإذا اعتبر هذا المعدوم حادتًا؛ 
كانت الصفة إحداتًاء وإذا اعتبر هذا المعدوم رزقا؛ كانت الصفة ترزيقاء وإذا اعتبر هذا المعدوم حياة؛ كانت 


الصفة اس2 فيتحصل من هذا "أن التكوين» والتخليق» والخلقء والإيجاد. والإحداث» والاختراع 
أسماء مترادفة» راد بکلّھا معنی وا هو المسمى بالتکوین. 
لكن إذا كانت هذه الأسماء مترادفة؛ فلماذا اختص الإطلاق باسم "التكوين" دون 


غیره؟ 

هنا يجيب الإمام أبو البركات بالإجابة نفسها التي أجاب جا مقتداه الشيخ أبو العين» وهي: أن هذه 
الأماء وإن كانت مترادفة بحيث يصح أن تسمى هذه الصفات جيعها بأي اسم منهاء لكننا "نص لفظة 
التكوين اقتفاء الاش 

ویېدو أنه قد قصد جؤلاء السلف: سلفه من الاتريدية خاصة الذين اصطلحوا على هذه التسميةء والتي 
تبدو أل ملامح ظهورها عند الشيخ الماتريدي نفسه» م عند من حَلَقه من أئمة مدرسته» کأی اليسر 
البزدوي» ثم أبي المعين الدسفي» الذي صاغ هذه التسمية الصياغة الرسمية للمذهب الاتريدي» والتي سار عليه 


٤ ٤ ٤ 
کل من آتی بعده تقریبًاء حتی انتهى الأمر إلى شيخنا أبي البركات» ومن أتى دة ا‎ 


ویبدو أيضًا أن ھۇلاء حمیعًا قد آثروا هذه التسمية لوافقتها للفظ ۰ الوارد ي غير ما آیة۔ کما ي 
قوله تعالی: e‏ ودا شی اما اّما يمول لھ کن یکر ل [الفرة: ۱۷ ۱]. 
وقوله: ّما مره ر15 ا راد راد سیا ان قول رگن ار 9 4[یس: [AY‏ وغیرها من الآيات ‏ 


=والمراد بالتسامح: استعمال اللفظ في غير الحقيقة بلا قصد علاقة معنويةء ولا نصب قربنة دالة عليه؛ اعتمادًا على ظهور 
المعنى في القام. انظر: التعريفات للجرجاني (ص .)١١‏ 

(1) تبصرة الأدلة /١(‏ ١۷ه).‏ إشارات المرام (ص .)۱۸١‏ 

(۲) الاعتماد (ص .)۱۹٩‏ 

(۳) تبصرة الأدلة (۱/ .)٤۹١‏ الاعتماد (ص .)٠۹١‏ 

)٤(‏ التوحيد (ص .)١١۳١ :1٠١‏ أصول الدين للبزدوي (ص .)۷٦‏ تبصرة الأدلة .)٤۹١ /١(‏ التمهيد للامشي (ص 
٤‏ ۷). البداية (ص .)٩۷‏ إشارات المرام (ص .)۱۸١‏ 

(ه) التوحيد (ص .)١١۳‏ تأوبلات أهل السنة .)۲٠١ /٤( )۲۷١ »۸٩ /١(‏ مدارك التنريل /۳١( )٠١١ ء۷١ /١(‏ 
.).٤4‏ شرح المواقف (۸/ .)١۲۷‏ إشارات الرام (ص .)١۸۳١‏ الروضة البهية (ص .)٤١‏ 

Tt 


تعريف صفة التكوين عند الإمام أي البركات الدسفي: 

ويتبيّن من هذا كله أن التعدّد الملحوظ في "صفات الأفعال" ليس إلا أمرّا اعتباريا عند الإمام أي البركات» 
أما الصفة الحقيقية عنده فليست إلا التكوين وحدها. 
وهو يعرفها بأغا: "صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى كجميع صفاته» وهو تكوينه للع ولکلّ جزء 
منه لوقت جود 

ثاللًا: أدلة الإمام أي البركات النسفي على وجوب صفة التكوين لله تعالى: 

يستدل الإمام أبو الركات على ثبوت صفة التكوين بالدليلين العقلي والنقلي» معتمدًا فيهما على مقدمتي 
دلالة الأفعال» والنص القطعي» اللتين سبق ذكرهما ضمن منهجه العام في إثبات صفات الكمال. ووجههما 
هنا في إثبات التكوين خاصة أن يقال: 

1- ي دلالة الأفعال: 

هذا العا فعلّ حادث» 

وکل فعل حادث لا بڏ له من تحدث مُکون؛ 

فهذا العالٌ لا ب له من محدث مُكؤن. 

"ومحدثه: الله تعالى. وإنما یکون العا حًا له إذا كان حصوله بإحداثه» ولو لم يكن الإحداث 
صف لله تعالی؛ ا کان العاً حادتً به؛ فلم يكن مخلوقًا له" هذا خلف. 

۴- في الدليل النقلي: 

صفة النكوين هي صفة كمال قد جاء بجا النصنَ القطعيء كقوله تعالى: #إ آل ألْحَللقٌ البائ 


ااا و چ [احشر: rs‏ 
وكلّ صفة كمال جاء با النصٌ القطعي فهي واجبة له تعالى؛ فصفة التكوين واجبة له تعالى. 


٠ ٤ 1 1‏ 
وهذان الدليلان هما عمدة أدلة الاتريدية في إثبات اک ٤‏ وان کان بعضهم -کالبزدوي وبنحوه آي 


.)٠۹٩ العمدة (ص ۱۱۷). الاعتماد (ص‎ )١( 

(۲) الاعتماد (ص .)۱۹٩‏ 

(۳) السابق (ص ۲۰۳). 

)٤(‏ انظر: تأويلات أهل السنة (۳/ ۸۷). أصول الدين للبزدوي (ص ۷۹). التمهيد لأيي المعين (ص .)۱۹١‏ تبصرة= 
go‏ 


المعين والبياضي- يزيد عليهما الاستدلال بقاعدة الكمال والنقصان السالفة؛ فيقول: إن "القول بكونه 
[تعالى] فاعلا واجب؛ لأنه من أسباب المدح والتعظيم» ونقيضه من أسباب المذلة والوان") وحاصله: 

أن التكوين -أو الفعل- صفة كمال 

وکل کمال واجب له تعالی 

کی و ا وخ ا 


رابعًا: أحكام التكوين عند الإمام أي البركات الدسفي: 

يبت الإمام أبو البركات عدَّة أحكام لصفة التكوين» منها ما يستفاد من الأحكام العامة للصفات التي 
سبق ذكرها قبل ذلك ومنها ما أفرده هو لصفة التكوين خاصّةء ويتحصّل من جموعهما الأحكام الآتية: 

-١‏ وجود التكوين وزيادته على الذات. 

۲- قدم التكوين. 

۳- بقاء التكوين. 

٤‏ - مغايرة التكوين للقدرة. 

-٥‏ مغايرة التكوين للمُگون. 

والثلاثة الأول قد سبق الكلام عنها تفصياًا في المبحث السابق. أما فيما يخص الحكمين الأخيرين؛ 
فتفصيلهما كالآن: 

-١‏ مغايرة التكوين للقدرة: 

يفرق الإمام أبو الركات بين القدرة والتكوين بأن: القدرة "تأثيرها في صحة وجود المقدور. لكن 
وجود المقدور بالتکوین ". 
فالقدرة إذن ليست إلا صفة مُصجحة لتأثير القادر في مقدوره» أي يتهياً بجا المقدور لاستقبال التأثير الفعلي 


= الأدلة .)٥۷١ ٠٤۹ ١١١ /١(‏ البداية (ص ١ه .)٦۸‏ أصول الدين للغزنوي (ص .)١١۳١‏ شرح عقيدة الطحاوي 
(ص 5۲). شرح المقاصد .)۱۷١ /٤(‏ المسامرة لابن أي شريف مع شرح المسايرة لابن قطلوبغا (ص ۸۰» ۸۸> ۸۹). 
شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)۸٦‏ إشارات المرام (ص .)۱۸١ ۱۸١‏ نظم الفرائد (ص .)١١‏ 

.)۱۸١ إشارات المرام (ص‎ .)٥ه‎ ١١ ٠٥١ /١( أصول الدين للبزدوي (ص ۷۹). تبصرة الأدلة‎ )١( 

(۲) والجدير بالذكر أن هذا الدليل القائم على قاعدة الكمال والنقصان هو عمدة أدلة الشيخ ابن تيمية في إثبات 
صفات الأفعال بأسرها (درء التعارض: ۲/ .)٦‏ والعجيب أن هذه القاعدة هي نفسها يصح استخدامها كمعول هدم لمذهبه 
في حدوث هذه الأفعال بذاته تعالی كما تقدم. 

(۳) الاعتماد (ص .)۲٠٠‏ 

٦1 


الذي يكون بصفة التكوين؛ إن صح التعبير”. يقول أبو الركات: "الوقوع لا يكون بالقدرة» بل 
بالإيقاع [أي بالتكوين]؛ فالوجود بالإيجاد والقدرة ليكون الفاعل في فعله تارا غير مضطر ". 

ويستدل الإمام أبو البركات على هذه الغايرة بدليلين: 

أوهما: تحقيقي: 

وهو أنه لو كانت الحوادث واقعة بالقدرة كما يقول المخالف» "ووقعت الغنية عن الخلق والإيجاد؛ ا 
صح وصفه بکونه خالا مُوجدًا ولکان وصف الله تعالی ذاته بقوله: ‏ أله ألْحَللقٌ ألارئ 
المصورُ چ [اخشر: ]٤‏ بکلامه الأزلي اسه اغ اعود بال تال م . 

ثانيهما: إلزامي: 

أي إلزامًا للأشاعرة خاصة على قوم إن الإجاد يكون بقوله تعالى: "كن "٠ء‏ وعليه يقال: "إن الوجود 
إذا كان متعلقًا بالقدرة؛ فلا فائدة في خطاب "كن" ولا معنى لقولكم: إن الله خلق المخلوقات 
خطاب ۰( , وإذا یکن فيه فائدة؛ فیجب نفيه؛ كما نفيتم التكوين حيث كان لا فائدة فيه على 
E‏ 
٠‏ أهمية إثبات هذه الغايرة بين التكوين والقدرة: 

وهذه المغايرة بين التكوين والقدرة عند التحقيق هي حك النظرء ومجمع الغرر في مسألة التكوين بأسرهاء 
بل هي كما يعبر التفتازاني بحق: "أصل الباب. أعني مغايرته [ أي التكوين] ا 
ولا يتم مذهب الاتريدية في التكوين إلا بتحقيق هذه التفرقة؛ لأن أصل نزاع المخالف هم في القول بالتكوين 
إغا هو في هذه التفرقة تحديدًا؛ بحيث لو سلم المخالف بوجودهاء أو سلّم الماتريدية بعدمها؛ لزال كل خلاف في 
هذه المسألة؛ على ما أذعن له الإمام أبو البركات نفسه حين قزر على لسان الخصم: 


.)٠١۹ /۱( تحفة المرید‎ )١( 

(۲) الاعتماد (ص )۲٠۳‏ بتصرف. 

(۳) السابق (ص .)۲٠۳‏ 

.)١١١ التمهيد للباقلاي (ص‎ .)"٤ انظر: اللمع (ص‎ )٤( 

(ه) الاعتماد (ص ۲۰۳). 

)٩(‏ السابق. 

(۷) شرح المقاصد .)۱۷١ /٤(‏ معام أصول الدين (ص .)٦۳‏ شرح المواقف (۸/ .)١١۸‏ 
E3:‏ 


أن "قدرة الباري إذا كانت شاملة ججميع المقدورات؛ استغني عن الخلق والإيجاد. ولا يجوز إثبات 


۲ ِء‎ a ac 
١ صفة لله تعالى لا فائدة فيها 4 وهذا عینه ما صرح به آبو المعین من قبل(‎ 
اعتناء الإمام أي البركات بتقرير هذه الغايرة بين التكوين والقدرة:‎ 
وهذا نجده وقد فطن إلى هذه الحقيقة- يسارع إلى الاستدراك على كلام نفسه في "العمدة" حين قال:‎ 
(n 


"القدرة تأثيرها في الإيجاد" ' بقوله في "الاعتماد": "ولم أرد بقولي في العمدة: (القدرة تأثيرها في 


الإيجاد» وذا لا يختلف باختلاف الأوقات) أن الوجود بالقدرة لا بالإيجاد كما يزعم الأشعرية. بل 


المراد به: أن لا تأثير للقدرة في تخصيص الفعول بوجه دون و 
ولاشك أن العبارة الأولى لو تركت على ظاهرها؛ لكانت ثغرة خطرة ينفذ منها الطاعن إلى نقض كلام أي 
البركات في التكوين بكلامه نفسه. 

- مغايرة التكوين للمُكۇن: 

يُبطل الإمام أبو البركات مقالة المعتزلة والأشاعرة: إن التكوين والمكؤن واحد؛ فيقول: "القول بانحاد 
التكوين وال مكؤن» كالقول بأن الضرب عين المضروب» والأكل عين المأكول» والقتل عين المقتول. 
وفساده بُعرف بالبدی (r‏ 

وهذا الدليل -أو بالأحرى التبيه- هو ما عؤل عليه الماتريدي وأبو المعين والغزنوي من قبل في إثبات 
المغايرة بين التكوين والمكؤن» الخلق والمخلوق -وإن كان الاتريدي يرذه إلى القياس على الشاهد-. وهو 
نفسه ما توسّع فيه المتأخرون بعد ذلك بزيادة الأوجه المؤدية ا 

a 3F f 


ويضيف إليه البزدوي دلياد آخر مستمدًا من السمع» وهو قوله تعالی: ج ما شهدم حلقَ السو والرضِ 


ر ور 


ولا لى ميتم 4 [الكهف: ١٠]؛‏ فيقول: إن الله تعالى قد أضاف اخلق إلى السموات والأرض؛ ولو كان 


(۱) الاعتماد (ص ۲۰۳). 

(۲) تبصرة الأدلة /١(‏ ١١۳ه).‏ 

(۴) العمدة (ص .)٠٠١‏ 

.)۲۰١ الاعتماد (ص‎ )٤( 

.)۱۹۷ السابق (ص‎ )٥( 

() التوحيد (ص .)١۷١‏ التمهيد (ص ۱۹۲). تبصرة الأدلة /١(‏ ۲۳ه٥).‏ الحاوي القدسي .)١١ /١(‏ شرح عقيدة 

الطحاوي (ص .)٠١١‏ شرح الخيالي على النونية (ص .)۲١۹‏ حاشية العصام (ص ۸۹). 
EA‏ 


الخلق هو المخلوق؛ لكان الشيء مضاقًا إلى نفسه وهو محال () 
٠‏ أهمية إثبات هذه المغايرة بين التكوين والمكؤن: 

ويبدو أن إثبات المغايرة هنا أمز مهم أيضًا لإقامة مذهب الإمام أي البركات ومن وافقه في التكوين -على 
ما فطن إليه كلٌ من البزدوي وأبي العين النسفي في برع ا إذ لو صح ما يقوله الخصوم من اتحاد التكوين 
والْگؤن؛ لتطرّق الفساد إلى مذهب أي البركات با يقر به هو وشيعته من حدوث الگؤن المخلوق؛ فيكون 
القائم به تعالى هو هذا لگن الحادث» وهذا ما يأباه الإمام أبو البركات وجميع الاتريدية أشد الإباءء ويقيمون 
الأدلة القاطعة على بطلانه. 

أما إذا بتت المغايرة؛ "فالتكوين عندنا صفة أزلية لله تعالى» وهو فعله حقيقةء والگۇن مفعوله» 


وهو حادث بإحداثه الأزى لوقت وجوده"( 


وبمل هذا تماما قال المعتزلة والأشاعرة في صفة القدرة من أا تنعلق بالممكنات أزلاء لتوجدها فيما لا 
يزال» با عبر عنه متأخرو الأشاعرة بالتعلق الصلوحي الأزلي» والتعلق التنجيزي الحادت (۶) 

الإمام أبو البركات انتزع خصائص القدرة عفهومها عند الأشاعرة وأودعها صفة التكوين: 

فكأن الإمام أبا البركات ومن وافقه من الاتريدية انتزعوا خصائص القدرة كما هي عند العتزلة الأشاعرة. 
وأودعوها صفة التكوين» متخذين من كلام كلّ من العتزلة والأشاعرة وسيلة لإلزامهما بأن قدم التكوين لا 


.)۷۸ أصول الدين للبزدوي (ص‎ )١( 

والرد على استدلاله في إيجاز: أن الإضافة ههنا بيانية. لا تفيد التغاير. 

ولا دليل على امتناع إضافة الشيء إلى نفسه عند أهل اللغةء بل أجازها قوم منهم؛ مستدلين با جاء في القرآن أيضًا من 
مغل قوله تعای:#ز ون ب له ين حب آلورییر 4 [ق: »]١١‏ والمعق: حبل هو الوريد. على أنه يجوز أن تخرّج مثل هذه 
الآيات على أن فيها حذفًا تقديره هنا ا ما أشهدقم وقت خلق السموات والأرض» أو ما أشهدكم كيفية خلق السموات 
والأرض. فليس في دلالة هذه النصوص وغيرها على مغايرة الخلق للمخلوق والتكوين للمُكون ما يُفيد اليقين. والله أعلم. 
انظر: شرح الكافية في النحو لحمد بن الحسن المعروف بالرضي الأستراباذي »)4۲٤ /١(‏ تحقيق: د. حسن الحفظي» ط١/‏ 
جامعة الإمام محمد بن سعود» سنة ٤١ ٤(‏ ١ه-‏ ۱۹۹۳م). النحو الوافي للأستاذ الدكتور عباس حسن (۳/ »)٠۲‏ ط٣/‏ 
دار المعارف/ بدون تاریخ. وانظر: الأبکار (۲/ .)۲۳٤‏ 

(۲) أصول الدين للبزدوي (ص ۷۷ ۷۹). تبصرة الأدلة .)٠٠١ /١(‏ وانظر: تلخيص الأدلة (۲/ .)۷٦۸‏ الكفاية 
(ص .)٤۸‏ 

(۳) شرح النار (۲/ .)٥۹۲‏ وراجع: الاعتماد (ص .)۱١۸‏ وانظر: العبارة نفسها في ميزان الأصول للعلاء السمرقندي 
(۹/ ۱۷). أصول الفقه للامشي (ص .)٥١‏ 

.)١۳۸ /١( تحفة امريد‎ .)٦٤ /۸( شرح المواقف‎ .)۹۸ /٤( شرح المقاصد‎ .)۲٠۰٠٤ /٥ الغني (الفرق:‎ )٤( 

EEA 


يُوجب قدم المكؤن؛ كما أن قدم القدرة والإرادة لا يُوجب قدم المقدور الراد. 

وهذا ما استغلّه الشيخ أبو المعين أحسن الاستغلال في رده على كلّ من العتزلة والأشاعرة" مضاعقً 
وطأته على الأخيرين خاصّة؛ حتى وصل به الأمر إلى أن قال: إن "المعتزلة في هذه المسألة أسعد حل 
ا 
الأمر الذي تغافل عنه الإمام أبو البركات في مقام الرد مالقا مقتداه أبا المعينء كعادته في أمثال هذه الخلافات 
التي يكون الأشاعرة خاصْة طرفًا فيها ؛ كأنه أراد ألا يؤجج شرَة النزاع بتوسيع دائرة الإلزام» والله أعلم. 


)١(‏ التبصرة .)٥۹۹ .ه٦٥ ٠۳١ /١(‏ التمهيد (ص .)٠١ ٤ ۲٠۳‏ وانظر أصل هذا الإلزام عند الماتريدي: التوحيد 
(ص .)۱۱١‏ 
(۲) لأن المعتزلة ا التزمت أصل نفي قيام المعنى بالذات؛ نفت وجود التكوين أيضً طردًا هذا الأصل. أما الأشاعرة فلم 
يلتزموا هذا الأصل؛ فلم قالوا بنفي التكوين؟ تبصرة الأدلة .)١١۹ /١(‏ 
TO‏ 


المطلب الغان: مذهب الاتريدية في صفات الأفعال ومدى موافقته 


هډ ټټ 


ذهب الإمام أي البركات النسفي: 

لا بختلف مذهب جمهور الماتريدية في صفات الأفعال عن مذهب الإمام أي البركات السابق عرضهء وإن 
بدا لدى بعضهم شيءٌ من التفصيل أو الزيادة فهو في مجمله لا يخرج عن دائرة الاتفاق العامة التي اجتمع 
عليها أهل المذهب» وهي: إثبات صفات الأفعال صفات قائمة بذاته تعالى» ترجع في أصلها إلى صفة واحدة 
عند الجمهور هي صفة التكوين. هي التي يكون با الإيجحاد والإعدام بالفعل. 

ويتضح هذا في الآني: 

أول: موقف الماتريدية من تقسیم الصفات ا ذاتية وفعلية: 

1- تسليم الماتريدية الأوائل بهذا التقسيم: 

قد تقدّم فيما سبق أن الإمام أبا حنيفة -مُقتدى ال ماتريدي الأول- هو أل من تقدّم الماتريدية في تقسيم 
صفاته تعالى إلى: ذاتية. وفعلية. ثم تلقف شيوخ الاتريدية الأوائل هذا التقسيم عنه بالقبول والإذعان؛ كما 
يظهر عند الماتريدي» وأبي الليث السمرقندي» ثم أبي المعين في "بحر الکدہه () 

لكن يبدو أن هذا القبول لم يكن قبولًا عن إحاطة تامة بالمغزى المعهود من هذا التقسيم الذي لم يكن 
واضحًا في البدء عند الإمام أبي حنيفة نفسه من وجهة نظري؛ إذ إن الفرق الكلامية التي جاءت بهذا التقسيم 
أو أذعنت له إنغا كان مقصدها في المقام الأول هو إثبات التفرقة بين الصفات التي توصف با ذاته تعالى ألا 
-وأبدّا“ وبين الصفات التي لا توصف با في الأزل» هي التي عنوها بصفات الأفعال. 

رفض الطاتريدية لأوجه التفريق بين صفات الذات وصفات الفعل: 

هذه التفرقة هي ما أنكره الإمام أبو حنيفة نفسه» حين قال في كلامه السابق: "م يزل ولا يزال بأمائه 
وصفاته الذاتية والفعلية... والفعل صفة في الأزل» والمفعول مخلوق» وفعل الله تعالى غير خلوق. وصفاته في 
الأزل غير محدثة ولا مخلوقة"". 
وأنكرها الماتريدي من بعده؛ حيث قال: "الأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له ووصف ما يوصف من 


۰ چ ء٤‏ ۳ ۰ ع « ٤‏ 4 ۰ 
الفعل والعلم ونحوه؛ يازم الوصف به في الأزل"( وكذا آبو الليث السمرقندي أيضا؛ حين قال: "المذهب 


.)٠١٤ بحر الكلام (ص‎ .)٤ ۳۳ شرح الفقه الأكبر للسمرقندي (ص‎ .)٥ /١( تأويلات أهل السنة‎ )١( 
.)٠۲ الفقه الأكبر -ضمن مجموعة الكوثري- (ص‎ )۴( 
.)١ه٦٤‎ /١( تبصرة الأدلة‎ .)١١١ التوحيد (ص‎ )۳( 
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الصحيح: أن الله تعالى موصوف بجميع صفاته في الأزل» ذاتية أو فعلية". بل أنكر هذه التفرقة جيع 
الماتريدية القائلين بقدم التكوين. 

وليست هذه التفرقة وحدها هي التي وقعت موقع الإنكار» بل ينضم إليها كذلك غيرهاء نما أورده أهل 
المذاهب التقدمة المفرقين بين صفات الذات وصفات الفعل؛ حتى إننا نرى الشيخ أبا المعين نفسه بعد رفضه 
لا قالوه في هذه التفرقة بعلن في صراحة: "نحن لا حاجة بنا إلى إثبات الفَرّق؛ لأا عندنا كلها 


۳). ۲ ٤ 
ا‎ 


وحق ما قاله أبو المعين؛ فإن المغزى المعهود من التفرقة بين الصفات الذاتية والفعلية إما أن يكون: 

-١‏ إثبات التفرقة بين ما هو صفة قدية للذات وصفة حادثة ها: 

فهذا ما يرفضه ال اتريدية تمامًا؛ كما يقول أبو المعين: "الحاصل أن جميع ما هو صفة الله تعالى كان أزلياء 
وهو تعالی کان موصوفا به في الأزل. تعالى ربا من أن يبحدث له صفات المدح. وقالت الخصوم: إن ما کان من 
صفات الذات فهو أزلي» وما كان من صفات الفعل فهو حادث. فعلى هذا انعقد الإجماع بين المعتزلة وبين 
متكلمي أهل الحديث أنه تعالى كان في الأزل حيًا باقيًا قادرا عا میعًا بصیراء وأنه ۾ یکن خالقًا ولا رازقًا ولا 
مصورا ولا يي ولا مميتَا؛ لأن القسم الأول من صفات الذات» والقسم الثاني من صفات الفعا .٠“"‏ 

فإذن لا فرق بين صفات الذات وصفات الفعل من هذه الناحية؛ فصفات الذات وصفات الفعل كلها 
قدية ازلة. )° 

۲- أو إثبات التفرقة بين ما هو خارج عن الذات وما ليس جخارج عنها: 

فهذا ما يرفضه الطاتريدية أيضًا؛ حيث إن کا من الصفات الذاتية والفعلية عندهم صفات ذاتية ليست 
خارجة عن الذات» بل التكوين» والتخليق» والترزيق كلها صفات قائمة بذاته تعالى؛ كما بُفيد الماتريدي في ثنايا 


کلامه: "إن صفته التي هي الفعل هي صفة ذاه" 


(۱) شرح الفقه الأكبر للسمرقندي (ص .)"۳٣‏ 

(۲) تبصرة الأدلة (۱/ .)٤۹۷‏ وانظر ما قاله أيضًا: .)٥٦۸ ٥٦۷ /١(‏ 

(۳) الكفاية (ص .)٥۸‏ 

.)6٤۹٤ /۱( تبصرة الأدلة‎ )٤( 

(ه) أصول الدين للبزدوي (ص .)۲٠١‏ تبصرة الأدلة .)٤۹۷ /١(‏ بجر الكلام (ص .)٠١١‏ البداية (ص ۹٤ء .)٦۷‏ 
التمهيد للامشي (ص .)۷٤‏ شرح عقيدة الطحاوي (ص .)١١‏ ضوء المعالي (ص .)١‏ 

)٩(‏ التوحيد (ص .)١١١‏ تأويلات أهل السنة .)١ /١(‏ وانظر: بالإضافة إلى السابق: شرح الفقه الأكبر للسمرقندي 
(ص۳۳). تبصرة الأدلة ٤ /١(‏ ۹٤).أصول‏ الدين للغزنوي (ص .)١١۳١‏ رسالة في الاعتقاد (ص .)١٠١١‏ 
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ت ۱ 
ویصرح الصابون: صفات الله "كلها صفات ات"( ( 
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« ويضيف مستجي زاده: کا منھما واجب 
الوجود لا يتصف شيءٌ منهما بالإمكان 


۲- تنكر متأخري الاتريدية هذا التقسيم: 
وإذا تم ما تقذم؛ فإنه يبدو أن لا مفرٌ من القول بأن الأليق بال اتريدية هو رفض تقسيم الصفات إلى ذاتية 
وفعلية صراحة: 
فإن من شروط التقسيم السليم -كما هو مقزر في موضعه- أن يكون هناك تغايرْ بين الأقسام إما حقيقي 
۳ : س که » چ ۰ »0 ۰ ٠‏ ۰ £ 
أو اعتباري( بحيث يصح أن يقال: إن هذا القسم ليس هو ذاك. وذاك ليس هو هذا. وإن أقلٌ 
ما یفیده تقسیم الصفات إلى ذاتية وفعلية هو: أن الصفات الذاتية ليست فعلية»ء وأن الفعلية ليست ذاتية. 
لكن الماتريدية بإثباعم أن الصفات الفعلية هي نفسها من الصفات الذاتية أيضًا يهدمون هذا التقسيم من 
أصله. بل هم باستغنائهم عن إثبات التفرقة أصلا بين صفات الذات وصفات الفعل لا يساعدون على 
تصحيح هذا التقسيم ولو من حيث الاعتبار. 
فالأولى أنه إذا م يكن نهم حاجة إلى إثبات الفرق كما يصرح أبو المعين؛ فليس هم حاجة إذن إلى إثبات 
وهذا ما أذعن له في النهاية الزاهد الصفار من الاتريدية؛ فإنه بعد رفضه لاي تفرقة بين صفات الذات 
وصفات الفعل كما فعل أبو المعين» أعلن في وضوح: أن "تقسيم صفات الله تعالى قسمين خطا؛ لأن الفعل 
صفة الذات. ون وإن قلنا: صفة الذات» وصفة الفعل. فإاغا نعنى بصفة الفعل: صفة هى فعل» ولا نعنی 
ET‏ ا ٤‏ 
شیئا اخر. فإذن لا فرق بين صفة الذات»› وصفة الفعا " 
ووافقه على هذا النور الصابون -وبنحوه الغزنوي-؛ حیث قال: "صفات الله تعالی كلها قدمة قائمة بذاته. 
وکلھا صفة ذاتية خلاقا للمعتزلة والأشعرية؛ حيث قالوا لبعض الصفات: صفات الفعل. وجعلوها محدثة غير 
)٦(‏ المسالك في الخلافيات (ص .)٠١١‏ 
)١(‏ الكفاية (ص .)٥۸‏ 
)١(‏ المسالك في الخلافيات (ص .)٠١١‏ 
(۲) المسالك في الخلافیات (ص .)٠١١‏ 
(۳) رسالة الآداب (ص .)٠١‏ ضوابط الفكر (ص .)٩۳‏ 
(٤ئ(‏ تلخيص الأدلة /١(‏ 4۰ 1 
)٥(‏ الكفاية (ص .)٤١‏ أصول الدين للغزنوي (ص .)١١١‏ 
or‏ 


٠‏ تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية ليس أصيلا عند الماتريدية: 

ولا يبعد أن يقال في هذا المقام أيصًا: إن الاتريدية الأوائل إنما أذعنوا هذا التقسيم وقبلوه تقليدًا أو 
حسن ظنَّ في مقتداهم الأول الإمام أي حنيفةء الذي لم يكن هذا التقسيم أصياا عنده كما يبدو أيضًاء وإنغا 
قال به ۳ الآخر- مجاراة خصومه من المتكلمين› الذين أصّلوا هذا التقسيم واعتقدوه حقيقة؛ متوسّلين به 
إلى إثبات حدوث كل ما هو من صفات الفعل؛ فقال به الإمام لينقض عليهم وسيلتهم. 

ولعل أصدق مل هؤلاء الخصوم -ملاءمة هذا الافتراض- هم العتزلة خاصّةء الذين عاش شيوخهم 
الأوائل -كواصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد"- في العصر نفسه الذي عاش فيه الإمام أبو حنيفة» وليس 
مُستبعدًا أن يكون هؤلاء الشيوخ قد سبقوا إلى هذا التقسيم -وإن لم ينقل عنهم صراحة- ثم سرى منهم بعد 
ذلك إلى أتباعهم» الذين تطؤر أمر هذا التقسيم عندهم ليصبح أساسًا يبتني عليه مذهبهم في خلق القرآن. 

على ما بمكن ملاحظته في مناقشة الماتريدي للكعي في تقسيمه لصفاته تعالى إلى ذاتية وفعلية. ثم اتخاذه - 
أي الكعي- وجوكًا من هذا التقسيم ذريعةً إلى القول بحدوث كلامه تعالى". 

وعلى ما يظهر أيضًا ني كلام القاضي عبد الجبار حيث يقول: "ولا يصح أن ننزهه عن كثير من الأفعال 


وإذا ثبت 


ذلك وجب أن يجري مجرى سائر أفعاله» وإذا كانت توصف بأفا ملوقة؛ فكذلك القول في القرآن؛ لأن 
الوصف الذي ؤصفت أفعاله أجمع بأما مخلوقة لأجله هو كوا واقعة على سبيل التقدير. والقرآن هذه الصفة؛ 


)١(‏ واصل بن عطاء: هو أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال» رأس الاعتزال» إليه يدسب العتزلة حين اعتزل مجلس 
الحسن البصري بسبب قوله في مرتكب الكبيرةء وابتدع اعتزال الفاسق عن منزلتي المؤمن والكافر. ولد بالمدينة عام نمانين 
(٠۸)ه‏ ونشاً بالبصرة» وكان ممن بايع حمد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن المثنى ضد العباسيين. توفي سنة إحدى 
وثلائين ومائة (١۱۳)ه.‏ أخذ عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية. وجالسه زيد بن علي زين العابدين. وتلمذ له: عثمان 
الطويل. من كتبه: أصناف المرجئةء المنزلة بين النزلتين» الخطب في التوحيد والعدل. وفيات الأعيان /٦(‏ ۷). طبقات العترلة 
(ص ۲۸). 

(۲) عمرو بن عبيد: هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري» شيخ العتزلة» رفيق واصل بن عطاء» وأخو زوجته» 
ولد في العام نفسه الذي ولد فيه (٠۸)ه.‏ كان أبو جعفر المنصور بجلّه لزهده» ورثاه عند وفاته سنة أربع وأربعين ومائة 
(٤٤)ه.‏ تلمذ له: عثمان الطويل. من كتبه: التفسير عن الحسن البصري» الرد على القدرية. انظر: وفيات الأعيان لابن 
خلكان (۳/ .)٠٦١‏ طبقات العتزلة لابن المرتضي (ص .)١‏ 

(۳) انظر: التوحيد (ص ۱۱۳ ۱۱١‏ وما بعدها). 

.)٤ /١ المغني (كتاب التعديل والتجوير:‎ )٤( 

ot 


قحب أن بوضف بان لوق" وال اع 

ثانيًا: موقف الاتريدية من تعدّد صفات الأفعال: 

تقدّم فيما سبق أن الإمام أبا البركات يعد صفات الأفعال كلها صفة واحدة حقيقية هي المسماة 
بالتكوين» وأن الكثرة فيها ليست إلا أمرّا اعتباريً منتزعًا من ملاحظة الذهن حال هذا المعدوم الذي يتعلّق به 
التكوين. 

وهذا الرأي هو ما اتفق عليه جمهور الماتريدية القائلين بالتكوين» كالشيخ الاتريدي» وأبي المعين النسفي› 


۲ ك ۳ 
والغزنوي» والقاري» وغيرهم؛ حتى عد هذا الرأي كانه مذهب الماتريدية لا غير ٩‏ 


a‏ : ء 2 ٤‏ ا e‏ ع 
لكن في مقابل هذا الرأي -المدسوب إلى الحققين ف _ رأيْ آخر يقول: إن صفات الأفعال لا ترجع 
إلى صفة واحدة. بل كل واحدة منها هى صفة حقيقة قائمة بذاته تعالى. 
وهذا الرأي فضا عن کونه يقترب من الشذوذ؛ حيث وصف بأنه نما "انفرد به بعض علماء ما وراء النهر" اقل 


ما يقال فیه: إن فيه تکثیر للقدماء جدًا بدون ا 
ثالًا: جهود الماتريدية في إثبات التكوين صفة لله تعالى مغايرة للقدرة: 
يمكن تلخيص الجهود التي قام با الماتريدية في إثبات التكوين» وإلزام الخصوم في أربعة مقامات: 
المقام الأول: في إثبات أن التكوين غير الْگؤن. 
امقام الثاني: في إثبات قدم التكوين. 
امقام الغالث: في إثبات أن قدم التكوين لا يُوجب قدم المكؤن. 


المقام الرابع: ي إثبات مغايرة التكوين للقدرة ٩‏ 


.)۲۰۸ /۷ المغني (کتاب خلق القرآن:‎ )١( 

(۲) تأويلات أهل السنة .)۳٦۷ /٤(‏ تبصرة الأدلة ٤۹١ /١(‏ ۳۸ه. .)٥۷۲‏ أصول الدين للغزنوي (ص .)١١١‏ 
الحاوي القدسي /١(‏ ۸۲). المسايرة (ص ۳۸). شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)۸٤١‏ حاشية العصام (ص ۸»> ۸۸). 
إشارات ارام (ص ۱۸۳). 

(۳) انظر: إشارات الرام (ص .)۱۸١‏ المسالك في الخلافيات (ص .)٠١١‏ 

.)۸١ المسامرة (ص‎ .)١١ شرح العقائد النسفية (ص‎ )٤( 

() السابقين. وانظر: شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)۸٤‏ إشارات المرام (ص .)۱۸١‏ حاشية الأمیر (ص .)۷١۹‏ 

تحفة المرید (۱/ .)٠١۹‏ 

=.)۷۳ :٦۷ البداية (ص‎ .)٤۹۹ /١( تبصرة الأدلة‎ .)۲٠۲ 1۹۷ انظر: التمهيد لأ المعين (ص 1۱۹۲ء‎ )٩( 

Yoo 


ابتناء هذه المقامات على الرابع منها: 

والحقيقة التي لا مفرٌّ منها هي أن الغلاثة الأول من هذه المقامات لا يجدي الخلاف فيها مع الماتريدية إذا 
تم تسليم المقام الرابع» أعني: مغايرة التكوين للقدرة؛ فإنه إذا ثبت أن التكوين صفة حقيقية مغايرة للقدرة 
يكون جا الإيجاد والإعدام؛ فلا شك: 

أولا: أا تكون غير الكؤن؛ إذ التكوين حينئلٍ موجود قائمٌ بذاته تعالى» بينما الْكؤن خلوق حادث خارج 
الذات» "ولا شك في ثبوت التغاير بين الأزلي والحادث وبين ما هو صفة قائمة بذات الله تعالى وبين ما ليس 
بصفة قائمة بذات الله" ؛ فالقول باتحاد التكوين والمكؤن مع ثبوت هذه الأحكام هما مود للتناقض لا 
یل 

ولا شك ثانيًا: أنه بجحب حينئذٍ أن يكون التكوين قدعا أيضًا؛ لأنه صفة للقد سبحانهء وقد قام الدليل 
على امتناع اتصافه تعالى بالحوادث مطلقًا. 

وحيث قام التكوين مقام القدرة في الإيجاد والإعدام الفعلي؛ فليس يمتنع ثالتًا أن يقال: إن قدمه لا 
وجب قدم الگۇن؛ لأنه كما يقول أبو البركات -ومعه جمهور الاتريدية-: إن التكوين إغا يعلق بالگۇن 
لوقت وجوده» أي ليوجده فيما لا يزال لا في الأزل"؛ نظير ما قاله المخالفون في تعلق القدرة بالمقدورء 
كما تقدّم؛ "فليكن التكوين أيضًا قدعا مع حدوث المكؤن التعلق ب 

وعليه: فالمقام الرابع هنا هو الأصل الذي يبتني عليه غيره من المقامات؛ إذا صح صحت» وإذا اندم 
انهدم الباقي تباعًا. 

-١‏ عناية الاتريدية بإثبات التغاير بين التكوين والقدرة: 

ويظهر نما تقدّم أن أحق وأولى ما قام به الماتريدية من جهد في شأن التكوين إنغا هو ما قذموه في مقام 
إثبات المغايرة بين التكوين والقدرةء وإن م يعبروا عن هذا المقام بعبارة صريحة كما عبروا في الثلاثة الأول -كما 


= وراجع: القول السديد /١(‏ ۳۷۳). هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد (ص .)٠١‏ 
)١(‏ تبصرة الأدلة .)٥١١ ٠٠٥ /١(‏ 
(۲) الاعتماد (ص .)٠٠۲‏ 
(۳) الاعتماد (ص 1۳۸ .)٠٠١‏ وانظر: التوحيد (ص .)١١١‏ تبصرة الأدلة /١(‏ ۳٦ه٥).‏ تلخيص الأدلة /١(‏ 
۲)). البداية (ص ۷۲). شرح عقيدة الطحاوي (ص 1۲). رسالة في الاعتقاد (ص .)١١١‏ 
)٤(‏ شرح العقائد النسفية (ص .)٤۸‏ 
o٦‏ 


يتضح عند أي المعين اس2( ما جعل التفتازان يقول عنهم: "إفم سكتوا عما هو أصل الباب» أعني 


۲ 
مغایرته للقدرة"( ) 


لكنّ الحق أم ل يهملوا هذا الأصل بل تنبهوا له تماما ؛ على ما يظهر في قول أبي العين النسفي: 
'الموجود لو حصل بالقدرة؛ لم يكن بنا حاجة إلى القول بالق والإيجاد" وني هذا ما يدل على إقراره أن 
أساس القول بالتكوين هو إثبات أن الوجود والخلق إنما هو بالتكوين لا بالقدرة -وهو ما دافع عنه أشد 
الدفاع-» وهذا هو المقصود بعينه من إثبات التغاير بينهما. 

كما ظهرت هذه العناية أيضًا عند الإمام أي الركات: 

أول: فې استدراکه على کلام نفسه في "العمدة"» وتصريه التفرد بأن: القدرة "تأثيرها في صحة وجود 
المقدور. لكن وجود القدور بالنکوین”. وهذا أُسْ التغاير بين القدرة والتكوين عنده ۷ 

وثانيًا: في إقامته لدليلين مستقلين يفيدان صراحة أن الإيجاد بحصل بالتكوين لا بالقدرة» وهو في معن 
إثبات التغاير الصريح بينهما. 
هذان الدليلان بالإضافة إلى غيرهما من الأدلة هما ما عؤل جمهور الاتريدية في إثبات التكوين» با يؤدي إلى 
نفي کونه عين القدرة. 

۲- أدلة الماتريدية على إثبات التغاير بين التكوين والقدرة: 

وعلى هذا بمكن القول: إن الاتريدية استدلوا على إثبات الغايرة بين التكوين والقدرة بأدلة متعددة» 
أبرزها: 

-١‏ أن القادر على الشيء قد يُوجده وقد لا يُوجده؛ فدلَ هذا على أن المعقول من كونه 
قادرا مغای للمعقول من کونه مُوجدًا. 


(۱) انظر: تبصرة الأدلة (۱/ .)٤۹٩۹‏ 

.)۱۷١ /٤( شرح المقاصد‎ )۲( 

(۳) انظر: إشارات المرام (۱۸۷). نظم الفرائد (ص .)١‏ 

.)ه٣١٤‎ /١( تبصرة الأدلة‎ )٤( 

.)٥۳۹ :٥۳۰ /۱( (ه) السابق‎ 

.)۲۰١ الاعتماد (ص‎ )٩( 

(۷) انظر: مناظرات الرازي (ص ۱۹). إشارات المرام (ص .)۱۸۳١‏ نظم الفرائد (ص ۸» ۱۷). الروضة البهية (ص 
۲). تحفة المرید (۱/ .)٠١۹‏ 

YoY 


وهذا أصرح أدلتهم في المقام ههناء بل هو الدليل المعؤل عليه عندهم عند الإطلاق؛ حتى إن الإمام 
البيضاوي حين عرض مذهبهم في التكوين لم يذكر هم مبئى إلا هذا الدليل.() 

۲- أنه قد ثبت بالإجماع أنه تعالى مُكؤن للأشیای والكۆن لا يكون مكؤًا إلا بصفة هي 
التكوين لا القدرة؛ "لأن القدرة لا وجب كون القادر فاعلًا" كما أا لا توجب كون ما يدخل تحتها 
و فیکون تعالی متصقًا بالتکوین» ویلزم أنه ليس عين ا 

وهذا الدليل مبني على الأول كما هو ظاهر. 

۳- أنه تعالى قد تمذح في كلامه الأزلي بأنه الخالق البارئ المصؤر؛ فلو كان التخليق بالقدرة 
دون التكوين ولم يكن التخليق والتكوين في الأزل؛ لكان تعالى متيّدحًا با ليس فيه» وهو 
7 

٤‏ - أنه على قول الأشاعرة: إنه تعالى يُوجد الأشياء بقوله: "كن" يكون القول بالتكوين لازمًا 
هم أيضًا؛ لأن "الله تعالى عبر عن التكوين بكن...؛ فإذا سلّموا أن وجود العام وتکؤنه حصل به؛ فکان 
تكويًا وتخليقًا. فمن أعطى الحقيقة ثم أنكر الاسم كان مناقصً". ويلزمهم على هذا أيضًا مغايرة التكوين 
للقدرة. وهذا الدليل إلزامي كما تقدم. 


.)۲۹٤ معام أصول الدین (ص۳٠). طوالع الأنوار (ص‎ .)۱۲١ ۹٤ /٤( )۲۳۸ /۳( انظر: المطالب العالية‎ )١( 
.)١١ »۸ نظم الفرائد (ص‎ .)۱۸١ إشارات المرام (ص‎ 

(۲) تبصرة الأدلة ١١۸ /١(‏ ٤١ه).‏ نظم الفرائد (ص .)١١‏ 

(۳) انظر: التمهيد لأي المعين (ص 1۸۹ .)۱۹۳١‏ التبصرة .)٥١۷ /١(‏ شرح وصية أبي حنيفة للبابرتي (ص ۸۲). 

.)۸١ حاشية العصام (ص‎ .)4١ شرح المسايرة لابن قطلوبغا (ص‎ .)٥۷١ ٠٠١ /١( تبصرة الأدلة‎ )٤( 

.)٠١١ الاعتماد (ص‎ .)٥١١ ٠٠٠١ /١( تبصرة الأدلة‎ )٠( 

)٩(‏ انظر: التمهيد لأبي المعين (ص .)۲٠٤١‏ التبصرة .)٥٦١ /١(‏ البداية (ص ۷۳). شرح عقيدة الطحاوي (ص 
۴۳ .)). شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)۸٤‏ إشارات المرام (ص .)١۸١‏ 

o۸ 


قد ظهر جليًا فيما تقذّم أن مسألة صفات الأفعال هي واحدة من أبرز مسائل الخلاف بين فريقي أهل 
السنّة -الأشاعرة والاتريدية- خصوصًاء والمتكلمين عمومًاء حى إن الإمام أبا البركات الذي حرص في كثير 
من مسائل الخلاف على تضييق هوة الخلاف بينه وبين الأشاعرة م يتوان في هذه المسألة خاصْة عن إبراز رأيه 
-ورأي أهل مذهبه- وتضعيف رأي الأشاعرة» ومناقشة أدلتهم وكذا أدلّة غيرهم من الفرق الكلامية الأخرى. 

وهذا ما حدا بي في هذا التعقيب إلى أن أدلي بدلو في هذا المسألة عسى أن يتحقّق به شيءٌ من الإضافةء 
أو تجلية للمسألة ورجعها إلى أيسر مداركها. فأقول وبالله التوفيق: 

أولًه: مناقشة مذهب القائلين بغبوت التكوين صفة مغايرة لقدرته تعالى: 

قد ظهر جليًا فيما تقدّم أن الأصل الأصيل في مسألة التكوين هو إثبات مغايرة التكوين للقدرة؛ وعليه 
فان المخالفين للماتريدية قد تركزت مناقشتهم نهم في الإجابة عن أدلة الماتريدية التي تفيد إثبات هذه المغايرةء 
وأبرز ما قيل في هذا الصدد: 

۹- اما الدليل الأول: وهو أن القادر على الشيء قد يوجده وقد له يوجده؛ 
فجوابه: 

أول: على سبیل الدسليم به: 

أنه معارضٌ بما قلتموه أنتم في التكوين من أنه صفة قديمة بحب وجود جا الأشياء: 

فإن كان هذا الوجوب في الأزل؛ لزم وجوب وجود الكؤنات في الأزل» وهو فضلا عن استحالت» 
فأنتم لا تقون 

وإن کان فیما لا یزال دون الأزل -کما يستقیم به فک ن فيرد عليكم حينئذٍ أنه يصح أن يقال: 
إنه تعالى يتصف أزه بأنه مكوَنٌ للأشياء حقيقةء لكنه لا يُوجدها فيه؛ فيقال فيه إذن: إن الكؤن للشيء قد 
يُوجده وقد لا بُوجده؛ فيبطل الفرق بين التكوين والقدرة. 


)١(‏ مناظرات الرازي (ص .)۲١‏ تيسير التحرير لحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي البخاري /١(‏ ۷۲)» ط/ دار 
الباز» مكة السعودية/ بدون تاريخ. 
(۲) تبصرة الأدلة .)٥١٦١ /١(‏ 
(۳) انظر: أصول الدين للبزدوي (ص .)۸٠‏ تبصرة الأدلة .)٥٦٤ ٥٦۲ ٠٤٤ ٠۳۲ /١(‏ شرح الفقه الأكبر (ص 
.)/٦‏ إشارات ارام (ص .)۱۸٤‏ 
0۹ 


وثانيًا: على عدم التسليم به: 

فيقال: إنكم بنيتم هذا الدليل على مغالطة مفادها: أن عدم إنجاد القادر لقدوره دلي على أن قدرته 
تعالى تؤتر على سبيل الجواز فقط دون الوجوب؛ فلا بد من صفة مغايرة للقدرة يكون وجود الأشياء بجا على 
سبيل الوجوب دون الجواز؛ حيث لا يصح أن يقال معها للمُوجد للشيء: إنه قد بُوجده وقد لا ج 

وصواب هذا عند الأشاعرة: 

أن قدرته تعالى القديمة كما تتعلق بالحمكنات على سبيل الجواز» أي التعلق الصلوحي؛ فهي تعلق با 
أيضًا على سبيل الوجوب» وهو التعلق التنجيزي. فليست القدرة القدية إذن تعلق على سبيل الجواز 
فقط؛ حت يقال: إنه جب وجود صفة أخرى تؤتّر على سبيل الوجوب. 

الوجوب بعد الاختيار هو عين الاختيار: 

بل ليس بعزل عن التحقيق أن يقال: إن قدرة القديم سبحانه إذا علقت بالشيء -أي الممكن- بعد 
تخصيص إرادته له بالوجود؛ فاا توجده لا حالة ولا يصح في حق القادر القدم حينئذِ أن يقال: إنه قد يُوجد 
هذا المقدور وقد لا يُوجده. وإتما يصح هذا ني حق القادر بالقدرة الحادثة لأن قدرته ليست لإيجاب وجود 
وبل لاا 
فحقيقة تأثير القدرة القديمة إذن: هي أا توجد أو تعدم بالفعل على سبيل الوجوب فيما لا يزال؛ وهمذا قالوا: 
إن الممكن في صدوره عن مره -القادر- لا بد من أن ينتهي إلى حد الوجوب» وإلا طا صح أن بُوجداء - 
وهو ما أذعن له الإمام أبو الركات ف وهذا الوجوب لا ينافي القادرية ولا المقدوريةء ل تفي 
وعلى هذا؛ فإن التعلّق التنجيزي للقدرة القدية هو التعلق الحقيقي ها؛ لأنه هو التعلّق بالفعل» أما التعلّق 


)١(‏ انظر: تبصرة الأدلة .)٥٦۳ ٠١١ ٠١٤ ٠٠٤ /١(‏ شرح وصية الإمام أي حنيفة (ص ۸۲). إشارات الرام 
(ص ۱۸۳: .)۱۸١‏ نظم الفرائد (ص .)١۸ ٩‏ الروضة البهية (ص .)٤١‏ 

(۲) شرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي (ص ۹4۸). شرح الخريدة مع حاشية الصاوي (ص .)٤۹‏ 

(۳) انظر: أُبکار الأفکار (۲/ ۰۲۸۹ ۳۰۲). شرح المقاصد (۲/ .)١۷١ /٤( )۳٤۹‏ 

.)۱۸۲ إشارات ارام (ص‎ .)٦٤ ٦۳ /۸( )۱۷۳ /۳( شرح المواقف‎ )٤( 

(ه) قال: "الفعل: صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب ... إلا أن الصرف من الله تعالى: إيجاد ما هو 
ممكن في العقل وجوده. ومن العبد: مباشرة الآلة لقد الفعل الممكن". الاعتماد (ص .)١٠۸‏ 

)٦(‏ شرح المقاصد .)٠٠١ ۹۸ /٤(‏ شرح العقائد الدسفية (ص .)٥۸‏ هداية المريد .)٤١۸ /١(‏ إشارات المرام (ص 
۲ ). حاشية الکلنبوي (۱/ ۲۰۲). 
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الصلاحي تاجوازی = فليس تعلق قق ا 

ولا يرد عليه: أن المقدور يمتنع وجوده في الأزل فيزم تعطّل القدرة حينئذ. 

لأنه يقال: إن مرجع هذا ليس إلا لذات المقدور -الممكن- نفسه» دون القدرة؛ فإن من شأن ذات 
المقدور -الممكن- أنه إذا جد فلا يكون وجوده إلا حادتًا فيما لا يزال» ولا ينقص هذا من شأن القدرة 
القديعة في شيء» بل هي في نفسها تامَة ارلا وأبدًا. 

والخلاصة: 

أن قول الاتريدية: إن القادر على الشيء قد يُوجده وقد لا يُوجده. ليس صحيحًا بالنظر إلى حقيقة تأثير 
قدرته تعالى القديمة؛ خاصّة إذا أضيف إليها تعلق الإرادة. بل إن تعلق القدرة عند الأشاعرة لا بد من أن يعتبر 


٠ ۰ ۰‏ 5 4 ۲ 
معه تعلق الإرادة؛ لذلك عرّفوا القدرة بأضا: صفة تؤثر على وفق الإرادة". 


۲- وأما الدليل الثانن: وهو الإجماع على كونه تعالى مكرتا للأشياء؛ فجوابه: 

أنه لا نزاع في هذاء إنغا النزاع هو في أن هذا التكوين يكون صفة حقيقية مغايرة للقدرة على ما تقذّم في 
الدليل السابق؛ إذ القدرة عندنا صفة توتّر على وفق الإرادة يكون جا الإيجاد والإعدام بالفعل وجوبًً فيما لا 
يزال. وعلى هذا فهذه الصفة التي تغبتوغا تكويًا إن كانت تؤثر: 

أ- على سبيل الجواز؛ فلا يتم دليلكم. 

ب- وإن كانت تؤتّر على سبيل الوجوب فيما لا يزال؛ فهي القدرة نفسها كما ندعيها في حقه تعالى. فلا 
يصلح هذا الدليل أيضتًا في إثبات الغايرة ") 

ولا وجه للقول: بأن القدرة إنما یئ الممكن بحيث عله قابا للتأثير فيه بالتکوین؛ لأنه يقال: 

إنه قد ظهر في الجواب السابق أن تأثير القدرة القديمة الحقيقي إنغا هو الإنجاد والإعدام بالفعل. أما قبول 
الممكن -من حيث هو- للتأثير فيه إبجادًا وإعدامًا؛ فهذا أمز ذانجٌ له؛ إذ الممكن من حيث هو قاب للوجود 
والعدم» ولو كان قبوله لأحدهما بأمر خارج عنه كالقدرة على قولكم؛ للزم انقلاب الذاتي إلى ما ليس بذاقي» 
وهذا قل للحقائق حال» وفيه رفع ذات امک ) 

ولا وجه أيضًا للقول: بأن المراد بهذه التهيئة إنما هو القبول الاستعدادي القريب من الفعل لا القبول 


.)۸٠ حاشية الأمير (ص‎ .)٠١١ حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (ص‎ )١( 

(۲) شرح المقاصد (۲/ .)۳٤۷‏ شرح المواقف .)١٠١ ۸۳ /٦(‏ المسامرة (ص ۹ه .)٦١‏ تحفة امريد .)١۳۸ /١(‏ 

(۳) راجع: شرح المقاصد /٤(‏ ۱۷۲). شرح المواقف .)۲١ /٥(‏ 

.)۹۰ طوالع الأنوار (ص‎ .)۱٦۹ /٤( المطالب العالية‎ .)۱۸١ مناظرات الرازي (ص ۱۹). الحصل (ص‎ )٤( 
٦١ 


الإمكان الذي هو ثابت للمكن بالذات؛ لأنه يقال: 
OO (0.‏ 5 
إن هذا القبول الاستعدادي نما لا يقول به المتكلمون ١‏ ولو سلم فإنه يقتضي عند القائلين به وجو 
عله -إذ هو أمر وجودي عندهم- فيلزم وجود الممكن قبل وجوده» وهو حال؛ فضلا عن أنه يؤدي إلى قول 
۳ 
وقدمها: وهو محال عندنا وعندكي ( ( 
- أما الدليل الثالث: وهو تمذحه تعالى بالخالقية والرازقية في الأزل؛ فجوابه: 


الفلاسفة من وجود الادة القدعة 


أنه معارضٌ بتمدحه تعالی في الأزل ثل قوله: إ انظ لج ءاثر e‏ 


ے 


> رہ ر ور رر رکه کے س 2 ° ا 
موتا إن دلت می الموق وهو ع کل سىء قَِير چ [الروم: ]٥۰‏ وقوله: ا سح له ما ف أَلسَمَوتِ 
والارض وهو ألْمَرّ ألم ى [الحشر: »]۲١‏ ومعلومٌ قطكًا أنه لا أرض ولا موتى ولا مخلوق أصلا في الأزل؛ 
فدل هذا على أن أمثال هذه الآيات إنما خرجت حرج التمذح لا من حيث حصول هذه المح في الأزل» بل 
من حيث إا إخباڙ عمّا لا یزال () 


ولا يقال بعدم الفائدة في ا بل الفائدة والكمال في هذا: هو كونه تعالى على صفة في الأزل تحعصل 
با هذه الأشياء فيما لا يزال» وليست هذه إلا القدرة. 


->٤‏ وأما الدليل الرابع: وهو إيجاده تعالى للأشياء بقوله "كن"؛ فجوابه: 
أن التكوين يعود حينئذ إلى صفة الكلام؛ فلا يكون صفة بالاستقلال» كما هو المدّعى. 
على أن الكلام عند التحقيق ليس من صفات التأثير عند الأشاعرة؛ فلا يكون به الإيجاد. بل بالقدرة. 


فقوله تعالی "کن" لا يراد به الحقيقةء بل هو ا( عن سرعة الإيجاد والتكوين؛ لكمال قدرته وإرادته خيث 


)١(‏ إذ لا يفهم منه إلا أنه: ميو الشيء لحصول ما له كالصور والصفات (تقريب المرام: ص .)٠٤‏ وهذا التهيؤ أمر 
مکن؛ فان کان قد وجد بلا يۇ آخر؛ فقد وجد الممکن بدونه؛ ففرضه في ممکن آخر تحکم. وإن کان وجد بتهیؤ آخر؛ 
فينتقل الكلام إليهء ويلزم الدسلسل الحال. فوجب أنه عدمي. انظر: المطالب العالية للرازي .)١۷١ /٤(‏ 

(۲) الادة القدية أو الميولى عند الفلاسفة: هي جوهر غير متقوّم بالذات» قاب للصورة -الجسمية- المقوّمة له» ويكون 
بجا وجوده في الخارج. الحدود لابن سینا (ص ۱۷ ۱۸). 

(۳) شرح المقاصد (۲/ .)٠٤‏ نحفة المرید (۱/ .)٠١۹‏ حاشية الأمیر (ص ۷۹). 

.)٠٠۹ شرح الخيالي على النونیة (ص‎ .)۱۷١ /٤( شرح المقاصد‎ )٤( 

(ه) انظر: تبصرة الأدلة .)٥۷١ /١(‏ 

)٩(‏ الحقيقة في اصطلاح الناطقة: اللفظ المستعمل في معناه الموضوع له أولا. والجاز: اللفظ المستعمل في معناه الموضوع 
له ثانيًا. وعند الأصوليين: الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. والجاز:= 
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لا يكون تة مانغ له تعالى. وعليه فلا بخرج التكوين عن كونه أثرا للقدرة ) 


=المستعل في غير ما وضع له في أصل الاصطلاح. انظر: الحدود لابن فورك (ص .)٠٤٠١‏ الكاشف عن أصول الدلائل لفخر 
الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن (ص »)۳١‏ تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء ط١/‏ دار الجيل» بيروت لبنان» سنة 
(۱۳٤١ه-‏ ۱۹۹۲م). تحرير القواعد المنطقية (ص .)٤١‏ البحر الحيط (۲/ .)٠١١‏ 
(1) شرح المقاصد .)۱۷١ /٤(‏ شرح الخيالي على النونیة (ص .)۲٠۹‏ 
TY‏ 


ثانيًا: هل الخلاف في صفات الأفعال بين فريقي أهل السنة خلاف حقيقي 
أو لفظي؟ 


-١‏ الحاولات البذولة لجعل الخلاف لفظبًا: 

يؤثر في التراث الكلامي السقي ههنا حاولتان بارزتان» عَدَّتا من أوجه درء الخلاف بين جناحي أهل السنة 
في مسألة التكوين أو صفات الأفعال: 

أ- الحاولة الأولى: 

وهي التي اضطلع جا الإمام الغزالي رحه الله في كتابه "الاقتصاد": وهي تقوم على أساس أن الخلاف بين 
الماتريدية والأشاعرة إنما هو خلاف اعتباري» راجعٌ في المقام الأول إلى الخلاف حول إطلاق اسم الخالق 
والرازق وخوهما من الأسماء عليه تعالى: هل هو صادق أزلًا أو فيما لا يزال؟ 

"فقال قومُ: هو صادق أزل؛ إِذ لو لم يصدق؛ لكان اتصافه به مُوجِبًا للتغير. وقال قومٌ: لا يصدق؛ إذ لا 


خلق في الأزل؛ فکینی خال؛"('. 

غم يوق حجة الإسلام بينهما على أساس من نظرية "القوة والفعل" -الأرسطية- بأن كأ من الطرفين 
قد قصد ما لا يقصده الآخرء وأن كلا منهما حقّ على القصد الذي قصده. 
أما الأولون: فقد قصدوا بصدق هذه الأسماء عليه تعالى أزلا: أي أا تصدق عليه بالقوة؛ لكونه تعالى على 
صفة يبحصل بها صدق هذه الأسماء بالفعل فيما لا يزال؛ فلا يلزم تغيّرْ في ذاته. 
وأما الآخرون: فقد قصدوا بصدق هذه الأسماء عليه فيما لا يزال: أي أا تصدق عليه بالفعل فيما لا يزالء 
ومع ذلك فهم لا بمنعون من صدقها في الأزل لكن لا بالفعل. 

قال الغزالي: "وإذا كشف الغطاء على هذا الوجه؛ ارتفع الخالدف"". 

ب- احاولة الثانية: 


(O0 gL. ,‏ 
وهي التي تعض ها الشيخ الأمير 


في "حاشيته على شرح الجوهرة". ومفادها: أن الخلاف بين 


(۱) الاقتصاد (ص .)١٤١‏ 
(۲) والمراد بالقوة فيها: إمكان وجود الشيء في حالة عدم وجوده. والراد بالفعل: وجوده ونحققه. انظر: تاريخ الفلسفة 
اليونانية (ص ۲۲۸ ۲۲۹). المعجم الفلسفي (۲/ .)٠١۲‏ 
(۳) الاقتصاد (ص .)١١١‏ وانظر: هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد (ص .)۱۷١‏ 
)٤(‏ الأمير: هو الشيخ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي المعروف بالأمير الكبير.= 
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الماتريدي والأشعري في صفات الأفعال خلاف لفظي» راجع في المقام الأول إلى الخلاف في قدم صفات 
الأفعال أو حدوثها: هل هي قديمة كما عند الماتريدي» أو حادثة كما عند الأشعري؟ 

ورفع الخلاف بين الفريقين: أن الأشعري لم يقصد بجدوثها حدوث مبدئهاء أي حدوث الصفة التي هي 
مبدأً لتلك الأفعالء وإنما قصد نفس تلك الأفعال التي هي التعقات الحادثة عنده. "فالأشعري نظر لنفس 


الأفعال» والاتريدي لاستحقاقها ومبدئي". 


تقییم هاتن الحاو لتن: 

والذي أراه -والله أعلم- أن كلا من هاتين الحاولتين وإن عالجت فرعًا من أفرع هذه المسألة» لكن أ 
هما م تحسم أصل التزاع فبها. 

أ أما الحاولة الأولى: 

فهي وإن درأت الخلاف في إطلاق اسم الخالق والرازق ونحوهما عليه تعالى أزا أو فيما لا يزال» على 
أساس من التوجيه بالقوة والفعل؛ فهي لم تبن حقيقة هذه الصفة التي تتصف با ذاته تعالى أزلا با بستحق 
اسم الخالق والرازق بالقوة أو بالفعل. 

فالإمام الغزالي يقول: "فإن الخلق إذا جرى بالفعل م يكن لتجدد أمر في الذات لم يكن بل كلل ما بُشترط 
لحقيق الفعل موجود في الأزل. 

والسؤال هنا: ما هو هذا الموجود في الأزل الذي يتحقق به الفعل فيما لا يزال؟ هل هو صفة القدرة؟ أو 
صفة التكوين؟ 

الحقيقة إن الحلٌ الذي يقدمه لنا حجة الإسلام لا يقذّم لنا جوابًا شافيًا عن هذا السؤال. 

حل الغزالي بعيد عن محل النزاع: 

بل لا يبعد أن يقال: إن الحلَ الذي أدلى به الإمام الغزالي ليس حلا في الحقيقة لسألتنا هذه خاصّةء إنا 
هو حل لسألة أخرى: هي صحة إطلاق الأماء عليه تعالى أرلا مع انعدام مصادر الاشتقاق الق تؤخذ منها 


CN 


=اللغوي المتكلم الفقيه المالكي. ولد عام أربعة وخمسين مائة وألف (٤١٠٠)ه‏ في سنبو بمنفلوط التابعة لأسيوط مصر. 
حفظ القرآن بقراءاته العشر» والتحق بالأزهر وتخرج على الشيخ الجبرتي» والصعيدي» والبليدي. أخذ عنه ابنه الأمير الصغيرء 
والشيخ الصاوي. وكانت وفاته بالقاهرة سنة اثنتين وثلائين ومائتين وألف من المجرة (۲۳۲٠)ه.‏ من مؤلفاته: حاشية على 
مغنى اللبيب» حاشية على إتحاف المريد» حاشية على شرح العشماوية» الكوكب النير في الفقه المالكي» مطلع النيرين فيما 
يتعلق بالقدرتين» الإكليل شرح مختصر خليل. الأعلام (۷/ .)۷١‏ شجرة النور الزكية .)٠٠١ /١(‏ 

.)۷۹ حاشية الأمیر (ص‎ )١( 

(۲) الاقتصاد (ص .)١٤۳١‏ 
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هذه الأسماء؛ كتسميته تعالى خالقًا رازقا ونخوهماء مع انعدام معنى قد هو التخليق والترزيق ونحوها. وهذا ما 
يدل عليه تصديره هذه المسألة بقوله: "إن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات ... و 
وهذه المسألة كما هو ظاهر تأني بعد تسليم مذهب الأشاعرة في القول بنفي وجود التكوين ومشتقاته أزلا. 

اتفاق فريقي أهل السنة على صحة إطلاق الأسماء عليه تعالى دون رجعها إلى معاني قدعة: 

هذاء فضلَا عن أن کاڈ من فريقي أهل السنة لا بنع إطلاق هذه الأسماء عليه تعالى ازل إذا ورد السمع 
بجاء سواء كانت هذه الأسماء راجعة إلى معنى قدي أو لا. 
وذلك لأن التسمية عند كل من فريقي أهل السنة: هي القول المعبر به عن الاس فتسمية الله تعالى نفسه 
بمذه الأسماء أزلا يكون مرده إلى كلامه الأزلي» وحيث كان ذلك في الأزل؛ كانت هذه الأسماء أزلية ا 
لكن لا يشترط في الأسماء من حيث هي أسماء- أن تكون دالة على صفة وجودية قائمة بالذات از 
فالأ ماء الأزلية لا حب أن تعلل بالمعان القدية. 

وعليه؛ فليس هناك خلاف بين أهل السنة ماتريدية وأشاعرة في إطلاق نحو اسم الخالق والرازق والجواد 
عليه تعالى أزلا؛ يقول الماتريدي: "الوصف لله بأنه قاد عام حي كر جواد» والتسمية بها حق من السمع 
والعقل جمیی"(. 

ويروي ابن فورك عن الأشعري أنه كان يقول: "إن الله م يزل مسمَيًا لنفسه ذه الأشياء التي عرفنا أا 
آسماء. وتسمیته لنفسه جا: امه وهو کلامه. 

فإذا قيل: أتقول إنه م يزل مسمَيًا لنفسه بأنه خالق رازق؟ قال: إن أردت أن كلامه: تسميته لنفسه بذلك 
على الوجه الذي يصح على معنى: ما يسمى به المسمى من الأوصاف في الحال معان في الطال؛ فنعم. وإِن 
أردت أنه م يزل مسميًا لنفسه بأنه خالق» على معنى: أن له خلقًا لم يزل؛ فمحال. لأن الخلق هو الحادث بعد 
أن م يكن» وذلك یستحیل أن یکون از" . 

وفيه: أن الشيخ الأشعري لا يمانع من كون هذه الأماء صادقة عليه تعالى أزلاء وإن لم تدلَ على معان 


.)١٤١ الاقتصاد (ص‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد لباقلا (ص .)۲۳١‏ أصول الدين للبغدادي (ص .)١١١‏ الإرشاد (ص .)٠١١‏ جر الكلام (ص 
۳ ). تلخيص الأدلة .)۳٤١ /١(‏ الأبكار (۲/ .)٤۹٥‏ رسالة في الاعتقاد (ص .)١١١‏ 

(۳) التمهيد للباقلان (ص .)۲٠١‏ هداية المريد للقانن .)٤١۳ /١(‏ 

.)۲۳۹ /۳( المطالب العالية للرازي‎ .)١١١ التمهيد للباقلانن (ص ۲۳۲). أصول الدين للبغدادي (ص‎ )٤( 

.)۱۰۸ التوحید (ص‎ )٥( 

.)٥۸ مرد مقالات الأشعري (ص‎ )٦( 
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وجودية قديمة حاصلة للذات في الأزل. 

فالخلاف إذن بين فريقي أهل السنة: إنغا هو في إطلاق هذه الأسماء -كالخالق والرازق ونخوهما- عليه 
تعالى أزلاء من حيث اقتضاؤه وجود صفات حقيقية تكون مبدأ الاشتقاق هذه الأسماء. وليس هذا فحسب بل 
أن تكون هذه الصفات مغايرة لصفة القدرة. 

فهذا بالحقيق هو محلل النزاع» لكن لم يصرّح به حجة الإسلام رحمه الله. 

ب- وأما الحاولة الثانية: 

فهي كسابقتها لا تصرح بحل لأصل النزاع في المسألة؛ إذ هي تفيد أن الأشعري إنا قال بحدوث هذه 
الأفعال لأنه نظر إليها في نفسها دون مبدئهاء الذي نظر إليه الماتريدي فقال بقدمها. 

ومعنى ذلك: أن الأشعري إذا نظر إلى مبداً هذه الأفعال؛ فإنه يسلّم بقدمه. وأن الماتريدي إذا نظر إلى 
نفس الأفعال -دون المبدأ- فإنه يسلّم بحدوثها. 

ويبدو أنه لا ضير في التسليم بالشق الأخير -الشق الماتريدي- من هذا الافتراض» بل هو ما يدل عليه 
كلام الحققين من الماتريدية؛ حيث قرروا أن التكوين صفة قدية ها تعلق وأن "الذي تقول ال ماتريدية بقدمه 
إنغا هو الصفة. لا التعلق""؛ فإن كون التعلق ليس صفة قديمة "من مسلمات العقول". وعليه فهم لا 
ينازعون في أن هة التعلفات انور مدد 

لكن النزاع هنا إا هو في الشق الأول من هذا الافتراض» أي فيما يتعلق بالجناب الأشعري؛ فإن السؤال 
الذي يتوجه عليه هو: هل قال الأشعري حقًا بقدم مبداً هذه الأفعال؟ 
والسؤال الأهم هو: ما هو مبداً هذه الأفعال عند الأشعري؟ هل هو صفة القدرة؟ أو صفة التكوين؟ 

إذا كان التكوين هو مبدأً هذه الأفعال عند الأشعري؛ فإنه مع فرض التسليم بأنه قائل بقدمه؛ يرتفع 
النزاع تماما عند هذا الافتراض. لكن يعكر عليه فقدان الدليل القاطع على أن الأشعري قائل بوجود التكوين› 
وأنه قدي. وإن وجد؛ فهو معارضٌ بالنص السابق عنه في نفي أن تكون هذه الأفعال راجعة إلى معنى قديم هو 
الخلق. 


.)۱۸۷ ء٠۱۸١ إشارات المرام (ص‎ .)١٤١ /١( مفاتيح الغيب‎ .)٥٦۹ /۱( تبصرة الأدلة‎ )١( 
حاشية العصام (ص ۸۸). شرح الفقه الأكبر‎ .)١١١ وانظر: رسالة في الاعتقاد (ص‎ .)٠١ الروضة البهية (ص‎ )۲( 
.)۲۸ نظم الفرائد (ص‎ .)۸٦ »۸۳ للقاري (ص‎ 
.)۱۸١ إشارات المرام (ص‎ )۳( 
.)۸١۹ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص‎ .)٠١ شرح المسايرة لابن قطلوبغا (ص‎ .)٠۸ شرح العقائد النسفية (ص‎ )٤( 
.)۱۸١ إشارات ارام (ص‎ 
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أما إذا كانت القدرة هي البداً هذه الأفعال عند الأشعري؛ فلا شك في أنه قائل بقدمهاء لكن النزاع في 
التكوين يبقى كما هو. 

وبذا یظهر أن کاڈ من هاتين الحاولتين قد نجافت عن حل النزاع الحقيقي في هذا المسألة. 

۲- تحرير حل النزاع الحقيقي في هذه المسألة: 

والذي يظهر جليًا بعد كل ما تقدّم أن محل النزاع في هذه المسألة إنغا هو: 

القول بوجود صفة قديمة في الأزل هي ال عبر عنها بالتكوين» وأن هذه الصفة يجب أن تكون مغايرة لصفة 
القدرة من حيث: 

-١‏ إا هي البداً الحقيقي لأفعاله تعالى الحادثة فيما لا يزال.ء لا القدرة؛ بحث يمكن القول: إن أفعاله 
تعالى الحاصلة فيما لا يزال إنما هي التعلقات التنجيزية الحادثة للتكوين لا القدرة. 

۴- وإغا تؤتر في الفعولات على سبيل الوجوب» لا على سبيل الصحة كما في القدرة. 

فالماتريدية يقولون أولًا: بوجوب وجود هذه الصفةء وقيامها به تعالى في الأزل. ویقولون ثانيًا: إن هذه 
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٤‏ چ ۲ : ب 
الصفة مغايرة لصفة القدرة من حيث إكا هى البداً الفعلى لأفعاله تعال( وإغا تؤثر في الفعولات على 
سبيل الوجوب. 
يقول أبو العين: "القدرة تقنضي کون ما یيدخل تھا مقدور [لكنها] لا تقنضي کونه موجودًا. ولو اقتضی 
كونه موجودا لكان إيجادًا؛ إذ الايجاد: ما وجب الوجود» كالإجلاس: ما يُوجب الجلوس. وليس القدور 
n‏ ۳ س N"‏ و ت 0 5 0 4 ٤ ٤‏ 
عوجود له الة"". لکن "التکوین يُوجب الُكؤن» ومع ذلك لم بحصل المكؤن في الأزل؛ ها 5 أي ما 


مر من أن التکوین للأٌشیاء لا "لیکون الکن في الأزل» بل لیکون وقت وجوده". 

أما الأشاعرة؛ فهم ينفون وجود هذه الصفة أزلاء ويقولون: إن المبدأً لأفعاله تعالى الحادثة فيما لا يزال إنغا 
هو القدرة القديعةء والتي هي توؤثر في المفعولات على سبيل الوجوب فيما لا يزال؛ فلا حاجة إذن إلى إثبات 
صفة أخرى» بل لا يستقيم فرض صفة أخرى يكون ها ما للقدرة من التأثير؛ وإلا بطل المفهوم من القدرة على 
مذهبهم. 


.)٥٤١ /١( تبصرة الأدلة‎ )١( 
.)۱۸١ ء۱۸١۰ حاشية الخيالي على شرح العقائد الدسفية (ص 1۹ ۷۰). إشارات الرام (ص‎ )۲( 
.)ه١٤‎ /١( تبصرة الأدلة‎ )۳( 
بتصرف.‎ )ه٦۴۳‎ /١( تبصرة الأدلة‎ )٤( 
.)٥٦۲ ٥۳۷ ٥۳ /۱( (ه) السابق‎ 
1۸ 


۳- الخلاف حقيقي لا لفظي: 

فالخلاف إذن خلاف حقيقي لا لفظي -كما ذهب إليه بعضهم-؛ يترتب عليه صحة أو فساد 
اعتقاد: أن قدرته تعالى تؤثر ني المفعولات على سبيل الصحَة لا على سبيل الوجوب؛ بحيث يازم وجود صفة 
أخرى مغايرة ها تؤتّر فيها على سبيل الوجوب. 

ولا يسع المكلف -الذي يُفرض فيه وجوب النظر في هذه القضية- الانفكاك عن اعتقاد أحد الحكمين: 
إما صدق هذه القضية أو كذما؛ بجيث لا بمكنه الجمع بينهما؛ وإلا وقع في التناقض. 

وإلى معنوية الخلاف في هذه المسألة ذهب الشيخ أبو عذبة صاحب "الروضة البهية" من مصتفي 
الخلافیات") وكذا الحققون من الأشاعرة") ومن الاتريدية أيضًا؛ كما يُفهم من کلامهم. کقول أي المعين: 
إن العا لو كان واقعًا بالقدرة لا بالتكوين؛ لجاز أن يقال: إن "العام مقدور الله لا مخلوقه» ويكون الله قادرا 
على العا لا خالا له والقول به كفر؛ ها أن القدرة لا تقتضي الوجود بدون الفعل؛ فيكون أيضًا تعطيلّ 
لضان 


وقول البياضي: "فلو لم يكن الفعل والتكوين صفة حقيقة له؛ لزم خلؤه عن صفة الكمال"؛ ففیه أن 
الأشاعرة بنفيهم هذه الصفة ينفون صفة كمال» أو ينفون كوخا كمالًا أصلا. وهذا لا يقر به الماتريدية. 


٤‏ - محاولة الترجيح بين مذهي أهل السنة: 
والذي يرجح من وجهة نظري: هو مذهب القائلين بأنه لا حاجة إلى إثبات صفة هي التكوين يتأتى جا 
الإجاد والإعدام؛ لأن الذين قالوا بثبوت التكوين كصفة مغايرة للقدرة جعلوا القدرة: صفة يصح بجا صدور 


الأثر من الفاعل المريدء مع تمكنه من ترك . 

وهنا يقال هم: إن هذه الصحة الحاصلة بالقدرة إما أن يراد ما: 

- صحة كون الأثر في نفسه قابا لأن يصير أثرًا للقادر: فقد تقدّم أن هذه الصحة أمرّ ذاتي للأثر‎ -١ 
الممكن-؛ فإذا كانت حاصلة بالقدرة لزم انقلاب ما هو ذاتي إلى ما ليس بذاني» وفيه رفع ذات الممكن» وهو‎ 


(۱) انظر: شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)٠١‏ ضوء المعالي (ص .)١‏ حاشية الأمیر (ص ۷۹). 
(۲) الروضة البهیة (ص ۳۹). 
(۳) حاشية الأمیر ( ص ۷۹). 
)٤(‏ تبصرة الأدلة /١(‏ ٤٤ه).‏ 
)٥(‏ إشارات المرام (ص .)۱۸١‏ 
)٩(‏ نظم الفرائد (ص ۸). القول السديد .)۳۷١ /١(‏ 
۲۳۹ 


محال. 
۲- أو يراد بجا صحة كون القادر موترًا في المقدور: فعند القول بالتكوين يلزم بطلان هذه الصحة؛ لأن 
مؤدّى القول بالتكوين: وجوب صدور الأثر عن المؤثر بصفة التكوين» وامتناع صدوره عنه بصفة القدرة؛ فيلزم 
رفع هذه الصحة؛ فيبطل قولكم بالقدرة» هذا خلف (') 
© على أنه لو فتح هذا الباب ها جد المسلّم به مانغا من القول: إنه تعالى لا بد له من صفة أخرى قبل 
الإرادة تقتضي صحَة كونه مريدًا لراداته» وصفة أخرى قبل العلم تقتضي صحَة كونه عاًا معلوماته» وهلمَ 
جرّا؛ فيؤدي إلى القول بتوقف تعلق الصفة بتعلقها على صفات أخرى لا ناية ها. 

بل لو فتح هذا الباب ها وجد الْسلَّم به دافعًا ن اعترض عليه بأن القدرة لو كانت صفة مصححة للتأثير 
بالتكوين؛ فهي -أي القدرة- إما صفة مصجحة ولا مصخح ها؛ فليُقّل هذا في التكوين أيضًا. 
أو هي صفة مصخحة للتكوين. وهي في نفسها ها مصخح أيضًاء وهذا المصجح له مصحخ أيضًا إلى ما 


لااية. 


وهذا في غاية الركاكة؛ لذا قال إمام الحرمين: "الذي يصح عندي: منع تعليل الصخة" وعليه: فصخة 
التأثير بالتكوين -إن قيل بأنه المؤتر- لا يتاج إلى مصحح. والله أعلم. 
القول بتأثير القدرة مع التكوين لا حصّل له: 
فقول الاتريدية بتأثير القدرة. مع القول بتأثير التكوين لا محصّل له عند التحقيق. وهذا ما أذعن له 
البزدوي -دون أن يشعر كما يبدو - في مناظرته مع الأشعرية الذين يقولون: إن الله أحدث العام بالقدرة. قال: 
"فكنت أقول هم: قد أقررع بالإحداٹ""؛ فكأن الإحداث الذي يقول به البزدوي يلغي عمل هذه القدرة 
التي يقول بجا الأشاعرة. 
٠‏ الموافقون من الاتريدية على مذهب الأشاعرة: 
ويبدو أنه لأجل ما تقذم هنا مال بعض العلماء المعدودين من الاتريدية إلى مذهب الأشاعرة في نفي صفة 
التكوين مغايرة للقدرة. أبرزهم: 
-١‏ العلاء البخاري: 
حيث يصرح بأن التكوين غير المكؤن» ومع ذلك فهو "قائ بالمكؤن عندنا؛ فلا يكون قدعاء كالتخليق 


(۱) راجع: مناظرات الرازي (ص ۱۹ء ۲۰). مفاتيح الغيب .)١١١ /١(‏ 
(۲) الشامل (ص .)۷١٤‏ 
(۳) أصول الدين للبزدوي (ص ۸۲). 

TV. 
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ونخوه؛ فإانه من الإضافات؛ فالمحاصل في الأزل مبداً التخلية ٠"‏ 
ومبدأ التخليق ليس هو صفة مغايرة للقدرة كما يقول الماتريدية» بل هو القدرة نفسها مع اعتبار تعلقها؛ 
"فهذا التعلّق إذا نسب إلى الكؤن فهو صدوره عن الخالقء وإلى القدرة فهو إبجاب له وإلى ذي القدرة فهو 
۲ ا ٤‏ 
صفة القدرة تؤثّر على سبيل الوجوب» لا على سبيل الصحة كما يقول الاتريدية. 
ثم ينتهي العلاء إلى الإعلان في صراحة تامَة: أن "المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإيجاد وغيرهما أمر 
ت ر : ° 
اعتباري» ليس آمرًا حققا مغايرًا للمفعول في اا ١‏ 
-٣‏ الكمال ابن الهمام: 
حیث يقزر أن ما قاله الماتريدية في شأن التكوين وصفات الأفعال "لا وجب كوا صفات أخرى ل ترجع 


-. وبمذا يقرر العلاء البخاري أن 


إلى القدرة المتعلّقة والإرادة المتعلّقةء ولا يلزم في دلي هم ذلرى "7 
بل في كلامهم ما يوافق فهم الأشاعرة؛ حيث إن الطحاوي ًا قال في عقيدته: "له معنى الربوبية ولا 


مربوب» ومعنى الخالق ولا خلوق ...إل" أتبع ذلك بقوله: "ذلك بانه على کل شيء قدي "( ٤‏ فأفاد أن معنی 
کونه خالقًا قبل المخلوق» واستحقاق امه "الخالق" قبله» إنغا هو بسبب کونه قادرا عليه؛ "فاسم الخالق ولا 


خلوق ي الأزل؛ ن له قدرة الخلق ي الأزل. وهذا ما یقوله الأشاعرة"“. 


.)٠۳١١ رسالة في الاعتقاد (ص‎ )١( 

(۲) السابق. وانظر هذا الكلام نفسه في: شرح العقائد الدسفية (ص .)٥١‏ تيسير التحرير(١/ .)۷١‏ 

(۳) الخيالي: هو شس الدين أحمد بن موسى الخيالي الرومي» المتكلم الحنفي. كان مدرسا بالمحدرسة السلطانية في بروسة 
(بورصة -تركيا)» وتوفي بأزنيق (أزنيك) سنة اثنتين وستين وفانائة (۲٦۸)ه.‏ من كتبه: حاشية على شرح السعد على العقائد 
الدسفية» حواش على أوائل شرح التجريد للطوسي. انظر: الأعلام للزركلي (۱/ .)١۲‏ 

() شرح الخيالي على النونية (ص .)۲٠١‏ لكن الخيالي في حاشيته على شرح العقائد النسفية مال إلى إثبات التكوين 
(ص .)١۹‏ 

(ه) رسالة في الاعتقاد (ص .)١۳١١‏ 

.)۳۹ المسایرة (ص‎ )٩( 

(۷) متن العقيدة الطحاوية -بيان عقيدة أهل السنة- لأي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة (ص »)٠١‏ ط١/‏ 
دار ابن حزم» بیروت لبنان» سنة (٩٩۹٤۱ه-‏ ٩٩۱۹۹م).‏ 

(۸) المسايرة (ص .)٤١‏ وانظر أثر كلام ابن امام في شرح العقيدة الطحاوية للميداني (ص ۸). القول السديد لأيي 
دقيقة /١(‏ ۳۷۷). 
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وإن خالفه في ذلك ابن قطلوبغاء حيث يقزر أن الباء في قول الطحاوي "بأنه على کل شيء قدير" هي 
للمصاحبة -التي تأتي ععنى مع- لا للتعليل؛ فلا يصح تفسير ابن أ 

وبغضٌ النظر عن اعتراض ابن قطلوبغا؛ فإن نما يجدر ذكره: أن هذا التفسير من ابن الممام لعبارة 
الطحاوي لم يتفرد به وحده» بل سبقه إليه وقزره ماتريدي آخر قبله هو جمال الدين الغزنوي؛ حيث ذكر عبارة 
الطحاوي نفسها ثم أعقبها بقوله: "كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم؛ وهذا لأن جواز اسم الفاعل 
يعتمد القدرة على الفعل» والعلم له حقيقة مباشرة الفعل؛ على هذا تسمية جميع الصناع إِذا کان 
قادرا عا وإن م يكن مباشرًا. ولا شك في قدرة الباري وعلمه قبل ١‏ نلق" . 
لكن الغزنوي مع كلامه هذا لم يذهب مذهب ابن الحمام في رجوع صفة التكوين إلى القدرة» بل هو يثبت 
التكوين بعد هذا الموضع مباشرة» وأنه من الصفات الأزلية له تعالى كالياة ا 

۳- أبو عذبة صاحب "الروضة البهية": 

حيث ينتهي بعد استعراض مقالات الفريقين وأدلتهما إلى التصريح دون مواربة بأن: "الحق: أن القدرة 
والإرادة مجموعين ها اللذان يتعلّقان بوجود الأثر وتخصيصه» ولا حاجة معهما إلى صفة ا وعبارته 
هذه هي نفسها التي انتهى إليها وصرّح بجا النصير الطوسي من قبل في تلخيصه لحل الرازيء وإن كان 
الطوسي صمح فيه اللعكوين = 1 سل دة الرازع ق هده السا كل ال . 


.)٠١ شرح المسايرة لابن قطلوبغا -مامش المسامرة- (ص ۸۷ ۸۸). وانظر: شرح الفقه الأكبر للقاري (ص‎ )١( 
.)٠١ /١( الحاوي القدسي للغزنوي‎ )۲( 
.)١١ السابق (ص‎ )۳( 
.)٤١ الروضة البهية (ص‎ )٤( 
.)۲۷۹ شرح تجرد الاعتقاد (ص‎ .)۱۸۷ ۰۱۸٦ (ه) الحصل للرازي مع تلخيص احل للطوسي (ص‎ 
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ثالتًا: صفات الأفعال عند الأشاعرة متجدّدة وليست حادثة: 

نما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام: أن صفات الأفعال عند تحقيق مذهب الأشاعرة هي صفات متجددة» 
لا حادثة. 

والفرق بينهما: أن الحادث: هو الوجود بعد عدم. 

أما المتجدّد: فهو ما لا وجود له» لكنه يتجدد في اعتبار الف ٩‏ 

وعلى هذا فالصفات الحاصلة من نسبة قدرته تعالى إلى مفعول من المفعولات -ككونه تعالى خالقًا رازقًا 
ونحوهما- إا هي أمورٌ اعتبارية عدميةء وما كان كذلك يقال له: معجدد» ولا يقال له: حادث. 

أمّا أن هذه الصفات عدمية: 

فلاا عندهم كما تقڏم- هي التعلقات التنجيزية لقدرته تعالى» والتعلَق ما هو إلا ف خصوصة 
بين الصفة وما تتعلّق به والنسب والإضافات ليس ها وجوڈ حقيقي. 

وأمّا أا اعتبارية: 

فلا خفاء في أن ما شأنه كذلك فهو أمر اعتباري ليس موجودًا وجودًا عينيًا في الخارج؛ فليس في الخارج 


إلا القدرة ومقدورهاء أما التعلّق فهو ليس شييًا أكثر من اعتبار ينتزعه العقل من الارتباط بين الور والأر ° 


(۱) شرح المواقف (۸/ .)۳١‏ 

(۲) الأمر الاعتباري والعدمي كلاها ليس له وجود في الخارج. لكن الفرق بينهما: أن العدمي ليس له ثبوت أصلا ذهتًا 
أو خارجًا. أما الاعتباري: فهو ما كان معدومًا في الخارج لكن له ثبوت في ذهن العتبر. راجع: حاشية الدسوقي (ص .)4٦‏ 
تحفة المريد .)٠٠١ /١(‏ تقريب المرام (ص .)٠١‏ 

(۳) النسبة عند الفلاسفة: عرض -موجود- لا يكون مفهومه معقولًا إلا بالقياس إلى الغيرء كالوضع: أي الميئة التي 
تعرض للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض» وإلى الأمور الخارجية. وكالفعل الذي هو التأثير في الغير. والمتكلّمون 
ينكرون وجود هذا العرض إلا الأين. شرح المواقف /١(‏ 1۷ وما بعدها). حاشية الدسوقي (ص .)4٦‏ تقريب ال رام (ص 
۰( 

.)٤٦۹ /۲( فاية العقول‎ )٤( 

.)٠١۲ /١( أبکار الأفکار‎ )٥( 

() انظر: شرح المقاصد .)۱۷١ ۹۸ /٤(‏ شرح العقائد الدسفية (ص .)٥١‏ رسالة في الاعتقاد (ص .)٠١١‏ شرح 
الخيالي على النونية (ص .)۲٠۹‏ ضوء المعالي (ص .)١١۸‏ نتائج أفكار النقات فيما للصفات من التعلقات لأبي عذبة الحسن 
بن عبد الحسن (ص ۳۸)» تحقيق: سعيد فودة» ط١/‏ دار الذخائر» بيروت لبنان» سنة (١١٣٤١ه-‏ ١٤٠١۲م).‏ حاشية الأمير 
(ص .)٩ ٤‏ 

VY 


ويبدو أخم أطلقوا الحدوث على هذا التعلّقات تساحا في القول» أو إرادة التنبيه على حدوث المفعولات 
الحاصلة بهذا التعلّق؛ إذ هي ما يوصف بالحدوث حقيقة لا التعلق نفسه. 

الغرض من هذا التنبيه هو الرد على ابن تيمية: 

والغرض من هذا التنبيه الرد على ابن تيمية فيما أثاره وشتع به على الأشاعرة -وفي معيتهم المعتزلة- من 
أم يصفونه تعالى بصفات الأفعال الحادثة ثم ينفون قيام الحوادث بذاته تعالى؛ فهم مغالطون في رأيه؛ حيث 
وصفوه تعالى بصفات لا تقوم به» مع أن المفهوم من الصفة: أا ما تقوم موصفها () 

وجواب هذا على ما تبين: 

- أنه لا مانع عند تحقيق مذهب الأشاعرة من وصفه تعالى بصفات الأفعال حقيقة مع كوا متجدّدة‎ -١ 
لا حادثة-؛ لأن تجذدها لا يؤدي إلى تغير في ذاته تعالى» كما لا يؤدي إلى سلب كمال أو إثبات نقص في حقه‎ 


ٍ ء ۲ 
أيضا. إغا الممنوع عندهم هو وصفه تعالى بالحوادث. أي الموجودة بعد ا ( 


۴- ولا مانع أيضًا عند هذا التحقيق أن يقال: إن صفات الأفعال تقوم بذاته تعالى حقيقة على معن أا 
ليست إلا نسبة ذاته إلى المفعول "وهذه النسبة قائمة بالخالق" كما ذهب إليه العلاء البخاري» ومال إليه ابن 


أو على معنى أا صفات واعتبارات قائمة بقدرته تعال 2 ولیس فيه قيام المعنی بالمعنی كما هو ظاهر-؛ 
وما كان صفة لصفة الشيء؛ فهو صفة هذا الشيء أيضًا. 

يقول أبو المعين: "من كان موصوفً بأحد معان صفة؛ كان هو الموصوف با وراء ذلك". "فإن الكلام ل 
کان کلاماء وصدقا؛ کان الموصوف بکونه معکلمًا هو الموصوف بکونه ا 

وعليه يقال: إنه تعالى متى كان موصوفًا بالقدرة» وكانت القدرة تتصف بأغا تخليق باعتبار» وترزيق باعتبار 
آخر» ونحوهما؛ كان تعالى هو المتصف حقيقة بالتخليق والترزيق ونخوها. والله أعلم. 


رابعًا: اتفاق الماتريدية مع أسلاف الأشاعرة في صفات الأفعال: 


ونما حدر التنبيه عليه أيضًا ههنا: أن أسلاف الأشاعرة من الصفاتية والكلأبية كانوا متفقين مع مذهب 


.)١۱۹۱ /٩( مجموعة الفتاوی‎ )١( 

(۲) شرح المواقف (۸/ .)۳١‏ شرح العقائد العضدية (ص .)١١‏ 

(۳) رسالة في الاعتقاد (ص .)١١١‏ التحرير في أصول الفقه لابن الهمام (ص ۲). 

.)٥١ شرح الخريدة مع حاشية الصاوي (ص‎ )٤( 

(ه) التمهيد (ص .)١۹١‏ التبصرة .)٥۲۲ /١(‏ وانظر قريبًا من هذا النحو عند الماتريدي: التوحيد (ص .)١١٠١‏ 
VE‏ 


الماتريدية القائلين: إن صفات الأفعال ترجع إلى معنى -أو معاني- قد قائم بذاته تعالى. 

يدل على هذا: 

1- ما يرويه الشهرستاني عنهم من آعم كانوا يقولون: إن الباري تعالى "قديم بقدم کرم بکرم 
جواد بجود إلى أن عد عبد الله بن سعيد الكلاي مس عشرة صفة» على غير فرق بين صفات الذات 


De e e 
١ وهذا ما أقره البياضى زاده من ال اتريدية ایت(‎ , 


وصفات الأفعال 

- بل يصرح البزدوي من الاتريدية أيضًا بأن الإمام أبا الحسن الأشعري نفسه ذكر هذه المسألة في 
أحد كتبه» وأخذ فيها بمذهب أهل الحديث الذي يوافق مذهب الاتريدية. قال البزدوي: "فهذا القول يدل 
على أنه [أي الأشعري] كان يقول منل ما قال أهل الستة والجماعة" لكن كأنه رجع ا 

وی هذا إشعار: 

-١‏ بأن الخلاف الذي نشا بين أهل السنة في صفات الأفعال» والتفرقة بينها وبين صفات الذات» إغا 
هو خلاف بين أبناء مدرسة واحدة تنفق في أصول الصفات فيما بينها في مقابلة مذاهب النفاة. 

۲- وأن هذا الخلاف لا يعدو أن يكون وليد تأثيرات خارجية -اعتزالية على الأغلب-» تسربت بعض 
الشيء إلى فكر المدرسة الأشعرية خاصة في هذه المسألة» بغض النظر عمّا هو راجح أو مرجوح فيها. والله 
تعالى أعلى وأعلم. 


.)٠١٠٤ /١( الملل والنحل‎ .)١۷١ غاية الإقدام (ص‎ )١( 
.)۱۸١ إشارات المرام (ص‎ )۲( 
بتصرف.‎ )۲٠۳ أصول الدين للبزدوي (ص‎ )۳( 

Vo 


الباب الثالث 


آراء الإمام أي البركات النسفي في النبؤات 
ومسائل الإعان 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول: النبؤات عند الإمام أبي البركات النسفي. 
الفصل الثانن: مسائل الإعان عند الإمام أي البركات 


النسفى. 


۷٦ 


الفصل الأول 
النبؤات عند الإمام أي البركات النسفي 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حكم إرسال الرسل. 
المبحث الغاني: إثبات النبؤة. 
المبحث الغالث: صفات البيْ والرسول. 
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الفصل الأول 
النبؤات عند الإمام أي البركات الدسفي 


4 


مقذمات: 

-١‏ تعريف البي والرسول عند الإمام أي البركات الدسفي: 

يتعرّض الإمام أبو البركات في تفسيره "مدارك التنزيل" لتعريف الني؛ فيقول: إن البي مأخوذ إما: 

أ- "من النباًء لأنه يخبر عن الله تعالى. فعيل: معنى مُفعل» أو بمعنى مُفعل" أي أنه: نيء معن 
مُنبئ اسم فاعل-. أو ععنى مُنباً حاسم مفعول-. 

ب- "أو من نبا: أي ارتفع» والنبوة: المكان المرتفع") فالني معن المرتفع» أي الذي ارتفع وعلا 
لعلو شأنه وسطوع برهانه. 

ولا شك في أن كلأا من التعريفين السابقين مبني على معنى النئ في اللغة". 

اصطلاحًا: 

لكن هذا لا يبعد عن معنى النبي في الاصطلاح كما يراه الإمام أبو البركات؛ حيث يعرف البي في مقابلة 
الرسول- بانه: "الذي ينبئ عن الله ع وجل» وإن م يکن معه كتاب". 

أما الرسول: فهو "الذي معه كتاب من الأنبياء" ٠‏ . فالرسول إذن أخصَ مطلقًا من النئ. 


ومن هذين التعريفين ينتج أن کاڈ من الني والرسول يشتركان في قدر النبوة» وهي: الإنباء عن الله عرز 
„ )0( 
وجلٌ. 
تعریفات أخرى: 
لكنْ الإمام أبا الركات لا يقنصر في تعريف النبوّة والرسالة على هذا القدر المتقدّم» بل يضيف إليه 
تعريفاتِ أخرى» تُظهر بعض الخصائص والوظائف التي يختصَ با الأنبياءء والتي تعود بالنفع على العباد؛ 


.)١١ /١( سورة البقرة: مدارك التنزيل‎ )٦1( تفسير آية‎ )١( 

0 الاق 

(۳) انظر: شرح المواقف (۸/ .)۲٤١‏ المسامرة (ص ۱۹۸). 

.)٠٠١ /۲( سورة مرم: مدارك التنزيل‎ )١١( تفسير آية‎ )٤( 

.)۸۹٩ قال التفتازاني عن الإنباء والتبليغ عن اللّه: "هذا معنى النبؤة والرسالة". شرح العقائد النسفية (ص‎ )٥( 
YA 


فیقول : 
1- ي معنى الرسالة: إا "سفارة العبد بن الله تعالی» وبين ذوي العقول من خلیقته؛ لیزیح جا 


YT e ۱ E 
عللهم فيما قصرت عنه عقوهم من مصاڂح داريھ م" -وييدو أن هذا هو المختار في تعريفها عند‎ 
ا‎ 


۲- وني معنى النبوة: إا "تكميل الناقص في القوة النظرية" AS‏ وعليه فالبي: هو 
اا ر بلغ الكمال في القوة النظريّة. وا يةب کیت یقدر على <i‏ | الناقص فیھں". 
"ورأس الكمالات العتبرة في القوة النظرية: معرفة الله تعالى. وفي القوة العملية: طاعة الله 
تعال"). 


- التغاير بين النئ والرسول عند الإمام أ البركات النسفى: 
ويتبيّن من تعريف أي البركات للني والرسول أنه يرفض أن يكون البي والرسول ععنى واحد» 


کم ت l2‏ 1 


على ذلك بقوله تعالی: چڑ وما آرم اتا من كبلك من رول ولا ٍَِ إل 5ا م آلقی ليطن ف امَو 
4 [الحج: ۲ه]؛ فيقول: "هذا دليل بن على ثبوت التغاير بين الرسول والبي لاف ما 
البعض: إخما واخ 


.)۹۸١ شرح المنتخب (ص‎ .)۱۷١ /۲( شرح ال نار‎ .)۲٤۲ الاعتماد (ص‎ .)٠۳۰ العمدة (ص‎ )١( 

(۲) وبقريب منه قال البرهان اللقاني من الأشاعرة. انظر: تبصرة الأدلة (۲/ .)1٦٤‏ البداية (ص .)4١‏ شرح العقائد 
النسفية (ص .)۸١‏ رسالة في الاعتقاد (ص .)٦۹‏ هداية المريد .)٠۷١ /١(‏ الروضة البهية (ص .)٠١‏ 

(۳) القوة النظرية: هي القوة العاقلة للنفس الإنسانية من حيث إدراكها للأمور الكايّة. وتسمّى عقلا نظريً. والقوة 
العملية: هي القوة العاقلة للنفس الإنسانية من حيث استنباطها للصناعات الفكرية في الأمور الجزئية نما ينبغي أن يفعل أو 
يترك. وتسمَى عقلا عمليًا؛ لأا هي مبدأ التحريك للقوة الباعثة -الشوقية- على الحركة. وهي في استنباطها تستمد مقدَماقا 
الكلية من القوة النظرية. الحدود لابن سينا (ص .)١١‏ عيون الحكمة له (ص ١١ء .)٤١‏ قافت الفلاسفة (ص .)٠٠١١‏ 
شرح المواقف (۷/ ۲۹۱۹). 

.)٠٠١ الاعتماد (ص‎ )٤( 

(ه) السابق. 

.)۲٦۳ الاعتماد (ص‎ )٩( 

(۷) مدارك التنزیل (۳/ .)۷۳٤‏ 

۷۹ 


وجه استفادة التغاير من الآية: 

ففي هذه الآية عطف نفي النيْ على نفي الرسول» ولو كانا متساوبين ها كان هذا العطف فائدة؛ إذ نفي 
أحد المتساويين نفي للآخر؛ فغبت أخما ليسا بمتساويين. 
کما یثہت أیصًا أن الرسول أخصٌ من البي؛ لأنه لو كان الرسول أعم ها كان لنفي الني فائدة؛ لأن نفي الأعم 
يستلزم نفي الأخص» بدون 2ک 

نم يضيف أبو البركات إلى هذا الدليل من القرآن دليلا من السنةء وهو الحديث الذي سثل فيه اللي #5 
"عن الأنبياء فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألقا. فقيل: فكم الرسل منهم؟ فقال: ثلانمائة وثلاثة 
عشر""؛ ففيه تفرقة صرية بين الأنبياء والرسل. 

وهذا النهج في التفرقة بين النيّ والرسول هو النهج نفسه الذي انتهجه الإمامان الزخشري والبيضاوي 
عند تفسيرها هذه الآية. وإن كان الز حشري قد اقتصر على وجه واحد في التفرقة بينهماء وهو: 

-١‏ أن الرسول هو من جمع إلى المعجزة الكناب المنزل عليهء أما البيّ فهو من لم ينزل عليه كتاب. 
)۳( 


وهذا الوجه هو ما اقتصر عليه أبو البركات كذلك في تفسير سورة "الأعراف" ` و"مرم" كما تقدّم؛ 


فکأنه هو المختار عنده أيضًا کما هو المختار عند الجرجاني من الأشاعرة © 


لكن أبا البركات يضيف إلى هذا الوجه وجهًا آخر» عبر عنه ب"قيل" هو: 
۴- إن الرسول واضع شرع جديد. أما البيّ فهو حافظ لشرع غيره. أي دون نظر إلى كتاب منزڙل 
وهذا الوجه هو الذي مال إليه بو حنيفة والماتريدي والبزدوي والبغدادي والبيضاوي -وابن قطلوبغا-؛ 


فكأن أبا الركات قصد الإشارة ب 


.)١١١ /١( وانظر: تلخيص الأدلة للصفار‎ .)٩ /١( حاشية الكلنبوي‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده» وابن حبان في صحيحه» كلاها عن أي ذر -رضي الله عنه-. لکن قال عنه 
الأرناؤوط: إسناده ضعيف جدا. انظر: مسند الإمام أحمد» مسند أي ذر .)٤١١/٣١(‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» 
كتاب البر والإحسان» باب ما جاء في الطاعات وٹواجا »)۷٦/۲(‏ حديث رقم .)۳٦١(‏ تقيق: شعيب الأرناۋوط» 
ط ۲ /مؤسسة الرسالةء بیروت لبنان» سنة ٤۱ ٤(‏ ۱ه-۱۹۹۳م). 

(۳) انظر تفسير آية )٠١١۷(‏ سورة الأعراف: مدارك التنزیل (۲/ .)۳۸١‏ 

.)١١ /١( شرح المواقف‎ .)۷۳٤ /۳( الکشاف (ص 1۹۹). مدارك التنزیل‎ )٤( 

.)۲۲۹ أصول الدین للبزدوي (ص‎ .)٠٥٤ انظر: تأويلات أهل السنة (۳/ ۲۹۹). أصول الدين للبغدادي (ص‎ )٥( 
.)۲۸١ شرح المسايرة لابن قطلوبغا (ص ۱۸۸). إشارات المرام (ص‎ .)٠٥۳ /۲( أنوار التنزیل‎ .)۱۸٩ /۱( تلخيص الأدلة‎ 

TA’ 


أما البيضاوي فيضيف إلى هذين الوجهين وجهًا ثالناء وهو: 

۳- أن الرسول يختص من يأتيه الَلّك بالوحي» أما ابي فهو يعمّ من يأتيه الوحي بالك أو في ا 

ويُشكل على تفرقة أي الركات: 

أنه فرق بين البي والرسول بأن الرسول يحختص بن معه كتاب دون البي؛ فيرد عليه حينئٍ الاعتراض 
ا مشهورء وهو: أن عدد الكتب أقل من عدد الرسل؛ فكيف يُشترط ذلرك؟" 

ويمكن الجواب عنه: بأنه لا قاطع من النقل أو العقل على حصر عدد الكتب أو الرسل؛ فكيف يقال: 
إن عدد الكتب أقلٌ من عدد الرسل. 

أقول: ولو قيل: إن الأولى عدم تعيين فارق بعينه بين النيّ والرسول؛ لكان أؤلم؛ إذ لا قاطع في تعيين 
التفرقة. غايته أن ظواهر النصوص النقلية تفيد المغايرة وثبوت الفرق بين اني والرسول» لكن ليس فيها ما 
يدل على تحديد وجه الغايرة بينهما يقيتا. 
وإن كان قد اشتهر عند أهل السنة: أن الرسول مأمور بالتبليغ دون البے) فلعلّ هذا ما ترجّح بحسب نظر 
الأكثر؛ وإلا فإن بعضهم ل يقر بجذه التفرقة على ما تقدّم. 

بل من المتكلمين من قال عساواة الي للرسول» كبعض العتزلةء والسعد التفتازاني من أهل ال 
وإن كانت الآيات القرآنية لا تساعدهم على هذاء كما سبق في تقريرها. واللّه أعلم. 

۳- المختار في تعريف النبوة: 

هذا والمختار في تعريف النبوّة عند الأشاعرة من أهل السنة أغا: قول الله تعالى طن اصطفاه من عباده: 
بعفتك أو نبأتك أو بلغ عني ونحوه من الألفاظ أو الأفعال- الفيدة هذا ا معن (°) 


(1) أنوار التنزيل (۲/ .)٤ ١١‏ وانظر في الفرق بينهما أيضًا: تلخيص الأدلة .)١۱١۸ /١(‏ 

(۲) شرح المواقف مع حاشيتي الفناري والسيالكون .)۲١ /١(‏ حاشية الدسوقي (ص .)٠۷١١‏ 

(۳) انظر: مجرد مقالات الأشعري (ص .)۱۸١ 1۸١‏ الإرشاد (ص .)٠١‏ المسايرة (ص .)١١۷‏ شرح الفقه الأكبر 
للقاري (ص ۱۷۹). ضوء العالي (ص ۸). تحفة الريد .)١١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص ۷٦ه١).‏ شرح المقاصد .)١ /٤(‏ شرح العقائد الدسفية مع حاشية العصام (ص 
1). السامرة (ص ۱۹۸). وقيل: إن مذهب السعد هو: أن الرسول عنده له معنيان -كأنه قال بأنه مشترك لفظي- 
أحدها مساو للني: وهو أنه إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه. والآخر أخص منه مطلقا: وهو أنه المختص بالشريعة 
والكتاب من الأنبياء. حاشية الكلنبوي .)٠١ /١(‏ 

)١(‏ انظر: الإرشاد (ص .)٠١‏ غاية الإقدام (ص .)٤١١‏ الأبكار .)١١ /٤(‏ غاية المرام (ص .)۲۷١‏ شرح المواقف 
.)۲٤۲ /۸(‏ شرح الکبرى (ص .)۲٠١‏ حاشية العصام (ص .)١۳١۲‏ 

۸۱ 


وأفضايّة هذا التعريف ترجع إلى: 

-١‏ أنه يقزر فيه المعنى الأصلي للنبوّةء وهو أا قول أو فعل من أفعاله تعالى ابتدا لا دخل للعبد فيها 
باستحقاق أو اكتساب. 

۲- وبه يظهر مراد أهل السنة -بل المخكلمين عمومًا- من النبةء وافتراقهم عن مذهب الفلاسفة 
القائلين بأن النبؤة ترجع إلى فعل البي أو خاصية من خواصه المكتسبة له اة ٩‏ 

۴۳- كما يظهر في هذا التعريف أيضً مطابقنه دلول المعجزة التحدّى با على كون هذا الإنسان مبعونً 


من الله تعالى إلى هؤلاء المدعوین ٩‏ 


٤‏ - كما أن تعريف النبوّة بهذا التعريف يحسم نزاعًا ومشاغبة قديعة» شغب با بعض الكزامية على 
الأشاعرة» مفادها: أن الأشاعرة يقولون: إن النيّ بعد موته لا يكون نيا حقيقة. وعلى إثر هذا خالفهم 
الأحناف وقالوا: إنه نبي حقيقة بعد موته. وطْوّل في هذا امقام با لا ينبغي. 

وحسم النزاع فيها: 

هو اختيار تعريف النبوّة بعا ذكر من أنا قول من الله تعالى أو فع منه متعلّق بعبد من عباده ...!إخ. 
فيظهر : أن النبوّة ّا كانت راجعة إلى قوله تعالى ابتداءٌ وهو قديم باق لا يفنى-» أو إلى فعله -وهو نما يجوز 
تجذده-؛ كانت نما يجوز بقاؤها حقيقة بعد موت النبي؛ لأن النبوّة حينئذ يجوز تعلقها بالنيٰ بعد موته؛ حیث 
كانت روحه سوجسده- باقية متصفة بالياة. وهي التي تتعلق جا النبؤة حقيقة " 

على ما صرح به الإمام أبو البركات نفسه في هذه المسألة حيث يقول: "ال متصف بصفة النبوّة والإيعان 


ر n ٠‏ 
هو الروح» وهو باق لا يتغیر بالموت"“. 


وإِن کان هذا لا یتناسب مع اقتصاره ي تعریف النبوة -والرسالة- على الإنباء عن الله والسفارة بینه وبين 


)١(‏ انظر: جرد مقالات الأشعري (ص .)۱۸١‏ شرح الأصول الخمسة (ص .)٥۷١ ٦۷ ٠٦٤‏ غاية الإقدام (ص 
.)٤۷‏ غاية المرام (ص .)۲۷١‏ طوالع الأنوار (ص .)۳١۷‏ شرح عقيدة الطحاوي (ص .)٠١۸‏ شرح الخيالي على النونية 
(ص .)۲۷٠‏ المسامرة (ص .)۱۹١‏ وراجع: شرح النجاة -الإميات- (ص .)١١٠١‏ 

(۲) انظر: فاية الإقدام للشهرستانن (ص .)٤١١ ٤٠١‏ هداية المرید للقانن (۲/ ۷۹۸). 

(۳) انظر في هذه المسألة: الإنصاف (ص .)٦١‏ شرح الأصول الخمسة (ص .)۷٠٤‏ شكاية أهل السنة بحكاية ما ناهم 
من محنة للإمام أبي القاسم القشيري -عبد الكرم بن هوازن- ضمن طبقات الشافعية للتاج السبكي (۳/ .)٤١١‏ أصول 
الدين للبزدوي (ص ۲۲۹). جر الكلام (ص .)۱۹١‏ تلخيص الأدلة .)٠٠١ /١(‏ هداية المريد .)۷٤١ /١(‏ إشارات المرام 
(ص ۲۷۹). نظم الفرائد (ص .)٤۹‏ المسالك في الخلافيات (ص .)١۷١ ٠١۸‏ 

.)٤۷۳ الاعتماد (ص‎ .)١٠١ العمدة (ص‎ )٤( 

TAY 


الخلق» وتكميل النفوس البشرية؛ لأن هذه الأمور تنتهي بوفاة الني. والله أعلم. 

فتعريفات الإمام أي البركات: 

وإن تعرّضت لبيان خصائص الأنبياءء وما فضّلوا به على غيرهم من المعارف والكمالات» لكنها تجافت - 
في إفادقا الظاهرة- عن ذلك العنى الأصيل للنبوة الذي تبرز فيه تلك الصبغة العقدية لأهل السنة 
والمتكلمين عمومًا في مقابلة الفلاسفةء وينحسم به النزاع في المسألة السالفة. 

ومھما یکن من آمر؛ فيظهر في هذه التعريفات -تعريفات أي البركات للنبوّة- أا من قبيل الرس لا 
الحذ. وأا عند التأمّل تبتني على تحقق ذلك المعنى المختار في الأساس؛ حيث إن الإنباء عن الله تعالى وتكميل 
النفوس البشربة لا يتم إلا بعد تحقق الاصطفاء والاختصاص من الله تعالى بالنبوّة ابتداء ۳( ولع هذا هو عناه 
بقوله: "المتصف بصفة النبوة والإعان هو الروح". والله أعلم. 


.)١۷ الروضة البهية (ص‎ )١( 
.)٠١١ حاشية العصام على شرح العقائد النسفية (ص‎ .)١١ /٤( انظر: أبكار الأفكار‎ )۲( 
YAY 


المبحث الأول 
حكم إرسال الرسل 


تمهيد: أهمية الكلام في هذا المبحث: 

يولي الإمام بو البركات الدسفي مسأل حكم البعثة عناية ملحوظة؛ حيث يصدٍّر كلامه في النبؤات في كل 
من "العمدة" و"الاعتماد" ذه المسألة أؤّل ما يبدأ فيقول: "إرسال الرسل مُبشرین ومُنذرين» مبينين 
للناس ما يحتاجون إليه من مصاح دارهم مُفيدين هم ما ببلغون به الدرجة العاليةء في حير 
الإمکان» بل في حير الوجوب"'. 

ولع سبب هذه العناية هو: 

-١‏ أن مسألة حكم إرسال الرسل من المسائل التي طال فيها النزاع بين الفرق الكلامية والفلسفية على 
حدٍّ سواء؛ نظرًا لما تنطوي عليه هذه المسألة من أغوار عقدية» ضاربة بجذورها في ركائز مذاهب النظار 
المتكلمين فيها -كما سيأتي إن شاء الله-؛ ما يسؤغ القول بأن هذه المسألة تعد أغوذجًا تطبيقيًا يعبر عن آراء 
أهل المذاهب فيما يتعلّق بعسائل الأفعال والحكمة الإلمية وعلاقتها بحكم العقل الإنسان» أو ما يندرج في علم 
الكلام الإسلامي تحت عنوان "مسائل التعديل ا 
ولم يكن الإمام أبو البركات -كواحدِ من أعلام متكلّمي المدرسة الماتريدية- بعيدًا عن هذا المعترك بل كان له 
-ولدرسته التي ينمي إليها- مذهب متفرّد» رعا مل وَسَطًا تجتمع عنده بعض هذه الآراء التنازعة". 

هذا من ناحية العموم. 

۲- أما من ناحية الخصوص: فتعد هذه المسألة واحدة من أبرز المسائل الي يلتقي فيها تفاريع الخلاف 
بين فريقي أهل السنة الماتريدية والأشاعرة فيما يتعلق بتفسير الحكمة في أفعاله تعالى» ودخول التحسين 
والتقبيح العقلي فيهاء ووجوب بعضها في حقه تعالى؛ تعلياًا بعصا العباد أو العواقب الحميدة المترتبة عليهاء 


(۱) العمدة (ص ۱۲۹). الاعتماد (ص ۲۳۹). 

(۲) انظر: اللمع للأشعري (ص .)۱١١‏ مرد مقالات الأشعري (ص .)١٤١١‏ المغني (التعديل والتجوير: .)٤ /١‏ 
المختصر في أصول الدين حضمن رسائل العدل والتوحيد- /١(‏ ۲۳۲). الإرشاد (ص .)٠١۷‏ التمهيد لأبي المعين (ص 
.)٠٠١‏ البداية للصابون (ص .)٠١١‏ التمهيد للامشي (ص 4۲). مناهج الأدلة (ص .)۲۳٤‏ الأبکار (۲/ .)١١٠١‏ 

(۳) انظر: مقدمة الكوثري لكتاب تبيين كذب المفتري (ص ۲۷). تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة .)٠۷١ /١(‏ 

TA 


کما يتضّح في تضاعیف کلام مصتفي الخلافیات» وغیرهم () 


)١(‏ انظر: هداية امريد .)٥۹۹ /١(‏ إشارات المرام (ص ۸» .)۲۷١‏ نظم الفرائد (ص ۲۷ وما بعدها). المسالك في 
الخلافیات (ص ۱۱۸: ۱۲۰). 
Ao‏ 


المطلب الأول: إرسال الرسل بين الإمكان والوجوب عند الإمام أي 
الركات النسفى: 


يظهر في قول الإمام أي البركات عن البعنة بأنغا "في حير الإمكان" أنه يقزر بداية أن إرسال الرسل من 
ما يفيه ظاهر إطلاق حکم الإمكان ي الاصطلاح الكلامي خاصة. 
لكنه يبع ذلك با يشبه النقض هذا الحكم فيقول: "بل في حيز الوجوب"! 
أولا: مقصود الإمام أي البركات ذا الوجوب الذي ذكره: 
وهنا يسبق إلى الذهن التساؤل عن: مقصود الإمام أي البركات ذا الوجوب الذي ذكره: 
-١‏ هل يقصد به الوجوب التكليفى ؟ 
أي الي :هه مى طب افع طا ا والذي يقتضي ان الوجوب في حقَ من ثبت في حقه هو 
a"‏ ۳ " ۲ 8 ع 2 
فعل ما عليه فعله"( اک ورد في تعبيره هو. وعليه: يكون إرسال من الأمور الواجبة عليه تعالى أن يفعلها؛ 
بناءَ على توجه طلب عليه سبحانه» يقتضى منه فعل هذا الأمر. 
۲- أو يقصد به الوجوب الذاتق ؟ 
أي الذي هو امتناع انتفاء الأمر لذاته. وعليه: يكون إرسال الرسل أمرًا واجبًا في نفسه؛ فيجب وجوده 
لذاته لا عحالة. وحینئذ یکون لا مف من لحوق التناقض في کلام أي البركات. 
۳- أو يقصد به الوجوب بالغیر ؟ 
أي الذي يَعرض للأمر الممكن في نفسه؛ فيجعله واجبَ الوجود بالنسبة إلى غيره» مع بقاء إمكانه الذاني. 
1 1 ت ۳ : 
وھذا كما ي هيع الممكنات التي تعلق علمه تعالی وإرادته او ( وعليه: یکون إرسال الرسل آمرًا مکن 
الوجود ي نفسه» لکنه يجب وجوده لأمر آخر خارج عن ذاته» هو تعلق علمه تعالی وارادته بوجوده. وحينئذ 
يندفع ورود التناقض على کلام أي الركات. 
)١(‏ انظر: الحصول /١(‏ 4۳). البداية (ص ۱۱۸). شرح المنار (۲/ .)١۹۱‏ 
(۲) الاعتماد (ص .)۳٤۳‏ 
(۳) انظر في الواجب بالذات والواجب بالغير: شرح المواقف (۳/ .)۱۸١ ۱٠۹‏ شرح المقدمات للسنوسي محمد بن 
يوسف بن عمر (ص ۷۷)» تحقيق: نزار حمادي» ط١/‏ مكتبة المعارف» بيروت لبنان» سنة (۳۰٤١ه-۹٠١٠م).‏ حاشية 


الأمير (ص ۳ .)۳٤‏ إشارات المرام (ص .)۲٤٠١‏ تحفة المريد .)۷١ /١(‏ 
TA“‏ 


جواب أي البركات: 

هنا يجيب الإمام أبو البركات في تدارك طا فاته في "العمدة" أن يوضحه من معنى الوجوب -وكأنه قد فطن 
إلى وورد هذا التساؤل على كلامه هناك- قائلا في "الاعتماد": "ولا نعي به [أي الوجوب] أنه جب على 
الله تعالى بإيجاب أحد» أو بإيجابه على نفسه» بل المراد به: أنه من مُقتضيات حكمة القديم جل 
وعلاء ويستحيل ألا يوجد ما كان من مُقتضيات حكمة الباري ... وهذا كما أن ما علم الله تعالى 
وجوده؛ يتحقق وجوده لا حالة» وجب وجوده» لا على معنی أن وجوده بإيجاب أحد» بل لأن 
وجوده يتحقق له عالة". 

الوجوب العقلي هو ما قصده الإمام أبو البركات: 

فيظهر في هذا النص صريًا أن الإمام أبا البركات ل يقصد بالوجوب هنا: الوجوب التكليفي الذي يقتضي 
مكلا ومكلقاء طالبا ومطلوبا منه» مقتضِيًا ومقتضی من" . بل هذا ما ینفیه هو نفسه صراحة في ره على 
امعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى قائلا: إن "الألوهية تنافي الوجوب عليه" -كأنه 
فهم أن مرادهم بالوجوب هو الوجوب التكليفي» وليس كذلك كما سيأني-. 
كما يظهر في هذا النص أيضًا أنه م يقصد بالوجوب هنا: الوجوب الذاني الذي يمتنع فيه قبول الواجب 
للانتفاء لذاته. 
ويشبت منه أن ليس مقصوده بالوجوب هنا إلا الوجوب بالغير وجوبا عقليًاء أي ما يدل على "فضل تاكب 
لوجود المذکو ر" وهو لا ینانی حکم الإمکان. 

موافقة ابن قطلوبغا والكمال ابن أي شريف على هذا: 

(٥) 


وهذا ما قرره كلٌ من ابن قطلوبغاء والكمال ابن أي شريف في بيان مذهب أي البركات أيضًا .. 


(۱) الاعتماد (ص ۲۳۹) بتصرف. 
(۲) بحیث لا یتصور أن یکون الُوجب والُوجب واحد. انظر: شرح انار (۱/ .)۱٤١‏ شرح المنتخب (ص ۳۸۲» 
.))۱١‏ وراجع: الحاوي القدسي (۱/ .)٥٤‏ 
(۳) العمدة (ص .)١٤٤‏ الاعتماد (ص .)"٤١‏ 
)٤(‏ الاعتماد ( ص ۲۳۹). 
)٥(‏ المسامرة وجامشها شرح المسایرة لابن قطلوبغا (ص ۰۱۹۱ ۱۹۲). 
TAY‏ 


ثانيًا: الوجوب والامتناع بالغير لا ينافي الإمكان الذاق: 

هذا الوجوب هو ما يعود الإمام أبو البركات ليقزره ني موطن لاحق؛ فيقول: إن علم الله تعالى بوجود 
الشيء الممكن لا يجعله واجب الوجود لذاته» كما أن علمه a‏ لا يجعله ممتنعًا لذاته؛ وإلا كان قل 
للحقائق؛ لأنه "لو جاز أن يصير الشيء واجب الوجود لعلمه تعالى بوجوده» أو ممتنع الوجود لعلمه 
تعالى بأنه لا يوجد؛ لم يكن لما هو جائز الوجود تحقق» وبطل تقسيم العقلاء بالواجب وال جائز 
والممتنع ". 

وعلى كل فيظهر نما تقذم انتفاء الإشكال عن مذهب أبي البركات في حكم إرسال الرسل» حين جمع فيه 
بین الإمکان ت 


)۱( الاعتماد (ص .(To^‏ وانظر : البداية ( ص ۹( 
TAA‏ 


المطلب الثانن: سبر الأغوار العقدية التي بنى عليها الإمام أبو البركات 
النسفى مذهبه في إرسال الرسل: 


يتكشف في نايا كلام الإمام أي البركات الأسس بعيدة الغور التي ينبني عليها مذهبه السابق في حكم 
إرسال الرسل» الذي تقدّم أنه حكم مركب من أمرين: الإمكان الذات» والوجوب بالغير. 

-١‏ إمكان الإرسال في ذاته: 

وهذا يتين حيثيته من خلال قاعدتين يقرّرما الإمام أبو البركات كدليل أو تنبيهٍ على إمكان الممكن: 

أولاها: الممكن لا يلزم من فرض وقعه حال: 

وهي ما صرح بيقينيتها ني مبحث الوحدانية» حيث قال: "هنا مقدمة يقينية وهي أن ما كان نمكت 
لا یلزم من فرض وقوعه ال ": 

وعليها يقال ههنا: الإرسال نا ۾ یلزم من فرض وقوعه حال؛ کان نمکتًا في ذاته. 

ويتجلى تطبيق هذه القاعدة عند الإمام أي البركات في تقرير إمكان إرسال الرسل: 

ولا في رذه على أدلة القائلين باستحالة البعثة؛ با يؤدي إلى إبطال دعواهم؛ فيتبقى ويلزم الحكم 
بالإمكان. وثانيا في تقريره وجوب البعفة بالغير» ومعلوم أن الوجوب بالغير يبتني على تحقق الإمكان بالذات؛ 
فإذا ثبت الوجوب بالغير؛ فقد ثبت الإمكان بالذات. 
وهذه الطريقة في إثبات إمكان البعثة نجد أصلها عند الشيخ الاتريدي ثم أبي المعين النسفي» وغيرهما من 
الماتريدية قبل الإمام أي البركات 0 

انيتهما: المقدورية تقتضي الإمكان: 

وهو ما يقرّره أبو الركات في مبحث نفي وصفه تعالى بالقدرة على الظلم» فيقول: "الحال لا يدخل 
تحت القدرة؛ إذ الحال ما يمتنع وقوعه» والمقدور ما ممكن وقوعه""؛ فالمقدورية إذن تقتضي الإمكان؛ 
(ئ( 


فما کان عله لذاته» أو واجبًا لذاته يمتنع دخوله تحت القدرة 


.)١٤٤ الاعتماد (ص‎ )١( 
تلخيص‎ .)1۸۸ :٠٠٠ /۲( تبصرة الأدلة‎ .)4٦ أصول الدين للبزدوي (ص‎ .)٠١٠ ٩۹ انظر: اد‎ )۲( 
.)٦۹ الكفاية (ص‎ .)۸٦ ۸١ البداية (ص‎ .)۱۳١۸ :۳١١ /١( الأدلة‎ 
.)٠٠٠١ الاعتماد (ص‎ .)٠١٤ العمدة (ص‎ )۳( 
.)١٤ /۸( وانظر هذه القاعدة عند الرازي بشيء من التفصيل: المطالب العالية‎ )٤( 
۸۹ 


وعليها يقال: ها كان الإرسال واقعًا لا حالة بالقدرة -قدرته تعالى-؛ كان ولا شك ممكتًا. 
هذا ما يعلق بجانب الإمكان الذاق. 


۴- وجوب الإرسال بالغير: 

فهذا ما يصرح أبو البركات جيثيته ههنا في جلاءء وهي أن الإرسال من مقتضيات الحكمةء "ويستحيل 
ألا يوجد ما كان من مقتضيات حكمة الباري"'. 

وهنا لا بد من وقفة تأمّل مع هذه الحكمة التي ذكرها الإمام أبو الركات؛ حتى تتهيأً الإحاطة -قدر 
الطاقة- بالجوانب العقدية لذهبه. 


أولا: مفهوم الحكمة في نظر الإمام أي البركات النسفي: 

-١‏ الحكمة ععنى العلم: 

يتعرّض الإمام أبو البركات لصفة الحكمة التي يتصف با الباري تعالى فيقول: "صانع العا حكية؛ 
لأن الحكمة هي العلم» وضدها الجهل". 
فهو يفسّر الحكمة هنا بأها هي نفسها العلمء مُعتمدًا في هذا التفسير على معناها في اللغة؛ حيث يستشهد - 
کما استشهد أبو المعین وغیره من قبله- بکلام ابن الأعراي(": أنه يقال: "حگم الرجل حگم: إِذا تناهی 
E‏ وعليه يكون ضد الحكمة هو الجهل. 
٠‏ الحكمة والقدر: 

والحكمة بهذا المعنى -العلم- هي التي يؤول إليها معنى القَدَّر؛ فالقدر عند الإمام أي الركات - 


(۱) الاعتماد (ص ۲۳۹). 

(۲) الاعتماد (ص .)۲۱١۱‏ 

(۳) ابن الأعرابي: هو أبو عبد الله محمد بن زياد الكوني الهاي ولاءًء المعروف بابن الأعرابي» الراويةء النسابةء علامة 
اللغة. ترّى في حجر المفضّل بن محمد الضيًي صاحب المفضليات» وصحب الكسائي في النحو. مولده عام خمسين ومائة 
(١١٠)ه»‏ ووفاته بسامراء العراق سنة إحدى وثلائين ومائتين (١١۲۳)ه.‏ من تصانيفه: تاريخ القبائلء النوادر» تفسير الأمثال» 
معاني الشعر» رسالة الأنواءء أبيات المعاي. وفيات الأعيان .)١٠١ /٤(‏ سير أعلام النبلاء .)٦۸۷ /٠٠١(‏ 

/١( تلخيص الأدلة‎ .)٥۸١ /١( تبصرة الأدلة‎ .)۲٠١ وانظر: التمهيد لأبي المعين (ص‎ .)۲١١ الاعتماد (ص‎ )٤( 
الكفاية (ص ۸۷). أصول الفقه للامشي (ص 1۸). الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر محمد بن القاسم‎ .)٥ 
تحقيق: د. حاتم صا الضامن» ط۲/ دار الشؤون الثقافية. بغداد العراق» سنة (۱۹۸۷)م.‎ »)۲٠۷ /١( الأنباري‎ 

۹۰ 


3 f ر‎ O a 
والاتريدية- هو "جعل کل شيء على ما هو عليه من خير أو شر حسن أو قبيح» حكمة‎ 
أو سفه» وبيان ما يقع عليه کل شيء ... وهو تأويل الحكمة؛ فهي: أن يجڃعل کل شيءِ على ما هو‎ 
أي بحسب علمه تعالى الأزلي با يكون عليه هذا‎ r عليه» ویقدر کل شيءِ على ما هو الأولى‎ 


ال 

۴- الحكمة ععنى الإحكام للمفعولات: 

ولا يقتصر أبو البركات في معنى الحكمة على العلم وحده؛ بل يضيف إليها معنى آخر» وهو: الإحكام 
للمفعولات؛ فيقول: 
"وإن كانت [أي الحكمة]: الإحكام -للمفعولات) والحکیم ععنی: الحكم للشيء ...؛ فهو 
موصوف با في الأزل؛ إذ التكوين أزلي عندناء كما أن العلم أزلي". فالحكمة معنى الإحكام إذن 
ليست هي العلم» بل هي الفعل على وجه الإتقانء فهي ذا المعنى ترجع للتكوين. وحيث كانت كذلك؛ فلا 
شك أن ضدها ليس هو الجهل» بل "ضدها: السّفه؛ إذ هو اناي للإحکاھ". 
الحكمة والقضاء: 

والحكمة هذا المعنى هي نفسها معنى القضاءء إذ القضاء عند الإمام أي البركات -والطاتريدية- "يراد به: 
الفعل مع الإحکام". 


(1) الظاهر أنه أراد بالجعل الجعل العلميء» أي تحديد الأشياء وتقديرها في العلمء لا الجعل معن التكوين؛ كما يتين من 
قوله: "يقر کل شيء ... ل على ما ذکره هو في تفسیر قوله تعالی: ا ىء فيدر 4 [القمر: ]٤۹‏ من أن 
القدر: "التقدير أي بتقدير سابق أو خلقنا كل شيء مقدرا محكمًا مرتبًا على حسب ما اقتضته الحكمة". مدارك التنزيل /٤(‏ 
.)).٥‏ وعلى ما ذكره مقتداه أبو المعين الدسفي» وغيره من الاتريدية» من أن القدر: هو "الحد الذي يخرج عليه الشيء"٠‏ 
"وهو تقدير كل شيء ...". التمهيد لأبي المعين (ص .)۳۳٣‏ وانظر: التوحيد (ص .)۳۹١‏ التمهيد للامشي (ص .)١١١‏ 
وانظر نقل البياضي لعنى القضاء والقدر عن "الاعتماد": إشارات المرام (ص ۲۲۹). 

(۲) الاعتماد (ص .)"٤۹‏ وانظر: التبصرة (۲/ .)4۸١‏ البداية (ص .)١١١‏ 

(۳) انظر: أصول الدين للغزنوي (ص ۱۸۳). شرح عقيدة الطحاوي (ص .)4٩ ٦۳‏ تحفة امريد (۲/ .)١٤‏ 

.)١١۳ العمدة (ص‎ )٤( 

.)۲۸ الاعتماد (ص ۲۱۲) بتصرف. وانظر: نظم الفرائد (ص‎ )٥( 

.)۲۱۲ الاعتماد (ص‎ )٩( 

(۷) السابق (ص .)۳٤٠۸‏ وانظر: التوحيد (ص .)۳۹١‏ التمهيد لأبي المعين (ص ۳۳۳). التبصرة (۲/ =.)4۸٠‏ 

۲۹۱ 


ويبدو أن الإمام أبا الركات قد أضاف هذا المعنى خاصة إلى المعانن التي تقدّر في تفسير وصفه تعالى 
بالحكمة؛ لأنه شعر بأن قصر معنى الحكمة على العلم وحده لا يتماشى مع الآيات التي يجمع الله فيها وصف 
نفسه بالعلم والحكمة معا في سياق واحد خاصة؛ كما في قوله تعای: # الو ککلی قال رف إن هو 
E‏ 4 [الذاریات: ۳۰]؛ على ما بُبدیه هو نفسه في تفسیره ثل هذه الآیات؛ فيقول في هذه 
الآية: "الحكيم: في فعله. العليم: فلا بخفى عليه ا 
ويقول في آية "الزخرف": "الحكيم: في أقواله وأفعاله. العليم: با كان ويكون". 

الجمع بین هڏذين المعنيين: 

على أنه كن الجمع بين هذين المعنيين بأن يقال: إن معنى الحكمة يلتئم من جزأين» أحدهها له نسبة إلى 
الموصوف وهو العلم. والآخر له نسبة إلى فعله وهو الإحكام. فالحكمة: "اجتماع العمل ا أو كما 
يصوغه أبو المعين: "الحكمة: معرفة الأشياء بحقائقهاء ووضعها مواضعها؛ فكانت شاملة على العلم والفعل 


6)u 
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أو يقال: إن الحكمة: هي الإحكام للمفعولات. وشرطها العلم؛ إذ الإحكام من الفاعل لفعوله لا يتم 


بدون العلم؛ كما قال الصقار: "إتقان الصنعة لا يكون إلا عن عل" ° 


وني كلام الإمام أبي البركات ما بُدلي إلى هذين الوجهين؛ حيث يقول في موضع من تفسيره: إن الحكمة هي 
المعرفة بمراتب الأفعال ") ويقول في آخر: "هي الإصابة في القول والعمل". 

۴- الحكمة ععنى كون الفعل له عاقبة حميدة: 

وهذا المعنى هو الذي يفير به أبو البركات الحكمة -مطابقًا أبا المعين- في مناقشته للمعتزلة الذين 
يقولون: إنه تعالى لا يخلق القبائح كالكفر» ونخوه. فيقول: "الحكمة: ماله عاقبة حيدة. والسفَه: ما 


= البداية (ص .)٠۳١‏ إشارات المرام (ص .)۲۳١‏ نحفة امريد (۲/ .)١٤‏ 
)١(‏ مدارك التنزیل .)١١٠١۴۳ /٤(‏ 
(۲) تفسير آية )۸٤(‏ سورة الزخرف: مدارك التنریل .)٠١۹۲ /٤(‏ 
(۳) تلخيص الأدلة .)٤٤١ /١(‏ نظم الفرائد (ص ۲۸). 
)٤(‏ تبصرة الأدلة .)٥۸١ /١(‏ 
(ه) تلخيص الأدلة .)٤٤١ /١(‏ 
)١(‏ تفسير آية )٠١١(‏ سورة النحل: مدارك التنزبل (۲/ .)٠١۲‏ 
(۷) تفسير آية )۱١(‏ سورة لقمان: مدارك التنزيل (۳/ .)۹٠۷‏ 

۹۲ 


ليست له عاقبة حي دة" فالفعل الذي يصدق عليه أنه حكمة إذن هو الفعل الذي يترتب عليه عاقبة 
حهيدة» وإن كان قبيجًا على اصطلاح العتزلةء أي ليس فيه نفع للغير. 


ثانيًا: ما هى الحكمة التق تجعل إرسال الرسل واجبًا في حقه تعالى عند الإمام 
أي البركات النسفى؟ 


الذي يترخح أن الإمام أبا البركات لم يقصد بالحكمة التي تقتضي إرسال الرسل في حقه تعالى أا: 

-١‏ الحكمة التي بمعنى العلم؛ إذ لو كان كذلك طا كان هناك وجه لتخصيص العقل إرسالً الرسل بأنه من 
مقتضيات الحكمة فيجب وقوعه؛ لأن كل ما يقع من أفعاله تعالى يكون واجبًا -بالغير- بالنظر إلى سبق علمه 
سبحانه بوقوع کل ما هو کائن» على ما أُقرٌ به أبو البرکات نفسه» كما تقدّم في كلامه. فيستوي في هذا إرسال 
الرسل وغيره عند العقل. 

۲- ولم يقصد كذلك الحكمة التي ععنى الإحكام للمفعولات؛ للوجه السابق نفسه؛ إذ كل أفعاله تعالى 
محكمة بهذا المعنى أيضًا بالنظر إلى وقوعها على مقتضى علمه تعالى وإرادته؛ فلا يظهر لدى العقل خصوصية 
لفعل الإرسال تجعل وقوعه واجبا من حيثية الإحكام. 

الذي قصده الإمام أبو البركات بالحكمة هنا هو العاقبة الحميدة: 

فلم يبق إذن إلا أنه قد قصد بالحكمة هنا: الحكمة التي هي ععنى كون الفعل له عاقبة حميدة» 
وأراد بالعاقبة الحميدة: المصال والنافع العائدة إلى العبادء والتي يقطع العقل بترتبها على فعل الإرسال خاصة؛ 
فیحکم بوجوبه ها یظهر لدیه من هذه الخصوصية. 

فهذا التفسير للحكمة: 

-١‏ هو الذي يتوافق -دون سابقيه- مع مذهب القائلين بالتحسين والتقبيح العقلي في الأفعال قبل 
ورود الشرع» الجاعلين وجوب الإرسال في الحكمة مبنيًا على هذه القاعدة خصوصًاء والذين يعترف الإمام أبو 
الركات دون خفاء بأن مذهبهم في وجوب الإرسال موافق لذهبه؛ حيث يقول: "وإلى هذا القول [أي 
الوجوب بلكمة] يذهب جميع من يقول بوجوب شكر العم قبل ورود الشرع"". 
وهؤلاء القائلون بوجوب الإرسال في الحكمة أرادوا بالحكمة هنا الحكمة العمليةء أي التي تقتضي فعل الفعل 
لأجل حصول النفعة ودفع المضرّة. لا الحكمة النظرية التي ترجع إلى 


.)۲۹۲ وانظر: التمهيد لأي المعین (ص‎ .)٠۲ الاعتماد (ص‎ )١( 
بتصرف.‎ )۲٤٠١ الاعتماد (ص‎ )۲( 
۹۳ 


جرد العلم بحقائق الأمور فط (). 
فھم يقولون: "إن الله تعالی له يفعل إل الصلاح والخیرء وجب من حیث الحكمة رعاية مصاح الاد" ؛ لن 
الحكمة أن يكون في فعله نفغ لغيره""» ولا كان بعث الرسل مشتملا على تعريف الصا النافعة للمكلفين؛ 


"فلا ب من جهة الحكمة أن يبعث إليهم من يعرفّهم ما ذکرناه من المصا ۶*2. 


۲- ويعضّد هذا أن حمل الحكمة في إرسال الرسل على العاقبة الحميدة» ثم تفسيرها بالمنافع والمصالح 
العائدة إلى العباد هو ما جرى عليه الشيخ أبو المعين النسفي-الذي يظهر اقتداء أبي البركات به ههناء ونقله 
عنه-» وكذا غيره من أئمة الماتريدية التقدمين على أي البركات» كما ا 

کما أنه هو نفسه أیضًا ما قرره السعد في شرحه للعقائد الدسفية -التي هي على مذهب ال اتريدية- حين 
تعض لبيان وجه جک الت ٩‏ 

۳- على أن تفسير الحكمة بالعاقبة الحميدة هو الاصطلاح الخاص بالاتريدية عند الإطلاق» على ما 
يقرره الشيخ أبو المعين النسفي -مقتدّى أبي البركات- في بيان معنى الحكمة في الاصطلاح في الكلامي 
فيقول: "فأمًا الحكمة على رأي المتكلمين؛ فزعم الأشعري: أن الحكمة في الفعل: وقوعه على قصد فاعله) 
والسفه: وقوعه على خلاف قصد فاعله. وقالت العتزلة: الحكمة: كل فعل فيه نفع إما للفاعل وإما لغير 
الفاعل» والستقه: كل فعل خلا عن النفعة إما للفاعل وإما لغير الفاعل. وعندنا: الحكمة: ما له عاقبة حميدة» 
والسّفه: ما خلا عن العاقة اة 

وهذا ما أقزّه الصابون أيضًا؛ حيث قال ثل ما قال به أبو المعين في معنى الحكمة عند المعتزلة والأشاعرة 
ثم قال: "وقال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي ومن تابعه رحمهم الله: الحكمة: ما له عاقبة حيدة. والسفّه: 


.)۲۸١ ۲۷۹ /۳( انظر: المطالب العالية للرازي‎ )١( 
.)٨۷ /۱( الملل والنحل‎ )۲( 
.)٩١۹ /۲( تبصرة الأدلة‎ .)١١٤ أصول الدين للبزدوي (ص‎ .)۲۹٦ انظر: التوحيد للماتريدي (ص‎ )۳( 
.)٠٠١ /۳( الجموع في الحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار‎ )٤( 
.)۷ /١( الكفاية (ص 1۹). شرح المقاصد‎ .)٠٠١ ۲۳١ :۲۲۹ التمھید لاي المعین (ص‎ )٥( 
.)١١۳ شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام (ص‎ )٦( 
وانظر: الاقتصاد‎ .)۹ ٤ ۳۷۲ قال الشهرستان: "عندنا وقوع الفعل على قصد فاعله حكمة". غاية الإقدام (ص‎ )۷( 
.)٠١۲ غاية المرام (ص‎ .)٤٤١ /۲( شرح الإرشاد‎ .)۱٤۸ (ص‎ 
.)١۱۷١ ء۱١۹٩ وانظر: المسالك في الخلافیات (ص‎ .)٥۸١ /١( تبصرة الأدلة‎ )۸( 
۹€ 


على ضده" "سواءٌ کانت فيه ا 


: (۲ 
وعلى هذا اتفقت كلمة جمهور ال ماتريدية تقر ( 


-٤‏ والذي يدل على موافقة الإمام أبي البركات على هذا الحمل: أنه حين أراد أن يبيّن وجه الحكمة في 
إرسال الرسل لم يذكر إلا أمثلة للمنافع العائدة على العباد. التي تترتب على فعل البعثة دون غيره؛ كما يظهر 
للعقل؛ فيقول: "الحكمة في إرسال الرسل ووضع الشرائع ليرتفع أسباب العبث والفساد» من نحو 
سفك الدماء» وتخريب البلادء وتنقطع مواد التنازع بين العباد لإفضائه إلى الضغائن والأحقاد. ألا 
یری أن من أمر أعمى بسلوك طريق الحادة الموصلة إلى البغيةء واه أن حيد عنه نة ويسرة؛ لئلا 
ا ۰ ړس م i‏ £ ۳ 
يقع في المهاوي والمهالك؛ عد ذلك منه حكمة» بل رأفة ورج"( 

فمن كل ذلك يظهر: 
٠‏ أن مراد أي البركات بالحكمة التي تجعل إرسال الرسل واجبًا في حقه تعالى هو: العاقبة الحميدة. 
٠‏ وأن مصداق هذه العاقبة في إرسال الرسل خاصة: هو المنافع وا حصا المترتبة على الإرسال خصوصًا. 
٠‏ وأن العقل يدرك ذلك بالاستقلال دون توقف على الشرع. 
٠‏ وأن قطع العقل بترتب هذه العاقبة على فعل الإرسال خصوصًا يسؤغ لديه الحكم بوجوب هذا الفعل 
٤‏ : 
في حقه تعالی» وإن کان له تعالی "في إيجاد كل شيء حكمة بالغة" ١ء‏ لكن العقل نّا لم يقف على 
خصوصيات وجوه الحكمة في هذه الأفعال م حكم بوجوجا. أما إذا ظهر له هذا في فعلٍ ما -کارسال 
الرسل- وجه الحكمة فإنه بحم بوجوبه دون تردد. 
وعليه فقد يكون فع ما من أفعاله تعالى له عاقبة حميدة في نفس الأمر لكن العقل لا يصل إلى إدراكهاء 
ولا يقطع بھاء فلا بحکم بوجوب ولا امتناع؛ "إذ العقول قاصرهٌ عن الإحاطة بحکم الربوبية» والأفهام 


حاسرة عن إدراك أسرار الألوهية". 


.)۸۸ الكفاية (ص‎ .)٠١١ البداية (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي القدسي .)٠١ ٠٤ /١(‏ التمهيد للامشي (ص .)١١١‏ أصول الفقه له (ص 1۸). المسالك في 
الخلافیات (ص .)٠١۹‏ 

(۳) الاعتماد (ص .)۲٤١١‏ 

.)۳١١ الاعتماد (ص‎ )٤( 

(ه) الاعتماد .)٠١ »٠۲(‏ وانظر: التوحيد (ص .)١۷١‏ التمهيد لأي المعين (ص ۲۹۲). الكفاية (ص 4۸). نظم 
الفرائد (ص ۲۷). 

۹0° 


ثالتًا: الوجوب بالحكمة وارتباطه بالتحسين والتقبيح العقلي في أفعاله تعالى: 

يتبيّن بما تقذّم أن الإمام أبا البركات يجعل للحكمة مدخلا في وجوب بعض أفعاله تعالى» التي منها إرسال 
الرسل. 

والذي يتبدّى الآن جليًا أن هذا القول بوجوب بعض الأفعال في حقه تعالى من أجل أنه مقتضى الحكمة 
على ما فسّرها به في مسألة البعثة خاصة لا يختلف كثيرا عن القول بوجوب بعض الأفعال في حقه تعالى من 
أجل أنه حَسّن» أي حكمة وصلاح للعباد» على ما تقوله العتزلة؛ حت قال الشيخ إبراهيم اللقانن: إن 
"مذهب الاتريدية: امتناع خلو فعله تعالى عن الفا 

e‏ موقف الكمال ابن الممام شش مذهب الإمام أي البركات وموافقیه: 

بل قال ابن الممام: إن قول بعض الط اتريدية بان الإرسال من مقتضيات الحكمة "عند تفهم معنی وجوب 
الأصلح -مما قدمناه- هو معناه. وقوله في عمدة الدسفي في البعثة: (في حيز الإمكان بل في حيّز الوجوب) 
۰ 4 )۱ 
تصریح ب ! 

وهنا يتأتى السۇال: 

هل كلام الإمام أي البركات في الوجوب بالحكمة هو معنى كلام المعتزلة في الوجوب 
بالأصلح حقا؟ أو أن هناك فرقًا بينهما؟ 

إن الجواب عن هذا السؤال لا يتم إلا بتوضيح معنى الوجوب بالأصلح عند المعتزلةء وموقف الإمام أي 
البركات منه. بل بتوضيح أيضًا معنى الحسن والقبح» وموقف الإمام أبي البركات كذلك منه. فأقول: 


1- الصلاح والأصلح عند المعتزلة وموقف الإمام أي البركات النسفي منه: 

أ- المراد بالصلاح والمصلحة عند العترلة: 

النفع A‏ والنفع: هو اللذة والسرورء أو ما يؤدي إليهما وإن كان ضررًا -بشرط ألا يزيد ضرره 
على المنفعة الحاصلة به-» أو ما يصخحهماء أو ما ممن منهما. فالنفع المفسشّر بمذا هو والصلاح "عبارتان 


(۱) برهان الدين اللقان: هداية المرید (۱/ .)٥۹۹٩‏ 
(۲) المسایرة (ص ۱۲۲ ۱۲۳). المسامرة (ص ۱۹۱ ۱۹۲). وراجع: العمدة (ص .)١١۹‏ 
(۳) الغني (اللطف: .)٠١ /٠١‏ وانظر هذا التفسير عند الأشاعرة أيضًا: جرد مقالات الأشعري (ص .)١١۲۷‏ العقيدة 
النظامية (ص .)١‏ الكاشف عن أصول الدلائل للفخر الرازي (ص ١ه١).‏ 
۲۹1 


عن معن ف 


والصلاح والمصلحة يقابلان: الفساد والفسدة. والفساد: هو الضرر القبيح» أي الضرر الذي لا نفع فی ٩‏ 
ومثال الصلاح والفساد: الإعان في مقابلة الكفرء والتمكين من الطاعة في مقابلة المنع عنها. فيقول المعترلة: 
إذا كان هناك أمران أحدها صلاخ للمكلّف والآخر فساد له؛ وجب على الله تعالى أن يفعل الصلاح منهما 
دون الفساد. 

ب- واطراد بالأصلح: 

عند البغدادية منهم: ما قابل الصلاح على طريق كونه أبلغ منه وأكثر نف ۳ کمغل: أنه تعالى إذا 
علم أن زيدًا يؤمن ويطيع عند إعطائه درهمًا واحدًاء لكن لا تضرّ الزيادة عليه؛ فالواجب عليه تعالى عند 


الغدادة آذ به اکر در 9ه ا كر فعا و فة اة له ار العو ٠‏ يا بي الضريرة 


و 


وعليه تقول البغدادية: إذا كان هناك أمران أحدهما صلاخ والآخر أصلح منه؛ وجب على الله أن يفعل 
الأصلح منهما دون الصلاح. 

وأما عند المعتزلة البصرية: فلا يريدون بالأصلح ما قابل الصلاح على طريق البالغة» بل الأصلح هو 
الصلاح» لكنه يختص بكونه صلاحًا أولى من غيره؛ فالأصلح هو "الفعل الذي لا شيء أولى أن يطيع المكلّف 
عنده منه. فوضعنا قولنا: أصلح. موضع قولنا: أولى الأشياء بأن ينار المكلف ما كلف عنده". فيقول 
معتزلة البصرة: إذا كان هناك أمران كلاهما صلاح للمكلّف» لكن أحدها أولى من الآخر في أن يطيع امكف 
عنده؛ فالواجب عليه تعالى أن يفعل ما هو الأولى دون الآخر. 


.)٠١ ٠٤ / ٠٤ المغني (الأصلح:‎ )١( 

(۲) وذلك لأن الضرر: هو الألم والغمٌ أو ما يؤدي إليهما وإن كان نفعًا -بشرط ألا يزيد نفعه على المضرة الحاصلة به- 
. فالضرر قد يكون حستًا: كإيلام من يستحق الإعواض بإيلامه؛ فيدخل هذا في المصلحة لا المفسدة. وقد يكون قبيجًا: 
كعقاب من لا يستحق العقاب؛ فهذا هو الذي يحت باسم الفساد والشر. المغني (الأصلح: .)٤١ ٤١ /٠١‏ المختصر في 
أصول الدین -ضمن رسائل العدل والتوحید- (۱/ ۲۳۰ .)۲٤١‏ 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص .)٥۱۸‏ الجموع في الحیط بالتکلیف (۳/ ١۱۳۶ء‏ ۱۳۸). 

.)٠۳ وانظر: الانتصار لابن الخياط (ص ۱۸ء‎ .)١١١ /۳( الجموع في الحيط بالتکليف‎ )٤( 

.)٠١ /٠١ المغني (الأصلح:‎ )( 

.)١۷ /٠٤١ المغني (الأصلح:‎ )٩( 

۹۷ 


٠‏ جهة اعتبار الصلاح والأصلح: 
ثم اختلف المعتزلة في جهة اعتبار الصلاح والأصلح؛ فقالت البغدادية: هما بالنسبة إلى علمه تعالى. 
رفانت البصرة ها بالسبة زل الك ° 
٠‏ حل وجوب الصلاح والأصلح: 
وكذلك اختلفوا فيما تجب مراعاة الأصلح فيه؛ فقالت البغدادية: في الدين والدنيا. وقالت البصرية: في 
الدين فقس (") 


موقف الإمام أي البركات الدسفي من وجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى: 
وبإزاء هذه المسألة يقف الإمام أبو البركات موققًا حا ًا برفضها رفضًا تامًا؛ فيقول -موافقًا مذهب أهل 


السنة من الأشاعرة واا "الأصلح والصلاح -الخصلحة- لیس بواجب على الله تعالی؛ 


ة خلق الكفر والمعاصي ولیس هم فيه IY‏ 
ویستدل على ذلك أيصًا كما استدل أبو المعين ومتابعوه- بالآيات التي تصرح بأنه تعالی قد أراد 


ضلال بعض عباده» وأنه تعالى يمهم ببعض أسباب الغواية والضلال؛ كقوله تعالى: ¥ آنه زئ بوم یغد 
يوم يمهود چ [البقرة: »]٠١‏ وقوله: ج وا بن الزن كفرةا آنا ملي م حر لمم انما ملي 
e‏ عذاب م مهن 4 [آل عمران: ۱۷۸]. وغیرهما من الآیات (° 

م يستدل ثالًا بالنقض الشهير الذي اشتهر به الأشعري ووافقه فيه أئمة أهل السنةء وهو: إبقاؤه تعالى 


)١(‏ الغني (الأصلح: .)٠١ ١ /٠١‏ وانظر: التمهيد للباقلاي (ص .)٠٠١‏ تبصرة الأدلة (۲/ .)4۹١‏ حاشية 
الكلنبوي (۲/ ۱۹۰). 

(۲) المغني (الأصلح: .)٦١ ۲۸ /٠١‏ شرح الأصول الخمسة (ص ۱۳۳ .)۱۳٤‏ الحیط بالتکلیف (۳/ ۳۹ 
۲)). وانظر: المعتمد للبصري (۲/ ۸۷۷). الإرشاد (ص ۲۸۷). الحصل (ص .)۲٠٤‏ شرح التجرید (۳۲۲). شرح 
المقاصد .)"۳٠١ /٤(‏ هداية امريد .)٠١ ٤ /١(‏ 

(۳) انظر: التوحيد (ص .)١٦٤‏ تلخيص الأدلة .)۷٤١ ء٦۱1١ /۲( )۳٠١ /١(‏ البداية (ص .)۱١۸‏ أصول الدين 
للغزنوي (ص .)۱۷١‏ شرح المواقف (۸/ .)۲٠۸‏ رسالة في الاعتقاد (ص .)١٤١‏ النونية بشرح الخيالي (ص .)٠٤٠٤‏ 
المسامرة (ص .)٠١١‏ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)۳٠۳‏ إشارات ارام (ص .)٠١۹۰‏ 

.)٠٤٠١ الاعتماد (ص‎ .)١٤٤ العمدة (ص‎ )٤( 

(ه) مدارك التنزیل (۱/ ۰۲۷ ۱۹۹). وانظر: الاعتماد (ص .)۳۲١‏ تفسير آية »٠٠(‏ ۳۹) الأنعامء وآية )٥٦(‏ 
المؤمنون: مدارك التنزیل (۱/ ۳۱۱) (۳/ .)۷٠١‏ وراجع: التمھید لاي المعین (ص ۳۳۹ .)"٤١١‏ البداية (ص .)١١١‏ 
التمهيد للامشي (ص .)٠١۹‏ الحاوي القدسي .)۲١ /١(‏ شرح عقيدة الطحاوي (ص .)٠١٦‏ 

4۹۸ 


للصبي حتى بلغ وكفرء وكذا إيلامه الأطفال؛ حيث لا شك في أن الصلاح -أي النفع- هو في خلاف ذلك 
١ 1‏ 
لکن م يفعله الباري تعالی () 
مناقشة كلام ابن الهمام في حق الإمام أبي الركات: 
ويظهر من موقف الإمام أي البركات هذا أن كلام ابن الحمام في حقه من أنه أي أبا الركات- قائلّ 
إععنى الوجوب بالأصلح كما هو عند المعتزلة ليس على ما ينبغي. 
لكن يمكن أن يلتمس له تأويا يظهر من تفصيل المسألة الآنية عند الإمام أي البركات. 
۲- التحسين والتقبيح العقلي وموقف الإمام أبي البركات النسفي منه: 
أ- معان الحسن والقبح: 
الحسن والقبح يقال على ثلاثة معان: 
الأول: صفة الكمال والنقص: فالحسن: كون الأمر صفة كمالء أي أا توجب ارتفاع شأن صاحبها. 
والقبح: کونه صفة نقص» أي أا وجب اتضاع شأن صاحبها. ومثاهما: صفتا العلم والجهلء والقدرة والعجز. 
الغاني: كون الفعل مُلائمًا للغرض أو مُنافرًا له: بععنى أن الحسّن: ما وافق الغرض» والقبيح: ما خالفه؛ 
کقتل زید بالدسبة لأعدائه وأوليائه. 
وقد يعبر عن هذا امعنى با لمصلحة والمفسدة 7 : فيقال: الحسن: ما فيه مصلحة. والقبيح: ما فيه مفسدة. 
الالث: كون الفعل -فعل العبد- متعلّق المحدح أو الذحَ عاجلاء والثواب أو العقاب آجلا. أو كون 
الفعل -فعل الرب- متعلٌق المدح أو الذم» دون تقييد بالثواب أو العتاب ٩‏ 
ب- زيادة الاتريدية معنى رابعا على هذه الغلاثة: 
وقد زاد الماتريدية على هذه المعان الثلانة معنى رابعًا وافقهم عليه الإمام أبو البركات» وهو كون الفعل 

)١(‏ الاعتماد (ص .)۳٤۷١ ٤٠١‏ وانظر: اللمع (ص .)١١۳١‏ مرد مقالات الأشعري (ص ۱۲۸). أصول الدين 
للبغدادي (ص .)٠١١‏ أصول الدين للبزدوي (ص .)١١۲‏ الاقتصاد (ص .)١٦۳‏ التبصرة (۲/ .)٠١١١ ۹۹٩٥‏ فاية 
الإقدام (ص .)٤١١‏ الكفاية (ص .)٠١۹‏ التمهيد للامشي (ص .)١١١‏ المطالب العالية (۳/ .)۳۲١‏ شرح العقائد مع 
حاشية العصام (ص .)١١‏ شرح العقائد العضدية (ص .)٠١١‏ المسايرة (ص .)٩١‏ نحفة المرید (۲/ .)١١ ›۲ ٤‏ 

(۲) شرح المواقف (۸/ .)۲٠۴۳‏ وعليه تكون المصلحة: هي الأثر المترتب على الفعل من حيث كونه موافقًا للغرض. 
والمفسدة بخلافها. 

(۳) انظر: الحصل (ص .)۲٠١۲‏ الأربعين .)٤٠١ /١(‏ الطوالع (ص .)۳١۹‏ شرح وصية الإمام أي حنيفة (ص .)١۷‏ 
التوضيح -مع التلويح- .)"٠١ /١(‏ شرح المواقف (۸/ .)٠٠١ :۲٠١۲‏ شرح الخيالي على النونية (ص ۲۳۲). شرح 
العقائد العضدية (ص .)٠١١‏ حاشية الکلنبوي (۲/ .)۲١١۲ :۲۰۹ ۰۱۹٦ »۱۸٩‏ 

۳4۹ 


بحيث يترتب عليه عاقبة حميدةء أو لا. فالحسن: ما ترب عليه عاقبة حميدة. والقبيح: ما لا يترتب عليه عاقبة 
E.‏ 
ويوافق الإمام أبو الركات على هذا المعنى للحسن والقبح حين يصرّح في "شرح المنتخب" بأن نما يراد بالفعل 
القبيح لعينه: "خله عن العاقبة الحميدة". 

وعلى هذا المعنى يتفق تفسير الحسن والقبح عند الإمام أبي البركات وموافقيه مع تفسير الحكمة والسفه 
-عا مر من ثبوت العاقبة الحميدة والخلؤ عنها-. وهذا الملحظ شأنه في هذا المقام. 

رذ هذا المعنى إلى العنى الثاني : 

لكن عند التأمّل يتبيّن أن هذا المعنى الذي زادوه ليس إلا صورة أخرى مساوية في الصدق للمعنى الثاني 
من معان الحسن والقبح العقليين» أي ملاءمة الغرض ومنافرته. 

بيان ذلك: 

أن الحاصل من عاقبة الفعل ليس إلا الأثر المترتب عليه» وهذا نفسه هو الحاصل من الغرض. 

فالغرض والعلة الغائيةء والعاقبة -الفائدة- والغاية ألفاظٌ متقاربة من حيث مدلولاتاء والفرق بينها 
اعتباري. وحاصلها جيعًا: الأثر المترتب على الفعل. 
فهذا الأثر من حيث كونه نتيجة الفعل وغرته يسمى عاقبة وفائدة. ومن حيث كونه حاصلا عند طرف الفعل 
يسمى غاية. ومن حيث كونه سببًا باعتا للفاعل على فعله يسمى غرضًا ومقصودًا بالنسبة للفاعل» وعلة غائية 
بالدسبة للفعل. 

الافتراق بين الغرض والعاقبة أمر اعتباري: 

نعم قد يتحقق الافتراق بين الغرض والعلة الغائية في ناحية» والعاقبة والغاية في ناحية أخرى» من حيث 
الاعتبار» وذلك فيما إذا ترثب على الفعل أثز لم يكن هو المقصود للفاعل؛ فهذا الأثر إذن عاقبة وغايةء 
)۳( 


وليس غرضًا ولا علةً غائية. لكن هذا الافتراق الاعتباري لا ينفى اتحادهما من حيث الحقيقة الخارجية. 
هذا إذا فرض الأمر في أفعال العباد. 


)١(‏ انظر: التوحيد (ص .)۳١١ »۲۷٤‏ ميزان الأصول .)٠۷١ /١(‏ الحاوي القدسي .)٠١ ١۸ /١(‏ التقرير لأصول 
فخر الإسلام للبابرتق (۱/ .)۳۸١‏ إشارات الطرام (ص .)١٠١ »٠۰‏ 

(۲) شرح المنتخب (ص .)٤۹۷‏ 

(۳) انظر: شرح المواقف مع حاشیتیه (۱/ ۰۱۹ ۲۰) (۸/ .)۲۲١‏ شرح العقائد العضدية (ص .)٠١٤‏ هداية الريد 
.)٥۹۹ /۱(‏ کشاف اصطلاحات الفنون (۲/ .)۱۲٤۹‏ حاشية الكلنبوي والمرجاني على الدوان (۱/ .)٠٠۶١ /۲( )٠١‏ 
القول السديد (۲/ .)5١‏ وراجع: المغني (الأصلح: .)٤٤ /١٠١‏ 
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أما إذا فرض في أفعاله تعالى خاصة؛ فلا شك أن هذا الافتراق لا يغبت أصلا فيها؛ إذ كل ما يترثب 
على أفعاله تعالى» واقعٌ بقصده وإرادته» وعلى وفق علمه. 

والخلاصة: 

أن کون الفعل حستا من حیث موافقته لغرض فاعله هو نفسه مصداق کونه حستا من حیث حصول 
العاقبة الحميدة عليه عند فاعله أيضًا. وكونه قبيخًا على خلاف ذلك. كذلك أيضًا. 

ج- حل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح: 

وبعد الاتفاق على تصور هذه المعاني حدث خلاف بين المتكلّمين فيما يتعلّق ببعضها: 

أوهما -وهو الخلاف المشهور-: في تعيين الحاكم في المعنى الثالث: 

فبعد الاتفاق على أن الحاكم في المعنيين الأول والثانن هو العقل بالاستقلال دون توقفٍ على الشرع» أي 
للعقل أن يحكم على صفة ما بنا صفة كمال أو نقص -أي حَسنة أو قبيحة-» أو على فعل ما بأنه ملائ 
للغرض أو لا -أي حسن أو قبيح-؛ اختلفوا في الحاكم في المعنى الثالث: 

فقالت العترلة: إنه العقل. وقالت الأشاعرة: إنه الشرع. وقال بعض الاتريدية بالأول» وبعضهم بالثان؛ 
على ما سيأ تفصیله إن شاء الله تعالى في مبحث وجوب الإيان في الفصل الثاني من هذا الباب. 

ثانيهما -وهو ما يتعلّق به النزاع هنا-: في وجوب بعض الأفعال عليه تعالى عقا بناءًَ على 
مول المعنى الثاني -والرابع- ها: 

أي أنه بعد الاتفاق على كون هذا المعنى -ملاءمة الغرض ومنافرته- مما يدرك وجگم فیه بالعقل استقلال 
في أفعال العباد خاصضة» حصل نزاعٌ في كون العقل: 

۵ هل له أن يحكم ني بعض أفعاله تعالى بالحسن أو القبح بناء على كوا مشتملةً على غرض كالمصلحة أو 

العاقبة المترتبة عليهاء أو لا؟ 

e‏ ثم حکمه بعد ذلك بوجوب فعله أو ترکه تعالی هذه الأفعال بناء على هذا التحسين والتقبيح؟ 

أ- فقالت الأشاعرة: إن العقل وإن استقل بالحکم على بعض أفعال العباد بالحسن أو القبح بناءً على 
هذا المعنى؛ فلا يمكنه أن يحكم بذلك في أفعاله تعالى؛ لأن أفعاله تعالى لا يتصوّر فيها الغرض أصلاء سواء 
العائد إلى الفاعل أو إلى E‏ 
وعلى هذا فليس للعقل أن يحكم بالحسن أو القبح» ومن ثم فلا يحكم بوجوب أو امتناع. 
قال الجويني -وعئله الشهرستانن-: "لا واجب على الله تعالى 


.)۲٠١ /۸( غاية الإقدام (ص ۳۹۰). شرح المواقف‎ )١( 
٤۰١ 


ال E‏ العقا ". 


وقال الرازي: "مذهبنا أن الحسن والقبح ثابتان في الشاهد بعقتضى العقل. وأما في حق الله تعالى فهو غير 
ثابت ألبتة"» ف"العقل لا جال له في أن يحكم في أفعاله تعالى بالتحسين والتقبيح"ء أي من حيث ملاءمة 
الغرض ومنافرته؛ لأن الحسن والقبح ذا المعنى يؤول إلى جلب النافع ودفع المضار" مهما حاول البعض 
أن يتفصى عن ذلك-» وهذا إنغا يعقل ثبوته في حقق من يصح عليه النفع والضرر؛ "فلمًا كان الإله متعاليًا عن 
ذلك؛ امتنع ثبوت التحسين والتقبيح في حت "). 

ب- وقالت العتزلة ومن وافقهم: إن العقل له أن بحكم على بعض أفعاله تعالى بأغا موافقة للغرض 
فيحکم بحسنهاء ومن م بوجوجا؛ بناءً على أن أفعاله تعالى لا تخلو من غرض وإلا كان عابثاء وهذا الغرض ولا 
شك يعود إلى غيره؛ لأنه يتعالى عن الحاجة والغرض العائد إلى ذاتهء والعائد على الغير بالنفع مصلحة له؛ 
فجت عل ال ا مع وها هر مقي اک 
يقول عبد الجبار: "كل فعل عُلم من حاله أنه جل وعر لو لم يفعله لاستحق الذمٌ؛ يحب وصفه بأنه واجب. 
وذلك: كالنواب» والألطاف» وتمكين الحكلّف» وما شاکله"". 

وبهذا يتحقق عندهم شيءٌ من الارتباط بين المعنى الثاني والمعنى الثالث من معان الحسن والقبح في حقه 
تعالى خاصة: حيث إنه تعالى إذا فعل الواجب عليه -عقلا- من المصلحة العائدة للعباد؛ فقد استحق بذلك 
أن بدح عليه عقلا أيضًاء وهو مقتضى العنى الثالث من معان التحسين والتقبيح. 
أما عند الأشاعرة فلا ارتباط -سعقاد- ينه () 

ج- أما الإمام أبو البركات؛ فإن الذي يتضح من كلامه ههنا خاصّة في إرسال الرسل: أنه موافق لمذهب 


.)٠۲ غاية الإقدام (ص‎ .)۲٦۸ ۲٠۷ الإرشاد (ص‎ )١( 

(۲) معام أصول الدين (ص ٩۲‏ 4۳). 

(۳) الأربعين في أصول الدين .)١١ /١(‏ 

.)۹۹ /۸( )۲۸۹ /۳( المطالب العالیة‎ .)١ معام أصول الدين (ص 4۳). وانظر: العقيدة النظامية (ص‎ )٤( 

.)۸۷١ /۲( العتمد للبصري‎ .)۲٠١ ۲٠۳ شرح الأصول الخمسة (ص‎ .)٦٤ /١١ انظر: المغني (التكليف:‎ )٥( 
.)۳۳١١ »۲۱۷ /۸( شرح تجرید الاعتقاد (ص ۲۸۲). شرح المواقف‎ .)۹۱٩۹ /۲( تبصرة الأدلة‎ 

»۲٠۱۷ »۲۱۹١ /۸( وانظر: غاية الإقدام (ص ۰۳۹۰ ۳۹۳). شرح المواقف‎ .)٤١ /٦ الغني (التعديل والتجویر:‎ )٩( 
.)۱۹۳ /۲( إشارات المرام (ص ۳۷). حاشية الکلنبوي‎ .)۲۲۹ ٤ 

(۷) انظر: حاشية الکلنبوي (۲/ ۰٠٠۲ء .)١١١‏ 

۲ 


ا لمعتزلة في: 

-١‏ أن أفعاله تعالى يصح وقوعها تحت هذا المعنى الثاني من معان التحسين والتقبيح» الذي عبر عنه 
بالعاقبة الحميدة -والذميمة-. 

۲- ومن نم تسویغه تعلیل أفعاله تعالی بالأغراض» أو الحگم كما يظهر في تعبیره؛ إذ کون الفعل هو 
مقتضى الحكمة من أجل ما يترتب عليه من العاقبة الحميدة أو الفائدة هو بعينه مصداق كونه مقتضى الحكمة 
من أجل موافقته لغرض فاعله كما تقد () 

۳- ثم هو موافق بعد ذلك على أن هذه الأغراض أو الحكم والعواقب ها مدخ في كون بعض أفعاله 
تعالى يحكم فيها بالوجوب أو الامتناع العقلي؛ نظرًا لما تنطوي عليه من الحسن أو القبح» المسّر عنده بالعاقبة 
الحميدة والذميمة -المصلحة والفسدة عند العترلة-. 

وجه الاتفاق بين مذهب الإمام أي البركات ومذهب العتزلة في الوجوب: 

وبجذا يظهر أن الإمام أبا الركات وإن رفض قول العتزلة في الوجوب من حيث الصلاح والأصلح 
خاصة» لكنه وافقهم في مطلق القول بالوجوب في الحكمة.ء من حيث الأساس الذي ينبني عليه هذا الوجوب» 
وهو شمول ا لمعنى الثاني -والرابع عنده- من معان التحسين والتقبيح العقلي لأفعاله تعالى. 

تأویل کلام ابن اهمام: 

ولعلٌ هذا ما قصده ابن الهمام حين حکم على قول الإمام آي البركات في البعغة: إا (في حيز الوجوب) 
بأنه تصريح بالمعنى الذي قالته المعتزلة في وجوب الأصلع. حيث يظهر أن ابن الهمام قصد أنه تصريح 
معناه في الظاهر» أي من حيث الموافقة مبدئيًا على مطلق القول بالوجوب في حقه تعالى. لكنّ حقيقة الأمر 
عند الإمام أي البركات أنه لا يوافق المعتزلة موافقة تامّة في تفاصيل هذا القول بالوجوب في حقّه تعالى. والله 
تعالى أعلم. 

وجه الافتراق بين مذهب أي البركات ومذهب العتزلة في الوجوب: 

والإمام أبو البركات وإن وافق على مطلق القول بالوجوب في حقّه تعالى كما تقول المعتزلةء إلا أنه يفترق 
عن مذهبهم بأكثر من فرق: 

-١‏ فرق معنوي: 

وهو أن الصلاح والأصلح عند المعتزلة من ماصدقات الحكمة» بينما هما عند أبي البركات ليسا كذلك» 


.)۱۸۸ حاشية الكلنبوي (۲/ 1۱۸۷ء‎ .)٤١ وانظر أيضًا: الكاشف عن أصول الدلائل (ص‎ )١( 
.)۱١۳ ۱۲۲ المسايرة (ص‎ )۲( 
OI 


بل العاقبة الحميدة وحدها هي الماصدق للحكمة» وهي التي ينبني عليها القول بالوجوب. 

فمن هذا بظهر أن الصلاح والأصلح كما يفسّرهما المعتزلة لا يساويان العاقبة الحميدة كما يفسّرها الإمام 
أبو البركات. 

فالصلاح والمصلحة. والفساد والمفسدة عند المعتزلة: يدوران مع النفع والنفعةء والضْر والحضرّة العائدة 
على العباد من الفعل. فيتحصضّل عندهم كليّة القضيتين ال الآتيتين: 

-١‏ كلما ثبتت النفعة أو المضرة؛ ثٍ ھت کک و ا و ا 

۲- وكلما ثبتت المصلحة أو المفسدة؛ ثبت وجوب الفعل أو امتناعه عليه تعالى. 
بينما تبدو العاقبة الحميدة عند الإمام أبي البركات أعمَّ من المنفعة والمضرة من ب بحيث لا تنحصر 
فيهما فقط» بل تعمهما وتعمَ غيرهماء وتنفرد عنهما في بعض الماصدقات. فيتحصل عنده جزئية القضايا 
الشرطية الآتية: 

-١‏ ليس كلما ثبتت النفعة أو المضرة؛ ثبت العاقبة الحميدة أو انتفت. بل قد يكون إذا ثبتت المنفعة أو 
المضرة؛ ثبتت العاقبة الحميدة أو انتفت. 

- وليس كلما ثبتت النفعة أو المضرة؛ ثبت وجوب الفعل أو امتناعه عليه تعالى. بل قد يكون إذا 
ثبتت النفعة أو المضرة؛ ثبت وجوب الفعل أو امتناعه منه تعالى. 

وتبقی القضية الكليّة عنده هي: 

أنه كلما ثبتت العاقبة الحميدة؛ ثبتت الحكمة -والحسن-» وثبت وجوب الفعل في حقه تعالى. وكلما 


ثبتت العاقبة الذميمة؛ ثبت السقه -والقبح-» وثبت امتناع الفعل منه تعالى. 6( 


٠ه‏ ضبط أفعاله تعالى وجوبًا وامتناعا عند الإمام أي البركات: 


)١(‏ القضية الشرطية في اصطلاح الناطقة: هي ما لم يكن طرفاها مفردين بالفعل. أو هي: التي حكم فيها بالربط بين 
طرفيها على جهة الاتصال أو الانفصال. وكليتها تكون: بتناول حكم الاتصال أو الانفصال فيها جميع الأزمان والأوضاع 
الممكنة للمقدّم. تحرير القواعد المنطقية (ص ۰۸۳ .)۱١۱١‏ ضوابط الفکر (ص .)١١١ ٠١۲۰۱۳۶٤‏ 

(۲) راجع: المغني ( الأصلح: .)١١ /٠١‏ 

(۳) العموم والخصوص الوجهي: هو أن يصدق كلل من الكليين على بعض ما صدق عليه الآخر» وينفرد كل منهما في 
شيء آخر. راجع: نحرير القواعد المنطقية (ص .)٦۳‏ 

)٤(‏ وهذا النهج نفسه هو ما نجده مبثوتا في كلام الشيخ أي المعين النسفي مقتدى الإمام أبي الركات. انظر: تبصرة 
الأدلة (۲/ .)4۲١ ٦٦۷‏ 

٤ 


الركات في تفسير الحكمة بالعاقبة الحميدة على النحو الآني: 

(أ) قد يكون الفعل نفعًا -ومصلحة- ومع ذلك لا تتعلّق به عاقبة حميدة؛ فلا يجب عليه تعالى أن يفعله. 
كما في إماتة الكافر قبل بلوغه؛ فإنه ولا شك "أصلح له؛ إذ عَلمَ أنه يكفر عند بلوغه واعتداله"» ومع 
ذلك أبقاه تعالى إلى وقت بلوغه. 

4 0 ع 0 ۲ ء 
بل قد يكون الفعل نفعًا وعتنع في حقه تعالى أن يفعله كما في العفو عن الكافي وتخليده في ابنةأ لأنه 
تترتب عليه عاقبة ذميمة هي الإنعام في حق المسيء» وعدم التفرقة بينه وبين الحسن؛ فيكون مالقا لقتضى 

۳ 2» ۰ 0 0 ۲ م‎ N <f " س‎ uM 
(" الحكمة» "وذا يستحيل من الله تعالى"؛ لأن "التصرْف على خلاف قضية الحكمة يكون سفی‎ 

(ب) وقد يكون الفعل ضررًا -ومفسدة- ومع ذلك يكون له عاقبة حيدة لا تقف عليها عقولنا؛ فلا 

٤ ٠ 0 Me‏ » 0 * 3 " ۳ م ك 
الا وا فة ا کن ف یکوت ا عاق دة فيكون خلقهما "حكمة بالغة؛ نا 
تعلّقت به عاقبةٌ حميدة". 


بل قد یکون الفعل ضررا وبحب في حقه تعالی أن يفعله كما في الوفاء بالوعيد سني حقّ البعض-. 

(ج) وقد يكون الفعل نفعًا -ومصلحة-. ويصدق عليه أيضًا أن له عاقبة حميدة يقطع العقل جا؛ كما في 
إرسال الرسل هنا؛ فيحكم العقل بأنه واج في حكمته تعالى؛ طا فيه من رفع أسباب العبث والفساد كما 
تقدّم. 

(د) وقد يكون الفعل ضررًا -ومفسدة-. ويقطع العقل بأن ليس له عاقبة حميدة؛ فيحكم بامتناعها منه 
ال تخ ا" 


.)۹۹۳ /۲( وانظر المثال نفسه عند أبي المعين في تبصرة الأدلة‎ .)۳٤١ الاعتماد (ص‎ )١( 

(۲) العمدة (ص .)٠١٤‏ الاعتماد (ص .)٤١۲‏ 

(۳) الاعتماد (ص .)٤١۳١‏ وانظر موافقة الاتريدية على هذا المذهب أيضًا: تبصرة الأدلة (۲/ .)٠١١ ٤‏ البداية (ص 
٦‏ ). شرح المقاصد /١(‏ ۷). 

.)۳٤۳١ ۳٤٤١ الاعتماد (ص‎ )٤( 

(ه) الاعتماد (ص ۳۰۳). 

)٩(‏ العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص .)٤١١ :٤١٤‏ وانظر مسألة إنفاذ الوعيد عند الاتريدية: تأويلات أهل السنة 
.)"٤١ /١(‏ تبصرة الأدلة (۲/ .)٠١١۹١ :٠٠١٦١‏ الكفاية (ص .)١١۸‏ 

(۷) العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص .)٤١١ ٤۰١۸‏ مدارك التنزيل (۳/ .)٠١٤١‏ 
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۴ -فرق لفظي: 
وثاني هذين الفرقين هو ما يبدو تعمد الإمام أي البركات الإشارة إليه في مُبتداً بيانه عنى وجوب الإرسال 
في الحكمة؛ حيث يقول: "ولا نعني به أنه حب على الله تعالى بإيجاب أحد» أو بإيجابه على نفسه» بل 
المراد به: أنه من مُقتضيات حكمة القديم جل وعلا ...إ". 
فكأنه أراد بكلامه هذا خاصضة أن يقول: إن العتزلة يقولون: إن معنى الوجوب على الله هو أن مُوجبًا له 
أن يُوجب فعلا ما عليه تعالى -أي يطلبه منه-» أو أنه تعالى قد وجب على نفسه ذلك الفعل -أي اقتضته 
ذاته على ذاته-» بدون إيجاب من غيره. بينما ينفي هو هذا المعنى للوجوب؛ فيقول ردا على العترلة: إن 
"الألوهية تنافي الوجوب عليه" . وليس معنى الوجوب الذي يريده إلا الوجوب في جكمته تعالى» أي 
الوجوب في حخقه لا عليه أو كما عار أحد أهل مذهبة: "الوجوباعنه" لا "الوجوب عل“ 
وهذا الفرق عند التحقيق ليس فرقًا حقيقًا: 
لأن المعتزلة وإن بدا في ظاهر كلامهم في تكاليف العباد أن الوجب ها هو العقل حيث قالوا: "إن أصل 
التكليف يقتضيه العقل ٠"‏ ؛ فهم لا ينبتون ذلك في أفعاله تعالى خاصّة. 
-١‏ مراد المعتزلة بالوجوب: الوجوب العقلي لا التكليفي: 
بل مرادهم بالوجوب هو نفس ما يريده أبو الركات من الوجوب» ألا وهو الوجوب بالغير وجوبا عقليًاء 
من حيث كونه تعالى متصفًا باخكمة. لا الوجوب التكليفي الذي يقتضي توجه الطلب عليه تعالى أن يفعل 
ما عليه فعله؛ فإن هذا الوجوب -كما يصرح الجويني- حال في حقه تعالی بای . 
هذا فضأ عن أن التكليف عند المعتزلة هو: "إعلام ا مكلف أن عليه في أن يفعل أو لا يفعل نفعًا أو 


.)٠١١ الدين للغزنوي (ص‎ لوصأ.)٩۷‎ ١ /۲( الاعتماد (ص ۲۳۹). وانظر العبارة بألفاظها تقريبًا في التبصرة‎ )١( 

(۲) العمدة (ص .)٠٤٤١‏ الاعتماد (ص .)٠١‏ وانظر هذا الفهم بشيءٍ من التصريح في: تلخيص الأدلة )٠٤٤ /١(‏ 
.)۷٤١ /۲(‏ أصول الدين للغزنوي (ص .)١۷ ٤‏ رسالة الاعتقاد (ص .)٠٤١‏ ضوء المعالي (ص .)٦۷‏ 

(۳) المرجاني: حاشية على شرح العقائد العضدية (۲/ ۱۸۷). وانظر أيضًا: شرح الخيالي على النونية (ص ۲۳۳). 

.)١١١ /٠١ الغني (التنبؤات والمعجزات:‎ )٤( 

)١(‏ انظر: شرح الإرشاد (۲/ .)٤٤١‏ المسامرة (ص .)۱٤١١ ٤١‏ المسالك في الخلافيات (ص .)٠٠١‏ حاشية 
الكلنبوي (۲/ .)۱۸١‏ حاشية الدسوقي (ص .)١۷١‏ 

)١(‏ الإرشاد (ص .)۲۷١‏ وانظر أيضا: الاقتصاد (ص .)٠١١‏ الأبكار (۲/ .)٠٠١‏ التعليقات على شرح العقائد 
العضدية (ص .)٤١١‏ 
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ضررا» مع مشفة تلحقه بذلك؛ إذا ل تبلغ الحال به حد الإلجاء . ولا شك أن هذا المعنى لا يتأتى في حقه 
تعالى أصلا؛ لتنزهه عن الانتفاع ولحوق الضرر والمشقةء بالاتفاق. 

فيظهر إذن أن الوجوب على الله عند المعتزلة ليس معناه إلا وجوب وجود هذا الفعل منه تعالى» وجوبًا 
بالغير لا بالذات: 

أ- لأنه تعالى "بالتكليف قد التزم فعل ذلك"؛ فيكون وجو عقلبًا بالنظر إلى تعلق الإرادة؛ إذ 
التكليف العقلي عندهم راجِعٌ إلى إرادته تعالى؛ قال عبد الجبار: "التكليف في الحقيقة: هو إرادة ما على 
ا مكلف فيه مشقة' وقال: "إنه [تعالی] إنغا صار مكلَفًا له من حيث أراد منه فعل ما شق عليه» ويصير مكلَما 
إذا أمر من جهة السمع؛ لأن القول إذا انفرد عن الإرادة لا اعتبار به" . کما سیأت تفصیله إن شاء الله 
تعالی. 

ب- أو لأن المعلوم من حال هذا الفعل "أنه تعالى لو لم يفعله لاستحق الذة" عقا لا لکونه إخلال 
بالواجب جرد أنه واجب کما یکون في حقناء بل لکونه إخلا بالواجب من حیث کونه جک فینبت 


بتركه نقصٌ عند العقل يتعالى اله عن . 


ج وحاصله أخيا: أن هذا الفعل لا بذ من وقوعهء وأنه تعالى يفعله ألبتة؛ فلا يتخآّف () مع أن هذا 
الفعل في نفسه جائز عقلا؛ لذلك يوصف الباري تعالى عند جمهورهم بالقدرة على فعل ضد هذا الفعل» لكنه 
تعالی لا يفعله لغناه عنه. وعلمه و 


/۲( وهذا الإعلام من الله تعالى وانظر: ميزان الأصول (۱/ ۱۹). شرح المنار‎ .)١ /١( الجموع في الحيط بالتكليف‎ )١( 
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(۲) المغني (التکليف: /١١‏ 1۸) (التنبؤات: /٠١‏ ۳۷). 

(۳) المغني (التکلیف: ۱۱/ .)۲۹١‏ (الإرادة: /٩‏ ۲۳۴۳). 

.)۸٤ حاشية الخيالي (ص‎ .)۲٠١٤ تلخيص الحصل -بذيل الحصل- (ص‎ .)٠١ /٠١ المغني (الأصلح:‎ )٤( 

)١(‏ والفرق: أنه تعالى بعد تحقق الدواعي والأغراض لا يتأتى عليه إلجاءٌ إلى الفعلء لكنه يفعله من حيث الحكمة؛ 
فيستحق الذمٌ بتركه من ناحية الإخلال بالحكمة. أما نحن فإننا نفعل بالإلجاء بعد توفر دواعينا وأغراضنا على الفعلء لا من 
أجل الحكمة. انظر: المغني (التنبؤات: .)٠١۸ /٠١‏ وراجع: شرح المقاصد /١( )۲۹١ /٤(‏ ۸). المسامرة (ص .)٠١١‏ 

.)۸۱ ۸۰ المسایرة (ص‎ )٩( 

.)۲۹۰١ /٤( شرح المقاصد‎ )۷( 

(۸) الغني (التعدیل والتجویر: /٩‏ ۱۲۸ ۱۷۸). 

۷ 


أما نسبة هذا الوجوب للعقل عند العتزلة فمعناها: 

أن العقل إذا أدرك خسن هذا الفعل؛ أدرك وجوبه بالغير الثابت في نفس الأمرء أي استحالة عدمه 
با فهي إذن نسبة الدرك -وهو الوجوب- للمُدرك -وهو العقل-. 

۲- المعتزلة بمنعون من إطلاق القول بالإيجاب عليه تعالى: 

وعلى كل ينفي المعتزلة -كما ينفي أبو البركات- أن يكون للعقل أو لأي شيء آخر إيجابٌ تكليفيٰ عليه 
تعالی فعاًا أو ترگاء بل يمنعون من إطلاق القول باوجب عليه تعالى. 
يقول عبد الجبار: "لو صح في أحدنا أن يعرف وجوب الواجب من غير تعريف؛ لم يمتنع كونه واجبًا عليه من 
غير إبجاب مُوجب. فإذا صح عنه تعالی أنه يعلم وجوب الواجب عليه لذاته؛ م يمتنع إطلاق ذلك فيه» مع 
انع من إطلاق القول بان مُوجبًا أؤجبه"". 

ليس هناك تناقضْ بين نفي الإيجاب وإثبات الوجوب: 

ولا يصح أن يُفهم من منع المعتزلة الإيجاب في حقه تعالى أم بهذا مناقضون لقوهم بالوجوب عليه؛ لأن 
حقيقة الأمر أن لا تلازم بين القولين؛ بحيث يكون إثبات الوجوب العقلي إنباتا للإجاب -والوجوب- 
التكليفي» أو يكون نفي الإيجاب التكليفي نفيًا للوجوب العقلي. 
بل العلاقة بينهما على ما يلخصّه القاضي عبد الجبّار في عبارة وجيزة: "أن الإيجاب منفصلٌ عن كون الواجب 
واجبا؛ فلا بنع من أحد الأمرين لأجل المنع من الآخر"". 

۳- موافقة مذهب أي البركات ذهب العترلة من ناحية الصياغة النطقية: 

على أنه عند رد مذهب أي البركات» ومذهب العتزلة إلى الصياغة النطقية يتبين أن کا من المذهبين 
ُصاغ تحت مصداق قضية واحدة: هي القضية المشروطة الخاصنة“: 
القائلة عند المعتزلة: الحكيم تعالى مُرسلٌ للرسل بالضرورة. لا دائمًا من حيث ذاته» بل من حيث كونه موصوقًا 
في أفعاله باللطف ورعاية المصال في حق عباده الذين أراد تكليفهم. 


(۱) المسامرة (ص .)٠١۹‏ 

.)٠١ /١٠١ المغني ( الأصلح:‎ )۲( 

(۳) السابق. 

)٤(‏ القضية المشروطة الخاصة: هي قضية موجهة» مركبة من قضية مشروطة عامَّة مع قيد اللادوام بحسب الذات. 

والقضية المشروطة العامّة: هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت الحمول للموضوع» أو سلبه عنه؛ بشرط أن يكون ذات 
الموضوع متصفًا بوصف الوضوع. أي يكون لوصف الموضوع دخل ني تحقق الضرورة. تحرير القواعد المنطقية (ص ›٠٠١‏ 
E‏ 
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والقائلة عند أي البركات: الحكيم تعالى مُرسللّ للرسل بالضرورةء لا دائمَّا من حيث ذاته» بل من حيث كونه 
موصوفًا في أفعاله برعاية العاقبة الحميدة. 

وبذا يظهر أن كذ منهما يبني مذهبه على مُقتضّى قاعدة واحدة: هي وجوب بعض الأفعال في حقّه تعالى 
من حيث كوفا مُقتضى الحكمة. 

وليس الاختلاف بين أبي البركات والعتزلة إلا في: 

أً- تعيين المراد بهذه الحكمة: 

فهي عند العتزلة: كل فعل فيه نفع للفاعل أو لغيره. بينما هي عند أي البركات -ومن وافقه-: ما له 
عاقبة حهميدة. والسّفه: ما خلا عن العاقبة الحميدة (') 

ب- ثم في تعيين الأفعال التي يصدق عليها أا حكمة على كل واحدِ من التفسيرين: 

فعند المعتزلة: تعمَّ هذه الحكمة -بتفسيرهم- بجانب إرسال الرسل أفعالًا أخرى كالصلاح والأصلح» وما 
يتفرع عنهما. بينما ينفي الإمام أبو البركات سول الحكمة -بتفسيره- هذه الأفعال خاصة. 

فليس نفي الإمام أبي البركات إذن لوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى هو نفيًا مطلق الوجوب في حقه 
تعالى. بل هو في الحقيقة -كما يبيّن ابن الهمام- "منع كون مقابلاقا خلاف الحکمة") أي منع کون هذه 
الأفعال بخصوصها من مُوجَبّات الحكمة. 

ومنه يُفهم: أن الإمام أبا الركات -ومن وافقه- لو سلّم بكون هذه الأفعال من مقتضيات الحكمة كما في 
إرسال الرسل هنا؛ طا نفى وجوجا؛ على يشير إليه مقتداه أبو المعين -والصابون- فيقول عن هذه الأفعال: 
"هي نما اختلفنا نحن والخصوم في كوا حكمة أو سف" . 

فأصل خلاف أبي البركات مع المعتزلة في هذه الأفعال إذن ليس في وجوجا أو عدم وجوجا -بالغير-. بل 
في کون هذه الأفعال في حد ذاقا من مقتضيات الحكمة أو لا. واللّه أعلم 

٤‏ - موافقة الإمام أي البركات للمعتزلة في بعض وجوه الوجوب: 

على أن تفسير العتزلة للوجوب بأنه: الذي لو لم يفعله الفاعل لاستحق الذم. هو ما نجد الإمام أبا 
البركات يقرره بععناه في مسألة وجوب الوفاء بالوعد في حقه تعالى؛ فيقول: إن ترك الوفاء بالوعد "هو بإجماع 


العقلاء من أمارات اللو" فمؤداه: أنه تعالى لو م يُوف بوعده لاستحق الذمٌ عقلا. 


.)٠١۹ الكفاية (ص ۸۸). المسالك في الخلافیات (ص‎ .)١۸٦ /١( راجع: تبصرة الأدلة‎ )١( 
.)٩١ المسايرة (ص‎ )۲( 
.)۸۸ الكفاية للصابون (ص‎ .)٠٠١١ التمهيد لأبي المعين (ص‎ )۳( 
.)٤١۸ الاعتماد (ص‎ )٤( 
۹ 


نم يقول في موضع من تفسيره: "أنت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيتًا خاليًا من الحكمة» ومُوجب 
حكمتك أن تفى بوعدك"'. فالوفاء بالوعد إذن واج في حقه تعالی من حیث إن فې ترکه إخلالا 
بالحكمة» وهذا با لحري هو مذهب العتزلة. 


6 وخلاصة كل ما تقدم: 
أن الإمام أبا البركات قد بنى حكمه في إرسال الرسل على أساسين: 
-١‏ أن الممكن لا يترتب على فرض وقوعه حال ولا يدخل تحت قدرة القادر؛ فكل أفعاله 
تعالى تتصف بالإمكان الذاتي. 
۲- أن قطع العقل بثبوت الحكمة أي العاقبة الحميدة في فعل ما كإرسال الرسل يُسوغ للعقل 
أن يحكم بأن هذا الفعل واج في حقه تعالى وجوبا فت ف مه یجان آن ن ب 
لكونه نقضًا للحكمة الواجبة له تعالى. 
۳- مع ملاحظة أن إرسال الرسل خصوصًا من أفعاله تعالى يتحقق فيه التصادق بين مذهب 
أبي البركات في الوجوب للعاقبة» ومذهب المعتزلة في الوجوب بالمصلحةء لكنّْ مع الفارق بينهما 
کما تقدم. 


.)٠١ ٠٤١ /۳( تفسير آية (۸) سورة غافر: مدارك التنزيل‎ )١( 
1۰ 
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تعفیب : 

أولا: المذاهب في حكم إرسال الرسل وموقع الإمام أي البركات النسفي 
منها: 

في كلامه عن حكم إرسال الرسل يذكر الإمام أبو الركات ثلاثة مذاهب رئيسة في هذه المسألة: 

أوها: مذهب القائلين بوجوجا: 

وهم الذين بعلن أبو البركات في صراحة موافقة مذهبه لمذهبهم؛ فيقول: "وإلى هذا القول يذهب 
جميع من يقول بوجوب شكر العم قبل ورود الشرع"'. 

ثانيها: مذهب القائلن بإمكافا: 

أي إمكانًا ليس مجامعًا للوجوب الذي يقول به هو؛ على ما يشير إليه في قوله: "فا حاصل أنه في حيّز 
الممكنات عند كثير من الْتکلمین» وعند الحققين من متكلمي أصحابنا: في حيّز الواجبات» يعنون 
أنه من EREY,‏ 

ثالتها: مذهب القائلين بامتناعها: 

وھۇلاء من خصهم أبو الركات بالنقاش المستفيض. والرفض التامٌ لمذهبهم. 

وفي نايا كلامه يكشف أبو البركات عن الأسس الركيزة التي يبتني عليها مذهبان من هذه المذاهب 
الثلائةء ألا وهما مذهب القائلين بالوجوب» ومذهب القائلين بالامتناع. 

أما القائلون بوجوجا: فيصرّح أبو البركات بأخم القائلون بوجوب شكر النعم قبل ورود الشرع» ومن 
ا لمعلوم أن هذا القول يبتني على أساس القول بالتحسين والتقبيح العقلي ابتداءً؛ فكأن أبا البركات طوى هذا 
الأساس فيما يتفرع عنه من هذا القول السابق. 

وأما القائلون بالامتناع: فيقرر أبو البركات أن مذهبهم يبتني على التحسين والتقبيح العقلي أيضًا؛ حيث 
يقول: "فالحاصل أخم يقولون: إن العباد مكلفون بالأوامر والنواهيء وأفعاهم منقسمة إلى الحاسن 
والقبائح» والحاسن مأموزٌ با والقبائح مزجو عنهاء لكن العقل كاف في معرفة ذلك" . 


.)٠٤٠١ الاعتماد (ص‎ )١( 
.)٠٤١ الاعتماد (ص‎ )۲( 
.)٤١ الاعتماد (ص‎ )۳( 


ولم يبن الإمام أبو البركات الأساس الذي يبتني عليه مذهب القائلين بالإمكان» لكن الذي يمكن الاكتفاء به 
ههنا أن مذهبهم هو رفض القول بوجوب شكر الُنعم قبل ورود الشرع» أي رفض القول بالنحسين والتقبيح 
العقلي» ورفض القول بالوجوب في الحكمة أيضًاء وإلا لكانوا ضمن القائلين بالوجوب على ما قرّره هو نفسه. 

فالحاصل: أن هذه المذاهب الثلاثة هي المذاهب الرئيسة التي وقعت موقع الاهتمام من الإمام أي الركات 
في هذا المبحث. 
لكن بقي ههنا مذهبان يجدر الوقوف عليهما أيضًاء وعلى الأسس التي يبتنيان عليها؛ حت يتضح الفرق التامَ 
بين مذهب أي البركات وباقي المذاهب في هذه المسألة التي سبق أن قلث: إا تمل أغوذجًا تطبيقيًا يعبر عن 
آراء أهل المذاهب فيما يتعلّق بعسألة الأفعال والحكمة الإلميةء التي طال جدال أهل المذاهب فيها. 

ولعلّ في استيعاب هذه المذاهب» وسبر أغوارها حخاصة الثلاثة التي تعض ها الإمام أبو البركات- ما 
يتيح أولا حظً أوفر لقارنة مذهب أي البركات بم موافقةً أو مخالفةء قرب أو بعدًا. ويتيح انيا جال أوسع 
لناقشة مذهبه في هذه المسألةء بناءَ على العطّيات التي تقدمها لنا هذه المذاهب. والله أعلم. 

فأقول وبالله التوفيق: 

-١‏ ضابط المذاهب في حكم إرسال الرسل إجالا: 

يكن تقسيم المذاهب في هذه المسألة إجمالًا إلى قسمين رئيسين: 

أوهما: مذهب القائلين بامتناع البعثة لذاا عقلا: 

وهؤلاء حجوجون بأدلة القائلين بالإمكان والوجوب أولاء ثم بأدلة الوقوع ثانياء وهي -أي أدلة الوقوع- 
أظهر وأشهر لدى جمهور العقلاءء ولعلٌ كوا كذلك ما جعل السعد التفتازانن بُسقط هذا المذهب عن رتبة 
الاعتبار؛ فقال عنهم: "ولا اعتداد E‏ 

على أن للإمام أي البركات إشارة إلى الرد عليهم في عجالة؛ حيث يبيّن أن إرسال الرسل بالأوامر 
والنواهي من المالك هذا العا ليس أمرًا نمتبعًا لذاته؛ فيقول: "العام ملكه ... وللمالك أن يتصرف في 
مملوكه على أي وجه شاء» من المنع» والإطلاق» والحظرء والإيجاب. غ يُعلم ذلك بإرسال رسول 


من جنسه» أو من خلاف > i‏ 


.)٤١ /۲( تحفة امريد‎ .)٩ /٥( شرح المقاصد‎ )١( 
التمهيد لأب المعين‎ .)٠٦١ /۲( وانظر هذا الرد نفسه بشيءٍ من الإفصاح في: تبصرة الأدلة‎ .)۲١١ الاعتماد (ص‎ )۲( 
.)٠٠١ التمهيد للامشي (ص ۸۷). أصول الدين للغزنوي (ص‎ .)۸١ البداية للصابون (ص‎ .)۲۲۸ :۲۲١ (ص‎ 
1۲ 


ثانيهما: مذهب القائلين بإمكافا الذاني عقلا: 

وهؤلاء أصناف ثلاثة: 

الأول: منهم من قال بإمكانا ابتدائ ثم حكم بامتناع وقوعها لامتناع ما يترتب عليهاء كالتكليف» ولزوم 
العبث على القول بعتاء العقل عنهاء ولزوم قلب الحقائتق على القول بتجويز خوارق العادات» وأمثال 
ذلك وکله حال وما دی إلى الحال فهو غحال. 

فحاصل مذهب هؤلاء: الإمكان الذا» والامتناع بالغير. 

الثاني: منهم من قال بإمكاغا ابتدا ثم حكم بوجوجا إما لذات الباري أي إيجاب ذاته هذا العام على 
الوجه الأكمل والنظام الأتم» الذي تقتضيه العناية الأزليةء التي لا تتم إلا بوجود ني واضع لقوانين العدل. 
أو حکم بوجوجا لصفة من صفات الباري» أي حکمته التي تقتضي لطفه وفعل الصلاح لعباده. والبعثة منه؛ 
فتجب. أو حکمته التي تقتضي رعاية العاقبة الحميدة في أفعاله. والبعة كذلك؛ فتجب. 

فحاصل القولين: الإمكان الذاني» والوجوب بالغير. 

٠‏ إلا أن الفرق بين الإيجاب والوجوب: 

أن القول بالإيجاب: هو قول بالوجوب بالنظر إلى ذات المرسل في حد ذاته» دون نظرِ إلى شيءٍ آخر؛ 
فمحصتله: قضية ضرورية مطلقة قائلة: واجب الوجود تعالى مرا للرسل بالضرورة. أي أنه لذاته -من 
حيث هو واجب الوجود- يجب عنه إرسال الرسل. 

أما القول بالوجوب غير الإيجاب: فهو قول بالوجوب لكن لا بالنظر إلى ذات المرسل مجرّدة» بل بالنظر 
إلى ما عليه هذه الذات من الاتصاف بالحكمة واللطف والعدل؛ فمحصله: قضية مشروطة خاصة قائلة: 
الحكيم تعالى مرس للرسل بالضرورة. لا دائمّا من حيث ذاته -أي من حيث هو واجب الوجود-. بل من 
حيث كونه موصوقًا بالحكمة. 

الثالث: منهم من قال بإمكافا ابعداع وانتهائ أي قال بإمكافا الذاق» م م يحكم عليها بعد ذلك 
E‏ ولا امتناع بالغير. 

ف ا E‏ ا ا ا ی ا ی واج ان 


.)١۷ :۲٠۵١ /۸( شرح المواقف‎ .)٦٦۰ /۲( انظر: تبصرة الأدلة‎ )١( 
القضية الضرورية المطلقة: هي التي حكم فيها بضرورة ثبوت الحمول للموضوع» أو سلبه عنه؛ ما دام ذات الموضوع.‎ )۲( 
.)٠١۳ تحرير القواعد المنطقية (ص‎ 
القضية الممكنة الخاصة: هي التي بحكم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن جاني الإيجاب والسلب. ترير القواعد‎ )۳( 
.)١٠١ المنطقية (ص‎ 
AD 


بُرسل» ولیس بواج آلا بُرسل» بل کلاهما جائز في حقه تعالی. 

۲- المذاهب في حكم إرسال الرسل تفصياًا: 

فصار حاصل المذاهب في إرسال الرسل خمسة: 

-١‏ مذهب القائلين بامتناعها الذاتي: وهؤلاء لا ضير في عدم الأعتداد بجم. 

۲- مذهب القائلين بامتناعها بالغير: وهم البراهمة/ء على الراجع. 

۳- مذهب القائلين بوجوجا إبجابًا: وهم الفلاسفة. 

٤‏ - مذهب القائلين بوجوجا لا إيجابًا: وهم العتزلة» وفريق من الاتريدية» في ضمنهم الإمام أبو البركات 
النسفي. 


 ةرعاشألا مذهب القائلين بجوازها: وهم‎ -٥ 


)١(‏ البراهمة: قوم من المندء يندسبون لرجل يقال له "براهم" أو "برهام" مهد هم نفي النبات» واستحالتها في العقول. 
وهم أصناف: منهم: البَدّدة: أصحاب البَدّ» وهو شخص في هذا العام لا يولد ولا يموت ولا يطعم ولا ينكح» يتجلّى بصور 
ختلفة. ومنهم: أصحاب الفكرة والوهم: الذي يقولون بتوسط الفكر بين الحسوس والمعقول» وبتحكم الوهم من التأثير في 
الغير عند التجزد. ومنهم التناسخية. وغير ذلك. الملل والنحل (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) وذهب ابن الحمام وابن قطلوبغا إلى أن مذهب البراهمة هو الامتناع الذاني. لكن ظاهر شبه البراهمة نفي فائدتا في 
ا حارج لا إمكانا في نفسها. ولو كانوا قائلين بامتناعها الذاني؛ لأتوا بدليل يبت امتناعها في نفسها. فهم إذن سلّموا الإمكان 
ونازعوا فيما يترتنب على الوقوع؛ بحيث لو ثبت انتفاء العبث لأقرّوا بجواز الوقوع. والإمكان الذاتي لا اني الامتناع بالغير 
(شرح العقائد النسفية: ص .)١۳‏ 

ويساعد على هذا: أن بعضهم أَقرّ بنبؤة آدم أو إبراهيم؛ فكأخم أحالوا نبوّة ما عداهما؛ لعدم الفائدة. ولعلّ هذا ما جعل 
صاحبا المواقف والمقاصد يعزفان عن إثبات مقالتهم فيمن قال باستحالتها لذاا. والله أعلم. انظر: التمهيد للباقلا (ص 
٤‏ )). أصول الدين للبزدوي (ص .)٠4١‏ شرح المقاصد .)٩ /١(‏ شرح المواقف (۸/ .)٠١۸ ٠٠١‏ المسايرة (ص 
۸)). شرح المسايرة لابن قطلوبغا (ص ۱۸۹). حاشية العصام (ص .)١١۳‏ 

(۳) انظر في هذه المذاهب أيضًا: غاية الإقدام (ص .)٤٠١‏ الأبكار /٤(‏ ۲۷ ۲۸). شرح الخيالي على النونية (ص 
.))۷٣ ۲‏ تحفة امريد (۲/ .)٤٥‏ 

٤ 


ثانيًا: سبر الأغوار العقدية للمذاهب العتبرة في إرسال الرسل: 


-١‏ البراهمة: 
وھۇلاء هم أبرز من تعض الإمام أبو البركات لذهبهم ي حکم البعغة. عرضًا ومناقشة› حیٺث ذکر 


مقالتهم ضمن القائلين باستحالة البعنة -والظاهر أنه أراد الاستحالة بالغير خلاقًا ها قرره ابن أي و 


مبيتًا أن أساس شبهتهم هو التحسين والتقبيح العقلي. 

حيث إم قالوا باستحالة إرسال الرسل؛ لأن ما يأ به الرسول إما أن يكون موافقا للعقل حستًا عنده؛ 
فيقبل ويفعل وإن لم يكن آتيًا به أو خالفًا للعقل قبيجًا عنده؛ فيرد ويترك؛ "لأن العقل حجة الله إجماعًاء 
وحججه لا تتناقض". وعلی کل منهما لا يكون هناك حاجة للإرسال؛ 'فیکون عب" 

-١‏ دعائم القول بالتحسين والتقبيح العقليين: 

ويلوح في كلام أي البركات الأسس الركيزة التي تنبني عليها قاعدة التحسين والتقبيح العقلي» التي يشترك 
فيها مع البرامة العتزلة. وفريق من الاتريدية» في ضمنهم الإمام أبو البركات نفسه كما تقذم. وأبرز هذه 
الأسس: 

-١‏ أن الفعل في نفسه إما حسن أو قبيح: لذاته» أو لصفة راجعة إلى ذاته» أو لوجوه واعتبارات لا 
و عن ال 

۲- أن العقل إذا أدرك هذا الحسن أو القبح فإنه ولا بد يحكم بوجوب هذا الفعل أو تركه. 

۳- أن ما أدركه العقل حستا؛ فلا بد من أنه يكون حستا عند اللّه؛ فهو لا حالة آمر به مادځ لهء َنيب 
عليه. وما أدركه العقل قبيًا فلا بذ من أنه كذلك عند الله أيضًا؛ فهو لا حالة ناه عنهء ذامٌ له» معاقب عليه. 


٠ ۰ & » ٤ »‏ ۰ ۰ ك 0 ۰ ٠‏ ¥ ۳ 
فورود الأمر منه تعالى فرع عن حسن الفعل في نفسه» وكذلك ورود النهي فرغ عن قبح الفعل في تفه( 


وهذا ما يجمله أبو المعين بعبارة جامعة فيقول: "وذهبت طائفة إلى أن لله تعالى على عباده أوامر ونواهيء» 
وأفعاهم منقسمة !ی الحاسن والقبائح» واحاسن مأمور ہا والقبائح مزجو عنها. غير أن الله تعالی أودع ي 


عقول البشر العلم بجميع الحاسن وجبلها على اليل إليهاء والمعرفة بجميع القبائح وطبعها على النفور منها؛ 


.)۱۸۷ حيث قال: إن الإمام أبا الركات جعل مذهب البراهمة ضمن القائلين باستحالة البعنة لذاتا. (المسامرة: ص‎ )١( 
لكن الذي يظهر من صريح كلام أبي البركات أخم نافون للاحتياج إلى البعثةء لا إمكاغا الذات. والله أعلم.‎ 
.)١٤١ ۲٤١ الاعتماد (ص‎ .)١۳١١ العمدة (ص‎ )۲( 
القول السديد=‎ .)٠١١ المسامرة (ص‎ .)۳١۳ غاية الإقدام (ص ۳۲ء‎ .)۱۸١ انظر: التمهيد للباقلانن (ص‎ )۳( 
.)۲۷ هوامش على الاقتصاد (ص‎ .)٥ /۲( = 
1° 


١ ك‎ TT 
٤ فکانوا مبتلین مکلفین بعقوهم» مامورین منھین ی"‎ 


۲- الفرق بين قول البراهمة وقول العترلة في التحسين والتقبيح العقلي: 

هذه هي المبادئ التي يتفق عليها البرامة مع المعتزلة -ومن وافقهم- في القول بالتحسين والتقبيح 

أ فعند البراهمة: تؤدي هذه المبادئ إلى القول بالاستغناء عن النيّ والرسول؛ لأن العقل إذا استقل 
بإدراك الحكم في كل أفعال العباد تحسينًا أو تقبيحاء ومن نم وجوبا أو حظرًا؛ فلا شك أن الإرسال حينعذٍ 
یگوٹ غالا بلیق باشکیم انبعل 

ب- أما عند المعتزلة -ومن وافقهم-: فتؤدي هذه المبادئ إلى القول بوجوب إرسال الرسل؛ لأن العقل 
لا يستقلٌ عندهم بإدراك الحكم في كل الأفعال وسائر التصرفات؛ "ألا ترى أن الدليل إنما يدل على أن مع 
سلامة الأحوال يحب -إذا قويت دواعیه") وأراد الفعل- أن يقع. وإذا قویت دواعیه في ألا يفعله وكرهه؛ ¿ 
يقع. فأما تفصيل الدواعي» وما عنده لا بد من أن يفعل فعلا آخر» وكيف يكون الفعل داعيًا إلى فعل أو ترك 
[ما] لا يجوز أن يكون لشيءٍ من الحوادث تعلق به؛ فكيف يصح أن يقال فيما هذا حاله: إنه بعلم من جهة 
الدليل العقلي؟"“. 

فليس للعقل إذن إلا الوقوف على احمل أما الوقوف على التفاصيل والفروع التي تحسن تارة وتقبح 
أخرى حسب اختلاف الأشخاص والأوقات والأماكن؛ فليس للعقل وقوفٌ عليهاء مع أنا قد تعلق با 
المنافع والمضار؛ فلا بد إذن من أن يأ الرسول معرفا بكلّ ذلك ولا شك أن في هذا التعريف صلاحًا 


للمگاّف ولطقًا به؛ فيجب على الباري تعالى أن يفعله؛ ما فيه من اللطف والصلاے () 


۳- كيفية انتقال العقل من الحكم بحسن الأفعال عنده إلى الحكم بحسنها عند الله: 
ولم يبن الإمام أبو البركات كيفية انتقال العقل من الحكم بحسن أو قبح الأفعال عنده إلى الحكم بحسنها 
أو قبحها عند الله تعالى» ومن م الحكم بوجوب الفعل أو الترك. 


.)٠٦١ /۲( تبصرة الأدلة‎ )١( 

(۲) المغني (التنبؤات: /٠١‏ ۱۹). الإرشاد (ص .)۳٠١‏ التبصرة (۲/ .)1٦١‏ فاية الإقدام («ص .)۴۷١‏ 

(۳) الداعي عند المعتزلة: هو العلم أو الظن عصلحة مخصوصة في الفعل يبعث الفاعل على فعله. المغني (الأصلح: /٠١‏ 
.)٤ ٤‏ فاية العقول (۳/ .)۳۳٠١‏ شرح المواقف (۸/ .)٩۳‏ 

.)"۲٤ وانظر: تبصرة الأدلة (۲/ 1۷۸). شرح التجرید (ص‎ .)۲۷ ۲١ /٠١ المغني (التنبؤات والمعجزات:‎ )٤( 

(ه) الغني (التنبؤات: .)۱١١ /٠١‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة (ص .)٥٦١ ٠٦۳ ٤٠١‏ المختصر في أصول 
الدین (۱/ ۲۹٤‏ ۲۹۸). المعتمد لأبي الحسين ابصري (۲/ ۰۸۸۰ ۸۸۸). 

A 


لكن هذا ما يمكن التماسه دون صعوبة عند مدرسة الاعتزال -البصرية ا والتي يتضح في 
فكرها أن آلية هذا الانتقال تتم عن طريق القياس الشهير. ألا وهو قياس الغائب على الشاهد؛ على ما بُبديه 
القاضي عبد الجبار دون مواربة بقوله: "العدل لا بد من أن تبنی مسائله على ما نجده في الشاهد من قبح 
الفعل E‏ 

هذا القياس على ما يقرّره المعتزلة يفتح أمام العقل مالا غير ضيّق للخل في الأفعال الإلمية؛ بجيث يق 
للعقل عندهم عند فرض أي فعل ما -وقع أو لم يقع- أن يحكم بأن هذا الفعل يجب أن يصدر منه تعالىء أو 
يمتنع أن يصدر عنه؛ بناء على ما هو مقر عنده قبلا من قواعد التحسين والتقبيح» التي لا تفرّق بين الشاهد 
والغائب» بل تسؤي بينهماء وتجعل هذه التسوية هي سْلّم الصعود إلى الجناب الأقدس» والتسلط على أفعاله 
بجا جوز وما لا ججوز. 

يفصح عن هذا الشيخ الاتريدي؛ فيقول عن مذهب هؤلاء: "فلم يرؤا له الفعل إلا با ينفع غيره» أو 
يدفع به الضرر عن غيره؛ فيكون ذلك أيضًا علَّة فعله؛ على ما كان علّة فعل كل حكيم منّا ...؛ فثبت أن 
تقدير فعله على فعل الحكماء في الشاهد لزه" . 

وجه ابتناء التحسين والتقبيح العقلي على قياس الغائب على الشاهد: 

إذا تقزر هذا فالوسط المسؤغ لانتقال العقل إلى الإدلاء بحكمه في أفعال الغائب ليس إلا التسوية بين 
حسن الفعل وقبحه في الشاهد وبين حسنه وقبحه في الغائب؛ من حيث أن الشرائط أو العلل أو الوجوه التي 
بها بحسن الفعل أو يقبح نما لا يتخلف شاهدًا وغائبًاء أي لا يختلف باختلاف الفاعلين؛ فما "أؤجب قبح 
القبيح» متى حصل؛ يجب كونه قبيجًا. وكذلك ما أوجب حسنَ الحسن" و "هذه القضية لا تختلف باختلاف 
الفاعلين. وإن حكمَ أفعال القدي تعالى في ذلك حكم أفعاك". 

فالدسوية هنا تسوية في الشرط أو العلَة وكلاهما -كما سبق- من الركائز الرئيسة التي يبتني عليها قياس 
الغائب على الشاهد» وجما يصح أن يقال هنا: 


)١(‏ أما البغدادية فقد تمنع إجراء هذا القياس فيما يتعلّق بوجوب اللطف الأصلح عليه تعالى خاصّة من فروع التحسين 
العقلي. انظر: الجموع في الحيط بالتکلیف (۳/ .)١٤١١ ۱۳١‏ 

.)٠١ /١١ المغني (التكليف:‎ )۲( 

(۳) التوحيد (ص .)۲۹١‏ وانظر: نجرد مقالات الأشعري (ص .)١٤١۹‏ الإرشاد (ص ۲۸۹). التمهيد لأبي المعين (ص 
۷)). التبصرة (۲/ ۸٥٥‏ 4۱۹). غایة الإقدام (ص .)۳۹۹٩‏ شرح المقاصد .)٠١ ۲۹۱ /٤(‏ هوامش على الاقتصاد 
(ص ۲۱). 

.)١١ /٠١ (الأصلح:‎ )١١١ ۱۲۸ /۱۳ وانظر: (اللطف:‎ .)۱۲۲ ۰٠۰ ٥٩۹ /٩ الغني (التعدیل والتجویر:‎ )٤( 

۷ 


كلما كان الفعل في الشاهد معلا بعلّة أو مشروطًا بشرط يقتضي حسنه أو قبحه؛ كان في 
الغائب كذلك؛ إذا كان مُعلَلا بنفس العلّة ومشروطًا بنفس الشرط. لأن العلل والشرائط لا نختلف 
شاهدًا وغائبًا. 

وينبني على هذا: أنه مقى كان حسن الفعل أو قبحه في الشاهد مُوجبًا في حق الفاعل أن يفعله أو يتركه - 
بعد استوائهما في حقه» والتخلية بینه وبینهما-؛ کان في الغائب كذلك. 
يقول القاضي عبد الجبار: "نعلم ضرورةً في الشاهد أن أحدنا إذا كان عالًا بقبح القبيح» مستغنيًا عنه» عا 
باستغنائه عنه؛ فإنه لا يختار القبيح ألبتة. وإنغا لا تاره لعلمه بقبحه وغناه عنه؛ حقى لو النخرم شرطٌ من هذه 
الشروط؛ جاز أن يحتاره ... وهذه العلّة بعينها قائمة في حقٌ القديم تعالى؛ فيجب أن لا يختاره ألبتة؛ لأن طرق 
الأدلة لا تختلف شاهدًا وغائ"٠.‏ 

٤‏ - رذ الإمام أي البركات النسفي على البراهمة: 

وكان في إمكان الإمام أبي البركات أن يرد على هؤلاء بمنع قوم في التحسين والتقبيح العقليين ابتداءً - 
7 بجا يؤدي إلى تماوي شبهتهم تباعا» دون ضرورة لبذل عناء في تفنیدها تفصیا 
لكن هذا ما م يكن؛ ما بُفيد من طرف خفي موافقته على صحة هذه القاعدة. وإن لم يصرح بهذا في المقام 
ھھنا. 

ومهما يكن من أمر؛ فهو يعمد في دفع شبهتهم: 

أولا: إلى منع الحصر فيما أوردوه؛ مستندًا في هذا الدفع إلى أن ما يأ به الرسول لا ينحصر فيما يقتضي 
العقل فعله أو تركه» بل "يأ با قصر العقل عن معرفته .... وهذا لأن العقل إن وقف على الواجب 
والممتنع؛ فلا يقف على E‏ -وهذا الوجه هو الذي اقتصر عليه في العمدة-. 

ثم يعمد ثانيًا: إلى منع قوحم بكفاية العقل في معرفة الأوامر والنواهيء أي معرفةً جازمة؛ "لأن العقل 
شيء مخلوق قد تعتريه الآفات والكلّل عند استيلاء الضجر على صاحبه» والْلّل. ورعا يعارضه 
الشبهات. ويصدذه عن حقيقة النظر الشهوات"“) وإذا كان كذلك؛ فلا يكون العقل كافيًا في إفادة 


کما فعل أئمة الأشاعرة 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص .)٠۳١ ٠۲‏ الجموع في الحيط بالتكليف .)٠١١ /١(‏ وانظر: شرح نجريد الاعتقاد 
(ص ۲۸۳). 

(۲) انظر: التمهيد للباقلان (ص .)١١١‏ الإرشاد (ص .)٠۳١‏ هداية امريد .)٦۷١ /١(‏ 

(۳) العمدة (ص .)١١١‏ الاعتماد (ص .)۲٤١‏ 

.)۲٤۳ الاعتماد (ص‎ )٤( 


اليقين» بدون الشرع. 

ثم يعمد ثاللًا: إلى منع الكليّة في قضية معرفة العقل للأوامر والنواهي؛ لأن العقل إن وقف على حمل 
الحاسن والمساوئ فلا يقف على تفاصيلها وأعياغاء "والشرف والحكمة في الوقوف على الأعيان دون 
الجْمّل؛ فلا ب من ورود البيان ممن له العلم بالأعيان؛ ليحمل العقل بميله إلى الحاسن صاحبه على 
الإقدام» وبنفاره عن القبائح على الإحجام". 

وهذا الجواب الأخير خاصة هو عمدة ما عؤّل عليه المعتزلة في دفع شبهة الراهة) ویبدو فيه توافقه 
مع قاعدة التحسين والتقبيح العقلي الجُمْلي التي قالوا اء ووافقهم عليها أيضًا هذا الفريق من الاتريدية الذي 
اعتمد هذا الوجه في الرد على هؤلاءء كما يظهر عند الشيخ الماتريدي» وأيي المعين الدسفي»› والصفارء 


۳ 
والصابون» ورت ( 


۲- الفلاسفة: 

وهؤلاء لم يتعرّض الإمام أبو البركات لبيان مذهبهم» لكن ًا كان قومم بوجوب البعثة في الحكمة موافقًا 
لقول الإمام أبي البركات» وكذا العتزلة؛ أردث أن أبن الفرق الجوهري بين الوجوب عندهم» والوجوب عند أي 
الات ك اة ان اف رة هدن لن على أا ر اح هى اجو > لك اشن أن 
الوجوب عند الفلاسفة ليس هو هو الوجوب عند الإمام أي البركات والعترلة. 

فإن الأصل الذي يبني عليه الفلاسفة مذهبهم في الوجوب هو الإيجاب في العناية. 

وحتى يتسنى فهم كيفية انتهاء القول بالعناية إلى الحكم بوجوب إرسال الرسل إيجاباء لا بد من الوقوف 
أو على معنى العناية عندهم» ثم الوقوف على بعض المفاهيم التي تفرع عنهاء والتي يأخذ بعضها جز بعض 
حى تنتهي إلى إبجاب وجود الرسل عن ذات الباري تعاليء ما بمكن ضبطه وترتيبه على النحو الآني: 


(1) الاعتماد (ص .)۲٤١٤١‏ وانظر هذه الأجوبة بترتيبها وتفصيلها عند أبي العين في التبصرة (۲/ .)٦۸٤ :٦۷٥‏ 

(۲) الغني (التبؤات: .)١١ /٠١‏ شرح الأصول الخمسة .)٥٦٥(‏ شرح المقاصد .)٩ /١(‏ شرح المواقف (۸/ 
۸( 

(۳) انظر: التوحيد (ص .)۲٠١‏ التمهيد لأبي المعين (ص .)۲۳١‏ تلخيص الأدلة .)١١١ ء٠٠١١ /١(‏ البداية (ص 
.).٩‏ التمهید للامشي (ص ۸۸). 

.)5٦۸ /١( انظر: هداية المريد للقان‎ )٤( 


© الإيجاب. 


٠‏ وجود الشرع والشارع. 

-١‏ العناية: 

ویعنون بما: علمه تعالی الحيط بل الموجودات»› على وجه كوا على أحسن النظام والترتيب»› وعا جب 
أن یکون لكل منها من الآلات والکمالات حت تکون کذللی () 


E ۰‏ 2 ۳ ع 2 ۲ س ۰ # ۰ 
هذه العناية أو العقل -كما يعبرون ایی( 2 مترتبة وناشئة من تعقله تعالى لذاته» أي علمه بذاته 


الواجبة من حيث كوغا علة للموجودات؛ "إذ العلم بالعلة -من حیث هی علة- عل للعلم بالمعلول؛ فیلزم 
من علمه بذاته علمُه بالأشیاء"". 


-٢‏ العناية والتعلير: 
وهذا العلم أو العقل هو "مبداً لفيضان وجود كل معقول من حيث هو معقول معلولٌء كما هو مبداً 


(°), 8 ب‎ i a 
.. لفيضان کل موجود من حيث هو موجود"‎ 


فالواجب تعالى هو عله وجود كل موجود من حيث ذاته» أي من حيث كون ذاته عاقلة لنفسها وعاقلة 


لعقولاتا -معلولاا-؛ "فالأول يعقل ذاته» ونظام الخير الموجود في الكل أنه كيف يكون؛ فذلك التظام لأنه 


م و £ (ns‏ 


وهذا ما يسمّى عندهم بالعلم الفعلى أي علمه تعالى عصنوعاته الوجب لوجودها في الخارج» بحيث لا يصح 
التخلف عنه. قال ابن سینا: "قد صح أن نفس مُدرگه -وهو ما يعقله عن الکلّ- هو سبب الكل» وهو بعینه 


(۱) الإشارات والتنبیهات (۳/ ۲۹۸). شرح المواقف (۸/ ۹۲» .)۲١١‏ 

(۲) آراء أهل المدينة الفاضلة (ص ۳٦‏ ۳۸). شرح النجاة -الإمیات- (ص ۲۹۲»› ۲۹۰). 

(۳) شرح النجاة-الإهيات- (ص .)۲۸١‏ وانظر: شرح الطوسي على الإشارات (۳/ .)۲۹١‏ شرح المقاصد /٤(‏ 
.)).٥‏ شرح المواقف (۸/ ۷۷). 

)٤(‏ الراد بالتعليل ههنا على مقتضى مذهب الفلاسفة: وجود ذات عن ذات أخرى بسبب وجودها لا لوجود شيءِ 
آخر. قال ابن سينا: "العلة: كل ذات» وجود ذات آخر بالفعل من وجود هذا بالفعل» ووجود هذا بالفعل ليس من وجود 
ذاك بالفعل". الحدود (ص١٤).‏ الإشارات والتنبيهات ٩١ /۳١(‏ 4۷). فاية الإقدام (ص .)١۷١‏ 

.)۳۹۳ ۳۹۲ إفیات الشفاء (ص‎ )٥( 

.)٤٤١ /۲( السابق. وانظر: الملل والنحل‎ )٩( 

A 


۳- التعليل والإيجاب: 

أ- نفي الإرادة التي هي القصد والتخصيص: 

وإذا كان علمه تعالى هو وحده المبداً لفيضان كل موجود؛ فوجود كل موجود إذن عن ذات الباري لا 
يتوقف على إرادة منه تعالى واختيار له» أي تخصيص له بوجوده بدلا عن عدمه» وهکذاء بل علمه تعالی 
بوجوده وبا يحب أن یکون عليه وجوده كاف في صدوره عنه "من غير انبعاث قصب وطلب من الأول 
احق" لأن قصد الإيجاد لشيءٍ يقتضي انعدام هذا الشيء حال القصد") فيؤدي إلى وجود العلة بدون 
معلوها؛ فلا تکون عله حقيقيةً“» هذا خلف غال. 

وعلى هذا فيمتنع عندهم أن تكون الممكنات كائنة بجيث يصح وجودها وعدمها كلاهما بالنظر إلى ذاته 
تعالى؛ لأن هذا معناه صحة وجود العلة بدون معلوههاء وهو محال. 
بل کل ما أمکن وجوده وعدمه فهو إما واجب وجوده دائمًاء أو متنع وجوده دائمّا؛ بالنظر إلى ذات الوجب» 
أي بالنظر إلى عنايته الأزلية التي هي الذات نفسها كما تقدم. 

فالإيجاب إذن: هو اقتضاء ذات الباري تعالى كل ما يحب عنها من وجود الموجودات. اقتضاءًَ لازا 


للذات منافيًا للقصد؛ بحيث لا يصح تقدير الانفكاك ا 


يقول الفارابي: "متى وجد للأول الوجود الذي له؛ لزم ضرورة أن يُوجد عنه سائر الموجودات -التي وجودها لا 


بإرادة الإنسان واختياره- على ما هي عليه من الوجود. الذي بعضه معلوم بالحس وبعضه معلومٌ بالبرهان. 


شا نه انا ا * ١آ‏ ,( 
ووجود ما پُوجد عنه إنغا هو على جهة فيض وجوده لوجود شيءِ آخر" . 


ب- نفي الغرض: 
وحيث كانت الأشياء توجَد عن ذاته تعالى وجود المعلول عن علته دائمًا؛ فهو إذن فاعلٌ على الدواب 


.)٤١ /٦( شرح المواقف‎ .)۲١١ شرح النجاة-الاهیات- (ص ۰۲۹۲ ۲۹۳). وانظر: تافت الفلاسفة (ص‎ )١( 
.)٤٠١ ›٤١١ التعليقات على شرح العقائد العضدية (ص‎ 

(۲) الإشارات والتنبیهات (۳/ ۲۹۹). 

(۳) شرح المواقف (۳/ ۱۸۸). 

.)١ انظر: التعليقات للفاراي (ص‎ )٤( 

)۱۸۷ /۳( شرح المواقف مع حاشیتیه‎ .)۱۳۳ /٤( راجع: شرح النجاة-الإهیات- (ص ۲۹۲). شرح المقاصد‎ )٥( 
.(6۸/۸) 

.)٠١ آراء أهل المدينة الفاضلة (ص‎ )١( 

A 


منتفي عنه القصد أبدًا؛ فيلزم ألا يكون له غرض في أفعاله» أي أمرٌ باعتٌ له على الفعل؛ لأنه إذا كان 
كذلك؛ كان الغرض "هو السبب في أن يصير الفاعل فاعلًا بعد أن لم يكن» ولا يجوز أن يكون لواجب الوجود 
لذاته -الذي هو تامٌ- أمرٌ جعله على صفة م يكن عليها؛ فإنه يكون ناقصًا من تلك الجهة*'. 

فالواجب الُوجب إا يفعل لأجل ذاتهء لا لأمرٍ آخر؛ فذاته فاعلة من حيث هي فاعلة أي من حيث 
هي علة وجود المفعولات؛ فتفيض عنها فيضا دائمًا. 

٤‏ - وجود الشرع والشارع بالإججاب: 

وإذا تقرّرت هذه الأصول؛ فإم يقولون بناءً عليها: 

إذا كانت عناية الباري تعالى تقتضي إفاضة كل الموجودات على أحسن النظام والترتيب» وكان هذا النظام 
والترتيب لا يتم إلا بوجود الشرع والشارع؛ كانت عنايته تعالى مقتضية هما لا حالة. 

بيان ذلك: 

أن عنايته تعالى اقتضت وجود الإنسان في هذا الكون. ولا بد من أن يكون وجوده فيه على أحسن 
الوجوه كما هو مقتضى العناية. 

ولا کان هذا الإنسان مدنيًا بطبعهء محتاجًا إلى غیره في تدبیر بعض ضروریات حاجاته» کان محتاجًا ولا 


شك في وجوده وبقائه إلى مشاركةء "ولا تتم المشاركة إلا معاملة. ...ولا بذ في المعاملة من سنة وعدل» ولا بد 
للسنة والعدل من ساب و ولا بذ أن يكون هذا السان والمعدّل على خاصية توجب القبول والانقياد 
له؛ بحيث يُعلم تأييده من قبل خالق الكل. 

فالسنة والعدل هما: الشريعة. 

والسان المعدّل: هو الشارع الني. 

وهذه الخصوصية التي له: هي أحواله التي توجب له النبوة. 

وهذه الحيثية التي بعلم منها تأييده من قبل الخالق: هي العجزة. 

وكلّ هذا صادز عن الواجب تعالى بالإيجاب: 

أي بدون قصب وإرادة منه كما تقذم» بل هي العناية وحدها التي لا يجوز فيها أن تقتضي النافع الدقيقة 
للإنسان "ولا تقتضي هذه [أي النبوة] التي هي أسَّها". ولا جوز أن يكون ما علمه الواجب "في نظام الخير 
ا لممكن وجوده» الضروريّ حصوله لتمهيد نظام ایر لا وجد"". 


.)۲ التعليقات للفارايي (ص‎ )١( 
.)٤۸۸ إميات الشفاء (ص‎ )۲( 
السابق بتصرف.‎ )۳( 
۲ 


"فواجب إذن: أن يوجد ني. وواجب أن يكون إنساتًا. وواجب أن تكون له خصوصية ليست لسائر 
الناس؛ حتی یستشعر الناس فيه أَمرا لا بُوجد هم؛ فیتمیز به منهم؛ فتکون له المعجزات". 

وحصول النبة له ليس اصطفاءَ ولا اختيارا من الوجب: 

بل هو محض فيض من الواجب على هذا الإنسان» الذي استأهل هذا الفيض بكمال استعداده لحصوله 
له؛ حيث بلغت قؤته المخيّلة" درجة الكمال التي تؤهّله للاتصال بالعقل الفعال" الوَيّر في مادّة العلل 
السفلي» والذي ترتسم فيه صور الكائنات الماضية والحاضرة وال مستقبلة؛ فيفيض عليه المعقولات؛ "فيكون له 
ما قله من المعقولات نبوّة بالأشياء الإهية"“. 

وأي إنسان وصل إلى هذه الدرجة؛ "كان هذا الإنسان هو الذي يُوحَى إليه. فيكون الله عر وجل يُوجي 


س2 


إليه بتوسط العقل الفعال. .. فیکون با يفيض منه إلى عقله الفعل/ حكیمًا فيلسوقًا ومتعقلا متعقلا على التماب 
وما يفيض منه إلى قوته المتخيلة نيا مر" 


.)٠٠٤ ۲٤٩ /۸( شرح المواقف‎ .)۲٤ /٥( شرح المقاصد‎ .)۲۷۰ ۲۷٤ السابق. وانظر: غاية المرام (ص‎ )١( 

(۲) القوی الدركة عند الحكماء: هي قوى نفسانية -حيوانية-: إما ظاهرة» وهي الحواس الخمس» أو باطنةء وهي: 

-١‏ الحس المشترك: وهي القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات الحسوسة ا الخمس. 

۴- الخيال: وهي التي تحفظ الصور الرتسمة في الحس المشترك, كالخزانة ها. 

- الوهم: وهي التي تدرك المعاني الجزئية النتزعة من الحسوسات. -وهو سلطان الحس الباطن-. 

- الذاكرة أو المتذكرة: وهي التي تحفظ المعان التي تدركها الوهميةء كاخزانة ها. 

a‏ وهي التي تتصرف باستعمال الوهم في الصور الحسوسة والعاني بالتركيب والتفصيل. انظر: عيون 
الحکمة (ص ۳۹: ۳۹). قافت الفلاسفة (ص .)۲١٤‏ متن المواقف (ص .)٠٤١ :۲۳١‏ 

(۳) العقل الفعال عند الفلاسفة: هو العقل العاشر في مراتب صدور العقول عن الوجب. وهو الذي يفيض الصور 
والأعراض على الادة. انظر: السياسة المدنية للفارابي محمد بن محمد بن أوزلغ (ص ۲۳)» ط/ دار الهلال» بيروت لبنان/ بدون 
تاريخ. الحدود لابن سينا (ص ۱۳). شرح المواقف للجرجاني (۷/ .)۲٠۳‏ 

.)٠٠١ آراء أهل المدينة الفاضلة (ص‎ )٤( 

(ه) أي الذي يستفيد معقولاته من الخارج. ولعلّهم يقصدون به العقل الميولان: الذي هو قوة للنفس الناطقة خالية عن 
المدركات الحصولية بالفعل» مستعدّة لقبول ماهيّات الأشياء مجردة عن المواد. أو العقل بالملكة: الذي هو قوة النفس الناطقة 
من حيث إدراكها للضروريات» واستعدادها لاكتساب النظريات. انظر: الحدود لابن سينا (ص .)١۳١‏ شرح المواقف (۷/ 
(Vif‏ 

.)١١ /١( شرح المقاصد‎ .)۲٠١ ۲۲۹ وانظر: تافت الفلاسفة (ص‎ .)۱۲١ آراء أهل المدينة الفاضلة (ص‎ )١( 
.)۲٤۲ /۸( شرح المواقف‎ 
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© الفرق بين مذهب الفلاسفة ومذهب الإمام أي البركات في الوجوب: 
وعا تقذم يظهر الفرق الجوهري بين وجوب الفعل عند الفلاسفة» ووجوبه عند الإمام آبي الركات 
والماتريدية وكذا المعتزلة؛ فوجوب الفعل عند الفلاسفة معناه: أن ذاته تعالى من حيث ذاته وجب فعلا ما على 
نحو مخصوص؛ بحيث تكون نسبة ذاته تعالى إلى هذا الفعل وتركه ليست على السواء بل هو تعالى لذاته يُوجب 
جانب الفعل» دون الترك؛ فهو دائما يفعل» بل هو بالضرورة يفعل 

نالفل وها ی ا عة امات ۹ 
أما الإمام أبو البركات والعتزلة فهم يرون أن نسبة ذاته تعالى إلى الفعل وتركه على السواء؛ فكلاها جائز 
في حقه تعالى من حيث تجريد النظر إلى ذاته» بل وقدرته أيضا. أما الوجوب عندهم فهو ناشئ من خصوصية 
وصفه تعالى بالحكمة فقط؛ فلا يمتنع عندهم عقلا خلو الذات عن الفعل» خاصّة مع انضمام وصفه تعالى 


؛ بحيث يمتنع عقلا تقدير خلاو الذات 


بالإرادة والاختيار. 

وبهذا يظهر أن اقتراب الإمام أي البركات والاتريدية -بل والعتزلة- إلى الأشاعرة أكثر من اقترابجم إلى 
مذهب الفلاسفة ١‏ 

ويتمحض هذا الفرق بين الإججاب والوجوب: 

في أنه يسوغ على قول أبي البركات والعترلة أن يقذّر العقل خلو الذات عن الحكمة افتراضًاء مع بقاء 
الذات -متصفة بالعلم والقدرة والإرادة-؛ فلا يرتب القول بالوجوب من حيث هذا الافتراض. 
بينما على قول الفلاسفة: يكون هذا الافتراض غير سائغ في حدٌ ذاته؛ حيث إن الذات عندهم من حيث هي 
ذات» هي علم» وهي حكمة؛ فرفع العلم أو الحكمة حقيقة أو تقديرًا- يساوي رفع الذات نفسها. والله 
أعلم. 

٠‏ خلاصة مذهب الفلاسفة: 

ومهما يكن من أمر؛ فهذا هو تفصيل مذهب الفلاسفة في إيجاب الرسل والرسالة وهذه هي أهم الأسس 
التي بنوا عليها مذهبهم 


(1) فيجب عندهم ثبوت قضيتين في حقه تعالى بالدسبة إلى أفعاله الصادرة عنه» هما: الضرورية الطلقةء والدائمة المطلقة. 
الضرورية المطلقة: التي حكم بضرورة ثبوت الحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة. والدائمة 
المطلقة: التي حكم بدوام ثبوت الحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة. 
ومن المعلوم أن كل ضرورية دائمة ولا عكس. انظر: تحرير القواعد المنطقية (ص .)٠١۳١‏ 
(۲) راجع: شرح المواقف (۸/ 9۷ 0۸). 
(۳) راجع: شرح الکیری (ص .)٥١ :٥۱‏ 
T٤‏ 


وفيه يتبيّن: أن وجود الرسل والأنبياءء ووجود الشرع والرسالة لا عمل عندهم إلا ضرورة من ضرورات 
وجود ذات الواجب تعالى من حيث كونه مُوجبًا لوجود نوع الإنسان» وإبقائه على الوجه الأكمل والأليقء 
بحسب ما هو سابقٌ في علمه تعالى وعنايته الأزلية؛ فيستحيل ألا يوجد. 
EE‏ )۱( ٍ 
ولعله لا يخلو من إصابة الحق في بعض وجوهه ' لولا ما يشوبه من التطويل والتعويل على ضروب 


الإجاب والتعليلء التي لا تستقيم مع التصؤر الكلامي -بل الظاهر القرآني- لكمال الله تعالى» واتصافه 
بالإرادة والمشيئة؛ على ما سيأ تفنيده إن شاء الله عند بيان أسس مذهب الأشاعرة. 


۳- العترلة: 

وهؤلاء -كما سبقت إشارة بو البركات- يشتركون مع البراهمة في ابتناء مذهبهم في وجوب إرسال الرسل 
على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي» التي سبق الكلام على أهم دعائمهاء واختلاف نتيجتها بين کل 
منهما. 

بل المعتزلة عند التحقيق يشتركون مع الإمام أبي البركات نفسه -ومن وافقه من ال اتريدية- في القول بمذه 
القاعدة أيضًاء وبناء الوجوب في الحكمة عليهاء؛ لذلك حدر أبو المعين النسفي أصحابه المتكلمين في إثبات 
البعثة؛ فيقول: "فأمًا المعتزلة فإخم يقولون بوجوب إرسال الرسل لما أن ذلك أصلح للعباد» وما هو الأصلح 
للعباد؛ فهو واجب التحصيل على الله تعالى. وذلك كلام فاسد ...؛ فينبغي لمن يتكلم من أصحابنا في هذه 
المسألة أن يكون بصيرا بذلك؛ ليصون نفسه في إثبات الرسالة عن الوقوع في القول بالأص*. 

وعليه فالعتزلة م يكتفوا بإيجاب البعثة على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي فقط» بل هم زادوا وفرعوا 
على هذه القاعدة عددًا من الفروع التي يضرب كل واحدِ منها بجذره إليها؛ بحيث يمكن بناء القول بوجوب 
الإرسال على كل منها منفردًا مع أصلهء أو مجتمعًا مع ر لكن مع بقاء هذا الأصل الرئيس المهيمن 
عليها جيعًاء ألا وهو أصل التحسين العقلي. 

وهذه الفروع من ناحية نمثل آهم أسس العتزلة في القول بوجوب البعثة بعد التحسين والتقبيح العقلي› 
ومن ناحيةٍ أخرى تذل أهم الفوارق التي يفترق بجا مذهب أبو الركات -ومَن وافقه- عن مذهبهم بعد مشاركته 
نهم في الأصل التي تبتني عليها؛ على ما يُفهم من تحذير أي المعين السابق. 


/١( تلخيص الأدلة‎ .)٠٠١۲١ وقد قال بعض أهل السنة بقريب منه في تقرير الحاجة إلى النبة. انظر: التوحيد (ص‎ )١( 
.)۲۷١ النونية بشرح الخيالي (ص‎ .)"٠١ طوالع الأنوار (ص‎ .)٤٠۹ غاية الإقدام (ص‎ .)).٤ 
.)٦۸۷ /۲( تبصرة الأدلة‎ )۲( 
.)۱۹۱ المسامرة (ص‎ .)۲١ ٤ /۸( راجع: شرح المواقف‎ )۳( 
Yo 


© البعنة مق حسنت وجبت: 

هذا إذن هو أصل الأصول في بناء القول بالوجوب عند المعتزلة على يبرز هذا القاضي عبد الجبار في 
حكاية طربقة شيخه أي هاشم الجبائي المتأخرة: أنه كان يقول: "متى حسنت البعة؛ و جت" . 

وليس حسن البعثة بالأمر العسير إنباته عند المعتزلة؛ خاصة إذا أخذ في الاعتبار ا في کون 
الفعل حستا تعيينَ وجه الحسن فيه» بل يكفي أن يبن انتفاء وجوه القبح عنه» وحصول غرضٍ فيه" » 
صح في بعته تعالى الرس غرضْ صحيح» ووجوه القبح عنها منتفية؛ فالواجب: القضاء بحسن ذلك. وهذه 
الجملة لا خلاف في" . 

وقد أخذ المعتزلة على عاتقهم الوفاء بشقي هذه الجملة: 

أ- أما نفي وجوه القبح عن البعثة: فيتبين من دفعهم لشبه البراهمة -ومن على شاكلتهم- القاضية بقبح 
الإسال. 

ب- وأما إثبات غرضٍ چ فيها: فيتبيّن هذا من خلال الفروع الآتيةء التي يصلح كل واحد منها أن 
ا 
أي منهما یکون إرسال الرسل واجبا في حقه تعالی. (°) 

وأبرز هذه الفروع: 
الصلاح والأصلح. (وقد سبق الكلام عليهما). 
© اللطف. 

6 العدل. 

-١‏ اللطف: 

فسشروه بأنه: فعلٌ يدعو العبد إلى الطاعة» وعده عن المعصية؛ بحيث يكون اختيار الطاعة هو الأؤى 
والأقرب في الوقوع» ولا ينتهي إلى حدّ الإلجاء والجبر. وضابطه أنه: كل ما بتار المرءٌ عنده الواجب» ويتجذب 


"فإذا 


(1) المغني (التبؤات والمعجزات: .)٠١ /٠١‏ الجموع في الحيط بالتکلیف (۳/ .)٤١١‏ 
(۲) الغني (التعديل والتجوير: )٥۹ /٦‏ (التكليف: )۱١۸ »٦١ /١١‏ (الأصلح: /٠١‏ ۲۸). الحيط بالتكليف /١(‏ 
.)۹٩‏ شرح المواقف (۸/ ٤‏ ۲۰). 
(۳) الغني (التنبؤات والمعجزات: /۱١‏ ۱۹). 
)٤(‏ المغني (التنبؤات والمعجزات: ۲١ /٠١‏ وما بعدها). شرح الأصول الخمسة (ص .)٥٦٤‏ 
() الغني (التبات والمعجزات: ٦۳ /٠١‏ وما بعدها). 
A‏ 


ا 

وحكموا -البصرية ا بأنه واج عليه تعالى؛ ها فيه من رفع الاستفساد» وحصول 
الاستصلاح" للعبد. وتفصيله: أنه تعالى متى بُح منه الاستفساد -أي فعل ما به يعدل المكلّف عن الطاعة 
وتار المعصية- فقد امتنع عليه أن يفعله. ومتى كان فعل الاستفساد عليه ممتنعًا؛ كان فعل الاستصلاح 
واللطف منه واجبًا؛ لأنه "جرج به عن أن یکون فاعاد للقبيح "؛ فلا بذ أن يفعله. 

لأنه لو لم يفعل اللطف لعبده كان بمنزلة أنه يمنعه من آداء ما كلّفه به وحيث "لم يحسن منه تعالى أن 
يكلف المنع نما كلّف؛ فكذلك لا بحسن منه أن يفعل ما بجري مجری انع ما عنده يختار ما کن" (۶) 
٠‏ اللطف والمصلحة: 

وعلى ما تقذم من أن الصلاح والمصلحة عند العتزلة يساويان النفع والمنفعة؛ فلا يمتنع عندهم -والحال 
كذلك- أن يصدق وصف الصلاح والمصلحة على اللطف أيضًاء؛ لأنه لا كان "اللطف ينفع من جهة الدين 
-من حيث تار عنده ما يستحق به الثواب-؛ قيل فيه: إنه صلاح. وعلى هذا الوجه يُوصَّف بأنه 
مصلحة". 

ومن هذا الوجه أيضًا يأخذ اللطف حكم الوجوب تارة أخرى؛ فيقال: "الألطاف إنا تجب لأا مصاڂ 
فیما كلف وألزه". 

-٣‏ العدل: 

والعدل عندهم صفة يتصف جا الباري تعالى» ويتصف جا فعله أيضًا. فيقال: الله عدل. ويقال: عقابه 
للكافر عدل. لكن وصفه تعالى بأنه عدل ليس على طريق الحقيقة» بل على طريق الجازء أي وصفه بأنه عدل 


)١(‏ المغني (اللطف: .)١١ ۹ /١١‏ شرح الأصول الخمسة (ص .)١۹‏ وانظر: تبصرة الأدلة (۲/ ۹۹۷). شرح بجريد 
الاعتقاد (ص ۳۰۳). شرح المقاصد /٤(‏ ۳۱۳). شرح المواقف (۸/ .)۲١۷‏ 

(۲) أما البغدادية فلا بُوجبونه. شرح الأصول الخمسة (ص ١۱۹٩‏ ١٠ه٠).‏ الملل والنحل (۱/ ۷۹). 

(۳) الراد بالاستصلاح عند العترلة: الفعل الذي قصّد به فاعله صلاح غيرهء وإن لم يحصل صلاحه -أي هذا الغير- 
بالفعل؛ كما في الكافر والفاسق؛ فإن الله استصلحهما لكنهما م ينصلحاء أي لم يختارا ولم يفعلا الصلاح. واللطف جذا المعنى 
يکون استصلاحًا. المغني (اللطف: ۱۳/ .)٠١‏ 

)٤(‏ الغني (اللطف: .)٠١٤١ ٠١١ 1١١ /١١‏ شرح الأصول الخمسة (ص .)٥١١‏ وانظر: المختصر في أصول 
الدین (۱/ .)۲١۹‏ شرح تجرد الاعتقاد (ص .)٠۳‏ 

.)٠١ /١۳ المغني (اللطف:‎ )( 

.)٥٤ /١٠١ المغني (الأصلح:‎ )٩( 

۷ 


"أقیم مقام وصفه بأنه عادلٌء کما قیل فيه تعالی: إنه سلام وإنه رجاءء وغياث» وجواد ...؛ لأن من حقٌ 
الاسم ا شتق من الفعل أن تتغير صيغته عن صيغة اسم الفعل "'. 

وهم فيه اصطلاحان: 

الأول: اصطلاح أعم: 

أن العدل: هو فعل الفعل لكونه حستاء أو لكونه منفعة أو مضرة للغير على وجه حسن. 

وعليه: إذا وصف تعالى "بأنه عدل حكيمُ؛ فاطراد به: أنه لا يفعل القبيح أو لا يحتاره» ولا بحل عا هو 
وخ غلب وان افا كلها ية آي مو كان فا ماك اهر او 

فالعدل بمذا المعنى إذن يعم الحسن بالعنى الثاني والثالث من معان التحسين والتقبيح. أي يعم كون الفعل 
حسنًا لكونه مواففًا للغرض -أي مصلحة الغير-. أو لكونه ما يستوجب المدح عليه عقلا سواء تعلق به 
مصلحة أو لاء فكلاهما حينئذٍ يطلق عليه اسم العدل» وكلاما واجبّ عليه تعالى من حيث كونه حسنًا 
وعدلا. 

الغاني: اصطلاح أخصٌ: 

وهو أن العدل: "توفير حق الغيرء واستيفاء الحق a‏ أي هو: کل فعل قصد به نفع الغير أو ضَره 
على وجه يحسن“. أي على وجه كون التفع أو الضرّ حقًا واجبا يجب الوفاء به للغير؛ فيختصَ العدل إذن 
بالمنافع الو ا و 
ويخرج عنه: ما كان فعله حستاء لكن ليس فيه منفعة أو مضرّة مستحقة للغير؛ قال عبد الجبار: "ولا يصح أن 
يقال: إن العدل هو كل فعل حسن» على ما ذکره شيخنا أبو علي ره الله في عرض كلامه؛ ... لأن العدل 
نقيض الور والظلمء وقد غلم أن الظلم: هو ما يفعله بغيره من المضار القبيحة. فيجب أن يكون العدل: ما 
يفعله بغيره من المضار الحسنة» وما يجري جرا" . 
فيفترق الاصطلاحان: فی ابتداء خلقه تعالی لعا وابتداء خلقه للمكلف» وإحیائه» وتکمیله بالعقل» 


.)٤۹ /٦ المغني (التعديل والتجویر:‎ )١( 
.)١١ شرح الأصول الخمسة (ص‎ )۲( 
.)٠١١ شرح الأصول الخمسة (ص‎ )۳( 
.)٤۸ /١ المغني (التعديل والتجوير:‎ )٤( 
.)١١۲ شرح الأصول الخمسة (ص‎ .)۹ ۸ /١١ المغني (التكليف:‎ )٥( 
.)٠١ ٤٩ /٦ المغني (التعديل والتجوير:‎ )٦( 
A 


وابتداء تکلیفه أیضًا؛ فهو عدل على الاصطلاح الأول؛ لأنه حسنْ منه تعالی؛ فیکون من قبیل الواجب 
ق 
لكنه ليس عدلًا -وليس جورا أيصًا- على الاصطلاح الثان؛ "لأن ذلك لا يُوصف بأنه فَعَله لينتفع به الحىٌ 
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أو يضره به؛ لأنه نفسه نما به يصح النفع أو الضرر؛ فیتعّر أن يقال فيه على ما بیئاه أنه عدر" ۽ فلا 


يدخل في الواجب فعله» بل "جميع ذلك تفضّل منه تعالى» وإحسان يستحق عليه الماح والشكر ". 

ويجتمعان: ني إرسال الرسل مغلا؛ لأنه حسنٌ منه تعالى» كما أن فيه منفعة مستحَقَّة للمكلّف. فهو عدل 
على كلا الاصطلاحين. 
ه اتفاق مفهوم العدل والحكمة عند المعترلة وال اتريدية: 

وعند العتزلة: أن "وصفنا للفعل بأنه حكمة: يفيد ما ذكرناه في العدل“). فكل ما هو عدل هو حكمة 
ركلّ ما هو حكمة هو عدلء والخلاف الجاري في معنى العدل هو بعينه يجري في معنى الحكمة. لكن على أيّ 
نما ذكر لا تخرج المصلحة عن كونا عدلا؛ فهي حكمة على كل تقدير. ٠‏ 

والجدير بالتأمّل أن الذي قاله المعترلة في تساوق العدل والحكمة قال مغله الاتريدية أيضًا؛ حيث يقول 
,)°( 


الماتريدي: "تأويل الحكمة: الإصابة» وهو وضع كل شيء موضعه. وذلك معنى العدل" '. وهذا ما أقره الإمام 


الإمام أبو الركات -مطابقًا الصابون-أيضًا؛ حيث يُعلّل امتناع العفو عن الكفر عقلا بأنه ظلم» أي "وضع 
للشيء في غير موضعه". وما كذلك يعد سفهًا؛ لأنه تصرف "على خلاف قضية الحكمة". 

وني هذا ما يس فجوة أخرى من فجوات التباعد بين المذهبين في مسائل الحكمة الإلهيةء بالإضافة إلى ما تقدم 
من توافقهما في وجوب إرسال الرسل بالنظر إلى هذه الحكمة أيضًا. 


)١(‏ هذاء والبغدادية يُوجبون هذه الأفعالء لا من قبيل العدل» بل من قبيل الحكمة. المسامرة (ص .)١٤١‏ وانظر: 
الاقتصاد (ص .)٠١١‏ شرح الإرشاد (۲/ .)٤٥١‏ غاية ارام (ص .)۱۹٩‏ 

.)٤۸ /٩( السابق‎ )۲( 

(۳) المغني (التكليف: /١١‏ 1۸) وانظر: المغني (الأصلح: .)۱١١ :٠٠١ ٠۳ ٠١ /٠١‏ الجموع في الحيط بالتكليف 
.)۱۳١ ٠۳١ /۳(‏ شرح الأصول الخمسة (ص .)١١١‏ 

.)٤۹ /٩ المغني (التعديل والتجوير:‎ )٤( 

.)٥٤ أصول الفقه للامشي (ص‎ .)١١ /١( وانظر: ميزان الأصول للعلاء السمرقندي‎ .)١١٤ التوحيد (ص‎ )١( 

)٩(‏ الاعتماد (ص .)٤۲۳١‏ وانظر: الكفاية (ص .)۱١۹‏ وراجع: تلخيص الأدلة .)٠٠١ /۲( )۳۲١ /١(‏ المسالك في 
الخلافیات (ص .)٠١١‏ 

۹ 


۳- وجه ابتناء وجوب البعثة على الصلاح» واللطف» والعدل: 

يقول العتزلة: إنه تعالی متی کان خالقًا للإنسان؛ فلا بد من أن کون خلقه له لغرض؛ لتنزهه تعالی عن 
العبث» وليس الغرض إلا النفع أو الضر © 

وإذا استحال منه تعالى الضرٌ بدون استحقاق؛ فيغبت أن "وجه الحكمة في خلق المكلّف أنه تعالى خلقه 
ف على ن ال وهو ال :الاي لفاغ ان و اة إل ارو ا ف 
العوض: وهو النفع المستحق لا على سبيل التعظيم والإجلال. أو الثواب: وهو النفع المستحق على سبيل 
التعظيم والإجلال ۳ 

فإاذا حدث منه تعالى أن خلق الإنسان» وأنعم عليه حقى صار بصفة المكلّف؛ فلا بد من أنه قد أراد به 
أول نفعًا هو مُقتضّى هذه النزلة التي أنزله إياهاء أي منزلة التكليف. وليس هذا النفع إلا الثواب؛ إذ الغرض 
من تكليف المكلّف لیس إلا "تعريضه طا يوصله إلى الخلود في جنات ال 
٠‏ إرادته تعالى للفعل من العبد تقوم مقام التكليف له: 

وإذا کان تعالى مريدًا الغواب لعبده؛ فلا بد من أنه قد أراد منه ثانيًا فعل ما يصل به إلى الثواب؛ إذ لا 
يحسن منه تعالى أن يثيب بدون أن يفعل المكلف فعلًا به يستحق هذا الثواب؛ وإلا خرج الثواب عن أن يكون 
واي( . 
وحينئذٍ "تكون هذه الإرادة الثانية بنفسها تكليا؛ لأا تقوم مقام الأمر والإلزام مع تقدم كون المكلف عاقلا 
مگ 

1- وجوب البعثة بناء على الصلاح والمصلحة: 

وإذا كان تعالى مكلْمًا لعبده "ليعرضه للثواب الذي هو ناية مصاله» وكان لا يصح أن يعرّضه لذلك إلا 


.)۸۳ شرح الأصول الخمسة (ص‎ )١( 

(۲) الغني (التكليف: .)١١١ /١١‏ وانظر: الانتصار (ص .)٠١‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة (ص .)۸١‏ المغني (الأصلح: .)٠١ /١٠١‏ 

.)۲۸١ الإرشاد (ص‎ .)٤١ /٠١ (الأصلح:‎ .)۳۸۷ /١١ وانظر: المغني (التکليف:‎ .)١۱۸ الانتصار (ص‎ )٤( 
.)۳۳١ /۸( شرح المقاصد‎ .)۳۰۳ /٤( الطوالع (ص ۳۱۲). شرح المقاصد‎ 

.)٠١١ ء۱۳٤١‎ /۱۱ المغني (التکلیف:‎ )٥( 

() الغني (التكليف: .)٠١١ /١١‏ وهذا خلاف ما عند أهل السنة من الانفكاك بين إرادته تعالى وبين طلبه. انظر: 
شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام (ص4۹). المسامرة (ص .)١١١‏ هداية المريد .)٠١١ /١(‏ المسالك في الخلافيات 
(ص ۱۷۸). 

AC 


بالأفعال التي يتحرّز با من العقاب. وإذا م يفعلها استحق العقاب؛ فلا بد من أن يمذّه بما تتم به معرفته 
يما يصل به إلى هذه المصال؛ وإلا كان في حكم العابث. فإذا لم يتم ما يريده من ذلك بأدلة العقول فقط؛ 


وجب أن يجمع بين نصبها وبين ف 

فالعقل إذن نّا لي بمكنه أن يقف على "أن هذا الفعل مصلحةء وذلك مفسدة؛ بعث الله تعالى إلينا الرسل 
ليعرفونا ذلك من حال هذه الأفعال""؛ "لأنه تعالى بالتكليف قد التزم فعل ذلك؛ فلا بذ من كونه 
ر 

۲- وجوب البعثة بناءً على اللطف: 

وإذا كان تعالى مكلَفًا لعبده بالشرعيات؛ فلا بد من أنه قد أراد منه التمسّك بالشريعة؛ فيجب عليه أن 
يفعل أقصى ما يكن في معلومه من الأفعال التي يؤمن المكلّفُ ويطیع عندها؛ "لأنه مت کلّف الفعل؛ فلا 
بد من أن بمُكّن ويزيل الموانع» ويكون ذلك واجبًا. فكذلك لا بد من أن يفعل ما يختار عنده المكلّفُ الفعل» 
على وجه لولاه لكان لا يختاره". لأنه لو لم يفعل ذلك لكان بمنزلة أنه كلفه م منعه من آداء ما كلف بهء ول 
ل بینه وينه » وهذا 'نقضْ لغرض النکلیف"؛ فیکون عبئاء وقبیځ. 

ومن قبيل الأفعال التي يؤمن امكف ويطيع عندها: وجود داع يدعوه إلى الطاعة. ويبعده عن المعصيةء 
ويعرفه بكلّ منهماء ويُعرّفه أيضً بالأفعال التي يكون اختيار الطاعة عندها هو الأولى من اختيار المعصية. 
"ولا يم کل ذلك إلا بتحميله الرسالة» وتكفل الرسول بآدائها؛ فلا ب من وجوب ذلك؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به ومعه وَجَب كوجوبه. فإذا صح أنه بجحب عليه تعالى أن يلطف للمكلَّف» وأن بُعرّفه ما هو لطفُ 
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له من آفعاله» ولم يتم هذا التعريف إلا بأمور؛ فالواجب أن يفعلها تعالی"( . 


.)٤١٤ /۳( وانظر: الجموع في الحیط بالتکلیف‎ .)٠١ /٠١ الغني (التنبؤات والمعجزات:‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة (ص .)٥٦١9‏ وانظر: المغني (التنبؤات: .)٥١۷ /٠١‏ المختصر في أصول الدین (۱/ .)۲١۳‏ 
الجموع في الحيط بالتکلیف (۳/ .)٤٠١‏ 

(۳) المغني (التکليف: /١١‏ 1۸) (التنبؤات: /٠١‏ ۳۷). 

.)١٤١ المسامرة (ص‎ .)۱١۸ الإرشاد (ص ۲۸۸). الكفاية (ص‎ )٤( 

.)۲١۳ /۱( المختصر في أصول الدين -ضمن رسائل العدل والتوحید-‎ .)۳١ /٠١ الغني (التنبؤات:‎ )٥( 

.)٥١ /٠١ المغني (التبؤات:‎ )١( 

(۷) شرح العقائد العضدية (ص .)٠٠١‏ هداية امريد .)٠١١ /١(‏ 

(۸) المغني (التنبؤات: /٠١‏ ۲۲). 

e١ 


۴- وجوب البعثة بناءً على العدل: 
وإنه تعالى أيضًا: إذا كان مكلْمًا لعبده بالشرعيات؛ و"علم أن صلاحنا يتعلّق بمذه الشرعيات؛ فلا بد أن 


» و ي ر ۱ 
بُعرفناها؛ لکي لا يکون حلا عا هو واجب عليه. فم الال ا ع ا هى وات ع 


يرسل من يعرفنا بجا. 
وظاهر أن وجوب البعثة من ناحية العدل يعتمد على الوجهين الأولين؛ لذلك نجد بعض المعتزلة كأي 
هاشم اجبائي لا يعؤل في وجوب البعثة إلا على الصلاح واللطف. قال عبد الجبار: "وهو الذي يعتمده في 


؛ فيجب أن 


اف ا 

٤‏ - ال ماتريدية: 

قبل الشروع في غمار هذا المذهب لا بد في البداية من التنبيه على أن الاتريدية ليسوا بأجمعهم متفقین 
على القول بوجوب إرسال الرسل في حقه تعالى كما قال به الإمام أبو البركات» بل منهم: 
٠‏ من اكتفى بالقول بالإمكان الذاتق دون أن يتبع ذلك بالوجوب بالغير. 
۵ ومنھم من حکم بغبوت البعغة مطلقًا دون تصريح بالإمكان أو الوجوب. 
٠‏ ومنهم من رفض القول بالوجوب» واختار مذهب الأشاعرة في حكم البعثة. 

-١‏ أما المكتفون بالحكم بإمكان البعثة: 

فيدل على وجود مذهبهم قول الإمام أبي البركات في حكم إرسال الرسل: "فالحاصل أنه في حير 
الممكنات عند كثير من التكلمين» وعند الحققين من متكلْمي أصحابنا: في حيّز الواجبات» يعنون 
أنه من مُقتضيات Ee‏ فالوجوب إذن هو مذهب البعض الذين وصفهم بالحققينء لا مذهب غيرهم 
ممن قزر أنه في حيّز الممكنات وسكت عمَّا دون ذلك. 
وهذا معنى ما قاله الصابون أيضًا: "قال عامّة أهل الحق: إن البعث والإرسال من الله تعالى من قبيل 
الممكنات. وقالت طائفة من أصحابنا رحمهم الله: إنه واجب من الله تعالى على معنى أا من مقتضيات 


(۱) شرح الأصول الخمسة (ص ۳٦ه٥).‏ 
(۲) المغني (التنبؤات: .)٠١ |٠١‏ وراجع: الجموع في الحيط بالتكليف (۳/ .)٠١١‏ وانظر قريبًا من هذه الطريقة عند 
الشيعة: شرح تجريد الاعتقاد (ص .)٠١‏ 
(۳) الاعتماد (ص .)٠٤٠١‏ 
)٤(‏ انظر: المسامرة (ص ۱۸۷). 
AI‏ 


الک"( 


۲- وأما المكتفون بالحكم بثبوت البعثة دون تصريح بالوجوب أو الإمكان: 

فأبرزهم العلاء البخاري الذي يصرح بأن: "إرسال الرسل من [خالق] البشر إلى البشر ابت للائتمار 
بالأمر» والانتهاء عمّا نموا عه" . ولم يبع العلاء ذلك بعصريح بوجوب ولا غيره. 
ويقترب منه في هذا المولى خضر بك والسراج اندي( 
۳- وأما الرافضون للحكم بوجوب البعثة الموافقون لمذهب الأشاعرة: 
فأصدق مل هم: 
-١‏ هو الشيخ أبو اليسر البزدوي؛ حيث يكتفي في بيان حكم البعثة بقوله: "بعث الرسل جائ 
دون أن يتبع ذلك بحكم الوجوب كما ذهب إليه أبو الركات وغيره من الماتريدية. 

بل هو يتبع ذلك برفض أي قول للوجوب في حقه تعالى أو عليه؛ حيث يقول: "لا يحب على الله شيءَ 
البتة"؛ "لأن الوجوب مستحيل في حقّ الله تعالى؛ فإن الوجوب أمرّ حكمي» وهو أنه إذا أتى به من وجب 
عليه ما وجب عليه؛ يمدح» ومتى ترك ذلك؛ يُعاقب عليه ويلام. وهذا مستحيل في حق الله تعالى؛ فلا يتصؤر 
لقول بالوجوب ٣‏ 

۲- ويقترب منه في هذا الكمال ابن الهمام؛ الذي يتضح في كلامه أنه لا يستسيغ عبارة الإمام أي 


ء۶ 0 ع ِء ع 0 ۷ 
الركات عن البعنة أما: "في حيّز الوجوب". ويجزم بأن أبا البركات "أراد به خلاف ظاهره"( وناغ ابن 


2 
عقا" 


قطلوبغا على ھن ثم يصرّح با قاله الأشاعرة من أن البعثة "لطف من الله» ورحمة على عباده» وحض 


.)۸١ الكفاية (ص 1۸). البداية (ص‎ )١( 

(۲) رسالة في الاعتقاد (ص .)۱٦۹‏ 

(۳) انظر: شرح الخيالي على النونية (ص ۲۹۷). شرح عقيدة الطحاوي (ص .)٠۹‏ 

.)٠١ أصول الدين للبزدوي (ص‎ )٤( 

() السابق (ص .)١۳١‏ 

.)۱۳١ أصول الدين للبزدوي (ص‎ )٩( 

(۷) المسايرة (ص .)١۲۳‏ 

(۸) حيث بين أن خلاف الظاهر المراد عند الإمام أي الركات هو الوجوب بعنى تحقق الوجود» لا الوجوب على الله 
الذي هو ظاهر العبارة. شرح المسايرة -بجامش المسامرة- (ص ۱۹۱ .)٠۹۳‏ 

YT 
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فضل وجود : 


۳- وعغل الكمال يصرح البياضي بعد عرضه لرأي الاتريدية القائلين بالوجوب في الحكمة؛ فيقول: 
"والمختار: أا لطف من الله ورحمةء بحسن فعلهاء ولا يقبح تركها". بل يرجح البياضي أن الإمام أبا حنيفة قد 
أشار إلى هذا الاختيار أيضًا؛ لأنه أطلق حكم ثبوت البعثةء ولم بين الوجوب في ا 

-٤‏ ولع الخيالي من هؤلاء الائلين أيضًا إلى مذهب الأشاعرة؛ حيث إنه اعترض على كلام الشرح في 
العقائد الدسفية في أن الحكمة ترجّح جانب وقوع البعثة دون تركها قائلا: إنه "يرد عليه: احتمال الحكمة 
الخفيّة في الترك؛ فلا ترجيح". والله أعلم. 

٠‏ اعتداد الشيخ مستجي زاده بمذهب النافين للوجوب من الاتريدية: 

ونما يجدر ذكره في هذا المقام أن مذهب النافين لوجوب البعثة من الاتريدية ليس مذهبًا مُهدرًا عندهم بل 
هو من المذاهب العتبرة داخل مدرستهم؛ فبالنظر إليهم بحكي الشيخ مستجي زاده اتفاقا بين الأشاعرة 
والماتريدية في نفي وجوب البعثةء خلافًا لتلك الطائفة التي حكمت بالوجوب» والتي منها "صاحب التبصرة 


ت ٤‏ 
وصاحب العمدة" على حد تعبير زادد( ٤‏ 


٤‏ - أما القائلون بوجوب البعثة الذين وافقهم الإمام أبو البركات: 

فأبرزهم: الشيخ الاتريدي» وأبو المعين النسفي» والصقارء والصابون» واللامشي» والغزنوي» وغيرهم. 

ويتضح أن الأساس الذي بنى هؤلاء الماتريدية مذهبهم عليه هو الأساس نفسه الذي بنى الإمام أبو 
الركات مذهبه عليه وهو: 

-١‏ التسليم بدخول التحسين والتقبيح العقلي في أفعاله تعالى بالمعنى الثاني -والرابع- خاصة» أي المعنى 
الذي يتفرع عليه دخول بعض أفعاله تعالى تحت معنى ملاءمة الغرض ومنافرته» أو ما يسمونه بالعاقبة الحميدة 
والذميمة. وعليه قالوا: إنه "تعالى لا يفعل القبيح الحالي عن العاقبة الحميدة"(). 


8 ء. ع ز ٦‏ 
۲- ومن ثم تعليل بعض أفعاله تعالى -كإرسال الرسل- بالأغراض» التي عبروا عنها باليكم والمصا ع » 


(1) المسايرة (ص .)١۲۳‏ 

(۲) إشارات المرام (ص ۲۷۰). 

(۳) حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية (ص 4۷). 

.)۱۸۰ المسالك في الخلافیات (ص‎ )٤( 

.)١ وانظر: نظم الفرائد لشيخ زاده (ص‎ .)٠١ إشارات المرام للبياضي (ص‎ )١( 

=)۲۹۸ »٩ /۱( حاشية الکلنبوي مع المرجان‎ .)٠١١ انظر: نظم الفرائد (ص ۲۸). المسالك في الخلافيات (ص‎ )٩( 
T٤ 


أو العواقب الحميدة على ما تقذم في تعبير أبي البركات خاصة. 

۳- ومن م صحة حكم العقل على بعض أفعاله تعالى بالوجوب أو الامتناع؛ نظرًا ها يترتب على هذه 
الأفعال من الأغراض -العواقب الحميدة أو الذميمة- في تقدیره('). 

نجمل هذا الشيخ الماتريدي فيقول: "ولاز شكر النعم في العقول؛ فيجب به وجهان: أحدها: القول 
بالرسل؛ لبيان وجوه الشكر؛ إذ النعم مختلفة» وأصل الشكر يتفاضل على قدر النعمين ... لا بد من بيان 
ذلك ممن يعرف حقيقة النعم وجلالة حقّ ا 

وبنحو هذا يقول الصفار -وعئله الغزنوي-: "شكر النعم وإن كان مُوجَب العقل؛ فإن كيفية الشكر لا 
يهتدي إليها العقل ...؛ فلا يدرك العقل ذلك إلا من طريق السمع من الله ع وجل وذلك يكون برسل 


ای" 


ويفصل هذا أبو المعين النسفي فيقرر: 

أولا: أن الأساس الذي يبتني عليه القول بوجوب الإرسال في الحكمة» هو التسليم بقاعدة التحسين 
والتقبيح العقلي؛ فيقول: "ذهب القائلون بأن العقل آلة معرفة الحسّن والقبيح» ووجوب شكر الُنعم إلى القول 
بوجو جا ...؛ لأا من مُقتضيات حكمة القدى جل وعلاء ويستحيل أل یوجد ما کان وجوده من مقتضیات 

٤ 4 ٤ 
حکمته؛ طا أن انعدامه یکون من باب السّفهء وهو يستحیل على القدى جل وع ( -ومراده بالحكمة لیس‎ 
إلا العاقبة الحميدة» على ما مر من تصريه في معناها "على رأي ا‎ 
و"على مثل هذه الطريقة يتكلم الشيخ أبو منصور الماتريدي» وكلّ من يقول من أصحابنا بإمكان استدراك‎ 
Cra ET 

اخسن والقبيح بالعقل : 

ويقرّر ثانيًا: أن هذه العاقبة الحميدة تتصادق مع كون الفعل مفعولًا لغرض» في خروج الفعل على أي 


(TA <۷ "۹ [۲) = 

هذاء ومراد الماتريدية بالحكمة في الفعل: الحكمة العينة التي لا تتخلّف ولا يجوز سواها. (نظم الفرائد: ص ۲۷). فهي ذا 
المفهوم تساوي الغرض عند المعتزلة. انظر: حاشية الكلنبوي (۲/ 1۸۷» ۱۸۸). 

.)۳١ انظر: إشارات المرام (ص ۳۸). نظم الفرائد (ص‎ )١( 

(۲) تفسير آية (۱۹۰) آل عمران: تأويلات أهل السنة .)١٤٤ /١(‏ 

(۳) تلخيص الأدلة .)٠١١ /١(‏ وانظر: أصول الدين للغزنوي (ص .)٠٠١‏ 

.)٦۷١ /۲( تبصرة الأدلة‎ )٤( 

.)٥۸٦ /١( راجع: تبصرة الأدلة‎ )٥( 

.)1۸۷ /۲( تبصرة الأدلة‎ )٩( 

To 


منهما من كونه سفهًا-قبيجًا-؛ فيقول: "نخليقه [تعالى] العام ليوجد مم يتلاشى» ويثبت ثم ينعدم ويفنى» من 
غير أن يتعلّق به عُرّض أو يحصل له عاقبة حيدة» وهذا ای من افعل سنه بام عله وتأى الحكمة 
إطادقہ"( . وني هذا إشعارٌ بأن فعل الفعل من أجل ما يترتب عليه من العاقبة الحميدة بجامع کون الفعل 
مفعولًا لغرض» في کون کل منهما مث کر ل ي جت واف هر على ما هو مقتضی 
المعنى الثاني من معان التحسين e‏ العقلي. 

ثم ينتهي آخرًا إلى القول بأن: "إرسال الرسل من الله تعالى إلى عباده في حير الممكنات» وأنه لا امتناع له. 
ثم عند الُحققين من متكلمي أصحابنا هو في حيّز الواجبات» أعني أنه من مُقتضيات حكمة الحكيم جل 
وعلاء على نحو ما بیت" . 

تعيين وجوه العاقبة الحميدة لإرسال الرسل عند الاتريدية القائلين بالوجوب: 

ويتضح من كلام هؤلاء جميعًا أن العاقبة الحميدة لإرسال الرسل هي ما يصدق بال نافع والمصال الدينية 


والدنيويةء التي يقطع العقل بترتبها على فعل الإرسال خاصّة؛ فيجزم بوجوبه. 
أما الدينية: 


-١‏ فمثل: وضع الشرائع والتكاليف -السمعية- التي هي وجوه وفروغ لأصل شكر العم الثابت 
بالعقل. فهذه التكاليف من الأوامر والنواهي "كلها نما ينتفع با أمر به لاور ولا تعلم تفاصيلها إلا 
بالسمع» "والسمع بإرسال الرسل؛ فكان واج"). 

۲- ومثل: تأكيد قطع الحجة ونفي العذر عن الكافر في عدم إعانه 
الركات بقوله:"وإنما أرسل الرسل ليقطع حجة العباد ... قال الله تعالی: # رسلا مد مشر وَمَنذِرينَ 
لتلا ن لل سعل الله حجة E‏ بعد الرسَل چ [النساء: Cr‏ 


° ۰ ء٤‏ ء٤‏ 
١ (‏ وهذا ما آشار إليه الإمام أبو 


)١(‏ تبصرة الأدلة (۲/ .)1۸١‏ وانظر المعنى نفسه عند الصابون في الكفاية (ص .)٠۹‏ واللامشي في التمهيد (ص 
(A۷‏ 

(۲) تبصرة الأدلة (۲/ ۹۸۷). 

(۳) التمهيد لأبي المعین (ص ۲۲۸). 

)٤(‏ أصول الدين للغزنوي (ص .)١٠١‏ وانظر هذا الوجه أيضًا: تقوم الأدلة للدبوسي .)٥۷٤ /۳١(‏ ضوء المعالي للقاري 
(ص ۷۰). 

(ه) السابق. وانظر: الكفاية (ص .)۷١‏ 

.)۲١۲ /۱( الاعتماد (ص ۲۹۲). وانظر: مدارك التنزیل‎ )٩( 

A 


وأما الدنيوية: 

-١‏ فمثل: رفع أسباب الفساد» وقطع مواد التنازع بين العباد» "ومعلومٌ أن التنازع هو أصل كل فساد 
ومقدّمة كل فناءء وذلك كله قبيح في العقول. فقد انتهت عاقبة العقول إلى من يعينها ويرڌها إلى ما جعلت 
هي له من الصلاح والعرفة ... وفي ذلك لزوم القول برسول بعلم أنه من عنده [تعال] i‏ 
وهذا الوجه هو عمدة ما عؤل عليه الإمام أبو البركات كما تقدّم. 

۲- ومثل: بيان منافع ومضار الأغذية والأدوية التي لا تتميّر عن السموم الُهلكة إلا بتجارب لا تفي بجا 
الأعمار؛ فلو لم يرد البيان من الخالق هذه الأشياء لأدى ذلك إلى فناء الإنسان؛ "وخلق الخلق للفناء خاصة 
من غير عاقبة حميدة تنعلّق به مستقبخ في العقول» خارج عن الحكمة؛ فلا بد من البيان الوارد من هُنشئ 
3( ولا يتم ذلك إلا بإرسال الرسل. 

إلى غير ذلك من الوجوه التي طؤلوا فيها -كما يعبر التفتازانن-» ومرجعها جميعًا إلى أن ترك الإرسال محل 
باک" 

من أجل هذا كله اقتضت "الحكمة من الله أن يُرسل رسولًا يبر عباده با أعدّ في العقى» وما أودع في 
الدنياء ويأمرهم با فيه صلاحهم. ويزجرهم عمَّا فيه هلاكهم؛ ليهلك مَن هلك عن بينة» وى من حى عن 
(Du‏ 


ينه 


0% 


الأشياء 


هھ الأشاعرة: 

وهؤلاء قد أشار الإمام أبو البركات إلى مذهبهم عند بيانه مذهب "كثير من المتكلمين" القائلين بأن 
ارال اسل ف حیّز الممکنات") مقتفيًا ني هذه الإشارة نمج الشيخ أي العين الدسفي ا 
وإن كان أبو العين أكثر منه توضيحًا؛ حيث لم يكتف ببيان مذهبهم فقط. بل أعقبه بذكر أهمٌ الأسس التي 
يرتكز عليهاء ألا هو "أن لا وقوف على الحكمة والسفه» والحسن والقبح إلا NT‏ 


(۱) التوحید (ص .)۲٠۲‏ 
(۲) تبصرة الأدلة (۲/ .)1۷١‏ وانظر: التوحيد (ص .)٠٠١‏ الكفاية (ص .)٠۹‏ 
(۳) شرح المقاصد /١(‏ ۷). 
)٤(‏ البداية (ص .)۸١‏ 
(ه) الاعتماد (ص .)۲٤١‏ 
)٩(‏ انظر: تبصرة الأدلة (۲/ .)٦٦۸‏ 
(۷) السابق (۲/ 0۹٦٦ء .)٦۷١‏ 
۷ 


ومهما يكن من أمر؛ فقد تقذم أن مذهب الأشاعرة في إرسال الرسل هو: الإمكان ابتداءً وانتهائ أي 
جواز فعل الإرسال وتركه في حقه تعالى» با يستوجب نفي الامتناع» ونفي الإيجاب الذي يقول به الفلاسفةء 
ونفي الوجوب الذي يقول به كلٌ من العتزلة والاتريديةء ويستتبع هذا أيضًا نفي الأسس التي بنى كل من 
هؤلاء مذهبه عليها. 
ويؤدي في النهاية إلى الحكم بأن بعثة الأنبياء "لطفٌ من الله تعالى ورحمةء بحسن فعلهاء ولا يقبح تركها.... ولا 
تبتني على استحقاق من المبعوث» واجتماع أسباب وشروط فيه. بل الله تعالى يختص برحته من يشاء من 
yT‏ 

يقول الأشعري: "إرسال الرسل إلى الخلق غير واجب على الله عر وجلنّ في العقول. وكان له أن برل 
الرسل» وله آلا بُرسل". ويقول الغزالي: "بعثة الأنبياء جائزة. وليس بمحال» ولا واجب"". 

ويحصل من هذا أن الأسس التي بنى الأشاعرة مذهبهم عليها في جواز البعثة هي: 

e‏ نفي امتناعها. 
© نفي إيجاجا. 
۵ نفي وجوجا. 

-١‏ نفي امتناع البعثة: 

أ- نفي الامتناع الذاتي: 

م يبذل الأشاعرة جهدًا كبيرا لإثبات هذا الأمر» بل لم يزد أكثرهم على أن قال: إن بعث الأنبياء منه 
تعالى ليس أمرًا نمتنعًا لذاتهء كالأمور التي يحكم العقل بامتناعها لنفس مفهومها كاجتماع الضدين» وقلب 
الحقائقء ا فليس معناها إلا "أن يقوم بذاته تعالى خير عن الأمر النافع في الآخرة والأمر الضارً 
بحكم إجراء العادة ويصدر منه فع هو دلالة الشخص على ذلك اخبرء وعلى أمره بتبليغ الخبر"» وما 


کان كذلك فلا یتصور ني العقل حکم باستحالته لذاته؛ فهو إذن امز من ) 


.)٦۷١ /١( وانظر: هداية امريد‎ .)۸ /١( شرح المقاصد‎ )١( 

(۲) محرد مقالات الأشعري (ص .)۱۸١‏ 

(۳) الاقتصاد (ص .)١۷۲‏ وانظر: أصول الدين للبغدادي (ص .)١١۳‏ أبكار الأفكار /٤(‏ ۲۷). هداية المريد /١(‏ 
(۷٦‏ 

.)١١۳ لع الأدلة له (ص‎ .)٠١ انظر: التمهيد للباقلانن (ص ۱۲۹). الإرشاد للجويني (ص‎ )٤( 

(ه) الاقتصاد (ص ۱۷۲). 

.)۲۹ /٤( الأبکار‎ .)٤٩۲ »٤۱۳ انظر أيضًا: العقيدة النظامية (ص 1۲). فاية الإقدام (ص‎ )٩( 

TA 


وهذه الحاولة كما يبدو هي محاولة تفهيم أكثر منها حاولة إثبات» تقترب في هجها من الحاولة التي سبقت 
إشارة الإمام أبي البركات إليهاء وقرّرها بشيءٍ من التصربح مقتداه أبو المعين النسفي .() 

وفيهما يبرز أن إمكان البعثة أمزّ يقترب من البديهيات إن لم يكن منها؛ إذ إن العقل لا يحتاج في إثبات 
إمكافا إلى شيءٍ أكثر من فهم معناها وتصوره. واللّه أعلم. 

ب- نفي الامتناع بالغير: 

اما نفي الامتناع بالغير؛ فيتبين هذا من رد الأشاعرة على الفرق القائلة بمذا الامتناع» كالبراهمة وغيرهاء 
متمسّكين في هذا بنحو الردود والأدلة التي تمك با غيرهم من المتكلمين. مثل ما تقذم عند الإمام أي 
الات و 

وأظن أن أمثل ما تمسّكوا به في هذا القام هو إثبات وقوع البعغة متمغلد في إثبات نبوته وھ" الذي لا 
بقی بده جال نکر الإمكان؛ "فإن الدال على الوقوع ذال على الإمكان بلا اشتباه"). 

أقول: ولعلٌ ما يس مسد هذا كله أن يقال: إن وقوع بعث الأنبياء مطلقًا نما لا يكاد يخفى على أحد؛ 
أما عند من شاهده فبالمشاهدة. وأما عند مَّن غاب عنه فبالتواتر القطعي» الذي لا يُنكره إلا من ينكر العلم 
بالأمور المتواترة. وهؤلاء لا اعتداد بم ولا يُعبأ 0 والله أعلم. 

وعلى كل ينبت أن البعثة أمرٌ ممكن في ذاته وليست متنعة -لا بالذات ولا بالغير=» وإمكاغا ا كان 
راجعًا إلى ذاقا؛ كان لا بد من أنه لا ينفك عنها أبدًا؛ لأن ما بالذات لا ا فتكون ممكنة دائمًا وأبدًا. 

فينقل النقاش بعد هذا إلى القائلين بإيجابجا ووجوجا. 

۲- نفي إيجاب البعثة: 

أما نفي الإيجاب الذي يقول به الفلاسفة؛ فيتبيّن هذا عند الأشاعرة سبل المتكلمين عمومًا- من نفيهم 
بدا العلية في أفعاله تعالى» أي نفيهم لأن تكون ذاته سبحانه من حيث هي عله مقتضية لوجود شيءٍ ما 


.)٠٤١١ الاعتماد (ص‎ .)۲۲۸ :۲۲١ التمهيد (ص‎ .)٠٦٠١ /۲( راجع: تبصرة الأدلة‎ )١( 

(۲) انظر في هذه الردود: التمهيد للباقلان (ص .)٠١ ٤‏ لع الأدلة (ص .)١١۳١‏ غاية المرام (ص ۲۷۸). الطوالع (ص 
۰). شرح المقاصد /٩(‏ ۸: ۱۹). شرح المواقف (۸/ .)۲۹۰٦ :۲٣٣١‏ 

(۳) انظر: التمهيد للباقلاي (ص .)١١۲‏ أصول الدين للبغدادي (ص .)١١١‏ الإرشاد (ص ۳۳۸). غاية المرام (ص 
۲). شرح المواقف (۸/ ۲۹۷: ۲۸۷). 

.)۷١ /۲( الأربعين‎ .)٠٠١ غاية الإقدام (ص‎ .)١٤١ وانظر: المنقذ من الضلال (ص‎ .)٠٠١٤١ /۸( شرح المواقف‎ )٤( 

.)٠٠١ مناهج الأدلة لابن رشد (ص‎ .)٠١١ انظر: التمهيد للباقلان (ص‎ )٥( 

.)۲۰۹ ۳۴۳ /۸( شرح المواقف‎ .)۱٦٦ /٤( )٤۹ ٤ /۱( شرح المقاصد‎ )٦( 

۲۹ 


اقتضاءًَ یی () لأنه لو كان كذلك لکانت کل أفعاله تعالى واجبةً لذاته أُزلا؛ فتكون قد ية وهو محال. 
وقد قزر هذا الإمام أبو البركات في بداية كلامه عن حدوث ا 

وحاصل مذهب الأشاعرة: أن كونه تعالى فاعلًا -بالاختيار - وكون غيره مفعولًا له يقتضي وجوب سبق 
امفعول بالعدم» وإلا كان فعل الفاعل تحصيأد للحاصلء وهو محال ) 

يقول الغزالي: "الفاعل: عبارة عمّن يصدر عنه الفعلء مع الإرادة للفعل» على سبيل الاختيار» ومع العلم 
بالمراد". وقول الفلاسفة: إن الله تعالى فَعَل العام على سبيل أنه علة له "ليس هذا من الفعل في شيء"؛ لأن 
"الفاعل م يسم فاعلا صانعًا نجرد كونه سببّاء بل لكونه سببًا على وجه خصوص,» وهو وقوع الفعل منه على 
وجه الإرادة والاختيار؛ حتى لو قال القائل: الجدار ليس بفاعل» والحجر ليس بفاعل» والجماد ليس بفاعل» 
وإغا الفعل للحيوان. لم ينكر عليه في ذلك» ولم يكن قوله كاذي". 

فحقيقة الفعل ليس إلا بالاختيار؛ حتى إذا قيل لفاعلٍ ما: إنه "فْعَل بالاختيار" م يكن قولنا "بالاختيار" 


ومن هذا يصدق: oe‏ "فان نفي عنه معن الحدوث لم يُعقل کونه فعا ولا عقل تعلقه 
(Wn os‏ 
بالفاعل" . 


٠‏ وعليه يقال في إيجاب البعثة على مذهب الفلاسفة: 
-١‏ إن فعاا ما كإرسال الرسل ووجود الرسالات لو كان مُوجَبًا عن ذات الباري؛ لكان مُوجَبًا دائمًا لذاته 
تعالى؛ فلم تخڵف في بعض الأُوقات؟ أليس ما كان مُوجَبًا عن الذات كان دائمًا بدوامها؟ وأليس الأؤلى والأنفع 


)١(‏ انظر: غاية الإقدام (ص .)۱۷٤ :1۷١‏ شرح المواقف (۸/ .)٦٤‏ شرح أم البراهين (ص .)٠١‏ وراجع: التوحيد 
(ص ۰۹۸ ۱۷۹). تلخيص الأدلة (۱/ .)۳۲١‏ 

(۲) يقول عبد الجبار: "الله تعالى ليس بعلة؛ لأنه لو كان كذلك -ومعلوم أن المعلول لا ينفك عن علته- أدى إلى وجوب 
ثا معه فيما لم يزل". شرح الأصول الخمسة (ص ۸۹). 

(۳) راجع: الاعتماد (ص ۱۲۸). 

)٤(‏ لوامع البینات (ص ۲۲۹). شرح المقاصد /٤(‏ ۹۳). شرح المواقف (۳/ ۱۸۲) (۸/ .)٥۹‏ شرح الکبری (ص 
۸). وانظر في هذا أيضًا: المغني (المخلوق: ۸/ .)٠١١‏ الجموع في الحيط بالتكليف /١(‏ ۳۷). تبصرة الأدلة (۱/ ۹١ه٥).‏ 
تلخيص الأدلة .)۳۲١ /١(‏ الكفاية (ص .)٩٦‏ 

(ه) قافت الفلاسفة (ص .)٠١١‏ 

.)١۳١١ السابق (ص‎ )٩( 

(۷) السابق (ص .)١٤١‏ وانظر في معن الفعل: التقريب للباقلاني /١(‏ ۲۳۲). جرد مقالات الأشعري (ص .)٠٠١‏ 
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للإنسان أن يكون وجود الرسل والرسالات دائمًا؟ 

فإن قيل: إن التخلف لانعدام شرط أو وجود مانع. قلنا: فلا یکون الٰوجب علة تامَة لوجود الوجب. 
فهذا نقضٌ للإيجاب. 

۴- ثم يقال: إن فعل البعثة لو كان واقعًا عنه تعالى بالإيجاب؛ فلم تعد -أي مرة بعد مرّة-؟ أمَّا كان 
رسول واحد» وشريعة واحدة كافية عن الكل؟ 

۳- وإن كانت حاجة بعض الناس أو استعدادت بعضهم قد اقتضت التعدّد؛ فلم انتنفت هذه الحاجة 
وتوقّف هذا الاستعداد الآن؛ بحيث ختم الإرسال عند الرسالة الخانمةء والرسول الخاتة؟ 

-٤‏ وإن کان الختم لسبب وحييات وجدت مع الرسالة الخاتمة أو الرسول الخاتم؛ فلم وجدت عنده» ول 
توجد عند الرسالة الأولى والرسول الأول؟ وأم يكن من الأولى والأليق -با جود والكرم من الوجب- أن يفيض 
عنه سائر ما ينبغي حصوله للنوع الإنساني حتى يكون في أعلى مراتب الكمال؟ فلم م تفض عنه هذه الحيثيات 
ابتداءٌ؟ 

بل كيف تحصل هذه الحيثيات وتختصْ بالرسول الخاتم» والرسالة الخاتقةء والمرسل نفسه ليس حخصنصٍ 


ولا ختار؟ 


اللهمَ إلا تفضَلا واصطفاءَ منك ورحمة. ثوليها من تشاءء وقنعها عمّن تشاءء # ريرك الْحَير نك عل 
یوو 4 [آل عمران: ]۲٦‏ . 

۳- نفي وجوب البعثة: 

وأما نفي الوجوب الذي يقول به كل من العتزلة والماتريدية؛ فإن الأشاعرة قد صوبوا عمدة نقضهم له 
نحو القاعدة التي ينبني عليها أساسًاء وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقلي في أفعاله تعالى» بناءً على مول 
المعنى الثانن هاء أي مراعاة الغرض -المصلحة أو العاقبة الحميدة- في أفعاله» الذي يتخذه العقل سلما 
للوصول إلى الحكم على أفعاله تعالى بالحسن والحكمة» ومن ثم الوجوب؛ بالنظر إلى ظهور الغرض الترتب 
عليها لديه. 
ه الوجوب شعبة من التحسين والتقبيح: 

ومن هذا يتأكد: أن مسألة الوجوب على الله تعالى -كما يصرّح الجويني- "شعبة من التحسين 
والتقییے*) أي بهذا المعنى الثاني خاصة؛ على ما بُبرزه شارحه قائاا: "كل مَّن تساوت الأفعال بالنسبة إليه ¿ 


يقبح شيء ولا بحسن في حقه» والباري تعالى قد تساوت الأفعال بالنسبة إليه؛ فلم يقبح شيء ولم بحسن في 


(۱) الإرشاد (ص .)۲۷١‏ 


حفه 
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فهذا المعنى الثانن إذن هو أساس القول بالوجوب العقلي المتنازع فيه بين الأشاعرة والمعتزلة خاصة. أما 
المعنى الأول فهو متعلّق أصالة بالصفات دون الأفعال» وأما المعنى الثالث فالأشاعرة لا ينفونه في حقه 
تعالى" لكن لا يتصور ترتب الوجوب عليه إلا بمعنى الوجوب النكليفيء وهو ما ينفيه المعتزلة كما ينفيه أهل 
الس 

يلخصَ هذا كلّه الجرجانن فيقول: "المصلحة والمفسدة راجعة إلى ملاءمة الغرض ومنافرته» ولا نزاع في أنه 
عقلي. نعم رعایته تعالی في أحكامه مصال العباد ودفع مفاسدهم تفضل منه عندناء وواجب عليه عندكم؛ بناء 
على أصلنا وأصلكم "٠ء‏ أي أصلنا من نفي التحسين العقلي في أفعاله تعالى معنى نفي تصؤر الغرض فبهاء 
وأصلكم من إثباته ووجوب مراعاته. 

أقول: وإذا اندم الأصل اندم الفرع. 

وني نفي الغرض في أفعاله تعالى: 

بحكي ابن فورك عن الأشعري أنه "كان يحيل قول من قال: إن الله تعالى فعل كذا لكذا ...؛ وذلك 
لإحالته أن يفعل الله تعالى الشيء لعلة أو لسبب"» "وكان ييل قول من قال: إن أفعال الله تعالى تكون حكمة 
أغراض تمبعهاء وفوائد تعلق پ۰ 

ويقول الباقلاني: "الدواعي والمزعجات والخواطر والأغراض إنغا تجوز على ذي الحاجةء الذي يصح منه 
اجتلاب المنافع ودفع المضارً ...» وكذلك الأسباب المزعجة الحركة الباعثة على الأفعال إنما تحرك الغافلء 


٦ 1 ۴‏ 
وتنبّه الجاهل» وتخطر للخائف والراجي...» والله ع وجل يتعالى عن ذلك" . 


١١١ /۲( وانظر عرض الآمدي والبيضاوي خاصة هذه المسألة في الأبكار‎ .)٤٤١ ٠٠١ /۲( شرح الإرشاد‎ )١( 
وقول عبد الجبار: "لولا الدواعي لم يكن الواقع من الفعل حستًاء بل‎ .)۳١۹ الطوالع (ص‎ .)۱۹١ غاية ارام (ص‎ ..٤ 
.)٠١١ /٠١ کان يصح أن یکون قبيجًا كصحة كونه حستا". المغني (التنبؤات:‎ 

(۲) إذ توصف أفعاله عندهم بأغا متعلّق المدح والثناء وأغا ليست ينهي عنها. انظر: الكاشف عن أصول الدلائل (ص 
۲)). الأبکار (۲/ ۱۲۲). الإحکام (۱/ ۱۱۲). شرح المقاصد /٤(‏ ۲۹۲). شرح المواقف (۸/ .)۲١١‏ شرح العقائد 
العضدية (ص .)٠١١۷‏ 

(۳) انظر: شرح الإرشاد (۲/ .)٤٤١‏ 

.)٠١ ۱۸١ /۲( حاشية الكلنبوي‎ .)٠١١ ٠٤١ وانظر: الاقتصاد (ص‎ .)۲٠١ /۸( شرح المواقف‎ )٤( 

(ه) محرد مقالات الأشعري (ص .)١٤١ ٠۳١١‏ 

.)٠١۹ وانظر: الاقتصاد (ص‎ .)١ التمهيد (ص‎ )٩( 
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ويعضّح في هذين النصين أبرز الأدلة التي استدل با الأشاعرة على إبطال الغرض في أفعاله تعالى» وهي: 

1- أن الغرض لا يتصور في حقه تعالی: 

إذ الغرض هو الأثر المترتب على الفعل» من حيث إنه لأجله فعل هذا الفعل. 

فهذا الأثر إن كان مستندًا إليه تعالى ابتداءً وتعلقت إرادته به استقلالًا؛ فلا معنى إذن لترتبه على الفعل 
الأول إلا أنه تعالى أحدثه بعده فقط. دون شائبة تدخل للفعل الأول في وجود الأثر الذي بعده؛ خاصَةً مع 
محض النظر إلى تمام فاعليته تعالى؛ ادى حا لكرله غر ر ف نط العاهد 
وحاصله: أنه تعالى فعل فعلين أحدهما عقب الآخر» ورتبهما على مقتضى علمه وإرادته؛ فظن الظان أن الأول 
منهما له مدخلٌ في وجود الثاني» أو أنه الباعث عليه. وليس كذلك في حقيقة الأمر. 
° منشاً توهّم الغرض في حقّه تعالی: 

ومدشأً هذا الغلط: قياس أفعال الفاعل الغائب على أفعال الشاهد الناقص في علمه وإرادته وقدرتهء 
الحتاج حتمًا إلى فعل الأفعال المتوسطة من أجل بلوغ ما يترتّب عليهاء أما الفاعل في الغائب فهو فاع تام 
العلم والقدرة والإرادة؛ "فلم يجز أن يقاس على أفعال"('. 

فالأغراض إذن إنغا تكون في حق الشاهد أما الغائب فلا. 

۲- أن الفاعل لأجل الغرض ناقصلٌ بالذات مستكمل بالغير» وهو محال عليه تعالى: 

لأن الغرض الباعث على الفعل لا ب من أن يكون له أولوية عند الفاعل تجعله بُقدم على الفعل» وعتنع 
عن الترك؛ وإلا -إي إذا م تكن له أولوية عنده- طا صح أن يكون باعتًا؛ فيثبت أن كل ما كان غرضًا يحب 
أن يکون وجوده للفاعل أصلح له وألیق به من عدمه» وهو معنی الاستکمال بالغير. 

فإن قيل: إن هذا إنما يلزم في الفاعل لأجل غرض يعود على ذاته» أما الفاعل لغرض يعود على غيره - 
کما هو شأنه تعالی-؛ فلا يلزم فيه ذلك. 

أجيب: بأنه لازم أيضًا؛ لأن الغرض العائد على غير الفاعل إن كان وجوده وعدمه سواء في حق الفاعل؛ 
فلا يصح أن يكون غرضًا له» وإن كان وجوده أولى وأصلح؛ جاء الإلزام عينه. 

۳- أن الفاعل لأجل الغرض إما عابت أو عاجز: 

فلو کان تعالى فاعلا فعلا ما من أجل تحصيل غرض يترتب على هذا الفعل؛ فهذا الأثر المترتب على 

أ- إن کان تعالی قادرا على تحصیله ابتداءً بدون توسّط هذا الفعل؛ فتوسّله به إليه يكون عبدًا. 

ب- وإن لم یکن قادرا على تحصیله ابتداء؛ فهو عاجز عنه. وکلاهما محال عليه تعالی (٩‏ 


.)٠٤١ ء١٤۳١ وانظر: مجرد مقالات الأشعري (ص‎ .)"١ التمهيد (ص‎ )١( 
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٠‏ وعلى هذا يقال في وجوب البعثة على مذهب كلٍ من المعتزلة والماتريدية: 

إن إرسال الرسل لو كان واجًا في حكمته تعالى من أجل كونه مصلحةء أو يترتب عليه عاقبةٌ حميدة: 

-١‏ لكان تعالى حتاجًا في كماله إلى تحصيل هذه المصلحة أو العاقبة؛ فيكون ناقصًا بالذات» وهو محال. 
ولكان تعالى أيضًا إما قادرا على تحصيلها ابتداءً بدون الإرسال؛ فيكون عابتا بتوسيطه»ء أو ليس قادرا على 
تحصيلها بدونه؛ فيكون عاجرا وكلا الأمرين حال عليه تعالى. 
هذا على سبيل التسليم بتصور الغرض في أفعاله تعالى» وإلا فهو منوعٌ أصلا. 

۲- وأقول: إنه مهما فرض في نظر العقل من غاية تكون غرضًا وعاقبة للبعنة -كاهداية واللطف وبيان 
الشرائع-؛ فالله تعالى -من حيث كمال قدرته- قادز على تحقيق هذه الغاية بدون توسّط فعل الإرسال. بل 
هو تعالى قاد على خلق ضذَها حتى مع وجود الإرسال والرسل» كما هو واقع مشاهد في حق البعض. 

- فلو فرض أن المصلحة أو العاقبة الحتمة لإرسال الرسل هي: بيان الشرائع والتكاليف؛ ليتحقق الابتلاء‎ ٠ 
أو الأداء-» وترتب الثواب والعقاب.‎ 
فحینئذٍ يقال: إنه تعالی قادز على خلق عباده ابتداءً مهديین مطيعین» وضالين عاصین» دون إرسال للرسل أو‎ 
إنزال للكتب. بل هو تعالى قاد على خلق عباده ابعداء في الجنة منكمين-وهذا هو الأصلح هم" أو في‎ 
النار معذبين» دون سابقة تكليف وتعريض للطاعة وا معصية. وعلى كل لا يكون هناك معنى معقول لوجوب‎ 
الإرسال؟‎ 
ولو فرض أن المصلحة والعاقبة لإرسال الرسل: هي بيان المصال الدنيوية؛ لحفظ بقاء نوع الإنسان؛ فمن‎ ٠ 
ذا جحد أنه تعالى "جائز في قدرته أن يُفهم الخلق معان ما يأني به الرسل من غير رسول"؟!‎ 
وإذا كان كذلك؛ فلا معنی حينئذ للقول بأن فعلَا ما هو واجب في حقه تعالى من أجل ما یترب عليه من‎ 
E المصال أو العواقب‎ 
على أن نفي الغرض عن أفعاله تعالى مطلقا هو الأليق والأبلغ من وجهة نظري في بيان الإعجاز‎ -۳ 
والإتقان في أفعاله تعالى؛ إذ حسب أفعاله جل شأنه أن يقال فيها: إا صادرة منه ابتداءً ومترتبة بعضها عقب‎ 


:٠١١ /۲( غاية العقول (۳/ ۲۸۹: ۲۹۱). الأبكار‎ .)۲٠١ انظر هذه الأدلة مع غيرها في: الحصل (ص‎ )١( 
شرح العقائد‎ .)۲۲١ :۲۲٤ /۸( شرح المواقف‎ .)۳۰۲ :۳۰۱ /٤( الطوالع (ص ۳۱۱). شرح المقاصد‎ .).۲ 
.)۲۲۸ شرح الکبری (ص‎ .)٠١٩ العضدية (ص‎ 

(۲) محرد مقالات الأشعري (ص ۱۲۹). الاقتصاد (ص .)٠١١‏ الحصل (ص .)۲۰٤‏ شرح الکبری (ص .)۲۲٣‏ 

(۳) مرد مقالات الأشعري (ص .)۱۸١‏ 

.)٤۳١۹ /۲( راجع: شرح الإرشاد‎ )٤( 


بعض.» لا لشيء إلا موافقة علمه وإرادته. غم تتيه العقول بعد ذلك في تفسير هذا التتابع والتناسق العجيب» 
وظهور الحكم والمصاح منه. والله أعلم. 

أفعاله تعالى لا تخلو من حكمة» لكن الحكمة ليست هي المصلحة والباعية. 

وليس معنى ما تقدّم: أن الأشاعرة ينفون بإطلاق أن يكون لأفعاله تعالى مصلحة أو عاقبة حيدة تترتب 
عليها في نفس الأمر. بل المنفي عندهم فقط هو: أن يكون فعله تعالى ابتداءً من أجل تحصيل هذه المصلحة 
أو العاقبة؛ بجيث يصير هذا الفعل واجبًا -بالغير - في حقه تعالى. 

وذلك لأنه مهما فَدّر في العقل وجوب فعل ما في حقّه تعالى من أجل ما يترتب عليه من المصلحة أو 
العاقبة الحميدة؛ فَذّر في العقل أيضًا جواز ترڌب هذه المصلحة أو العاقبة على فعل هو خلاف هذا الفعل 
صادز عنه تعالی أيضًا؛ فكيف يتصور حينئاٍ القول بالوجوب مع تجويز العقل "أن یکون له [تعالی] في كل فعلٍِ 
أو ترك حكم ومصاخ لا تتدي إليها العقول* على ما أذعن له هذا الفريق من الاتريدية خاصة. 

فلا بذ من الانتهاء إذن إلى: 

-١‏ أن "جملة أفعاله تعالى جائزة لا يعصف منها شيءَ بالوجوب“". 

۲- وأن ترتب الصاح والعواقب الحميدة على أفعاله تعالى هو محض تفضّل منه ورحمة» ولو شاء طنع؛ 
کر لیل عما یفعل وشم سے 4 [الأنبیاء: ۴ب () 

اعتراض على مذهب الأشاعرة: 

نعم رعا يرد على مذهب الأشاعرة: أم يقرون بأن أفعاله تعالى واجبة بالغير» من حيث إا واقعة على 
وفق علمه تعالی وإرادته على ما تقڏم في صفات الأفعال-(؛ فیکون هذا إقرارًا منهم بتسليم مطلق دخول 
الوجوب بالغير في أفعاله تعالى؛ فليسلّموا إذن ذا الوجوب الذي يقول به المعتزلة والماتريدية من حيث 
المصلحة أو العاقبة الحميدة؛ حيث إنه لا يتناف مع مذهبهم. 


.)١۷۳ /۳( وهو حسنٌ عند العترلة أيضًا. انظر: جرد مقالات الأشعري (ص ۱۲۸). الجموع في الحيط بالتكليف‎ )١( 
.)۱۸۷ ء۱۸٩١ المسامرة (ص‎ 

(۲) شرح المقاصد /٤(‏ ۲۹۰). 

(۳) الاقتصاد في الاعتقاد (ص .)١٤٤‏ 

.)۲۲۹٣ شرح الکبری (ص‎ .)٠۰١ ۹٩ شرح العقائد العضدية (ص‎ .)۳٠۲ راجع: طوالع الأنوار (ص‎ )٤( 

(ه) وانظر أيضًا: مجرد مقالات الأشعري (ص .)١١۷١‏ الاقتصاد (ص .)٠٠١١ ٠٤١‏ شرح الخيالي على النونية (ص 
۷)). شرح المقدمات للسنوسي (ص ۷۷). التعليقات على شرح العقائد العضدية (ص .)٤١١‏ 
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لكن الجواب عن هذا إجالا: 

بأن مبنى الحكم بالوجوب عند الفريقين محتلفٌ؛ فالأشاعرة تبنيه على سبق العلم والإرادة والعتزلة 
والاتريدية تبنيانه على وجوب الغرض -الذي تنفيه الأشاعرة-؛ فالجهة منفكة. 

أن مذهب الأشاعرة يختلف عن مذهب غيرهم في الوجوب من ناحيتين: 

أولاهما: حيثية الحكم بالوجوب: 

فإن الأشاعرة -كما هو ظاهر- جعلوا مناط الحكم بالوجوب على أفعاله تعالى هو علمه تعالى وإرادته 
وقدرته» وهذه الأمور كلها راجعة إلى ذات الفاعل سبحانه وحده» لا إلى ذات الفعل الصادر عنه. 
أما المعتزلة والماتريدية؛ فهم قد جعلوا مناط الحكم بالوجوب هو الأفعال نفسها بالنظر إلى ما تنطوي عليه من 
الحسن التعلق با في نفسهاء بقطع النظر عن فاعلها. هذا الحسن يتمتّل في الصاح أو العواقب الحميدة 
المترتبة على هذه الأفعال. 
٠‏ الأشاعرة نظروا إلى خصوصية ذات الفاعل تعالى» بينما نظر غيرهم إلى ذات الفعل: 

فكأن الأشاعرة استمدوا الوجوب من ذات الفاعل الواجب ثم سلطوه على أفعاله» بينما عكس العتزلة 
والماتريدية المسار؛ فاستمدوا الوجوب من الفعل ثم سلطوه على ذات الفاعل. 

أو بعبارة أخرى: إن الأشاعرة قد نظروا في وجوب أفعاله تعالى إلى كماله وحسن صفاته هو جل شأنهء غ 
اقتبسوا من هذا الكمال والحسن كمال وحستًا أضافوه إلى أفعاله تعالى كلّها؛ خصوص كوا أفعاله لا لشيء 
ا 
أما المعتزلة والماتريدية فقد نظروا في وجوب أفعاله تعالى إلى كمال هذه الأفعال وحسنهاء ثم اقتبسوا من هذا 
الكمال والحسن كمال وحسًا أضافوه إلى فاعلها. 

ولا خفى على التأقل بعد ما بين المسلكين» وأتهما كمال وأتهما نقص. 

انيتهما: متعلّق الحكم بالوجوب: 

فالأشاعرة قد جعلت تعلق الحكم بالوجوب مختصضًا بأفعاله تعالى التي وقعت في الخارج بالفعل» أي جعلت 
حكم العقل تابعًا للوقوع فقط, كأها استنتجه منهء لكن لا بمكن للعقل عندهم أن جزم أبدًا قبل وقوع أي فعل 
منه تعالى بأن هذا الفعل بخصوصه يجب -أو يمتنع- وقوعه منه تعالى. 

أما المعتزلة والاتريدية فقد جعلتا تعلق الحكم بالوجوب عامًا لكل أفعاله تعالى التي وقعت ولم تقع؛ إذا 
جزم العقل أن في وقوعه بعينه مصلحة أو عاقبة حميدة -وإن كان للشيخ أبي الركات خاصّة شائبة تلص من 


.)٠١ انظر: رسالة التوحيد (ص‎ )١( 


اطراد هذه الحتمية كما سبق بيانه-» فحكم العقل عندهما بظهر فيه نوع استقلال ليس موجودًا عند 
الأشاعرة. 

وغرة هذا تتجلى في مسألة إثابة المطيع: 

فإن حكم هذا الفعل عند الأشاعرة من الناحية العقلية الجرّدة عن إخبار الشرع هو اواز لا غیر» 
حيث إنه طا لم يقع بعد؛ لم يكن للعقل مدخل في التسلط عليه بحكم الوجوب أو الامتناع بالغير؛ فيبقى على 
حاله من الجواز الذاقي. 

أما عند المعتزلة والماتريدية؛ فحكمه عندهم هو الوجوب -بالغير-» من الناحية العقلية الجزدة عن إخبار 
الشرع أيضًا؛ لأن هذا الفعل هو في نفسه حسن؛ لكونه مصلحةء أو يترتب عليه عاقبة حميدة» سواءٌ ورد 
الشرع أو م يرد. وعلى هذا يقاس في غيره» والله أعلم. 


.)١۹۲ /۱( هداية امريد‎ .)۱١١ انظر: جرد مقالات الأشعري (ص‎ )١( 
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ثالتًا: اضطراب مذهب الإمام أبي البركات النسفي في الوجوب والعاقبة 
الحميدة: 

بعد التفصيل المتقذم ذهب الإمام أي البركات ومن وافقه في وجوب البعثة» ومذاهب غيره من الفرق 
الكلاميةء وبيان الأسس التي ينبني عليها مذهب كل يظهر أن مذهب الإمام أبي الركات -بالمقارنة مع غيره 
من المذاهب- مذهب يشوبه الاضطراب من وجهين: 

الوجه الأول: جمعه بين إثبات الوجوب في الحكمة ونفي الوجوب على الله: 

هذا الوجه من الاضطراب هو ما أخذه الشيخ مستجي زاده على مذهب أبي البركات ومن وافقه من 
الماتريديةء كأي العين النسفي خاصة» وغيره؛ حيث قالوا بوجوب إرسال الرسل -وغيره من الأفعال- في 
حکمته تعالی» ثم بعد ذلك "يتحاشون عن القول بالوجوب على الله تعالی» مع اخم يقولون: لیس له تعالى أن 
يفعل ما هو خلاف الحکمة( )ې فهو في الحقيقة قول بالوجوب؛ لأن المعتزلة القائلين بالوجوب يقولون هكذا. 


يعني: أن کل ما یفعله تعالی لا ب وأن يكون على وفق الحكمة"". 

وإذا صدق كلام مستجي زاده؛ فيضاف إليه: 

أن كل ما ألزم به الإمام أبو البركات العتزلة من الإلزامات المترتبة على قوم بالوجوب تنقلب عليه أيضًاء 
وهي : 

-١‏ أن الله تعالى لا يوصف بالفضل» ولا الإفضال» ولا المنة. على عباده؛ لأن "كل ما يفعله الله 
تعالى: عليه أن يفعل كذلك في الحكمة. وكلّ من فعل ما عليه فعلّه؛ فإنه لا يُوصّف بالفضل 


وإذا كان كذلك فلا يستحق تعالى أن بحمد ويبُشكر على فعله؛ "إذ الشكر يكون على الإفضال دون 
ال 0 وني هذا "إبطال منْة الله تعالل على عباده باهداية؛ حیث فعل ما فعل على طريق قضاء 


)١(‏ يقول الصابون: "منع عامَّة أصحابنا رحمهم الله عن إطلاق لفظ الواجب في باب الرسالة كيلا يفهم مشابمة مذهب 
المعتزلة". الكفاية (ص .)٦۹‏ 

(۲) المسالك في الخلافیات (ص ۰۱۲۰ .)۱۸۱١‏ 

(۳) الاعتماد (ص .)۳٤٠١‏ وانظر هذا الإلزام نفسه في: جرد مقالات الأشعري (ص .)١۲١‏ التمهيد لأي المعين (ص 
۲). البداية (ص ۱۲۸). التمهيد للامشي (ص .)١۱١۸‏ المطالب العالية (۳/ .)۲۹١‏ شرح عقيدة الطحاوي (ص .)١۷‏ 
ضوء العالي (ص .)٦۷‏ 

.)٠٤٤ وانظر: شرح الخيالي على النونية (ص‎ .)"٠٠١ الاعتماد (ص‎ )٤( 

۸ 


حق واجب علیه"). 


- ومنها ما يضيفه الشيخ ال ماتريدي -وأبو المعين- إلى ما سبق: أنه تعالى لو "لم يكن له غير الذي فعل؛ 
۾ يکن شيء من فعله مفضًاًا ... ولا کان ها يفعله ختارا...» وكان عن جعل الإصلاح في غيره [أي في غير 


هذا القعل] عاجرًا. وذلك هو النهاية في صفة الذة“. 


الجواب عن هذا الوجه من الاضطراب: 

لكن يمكن الانفصال عن هذا الوجه من الاضطراب وما أضيف إليه باختيار ما سبق تقريره في تحرير المراد 
بالوجوب على مذهب كل من أي البركات والمعتزلة -جيعًا- من أنه ليس إلا الوجوب بالغير وجوبا عقليًاء لا 
الوجوب التكليفي الذي يقعضي مُوجِبًا ومُوجبًا عليه. 

-١‏ أن فهم أي البركات -ومن وافقه من الاتريدية- للوجوب الذي يقول به المعتزلةء 
والتحاشي عنه» ليس مطابقا حقيقة الأمر. 

اون اا هما قرف الال على وجرت بغ ااال مال ھن کیت اة لکن 
اختلافهم إنغا هو في تعيين هذه الأفعال. 

-٣‏ ويتبين أيضًا أن اللوازم التي ألزم جا المعتزلة ليست بلازمة هم» ولا هي لازمة للشيخ أي 
البركات أيضًا؛ لأا إنغا تتوجه إذا كان المراد بالوجوب الوجوب الذي يقتضي كون الوجب عليه فاعلا لا 
عليه أن يفعله گرهًا؛ بجیث لا یکون تارا في فعل ما فعله» ولا قادرا على فعل ضدّه. لکن هذا ما لا يقول به 
كل من العتزلةء والإمام أبي البركات. 

أما المعتزلة؛ فقد سبق أن جمهورهم على تصحيح وصفه تعالى بالقدرة على فعل ضد الصلاح والمصلحةء 
لکنه تعالی لا يفعله لغناه عنهء وعلمه بقبحه سخلاقًا للنطام والماحظ-(". 
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وأما الإمام أبو البركات؛ فهو وإن قال بوجوب الإرسال في الحكمة» لكنه مصرّح بأن "ما أوجده تعالى 
کان جائرا أل يوجد لو لم پُوجده؛ 


(۱) الاعتماد (ص .)٤٤١‏ 
(۲) التوحيد (ص )٠١١‏ بتصرف. وانظر: التبصرة (۲/ .)٠١١١‏ وانظر قريب من هذا الإلزام عند الجويني: الإرشاد 
( ص .)۲۹٩‏ 
(۳) راجع: الانتصار (ص .)۲١‏ شرح الأصول الخمسة (ص .)۳٠١‏ تبصرة الأدلة (۲/ ٤‏ ۸۷). شرح الإرشاد (۲/ 
.)٤ ۹‏ المسالك في الخلافيات (ص ۹۸). 
۹ 


لأنه تار في فعله"(؛ فیجوز في حقه تعالى ألا يفعل ما فعل من حيث تريد النظر إلى قدرته. 
أما الوجوب فهو ناشىئ من تام الاختيار على وفق الحكمة؛ يث "إذا اختار الصانع أحد الجائزين؛ 
فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخر» فجعل صرفه عه قل 

الوجه الغاني: اضطرابه في ضبط العاقبة الحميدة: 

الإمام أبو البركات كما مر يرتضي تفسير الحكمة -التي يجب الفعل أو يمتنع بجا- با له عاقبة حميدة» وأن 
هذه العاقبة نختلف في ماصدقاتا عن الحكمة إععنى الصلاح التي يقول جا العتزلة. 

وهنا يتوجّه السؤال على الإمام أبي البركات: 

ما معنى كون عاقبة الفعل حميدة؟ 

هل الراد كوا حميدة بالنسبة إليه تعالى» أو بالدسبة إلى عقولنا؟ 

الحقيقة أن لم أجد تصريًا شافيًا للشيخ أبي البركات يصلح أن يكون جوابًا قاطعًا له عن هذا السؤال. 

-١‏ فإن الإمام أبا البركات تارة ميل إلى تفسير العاقبة الحميدة للفعل با يترتب عليه من المصاح والنافع؛ 
على ما ينجلي واضًا في بيانه للحكمة من إرسال الرسل. 

وعلى هذا يمكن ضبط هذه العاقبة الحميدة بأن: مرد الحكم بكونا كذلك هو العقل؛ بناءً على ما 
يظهر لديه من النافع والحصال» أو المضار والمفاسد المترتبة على الفعل. 

- لكن هذا ما يعود الإمام أبو البركات إلى نقضه حين يفسّر العاقبة الحميدة بأخا: وقوع ما علم الله 
وقوعه على ما أراد وقوعه؛ حيث يقول -مطابقًا أي المعين» وبنحوه الصابون- في رده على المعتزلة القائلين 
بأن الله تعالى لا يريد المعاصي: "إرادة السَفَه» وما لا يرضى به حكمة؛ إذا تعلّقت به عاقبة حميدة» 
وهو: تحقيق ما علم على ما علم. والأمر با لا يريده ليتحقق به علمه حكمة» وهو واقع". 

وعلى هذا تنضبط العاقبة الحميدة بأن: مرد الحكم بكوغا كذلك هو ما سبق في علمه تعالى» دون نظرِ إلى 


.)١۲١ /١( وانظر: تلخيص الأدلة‎ .)۳۷١ /۲( سورة الأعراف: مدارك التنزيل‎ )١٤۳( تفسير آية‎ )١( 

(۲) وهذا نفسه هو مآل مذهب العتزلة في الوجوب؛ على ما أوّله عنهم ابن الممام. التحرير (ص ۲۲۸). 

(۳) تفسير آية )١١(‏ سورة غافر: مدارك التنريل .)٠١٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ يضاف إلى هذا تفسیره لقوله تعالى: # لك مما أو إليك ريك من ية [الإسراء: ۹ ] أي "ما يحكم العقل 
بصحته وتصلح النفس بأسوته". فالحكمة إذن هي ما يحكم العقل بصخته. مدارك التنزيل (۲/ .)١١١‏ 

)٥(‏ الاعتماد (ص ۳۳۲). وانظر: التمهيد لأبي المعين (ص ۳۲۷ ۳۲۹). الكفاية (ص .)٠١١۷‏ التمهيد للامشي (ص 
۲ .)). شرح وصية الإمام أي حنيفة للبابرتي (ص .)۸٤‏ 

{O 


المصالح أو المفاسد المترتبة على الفعل بالدسبة إليناء بل دون نظرٍ إلى حکم العقل في هذا الفعل؛ على ما 
يظهر ني مناقشة أي البركات للمعتزلة أيصًا قائلا: "العقول قاصرة عن الإحاطة بحكم الربوبيةء والأفهام 
حاسرة عن إدراك أسرار الألوهية... فلم قلتم أن ليس خلق الكفر ونحوه عاقبة حميدة ؟!". 

تفسير العاقبة الحميدة بأخا: وقوع ما علم الله وقوعه يهدم مذهب أي البركات في الوجوب 
بالحكمة: 

ثم هذا التفسير الثاني خاصّة يفتح جال للطعن على مذهب الإمام أي الركات من أكثر من وجه: 

أما أولا؛ فإن هذا التفسير يؤدي إلى هدم مذهب أي البركات في الوجوب والامتناع بالحكمة: 

إذ كل ما حكم الإمام أبو الركات فيه بأنه متنع الوقوع عقلا في الحكمة -كتكليف ما لا يطاق» والعفو 
عن الكافر وتخليده في اة - يقال فيه: إنه قد يكون له عاقبة حميدة في علمه تعالى» لكن العقل قاصر عن 
إدراكها؛ فلا يصح الحكم بامتناعه في الحكمة؛ لأنه قد تعلق به عاقبة حميدة» هي نحقيق ما علم الله وقوعه 
على وفق ما علم -مع صرف النظر عن ما أخبر تعالى عن هذا الفعل-. 
وإذا بطل الامتناع بالغير في الحكمة من الناحية العقلية؛ بطل الوجوب بالغير أيضًا؛ إذ مفاده أن الضد ممتنع 
بالغير» وهو منقوض عا مرّ. 

تطبيق ذلك في العفو عن الكافر مغلا" : 

فيقال فيه: إنه قد تعلق به عاقبة حميدة: هي علمه تعالى بأنه لا يعاقبه -على فرض عدم ورود السمع 
بوجوب عقابه-؛ فلا یکون ممتنعًا في حقه تعالى من الناحية العقلية الجردة. 
6 على أن العفو عن الكافر هو الأليق في العقل» من حيث إنه: 

۹- هو الأولی برحمته تعالی ورأفته على عباده. 


.)٠٠١ )۳۰۲( الاعتماد‎ )1( 

(۲) العمدة (ص .)٠١٤ ٠٤١‏ الاعتماد (ص .)٠١١ ٠٦‏ وانظر نزاع الكمال ابن الحمام مع الإمام أي الركات 
في هذا الموطن خاصة: المسايرة (ص .)١١٠١ ١١٤‏ 

(۳) وهي من مسائل الخلاف المعدودة بين الماتريدية والأشاعرة؛ حيث حكم الأولون بامتناعه عقلاء بينما حكم الآخرون 
بإمكانه. قال الماتريدي: "العفو عن الكافر عفو في غير موضع العفو". وقد نقل أبو البركات هذه العبارة بنصها عن كتاب 
"التوحيد" للماتريدي موافقًا له مصرْحًا بالنقل عنه» وإِن کان أبو المعین قد ذکرًا نوا منها أيضًا. انظر: التوحید ( ص .)٠١۹‏ 
التمهيد للباقلاي (ص .)١١‏ مرد مقالات الأشعري (ص .)١١۷‏ تبصرة الأدلة (۲/ .)٠١٠٠١‏ البداية (ص .)٠٤١‏ 
الاعتماد (ص .)٠١٤١‏ شرح العقائد النسفية (ص ۷۳). مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والاتريدية (ص .)٥۹‏ إشارات الرام 
(ص ۳۸). نظم الفرائد (ص .)١‏ المسالك في الخلافیات (ص ١٦١٠ء .)۱۷١‏ 
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۲- ومن حیث إنه لا ظلم فيه. 

۳- ومن حيث إن فيه نفعًا ورفعًا للعقاب الشديد الذي تزيد مدّته على مدة كفر الكافر. 

©( وتزداد أولوية العفو إذا كان هذا الكافر مجتهدًا م يصل إلى الحق» أو لم تكن له كبيرة غير الكفر‎ - ٤ 

وهذا ما أَقَرٌ به العتزلة ا الموافقون لأبي البركات في التحسين والتقبيح العقلي» وما يتفرع عنه 
من الوجوب بالحكمة في أفعاله تعالى؛ حيث قزروا أن عقاب من استحق العقاب لا يحب إلا من جهة السمع؛ 
التجويز إسقاطه وغفرانه من جهة العقول". وأنه لا يعد ظلمًا ولا سفها؛ لأن العقوبة هي حق الله على من 
استحقها؛ "فله أن يعفو عنهء كما له أن يستوفيه"» بخلاف الثوبة للمطيع فإغا حق للمطيع عليه تعالى؛ "فلا 
بد من أن يفعله وإلا کان في حكم اضر "*. 

فلا عجب إذن أن يقول الأشعري: إن العفو عن الكافر "على أصل مخالفينا بجحب أن يكون أجوز"" 

وأما ثانيًا؛ فإن هذا التفسير يبدو متناقضًا مع ما قرره أبو البركات: 


(o 


-١‏ من أن "السّفه: ما ليست له عاقبة حي دة" فكيف يقول بعد ذلك: إنه تعالى قد يريد السمه 
إذا تعلقت به عاقبة حميدة؟ كيف تتنعلق العاقبة الحميدة بسفه مقطوع فيه بأن عاقبته ليست حيدة؟! 

۴- کما يبدو متناقضً أيضًا مع قوله بعد ذلك -موافقًا الصابوني-: "ل بوصف الله تعالی بالقدرة 
على الظلم والسّفه والكذب؛ لأن الحال لا يدخل تحت القدرة". فإاذا كان السّفه لا يدخل تحت 
قدرته تعالی لکونه حالا؛ فکیف یدخل تحت إرادته؟! 

.)٤۷١١ غاية الإقدام (ص‎ .)١١١ انظر: الاقتصاد (ص‎ )١( 

(۲) أما البغدادية فيقولون بوجوب العقاب كوجوب الثواب. انظر: شرح الأصول الخمسة (ص .)٠٤١‏ الجموع في الحيط 
بالتكليف (۳/ .)٤١١‏ الإرشاد (ص ۳۹۲). الملل والنحل /١(‏ 4۲). الأبكار .)١١ /٠(‏ شرح المقاصد .)٠١١ /١(‏ 
شرح المواقف (۸/ .)۲٠۸‏ نظم الفرائد (ص .)۳١‏ المسالك في الخلافيات (ص ۸۲). 

.)٩٤ /١١۷ المغني (الشرعيات:‎ )۳( 

)٤(‏ المختصر في أصول الدين -ضمن رسائل العدل والتوحيد- (۱/ ۲٠٦۲‏ ۲۷۳). وانظر: الجموع في الحيط بالتكليف 
.)٠٥١ /۳(‏ ابكار الأفکار /٥(‏ ۱۰۷). شرح المواقف (۸/ .)۳۳١‏ 

)٥(‏ مرد مقالات الأشعري (ص .)٠٤ ١‏ وانظر مناقشة الكمال ابن الهمام للشيخ أي البركات في هذه المسالة خاصة: 
المسايرة (ص .)١٠١‏ المسامرة ( ص ۱۷۹). 

.)٥۸١ /١( وانظر: تبصرة الأدلة‎ .)"١۲ الاعتماد (ص‎ )٦( 

(۷) الاعتماد (ص .)٤١١‏ وانظر: الكفاية (ص .)١١۹‏ 

(۸) وانظر مناقشة ابن امام للإمام أي البركات في هذه العبارةء ودفاع ابن قطلوبغا عنه. المسامرة (ص .)١۸١ »1۸١‏ 
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على أن الإرادة عند الإمام أبي البركات -والاتريدية- "تلازم الفعل» والمعدوم لا يصلح أن يكون 
مفعولًا؛ فلا یکون مرا" . فعلیه؛ إذا کان اسه متعلَمًّا لإرادته تعالی؛ فیجب أن یکون مفعولً والمفعول 
إنغا يقع بالتكوين والقدرة على ما سبق من مذهبه؛ فكيف ينفي بعد هذا أن يقع السّمّه تحت قدرته تعالى؟ 
٠‏ مذهب العتزلة في الصلاح والأصلح أضبط من مذهب أبي البركات في العاقبة: 

وإذا تقزر هذا؛ فلست أظن أن مُغربٌ إذا قلت: إن مذهب العتزلة -على ما فيه- في ضبط الوجوب 
با لمحصلحة أضبط من مذهب أي البركات في ضبط الوجوب بالعاقبة الحميدة. 

فالعتزلة قد جعلت العقل حاكمًا مُستبدًا في تحديد المصلحة والمفسدة في أي فعل» وجعلت النفعة 
والحضرة الحاصلة من الفعل ضابطًا مطردًا له في كل ما حكم بوجوبه أو امتناعه في الحكمة» ثم جعلت له 
التسوية بين الغائب والشاهد في الحكمة مسوْعًا لطرد حكمه في أفعال الغائب قياسًا على الشاهد. 

بينما الإمام أبو البركات -ومن وافقه- تارة ينصْب العقل حاکمًا مستقاڈ بالعاقبة الحميدة في بعض 
الأفعال» بناءً على ما يبدو له منها من المنافع والمصال الدينية أو الدنيوية؛ كما يتجلى في إرسال الرسل. 
وتارة يُقصي العقل عن الحكم تماما في بعض الأفعال الأخرى » ويصرف النظر عن المصلحة أو المفسدة 
الحاصلة منهاء ويفؤّض الحكم بثبوت العاقبة الحميدة إلى الله تعالى» كما في مسألة خلق الكفر. 

فان يكون للعقل حكمْ بالوجوب أو الامتناع -العقلي-» وهو مُناقضٌ في کل ما حكم فيه بجواز کون 
الفعل في العلم الإلهي على خلاف ما حكم به» وليس له وسيلة إلى الاطلاع على ما في علمه تعالى إلا ورود 
السمع الصادق أو تحقق الوقوع؟! واللّه تعالى أعلم. 


.)١١١ وانظر: البداية (ص‎ .)"٠١ الاعتماد (ص‎ )١( 
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المبحث الغان 
إثبات النبة 


تمهيد: طرق إثبات النبوة قبل الإمام أبي البركات الدنسفي: 

من التعارف عليه في الدوائر الكلامية وغيرها أن طريق المعجزات هو أشهر الطرق القامة في باب إثبات 
النبؤات ا لكن الحقيقة أن هذا الطريق وإن كان هو الأشهر فليس هو الأوحد» بل هناك طرق 
أخرى حاول المتكلمون وغيرهم الكشفَ عنهاء وبيان أا ما يصلح طريقًا آخر لإثبات النبؤات يعاضد طريق 
المعجزات» أو رعا يفضل عليه أيضًا كما سيأ عند بعضهم. 
٠‏ سبق الشيخ الاتريدي إلى فتح هذا الباب: 

ولم تكن هذه الحاولات بالأمر المبتدع عند المتكلّمينء بل تدل المصادر المتاحة الآن على أا كانت 
موجودة منذ بداية نشأة الكلام السقي خاصة؛ حيث نرى الشيخ أبا منصور الماتريدي الذي يعد من أوائل 
متكلّمي أهل الستّة هو نفسه أل من حاول هذه الحاولات في الدوائر الستيةء كاشقًا عن واحدِ من أهم 
الطرق المضافة إلى طريق العجزات في إثبات النبوة؛ فيقول: "الأصل عندنا في أعلام الرسل وجهان: 

أحدهما: ظهور أحواهم على جهة تدفع العقولٌ عنهم الريبة وتأبى فيه توهّم اة" بجا صحبوه في 
الصتغر والكبر؛ فوجدوه طاهرا صفيًا تقباء بين أظهر قوم ما احتمل التسوية" بينهم على ذلك ولا تريتهم 
تبلغ ذلك ...؛ فيعلّم بإحاطة أن ذلك حفظ من يعلم أنه بُقيمه مقامًا شريقاء وجعله أميتًا على الغيوب 
والأسرار. وهذا نما نميل إلى قبوله الطبيعة» ويبستحسن جميع أموره العقل... 

والثاني: مجيء الآيات الخارجة عن طبائع أهل البصر في ذلك النوع» الممتنعة عن أن يُطمع في مثلهاء أو 
بان کا ال2 
وفيه يتضح أن الشيخ الاتريدي يرى أن أحوال الأنبياء التي وهبها الله إياهم» وجبلهم عليها في الصغر 


)١(‏ وقد تبت النبوة بلا دليل أصلاء بأن يخلق الله في أحدهم علمًا ضروري بصدق هذا البئ. انظر: الجموع في الحيط 
بالتكليف (۳/ .)٤٠١١‏ أصول الدين للبغدادي (ص ۱۷۸). فاية الإقدام (ص .)٤١١‏ هداية امريد (۱/ .)۷١۹‏ 
(۲) الظنّة -بكسر الظاء مشددة-: هي التهمة. لسان العرب لابن منظور /٤(‏ ۲۷۹۳). 
(۳) لعلّه يقصد ما احتمل حاهم وجود مثل هذا الإنسان بينهم» ولا تعارفوا عليه. والله أعلم. 
)٤(‏ التوحید (ص ۲۹۰» .)۲١۱‏ 
o٤‏ 


والكبرء نما لم بُعهد مثلها في أقوامهم تصلح طربقًا آخر بالإضافة إلى طريق خوارق العادات في الاستدلال 
على نبوة الأنبياءء وأن هذا الطريق عنده يما يستحسن عند العقل. 

ولقد أخذ الاتريدي بكلا هذين الطريقين في مقام استدلاله على إثبات نبوة سيدنا محمد 5ج مبينًا أخْما 
يصلحان أيضًا لإثبات نبوّة باقي الأنبياء ا 
وبمذا الطريق أيضًا -بالإضافة إلى طريق الرازي الآ - أخذ السعد التفتازانن في شرحه للعقائد النسفية» معبرا 
عبان ا سال به آرت انما وشک عله العام ا رجات جا بن رین ال واو ف 


الاستدلال على ا وأخذ به كذلك الدوان في شرحه على العقائد الس 


© أبرز الطرق المقامة لإثبات النبوؤة غير طريق المعجزات: 
ثم توالت الحاولات بعد محاولة الماتريدي في المدارس الستية خاصةء وإن لم تقتصر عليهم» بل تخطتها إلى 
المدرسة الفلسفية أيضًاء ولع أبرزها ما يلي: 

-١‏ طريق الوقوف على خصائص النبوة: التي منها: 

اختصاص الله تعالى هم بالمعارف التي لا تنال بالعقل» وترقيتهم إلى مراتب لا يوصل إليها 
باتجاهدة. 

ورائد هذا الطريق هو الإمام الغزالي وأشار إليه من بعده المولى خضر بك من الاتريدية حسب شرح 
ا لخيالي لنونيته. بل ذكر الخيالي -وكذا الإيجي من قبله- أن هذا المسلك ارتضاه قبل الغزالي الإمامُ الجاحظ 
المعتزلي“» وحتق ما قال لكن طريقة الغزالي في عرض هذا المسلك أوسع وأكثر تفصيأد من طريقة 
الجاحظط 


ومهما يكن من أمرٍ؛ فإن الغزالي يقزر في كتابه "المنقذ من الضلال" أن الطريق لعرفة نبّة الي هو النظر 


(۱) السابق (ص ۲۷۹: ۲۸۷). 

(۲) البرهان عند الناطقة: هو القياس الولف من اليقينيّات. وهو إما ّي أو إِيّ. والفرق بينهما: أن برهان اللمّ: هو ما 
كان الحد الأوسط فيه علَّة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن والخارج. أما برهان الإن فهو ما كان الحدّ الأوسط فيه علَةَ 
لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الخارج دون الذهن. انظر: معيار العلم للغزالي (ص .)۲٤٠١‏ تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي 
(ص ۱۹۷› .)۱٦۸‏ 

(۳) شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام (ص .)١١١‏ 

.)١١۳ شرح العقائد العضدية (ص 1۱۳۲ء‎ )٤( 

() شرح الخيالي على النونية (ص ۲۸۲). وانظر: شرح المواقف (۸/ .)۲۸٤‏ 

.)٠١١ انظر: كتاب حجج النبوة سضمن رسائل الجاحظ الكلامية- (ص‎ )٩( 
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فيما أوتيه هذا البيْ من: 

-١‏ المعارف التي لا تنال بالعقل؛ إذ النبوّة "عبارة عن طورِ يحصل فيه عين ها نور» يظهر في نورها 
الغيب» وأموز لا بُدركها العقل"'. 
هذه الأمور جعل الله تعالى للإنسان العادي منها أغوذجًاء به يستدل على حصوها في غيره» ألا وهو: ما يراه 
وينكشف له في نومه من الأمور التي يجزم با خارجة عن طور العقل. وكذلك ما ينتهي إليه نظره في الخارج 
من الوقوف على أسرار علمي الطب والنجوم مغلاء "فإن من بحث عنها علم بالضرورة أا لا تدرك إلا بإلمام 
إهيء وتوفيق من جهة الله تعالى"". 

۴- أو ينظر الإنسان في المراتب التي رقي إلى هذا الني؛ فيجزم بأنه وصل إلى مرتبة لا يدانيه فيها غيره 
من عامة البشر. وأنموذج هذا الطريق هو "ما يحصل في أوائل طريق التصوف"". 
٠‏ تفضيل الغزالي هذا الطريق على طريق ا معجزات: 

ثم يقزر الغزالي أن هذا الطريق هو الطريق الذي لا ترد عليه الأسئلة والاعتراضات خخلاف طريق 
العجزات؛ فيقول: "فمن هذا الطريق اطلب اليقين بالنبوّةء لا من قلب العصا تعبانًاء وشق القمر؛ فإن ذلك 
إذا نظرت إليه وحده» ولم تنظم إليه القرائن الكثيرة الخارجة عن الحصر؛ رعا ظننت أنه سحر ونخييل ٠...‏ وترد 
ليك اا ات 
٠‏ رذ هذا الطريق إلى طريق أحوال الأنبياء: 

أقول: وليس كلام الغزالي في هذا الطريق بعيدًا عمّا ذكره الشيخ أبو منصور الاتريدي في طريق أحوال 
الأنبياءء بل الأغلب أنه مُتضمَنْ فيه؛ لأن هاتين الخاضتين اللتين ذكرها الغزالي تعدّان من جملة الأحوال الخ 
اختص الله بجا الأنبياء؛ على ما أشار إليه الغزالي نفسه في تفصيله هذا الطريق حيث يقول: "فإن وقع لك شك 
في شخص معيّن أنه نيع أم لا؛ فلا بحصل اليقين إلا بمعرفة أحوالهء إما بالمشاهدة. أو بالتواتر والتسامع. فإنك 
إذا عرفت الطب والفقه؛ بمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بعشاهدة أحواهم» وماع أقواهم» وإن نم تشاهدهم 


ae $ 


... فكذلك إذا فهمت معنى E ١‏ 
بل صرح الإيجي أن هذا المسلك هو نفسه "الاستدلال بأحواله [45] قبل النبؤة» وحال الدعوة» وبعد 


.)٠٤١ المنقذ من الضلال (ص‎ )١( 
.)٠٤١ السابق (ص‎ )۲( 
.)۱٤۸ السابق (ص‎ )۳( 
.)٠٤۹ السابق (ص‎ )٤( 
.)۱٤۹ ۰۱٤۸ السابق (ص‎ )٥( 
0 


مامه" ؛فیکون هو عين ما قاله الماتريدي» واللّه أعلم. 

۴- طريق الوقوف على علوم الأغذية والأدوية والنجوم واللغات والحرف: 

وهذا الطريق كطريق للاستدلال على إثبات الرسالة يقزره صراحة الشيخ أبو المعين النسفي» لكنه لا 
يقرره كطريق لإثبات رسول بعينه» وإنما يقرّره لإثبات الإرسال كفعل له تعالى بوجه عام أمّا إثبات الرسالة على 
التعيين فهو طريق المعجزات". 
وهو وإن كان مسبوفًا فيه بالشيخ الاتريدي والباقلاني اللذين قزرا هذا الطريق من قبلء لكنهما -أي 
الماتريدي والباقلان- لم يستدلا به صراحة على إثبات الرسالة بل قرّره الأول على سبيل إثبات الاحتياج إلى 
الرسل والرسالات) وقرره الان على سبيل الدفع لشبه البراهمة (۶) 

وعمومًا فالشيخ أبو المعين يقر هذا الطريق على أساس أن هذه العلوم يمتنع أن تكون وصلت إلينا من 
غير طريق الأنبياء؛ لأا تحتوي على معارف وأصول أخذت مسلّماتِ فيهاء هذا الأصول تتعدر على الحس 
والعقل معًاء وعند السؤال عنها يردها أهلها إلى مَن سبقهم فيهاء حتى لا ينتهوا إلى التعيين؛ "فكان ثبوت 
العلم بجذه الأشياء مع استحالة حصول ذلك بشيءٍ من الحواس أو العقل دلي على أن العلم بجا كلها توقيف 
من عند العليم الخبير... وذلك يكون بالوحي إلى من اصطفاه لوسالته"(°). 

۳- طريق وضع الشرائع: 

وهذا الطريق يقرره الفيلسوف ابن رشد بعد تضعيفه لطريق خوارق الأفعال الذي عؤل عليه جمهور 
المتكلمين؛ فيقول: "وأنت تتبيّن من حال الشارع 5 أنه م يذْعٌ أحدًا من الناس» ولا أمةً من الأمم إلى الإيعان 
برسالته وما جاء به بأن قدّم على يدي دعواه خارقا من خوارق الأفعال» مل قلب عين من الأعيان إلى عينِ 


٘٦ ا‎ ۰ ۰ ٤ 


(۱) شرح المواقف (۸/ )۲۸٤‏ بتصرف. 

(۲) تبصرة الأدلة (۲/ .)1۹٦١‏ 

(۳) وكذلك فعل الكمال ابن أبي شريف من الأشاعرة أيضًا. انظر: التوحيد (ص .)٠٠١٤ ١١ ٠١‏ المسامرة (ص 
۴۳)). أقول: وني كلام الماتريدي أن ابن الراوندي -العتزلي السابق- قد سبق إلى هذا الطريق أيضًا في إثبات الرسالة؛ ما 
يُشعر بأن للمعتزلة فضل سبق إلى هذا الطريق. والله أعلم. التوحيد (ص .)٠٠١‏ 

وانظر ما يشبه عدم الارتضاء هذا الطريق عند الشيخ محمد عبده: رسالة التوحيد (ص .)١٠١‏ 

.)١١۹ :۱۲۰١ التمهید للباقلاي (ص‎ )٤( 

(ه) تبصرة الأدلة (۲/ ٦‏ 1۹). وانظر إشارة الآمدي إلى هذا الطريق أيضًا: غاية المرام (ص .)١١ ٤‏ 

.)١٠۶١ ۲۱۳ مناهج الأدلة (ص‎ )٦( 

to 


ويبين الفيدلسوف أن طريق إعجاز القرآن العتمّد إنغا هو ما تضمته من الشرائع العلمية والعمليةء التي "ليست 
ماک آن تکسب ب ا س 
وضع الشرائع هو فعل الأنبياء من حیث کوفم أنبياء: 

فهذا الطريق وحده هو "فعل الأنبياء" من حیث کوفم أنبياءء وبه يستدلٌ على نبوة أي واحد منهم؟ 
بحيث يقال: هذا إنسان واضع للشرائع بوحي من الله و"كلٌ من وجد عنه هذا الفعل» الذي هو وضع 
الشرائع بوحي من الله تعالى؛ فهو ني. وهذا الأصل أيضًا غير مشكوك فيه في الفطر الإنسانية"( ٤‏ 
أما ما عدا هذا الطريق من خوارق الأفعال فليست تدل بانفرادها "دلالة ضرورية على هذه الصفة الحسمَاة 
نبۇة» وإنغا تدل إذا اقترنت إلى الدلالة الأول". 
٠‏ طريق وضع الشرائع هو الطريق المعتبر في الشرع: 

ثم يقرر ابن رشد أخير؟ أن هذا الطريق هو طريق العلماء في الاستدلال على النبؤات» وإن شاركهم 
الجمهور فيهء وهو الذي لا ترد عليه الشكوك التي ترد على طريق المعجزات» وأنه عند تأمل الشرع هو المعتبر 


ا 


٤‏ - طريق الكمال والتكميل ني القوتين النظرية والعملية: 

وهذا الطريق هو الذي عل عليه الإمام الفخر الرازي» وأشاد به وتوسّع فيه توسعًا ملحوظًاء وقدّمه 
على طريق المعجزات عقلا وشرعًا. وذكره من بعده الإمام البيضاوي لكن بعبارة مقعضبة شديدة الإيجاز» وكذا 
ذكره الخيالي والبياضي ناسبين إياه إلى الرازي» وأثبته الكمال ابن أي شريف طريقًا لا لإثبات النبوة بل لإثبات 
الفوائد المترتبة علي (°) 

أما الرازي فهو يفصضّله ويبنيه أولًا على أساس أن الإنسان إِمّا أن يكون: 

-١‏ من العوام: وهم الناقصون في قوعم النظرية والعمليةء "وهو أدن الدرجات". 

۴- أو من الأولياء: وهم الكاملون في ذاعم في هاتين القوتينء لكنهم لا يقدرون على تكميل غيرهم 
فيهماء "وهم في الدرجة المتوسطة". 


(1) السابق (ص .)۲١۷‏ وانظر هذا الوجه عند الخيالي أيصًا: شرح النونية (ص ۲۹۰). 
(۲) مناهج الأدلة (ص .)٠٠١‏ 
(۳) السابق (ص .)۲٠١‏ 
)٤(‏ السابق (ص ۲۲۲). 
)١(‏ انظر: طوالع الأنوار (ص .)۳٠۸‏ شرح الخيالي على النونية (ص .)۲۸۳١‏ المسامرة (ص ۱۹۳). ضوء المعالي (ص 
.)٤‏ إشارات المرام (ص .)۲۷١‏ 
fo۸‏ 


۳- أو من الأنبياء وهم الكاملون في ذاقَم في هاتين القتينء القادرون على تكميل غيرهم فيهاء "وهم في 
الدرجة العالية" (') 
ه كيفية الاستدلال ذا الطريق: 

فإذا أتى إنسان وادعى النبوّة فإننا نسبر أقوال وأفعاله؛ بحيث متى علمنا "أنه شخصٌ بلغ الكمال في 
القوة النظربّة والعمليّة إلى حيث يقدر على معالجة الناقص في هاتين القؤتين"؛ علمنا أنه ني صادق واجب 
الاتباع". 
٠‏ تفضيل هذا الطريق على طريق ا لعجزات: 

ويعلن الإمام الرازي في صراحة أن هذا الطريق عنده "أفضل وأكمل من الطريقة الأولى" أي طريق 
المعجزات» كما أنه "أقرب إلى العقل» والشبهات فيه قد" (۳) 

ووجه هذا التفضيل عنده من ناحيتين: 

أولاها: الناحية العقلية: وهي أن طريق الكمال والتكميل "يجري مجرى برهان (اللم)". أما طريق 
المعجزات "فإنه حجري مجرى برهان لق" وبرهان الل هو المقدّم على برهان الإنْ؛ لأنه بجحصل فيه موافقة 
الخارج للذهن فيفيد العلم بالمحدلول من حيث حقيقته» أُما برهان الإنْ فيفيد العلم بالمدلول لا من حيث 
حقيقته بل من الأثر الخارج 9 

ثانيهما: الناحية الشرعية: وهي أن القرآن الكرع في أكثر من سورة من سوره -خاصّة سورت 
"الأعل «0) 2 ينتهج في طريق بيان النبوّة الابتداء بذكر مظاهر الكمال في قوة البي النظرية غ 
العمليةء ثم يعرض بعد ذلك قدرته على التكميل فيهاء حتى ينهي آخرًا إلى التصريح بنبؤة هذا الشخص 
ته فل هذا على أن هذا هو الطريق الأكمل والأفضل في إثبات النبوات () 


.)٠١٠١ /۸( المطالب العالية‎ .)4٩ معام أصول الدين (ص‎ )١( 
.)٠١۳ /۸( المطالب العالية‎ .)٠١١ معالم أصول الدين (ص‎ )۲( 
السابقين.‎ )۳( 

.)٠٠١ معام أصول الدين (ص‎ )٤( 

(ه) انظر: المطالب العالية (۸/ .)٠١۴‏ 


)٩(‏ بداية من قوله تعالى:#إ سفرك لتنئ 4 [الأعلى: ]١‏ إلى آخر السورة. 


مع 2 رار وهر 3 ےک ص و عن ع رو 


(۷) أي ني قوله تعاى: چ إل لذبن ء اموا وعيلوا للحت وتواصوا الح وبَواصوا الس 4 [العصر: .]٣‏ 
ا ت ع 
(۸) السابق (۸/ ۱۱۰: .)۱۱٤‏ 
0۹ 


٠‏ اتفاق هذا الطريق مع طريق وضع الشرائع عند ابن رشد: 

أقول: الملاحط أن طريق الكمال والتكميل الذي اعتمده الإمام الرازي يتفق إلى حدٍ كبير مع طريق وضع 
الشرائع الذي اعتمده ابن رشد؛ من حيث: 

1- مبنى كل منهما: إذ القاعدة التي ينبني عليها الطريقان هي فكرة أن هذا الفعل -سواء وضع 
الشرائع أو تكميل الناقصين- هو فعل الأنبياء وحدهم من حيث كوم أنبياءء أي من حيث كون هذا الفعل 
هو الفعل المناسب للصفة أو الخاصيّة التي استحق بجا ابي أن يكون نبيًا في نفسه» قبل أن يصدر منه أي فعل 
يدل على نبؤته؛ فيصير كأنه الظهر هذه الصفة أو الخاصية. حتى كأن النبّة ليس ها مفهوم إلا هذا؛ على ما 
يقوله الرازي: "لا معنى للنبوّة إلا تكميل الناقصين في القوّة النظرية والقوّة ال 

طريق المعجزات ليس مناسبًا للوصف الأصلي بالنبوة: 

أما طريق المعجزات -أي الأفعال الخارقة للعادة غير وضع الشرائع أو تكميل الناقصين- فهو كما يعبر 
عنه ابن رشد: "العجز البرانن""» أي ليس مُظهرًا للصفة التي استحق با الني أن يكون نيًا. 
"مغاله: أن الرجل إذا قال: إن عا بالهندسة. فإذا طولب تبيان المسائل المندسية؛ فإنه لا يأ بجا ... بل يقول: 
الدليل على أن عام بهذا العلم أن أمتنع عن الأكل والشرب عشرين يومًا مع أن لا أموت. 
فإن كل أحد يقول: هذا الدليل لا يناسب هذا المطلوب... فكذا ههنا. الرسول: هو الذي يرشد الخلق إلى 
معرفة المبدأً والمعادء ويهديهم إلى طرق اكتساب المصال في الدنيا وفي الآخرة؛ فيجب أن يبيّن هذه الدعوى 
بإظهار هذا ا 

- ومن حيث التقارب بين فكرة وضع الشرائع وتكميل الناقصين في القوتين النظرية 
والعملية؛ إذ ليس معنى الشرائع التي أرادها ابن رشد إلا العلوم والمعارف "العلمية والعماية*) التي تسوق 
الناس إلى السعادة وهو المراد عينه من تكميل الناقصين؛ حيث إن "رئيس الكمالات العتبرة في القوّة النظربة: 
معرفة الله تعالى. ورئيس الكمالات العتبرة في القوّة العملية طاعة الله تعالى"» و"أنه لا سعادة للإنسان إلا 


.)٠١١ معام أصول الدين (ص‎ )١( 
.)۲۲۲ مناهج الأدلة (ص‎ )۲( 
.)٤۸ والرايج في اللغة -نسبة إلى الب على غير قياس-: الخارجيّ. وهو خلاف الجراي . المعجم الوسيط (ص‎ 
.)٦۷ /۸( المطالب العالية‎ )۳( 
.)۲٠۷ مناهج الأدلّة (ص‎ )٤( 
.)۹٩ معام أصول الدین (ص‎ )٥( 
۰ 


۱ 

بالوصول إلى هاتین الخالتین"'. 

ولا يبعد أن يكون سبب هذا التوافق بين هذين الطريقين خاصّة هو: أن كلا منهما قد صدر عن مورد 
واحد» وهو المورد الفلسفي» الذي تظهر فيه بعض جوانب هذه الفكرة» وإن لم تكن بالصورة المتكاملة التي 

TORU 1 :‏ 
صاغها علیها کل من ابن رشد والرازي. ۰ والته اعلم. 
6 رد هذه الطرق بعضها إلى بعض: 

ومهما يكن من أمر؛ فيظهر من هذا أن كلا من طريقي وضع الشرائع» والكمال والتكميل يرت إلى طريق 
خواصْ النبوّة الذي قال به الغزالي» وهو كما سبق لا يختلف عن طريق أحوال الأنبياء الذي قال به الماتريدي. 
فيظهر من هذا اتفاق اکر هذه الطرق ئې وجوه دلالاکا. والله أعلم. 

E EE E E E E E E E E E IE IE E E E E E E E E E E E E 2 E E E 2 E 

وبعد؛ فهذه هي أبرز الطرق التي قَررها العلماء لإثبات النبوّة قبل الإمام أي البركات النسفي» والتي ¿ 
يكن الإمام أبو البركات عنأى عن أغلبهاء خاصة ما كان عند أهل مدرسته الاتريدية التي اختصت بطريقين 
منها» أعني طريق أحوال الأنبياء الذي قال به الشيخ أبو منصور» وطريق العلم بعلوم الأغذية والأدوية ونخوها 
الذي قال به مقتداه أبو العين النسفى. 


لكنٌ الذي يتبيّن بعد أن الإمام أبا الركات رغم اطلاع( 


4 


۳ء 4 .> ۴ 
و فُربه أو من هذين الطريقين يختار طريا 


آخر» من خارج مدرسته» على ما يتضح في المطلب الآ . 


.)٠١٤ /۸( المطالب العالية‎ )١( 
.)٠۲۸١ /۸( شرح المواقف‎ .)١٠٤ انظر: شرح النجاة -الإهيات- (ص‎ )۲( 
انظر إقرار الإمام أي البركات بالنقل عن كتابي "التوحيد" للماتريدي و"تبصرة الأدلة" لأبي المعين الدسفي في الاعتماد‎ )۳( 
(YT «60 ۰ ٥° ۷۳ (ص‎ 
١ 


المطلب الأول: طريق إثبات النبوّة عند الإمام أي البركات النسفي: 

بالاستقراء لكلام الإمام أي البركات يتبيّن أنه يعتمد في إثبات النبوّة على طريقين: 

أوهما: طريق المعجزات: 

وهذا الطريق هو الذي قرره في "العمدة" مقتصرًا عليه وحده 
مظهرًا أنه الطريق العا المعؤل عليه في إثبات صدق أي ني من الأنبياء؛ على ما يُفهم من إطلاق قوله: "إذا 
اذعى واحدٌ الرسالة في زمان جوازها ... لا يحب تون قوله بدون دليل» وهو المعجزة " لأنه "رعا 
یکون کاذب في دعواه؛ فیکون قبول قوله کفرٌ"". 

ثانيهما: طريق الكمال والتكميل في القوتين النظربة والعملية: 

وهذا الطريق لم يذكره الشيخ في "العمدة"» بل في "الاعتماد". لا في معرض بيان الدليل على النبوةء 
ولكن في معرض إثباته لنبوة سيدنا محمد 5ج خاصّة وتفضيله على غبره من الأنبياءء وتكلّم عنه باستفاضة 
معقّبًا عليه بقوله: "وهذا يصلح طريقا أيضًا لإثبات نبؤته» غير أنا نستدل م بحصول المعجزات على 


E 


0 1 ا 
وقدمه ابتداءَ وبالإطلاق في "الاعتماد". 


ه تأثر الإمام أبي البركات بالإمام الرازي في هذا الطريق: 

وقد تقدّم آنقًا أن طريق الكمال والتكميل في القوتين النظرية والعملية هو الطريق الذي عوّل عليه الإمام 
الرازي» وأشاد به أا إشادة. 

والملاحظ ههنا أن الإمام أبا البركات قد تأر بالإمام الرازي في هذا المقام تأترا ظاهرًا؛ حيث إنه: 

-١‏ أورد هذا الطريق في الموطن نفسه الذي أورده فيه الإمام الرازي» وهو معرض إثبات نبوته فإي» 
وتفضيله على غيره من الأنبياء بناءً عليه. 

۲- وفصتّل فيه التفصيل نفسه الذي ذكره الرازي من حيث إيراد أحوال الأمم قبل مبعثه 5ي وما كانوا 
فيه من الجهالات. مستخدمًا عبارات الرازي نفسها تقريبًا؛ على ما يتبيّن بالمقارنة اليسيرة بين كلام أبي الركات 
وكلام الرازي في كتابه "معام أصول الدين" خاصة. 

۳- ثم يظهر هذا التأثر أكثر في بناء أي البركات هذا الطريق على الأساس نفسه الذي بناه عليه الإمام» 


.)٠١١ العمدة (ص‎ )١( 

(۲) الاعتماد (ص .)۲٦۳‏ 

(۳) الاعتماد (ص .)۲٦٥١‏ 
11 


وهو أن الإنسان إمّا أن يكون: "ناقصًاء كالعوام. 

أو کاماڈ غير قادر على التكميل. كالأولياء. 

أو کاماڈ مُکماد کالأنبياء. 

وهذا الكمال والتكميل في القؤتين النظرية والعملية» ورأس الكمالات العتبرة في القوة 
النظرية: معرفة الله تعالى. وني القوة العملية: طاعة الله تعالى. ومن كانت درجته في كمالات هاتين 
المرتبتین أعلی کانت ولایته أکمل» ومن کانت درجته فی تکمیل الغیر فی هاتين الرتبتين أعلى كانت 
نبته اک ۰ 
وني كل هذا ما يُفيد نقل الإمام أي البركات عن الرازي» أو تاره به. كما بُفيد من طرف بعيد أنه آثر الطريق 
الذي ذكره الإمام الرازي على الطريق الذي ذكره الاتريدي» والطريق الذي ذكره أبو المعين. والله أعلم. 

تقد الإمام أي البركات لطريق المعجزات على طريق الكمال والتكميل: 

والإمام أبو البركات وإن رأى أن طريق الكمال والتكميل نما يصلح في إثبات نبوته 5 خاصّة» لكنه 
يعقب على هذا بقوله: "غير أنا نستدل جحصول المعجزات على و 
فكأنه رأى أن طريق المعجزات هو الأصل في الاستدلال» وأنه المقدم في التعويل على طريق الكمال والتكميل. 

على ما يتأیّد: 

-١‏ باقتصاره على هذا الطريق وحده في "العمدة". ثم تقديمه إيّاه في "الاعتماد". وذكره له مفردًا في 
معرض كلامه على الدليل على النبوة عا يُشعر أنه هو المقصود وحده عند الإطلاق؛ حيث قال: "لا يجب 
قبول قوله بدون دليل» وهو المعجزة ". دون أن يذكر معها طريق الكمال والتكميل. 

بل تصريحه في "شرح النار" بأنه "لا يُتّبع النيّ قبل إقامة اج5" يدل على أن المعجزة عنده هي 
الدليل العمدة في إثبات الدعوة وتقرير الشريعة» ومن م إلزام المدعؤين جا. 

۲- على ما بُشعره أيضًا تفسیره لني بأنه: "صاحب المعجزات"“؛ فكأن المعجزات هي المظهر لعنى 
النبؤة الذي هو الإنباء عن الله عر وجل كما اختاره- ؛ لذلك أخذها في تعريف الرسول عوضًا عن هذا 


(۱) الاعتماد (ص .)۲٠٦۳‏ 

(۲) الاعتماد (ص .)٠٠١‏ 

(۳) شرح النار (۲/ ۱۷۳). 

.)١۸١ /۲( سورة الأعراف: مدارك التنزیل‎ )٠١١۷( تفسير آية‎ )٤( 
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المعنى -الإنباء- فقال: "الرسول: من جمع إلى المعجزة الكتاب النزّل عليه" أي: من جمع إلى الإنباء 
عن الله الكتاب النرّل عليه. 

فالمعجزة هي الخاصية الأولى والأظهر لنبوّة الب عند اع 

وهذا ما ينه قوله بعد ذلك: "النبّة تقتضي الإشهار بالدعوة وإظهار العجزة"" أي أن إظهار 
المعجزة هو مقتضى النبوّة من حيث إثباقا وإلزام المدعو بالإذعان ها. 

-٣‏ وكذا تصريجحه بأن معرفة صدق النيّ إنما تتأتى من طربق النظر في المعجزة؛ فيقول: "فإنًا عرفنا 
صاحب الوحي صديقًا معصومًا عن الكذب بالنظر والاستدلال؛ لأا إا عرفنا المعجزة بالنظر 
والاستدلال» ثم عرفنا بالنظر أن صاحب المعجزة لا يكون إلا صديقاء؛ فان الله لا يأّقن 
الكاذب". 

سبب تقد أبي البركات لطريق المعجزات: 

ومن هذا يظهر أن سبب تقد أي البركات لطريق المعجزات يرجع إلى أنه رأى أن طريق الكمال 
والتكميل وإن دل على النبؤة أيضًاء لكنه لا يساوي في الوضوح والدلالة على معنى النبؤة طريق ا معجزات؛ 
لأن: 

-١‏ طريق العجزات أبين وأوضح في الخارج من طريق الكمال والتكميل؛ إذ المعجزات تجري "مجرى 
الاستدلال بأثر من آثار الشيء على وجوده"؛ فتدلّ عليه دون توقف على معرفة حقيقة هذا الشيء. 

-٣‏ فيكون طريق المعجزات أيضًا هو الأولى من هذه الناحية في إقامة الحجة على النبؤة من طريق 
الكمال والتكميل؛ لسهولة مدركه» وعمومه في حق الجميع؛ خاصْة إذا كانت هذه المعجزات معجزات حسية؛ 
فإغا اعم من الدلائل العقلية في الإفادة؛ لتوقفها على مقدمات قريبة يشترك فيها جميع الناس. فيكون طريق 


)١(‏ تفسير آية (۲) سورة الحج: مدارك التتزيل (۳/ .)۷١١‏ وانظر قريبًا من هذا الصنيع عند الشهرستاني من 
الأشاعرة الذي يقول عن حقيقة النبوّة: إا "صدق القول مع ثبوت الآية؛ فلو قذر نئ خاليًا عن الآية؛ فكأنه لا نبوّة له 
بعد". خاية الإقدام (ص .)٤۳١۸‏ 

(۲) التحذي: هو دعوى النبوّة نفسها -ولا تت إلا بشاهد ها-. أو هو طلب المعارضة فيما جعله شاهدًا لدعوته. انظر: 
شرح المقاصد .)۱١ /٥(‏ شرح الکبرى (ص .)۲٤١١‏ المسامرة (ص .)۲١٤‏ هداية المرید (۲/ ۷۹۳). 

(۳) الاعتماد (ص .)۲٠٦‏ 

.)۱۷۳ /۲( شرح النار‎ )٤( 

(ه) الاعتماد (ص .)۲٦٥١‏ 
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المعجزات هو مقتَضى النبوّة عند الإشهار بالدعوةء لا الكمال والتكميل. 
ه حالفة الإمام أي البركات للإمام الرازي في تفضيله طريق المعجزات: 

وني تقديم الإمام أبي البركات لطريق المعجزات على طريق الكمال والتكميل مخالفة ظاهرة طقتداه فيه 
أعني الإمام الرازي الذي سبق أنه يفضّل هذا الطريق ويقدّمه على طريق العجزات. 
فالإمام أبو البركات وإن تأثّر به في إيراد هذا الطريق» لكنه لم يتابعه في تقديمه له خاصة؛ للسببين السابقين كما 
يبدو . 
أو رعا لأنه آثر موافقة جمهور مدرسته الاتريدية -والمتكلّمين عمومًا- الؤثرين لطريق العجزات؛ لأته كما يبن 
الشيخ أبو المعين والصابونن وغيرهما يدل على النبوة تعيينًا بخلاف غيره من الطرق. 
أو لعل هناك أسبابًا أخرى تحيط بذا الأمر. أذكرها فيما يلي. 


.)١١١ أصول الدين للغزنوي (ص‎ .)۷١ الكفاية (ص‎ .)1۹٦ /۲( راجع: تبصرة الأدلة‎ )١( 
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: عقف‎ e 


أولا: الموازنة بين الإمام أي البركات والإمام الرازي في تقديم طريق المعجزة أو 


الكمال والتكميل: 

له نزاع فيما قاله الإمام الرازي من أن برهان (اللم) مقدَمٌ على برهان (الإن) من ناحية الأؤْلى في منهج 
الاستدلال كما سبق ذكره. لكن الذي يرد على كلام الإمام في تقريره لطريق الكمال والتكميل عدة أمور: 

-١‏ أن حقيقة النبؤة ليست هي الكمال والتكميل: 

فإن الإمام الرازي قد بنى تفضيله لطريق الكمال والتكميل وجعله من برهان اللمَ على أساس أن المفهوم 
من حقيقة النبوّة ليس إلا الكمال والتكميل في القوتين النظرية والعملية فقط؛ على ما يبديه صراحة في خاتمة 
تقريره هذا الطريق من خلال سورة "الأعلى"؛ فيقول: "من وقف على أسرار هذه السورة على الوجه الذي 
قصناه؛ علم أن حقيقة القول في النبوة ليس إلا ما ذكرناء"'. 

وهذا ليس صوابًا عند جمهور أهل السنة والمتكلمين؛ لأن حقيقة النبوّة عندهم ترجع إلى: قوله تعالى أو 
فعله المخصوص. الذي يتعلق بإنسان بعينه؛ فيصير عند تعلّقه به نيا ورسوله ) 
أما الكمال والتكميل في القوتين النظرية والعملية فليس إلا لازمًا من لوازم هذا الأمر لكن ليس هو هو. 
فيبطل إذن أن يكون طريق الكمال والتكميل جاريًا مجرى برهان اللي على هذا الأساس. بل لا يبعد أن يكون 
هو أيضًا من برهان الإن. 

٠‏ الإمام أبو البركات ل يذكر أن طريق الكمال والتكميل هو من برهان اللجّ: 

والجدير بالذكر ههنا أن الإمام أبا الركات وإن جرى في ظاهر كلامه على عبارة الرازي من أنه "م يكن 
معنى النبوّة إلا تكميل الناقص في القوة النظريّة والعمليّة"» لكنه م يذكر أن هذا المعفى هو المعنى 
ا لحقيقي والأصيل للنبؤة ولا أن طريق الكمال والتكميل يجري مجرى برهان اللمٌ كما قال الرازي. كأنه تعمد 
ترك هذا الكلام إشارة إلى مخالفته للرازي في هذه الناحية خاصّة. 


هذا بالإضافة إلى أن تعريفات أب البركات للنئ والرسول التقدمة في أول هذا الباب تفيد أنه لا يرى ما 


.)١١١ /۸( الطالب العالية‎ )١( 
شكاية أهل السنة للقشيري ضمن‎ .)٠٠١ /١( راجع: المختصر في أصول الدين حضمن رسائل العدل والتوحيد-‎ )۲( 
هداية‎ .)١۳۲ حاشية العصام (ص‎ .)۲٤١ /۸( شرح المواقف‎ .)٤١۸ غاية الإقدام (ص‎ .)٤١١ /۳( طبقات الشافعية‎ 
)١٠١ الروضة البهية (ص‎ .)۷ ٤١ /١( امريد‎ 
.)۲٦٥١ الاعتماد (ص‎ )۳( 
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يراه الرازي من حصر المعنى الحقيقي للنبوّة في الكمال والتكميل فقط. والله أعلم. 
۲- طريق المعجزات مناسبٌ حقيقة النبوة خلاقًا للإمام الرازي سوابن رشد-: 
ويظهر نما تقذم: أن الصفة الأولى والحقيقية التي تحصل للبي من كونه نبي هي أنه صار محل التعلق لكلام 
الله تعالى أو فعله المخصوص, الدال على جعل الله له نبيًا. 

وبناءً عليه: لا يحتاج هذا الإنسان عند ادعاء النبوّة إلا أن بُثبت للغير أن الله تعالى قد اختصه بهذا 
التعلّقء أي يبت أن الله تعالى مصدَق له فيما اذعاه؛ فلا يحتاج حينئٍ إلا إلى التصديق منه بالقول أو بفعل 
ينزل منزلة هذا القول؛ بحيث يقطع كل من وقف عليه بأنه فعلٌ ليس من قبل هذا الدعيء وإنغا ِن قبل الله 
تعالى الذي اختصّه بالنبوّة أو الرسالةء وهذا بالأحرى هو طريق العجزات. 

فيكون هو أولى الطرق في الاستدلال على النبوؤة من حيث هذا المعنى. بل لا يبعد أن يقال: إنه الطريق 
الوحيد المفيد في هذا المقام» على ما قاله الشيخ البزدوي» وجمهور العتزلةء كما سيأني قريبًا. 

-٣‏ الاستدلال بالمعجزات هو الأقرب إلى الواقع» وهو الأولى بال النيّ والمدعو: 

وإذا غضٌ النظر عن المعنى الحقيقي للنبة هل هو الكمال والتكميل. أو غيره. فإن السؤال الذي يرد 
هنا أيضًا هو : 

ه أي الطريقين هو الأولى با مدعو الواقف على ادعاء مدع للنبؤة آتِ بالمعجزات؟ هل يستدل 
بالمعجزات اللحاصلة أمامه الآن. أو ينتظر حتى يقف على كمال هذا المذعي في قوتيه النظرية 
والعمليّةء وبتأكد من قدرته على تكميل الناقصين فيهما؟ 

٠‏ بل أي الطريقين أولى في حق مُدَعي النبوّة نفسه أن يتحدى بالمعجزة الناجزة أو قدرته على التكميل 
المتطاولة؟ 

لا شك أن الأقرب إلى الواقع في الخارج» والأولى في حقّ الناظر أنه يستدل بمذه المعجزة الحاصلة الآن 

نبوة هذا المدعي» ولا ينتظر حتى يقف على كمالاته العلمية والعمليةء وقدرته على التكميل فيهما. 

خاصة إذا حصلت لدى هذا الناظر الدواعي التي تستحته على النظرء كالخاوف وإدراك المخاطر التي يتعرّض 
ها إذا أعرض عن دعوته» أو تأخر في إجابته؛ فيكون طريق المعجزات هو الأليق به من هذه الناحية؛ إذ هو 
يدل مباشرةٌ وللت على نبوة من ظهرت على يديه؛ فيكون أسرع في الدلالة على النبوة والرسالة من طريق 
الكمال والتكميل» الذي قد لا يفي عمر الناظر باستيفائه إذا طلبه في الاستدلال على نبوّة ني من الأنبياء. 

وهذا عينه ما يجعل طريق العجزات هو الأولى في حق مُذَعِي النبوّة نفسه أيضًا. ۰ 

-٤‏ طريق الكمال والتكميل ليس متَييّرّا في حقى جميع المدعؤين» بخلاف المعجزة: 

وبظهر نيما قرره الرازي أيضًا أن طريق الكمال والتكميل يتاج فيه الناظر إلى تقدّم علمه: 
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أو : بأحوال الأنبياء وأفعاهم» على ما اعترف به -ضمتًا- حيث يقول: "فأما في هذا الطريق فإنًا نبي 
أن كل ما أتى به من الأقوال والأفعال فهو أفعال الأنبياء؛ فوجب أن يكون هو بک 

وتقدّم علمه ثانيًا: بما هو الصواب في المعارف العلمية والعملية؛ حق يمكنه الاستدلال بهما. على ما يقوله 
الرازي أيضًا في بداية تقريره هذا الطريق: "إنا نعرف أولًا أن القول ني الاعتقادات ما هو وأن الصواب في 
الأعمال ما هو. فإذا عرفنا ذلك ثم رأينا إنسائًا يدعو الخلق إلى الدين الحتى» ورأينا أن لقوله أثرًا قوي في صرف 
الخلق من الباطل إلى الحق؛ عرفنا أنه ني صادق واجب الاتباء*. 

ولا شك في صعوبة تحقق هذين العلمين في حق جميع المدعوين؛ فيكون هذا الطريق قاصرًا على هؤلاء 
الثخبة الذين استطاعوا أن يحيطوا بجذين العلمينء بحيث لا يصلح لغيرهم. 

وليس هذا هو المعلوم من حال دعوة الأنبياء؛ خاصْة من دعوة نبنا بلي الذي تحذى معجزاته الجميع» 
ووقف عليها الخواصّ والعوام» المتعرّضين للكمالات النظرية والعملية والُعرضين عنها. 

طريق المعجزات ليس فيه هذه الصعوبات: 

أما طريق المعجزات فليس فيه هذا الاحتياج» وليست فيه تلك الصعوبةء ولا هذا التضييق أيضًا. 

ولا شك أن ما لا يحتاج مقدَمٌ على ما بحتاج» والأيسر مقذم على الأصعب» والمطرد في حقّ الجميع أولى 
ف ادال من القاصر اعا الا 

طريق المعجزات هو الألزم للمعاند: 

ولذلك كان طريق المعجزات هو العمدة في الإثبات» والألزم للمعاند“؟؛ لأنه يدل بمجرّده عند التحدي 
دلالة ضرورية على نبوّة من ظهرت على يديه» دون تطلّب لكل ما تقدّم. 

-٥‏ بعض المتكلمين يستنكر ما خالف طريق المعجزات: 

ورعا ما ينضاف إلى ما تقدّم أن من المتكلمين من منع الاستدلال على النبوة مطلقًا بغير طريق المعجزات؛ 
فيكون طريق الكمال والتكميل من المختلّف فيه إذن» وليس كذلك طريق المعجزات. واللّه أعلم. 


.)٠۸ وانظر: مناهج الأدلة (ص‎ .)4٩ معام أصول الدين (ص‎ )١( 
.)٠١۴ /۸( المطالب العالية‎ )۲( 
.)٤١۸ انظر في هذا الصدد: التعليقات على شرح العقائد العضدية (ص‎ )۳( 
/۲( هداية الريد‎ .)۲۸١ /۸( شرح المواقف‎ .)۳۹ /٥( انظر: أصول الدين للبغدادي (ص ۱۷۳). شرح المقاصد‎ )٤( 
۸ 
1۸ 


ثانيًا: الرافضون ها يخالف طريق المعجزات دليأًا على إثبات النبوة: 

-١‏ إمام الحرمين: 

يرى إمام الحرمين أنه لا دليل على صدق الني غير العجزة؛ لأن "ما بُقدر دليلا على الصدق لا يخلو: 
إما أن يكون معتادًاء وإما أن يكون خارقا للعادة"» والأول يستحيل كونه ديلا على النبوة» كما هو ظاهرء 
والثاني» وهو الخارق للعادة: إن اقترن باذعاء النبوة "فهو العجزة بعينها"؛ فهي الدليل إذن على صدق 
ت 

۲- العترلة: 

ويوافق إمام الحرمين في هذا الموقف جمهور المعتزلةء الذين يرون أن النبؤة "لا يصح أن تعرف من جهة 
الاستدلال» ومع ثبات التکليف» إلا بالجز“". 

وذلك لأن "الأدلة أجمع إا تدل على وجوه ثلاثة: 

أحدها: على طريق الصحة والوجوب. 

ثانيها: على طريق الدواعي والاختيار. 

النها: على طريق الواضعة والمقاصد"". 

والوجه الأول: إنغا يكون في الدليل الذي لا يصح أن يكون على ما هو عليه -أي من الوجه الذي يدل 
به-» إلا من أجل أن مدلولّه كائنْ على جهة واحدة معيّنةء هي التي يدل عليها الدليل دون غيرها. 
مغاله: دلالة الفعل "على أن فاعله قادر؛ لأنه لولا كونه قادرا؛ لما صح الفعا ؟٠.‏ فالفعل لا يصح أن يكون 
فعا إلا من جهة أن فاعله قادر؛ لذلك فهو يجب أن يدل على أن فاعله قادڙء وقادز فقط. لا أن يدل ملد 
على الح أو غا إذ ليس ذلك مذلول الفغل من احيت هو فل ° 

والوجه الثانن: إنما يكون في الدليل الذي لا يصح أن يكون على ما هو عليه -أي من الوجه الذي يدل 
به-» إلا من أجل أن مدلولّه كائنْ على جهاتِ متعدّدة مجتمعة؛ بحيث لا يصح الاستدلال إذا انفردت واحدة 
منها. 


.)۳۳۹ الإرشاد (ص‎ )۱( 
.)۱٤۸ /۱١ الغني (التبؤات:‎ )۲( 
.)٠١١ /٠١ المغني (التنبؤات:‎ )۳( 
.الا‎ 
.)١١١ ۱٥٥١ /٠١( السابق‎ )٥( 
۹ 


وذلك مثل: دلالة الفعل الحسّن على أنه فاعله قادرٌ عام بقبح القبيح وغناه عنه. فإنه عند إفراد النظر إلى 
كون الفاعل قادرًا؛ يصح أن يكون الفعل قبيجًا لا حستا. أما عند اجتماع هذه الأوصاف ف 
أما الوجه الثالث: فهو "الأصل في دلالة السمع" أي الدليل الذي هو كلام -أو ما يقوم مقامه- قصد 
(۲ 
به الدلالة على أمر ما مقصود للمتک( 
وهذا الحال هو حال الدليل الذي قصد به إظهار صدق الرسول من قبل مرسله؛ فإنه لا يناسبه الوجه 
الأؤل ولا الثان» إنغا يناسبه هذا الوجه خصوصًا من الأدلةء لأنه الذي يتأتى به التصديق؛ إذ التصديق يعود 


إلى الكلام. 
ولا كان طريق العجزات وحده هو الذي ينزل هذه النزلة من الأدلةء كان هو الطريق وحده في الاستدلال 
على النبوة. 


فيتحصضْل من هذا: أن منع العتزلة الاستدلال على النبوّة بغير طريق المعجزات يرجع إلى: 

خصوصية هذا الطريق؛ من حيث إنه هو وحده الذي يتأتى فيه الاستدلال على التصديق» الذي هو 
المطلوب حقيقة عند ادعاء النبوّة. "فلا مانع في بعض الأمور أن يُعلم أنه لا دليل عليه إلا دليل واحد» وطريقة 
واحدة؛ فذلك موقوف على الدلير"". 

۴۳- ابو اليسر البزدوي: 

يرى الشيخ البزدوي أنه لا طريق لمعرفة الرسل إلا طريق المعجزات. 

وذلك لأن ثبوت الرسالة إما أن يكون "بالدلائل أو بلا دلائل. ولا يتصور ثبوت الرسالة بلا دليل؛ 
فيكون الثبوت بالدلائل» وليست تلك الدلائل إلا العجزات؛ فثبتت رسالة كل رسولٍ ععجزاتِ ظهرت على 
iT‏ 
وبيانه: 
أن هذه الخوارق ليست في وسع البشر؛ فيعلم بالقطع أن الله تعالى هو النشئ هماء "وإنما يدشنها لتكون 
دلیا على صدق دعواه؛ فان قوم کل رسول سألوا منه دلائل صدق؛ فدعا الله تعالی ليؤبّده بإعطاء ما طابوا 


.)٠١۷ /٠١( السابق‎ )١( 
.)١١١ /٠١( السابق‎ )۲( 
ولاحظ تسرب بعض جوانب هذه‎ .)٤٤۹ /۳( وانظر: الجموع في الحیط بالتکلیف‎ .)۱٤۸ /٠١ المغني (التنبؤات:‎ )۳( 
.)٤٠١ الفكرة إلى الشهرستاني في رده على البراهمة: غاية الإقدام (ص‎ 
.)٠١١ ء٠١۰١ أصول الدين للبزدوي (ص‎ )٤( 
۷ 


منه؛ فلا أعطاه دليل صدقه الذي طلب منه قومه؛ صار ذلك دليل صدق من الله تعالى"'. 


۰ ء س ۲ 

فیغبت أنه "لا بد للناس من معرفة الرسل» ولا طريق للمعرفة سوی ۱ لعجزات"( ٤‏ 

ومن هذا يلاحظ: أن موقف البزدوي في تقرير طريق المعجزات وحده دلأا لمعرفة الرسل يقترب كيرا من 
موقف العتزلة في تقربرهم لهذا الأمر. 


الثا: حاولة للجمع بين طريق المعجزات وغيره من الطرق: 

ويتبادر من الكلام السابق هؤلاء الأئمة أن ما ذكره الرازي وأبو البركات من بعده في طريق الكمال 
والتكميل -وكذا ما ذكره غيرهما من الطرق الأخرى- لا يصلح طريقًا للاستدلال على النبوًة. 

لكن عند التأمّل يتبين أن هذا ليس بصحيح على إطلاقه. 

وبيان ذلك: 

-١‏ أن طريق الكمال والتكميل وغيره من الطرق القامة في إثبات النبؤة لا شك في كوا أمورًا خارقة 
للعادة أيضًا؛ إذ هي لا تكون إلا للأنبياء فقط؛ بحيث يمتنع حصوها عادة لغيرهم» ولذلك عدت على أا من 
خصائص النبوّة وأحوال الأنبياءء أو أا المفهوم من معنى النيْ» كما تقذم. 

۲- فیثبت أن ما کان شأنه كذلك لا يستوي فيه الي مع غيره؛ فیکون مُيَرَا للبي» ناطقًا بصدقہ") 
وهذا هو المقصود من العجزة في الاصطلاح الکلامي(“. 

-٣‏ ثم هو -أي طريق الكمال وغيره- ها كان مُقترا بدعوى النبةء وواقعًا موقع النحدي به» مع عجز 
الغير عن مُعارضته؛ كان ولاشك داخلا في طريق المعجزات. 

غاية الأمر: أن التحدي به يكون مقدَرا -ولا ضير فيه -» وغير ظاهرء بخلاف طريق ا معجزات الظاهرة 
التي يكون التحدّي فيها ظاهرًا. 

-٤‏ فقد آل طريق الكمال والتكميل إذن وغيره من الطرق إلى طريق العجزات. بل آلت جيع أحوال 


7ا 

(۲) السابق. 

(۳) راجع: الإرشاد (ص .)۳١۹‏ 

/٤( الأبكار‎ .)۲۸٦ غاية المرام (ص‎ .)١۷١ أصول الدين للبغدادي (ص‎ .)٠١١ انظر: الحدود لابن فورك (ص‎ )٤( 
.)۲٠۳ المسامرة (ص‎ .)١١ /٠١( شرح المقاصد‎ .)۷ 

(ه) لأن قرائن الأحوال تكون كافية وقائمة مقام التصريح بالتحدّي. أبكار الأفكار .)٠١ /٤(‏ شرح المواقف (۸/ 
۸ ). وانظر: المسامرة (ص .)۲٠٦١‏ هداية المرید (۲/ ٤‏ ۷۹). إشارات المرام (ص .)۲۷١‏ 

۷1 


البئ من حيث هو نئ إلى طريق العجزات؛ "فيصير جميع حركاته معجزةً للناس» كما صارت حركات الناس 
معجزة ن دوم من الحیوانات"). 

ولعلّ هذا ما جعل البزدوي والصابون وغيرهما من الاتريدية يعدّون أحوال الي 5 وآدابه الشريفة من 
قبیل ا وكذلك فعل التفتازاني في "شرح المقاصد"؛ حيث جعل الاستدلال على نبوته #5 با شاع من 
أحواله وكمالاته العلمية والعملية عائدًا إلى ال الله أعلم. 

© والخلاصة: 

أن طريق العجزات هو الطريق الْقَدّم عند الإمام أي البركات وجمهور المتكلمين في الاستدلال على 
النبؤات» وهو العمدة وحده عند الإطلاق(؛ على ما اعترف به الإمام الرازي نفسه؛ حيث قال عنه: "عليه 


عامَّة أرباب الملل وا فليختصٌ الاهتمام به؛ فأقول: 


.)٠١ ۳۱۹ وانظر: طوالع الأنوار للبیضاوي (ص‎ .)٤۱۹ فاية الإقدام للشهرستان (ص‎ )١( 

(۲) أصول الدين للبزدوي (ص .)٠١۳١‏ البداية (ص :۹١‏ 4۲). المسايرة (ص ۱۳۳ .)٠٤١ :۱۳١‏ 

(۳) شرح المقاصد /٥(‏ ۰۱۹ ۳۹). هداية المرید (۱/ .)۷١۹‏ 

)٤(‏ انظر بالإضافة إلى ما تقدّم: الإنصاف (ص .)٥۸‏ التمهيد لأيي المعين (ص .)۲۳١‏ البداية (ص .)۸١‏ التمهيد 
للامشي (ص ۸4). الحاوي القدسي .)٠١ /١(‏ الأبكار /٤(‏ 5۸). شرح عقيدة الطحاوي (ص .)٠١۹‏ شرح تريد 
الاعتقاد (ص ۰۳۲۷ ۳۲۹). شرح الواقف (۸/ .)۲۸١‏ رسالة في الاعتقاد (ص .)١۷١‏ شرح العقائد العضدية (ص 
.)))1١‏ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص ۰۱۸۰ .)۲۳١‏ إشارات المرام (ص ۷٦ء .)۲۷١‏ 

.)٠١۴ /۸( المطالب العالية‎ )١( 
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المطلب الثانن: المعجزة ودلالتها على صدق الرسول عند الإمام أي 
البركات النسفى: 
أولا: تعريف المعجزة عند الإمام أي البركات النسفي: 
يعرف الإمام أبو البركات المعجزة بأغا: "ظهور آمر إهي خارق للعادة في دار التكليف. لإظهار 
صدق مدعي النبوة» مع نکول من يتحذی به عن مُعارضته مله"( . 
شرح التعريف: 
وبعد ذکره هذا التعریف یشرع فی "الاعتماد" في شرحه وبیان حارزاته؛ فیقول: 
٠‏ "وقيّد بدار التكليف» وهي الدنيا؛ ليخرح الخارق للعادة في العقى 7 
وبإظهار صدقه؛ لأن الناقض لو ظهر لإظهار کذبه ... لا یکون معجزة له» بل یکون دلیل 
کذبه فی دعواد". 
٠‏ وعدعي النبّة؛ إذ ظهور الناقض للعادة على يد مدعي الألوهية جائز؛ لظهور أمارات الحدث 
فيه. وكذا على يد الول جائ عندناء كرامة له» وهو لا يعي النبؤةء ولو ادعاها لكفر. 
ه وبالنکول؛ ٳذ لو عارضه بثله لدل على صدق مُکدّبه؛ فیتعارضان؛ فیسقطان". 


ثانيًا: وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول عند الإمام أي الركات 
النسفى: 


ويقرر أبو البركات أن المعجزة تدلَ على صدق الرسول دلالة وضعية؛ فيقول: "ووجه دلالتها على 
صدق الآ ہا: ان نعلم أن الله تعالى سامع هذه الدعوى» وأن ما ظهر على يده خارج مقدور 
البشر ولا يقدر عليه إلا الله تعالى. 


فإذا اذعى الزسالة» وقال: آية صدق دعواي أن الله تعالى أرسلنى أن يفعل كذا؛ ففعل الله تعالى 


/۲( وانظر هذا التعريف نفسه عند أبي المعين النسفي: تبصرة الأدلة‎ .)٠٠١ الاعتماد (ص‎ .)٠١١ العمدة (ص‎ )١( 
۹ 
.)١١ /١( ويخرج به أيضًا ما بحصل عند ظهور أشراط الساعة من نقض العادات. شرح المقاصد‎ )۲( 
وهذا من قبيل الإهانة له.‎ )۳( 
.)۲٤١ ۲٤٥١ الاعتماد (ص‎ )٤( 
VT 


ذلك؛ كان ذلك من الله تعالى تصديقًا له في دعواه الرسالة. فيكون ذلك کقوله له عقیب دعواه: 


صدقت. إذ التصديق بالفعل كالتصديق بالقول» ويستحيإ من الحكيم تصدیق الكاذب". 
ومفاده: 


أن المواضعة: هي جعل أمر بإزاء أمرٍ بحيث إذا فُهم الأول فُهم الدان". ولا يُشترط فيها تقدّم الاتفاق 
بين المتواضعين عليها بالفعل» بل يكفي حصول الإقرار منهم حال الاستدلال» ويل هذا محل تقدم 
الاتفاق ۳ 

وعليه يحل "ماعه تعالى لدعوى مُذّعي النبوةء وموافقته له بإظهار الخارق على وفق دعواه محل الاتفاق 
امنقدّم. ثم يكون مجموع الدعوى ووقوع اخارق على وفقها نازلا منزلة المواضعة على التصديق بالقول.(°) 
"نظيره: أن اليك العظيم إذا أذن للناس بالولوج عليه فلمًا احتفُوا به؛ قام واحدٌ منهم وقال: يا 
يها اللأء إن رسول هذا الّلك إليكم. غ قال: يا أّها الك إن كنثُ صادقًا في کلامي؛ فخالف 
عادتك وقم واقعد ثلائً. فإذا فعل الك ذلك عند ماعه هذا الكلام؛ كان منه تصديقًا لدعواه 
نازلا منزلة قوله: صذقت ° وإن لم تتقذم المواطأة على هذا الفعل. 


.)١۳١ العمدة (ص‎ .)۲٤١ الاعتماد (ص‎ )١( 
.)۲۸ حاشية الجرجاني على تحرير القواعد النطقية (ص‎ )۲( 
.)۱١۹ /٠١ انظر: المغني (التنبؤات:‎ )۳( 
.)۲١ /٤( وانظر: أبکار الأفکار‎ .)۱١١ /٠١( السابق‎ )٤( 
.)٠٤١ الاعتماد ( ص‎ .)١١١ (ه) العمدة (ص‎ 

VE 
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أولا: المذاهب في دلالة المعجزة إجالًا وموقع الإمام أي البركات النسفي 
منها: 

مذهب الإمام أي الركات في دلالة المعجزة بالوضع على صدق الرسول هو مذهب جهور المخكلّمين في 
هذه المسألة» وهو وإن كان كذلك لم يسلم من الاعتراض» شأنه في هذا شأن ال مذهبين الآخرين في هذه المسألة. 

وأحاول ههنا أن أبيّن هذه المذاهب باختصار؛ ليتبيّن موقع الإمام أبي الركات منهاء ومن وافقه» ومن 
خالفه» وما برد عليه من الاعتراضات» وما أجاب به عنها أو ما بمكن أن يجاب به عنه. فأقول في البداية: 

© أنواع الدلالة: 

من المعلوم منطقيًا أن الدلالة سواءٌ كانت لفظية أو غير لفظية إما أن تكون بجغْل جاعل؛ فهي الوضعيةء 
أو ليست بعل جاعل لكن اقنضاها الطبع» أي العادة()؛ فهي الطبيعية أي العاديّةء أو ليست بعل جاعل»› 
ولا اقتضاها الطبع؛ فهي العقلية. 

فالدلالات ثلاث: وضعيةء وعاديةء وعقلية " 

والفرق بين العقلية وما سواها: 

أن الدلالة العقلية: تدلّ على مدلوها لذاتا دون توقفٍ على شيءٍ أصلاء كالمواضعةء أو العادة ونخوها؛ 
بحيث لا جوز في العقل تقديرها غير دال ۳ 
أما الدلالتان الوضعية والعادية؛ فكلاها لا يدلان على مدلوليهما لذاتيهماء بل لا بد من توسّط الوضع في 
الوضعية. وتوسّط العادة في العادية. فيجوز في العقل تقديرهما غير دالتين على مدلوليهما. 

٠‏ المذاهب ثلاثة على وفاق كون الدلالات ثلاث: 

ومهما يكن من أمر؛ فهذه الدلات الثلاث بعينها تجري في دلالة المعجزة على صدق الرسول» وبجحسبها 
افترق المتكلّمون في دلالة المعجزة على صدق الرسول إلى مذاهب ثلائة: 


)١(‏ أهل السنة لا يقولون بالطبع أو الطبيعة باصطلاح الفلاسفةء أي تأثير شيءٍ في شيءٍ آخر لقوة سارية في ذاته؛ بحيث 
لا يصح تخلّف الأثر عن المتر -الطبيعي- عقلاء بل يعتاضون عن هذا المصطلح الفلسفي إعصطلح العادة كما تقدّم. راجع: 
قافت الفلاسفة (ص ۲۳۹). قافت التهافت (ص ۲۹۲). حاشية الدسوقي (ص .)١۷۷‏ 
(۲) تحرير القواعد المنطقية (ص ۲۸). وانظر: الكاشف عن أصول الدلائل للفخر الرازي (ص .)۷١‏ 
(۳) انظر: المغني (التنبؤات: .)٠١١ /٠١‏ الإرشاد (ص .)"۲١‏ الكاشف عن أصول الدلائل (ص .)۷١‏ الأبكار /٤(‏ 
.)٥‏ شرح المواقف (۸/ .)۲٥۲‏ 
Vo‏ 


الأول: مذهب من يرى أن دلالة المعجزة على صدق الرسول هي دلالة عقلية. 

الثاني: مذهب من یری أن دلالة المعجزة على صدق الرسول هي دلالة وضعية. 

الثالث: مذهب من يرى أن دلالة المعجزة على صدق الرسول هي دلالة عادية. 

وهذا تفصيلها: 

ثانيًا: تفصيل المذاهب في دلالة المعجزة» وما يرد على كل منها: 

المذهب الأول: وهو أن دلالة المعجزة على صدق الرسول هي دلالة عقلية: 

وهذا المذهب هو مذهب الشيخ الأشعري -في رأي-» ومال إليه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» 
واختاره الشهرستاني آخرًا بعد تقريره لرأي الجمهور في كون دلالتها وضعية أولاء وكلام البيضاوي من الأشعرية 
يدل عليه أيصًا. وهو مذهب أي اليسر البزدوي» والعصام الإسفرايينيء من الاتريدية " 

ووجه قوهم بأخا عقلية: 

أن خلق الله تعالى هذا الخارق وتخصيصه إيّاه بصفات وشرائط مخصوصة تفي صدق مَن ظهرت على يديه 
يدل على إرادته تعالى تصديق هذا المذّعي؛ فيستحيل تقديره غير دال عقلاء بالنظر إلى هذه الحيثيات القي لا 
بتحقق کون هذا الخارق مُعجرَّة بدوغاء على ما اشترط في تعريفها. 
فهو تعالى لو أراده غير دال لا جعله على هذه الصفة المخصوصة» لكنه جعله؛ فدلَ ذلك على أنه خلقه 
بحیث یکون دال أبدّا على صدق مَّن ظهرت على يديه؛ وبحيث يتنع عقفلا ظهوره على يد الكاذب» وإلا لزم 
نقض الدلالة العقليةء وهو قلت للحقائق. 
مغاله: خلقه تعالى لجميع الحادثات» وجغله إياها على صفة من التخصيص والإحكام بحيث تدل عقلا على 
علم صانعها وإرادته؛ بحيث يستحيل عقلًا تقديرها غير دالة عليهما. 

الأاعتراض على هذا المذهب: 

وقد طعن إمام الحرمين -وغيره- في هذا المذهب بأن المعجزة لو كانت تدلَ على الصدق دلالة عقلية؛ ا 
جاز تقديرها غير دالة عقلاء لكن هذا جائز؛ فدلَ على أمًا لا تدل عقلا. 


بیانه: 


(۱) على ما جزم به شیخنا قق الطوالع في مذهب البيضاوي» بناءًَ على أنه -أي البيضاوي- صرح بأن ثبوت النبوّة لا 
یتوقف على ثبوت الکلام له تعالی؛ فیکون دلیل بوتا هو العقل. والله أعلم. انظر: طوالع الأنوار (ص‌ ۰۲۹۰ .)۳٠۹‏ 

(۲) انظر بالإضافة إلى السابق: جرد مقالات الأشعري (ص ۱۸۳). أصول الدين للبزدوي (ص .)٠١١‏ غاية الإقدام 
(ص .)٤١۸ ٤۳۲ ۰٤۱٤‏ تبصرة الأدلة (۲/ 1۹۳). الأبكار .)٦۲ /٤(‏ حاشية العصام (ص ۳۲). شرح الكبرى (ص 
.)٤١‏ حاشية الدسوقي (ص .)۱۷١‏ 

۷٦ 


أن الله تعالى لو خلق الخارق للعادة ابتداءً بدون اقترانه بدعوى ني "لما کان دال على صدق مدع" كما 
2 الحادث مغد على الحدث؛ "فقد خرجت العجزات عن مضاهاة دلالات العقول*'. 

والجواب عن هذا الاعتراض: 

بأن يقال: إن القائلين بأن المعجزة تدل عقلد على صدق المذعي ل يقصدوا بكوفا كذلك أا تدل بذاقا 
-أي كوا خارقًا فقط- مجزدة عن دعوى البي» ومجردة عن الخصوصية التي خلقها الله عليها. بل هم قد 
أخذوا في مفهوم العجزة كوغا مقترنةً بدعوى نئ» خصوصة بهذه الصفة. 

فهم لا يقولون مغلا: إن انقلاب العصا حيةً كلما وقع دل على صدق ني» بل يقولون: إن انقلاب العصا 
حيةً إا يدل على الصدق إذا كان حاصلا إثر ادعاء مدع النبوةء حصل منه التحدّي ذا الفعل المخصوص»› 
وعجز المحدّى عن الإتيان بثله. ولا شك أن حصول الخارق مع هذه الشرائط يدل دلالة ضرورية على 
صدق دعوی من ظهرت على یدیه؛ بجیث بتع تقدیره غير ا 

يقول الشهرستان: "وكما إذا اختصّ الفعل بوقتٍ وقدر وشكل؛ دل على إرادة خصّصه بذلك الوقت 
والقدر والشكل ...؛ كذلك إذا اختص الفعل بوقت تحذي المتحدّي؛ دل ذلك على أنه إنغا أراد تخصيصه 


A 


المذهب الثانن: وهو أن دلالة المعجزة على صدق الرسول هي دلالة وضعية: 

وهذا المذهب هو مذهب الإمام أي البركات كما تقذّم. ووافقه فيه جمهور العتزلة. وجمهور أهل السنة من 
الماتريدية والأشاعرة. 
فمن الاتريدية: الشيخ أبو المعين النسفي» ونور الدين الصابون» والكمال ابن امام والبياضي. 
ومن الأشاعرة: البغدادي» والجويني» والغزالي والرازي -احتمالا ني "فاية العقول "۶ والآمدي» والتفتازان 


ھ4 (٥) 2 " 4 Pl‏ 
في "شرح المقاصد". والسنوسي» وغيرهم. 


)١(‏ الإرشاد (ص .)۳"۲١‏ وانظر: المغني (التبؤات: .)١۷۳١ ۱٦۷ ء٠١٠١ /٠١‏ العقيدة النظامية (ص 1۷). مناهج 
الأدلة (ص ۲۰۹). فاية العقول (۳/ .)٥٠۰‏ الأبکار .)٤٤ /٤(‏ شرح المواقف (۸/ .)٠٠١١‏ 

(۲) انظر: المغني (التنبؤات: .)۲٠٤ ۲۰۷ |۱٠١‏ شرح الإرشاد (۲/ .)٠٠١‏ حاشية الفناري على شرح المواقف (۸/ 
۲). شرح الکبری (ص .)۲٤۷‏ 

(۳) غاية الإقدام (ص .)٤۲۸‏ وراجع: شرح المقاصد .)٠۸ /٠(‏ 

›۳٤۹ /۳( لكنه عاد في الكتاب نفسه فصرح بأما عاديّة» على ما قزره بعد في الحصل والأربعين أيضًا. فاية العقول‎ )٤( 
(91 <0۷ 

)١(‏ انظر: المغني (التنبؤات: .)۱٦۸ ٠١٤ ١١١ 1٤6١ /٠١‏ شرح الأصول الخمسة (ص .)٥۷١‏ أصول الدين= 

A 


ووجه قوهم بأا وضعية: أا نازلة منزلة التصديق بالقول من الله تعالى» عقيب ادعاء النبوة والتحدي اء 
على نحو ما ذكر عند الإمام أبي البركات. 

المذهب الثالث: وهو أن دلالة المعجزة على صدق الرسول هي دلالة عادية: 

وهذا المذهب هو مذهب الحاحظ من المعتزلة. والباقلان» والرازيء والإيجي» والتفتازاني في "شرح العقائد 
النسفية"» والجرجان» من الأشاعرة. واخيالي من الاتريدية. © 

ووجه قوهم بأما عادية: أن اقتران ظهور الخارق بحصول الصدق ليس أمرّا لازا لزومًا عقليًاء ولا هو ازل 
منزل التصديق منه تعالى» بل هو كأحد العاديّات التي يجوز عليها في نفسها انخراقهاء بأن يظهر الخارق ولا 
يحصل الاعتقاد بصدق مَن ظهر على يديه ويكون هذا الانفكاك نفسه أمرًا خارقا للعادة أيضًا. 

الاعتراض على المذهبين الثانن والثالث: 

يرد على هذين المذهبين السابقين: 

-١‏ الاعتراض الأول: جواز تلف مدلول المعجزة: 

أنه جوز من الناحية العقلية الجرّدة تلف المدلول -وهو صدق الْدّعي- عن الدالّ -وهو العجزة-؛ فلا 
يلزم من حصول المعجزة دلالتها على صدق مَن ظهرت على يديه بل لا يكون هناك تلازمٌ عقلي بينها وبين 
التصديق صلا ١‏ 
غاية الأمر: أن هذا التلازم الحاصل بينهما تلازةٌ عارض -ليس ذاتيًا-. نشا من ملاحظة المواضعة أو العادة. 
أما من الناحية العقلية الجردة عن ملاحظة المواضعة والعادة؛ فلا تلازم ولا ارتباط بل يكون هناك انفكاك 

وبناءًَ على هذا: 


يصح عند العقل أن تظهر العجزة على يد مدع للنبوة ولا تدلّ على صدقهء كما لا تدل على كذبه» بل 


= للبغدادي (ص .)١۷۸‏ الإرشاد (ص .)١‏ إحياء علوم الدين .)٤١١ /١(‏ تبصرة الأدلة (۲/ .)1۹١‏ البداية (ص 
۸/). الأبكار .)٠١ /٤(‏ شرح المقاصد .)١١ /١(‏ المسايرة (ص .)١١١‏ شرح أم البراهين (ص .)١١‏ إشارات المرام (ص 
.)٠١‏ تحفة امريد (۲/ .)۷١‏ 

.)١١١ التمهيد للباقلا (ص‎ .)١١۸ انظر: المسائل والجوابات في المعرفة حضمن رسائل الحاحظ الكلامية- (ص‎ )١( 
شرح العقائد‎ .)٦۳ /٤( الأبكار‎ .)۲٠١ غاية العقول (۳/ ١١ه). الحصل (ص‎ .)۷١ الكاشف عن أصول الدلائل (ص‎ 
شرح الخيالي على النونية (ص ۲۹۷). حاشية الخيالي على‎ .)٠٠٤١ ٠٠٠۳ ١١١ /۸( شرح المواقف‎ .)۸٦ النسفية (ص‎ 
.)١۳١۳ المسالك في الخلافيات (ص‎ .)"٤ شرح العقائد النسفية (ص‎ 

(۲) انظر: المغني (التبؤات: /٠١‏ ۱۷۷). غاية العقول .)١١١ ٤۲۷ /۳١(‏ المطالب العالية (۸/ .)١۷‏ 

VA 


لا تد على شيءٍ أصلا. فيستوي حينئذِ ظهورها على يد الصادق» مع ظهورها على يد الكاذب» من حيث 
إا لا تد على صدقٍ أو كذب. 

- الاعتراض الثاني: جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب: 

بل إذا سلّم أن المعجزة تدل على التصديق فيتأتى الاعتراض ثانيًا من ناحية أخرى» وهي: أن دلالتها على 
صدقه غير قطعية؛ لتجويز العقل أيضًا ورود الكذب عليه تعالى؛ فيجوز منه أن يُظهر العجز على يد 
الكاذب» ويكون تصديق اک لکنه غير ممتنع في حقه تعالی. 

ولا يستقيم الاستدلال على نفي الكذب عنه تعالى بدليل السمع؛ لأن ثبوت السمع متوقّفُ على ثبوت 
النبؤة» وثبوت النبوّة متوقفُ على المعجزة» وهي تتوقف في دلالتها على استحالة الكذب عليه تعالی ۳ 
فیکون الاستدلال به في هذا المقام دوراء وهو حال. 

فيتعيّن أن يكون هذا الدليل دليا عقليًاء ولا سبيل إليه. 

حاصل هذين الاعتراضين: 

فيتحصّل من هذين الاعتراضين: أن دلالة العجزة على صدق الرسول دلالة غير قطعية؛ فلا تفيد الجزم 
بنبوته» ولا صدق ما أتى به» وني هذا ادام باب النبؤات من أصله. 

الجواب عن هذين الاعتراضين: 

أولا: الجواب عن هذين الاعتراضين عند أكثر الأشاعرة: 

-١‏ أما الاعتراض الأول: 

-١‏ فجوابه إجمالًا: بأن تسويغ الانفكاك بين ظهور الخارق وحصول الصدق وإن جاز من الناحية 
العقلية لكنه مدفوعٌ من حيث الواقع فلا يقدح في الاطرادء ولا في قطعية الدلالة؛ لأن التجويز العقلي لا يناي 
العلم القطعي الحاصل في الواقع عادة أو مواضعة؛ إذ الافي للقطع هو وقوع خلاف الوضع والعادة لا جرد 
التجويز. 

۲- وتفصيله: أن الاي للقطع واليقين هو تجويز العقل أن تكون هذه الدلالة الّدركة عنده الآن بسبب 
المواضعة أو العادة على خلاف ما هي عليه أي احتمال أن يكون ها نقيضٌ في الحال أو المال؛ فينتفي القطع 
عليها واليقين با. 
وليس هذا نفسه هو التجويز الوارد في دلالة العجزة على الصدق من حيث الوضع أو العادةء بل التجويز 


.)۲۸۸ غاية ارام (ص‎ .)۲۸١ /٠١ الغني (التنبؤات:‎ )١( 
.)٤٤ /٤( الأبکار‎ .)۳۳١ ۳۲۰۹ انظر: الإرشاد (ص‎ )۲( 
<۷۹ 


الوارد فيهما هو تجويز العقل أن تكون الçعجزة‏ غير دالة على ما دلّت عليه في الوضع والعادة بسبب أن كوا 
كذلك فيهما أمرّ نمكن في ذاته والأمر الممكن لا يلزم عند العقل من فرض وقوعه أو عدم وقوعه حالء 
ويجوز في قدرته تعالی حصوله وحصول بدله. 

وحاصله: أن الفرق بين التجويزين هو فرق من حیث منشا کل منهما: 

فالتجويز الأول: مدشؤه ضعف التمييز الحاصل لدى العقل» وهذا هو الثاني للقطع واليقين. 

أما التجويز الثان: فمنشؤه إمكان الأمر في نفسه» وتجويز تعلق قدرته تعالى به وبغيره بدلا منه مع الجزم 
بأن الواقع في الخارج هو خلاف هذا التجويز؛ فهذا لا يقدح في القطع واليقين. وهذا هو الوارد في دلالة 
اللعجرة غل ضحدق الول يدير كرما دلا وضع إو ادم 

۴- وأما الاعتراض الثاني : 

فجوابه أنه إذا ثبت أن المعجزة تدل على الصدق دلالة قطعية من حيث الواقع؛ فلا حاجة بعد ذلك إلى 
إثبات امتناع الكذب في حقه تعالى؛ لأن ورود احتمال تصديقه تعالى للكاذب يكون حينئذِ من قبيل التجويز 
العقلي» الذي بدفع أيضًا بالحصول الواقعي على خلافه ") 

ثانيًا: الجواب عن هذين الاعتراضين عند الإمام أي البركات الدسفي: 

أما الإمام أبو البركات فهو في الحقيقة لا يسلك في الجواب عن هذين الاعتراضين المسلك السابق الذي 
يبتني على أن حصول الشيء في الواقع يفيد العلم به قطعًاء بل الذي بظهر من كلامه أنه يسلك فيهما مسلك 
التعويل على الدليل العقلي رأسّاء الذي يبتني عنده على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي. 

-١‏ فجواب الاعتراض الأول عنده: 

أن تسويغ الانفكاك بين المعجزة والدلالة على التصديق يؤدي إلى أن فعله تعالى للمُعجزة عند التحذي 
يکون لا للدلالة على شيءِ» وهذا عبت ينره الحکیم تعالی عنه. 

۲- وجواب الثاني : 

أن ظهور الْعجز على يد الكاذب وإن کان جائرا من حیث ذاته عقلاء لكنه يمتنع بالغير عقلا أيضًا؛ 
من حيث إنه يؤدي إلى جواز تصديقه تعالى للكاذب» "ويستحيل من الحكيم 


)١(‏ شرح المواقف مع حاشية السيالكو .)۲٠۳ /۸( )٩4١ :۸۹ /١(‏ وانظر: الاقتصاد (ص .)١۷٤١‏ غاية الإقدام 
(ص .)٤١۳١ ۰٤۱٤‏ غاية العقول (۳/ .)١١۸‏ الأربعين (۲/ .)٠١١‏ الأبكار .)٦١ /٤(‏ شرح المقاصد .)۱١ /٠(‏ ملجمة 
الجسمة (ص ۷۸). شرح الخيالي على النون (ص .)۲۷٤‏ 
(۲) راجع: شرح العقائد النسفية (ص .)۸١‏ 
CA:‏ 


تصدیق الكاذب"'. 


وغصلهما: 

أن فعله تعالی للمعجزة عند التحدّي من الني إما أن يكون لا للدلالة على شيء؛ فيکون عبلَاء وهو محال 
عقلا. أو يكون للدلالة على شيء» وهو إما تصديق الكاذب» وهو محال عقلا أيضًاء أو تصديق الصادق»› 
وهو المطلوب؛ فیکون نبي حقا. 

استحالة الكذب عليه تعالى وارتباطه بالتحسين والتقبيح العقلي عند الإمام أي 


البركات الدسفي: 

وعا تقدّم يتبين: 

-١‏ أن المعجزة عند الإمام أي البركات لا تدل دلالة قطعيةً على صدق النئ إلا إذا ثبت امتناع العبث» 
والكذب منه تعالى. 

۲- وأ امتناع كل من هذين الأمرين عنده لا يتلقى عقلا إلا من طريق التحسين والتقبيح العقلي؛ قال: 
"لو م يغبت الحسن أو القبح العقلي؛ طا ثبت الشرعي؛ لأنه لو لم يعرف قبح الكذب» والسفه» 
والعبث بالعقل» وتقدّس الحكيم عنه قبل الشرع؛ ا عرف صدق الرسول له" 
فامتناع الكذب إذن في حقّه تعالى عند الإمام أبي البركات يكون من قبيل الممتنع في الحكمة؛ لكونه سفهًا - 
أي قبيًا- ينزه الباري تعالى عنه. 

الموافقون لأبي البركات من الاتريدية: 

ويوافق أبا البركات في هذا ذلك الفريق من الاتريدية الذي يقول بالتحسين والتقبيح العقلي» ويبني عليه 
امتناع الكذب في حقه تعالى عقلا؛ لكونه سفهًاء أي يترتب عليه عاقبةٌ ذميمة هي: التسوية بين الصادق 
والكاذب» وعدم التفرقة بين الي والمتبتي» وهو نقصٌ لا يليق بالحكيم ال 

يقول أبو المعين النسفي -ويئله الصابون-: "اختلف المتكلمون في وجه امتناعه؛ فقال مَّن قال أصحابنا 
باستدراك الحكمة والسفه والقبيح والحسن بمجزد العقول: إن جهة امتناعه أنه لو ظهر على يد المتبئي -ولا 
دليل على صدق الني إلا هذا-؛ لكان فيه التسوية بين الصادق والكاذب» والحق والباطل» وسدّ طريق 


/١( سورة النساء: مدارك التنزيل‎ )۱٦٦١( وانظر: شرح النار (۲/ ۱۷۳). تفسير آية‎ .)۲٠١ الاعتماد (ص‎ )١( 
(1۲ 
.)۳۹۸ الاعتماد (ص‎ )۲( 
.)۱۸ /٥( انظر: شرح المقاصد‎ )۳( 
A۱ 


الوصول إلى الحق أصلاء وذا خارج من الیک" . 


موافقة الإمام أي البركات للمعتزلة: 
كما يظهر في هذا أيضًا موافقة الإمام أبي البركات لجمهور العتزلة الذين يبنون امتناع الكذب عليه تعالى 
على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي أيضًا؛ فيقولون: "إنه تعالى موصوف بالقدرة على أن يُظهر العجز على 
کذاب» وإن کان لا یفعله؛ من حیث کان فی ووجه القبح فيه أنه يؤدي إلى الاستفساد» وفقدان الثقة 
ي أفعاله تعالى وأدلته وما كان كذلك فهو قبيح ممتنع في الحكمة". 
لكن السؤال الذي يرد هنا هو: 
ه هل استحالة الكذب عليه تعالى لا تتلقّى عقلا إلا من طريق التحسين والتقبيح العقلي؛ 
بحيث يتعذر على غير القائلين به -كالأشاعرة- الإتيان بدليل عقلي عليه من غير هذا 
الطريق؟ 
الحقيقة إن الجواب عن هذا السؤال كما يظهر في التراث الأشعري خاصّة يأخذ ثلانة مناح: 
أ- الأول: الجواب بالإثبات التامٌ: ٤‏ 
أي التسليم بأن استحالة الكذب عليه تعالى لا تتلقى من دليل عقلي صحيح إلا من جهة التحسين 
والتقبيح العقلي» ومن الوجه الذي قال به أبو البركات والعترلة. ۰ 
وحينئ ينغلق أمام هذا الفريق الاستدلال على نفي الكذب عنه تعالى إلا بدليل السمع.“ ولا يتهياً هم 
الإجابة عن الاعتراضات الواردة على المعجزة إلا بالجواب السابق. 

ب- الثاني: الجواب بالنفي التام: 

أي عدم التسليم بأن استحالة الكذب عليه تعالى لا تتلقى عقلا إلا من طريق التحسين والتقبيح العقلي» 
بل يكن إثبات هذا الأمر من غير هذا الطريق. 

وهو أن يقال: إن كلامه تعالى كلام نفسي» و"الكذب في كلام النفس حال" فلا يحتمل إلا الصدق؛ لأنه 

لو احتمل الكذب لکان خبره تعالی القائم بنفسه متعلقًا بأمر ما على خلاف ما هو علیه» مع أنه عام به 


.)۱۹۱ المسالك في الخلافیات (ص‎ .)۷۲ ۷١ تبصرة الأدلة (۲/ 1۹۲). وانظر: الكفاية (ص‎ )١( 
.)۹۸ وانظر: المسالك في الخلافيات (ص‎ .)١ /٠١ المغني (إعجاز القرآن:‎ )۲( 
وانظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (۲/ ۸۸۷). غاية العقول‎ .)۱۷٤ 1۷۳ ٠١١ /٠١ الغني (التنبؤات:‎ )۳( 
.)١١٤١ /۸( شرح المواقف‎ .)٦۲ /٤( )۸۳ /۲( الأبکار‎ .)٤۲۸ /۳( 
.)۲۹۰٦۹ انظر: متن المواقف ( ص‎ )٤( 
AY 


ومتكلمٌ به في نفسه على ما هو عليه؛ فيجتمع في النفس التعلّق بالأمر الواحد على ما هو عليه وعلى خلاف 
ما هو عليه وهو محال 

فانفتح أمام هؤلاء وجه ثانِ في الجواب عن الاعتراض السابق. 

ج- الغالث: الجواب بالنفي غير التامٌ: 

أي عدم التسليم بأن استحالة الكذب عليه تعالى لا تتلقى عقا إلا من طريق التحسين والتقبيح العقلي» 
ومن الوجه الذي قال به أبو البركات والعترلة. 

بل يمكن إثبات استحالة الكذب عليه تعالى من طريق التحسين والتقبيح العقلي» لكن من وجه آخر 
مغاير للوجه الذي قال أبو البركات والمعتزلة ألا وهو المعنى الأول من معان التحسين والتقبيح العقلي» أعني 
المعنى الذي يتقرّر فيه أن للعقل أن يحكم على صفة ما بأما كمال أو نقص وهذا المعنى هو محل اتفاق من 
الكل سوإن خفي على البعض-". 

وعليه يقال: إن الكذب صفة نقص» وكلٌ نقص مستحيل عليه تعالى؛ فالكذب محال عليه تعال ۳ 

وهذا الجواب ينضاف أيضًا إلى الجواب السابق. 

ترجیح المنحى الغالث: 

ويظهر أن المنحى الأخير هو المنحى الراجح من هذه المناحي الغلاثة؛ إذ المنحى الأول مدفوعٌ بالغان 
والثالث. 

والثانن مدفوع عا هو معلومٌ بالضرورة من أن أحدنا يعلم الشيء وبر عنه بخلاف ما هو عله ۶ وإِن 
قیل: إن هذا جائڙ في حفنا لکون کلامنا کلامًا لفظبّاء بخلاف کلامه تعالی فانه نفسي فلا جوز ذلك فيه“ 
فالجواب: أن كلامه تعالى وإن كان نفسيًا إلا أنه يدل عليه باللفظ أيضًا؛ فإذا جاز الكذب في الدالّ - 
اللفظي-؛ جاز في المدلول -النفسي- أيصضًاء وإلا ل يكن دال عليهء كما سيأق. 


١ وانظر أيضا: اللمع (ص‎ .)١١ غاية المرام (ص ۲۸۳). شرح أم البراهين (ص‎ .)١۷١ الاقتصاد (ص‎ )١( 
/١( فاية العقول‎ .)"١ الإرشاد (ص‎ .)"٤٠١ التمهيد للباقلاني (ص‎ .)٠٤٤١ مرد مقالات الأشعري (ص‎ .).٤ 
.)٥١۷ /۲( شرح الإرشاد‎ .)۰ 

(۲) انظر: شرح اللمقاصد .)٠١۹ /٤(‏ المسامرة (ص .)١۷١‏ 

(۳) الطالب العالية (۸/ .)٠٠١‏ شرح الإرشاد (۲/ .)٥٠۷‏ شرح القعائد العضدية (ص .)١٤‏ 

.)۸٤ /۲( الأبكار‎ )٤( 

.)١١٠١ /۸( انظر: الأبکار (۱/ ۰۳۷۰ ۳۹۰). شرح المواقف‎ )٥( 

SAT 


لكن يرد على المنحى الثالث: 

أنه لا نزاع في أن الكذب من حيث هو صف نقص مال عليه تعالى» لكن تصديق الكاذب التنازع فيه 
هنا ليس صفةًء بل هو فعلْ» وما كان كذلك فحقّه الجواز في حقه تعالى لا الامتناع؛ خاصة على مذهب 
الأشاعرة. 

والجواب: 

أن التصدیق والتکذیب وإن کان کل منھما فعلًا جائرا في ذاته إلا اما طا کانا قائمین مقام کلامه تعالی 
ودالين عليه» وكان كلامه تعالى الذي هو صفة له -أي النفسي- يمتبع الكذب فيه بالدليل العقلي السابق - 
الفالث-؛ كان التصديق والتكذيب يمتنع الكذب فيهما من هذه الناحيةء وإلا بطل كوغما دالين عليه قائمين 
)۱( 


مقامه. 

e‏ وخلاصة هذا التعقيب: 

أن العجزة بتعريفها وقيودها التي ذكرها الإمام أبو البركات ووافقه عليها جمهور أهل السنة وال 
تدلَ بخصوصينها وحينياتا على صدق مَن ظهرت على يديه دلالة قطعية نافيةً لاحتمال كونه كاذبا» سواءٌ 
كانت هذه الدلالة عقليةء أو وضعية» أو عادية. 
بل لا يبعد أن يقال: هي تدلّ على صدقه دلالة قطعيةء وإن لم نعلم وجه هذه الدلالة بعينه من هذه الدلالات 
الغلاث أو غيرها -إذ هي لا تنحصر عقا في هذه الغلاثة فقط "= ول نعلم أيصًا وجه القطع فيه على ما 
هو احكي عن الشيخ الأشعري في قو“ . 

-١‏ الواقع العلوم خير شاهد على إفادة المعجزة للصدق: 
حق من حضرهاء وتواترًا ي حق من 


.)٠١١ حاشية الكلنبوي (۲/ ۱۹۳). وانظر: غاية الإقدام (ص‎ .)١١١ /۸( حاشية الفناري على شرح المواقف‎ )١( 

(۲) انظر: الجموع في الحيط بالتكليف (۳/ .)٠١١‏ الإرشاد (ص .)٠١ :٠۸‏ أصول الدين للبغدادي (ص .)١۷١‏ 
الكفاية (ص .)۷١‏ الحصل -مع تلخیصه- (ص ۲۰۷). الأبکار /٤(‏ ۱۷ ۱۸). شرح تجريد الاعتقاد (ص ۳۲۸). شرح 
المقاصد .)١١ /١(‏ شرح العقائد العضدية (ص .)١١١‏ المسايرة (ص .)١۳١١‏ شرح الخيالي على النونية (ص ۲۹۹). شرح 
العقائد الدسفية مع حاشية العصام (ص ۱۳۳). إشارات الرام (ص .)۲۷١‏ 

(۳) لأنه لا يلزم من كون الدلالة ليست بوضع واضع» ولا اقتضتها العادة أن تكون عقلية. فانضباط الدلالة في الوضيعة 
والعادية والعقلية دون غيرها راجع إلى الاستقراءء لا الحصر العقلي. حاشية الجرجان على تحرير القواعد المنطقية (ص ۲۹). 

.)٠٠۴۳ /۸( انظر: شرح المواقف‎ )٤( 

Af 
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غاب عنها. لذلك يقول الشيخ أبو منصور الاتريدي: ما من ني صځت نبؤته إلا وقد شهد قومه منه من 


أعلام الصدق ما يجب به قبول قوله"". 


ويقول الباقلاني: "متى ثبت صحة نقلة أعلام الرسل من المسلمين وغيرهم من أهل الملل؛ عَلم بذلك ثبوت 
نبؤقم؛ لأن الله سبحانه لا يظهر المعجزات ويخرق العادات على الذي يدعي النبوّة مع العلم بدعواهم عليه إلا 
للدلالة على صدقه والشهادة بثبوت نبوت ". 

وهذا القدر من القطع والقبول كاف في إثبات النبؤات وتقريرها في حق المدعوء خاصْة إذا كان هذا 
المدعو مُقرًّا بوجود إل يتأتّى منه إرسال رسول يبلغ عنه -وهذا القدر ثابتٌ لدى أكثر العقلاء كما تقدّم-؛ إذ 
إنه مقى اعتقد أن هذا الخارق خلقه الله عقيب دعوى هذا الَدّعي؛ علم بالضرورة أنه إنغا خلقها ليدل على 
ا 
فالمعجزات إذن هي الدلائل القاطعة على صدق مذعي النبوّة والرسالة. 

۴ - أقصى الاعتراضات الواردة على المعجزة إنغا هي تجويزات عقلية لا تنافي القطع الثابت: 

أما الاعتراضات الواردة على كون هذه الدلالة وضعية أو عادية؛ فهذه اعتراضات وتجويزات عقلية لا 
تناني العلوم القطعية الواقعية؛ فإنه "قد يكون الشيء جائرًا في نفسه مع أن العلم الضروري يكون حاصلًا بأنه 
لا بق ". 

وهذه التجويزات هي أقصى ما استطاعه المتعتّت المنكر للنبوّة ولم يجرؤ واح من هؤلاء المتعتتين على أن 
بأتي بخارق مغل الذي أتى به رسل الله واليس مع أحدِ منهم دلي يحقّق تكذيبهء أو يزيل عن نفسه صفة 
المتعتتين» مع كثرة حيلهم في مقابلة أدلتهم» وطعنهم مرّة بالسحر» وبوجوه آخرى. ثم مع بذهم مجهودهم من 


)١(‏ انظر: أصول الدين للبغدادي (ص ۱۷۹). التمهيد لأبي المعين (ص ۲۳۹). التبصرة (۲/ .)1۹١‏ غاية الإقدام 
(ص .)٤١٤‏ الكفاية (ص ۷۲). التمهيد للامشي (ص .)۸۹٩‏ 

(۲) التوحید للماتريدي (ص .)۲١۸‏ 

(۳) التمهید للباقلان (ص .)٠۳١‏ 

.)١١۸ /۳( غاية العقول‎ .)٠١١ معام أصول الدين (ص‎ .)١۷١ انظر: الإرشاد (ص ۳۲۹). الاقتصاد (ص‎ )٤( 
.)١١ /٤( الأبكار‎ .)٠١٤ ٠٠۳ /۲( المطالب العالية (۸/ ۹۹). شرح الإرشاد‎ 

)١(‏ معام أصول الدين (ص .)٠١١‏ وانظر: البرهان للجويني .)٠١١ /١(‏ المطالب العالية (۸/ 4۷). غاية المرام (ص 
۲). شرح الکبری (ص .)۲٠٥۰‏ 

.)٤١١۷ غاية الإقدام للشهرستاني (ص‎ )٩( 

Ao 
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دنياهم ومهجهم في إطفاء نورهم؛ فلم يروا غير الظهور والغلبة" . 


أليس في هذا ما يصلح لأن بُؤمن على مله البشر؟! والله تعالى أعلم. 


.)٠٠۹ التوحيد للماتريدي (ص‎ )١( 
A٦ 


اللمبحث الغالث 


صفات الي والرسول 


قفیدات: 

-١‏ مكانة الأنبياء عند الإمام أي البركات النسفي والتكلّمين: 

بحت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مكانة سامية في فكر الإمام أي البركات الدسفي؛ فهم عنده 
الكاملون من البشر على الإطلاق» ال مكمّلون لغيرهم في القوتين النظرية والعمليةء كما تقذم. وهم عنده أكمل 
الاس حَلْقًا وحلقًا؛ على ما يتبيّن في كتابه "العمدة" حيث يذكر أبو البركات أربع صفات لا بد من توافرها في 
البي والرسول هي : 

-١‏ أن یکون ذکرًا. 

۲- أن يكون أعقل أهل زمانه. 

۳ وأحسنهم خلقًا. 

٤‏ - وأن یکون معصومًا ني أقواله وأفعاله عمّا يَشینه. 

ويزيد عليها في "الاعتماد": 

-٥‏ أن يكون أفصحهم لسانًا. 

7 وأشجعهم جیا‎ ٦ 

ثم يوضح في "الاعتماد" مقصوده من حسن الخلق» من أنه يشمل: 

أ- خسن الخَلق: أي ما خلقهم الله عليه من جميل صفات البدن في الظاهر. 

ب- وخسن الق: أي ما جبلهم الله عليه من جميل صفات النفس في الباطنء من: الصدق» والوفاء 
والزهد. والأمانة. والسداد والعفاف» والصبر» وغير ذلك" . 


(1) 


WA ۰ ۰ ۶‏ ا ٤‏ 
وأكثر هذه الصفات هي محل اتفاق بين المتكلمين من أهل السنة وغيرهي“. 


.)١۳١۳ العمدة (ص‎ )١( 
.)۲١۹۹ ۰۲۹۸ الاعتماد (ص‎ )۲( 
.)۲۵۶۸ :۲۰۹ السابق (ص‎ )۳( 
تبصرة‎ .)٤٠١٤ /۳( الحبط بالتكليف‎ .)۱۸ /٠١ المغني (التنبؤات:‎ .)۱۸١ انظر: جرد مقالات الأشعري (ص‎ )٤( 
الكفاية (ص ۷۷). شرح تجريد الاعتقاد (ص ۲۷"). المسامرة‎ .)١٦۳ /١( تلخيص الأدلة‎ .)۷۷١ /۲( الأدلة‎ 
AY 


۲- صفات الكمال في نبينا ع عند الإمام أي البركات النسفي: 

ويقرر أبو البركات أن نينا محمد ي هو أكمل الناس بل أكمل الأنبياء في هذه الصفات: 

أ- فهو فة أكمل الناس في حسن الق واثق: 

أما في خسن الخلق: 

فقد کان صلوات ري وسلامه عليه "ربعة/'ء ثم کان لا بُزاحم طویلین إلا فاقهما... لو نظرت إلى 
وجهه وآ البدر؛ كان هو أحسن. وكات أطيب رجا من السك وألن من ألخرير .. *. 

وأما في حسن اللّق: 

فھو ج "م يوجد عليه كذب قط ولا عرفت منه هفوة. ولم یکن فخاشا ولا صخَاباء ولا 
يداري» ولا يماري» وکان في السخاء والإشفاق بحیث عوتب عليه بقوله تعالى: ر ولا نها نها کّ 
اليس 4[الإسراء: ۲۹]ء إ فلا ذهب نقسك حلمم حَسٍَ 4 [فاطر: ۸]» وفي الوفاءء والزهد. والأمانة 
والسداد» والعفاف» والصبر» وتصديق المواعيد بحيث يتبع آثاره أعداؤه.... وفي الشجاعة محل 
ما ول دبره قط ...", 

ب- كما أنه ج أكمل الأنبياء ني الكمال والتكميل في المعارف النظرية والعملية: 

ول كان كذلك؛ كان "أكمل البشر في هذا المعنى؛ فيجب أن يكون نينا أفضل الأنبياء"“. 

ج- ثم إن أمته ب هي أفضل الأمم: 

"لقوله تعالی: ر كم حير أَمَوٍ أعرجَّت للا & [آل عمران: ١٠١١]ء‏ فلمّا كانت أمّته خير الأمم؛ 
کان هو خير الأنبياء عليهم الصلاة e‏ 

وهذا على محمل أن الراد بالخيرية: الكمال في الدين. وأن كمال الأمة في الدين تابغٌ لكمال نبيّها. فلمّا 


.)۱۹٤ (ص‎ 

.)"٠٠١ ربعة: وسيط القامة. المعجم الوسيط (ص‎ )١( 

(۲) الاعتماد (ص .)۲٥۷‏ 

(۳) السابق (ص .)٠١۸‏ وانظر نحو هذه الصفات في: تبصرة الأدلة (۲/ :۷١۳‏ ۷۱۷). التمهيد لأبي المعين (ص 
٠١ ۳‏ ۲). البداية (ص .)4١‏ الحاوي القدسي .)٠١ ٠٤١ /١(‏ المسامرة (ص .)١١۸‏ 

.)٠٠١ الاعتماد (ص‎ )٤( 

(ه) العمدة (ص .)١١٤‏ الاعتماد (ص .)۲١۳‏ 

AA 


کانت أقعه و خير الأمم؛ كان هو خير الرسل .© 

۴۳- صفات الأنبياء التي وقع موقع الأهتمام من الإمام آي الركات النسفي: 

وأكثر الصفات التي ذكرها الإمام أبو البركات فيما لا ب منه في حق الأنبياء والرسل ذكرها دون إقامة 
دليل عليها؛ كأنه اعتمد على دليل الاستقراء المبثوث في أخبار الأنبياء وأحواهم» التي رويت بالطرق الصحيحة 
والمتواترة. على ما هو ظاهز في شريعتنا هذه خاصة في القرآن الكري» والسنة المطهرة. 
أو أنه اعتمد على الاتفاق الواقع عليها من قبل جمهور أهل السنة والفرق الكلامية الأخرى. 
أو رما رأى أن أكثر هذه الصفات ما يندرج تحت صفة العصمة"؛ فيكون دليلها عامًا ها. والله أعلم. 

وأ ما كان فالملاحظ أن الصفتين اللتين وقعتا موقع الاهتمام والعناية من هذه الصفات عند الإمام أي 
البركات ها: 

-١‏ صفة الذكورة. 

۴- وصفة العصمة. 

حيث بيُوليهما الإمام أبو البركات عنايته بذكر الخلاف فيهماء وإقامة الأدلة عليهما. ويبدو أن حدوث 
الخلاف في هاتين الصفتين خاصة هو ما جعلهما محل الاهتمام من الإمام أي البركات. كما يظهر في التفصيل 
الآ 
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.)۷٤۹ /۱( انظر: شرح العقائد الدسفية مع حاشية العصام (ص ۱۳۷). هداية المرید للقایي‎ )١( 


(۲) انظر: تحفة امريد للباجوري (۲/ .)٠۳‏ 
۸۹ 


المطلب الأول: الذكورة من صفات الأنبياء عند الإمام أيي البركات 
النسفى: 


تمهيد: مدى الخلاف في اشتراط الذكورة في صفات الأنبياء عند المتكلمين: 

تعد هذه المسألة -رغم هَؤن الخطب فيها- من مسائل الخلاف المأخوذة بين فريقي أهل السنة الماتريدية 
والأشاعرة خاصة؛ كما يبرز عند عدد من مصتّفي الخلافيات eT‏ 

أقول: ولعلّ الأولى يذه المسألة ألا تعد من مسائل الخلاف بين الاتريدية والأشاعرة بإطلاق» بل الأقرب 
أا تؤخذ من مسائل الخلاف بين الشيخ الأشعري خاصْة من الأشاعرةء وبين غيره من أهل السنّة» بل 
المتكلّمين عدا ابن و حيث إن الأشعري وحده دون باقي الأشاعرة ححسب اطلاعي- هو من صرح 
بنبة بعض النساء دون غيره من الأشاعرة. 
وإف وافقه القرطي على .ذلك لخن قال ببوة السيدة مرم عليها السلام > فهو ليس من المخدودين 
ي متكلمي المذهب. 
وكذا إن وافقه بعض الأشاعرة على عدم امتناع هذا الأمر عقا فلم يصرحوا بثبوته نقاا أو وجودًا. 

بل الجدير بالذكر أن بعض أكابر الأشاعرة قد صرح بخلاف مذهب الأشعري» كما سيأن. 


)١(‏ انظر بالإضافة إلى ما سيأني: مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية (ص ۷۰). إشارات المرام (ص ۹). نظم 
الفرائد (ص .)٤۹‏ المسالك في الخلافيات (ص .)١١١‏ 

(۲) ابن حزم: هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل» القرطبي المولدء الأندلسي الموطن» 
الظاهري المذهب» ولد سنة أربع وغانين وثلاائة (١۳۸)ه.‏ وتوفي عام ست وخمسين وأربعمائة (١١٠)ه.‏ كان عاطما متفنناء 
لغوياء فقيهاء شاعراء مبتلى بسلاطة اللسان. من مصنفاته: الفصل. الحلى. الرد على المالكية» جمهرة الأنساب. وفيات 
الأعيان .)"۲٠١/۳(‏ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي (ص٠٠٠).‏ 

(۳) القرطي: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأندلسي» المفسر» الفقيه المالكي. نشا بقرطبة 
(أندلوسيا- إسبانيا) ومع بجا ثم ارتحل إلى مصر واستقر بنيّة ابن خصيب -النيا- حت وفاته سنة إحدى وسبعين وستمائة 
(١۷)ه.‏ من كتبه: الجامع لأحكام القرآن» قمع الحرص بالزهد والقناعة» الأسنى في شرح أدماء الله الحسنى» التذكرة بأحوال 
ا لموتى وأحوال الآخرة. التقریب لکتاب التمهید. انظر: الدیباج المذهب (ص .)٤١ ٩‏ تاریخ الإسلام /۱۰١(‏ ۲۹). 

»)۱١۷ /٠( سورة آل عمران: الجامع لأحكام القرآن للقرطي محمد بن أحمد بن أي بكر‎ )٤۲( انظر: تفسير آية‎ )٤( 
تحقيق: د. عبدالله بن عبد الحسن التركي» كامل محمد الخراط. وآخرين» ط١/ مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» سنة‎ 
.)م۲۰۰-ھ٤۲۷(‎ 

2۹۰ 


أولا: اهتمام الإمام أي البركات النسفي هذه الصفة: 

يهتمٌُ الإمام أبو البركات يذه الصفة من صفات الأنبياء اهتمامًا واضحًا؛ حيث يذكرها في أل الصفات 
الواجبة في حقّ الأنبياء؛ فيقول: "اعلم أنه لا بذ أن يكون النئ ذكراء خلاقا للشيخ الأشعري"'. 
کان خلاف الشيخ الأشعري ي هذه الصفة خاصة هو ما جعلها حل العناية والتقدى O‏ 


ثانيًا: دليل اشتراط الذكورة في حق الأنبياء عند الإمام أي البركات الدسفي: 

ويذكر أبو البركات في الاستدلال على اشتراط الذكورة في حق الأنبياء: 

أولً: أن الأنوثة تنافي الإشهارء والدعوة؛ مرن بالقرار في البیوت"- کأنه قصد ما ورد من قوله 
تعالی: # وَقَر فی ووک چ [الأحراب: Prr‏ 

وثاتيا: أن النبوة تقتضي الإشهارء والدعوة. وإظهار e‏ 

فيتحصل من هذا الدليل القائل: 

لا واحدة من الإناث يتأتى منها الإشهار والدعوة 

وكل ني يجب أن يتأتى منه الإشهار والدعوة؛ 

فلا واحدة من الإناث تكون نبيًا. 


.)١۳۳ العمدة (ص‎ .)٠١١ الاعتماد (ص‎ )١( 

(۲) وهذا على غير المعهود من الإمام أبي البركات » الذي كان حريصًا في أكثر مواطن الخلاف على عدم التصريح 
بالخلاف بينه وبين الأشاعرة. 

بل الأمر اللافت للنظر أيضًا هو أن الشيخ أبا المعين النسفي على خلاف عادته أيضًا يُهمل ذكر هذه الصفة مع الخلاف 
فيها برشتها حين تكلم عن خصائص النبوة. انظر: التمهيد (ص .)١٤١‏ تبصرة الأدلة (۲/ .)۷۷١ :۷۷١‏ 

فيظهر أن الشيخ أبا البركات قد جعل مقتداه الأول ههنا هو الشيخ نور الدين الصابون أو الزاهد الصفارء» لكن كلامه 
أشبه بكلام الأول. واللّه أعلم. انظر: تلخيص الأدلة .)٠٠١ /١(‏ البداية (ص ۸۷ .)4١‏ الكفاية (ص .)۷١‏ 

(۳) على ما ذكره شارح "الكنز" في الاستدلال على قول أي الركات في حق النساء: "ولا يحضرن الجماعات". البحر 
الرائتق شرح كنز الدقائق لابن نجيم .)٠۳۷ /١(‏ 

وقال الجصاص عن هذه الآية: "فيه الدلالة على أن الدساء مأمورات بلزوم البيوت» منهيات عن الخروج". انظر: أحكام 
القرآن للجصاص أبي بكر أحمد بن علي الرازي »)۲٠١ /١(‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» ط/ دار إحياء التراث العرييء 
بیروت لبنان» سنة (۲٩۱٤۱ه=‏ ۱۹۹۲م). 

)٤(‏ الاعتماد (ص .)٠١١‏ العمدة (ص .)١١۳‏ وانظر هاتين المقدمتين بألفاظهما تقريبًا عند الصابون في البداية (ص 
۷). وابن قطلوبغا في شرح المسایرة (ص ۱۹۷). 

٤۹۱ 


ثالثا: تأويل الإمام أي البركات النسفي ها بوهم ثبوت النبوة لبعض النساء: 

أما الآيات الواردة في القرآن الكرم التي قد يُفهم منها نبوّة بعض النساء؛ طا ورد في حقهن من ثبوت 
الإيحاء من الله تعالى إليهن» كأم موسى ومر عليهم السلام؛ فيصرح أبو الركات بأن هذه الآيات وإن دلت 
على الإيجاء "بالإهام» أو بالرؤياء أو بإخبار ملك كما كان لري" إلا أنه "ليس هذا وحي رسالة. ولا 
تکون هي رسولا"'. 
فهذه الآيات إذن لم تصرح بثبوت وحي النبة إلى هؤلاءء بل غاية ما تدل عليه: هو ثبوت وحي خاصَ من الله 
تعالی بأمرِ مخصوص متعلق بنء ليس فيه معنى النبوة من الاختصاص بالإنباء عن الله ع وجل كما م عند 
الإمام أي البركات في تعريف الني والرسول. 

وبنحو هذا الجواب أجاب أيضًا الموافقون للإمام أبي البركات في اشتراط الذكورة في حق الأنبياءء كابن 


٤ ۳‏ ۲ 
قطلوبغاء والكمال ابن ای :ا ( 


.)۸١ ٤ /۳( انظر: تفسير آية (۷) سورة القصص: مدارك التنزيل‎ )١( 
.)۱۹۸ ۰۱۹۷ انظر: المسامرة وجامشها شرح المسایرة لابن قطلوبغا (ص‎ )۲( 
۲ 


© تعفیب : 


أولا: موقف الشيخ الأشعري من نبوة النساء: 

-١‏ تصريح الشيخ الأشعري بنبوة عدد من النساء: 

يروي ابن فورك في "مقالات الشيخ الأشعري" أنه: "كان يفرّق بين الي والرسول» ويقول: إن كل رسول 
نيّ» ولیس کل نې رسولًاء وإنه قد كان في النساء أربع نبيّات» ولم يكن فيهن رسول؛ بقوله: ‌ وما ارَسَلَتَا 
ون قَبَإلا رجالا 4 [یوسف: ۱۰۹]» مع قوله عليه السلام: كان في النساء أربع نيّات. وان يمع بين 
الخبر والآية؛ فيرتبها على هذا الوجه. 
وكان يقول: إن الرسول: هو مَن يُرسّل إلى الخلق» وجب عليه تبليغ الرسالات» ويؤمر الخلق بطاعته واتباع 
A O‏ 

فالأشعري إذن يصرّح بنبوّة أربع من النساءء وإن م يصرّح بأمائهن» ولعلّه كان يقصد جن: السيدة حواء 
زوج سيدنا آدم عليه السلام -أو السيدة أم إسحاق زوج سيدنا يعقوب عليه على ما عند ابن حزه- 
> والسيدة آسية امرأة فرعون» والسيدة أم موسى» والسيدة مرم» عليهن السلا ؛ على ما في رواية الزاهد 
الصفار الآتية. 
وأيضًا ما ورد في حقهن من النصوص الصحيحة -القرآنية والنبوبة"- التي تدلً على كماهن واختصاص 
لله إياهن بالإعلام ببعض الأحكام ا مخصوصة؛ كي يعملن اء وله أعله. 


.)٠۸١ جرد مقالات الشيخ الأشعري (ص‎ )١( 

(۲) ورا زاد بعضهم: السيدة هاجر عليها السلام. انظر: ضوء المعالي للقاري (ص ۸). 

(۳) أما القرآنية فمشهورةء وأما النبوية؛ فكقوله 5 في الحديث المتفق عليهء الذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله 
عنه» عن البي 5: "كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومرم ابنة عمران» وخدية بنت 
خويلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. انظر: صحيح البخاري -الجامع الصحيح المسند 


م 


المختصر- لأبي عبد الله محمد بن إ“ماعيل البخاري (۲/ ۷۹٤)ء‏ كتاب الأنبياء > باب قول الله تعالى: چ ورک آل مک 


ل اموا مرت رغوت 4 [التحرم: »]١١‏ تحقيق الشيخ: محب الدين الخطيب» ط١/المطبعة‏ السلفية» سنة 
(۰٠٤۱)ھ.‏ صحيح مسلم (۲/ »)١۱۳۸‏ كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل خدية أم المؤمنين رضي الله عنها. 
)٤(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل /٥(‏ ۱۱۹: ۱۲۹۱). نظم الفرائد (ص .)٤۹‏ 
۹۳ 


- اذا قال الشيخ الأشعري بنبوّة بعض النساء؟ 

ويتبيّن في رواية ابن فورك عن الشيخ الأشعري أن تصريحه بثبوت النبوّة للدساء إنما كان في معرض تقريره 
التفرقة بين النيّ والرسول» وأن الرسول عنده هو وحده هو الذي يختصٌ بالتبليغ وأداء الرسالةء دون البي. 

فكأن الأشعريٌ رأى أنه ليس ثمة مانغ عقلى من ثبوت النبوّة للنساء؛ حيث تكون النبوة أمرًا خاصًا بن 
في أنفسهن» دون وجوب عليهن في التبليغ ودعوة الناس. 
ثم ا أمكن هذا الأمر عنده عقلاء وأتى إثباته معا -أي بابر ساخ قال به» دون تحرج من ذلك؛ 
على ما هو مقتضى قواعد أهل السنة في سائر السمعيات» التي يعي إثباغا: 
1- بتقریر إمکانا في نفسها أولا. 
۲- ثم بورود الخبر الصادق الذي يغبت وقوعها ثانيًا. 
وإذا تم هذان الأمران؛ فلا يسع مكلف حينئلٍ إلا الإذعان والتسليم ببوت هذا الأمر ا 

وهذا ما ۾ يحد عنه الأشعري قيد أغلة. 

۳- موطن النزاع الحقيقي مع الشيخ الأشعري: 

فلا يرد النزاع مع الشيخ الأشعري إذن في هذا المنهج الذي سار عليه. وإنا النزاع معه في تمام هاتين 
المقدمتين» أي: 

-١‏ إمكان نبوّة النساء -عقاد أو معًا-. وهو ظاهر نزاع الإمام أبي البركات ومن ا معه. 

-٣‏ وثبوت ذلك بالقطع سمعًاء وهو ما نازعه فيه غير واحد من المتكلمين وغيرهم -من المشتغلين 


٤ 
( بالنقليات ا‎ 


على ما يظهر عند الزاهد الصفار من الماتريدية خاصّةء الذي يعلق على الأثر الذي استدلّ به الأشعري؛ 
فیقول: "وما جاء ي بعض الأخبار عن الرسول عليه السلام أنه قال: أربع نبیات: حواء وأم موسی» وأم 
عيسى» وامرأة فرعون. فذلك من أخبار الآحاد؛ لا يوجب علم الاعتقاد. مع أنه ما جاء أنه مخالف للقرآن؛ 


)١(‏ وهو خب لم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب الحديث والتخريج. ولعل الأشعري قصد به حديث " م يكمل من 
اللساء إلا ... " المتقدم تخريجه. 
(۲) راجع في هذا النهج: الإرشاد للجويني (ص .)٠١ ١۹‏ لع الأدلة له («ص .)٠١١‏ 
(۴) انظر: الكفاية للصابونن (ص .)۷١‏ المسامرة وجامشها شرح المسايرة لابن قطلوبغا (ص ۱۹٤‏ ۱۹۷). إشارات 
المرام (ص ۲۸۲). 
)٤(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلان .)٥٤١ /٦(‏ 
1٤‏ 


ٴ 


هة E‏ چ e‏ ےیک د 
فإنه في القرآن أخم من الذكورء قال تعالى: ‏ وما سلتا من بلك إلا رجالا نوجۍ لهم چ [يوسف: 
۹[ ولم يعمل بیدا الحر أحد غير أي الحسن الأشعري؛ فاد يجوز التعويل على هذا الخبر ف هذا الباب"). 


انيًا: مناقشة دليل الإمام أي البركات في مقابلة الشيخ الأشعري: 

-١‏ منع مقدمته الكبرى (كل ني يحب أن منه الإشهار والدعوة): 

الذي بتضح نما تقذم أن الشيخ الأشعري لا يرى أن النبؤة تقتضي إشهار دعوة أو تبليغ رسالة؛ لأنه يرى 
أن الذي أمر بذلك هو الرسول دون النبي. 

عليه يكون الدليل الذي أتى به الإمام أبو البركات ليدحض كلام الأشعري ليس ورادا على مذهب 
الأشعري من حيث هذه التفرقة؛ لأن هذا الدليل كما هو واضح يبتني على القول بوجوب التبليغ في حق كل 
من اني والرسول دون تفرقة بينهما في هذا؛ فلا تكون ال رأة نبية هذا السبب. ۰ 

فمقدّمة أي البركات القائلة: إن كل ني يجب عليه الإشهار والدعوة. 

للأشعري أن ينفصل عنها بالمنع ا خاصة» بأن يقول: لا أسلم أن کل ني يجب عليه الإشهار 
والدعوةء لأن محل صدق هذا الوجوب إذا كان نبيًا رسولًاء أما إذا م يكن رسولة بل کان بيا فقط-؛ فلا 
يصدق وجوب الإشهار والدعوة في حقه. 

موافقة الكمال ابن امام على هذا الانفصال: 

وهذا فإن الكمال ابن امام رغم أنه قد قال باشتراط الذكورة في حق الأنبياء كما قال أبو البركات إلا أنه 
أقرّ بأن القائلين بالتفرقة بين البيْ والرسول بنحو تفرقة الأشعري لا يبعد على مذهبهم نفي اشتراط الذكورة؛ 
لأن اشتراطها إنما هو لكون أمر النبوّة والرسالة مبنيًا على الاشتهار والدعوة؛ فإذا قيل بالتفرقة في هذه 
الناحية؛ فلا يبعد نفي اشتراطها. ۳ 


.)١١١ ء٠١٠١‎ /١( تلخيص الأدلة‎ )١( 
المنع في اصطلاح النظار من حيث سنده إما: لي جوازي: وهو ما يجوز فيه السائل ثبوت خلاف مقدمة الدليل. أو‎ )۲( 
قطعيٌ: وهو ما يجزم فيه السائل بثبوت خلاف مقدمة الدليل. أو حَلّي: وهو ما يرى فيه السائل غلط المقدمة في أصلها.‎ 
.)ه١ انظر: رسالة الآداب (ص‎ 
.)١١۷ لكنه قال بعد ذلك: إن الحققين على التفرقة بين البي والرسول بغير هذا الوجه. المسايرة (ص‎ )۳( 
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الأشعري -وابن حزم" - لا يخالف مذهب أي البركات في امتناع إرسال النساء: 

والخلاصة: أن غاية ما يدل دليل الإمام أي البركات على مذهب الأشعري هو امتناع أن تكون الرأة 
رسولا. 

وهذا ما لا يخالف فيه الأشعري أصأا بل هو مقيةٌ للدليل على امتناعه أيضاء أي دليل السمع كما 
تقذم؛ إذ هو المعؤل عليه رأسّا ني مغل هذه المسألة. 

-٣‏ منع مقذمته الصغرى (لا واحدة من الإناث يتأتى منها الإشهار والدعوة): 

وإذا سلّم -على غير مذهب ا أن النبوّة تقتضي الإشهار والدعوة كما يقرّره الإمام أبو الركات؛ 
فهذا لا يناي أيضًا أن تكون المرأة نبيّة من حيث إا مأمورة بالقرار في البيوت؛ فيكون هذا مانغا ها من 
التبليغ: 

-١‏ لان أمر النساء بالقرار في البيوت ليس مسلَّمًا أنه أمرْ عام في جميع الشرائع» ل لا جوز أن يكون 
یکون هذا خاصًا بشريعتنا نحن فقط؛ فلا يكون حظورًا في غيرها أن تخرج المرأة من بيتهاء وتقوم بنحو التبليغ 
والدعوة؛ فيصح أن تكون نبيّة في غير شريعتدا؟ 

۲- وإن سلم وروده في جميع الشرائع؛ فلا يسلم أنه أمر عامٌ لا يقبل التخصيص؛ م لا يجوز أن يستفنى 
منه مَّن ثبتت نبوا من النساء» ووجب عليه التبليغ وإشهار الدعوة؛ فتكون خارجة من عموم هذا الأمر 
لخصوصية النبوة؟ 

۳- بل وإن سلَّم أنه عام للنبيّات أيضًا؛ فلا يسلّم عمومه في جميع الأحوال والأوقات؛ م لا يجوز أن 
يستغن منه الحال والوقت الذي تخرج فيه النبية لتبليغ الدعوة؟ 

وبهذا يظهر أن المنوع على هذه المقدمة أكثر من المنوع الواردة على سابقتهاء وحيث ل يثبت دلي قطعي 
يصلح جوابا ها؛ يبقى دليل الإمام أبي البركات غير تام على إثبات امتناع نبوة الدساء. والله أعلم. 

ثالتا: موقف الأشاعرة من كلام شيخهم في نبوة النساء: 

-١‏ تصریح بعضھم بات شتراط الذكورة في حق الأنبياء: 

الذي يتين بالاستقراء أن جمهور الأشاعرة لم يقولوا با قال به شيخهم الأشعري من نبوّة بعض النساءء بل 
صرح التفتازاني ثل ما قال به أبو البركات ومن وافقه من الاتريدية بأن "من شروط النبوّة: الذكورة (a‏ 
ووافقه على هذا المتأخرون من الأشاعرة أيضًا؛ فأخذوا في تعريف البي: 


.)٠١١ /١( قال ابن حزم: "ولم يدع أحذ أن الله أرسل امرأة. وإنغا الكلام في النبوّة دون الرسالة". الفصل‎ )١( 
.)٦١ /٥( شرح المقاصد‎ )۲( 
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۱ e ٤ 
أنه إنسان ا‎ 


> موافقتهم على أنه لا مانع من نبوة النساء عقلا: 

لكن الأشاعرة وإن اتفقوا على عدم ثبوت النبوة للدساء شرعًا ووجودًا؛ فهم لم يمانعوا من إمكان هذا 
الأمر في نفسه عقلا. 
يقول الآمدي: "أما أصحابنا فقد اتفقوا على جواز بعثة النساء عقلا؛ فانه لو فرض؛ لم يلزم عنه احال 
لذات"". 

وهذا الرأي جديز بالاعتبار؛ لعدّة أمور: 

-١‏ أن النبوّة في حقيقتها ترجع كما تقذم إلى اختصاص الله تعالى أحد عباده ليكون عاد او 
وهذا الاختصاص من الله تعالى يجوز تعلّقه عقلا بكل مَن هو أهل لإدراك هذا الأمر» ذكرًا كان أو أنشى -أو 
ملگا-» وهو سبحانه یختصٌ برحمته من يشاء. 

۲- وأما من نازع في هذا بأن الأنوثة تنافي النبوة من حيث إا أي الأنوثة-: 

أ- تستازم القرار في البيوت» كما هو رأي الإمام أي البركات. 

ب- أو أا تقتضي نقصان العقل» كما هو رأي المعتزلة وبعض أهل السنة. ) 

فأقل ما يقال في الجواب عنهما: إنه لا قاطع من النقل ولا من العقل يدل على عموم كل من هذين 
الأمرين في حق جميع الدساء» وني جميع الأحوال؛ فكيف إذا اقتضى الأمر اختصاص إحداهن بالنبوة. 

رابعًا: ما هو الأنسب في هذه المسألة؟ 


-١‏ الأنسب لن قال بالتفرقة بين البي والرسول: 

أقول: ولع الأنسب في هذا المقام لن قال ببوت الفرق بين الي والرسول هو التوقف في القول بنبوّة 
النساءء وعدم القطع في هذا الأمر على إثباتِ أو نفي. 

-١‏ لعدم وجود قاطع من السمع أو العقل يدل على تعيين الإثبات أو النفي. 

۲- فلا يسلم القائل بالإثبات من نزاع في دليله السمعي» إما في تواتره أو دلالته. كما لا يَسْلم الجازم 


/١( نحفة المريد للباجوري‎ .)١١ شرح الخريدة مع حاشية الصاوي (ص‎ .)۷٤١ /١( انظر: هداية الريد لقان‎ )١( 
(۱ 
.)٤۹۱ /۲( وانظر: شرح الإرشاد‎ .)٩٦ /٤( أبکار الأفکار‎ )۲( 
.)٠١ /۲( تفة المريد‎ .)٠١١ ء۱١١۹‎ /٥( راجع: الفصل‎ )۳( 
.)۱١۹٤ المسامرة (ص‎ .)٦ /٤( انظر: أبكار الأفكار‎ )٤( 
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بالنفي من خوف الوقوع في نفي نبوّة من ثبت عند الله تعالى أنه كان نبيًا. 

فليبق الأمر على أصله إذن من الإمكان العقلي» والتوقف الشرعي؛ حق ينتهض قاطعٌ من السمع إن 
وجد- على تعيّن الإثبات أو النفي. واللّه أعلم. 

-٣‏ الأنسب لن قال بانتفاء التفرقة البي والرسول: 

أمّا من قال بأن الي هو الرسول بدون فرق أصلا؛ فله أن يستدل على منع نبوّة النساء بقوله تعالى: 
قول تعای: + وما سلتا ِن َب إلا راا & [يوسف: ۹١٠]؛‏ فانه يدل دلالة قطعية بالإجماع على 


حصر الإرسال في E‏ والله أعلم. 


.)٠١ نظم الفرائد (ص‎ )١( 


المطلب الثانن: عصمة الأنبياء عند الإمام أي البركات الدسفي: 

تمهيد: مدى الخلاف في عصمة الأنبياء عند المتكلمين: 

تعد مسألة عصمة الأنبياء من مسائل الخلاف الشهيرة بين فريقي أهل السنة خاصّةء والمتكلّمين عاهَة 
على ما يظهر في كب مصتفي الخلافيات وغيرهم"» حى إن الإمام الرازي قد خصتص مولا مستقاا من 
مؤلفاته هذه المسألة» وجعل عنوانه هو عنواغا. 

ولعلٌ الذي ينبى عن بلوغ الخلاف في هذه المسألة مداه أن الخلاف فيها لم يقتصر على حدود جمّل الفرق 
الكلامية في مقابلة بعضها الآخر» بل تخطاه إلى الفئات وآحاد الأفراد داخل الفرقة الواحدة؛ حى أصبح من 
العسير تمييز رأي من الآراء في مسألة العصمة على أنه رأي فرقة بعينها لا يشاركها فيه أحدٌ من غيرها. 

تشعّب الخلاف في مسألة العصمة داخل المدرسة الواحدة: 

ففي حين اتفاق المدارس الكلامية الكبرى -الاعتزالية. والشيعيةء وال اتريدية والأشعرية- على وجوب 
عصمة الأنبياء عمّا يناني مقتضى المعجزة من الكذب في التبليغ ووه وعن الكفر قبل النبوة وبعدهاء اختلفوا 
بعد ذلك -جاعاتِ وأفرادًا- فيما عدا هذين الأمرين اختلافًا واضحًا. 

في مدرسة الأعتزال: 

تتشعب الآراء وتختلف اختلافا ظاهرًّاء ولعلّ أقرب ما يتمع فيه شتاا هو الخلاف بينهم في مسألة تعمد 
الصغيرة: ففريق منهم يمنع صدور الصغيرة عمدًا عن الأنبيا وهم الجبائية ومعها النظام والجاحظ. وفريق يجوز 
ذلك وهم البهشمية" ومن وافقهم من المتأخرينء بشرط ألا تكون منفرةء وذلك لأن الصغائر عندهم تبط 
بكثرة الثواب مع اجتناب الكبائر؛ فلا حرج في وقوعها من الأنبياء عمدًا؛ لأا مغفورة وجوبا ال ۴ 


مع اجتناب الكبائ . 


(1) انظر بالإضافة إلى ما سيأت: المسالك في الخلافيات (ص .)١۷١ ء٠۳۴۳ ۹۹٩‏ الروضة البهية (ص .)٥١۷‏ 

(۲) البهشمية: هم أتباع أي هاشم الجبائي (ت ۳۲١٠‏ )ه -وقد سبق التعريف به-. ونما انفردوا به: إثبات الأحوال» 
والقول بأن معنی کونه تعالی میعًا بصیرا أنه على حالة سوی کونه عالًا» أو معناه کونه مدرگا للمبصرات والمسموعات. وأنه 
يجوز إحباط ال معاصي بالطاعات الكثيرة. ويحصل الثواب بقدر المتبقي من الطاعات فقط. وأن التوبة من الكبيرة لا تصح إلا 
من قادرٍ عليها حال التوبة ولا تصح كذلك مع الإصرار على كبيرة غيرها. انظر: الملل والنحال .)٠١ 4٤ /١(‏ أبكار 
الأفکار (/ .)٥۲‏ شرح المواقف (۸/ ۳۳۸). 

(۳) انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص .)۷١١‏ 

)٤(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص .)1۳١ ٦۳۲ ٦۲٦١ ٥۷۳‏ شرح تجريد الاعتقاد (ص .)۳۲١‏ شرح= 
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۲- وفي المدرسة الاتريدية أيضًا: 

يفترق البخاريون والسمرقنديون في َة الأنبياء إلى فريقين: فريق يرى جواز صدور الزلّة عن الأنبيا وهم 
جمهور البخارية. وفريق يمنع ذلك» وهم جمهور السمرقندية. 

۳- ولم يختلف الحال في المدرسة الأشعرية: 

فالأشعري في سدَّة أهل مذهبه يرى عصمة الأنبياء عن الكبائر والصغائر مطلقًا. ووافقه على هذا 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني» والشهرستاني» وبرهان الدين اللقان. 

وخالفه إمام الحرمين الجويني؛ فذهب إلى انتفاء وجوب عصمتهم عن الصغيرة عمدًا -موافقًا في هذا أب 
هاشم الجبائي من العتزلة-. 

ثم خالف الجويي كنيز ممن جاء بعده من الأشاعرة؛ فاختاروا عصمتهم عن الصغيرة عمدًاء بل الكبيرة 


و 4 ۳ ٠‏ ۰ ا ع ۳ 2 ۱ 
سهؤا أيضًاء وإن نازعهم الرازي والآمدي في هذه خاصّة سأي الكبيرة سهؤا-. ٩‏ 


= المواقف (۸/ .)٤٠١‏ المسالك في الخلافيات (ص .)۸٦‏ 
)١(‏ انظر في هذه المذاهب بالإضافة إلى ما سيأ: نجرد مقالات الأشعري (ص .)١١١‏ المغني (التنبؤات: »۲۸١ /٠١‏ 
٤‏ ). أصول الدين للبزدوي (ص ۱۷۲). فاية الإقدام (ص .)٤١۹‏ عصمة الأنبياء لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن 
الحسن (ص »)٠١‏ مراجعة: محمد حجازي» الناشر/ مكتبة الثقافة الدينيةء طا سنة (٩١٤١ه-‏ ١۱۹۸م).‏ الإحكام في 
أصول الأحكام (۱/ ۲۲۸). شرح المقاصد .)١١ :٤۹ /٠(‏ شرح العقائد النسفية (ص ۸۹). هداية امريد »)۷٠۴ /١(‏ 
۰٦‏ ۷). ارشاد الفحول للشوکان (۱/ ۱۹۰: ۱۹۷). 
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أولا: معنى عصمة الأنبياء عند الإمام أبي البركات النسفي: 
يعرف الإمام أبو البركات العصمة بأا: حفظ الله تعالى للأنبياء بالمنع والإمساك عن الكفر قبل الوحي 


وبعده» وعن الكذب والعاصي بعد ا 
ثانيًا: دليل الإمام أي البركات النسفي على عصمة الأنبياء: 


ويستدلَ على وجوب عصمة الأنبياء بأنه: لو جازت المعصية من الأنبياء بعد الوحي؛ "لجاز الكذب 
عليهم؛ لأنه معصية» وحينئذٍ لا تلزم الحجّة ولا تتضح ا ىة لأنه لا يعتمد على خرهم؛ 
لاحتمال الكذب في خبرهم. وإنغا أرسل الرسل ليقطع حجة العبادء وذا إنغا يكون إذا كان على 
خبرهم الاعتماد"". 


ثالتا: تفصيل ما يتنع بالعصمة في حق الأنبياء عند الإمام أي الركات 
النسفى: 


ویستفاد مما سبق أن الإمام أا البركات یری أن المعاصى الق تجب عصمة الأنبياء عنھا هی : 
1- الكفر: قبل الوحي وبعده. 
۴- الكذب وغيره من المعاصي بعد الوحي» أي المعاصي المتعمّدة فقط» على ما سيأني. 


رابعًا: ما لا يمتنع في حق الأنبياء عند الإمام أبي البركات الدسفي: 

وعلى مذهب الإمام أي البركات لا يمتنع في حق الأنبياء: 

-١‏ صدور "الذنب قبل الوحي نادرا؛ لأنه قبل الوحي لا يحب على الخلق قبول قوهم؛ فلا 
يشترط العصمة. بخلاف ما بعد الوحي"“. 


.)٠١۹ العمدة (ص ۱۳۳). الاعتماد ( ص‎ )١( 

وهذا المعنى للعصمة هو ما عبر عنه المتأخرون من أهل السنة بالأمانةء وقصدوا با: حفظ الله ظواهرهم وبواطنهم من 
التلبس ينهي عنه. انظر: شرح الخريدة مع حاشية الصاوي (ص .)٥۸‏ نحفة امريد (۲/ .)٠١‏ وراجع في معنى العصمة أيضًا: 
الكفاية (ص ۷۷). الحصل (ص ۲۸). شرح المواقف (۸/ .)٠١‏ المسامرة (ص .)۱١۹١‏ هداية امريد .)٥٤١ /١(‏ 
إشارات المرام (ص ۲۸۲). الروضة البهية (ص .)٥۹‏ 

(۲) الحجة لغة: الطريق المستقيم. المعجم الوسيط (ص .)٠١۷‏ والظاهر أنه أراد بجا هنا: الشريعة. 

(۳) الاعتماد (ص .)۲٠۲‏ وانظر هذا الدليل عند الصابون أيضًا: الكفاية (ص ۷۷). 

.)۲٣۲ الاعتماد (ص‎ )٤( 
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معنى الذنب عند الإمام أي البركات: 

ومراده بالذنب: العصيان الواقع على طريق العمد؛ لأنّ "العصيان: وقوع الفعل على خلاف 
الأمر والنهي. وقد یکون عمدًا فیکون ذنبًاء وقد لا یکون عمداً فيكون زلَة". 

وإذا كان عمد العصيان عنده جائرًا قبل النبوّة؛ فالسهو والخطأً من باب أولى. 

ب- صدور الزلة عنهم بعد الوحي: لكن هي وإن صدرت عن الي "من غير قصب واختيار؛ نبّهه 
رته ولا یهمله"". 

وهذا تفصياة: 

خامسًا: تفصيل مذهب الإمام أي البركات النسفي في زلات الأنبياء: 

-١‏ تعريف الزلّة عند الإمام أي البركات: 

يعرف الإمام أبو البركات الزلّة بأغا: "اسم لفعل يقع على خلاف الأمر من غير قصد إلى الخلاف. 
كزلة الماشي في الطين "“؛ فان الزال في الطين قد قصد المشي في الطريق ولم يقصد الوقوع في الطين؛ 
فكذلك الزالّ في المعصية قد وجد منه "قصد الفعلء لا قصد العصيان"“. 

۲- اصطلاح الإمام أي البركات على التفرقة بين الزلة وا معصية: 

فالإمام أبو البركات لا يصطلح على تسمية الزلات معاصي؛ لأن المعصية عنده معناها الذنب؛ فتكون 
"ا معصية: اسم لفعل حرام مقصود بعينه"". أما الزلّة فهي ما كانت عن غير قصد المخالفة للأمر أو 
النهي» كما تقدم. 

الاعتراض على هذه التفرقة: 

ويرد على هذا الاصطلاح أن الله تعالى قد مى زلّة آدم عليه السلام معصية؛ حيث قال: چ وعصی ادم 
ریه قوی 4 [طه: "١‏ فيجوز إطلاق المعصية على الزلة. 

.)٠۷۲ فيشمل الكبائر والصغائر جميعا. انظر: أصول الدين للبزدوي (ص‎ )١( 


(۲) مدارك التنزیل (۲/ .)٠۹٩‏ 
(۳) الاعتماد (ص ۲۰۹). 
)٤(‏ مدارك التنزيل .)٤١ /١(‏ 
)٥(‏ شرح النار (۲/ .)۱٩۱‏ 
)٦(‏ شرح النار (۲/ ۱۹۲). 


جواب الإمام أي البركات عن هذا الاعتراض: 

وهنا بحيب أبو البركات: بأن هذا من باب الجاز؛ فإنه "قد تسمّى الزلّة معصية ا" . 

وإنغا عدل في القرآن عن تسميتها زلّة إلى تسميتها معصية ترهيبًا للسامعين» "وموعظة كافة للمكلفين؛ 
كأنه قيل هم: انظروا واعتبروا كيف نعيت على النئ المعصوم حبيب الله زلته بمذه الغلظة؛ فلا 
تتهاونوا بعا يفرط منكم من الصغائرء فضلًا عن الكبائر"". 

فغاية اصطلاح أبي البركات إذن: 

أن العصيان مطلقًا عنده هو: اسم لوقوع الفعل على خلاف الأمر والنهي. وقد يكون: 

-١‏ عصياتًا على سبيل المعصية: أي على سبيل القصد والتعمّد لمخالفة الأمر والنهي؛ فهذا حقيقة 
اللمعصية. 

۲- وقد يكون عصياتًا على سبيل الزلّة: أي على سبيل عدم القصد والتعمّد لخالفة الأمر والنهي؛ 
فهذا حقيقة الزلة. لكن قد يسمّى معصية مجازا. 

ومهما یکن من أمر؛ فالإمام أبو الركات یری جواز وقوع الأنبياء بعد الوحي في خلاف المنهي عنه» أو 
المأمور به؛ إذا كان عن غير قصب سواءٌ حصل الاتفاق على تسمية هذه الزات معاصي أو لا؛ إذ لا مشاحة 
في الاصطلاح. 

۳- دليل الإمام أي البركات على جواز وقوع الزلّة من الأنبياء: 

ويستدل الإمام أبو البركات على جواز وقوع الزلّة من الأنبياء بعد الوحي بدليل السمع» أي قوله تعالى: 
ارہ ليطن عا لهسا مکَّا اتا فيو [البقرة: ۳]؛ فإ "هذا دلي على أنه يجوز إطلاق 
اسم الزلّة على الأنبيء عليهم السلام» كما قال مشايخ بخاری"٠.‏ 

تقريب هذا الدليل: 

وهذا الدليل لا يدل على إطلاق اسم الزّة على الأنبياء فحسب» بل هو يدل على وقوع حقيقة الزلّة 
مھ غل عا هوش ف یات خی قول نعان: 


(۱) شرح المنار (۲/ .)۱١۲‏ 

(۲) مدارك النزیل (۲/ .)٦۹٦‏ 

(۳) أقول: والبي لا يكون نبيًا حقيقة إلا بعد البعفة. فكلام أبي البركات في هذا الاستدلال يحمل على ما بعد النبوًة. 

.)٤١ /١( مدارك التنزيل‎ )٤( 

(ه) فإن قوله: "فأخرجهما" دال على أن آدم وزجه قد تأترا وقبلا حقيقة إزلال الشيطان ماء وإلا لما صح إخراجهما.= 
o0.‏ 


چ لما پٹڑور لکا کاک الجر بدت مما رمتا ووا قتان هما ين وق ل ادها را 
ای اگما عن یلگا لجرو ول لاإ ليطن اعدو ي 4 [الأعرف: ۲۲]. 

وهذا هو المطلوب هناء؛ إذ ليس الكلام في المقام هنا عن جواز إطلاق الأسماء أو عدم جوازهاء بل في 
وقوع حقيقة الفعل› أي الزلّة منهم. 

على أن كلام الإمام أبي البركات في "شرح المنار" و"شرح المنتخب" دال على جواز وقوع الزلة حقيقةً من 
والزلل من 
الأنبياء "لا يصلح للاقتداء» ولا يخلو عن الاقتران ببيان أنه e‏ فحقيقة الزلّة إذن -أي الفعل 
الواقع على خلاف الأمر والنهي من غير قصد- يصح أن تكون فعلا لني حقيقة على مذهب الإمام أي 
الركات. 

٤‏ - موافقة جمهور البخارية من الاتريدية على مذهب الإمام أي البركات: 

وكما هو ظاهرْ في كلام الإمام أي البركات؛ فإن هذا المذهب الذي ذكر الدليل عليه هو مذهب جمهور 
البخارية. الذين: 

-١‏ يفرّقون بين المعصية والزلّة» على نحو ما تقدّم. 

۲- ويجؤزون وقوع الزلة -مطلقًا- من الأنبياء دون ا معصية. 

۳- ویستدلون على ذلك کما استدل الإمام أبو البركات بالأدلة السمعية التي تبيّن "أن بعض الرسل 
,0( 


الأنبياء؛ فیقول: "أفعال النئ سوی الزلّة أربعة: مباح» ومستحب» وواجب» وفرض 


حصل منهم الذنوب» ولا يستقيم أن تكون ذنوجم عن قصد واختيار" ؛ فيتعيّن أن تكون من باب الزلات. 


= فكأنه قيل: فأزما الشيطان فزلا؛ فأخرجهما نما كانا فيه. فيدل على نسبة حقيقة الزلّة إليهماء والله أعلم. انظر: تأويلات 
أهل السنة (۱/ ۳۹). 

)١(‏ شرح النار (۲/ .)٠٦١‏ والباح عند الأحناف: ما يستوي فعله وتركه. والمستحب: ما يثاب فاعله» ولا ذم تاركه. 
والفرض: ما ثبت طلب فعله طلبًا جازمًا بدليل قطعي؛ بحيث يكفر جاحده. والواجب: ما ثبت طلب فعله طلبًا جازمًا بدليل 
ظني» بحیث لا یکفر جاحده. 

وعليه قيل: إن أفعال الأنبياء لا يتأتى فيها الواجب» بل الفرض» لأن الدلائل في حقهم قطعية لا ظنية. انظر: أصول الفقه 
للامشي (ص .)٩۱ :٥۷‏ کشف الأسرار (۳/ ۲۹۷). التلويح على التوضیح (۲/ .)۲٠١ :۲١۷‏ شرح ختصر النار لابن 
قطلوبغا (ص .)۱١۷‏ 

(۲) شرح المنتخب (ص .)٦۸۰‏ 

(۳) أصول الدين للبزدوي (ص .)١۷٤‏ 


وعلى هذا المذهب: 

القاضي أبو زيد الدبوسي» وفخر الإسلام البزدوي» وشارحه عبد العزيز البخاري -تلميذ أي الركات-» 
ومس الأئمة السرخسي» وأبو اليسر البزدوي» والصابون» والسغناقي -تلميذ أبي البركات-» والملا علي 
r‏ 
فاري» وغيرهم. 

وكلام الإمام أبي حنيفة قريب إليه؛ حيث قال: "الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن 
الصغائر والكبائر» والكفر والقبائح» وقد كانت منهم زلات وخطاي". 

ونی کلام أي المعين ما يدل على جريه على هذا المذهب حيث يقول: إن آدم عليه السلام "وجدت منه 
الزلة"» وإغا تسمى معصية أيصًا. وعند الصقار: "من عوتب منهم على زلّة بدرت منه؛ م تكن الزلَة على 
قصد منه مخالفة الله في أمره وغيه"“. 

واستدل بعض هؤلاء البخارية على امتناع تعمد ا معصية منهم بالدليل العقلي: 

فقال: "إذا كان يجيء منهم الذنوب قصدًا؛ تنفر طباع الناس عنهم؛ فيؤدي إلى ألا يكون في بعث الرسل 
فائدة"°. وهذا المسلك يماثل مسلك العتزلة المعؤلين في إثبات العصمة عن الذنوب على المسلك العقليء 
وسيأتي تضعیفه إن شاء الله. 

-٥‏ اتفاق مطلق مذهب الإمام أبي البركات مع مذهب الإمام الرازي: 

وبتجويزه صدور الزلّة عن الأنبياء دون تقييدِ في هذا بالصغيرة أو الكبيرة يكون الإمام أبو البركات موافقًا 
على جواز صدور مطلق العصيان عن الأنبياء إذا كان عن غير قصاِء أي سواءٌ كان صغيرة أو كبيرةً. ويكون 
الممتنع عنده كذلك هو مطلق العصيان إذا كان عن قصد وعمد» سواءٌ كان صغيرة أو كبيرة أيضًا. 

وهذا ما صرح به مفصضًلا الإمام الرازي واختاره مذهبًا له؛ حيث قال: "والذي نقول: إن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام معصومون في زمان النبّة عن الكبائر والصغائر بالعمد» أما على سبيل السهو؛ فهو 


)١(‏ انظر: تقوم الأدلة (۲/ .)٠٠١‏ أصول السرخسي (۲/ .)۸٦‏ معرفة الحجج الشرعية للبزدوي (ص .)١٤١‏ البداية 
(ص .)٩4٩9‏ الواني للسغناقي (۳/ .)٠١ ٤١‏ كشف الأسرار للبخاري (۳/ ۲۹٦‏ ۲۹۷). النونية بشرح الخيالي (ص ›٠١‏ 
.)١‏ ضوء المعالي للقاري (ص .)۸٠١‏ شرح الفقه الأكبر له (ص ۲١۱۷ء .)١۷١‏ 

(۲) الفقه الأكر-ضمن مجموعة الكوثري- (ص .)٠٤‏ 

.)٠١١۳ ٠٠٥١ /۲( تبصرة الأدلة‎ )۳( 

.)١١٤ /١( تلخيص الأدلة‎ )٤( 

.)۱۷٤ أصول الدين للبزدوي (ص‎ )٥( 


E 


وبمذا يكون مذهب البخاريين متفقًا مع مذهب الرازي أيضًا. 


.)۲۲۸ /۳( الحصول‎ .)۱١١۷ /۲( الأربعين‎ .)٤١ عصمة الأنبياء (ص‎ )١( 
°۹“ 
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أولا: المذاهب في عصمة الأنبياء وموقع الإمام أي البركات النسفي منها: 
حرص الإمام أبو البركات في تقريره لعصمة الأنبياء على ذكر عددٍ من المذاهب في هذه المسألةء اتسمت 

جميعها مخالفة المذهب الذي اختاره هو -مذهب البخاريين من الاتريدية-؛ فكأنه قصد من ذكرها نحقيق 

خالفة مذهبه المختار ها. وهذه المذاهب هي: مذهب الحشويةء والفضياية(' من اا ومذهب 


: ا ۳ 
المعتزلةء ومدهب السمرقنديين من الماتريدية ‏ ( 


ولم يذكر الإمام أبو البركات مذهب الأشاعرة في هذه المسألة؛ كأنه رأى أنه لا كبير خلاف بين مذهبه 
ومذهبهم» على ما هو المختار عندهم كما سيأ لکن الحقيقة أن مذهب الأشاعرة لا لو من مخالفة 
ذهب الإمام أي البركات سواءٌ المختار عندهم» وغيره. 

فيكون حاصل المذاهب التي يحختصٌ با نظر الاهتمام ههناء بناءًَ على ما قزره الإمام أبو البركات في 
مباحث العصمة أربعةء هي: 


mh‏ مذهب الحشوية وبعضصض الخوارج: 
وهذان المذهبان كما يصؤر رأييهما الإمام أبو البركات يتفقان على أن الأنبياء ليسوا معصومين عن 


)١(‏ م أعثر على فرقة من الخوارج تسمى "الفضيلية"ء وإنغا وقع عند الأشعري "الفضلية"» وهي فرقة من الخوارج تقول 
بأنه لا يعصي المکلّف ولا یکفر إذا توجّه إلى غير الله بقوله أو بقلبه» أن يقول لا إله إلا الله ويقصد به صنمًا. مقالات 
الإسلاميين (ص .)١١۸‏ وقوم هذا لا علاقة له عباحث العصمة ههنا. 

والظاهر أن مراد الإمام أي البركات بالفضيلية الأزارقة من الخوارج؛ على ما ذكره المتكلّمون من مذهبهم في مبحث 
العصمة خاصة» وهو -أي مذهب الأزارقة- هو المطابق ها ذكره أبو البركات مسوك إلى الفضيلية. وأغلب الظن أن الشيخ 
أبا البركات قد اقتدى بالإمام الصابون أو الرازي في إيرادهما مذهب الأزارقة منسوب إلى من ”وها بالفضيليةء ووافقهما في 
هذا الإمام البيضاوي. انظر: البداية للصابوني (ص .)4٦‏ الحصول للرازي (۳/ .)۲۲٠‏ طوالع الأنوار (ص ۲۲"). وانظر 
نسبة هذا المذهب إلى الأزارقة: شرح المقاصد .)٤۹ /٩(‏ شرح المواقف (۸/ ۲۸۸). شرح الخيالي على النونية (ص .)١۲‏ 

(۲) الخوارج: هم من خرجوا على الإمام الحقّ الذي اتفقت عليه جماعة المسلمين» وحكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر 
والتخليد في النار. وأشهرهم الذين خرجوا على عثمان وعلي رضي الله عنهما. والأزارقة من فرقهم: هم أصحاب نافع بن 
الأزرق (ت ١٠ه)ء‏ الذي كان يقول بأنه لا فرق بين الكبيرة والصغير» وأن كل معصية كفر» وأنه جوز بعث نبي كان كافرًا قبل 
البعثةء أو علم الله أنه يكفر بعدها. انظر: الملل والنحل .)۱١۷ ء1۳١۲ /١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص .)٤١‏ 

(۳) انظر ذكر أي البركات هذه المذاهب في: العمدة (ص .)١١۳١‏ الاعتماد (ص .)۲١١ ۲١۹‏ مدارك التنزيل /١(‏ 
4۷( 

0۷ 


المعاصي. 

أي كل المعاصي عند الحشويةء سواءٌ كانت بعد الوحي أو قبله» صغيرة أو كبيرة» عمدًا أو سهوًا. ومطلق 
ا لمعاصي عند هذه الفرقة من الخوارج؛ حيث إن "أصلهم أن كل معصية كفر". ولا فرق عندهم بين الصغيرة 
ا 

أدلتهم: 

وعمدة هؤلاء في الاستدلال على مذهبهم كما يورده أبو البركات أيضًا: هو ما ورد في قصص بعض 
الأنبياء كآدم وإبراهيم» ويوسف» وموسى عليهم السلام» من الآيات التي تنسب المعصية والذنب إلى الأنبياى 
ودل على وقوع التوبة والاستغفار منهم ") 

رد الإمام أبي البركات النسفي على شبه الحشوية والخوارج: 

وجواب الإمام أبي البركات عن هذه الشبه: 

إجالًا: بالمنع وعدم التسليم: بأغا تدلّ على تعمد الأنبياء ا معصية بعد الوحي. بل غاية ما تدلّ عليه 


إغا هو: 

1- وقوع الزلّة منهم» أي وقوع خلاف الأمر أو النهي دون تعمد للمعصية» على ما هو مذهب 
البخاريين. 

۲- أو أم فعلوا الفاضل وتركوا الأفضلء لا أم فعلوا الزلّة أصلا. على ما هو مذهب السمرقنديين. 
وإغا عبر عنها باسم الزلة أو المعصية لا قصدًا لحقيقتهما بل من باب أن حسنات الأبرار سيئات القن ٩‏ 

وأمّا ما ورد من توبتهم واستغفارهم؛ فإن ذلك لا يقتضي تقدّم حقيقة الذنب» بل "استغفار الأنبياء 
تواضع منهم ركم وهضمٌ لأنفسهم وتعليم للأمم في طلب الغفرة". 

وتفصیاً: 

-١‏ أما ما ورد في حق آدم عليه السلام من مخالفته لنهي ربه وأكله من الشجرة؛ فمحمول على أنه من 
باب الزلات» أي لم يكن معصية متعمّدةء وإنغا كانت 


.)۲۲۷ /۳( الحصول للرازي‎ .)۱٦۸ انظر في هذين المذهبين: أصول الدين للبغدادي (ص‎ )١( 
.)١٠۳ /٠٠١ انظر أيضًا: المغني (التبؤات:‎ )۲( 
.)۲١۱ الاعتماد (ص‎ .)٤١ /١( انظر: مدارك التنزیل‎ )۳( 
.)۸١ ٤ /۳( تفسير آية (۸۲) سورة الشعراء: مدارك التنزيل‎ )٤( 
0۰۸ 


"زلة آدم بالخطأً في التأويز ”. أي ظته أن النهيّ عنه هي شجرة بعينها لا نوعي ٩‏ 


E are 
. يكن ني حرم‎ 

۲- وأمّا ما ورد في حق إبراهيم عليه السلام من: 

أ- سؤاله عن كيفية إحياء الله الموتى؛ فلم يكن ذلك عن شك في قدرته تعالى» بل هو عليه السلام 
"أثبت الناس إيائًا". وإنما كان سؤاله ليزداد "سكوناً وطمأنينة بعضامّة علم الضرورة علم الاستدلال. 
وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب» وأزيد للبصيرة؛ فعلم الاستدلال يجوز معه التشكيك جلاف 

(n 5 
. الضروري"‎ 

وهذا يقترب مما قاله الزاهد الصفار هنا من أن الله "أراد أن يجمع له الفضلين: فضل علم الإلمام» وفضل 
علم الدلیر«() 

ب- ومن قوله عن الکوکب: ۾ هدا ری [الأنعام: ]؛ فلم يكن هذا عن اعتقاد الربوبية لهء وإنا 
کان هذا منه حکايةٌ لقول الخصم» وجار له في مقام الناظرة "مع علمه أنه مبطل؛ فيحكي قول كما 
هو غير متعصب لذهبه؛ لأنه أدعى إلى الحقق وأنجى من الشغب.» ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله 
e‏ 


> أو ظنه أن النهي ن¿ 


ےر ورو 


ج- ومن قوله: چ بل کڪ ڪي يرهم هنڌا [الانیاء: ۳٦]؛‏ فلم یکن هذا کذباء وإنغا کان "على 
أسلوب تعريضي؛ تبكينًا هم» وإلزامًا للحجة عليهم؛ لأغم إذا نظروا النظر الصحيح؛ علموا 


.)٤١ /١( مدارك التنزيل‎ )١( 

(۲) انظر: الحصل للرازي (ص .)۲۲١‏ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)٠۷۲‏ 

(۳) انظر: تأويلات أهل السنة للماتریدي /١(‏ ۳۸). 

.)٠۳١ /١( مدارك التتزیل‎ )٤( 

(ه) تلخيص الأدلة (۱/ .)٠۹‏ 

)٦(‏ الجاراة في اصطلاح النظار: تسليم كلام الحخصم دون اعتقاد صحته؛ لتبكيته وإلزامه. كشاف اصطلاحات الفنون 
40٥ /۲(‏ 1). 

(۷) مدارك التنزیل (۱/ ۳۲۲). وانظر هذا الجواب نفسه عند ابن قطلوبغا: شرح المسايرة (ص .)٠٠۲‏ 

(۸) التعريض لغة: ضد التصريح» وني اصطلاح البلاغيين: كلام أريد به الدلالة على معنى خفي» يظهر من قرائن الحال 
أو من قرائن المقال. فهو مغاير للكناية إذا اعتمد فيه على قرائن الحال فقط ومجامغ ها إذا اعتمد على قرائن المقال. وهو 
مغايز للمجاز إذا أريد المعنى الظاهر مع المعنى الخفي» ومجامغ له إذا لم يُرد. انظر: تختار الصحاح محمد بن أي بكر بن عبد= 
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ne ۴‏ 8 ب ت . " 
عجز کبیرهم وانه ل يصلح إ۵ وكذا قوله: ي سقَم 4 [الصفات: ٩۸۹]؛‏ معراض من 
" ۲ 
الكلام ۳ 
۳- وما ما ورد في حق يوسف عليه السلام من همه بامرأة العزيز؛ فقد كان "هم الطباع" أي اليل 
الجبلي الذي يكون بين الذكر والأنشى» وهذا لا مؤاخذة عليه؛ لأنه كائنْ بخلقه تعالى دون إرادة من العبد. أو 


أن المرد باهم هنا ما قاله "الشيخ أبو منصور رحه الله: وهم وا [یوسف: ]٤4‏ هم خطرة» ولا 
صنع للعبد فيما ينطر بالقلب ولا مؤاخذة عليه" أي" . 

وأ ما كان؛ فهمَ يوسف عليه السلام م يكن هم العزم والتصميم“؛ فلا يقدح في العصمة؛ إنما القادح 
هم تعمد اللمعصية. 

-٤‏ وأمّا ما ورد في حقّ موسى عليه السلام من قتله القبطي؛ فلم يكن ذلك عن تعمد بل كان "بغير 
قصد "ب فهو زلّة من الزلات» وهي جائزة عليهم كما تقدّم. 


هھ وام ما ورد ي حق يونس عليه السلام من ظنه ¥ أن لن تقر َيه [الانبیاء: ۷]؛ فمعناه: ظن 


أن لن اا ية عليه" أي هو "من القذر ۹ من القدرة". 


: 5 وأمّا ما ورد فی حق سیدنا محمد‎ -٦ 

أ- من مؤاخذة الله له على بعض الأفعال: كأخذه الفدية من أسرى "بدر" وتركه قتلهم وإذنه للمتخلفين 
عنه في القتال» وهجره لدسائه» وإعراضه عن السائل الأعمى؛ فكل هذا محمول إما على أنه كان عن غير قصد 
أي "لَه منه"" كما هو جائڙ في مذهب البخاريين. 


= القادر الرازي (ص »)١۷۹‏ ط/ مكتبة لبنان» سنة (١۱۹۸)م.‏ بغية الإيضاح لتلخيص الفتاح للشيخ عبد التعال 
الصعيدي (۳/ .)١١۳‏ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوفا لعبد الرحمن حبنكة الميداني (۲/ »)٠١١‏ ط١/‏ دار القلى 
دمشق سوریاء سنة ٤۱ ٩(‏ ۱ه- ٩۱۹۹م).‏ 

.)۷١١ /۲( مدارك التنزيل‎ )١( 

(۲) مدارك التنریل (۳/ ۹۹۳). 

(۳) مدارك التنزيل (۲/ .)١١٤‏ وانظر: تأويلات أهل السنة للماتريدي (۲/ .)٥۷١‏ 

.)۸۷ راجع هذه المعان للهم في عصمة الأنبياء للرازي (ص‎ )٤( 

.)۸٥۷ /۳( مدارك التنزیل‎ )٥( 

.)۷١١ /۲( مدارك التنریل‎ )٦( 

(۷) تفسير آية )١(‏ سورة التحرم: مدارك التنزیل .)١١۳۸ /٤(‏ 
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أو على أنه من "ترك الأفضل. وقد قيل: حسنات الأبرار سيئات القربين" لا أنه ج قد 
a"‏ " ۲ 2 ۰ 0 

فعل ما لا يجوز" ت ا و 

ب- وكذلك ما ورد من نسبة الوزر إليهء وأمر الله تعالى له بالاستغفار لذنبه؛ فمحمول على أنه من باب 
الزلات أيضً أو أن "ذنب الأنبياء ترك الأفضل دون مباشرة القبيح" أو الراد: استغفر "لذنب 
امل "(°) 

ج- وتوبة الله عليه وعفوه عنه إا هو عتاب على الزلّة أو على ترك الأفضل» دون تقدّم لحقيقة 

5 ء " ê‏ £ ۷ 1 
الذنب ٠‏ والأنبياء "يعاتبون على ترك الأفضل"" لعلو مقامهم عند الله تعالى. 
د- وأما قوله: رین سردت یبط عمک [الزمر: ٥]؛‏ فهو من باب التعريض» والمقصود با لخطاب 


هو أمته #؛ على ما في تعيرهم "بإياك أعنى واسمعی یا i‏ 
Alcs 4‏ رس fn‏ 8 » 
ھ- وقوله: وَوَجَدك صالا [الضحی: ۷]؛ "أي غير عام ولا واقف على معالم النبوة» وأحكام 
الشريعة» وما طربقه السمع ... ولا يجوز أن يفهم به عدول عن حق» ووقوع في غيْ؛ فقد کان 
عليه الصلاة السلام من أول حاله ال نزول الوحى عليه معصوماً من عبادة الأوثان» وقاذورات 


أهل الفسق والعصيان". 


- وانظر نقل ابن قطلوبغا هذا الجواب عن "شرح العمدة" واحتجاجه به في شرح المسايرة‎ .)۲١١ الاعتماد (ص‎ )١( 
.)٠١١ بمامش اللمسامرة- (ص‎ 

(۲) الاعتماد (ص .)۲١١‏ 

(۳) تفسير آية (۲) سورة الشرح: مدارك التنزیل .)١١۳۶١ /٤(‏ 

)٤(‏ تفسير آية (۱۹) سورة محمد: مدارك التنريل .)١٠١١ /٤(‏ وانظر التأويل نفسه عند الاتريدي: تأويلات أهل 
السنة .)٥٠۷ /٤(‏ 

(ه) تفسير آية )٥٥(‏ سورة غافر: مدارك التنزيل (۳/ .)٠١ ٠١٠١‏ وانظر: تأويلات أهل السنة .)١١۸ /٤(‏ 

)٩(‏ والتوبة والاستغفار والعفو لا يقتضي تقدّم حقيقة الذنب. انظر: عصمة الأنبياء (ص .)٥١‏ شرح السايرة لابن 
قطلوبغا (ص ۲۰۱). 

(۷) انظر: تفسير آية )۱١١ »٤۳(‏ سورة التوبة: مدارك التتزیل (۲/ .)٤٤۸ ٤۳۸‏ 

(۸) الاعتماد (ص ۲۹۱). 

(۹) مدارك التنزيل .)١١۳۳ /٤(‏ وانظر في دفع هذه الشبه أيضًا: عصمة الأنبياء للرازي ( ص .)١١١۷ :٤۹‏ 
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۲- مذهب العترلة: 

أولا: مذهب المعتزلة كما هو في كلام أبي البركات النسفي: 

ومذهبهم كما يبدو من رد الإمام أي البركات عليهم: هو أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن 
ا لمعاصي -مطلقا- قبل الوحي ا 

فيرة عليهم: بانه "قبل الوحي لا يجب على الخلق قبول قوم" ؛ فلا تجب العصمة. فهي إذن إا 
تجب بعد تحقّق النبة وثبوت إلزام المكلفين بقبوها. 
وإذا تقزر هذا؛ فلا ينع عقلا -ولا سمعًا- أن يصدر عن النيّ قبل نبؤته معصية» سواءٌ كانت صغيرة أو 
و ك 

ثانيًا: تفصيل مذهب العترلة ومناقشته: 

لا نزاع في أن مذهب أكثر العتزلة هو وجوب عصمة الأنبياء عقا عن الذنوب قبل النبؤة وبعدها - 
خلافا للجبائي الذي يجوز صدورها عنهم قبل ا وهذا متضمَنٌ في كلام الإمام أيي البركات. 
لكنّ الحقيقة أن مذهبهم هذا إنغا هو فيما يتعلّق بالكبائر المتعمّدة فقط. أمّا سهو الكبائر» والصغائر مطلقا؛ 
فان البهشمية والمتأخرين منهم لا يُوجبون العصمة عنها فيها بعد النبوّة خاصة. 

وعلى هذا بمكن القول بأن كثيرا من متأخري المعتزلة يرون جواز صدور الكبيرة عن الأنبياء إذا كانت عن 
غير عمد» كما يرون جواز صدور الصغائر عنهم مطلقًاء أي على سبيل العمد سخلاقا و وغیر 
العمد» بشرط ألا تكون منفرة. 

-١‏ أما الكبيرة غير المتعمّدة؛ فلأما تنزل منزلة الصغيرة غير اطنفرة: 

يقول عبد الجبار: "ما يقع على طريق التأويل قد يكون كبيراء كما يقع على طريق التعمّد ما قد يجوز أن 
یکون صغیرا؛ فاذا م یکن مستخفا ولا راء 


.)۱١۸ انظر هذا الإيراد مذهبهم أيضًا عند غير أي البركات من الاتريدية: أصول الدين للغزنوي (ص‎ )١( 

(۲) الاعتماد (ص .)۲٦۲‏ 

.)١٤١ /٤( ابكار الأفكار‎ )۳( 

.)۳۷١ /١( المعتمد لأبي الحسين البصري‎ .)٥۷۳ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص‎ )٤( 

)١(‏ يرى الجبائي أن عمد المعصية مطلقًا يُوجب النفرة عنهم؛ "لأن من أقدم على الحرم مع علمه بأنه محرّم؛ فلا بد من 
نقص في حاله يقتضي التنفير عنه". المغني (التنبؤات: .)٠٠١ /٠١‏ 

0( أي يقتضي الاستخفاف بفاعله وذمّه إذا فعله. 
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۲- وأما الصغيرة المتعمّدة؛ فهي لا توجب الذمّ: 

لأن الذنب الصغير غير المنقر إنما ينزل من الي "بمنزلة الإقلال من النوافل؛ لأنه لا يؤتر في خروجه من 
ولاية الله سبحانه إلى عداوته» ولا له صفة في نفسه تنفر. فإذا عَم أن إقلاهم من النوافل لا ينقر؛ فكذلك 
القول فيما حال هذا احلّ من الصغائ ""). 
فغاية ما يترتب على ارتكاب الصغيرة إذن هو تقليل الثواب فقط. و"قلة الثواب نما لا يقدح في صدق الرسل»› 
ولا في القبول منھ ٩."‏ 

وإذا تقرر هذا؛ فبعد رد الإمام أي البركات عليهم فيما يتعلق بالعصمة عن المعاصي -الكبائر- قبل 
النبؤةء يتأتى الخلاف معهم ني: التعويل على الدليل العقلي في منع تعمد الكبائر بعد النبوة. 

٠‏ الدليل العقلي للمعتزلة على وجوب العصمة عن تعمد الكبائر: 

فالعتزلة لا يعؤلون في هذا على دليل السمع كما عند أهل السنة» بل يعؤّلون على دليل العقلء المتمة 
فيما فرّعوه على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي في أفعاله تعالى» من وجوب أن تكون أفعاله تعالى حاصلة 
لغرض» وأن "الغرض بالبعثة ليس إلا لطف العباد ومصالحهم» وما هذا سبيله؛ فلا بد من أن يكون مفعولًا 
با مكلف على أبلغ الوجوه» ومن ذلك ما ذكرنا من أنه تعالى لا بد من أن جب رسوله عليه السلام ما ينر 
عن القبول 7 
"يبن ذلك: أمم لو بعثوا للمنع من الكبائر والمعاصي بالمنع والردع والتخويف؛ فلا يجوز أن يكونوا مُقدمين 
على مغل ذلك؛ لأن اْنعَالً: أن الَقدِم على الشيء لا يُقبل منه منغ الغير من"( . 

وهذا هو معنى الدليل القائل: لو صدرت الكبيرة والصغيرة المنفرة عن الأنبياء؛ لأدى ذلك إلى سقوط 
هيبتهم ونفرة الناس عنهم؛ فلا يتبعوهم ولا ينقادون هم وهذا مؤد إلى فوات غرضه تعالى من بعنتهم 
واستصلاح الناس بم؛ فيكون إرساله تعالى للرسل مع ارتكاجم الكبيرة والصغيرة النفُرة عبنًاء وهذا محال في 


.)٠١ /٠١ الغني (التبؤات:‎ )١( 
.)٤١١ ٤٩٩۹ /۳( وانظر: الجموع في الحيط بالتکلیف‎ .)۳٠۹ /۱١ الغني (التنبؤات:‎ )۲( 
شرح‎ .)٠٤١ ء۱٤۴۳‎ /٤( أبكار الأفكار‎ .)٠١ وانظر: عصمة الأنبياء (ص‎ .)٥۷١ شرح الأصول الخمسة (ص‎ )۳( 
.)۲۸۹ /۸( المواقف‎ 
.)٥۷۳١ شرح الأصول الخمسة (ص‎ )٤( 
.)٤٠٤١ /۳( وانظر: الجموع في الحيط بالتکلیف‎ .)۳٠۲ /٠١ الغني (التنبؤات:‎ )( 
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حق الحكيم تعالی () 

وفساد هذا الاستدلال: 

يتبيّن مما تقذم في إبطال التحسين والتقبيح العقلي في أفعاله تعالى» ومن م إبطال تعليل أفعاله تعالى 
بالأغراض والمصاخ. 

على أنه لو سلّم؛ لوجب عليه أن يكون كل رسولِ من الرسل معصومًا عن الإيذاء والاحتقار والامتهان 
من الغير» بل يحب أن يكون ابا مكرما منصورًاء حت لا تسقط رتبته من النفوس» ولا ينفر الناس عنه» وهذا 
باطلّ با هو معلومْ بالضرورة من أحوال الرسل عليهم الصلاة والسادم. 

۳- مذهب السمرقنديين من الماتريدية: 

ومذهب هؤلاء كما يقزر الإمام أبو البركات وغيره عنهم: هو أن الأنبياء معصومون عن المعاصي بعد 
الوحي مطلقًاء أي سواءٌ كانت عن قصد أو غير قصد و"لا يطلق اسم الزلّة على أفعاهم كما لا تطلق 
المعصية. وإنما يقال فعلوا الفاضل وتركوا الأفضل؛ فعوتبوا عليه" . 
فكل ما صدر عن الأنبياء نما يُوهم الذنب محمول عند هؤلاء السمرقندية على أنه ل يكن ذنبًا حقيقةء وإنغا 
کان فعا هو خلاف الأفضر(. 

وهذا المذهب: هو ما اختاره ودافع عنه أبو عذبة صاحب "الروضة البهية". وأوّل إليه كلام الإمام أي 
ا وبالغ فيه إلى أن قزر عصمة الأنبياء عن الصغيرة قبل اج 

وقال العصام عنه: "الحمل على ترك الأولى أنسب بمنصب النبؤة". وأن هذا هو المرجح عند التفتازاني 
أيضًاء خلافًا ذهب الجمهور الذي قرّره التفتازانن نفسه في "شرح العقائد". 
وذلك لأن التفتازان عندما جاء لتأويل ما ورد عن الأنبياء با يشعر المعصية قال: إنه حمول على ترك الأولى» 
أو كونه قبل البعثةء ولم يقل: إنه حمول على الصغيرة -عمدًا أو سهؤًا- كما هو عند الجمهور؛ فدل هذا على 


.)٠٤١ /٤( أبكار الأفكار‎ )١( 

(۲) السابق. وانظر المعنى نفسه عند الغزالي: المستصفى (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) مدارك التنزيل .)٤١ /١(‏ وانظر نسبة هذا المذهب إلى السمرقندية أيضًا: أصول الدين للبزدوي (ص .)١۷١‏ 

)٤(‏ وهذا المذهب أورده الرازي في الحصل (ص )۲۲١‏ لكنه لم يصرّح بنسبته إلى السمرقدية. 

)٥(‏ والنصٌ المتقدذم عن الإمام أي حنيفة في صدر هذا المبحث ينافي تأويل أي عذبة. بل ذكر البياضي ان في عبارات 
الإمام أي حنيفة نفسه إشارة للرد على هذا المذهب. إشارات المرام (ص ۲۷۸). 

.)٠۳ :٥۸ انظر: الروضة البهية (ص‎ )١( 
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أنه اختار المذهب القائل بعصمة الأنبياء عن المعصية ا والله ا 


أدلة السمرقندية على مذهبهم: 

ويبدو أن عمدة ما عؤل عليه هؤلاء السمرقنديون في إثبات مذهبهم هو ما أورده الشيخ البزدوي في 
حجج القائلين بعصمة الأنبياء عن الذنوب أجمع» وهو: 

أنه لا فرق في ترتب الإ بين أن تكون المعصية صادرة عن عمد أو صادرة عن خطأً ونسيان؛ لأن 
"المخطئ عاص آثم» ومذا تجب الكفارة على الذي قتل خطأ. وكذا الناسي آم وهذا سأل رسول الله ج من 
الله تعالى ألا يؤاخذ أمته بالخطأً والنسيان". 
وإذا ثبت أن الأنبياء معصومون عن لوق الإثم بهم؛ فيثبت عصمتهم عن العمد والزلل أيضًا. 

تأويل مؤاخذة الله لبعض أنبيائه عند هؤلاء السمرقندية: 

أما مؤاخذة الله تعالى لبعض أنبيائه الذين فعلوا خلاف الأفضل؛ فلم تكن تأنيبًا على صدور الذنب» وإنما 
كانت معاتبة؛ تنبيهًا على أن الأولى في حقهم هو فعل الأفضل دون الفاضل. 
وجائز من الله تعالى "أخذ الأخيار ومعاتبة الرسول بالأمر الخفيف اليسير الذي لا يؤخذ ثل ذلك غيره؛ لكثرة 
نعم الله عليهم» وعظم متته عندهم"؛ "ليعلم الخلق أنه ليس في أمره هوادةء ولا في حكمه محاباة؛ فيكونون أبدًا 
على حذر من عقوبتهء والفزع إليه بالعصمة عما يوجب مقت" 
٠‏ مناقشة مذهب السمرقندية: 


-١‏ رذ الإمام أي البركات عليهم: 

وكما تقدّم فإن عمدة ما عل الإمام أبو الركات في رده على السمرقنديين هو ما أثبته القرآن من وقوع 
حقيقة الزلّة من الأنبياءء ونسبة مخالفة الأمر أو النهي هم» كما ورد في حقّ آدم» وموسى عليهما السلام مغلا 
ولو م يكن ذلك جائرًا عليهم هما أثبته هم. 

۲- أما تسوية السمرقندية بين الزلّة والعمد في ترتب الإلم عليهما: 

فهذا مدفوغ بما ثبت تقرّره شرعًا من رفع احرج عن مرتكب الخطأ والزلة» دون المتعمد» تما يكاد يقترب 


)١(‏ ولع ما يشهد له: أن البرهان اللقان قال بالتأويل نفسه الذي قاله السعد» وهو مصرح بعصمة الأنبياء عن الصغائر 
والكبائر مطلقًا. انظر: هداية المرید (۱/ ۷۰۳ .)۸٠١ /۲( )۷۰١‏ 
(۲) حاشية العصام على شرح العقائد النسفية (ص .)١١۷ ۱۳١‏ وانظر: حاشية الکلنبوي (۲/ .)۲۸١‏ 
أقول: ولعلّ في هذا ما يدرأً التنافر الذي أثبته الدوان والمرجاني بين أول كلام التفتازاين» وآخره. انظر: شرح العقائد 
العضدية (ص .)١١٤‏ حاشية المرجاني على شرح العقائد (۲/ ۲۷۹). 
(۳) تأويلات أهل السنة للماتريدي (۱/ ۳۹ .)٤٠١‏ 
010° 


من المعلوم في ديننا بالضرورة» خاصًة على مثل ما يظهر في قوله تعالى: #إ وأ كم جاح فيا 
لطا ب وک تا ما عمدت فلومكم ‏ [الأحراب: .]٥‏ 

على أن استشهادهم بوجوب الكفارة في القتل الخطاأء وسؤاله 5ج ألا يؤاخذ الله أمته بالخطاً لا يدل على 
مڏعاهم من ترب الإ على الخطا والدسيان؛ ججواز أن تكون الكقارة استيفاءَ حقوق العباد مع ثبوت رفع 
الإم» وسؤاله € ها هو متحقق الوقوع» ولا حرج فيه. 

۴- وأما تأويلهم لزلات الأنبياء بأغا كانت فعلا خلاف الأفضل: 

فهذا ما بحيب عنه الصابون والغزنوي من الاتريدية: بأن هذا وإن تأتى في البعض فلا يتأتى في الكل 
خاصْة فيما وصف بأنه معصية» ووصف صاحبه بأنه "غوى"» أو وصف بأنه "من عمل الشيطان"؛ كيف يكون 
هذا فاضلًا مع أنه خلاف الأمر والنهي من الله تعالى؟ 
فيثبت جزمًا إذن وقوع بعض الأنبياء في مخالفة الأمر والنهيء لا مجرد أخم فعلوا الفاضل وتركوا الأفضل ' 
وإن بقي النزاع بعد ذلك في كون هذه المخالفة صادرة عن قصد أو عن غير قصد. 
لكن حيث سلموا بعصمتهم عن العمد؛ يغبت أنه زلّة. 

مخالفة بعض السمرقندية في هذا المذهب: 

هذا والذي يظهر بالاستقراء أن السمرقنديين ليسوا بأجمعهم متفقين على هذا المذهب الذي ذكره الإمام 
أبو الركات هم بل منهم من جوز صدور الزلّة والمعصية عن الأنبياء. 

-١‏ وعلى رأس هؤلاء الشيخ آبو منصور الماتريدي: 

رئيس مشايخ مرقند كما يصفه أبو الركات نفسه الذي بيبطل قول اخوارج "الذين يكقرون 
بالصغائر " بأن قوم هذا منقوضٌ با "بلي به الأنبياء والأولياء" أي من وقوعهم في بعض هذه الصغائر؛ فيكون 
الأنبياء والأولياء كفارا على مذهب الخوارج» وهذا "سقط النبوة والولاية"؛ فيكون الإعان بني كافر كفرًا؛ 
'فبلغ من تعظيمهم الذنوب إلى أن كفروا بهء وهو أعظم الذنوب"". 
وبهذا أيضًا بيبطل الاتريدي قول العتزلة بوجوب غفران الصغائرء مستدله بخوف الأنبياء "وببکائهم على ما کان 
منهم من الزات" "ولو م تكن ذنوبجم بحيث احتمال التعذيب عليها في الحكمة ...؛ لكان في ذلك تعدّي 


.)۱١۸ انظر: الكفاية للصابون (ص ۷۸). أصول الدين للغزنوي (ص‎ )١( 
.)۳۹۳ شرح النتخب (ص‎ .)۱٦٦ /۱( شرح النار‎ )۲( 
.)٤۲۰ التوحید للماتریدي (ص‎ )۳( 

°1٦ 


الحد والوصف او .0 

- ومن هؤلاء الفقيه أبو الليث السمرقندي: 

الذي يصرح بأن الأنبياء "غير معصومين عن الصغائر؛ لأن الله تعالى أثبت هم مقام الشفاعة؛ فلو عصموا 
عن الصغائر؛ لوقع الضعف في مقام الشفاعة؛ لأن من لم يتل ببلية م يرق على المبتلى. فهذا هو الحكمة في 
زوال العصمة عن الأنبياء في الصغائر "". 

٤‏ - مذهب الأشاعرة: 

للأشاعرة في صدور المعاصي عمدها وسهوها عن الأنبياء مذهبان شائعان: 


أوهما: مذهب الجويني ومن وافقه: 


٤( ٤‏ ع 8 و 
0 الا ررد ن لكاتو بد الإ عه وا الصفات فاغلي الط عه انا 


جائزة عمدًا وسهوًا؛ إذا كانت غير مؤذنة بالسقوط وقلّة الديانة(*. 

وإلى هذا المذهب: مال الآمدي؛ حيث قال: إن كان "فعل الكبيرة على سبيل النسيان» أو التأويل خطا؛ 
فقد اتفق على جوازه". ثم صرح بعد ذلك بأن الأدلة المقامة على وجوب العصمة عن الصغائر لا تبلغ مبلغ 
القطع "بل هو من باب الظنون والاجتهادات "7 . 

أقول: ولا يبعد أن يكون هذا المذهب هو مذهب الباقلاني أيضًا؛ حيث أثر عنه أنه قال: إنه يكفي في 
قبح الفعل شرعًا تكليفنا باعتقاد أن مرتكبه مستحق للإهانة والذم» وإن لم يحب علينا ذمّه وإهانته بالفعل؛ 
"لأجل قيام الدليل على وقوع المعاصي من الأنبياء عليهم السلام» وإن لم يجب علينا إهانتهم جا" لأن الله أمرنا 


(1) أي وصف الله بالجور؛ لأنه لو كانت الصغيرة واجبة المغفرة من حيث العدل؛ لكان سؤال المغفرة عليها معناه: أنه 
يجوز من الله أن يظلم ويجور؛ فيعّذب عليهاء وحينئذِ تسأل منه المغفرة. 

(۲) السابق. وانظر: تأويلات أهل السنة .)۲٠۸ /۲( )٤١ /١(‏ وقارن: استدلال الإمام أي البركات الدسفي ثل هذا 
أيضًا في تفسير آية (۲۳) سورة الأعراف: مدارك التنزيل (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) شرح الفقه الأكبر للسمرقندي (ص ۳۹). وانظر تفسير آية (۳۸) سورة البقرة» وآية (۲۳» )۲١‏ سورة الأعراف» 
وآية (۲) سورة الفتح: تفسير بحر العلوم له (۱/ 1۱۴ .)۲٤۹ /۳( )٥۳١‏ وانظر نقل الغزنوي هذا الدليل في أصول الدين 
له (ص ۱۳۹). 

)٤(‏ أما النسيان فهو جائ عند الجويني مطلقًا. يقول: "النسيان إن لم يقع انتفاؤه مدلولا للمعجزة فهو مسوغ عقلا. 
والظواهر دالة على وقوعه من الرسل". البرهان .)٤۸١ /١(‏ 

.)۳٥۹ انظر: الإرشاد (ص‎ )٥( 

.)١٤١ ء١٠٤١‎ /٤( انظر: الأبكار‎ )٩( 


ETT 
. بتوقيرهم وتعظيمهم‎ 

وأيضًا ظاهر كلام الغزالي في "المستصفى" يدل على عدم ارتضائه لن قال: "إن الذنوب كلها كبائر؛ 
فأوجبوا عصمتهم عنها". ثم علق على الاستدلال على العصمة عن الصغائر بمتابعة الصحابة له ج بأن 
هذا لیس بدلیل قاطع ". 

ودليل هذا المذهب: هو أن العقل لا بحيل صدور الصغائر عن الأنبياء؛ فهي جائزة عقلا. 

ثم إن السمع قد أتى با يحتمل تأييد العقل في هذاء أي ما ورد من ظواهر الآيات التي تبت نسبة المعصية 
والذنب إليهم ومؤاخذة الله هم مع امتناع أن تكون من الكبائر بإجماع المسلمين -قبل الأزارقة والحشوية-؛ 
فيجوز حملها على الصغائر إذن (°) 

وثانيهما: وهو ما عبر عنه با ذهب المختار كما ذكره الإججي والتفتازاني» وغيرها: 

وهو: أن الأنبياء معصومون عن الكبائر عمدًا وسهؤًاء وعن الصغائر عمدًا أيضًا. 

فلا يجوز على هذا المذهب المختار بعد الوحي إلا الصغيرة سهرًا فقط. وبشرط ألا تكون هذه الصغيرة 
منفرة؛ وإلا فهي لا تجوز أيضًا لا سهرًا ولا عمدًا. 
۳ دون ذکر اعتراض علیه؛ 
فکأنه ارتضاه. ولا یبعد أن یکون هذا المذهب هو مذهب الشيخ الأشعري أيضًا؛ حيث يروى عنه: أن الأنبياء 


وهذا المذهب: هو ما اورده البيضاوي منسوبا ن عبر عنهم "با٘صحابں" 


"لا يواقعون الكبائر في حال النبوّةء بل لا يواقعون الذنوب أصلا بعد النبةة") -فلعلّه م يقصد الصغيرة 
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.)٠١ /۲( التقريب والإرشاد للباقلان‎ )١( 

.)٤٥١١ /۳( المستصفی‎ )۲( 

.)٤٥۸ /۳( السابق‎ )۳( 

.)۷١۷ /١( هداية امريد‎ .)۲٠۳ :۱٤١۷ /٤( الأبکار‎ .)۳٥۷ الإرشاد (ص‎ .)٤۸٥ /١( انظر: البرهان‎ )٤( 

.)۳۲۲ طوالع الأنوار (ص‎ )٥( 

.)١١١ محرد مقالات الشيخ الأشعري (ص‎ )٦( 

(۷) لكن قال البزدوي: إن الأشعري يرى عصمة الأنبياء عن الصغائر والكبائر جميعًاء "وكذلك عن الزات" موافقًا - 
أي الأشعري- مذهب السمرقنديين من الماتريدية؛ فالله أعلم بحقيقة الأمر. أصول الدين للبزدوي (ص .)١۷١‏ وانظر اختيار 
الشيخ أبي دقيقة هذا المذهب: القول السديد (۲/ .)۸٦‏ 

01۸ 


٠‏ إيراد بعض الاتريدية هذا المذهب على أنه المختار أيضًا: 

واللافت للنظر: أن الكمال ابن الهمام -مع كونه معدودًا من الاتريدية- يذكر هذا المذهب على أنه 
"المختار"» دون تقييد في هذا بأنه المختار عند الأشعرية أو الماتريدية'. 
وكذلك فعل اياي ئي شرحه على "النونية". 
بل يصرح البياضي دون مواربة بعد إيراده هذا المذهب عن "شرح المقاصد" ووصفه بأنه مذهب احققين 


(r) 


بأن: "هذا مذهب أئمتنا" وأنه "المذهب عندنا" ٠‏ قاصدًا منهم الإمام أبا حنيفة كما يبدو؛ حيث يسوق 


٤ A :‏ 
البياضي عبارته في العصمة» ثم يفسّرها عا يتفق مع هذا المذهب المختار ( 
أدلة هذا المذهب المختار: 
وقد استدل هؤلاء على مذهبهم هذا: بأنه لو جاز وقوع الكبيرة منهم عمدًا أو سهوًاء أو الصغيرة عمدًا؛ 


للزم عة لوازم كلها متنعة معا وهي: حرمة اتباعهم» ورد شهادم» ووجوب زجرهم-وفيه إيذاؤهم 


واستحقاقهم العذاب واللعن› وعدم نیلهم عهد ا 


لکن هذه اللوزام كلها في حير المنع كما سيأن. 


.)۱١۸ المسايرة (ص‎ )١( 
.)۳٠١ شرح الخيالي على النونية (ص‎ )۲( 
.)۲۷۹ /۲( وانظر: حاشية المرجاني على الدواني -جامش حاشية الکلنبوي-‎ .)۲۷۷ ۲۷١ إشارات المرام (ص‎ )۳( 
.)۲۷۷ ۲۷١ إشارات المرام (ص‎ )٤( 
:٠٠١ شرح المواقف (۸/ ۲۹۰). شرح الكبرى (ص‎ .)٥۱ /٥( انظر: الطوالع (ص ۳۲۳). شرح المقاصد‎ )٥( 
.)٥۸ الروضة البهية (ص‎ .)۷ ١٤ /١( هداية الريد‎ .)۲ 
°1۹ 


ثانيًا: تحرير محل النزاع المعتبر في عصمة الأنبياء: 

وإذا تم بالأدلة السابقة دفع شبه الخوارج والحشوية في تجويزهم الكبائر عمدًا بعد النبوة. 

وع أبضًا دفع شبهة المعتزلة في وجوب العصمة عنها قبل النبؤةء والاستدلال بالدليل العقلي عليها بعد 
النبوّة. 

فان الذي يتبقى محلا معتبرا للخلاف في عصمة الأنبياء إنما هو فيما يقع بعد النبوّة من: 

-١‏ الصغائر عمدًا؛ حيث جوزها البهشمية من المعتزلة» والجويني ومن وافقه من الأشاعرة. وخالفهم 
الإمام أبو البركات ومن وافقه من البخاريين من الاتريديةء والشيخ الأشعري والإمام الرازي ومن وافقهما من 
الأشاعرة. 

۲- الكبائر سهوًا؛ حيث منعها السمرقنديون من الاتريديةء ومتأخرو الأشاعرة. وخالفهم الإمام أبو 
الركات ومن وافقه من البخاريين من الاتريدية» وطائفة من المعتزلة والأشاعرة. 

ثالتًا: ترجيح مذهب الإمام أي البركات ومن وافقه: 

والذي يبدو لي راجحا من هذه المذاهب بعد تحرير حل النزاع السابق هو مذهب الإمام أي البركات ومن 
وافقه» من البخارية. والإمام الرازي» ومن وافقه من الأشاعرة. 

وهو: 

-١‏ وجوب عصمة الأنبياء بعد النبوة عن تعمد المعاصي مطلقاء صغيرة كانت أو كبيرة. 

۲- وانتفاء وجوب عصمتهم عن لاتا مطلقا أيضًاء أي انتفاء عصمتهم عن المعاصي غير 
المتعمّدة» سواءٌ كانت كبيرة أو صغيرة. 

وتفصيل هذا كالآني: 

-١‏ وجوب عصمة الأنبياء بعد النبوّة عن تعمد المعاصي مطلقاء صغيرة 
کانت أو كبيرة: 

فهذا لأن الذي دل عليه دليل النبّة القاطع هو وجوب صدق الني في دعواه» وفيما يبلّغه عن ره من 


۰ 


غ 
0 


الأحكام)» وإلا لو کان الي کاذی فيهما؛ للزم لحوق الكذب اليه تعالى من حیث إنه یکون مصدٌقا 
للکاذب» وھو محال کما تقدم. 
فيكون مقتضى هذا الدليل إذن هو وجوب عصمة النيّ في جميع ما يبغه عن ربّه من الشرائع والأحكام 


.)٥١ /١( شرح المقاصد‎ .)۲۲۸ /١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
O۰ 


التي منها: حرمة ارتكاب المعصية عمدًاء صغيرة كانت أو كبيرة. 

وإذا تم هذا فيقال: 

-١‏ إن البي لو فعل المعصية عمدًا صغيرة كانت أو كبيرة؛ لجاز لحوق الكذب إليه تعالى» 
وهو حال. 

بیانه: 


أن الب من حيث هو ني -أي منبئ عن الله شرعه- قائ في الأحكام الشرعية" مقام التبليغ فيها عن 
ربّه تعالی بأقواله وأفعال") -إلا ما استثني بالدلیل على أنه من اجتهاده و 
مطلق الاتباع والتاسي“ به؛ على ما هو ابت في حق نبينا 5چ بدو قوله تعای: ا فل إ نكر 
تيعون نیکم اه 4 [آل عمران: ۳۱]» و ادن ن لک فی ر 2 OE‏ 4 [الأحزاب: [١‏ 
س ل دوه وماتہسکم عن فانتهوا چ [احشر: :2 
ولذلك أيضًا صارت أدن مراتب أفعاله 4 التي لم بعلم فيها جهة وقوعها منه -هل هي قربة أو لا- أا من 
قبيل المباح» أي ليس منهيًا عنها في حقه وني حق أمته» كما قرره الإمام أبو البركات وغيره. 


ا ولذلك أمرنا الله تعالی 


)١(‏ الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين: هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل الْكلّف على جهة الطلب أو التخيير أو 
الوضع هما. انظر: الحصول /١(‏ ۸۹). البحر الحيط .)۱١١ /١(‏ التحریر لابن الهمام (ص .)۲٠١ »۲۱٤‏ شرح الكبرى 
(ص ۲۸۰). إرشاد الفحول .)۷١ /١(‏ 

(۲) والفعل يقوم مقام القول في الدلالة على الأحكام كما تقذّم في مبحث دلالة المعجزة. 

(۳) بل ذهب بعضهم إلى أن الي ليس له العمل ني الأحكام الشرعية إلا بالوحي فقط دون الرأي والاجتهادء خلاقا 
للأحناف. المسالك في الخلافيات (ص .)١۷١ ٠١۸ 4۹.1٤١‏ وانظر: تقوم الأدلة للدبوسي (۲/ .)٤٥١‏ ميزان 
الأصول للسمرقندي .)٤٦۲ /١(‏ 

)٤(‏ التأسّي -الاقتداء- والاتباع في الفعل عند الأصوليين معناه: أن يفعل الشخص مثل فعل غيره في الصورة-» على 
الوجه الذي فعله في الصفة-» من أجل أنه فعله -أي مع نية المتابعة والتأسي-. المغني (التنبؤات: /٠١‏ ۲۸۷). المعتمد 
للبصري /١(‏ ۳۷۲). الحصول (۳/ .)۲٤١‏ الإحكام للآمدي .)۲٠١ /١(‏ شرح النار للنسفي (۲/ .)٠١۲‏ 

)٥(‏ انظر: تقوم الأدلة (۲/ .)٠٠١١‏ أصول السرخسي (۲/ ۸۷). ميزان الأصول .)٠٥۹ /١(‏ شرح أم البراهين (ص 
۹(. 

)٩(‏ انظر بالإضافة إلى السابق: معرفة الحجج الشرعية للبزدوي (ص .)١٤١١‏ البرهان للجويني .)٤۹٤ /١(‏ الإحكام 
للآمدي (۱/ .)۲۳٤‏ شرح النار (۲/ .)۱٦۱‏ شرح الکیری (ص .)۲٠٥۰‏ 

o1۱ 


وإذا تقزر هذا؛ 

فإن الي إذا علم أو أخبر عن فعل ما بأن الله تعالى قد نى عنهء ثم فَعّله قاصدًا لفعله عا بجرمته؛ فن 
ها يذل غل اها ال ى م ع م ج ف ا ف ل حا بم ا ار الي 
عنه- قائ مقام الإخبار عن الله أنه قد أذن فيه" ؛ "فان بعث مُغيرا للمنكر لا مقررا"؛ فيلزم حينغٍ: 

أ إما أن يكون النهي التقدّم منسوحًاء وهذا غير وارد هناء لأن الكلام فيما ثبت أنه معصية لم ينسخ 
کا اغا هة 

ب- أو أن يكون النيّ كاذب في إخباره عنها اول بأغا معصيةء وهو اللازم هناء وإنه حال؛ لأنه يلزم عليه 
تصديق الله تعالى للكاذب؛ فما أذّى إليه حال» وهو تعمد الي لفعل المعصية. واللّه أعلم. 

۲- أو يقال: إن الله تعالی لا يأمر عحرم: 

وقد أمرنا سبحانه باتباعهم سإلا فیما ثبت بالدلیل أنه خاصْ مه-. فلو صدرت منهم المعصية؛ لكان 
الله تعالی مرا باحر هذا حال ۳ 


۳- وأقلٌ ما يلزم من ارتكابجم المعصية عمدًا هو رفع الثقة كم: 
على ما قاله الصابون وغيره من الاتريدية: إن الأنبياء هم "حجج الله تعالی على عباده؛ فلو جاز منهم 
ارتکاب المنهي؛ ل بُوثق بأقواهم؛ فلا يلزم اة" . 


۲- انتفاء وجوب عصمتهم عن الزات مطلقًا كبائر وصغائر: 

وأمّا انتفاء وجوب عصمة الأنبياء عن الزلات مطلقًا كبائر وصغائر فيدلَ عليه: 

-١‏ أن دليل ثبوت النبوّة لم يدل إلا على وجوب العصمة فيما كان بطريق العمد والتذكرء أما 
ما كان بطريق الزلّة كالسهو والخطاً غير المقصود؛ 


)١(‏ إذ أفعاله ج في مثل هذا تدل على قصد البيان عنها بعد تقدّم الحكم فيهاء وأدناه رفع الحرج؛ كما في زواجه 5 من 


رص 
5 


زوجة 'زید بن حارثة"؛ از لک لا یکو عل امین ح ف روج داهم إذا قصوْأمتهن ور 4 [الأحراب: ۳۷]؛ فلو ۾ 
یکن فعله دال على رفع الحرج؛ طا صح ترتيبه عليه. انظر: الإحكام للآمدي .)٠٠١ ۲٤۸ /١(‏ الواني للسغناقي (۳/ 
“6 

(۲) ميزان الأصول للسمرقندي .)٤١١ /١(‏ 

(۳) انظر: معام أصول الدين (ص .)٠١۹‏ شرح أم البراهين (ص .)٥۸‏ شرح الكبرى (ص .)٠١١‏ هداية المريد /١(‏ 
1)). إشارات الرام (ص ۲۸۲). شرح الخريدة بحاشية الصاوي (ص .)٥۹‏ نحفة المريد (۲/ .)٥١‏ وانظر نحو هذا الدليل 
في: شرح تجريد الاعتقاد (ص .)۳۲١‏ 

.)۸٠١١ /۲( )۱١٤ /١( وانظر: تلخيص الأدلة للصفار‎ .)4٦ البداية (ص‎ )٤( 

o۲ 


فلا يدخل تحت التصديق القصود ا فلا يلزم منه لحوق الكذب إليهم» ولا إلى الله تعالى. 

٠‏ الأنبياء بشر: 

وعلى هذا يقال: إن الأنبياء بشرء والبشر يجوز عليهم الرَلّل غير المتعمّد. فالأنبياء يجوز عليهم ذلك. 

ولا قاطع من العقل والنقل على وجوب عصمتهم من الزلّة غير المنعمدة؛ فيبقى الأمر على ما هو عليه 
من مقتضى هذه البشرية. ويعاضده قوله ج حين ترك بعض أركان الصلاة: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما 
تدسون؛ فإذا نسیت فذگرون"". 

٠‏ لا فرق في الزّل بين الكبيرة والصغيرة: 

فيجوز عليهم إذن الوقوع في الزلات أي مالفة الأمر والنهي إذا كان عن غير عمدِء دون تفرقة في هذا 
بين الصغيرة والكبيرة؛ لأن الصغيرة إذا جازت لكوغا زلّةء تنتفي المؤاخذة عليها من هذه الحيثية؛ فالكبيرة غير 
المتعمّدة يتحقق فيها الحيثية نفسهاء أي يححقق فيها أنا زلّة منتفي المؤاخذة عليها. على أنه م يقم قاط من 
العقل أو النقل على وجوب التفرقة بينهما في هذه الناحية. 

ه ثم لا يازم من وقوع الزلّة حصول اللبس لدى المقتدي جم: 

لأن الواقع يدل على أن الله تعالى م حل زلات أنبيائه من البيان والتنبيه على خطتنهم فيها؛ بحيث يظهر 
أما لا تصلح للاقتداى كما قرّره الإمام أبو البركات وغيره"؛ فلا يلزم من وقوعها حصول اللبس في الاقتداء 
جم أو توهم حصول النسخ فیها. 

۲- صدور المعصية عن المكلف من غير تعمد ها بخرجها عن كوا معصية أصلا؛ فلا يكون 
سهو الأنبياء معصيةً حقيقة؛ على ما تقدّم عند الإمام أي البركات خاصة؛ حيث يقزر أن المعصية: هي "اسه 


i ٤ ۰‏ 2 & 2 ٤ء‏ 
لفعل حرام مقصود ب ٤‏ فإذا لم يتحقق القصد في فعل المعصية إلى عالفة الأمر أو النهي؛ فهي ليست 
معصية أصادء ولا حاجة إلى إثبات العصمة عنها. 


(۱) أبکار الأفکار .)٠٤ ٤ /٤(‏ الإحکام في أصول الأحکام (۱/ ۲۲۸). 

(۲) الحديث متفق عليه عن عبد الله مسعود رضي الله عنه. انظر: صحيح البخاري /١(‏ ۸٤۱)ء‏ كتاب الصلاة» باب 
التوجه نحو القبلة حيث كان. صحيح مسلم /١(‏ ۷١۲)ء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة. وانظر في 
الاستشهاد به في مقام العصمة: الأبكار .)٠٤١ /٤(‏ شرح المواقف (۸/ .)٠١‏ المسايرة (ص ۱۲۸). إشارات المرام (ص 
(A‏ 

(۳) انظر: الأبكار .)۱۱١۸ /٤(‏ شرح المنتخب (ص .)1۸٠0‏ المسالك في الخلافيات (ص .)١۳١۳‏ 

.)۱١۲ /۲( شرح المنار‎ )٤( 

oY 


يقول البغدادي: "أما السهو والخطاً فليسا من الذنوب؛ ذلك اغا ا 


۳- ويضاف أيضًا: أن الله تعالى رفع الحرج عن المكلّف إذا ارتكب خطاً من غير تعمد 
والأنبياء من المكلفن؛ فیکون الحرج مرفوعًا عنهم أيضًا. 

بل لا يبعد أم بذلك أولى؛ لعظيم حرصهم على اجتناب قصد الكبائر والصغائرء وقد قال تعالی: ل ِن 
بوا ڪباير ما نون عه گور عنکم سيڪَاکم ونڌختڪم مڌ کک گریتا چ[الساء: .]۳١‏ 
ول اع ٠‏ 

أما من استدل على جواز تعمّدهم الصغائر بنحو: 

الظواهر القرآنية التي تنبت نسبة المعصية إليهم؛ فيدفع بأن العصيان يطلق على مطلق غالفة الأمر 
وإذا ثبت امتناع العمد منهم با سبق؛ فيجب حله على غير العمد. 

وأما من استدل على وجوب عصمتهم عن الكبائر سهوًا بنحو 

أنه يلزم عليه لوازم متنعة» وهي: حرمة اتباعهم» ورد شهادقم» ووجوب زجرهم-وفيه إيذاۋهه-› 
واستحقاقهم العذاب ...إخ. 

فالجواب عنها جميعًا: 

أا لا تلزم إلا فيما كان بطريق العمد لا طريق الزلّة والسهو؛ إذ هو لا مؤاخذة فيه عقلا وسمعًاء؛ فيجب 


(۱)( أصول الدين للبغدادي (ص ۸“ ). 
(۲) انظر: شرح المقاصد .)٥۲ /٥(‏ شرح المواقف (۸/ ۲۹۲). 
o‏ 


رابعًا: مناقشة استدلال الإمام أي البركات على عصمة الأنبياء: 

وهذا الترجيح المتقدّم ذهب الإمام أي البركات إنغا هو بالنظر إلى ما سبق من الأدلةء وإلا فان دليله 
الذي أقامه لإثبات العصمة لا ينتهض لإثبات جلة مذهبه فيها؛ حيث إنه يقول فيه: "فلو جازت العصية 
عليهم؛ لجاز الكذب عليهم؛ لأنه معصية» وحينئذٍ لا تلزم الحجة ولا تتضح الحجة؛ لأنه لا يعتمد 
على خبرهم؛ لاحتمال الكذب في کر 

ويرد على هذا الدليل: 

-١‏ أن الملازمة في هذا الدليل ممنوعة؛ إذ لا يلزم من نجويز مطلق المعصية على الأنبياء تجويز الكذب 
بخصوصه من المعاصي؛ لجحواز أن يكون الكذب خارجًا بدليل منفصل؛ فلا يسلم قوله: لو جازت المعصية؛ 
از الكذب. 

۲- وإن سلّمت اللازمة؛ فلا يسلّم عموم الاستحالةء أي لا يسلَّم امتناع مطلق المعصية؛ لأن الاستحالة 
التي ذكرها الإمام أبو البركات إنما تدسلط على تجويز الكذب بخصوصه» دون غيره من المعاصي؛ إذ هو 
بخنصوصه الذي يلزم عليه: عدم اتضاح الحجة» ونفي الوثوق جخبر الأنبياء. 

فلا يكون دليل الإمام أي البركات إذن وافيًا بإثبات امتناع مطلق المعاصي في حق الأنبياء. 

۵ تقريب دليل الإمام أي الركات في العصمة: 

فالأولى في دليل الإمام أي البركات إذن أن يحذف قوله: "لجاز الكذب عليهم؛ لأنه معصية"؛ لأن هذا 
التقييد يجعل دلالة الدليل منحصرة في الكذب بخصوصه دون غيره من المعاصي. 

فيصير الدليل بعد الحذف: لو جازت عليهم المعصية؛ لجاز الكذب في خبرهم» وهو حال؛ لأنه 
يؤدي إلى جواز الكذب في خبره تعالى. 

وبيانه: با سبق ذكره في الدليل السابق على وجوب العصمة عن تعمد مطلق ال معاصي. 


.)۲٣۲ الاعتماد (ص‎ )۱( 
o0 


الفصل الان 
مسائل الإعان عند الإمام أي البركات النسفي 


وفیه مبحتان: 
الميحث الأول: مفهوم الإعان وما يتعلق به. 
المبحث الثاني : حكم الإبعان بالله تعالى. 


که 


الفصل الان 
مسائل الإعان عند الإمام يي البركات النسفي 


تمهيد: مدى الخلاف في مسائل الإعان: 

يعد مبحث الإبمان بالله تعالى من أهمّ المباحث الكلامية التي دار حوها الخلاف الشديد بين الفرق 
الكلامية الإسلامية» من حيث تعريف الإيعان» وأركانه» وشروطه» وطريق وجوبه على المكلفين» على ما يتضّح 
عند مصتفي الخلافيات» eT‏ 

مبحث الإيمان هو الçعين‏ الذي صدرت عنه أكثر فرق أهل الإسلام على فرقة واختلاف: 

والملاحظ في هذا المبحث أنه نجمع في جزئياته بين عددٍ من الفرق والطوائف الكلامية التي قلّما تلتقي - 
اتفاقا أو اختلاقًا- في مسألة واحدة بعينها؛ حيث يضم هذا المبحث في تفاريع مسائله آراء لكل من: الجهمية. 
والخوارج» والمعتزلةء والكرامية. وال ماتريديةء والأشاعرة» وغيرهم. 
ولم يُعهد في أكثر مسائل الكلام ححسب اطلاعي- أن تلتقي هذه ال مذاهب بأسرها في مبحث واحد. 

ورغم هذا التلاقي الذي فرضه هذا المبحث على هذه الفرق» إلا أن أكثرها -إن لم يكن كلّها- قد صدر 
عنه على فَرْقة واختلاف وتباعد بين بعضها وبعضها الآخر؛ بحيث لا يكاد يتفق فريقان في مسائله تمام 
الاتفاق. 

ظهور مكانة الإمام أي البركات الدسفي في هذا المبحث: 

ولقد حرص الإمام أبو البركات في هذا المبحث خاصة على إبراز أكثر آراء هذه الفرق. ومناقشتها 
مناقشة مستفيضة» بالأدلة العقلية والنقلية؛ ما يسوغ القول بأن هذا المبحث يعد من أبرز المباحث التي تظهر 
فيها شخصية الإمام أي البركات الدسفي كشخصية كلامية ها شأغا المستقل والعالي في هذا الفن؛ لذا كان من 
الأولوية بمكان أن يقع تناوله في هذه الدراسة عزيد العناية والاهتمام. 


(1) انظر بالإضافة إلى ما سيأ: مسائل الاختلاف بين الأشاعرة وال اتريدية (ص .)٥۷‏ نظم الفرائد (ص .)٤۸ :۳١‏ 
المسالك فی الخلافیات (ص ۸۸» ۹۳» .)۱۷١ ۱٦۸ ء٠١٤١ ٤۹ ۱۳١ ۱۲۰١‏ الروضة البهية (ص :۲١ ء۱٠١۰ :٦‏ 
(. 
o‏ 


المبحث الأول 


مفهوم الإیعان وما ينعا به 
المطلب الأول: تعريف الإيعان عند الإمام أي البركات الدسفي: 


أولًا: الإمان تصديق مخصوص: 

يقزر الإمام أبو البركات أن مفهوم الإعان المبحوث عنه في علم العقائد لا بختلف عن مفهومه في اللغة؛ 
لأن "الإيعان في اللغة: هو التصديق... غ هذا اللغوي -وهو التصديق الق 2 هو الإعان 
الواجب على العبد حتمًا لله تعالى. وهو: أن يصدق الرسول #5 فيما جاء به من عند الله 
تعالی"). 

التصديق: اعتقاد وإسلام: 

فحقيقة الإيعان إذن هي: التصديق القلي» أي الإذعان والاعتقاد". لكنه في الشرع ليس تصديقًا 
مطلقاء بل هو تصديق قلي خصوص بأمور مخصوصة. 
فهو "تصديق الله فيما أخبر على لسان رسوله". أي "الانقياد والخضوع لله تعالى في أوامره 
ونواهیه". 
هذا الانقياد هو معنى التسليم الباطق (°) لعز عنه أحیاتًا بأنه كلام الف ٠‏ -إذ هو لا ينحصر في القول 
فقط» بل كلام النفس يشمل القول والاعتقاد 


)١(‏ وهو لا ينفي أن يكون التصديق اللساني تصديقًا لغويً أيضًاء بل غايته أن اللساني لا يفيد حقيقة إلا مع عمل 
القلب. انظر: شرح العقائد النسفية للتفتازانن (ص ۷۹). 

(۲) الاعتماد ( ص .)۳٣۹‏ 

(۳) ويقال فيه: إنه ربط القلب على شيء. انظر: جرد مقالات الأشعري (ص .)٠١١‏ شرح العقائد النسفية مع حاشية 
العصام (ص ۰۱۲۰ .)١١۹‏ 

.)۳۹۳ الاعتماد (ص‎ )٤( 

.)۳۸۸ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص‎ .)۱٤١١ شرح العقائد العضدية (ص‎ .)۳۲١ انظر: المسامرة (ص‎ )٥( 

)٩(‏ انظر: الإرشاد (ص ۳۹۷). مفاتيح الغيب .)٠١١ /٠١(‏ المسامرة (ص .)١۸‏ إشارات المرام (ص .)١۸‏ حاشية 
الدسوقي (ص ۲۲۳). تحفة امريد /١(‏ ۷۷). 

o۸ 


ا) OT‏ ۲ 
والتسايي( فيكون الإبعان حينئل فعلا من أفعال النفس الاختيارية ‏ ( 


وهذا هو معنى الإسلام شرعًا عند الإمام أبي الركات وغيره من الحققين -من الماتريدية والأشاعرة-؛ 
لأ حكم كل من الإسلام والإبمان واحد بحسب ما هو الْنجّي عند الله تعالى. خلاقًا لكثير من الأشاعرة 
المفسترين الإسلام بالامتشال الظاهري -أي الأعمال- مغايرًا للإمان ") 

فالحاصل: 

أن التصديق المعتد به في الإيمان شرعًا عند الإمام أي البركات هو الاعتقاد والإذعان والتسليم الباطن 
بالأمور التي عُلم بالضرورة مجيء البيّ 5 بجا من عند ربهء إجالا في الجملء وتفصيآا في المفصل. "ففيه: 
الإبعان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر". 

الكفر هو التكذيب والجحود: 

ونا كان الكفر ضدًا للإعان. وكان الإيعان هو التصديق القلي؛ كان الكفر هو: "التكذيب والجحود. 
وھا یکونان بالقلب امب ". 

أقول: ولعل الأولى أن يفسشّر الكفر بأنه: انتفاء التصديق السابق؛ ليشمل ما كان تصديقًا أي اعتقادًا 
جازمًا بالضد وهو التكذيب والجحود على ما قاله الإمام أبو البركات» ويشمل كذلك ما كان خلوّا عن 
التصديق السابق نفسه أو شا فيه. والله أعل. 


(۱) انظر: شرح المقاصد .)۱۹١ /٥(‏ حاشية الکلنبوي (۲/ ۲۸۹). 

(۲) خلافا للتفتازانن القائل بأنه: إدراك -مشروط بترك التكذيب-. فيكون من مقولة الكيف. انظر بالإضافة إلى ما 
تقذم: شرح الخريدة مع حاشية الصاوي (ص ۷۲). 

(۳) الاعتماد (ص .)۳۹١ ۳۹٤‏ تفسير آية )٥۲(‏ سورة آل عمران: مدارك التنزيل .)١١١ /١(‏ وانظر: مجرد 
مقالات الأشعري (ص ١۷١٠ء .)١١۳‏ التمهيد للباقلاني (ص .)۳٠۷‏ الإنصاف (ص .)١١‏ شرح الأصول الخمسة (ص 
۷ )). العقيدة النظامية (ص ۸۷). تبصرة الأدلة (۲/ .)٠٠۹١‏ البداية (ص .)٠١١‏ شرح العقائد النسفية (ص ۸۳). 
المسايرة (ص .)۱۸١ 1۷١‏ حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية (ص .)4٦‏ شرح العقائد العضدية (ص .)٠١١‏ شرح 
الفقه الأكبر للقاري (ص ۳۸۸). نظم الفرائد (ص .)٤١‏ شرح الخريدة مع حاشية الصاوي (ص .)۷٤‏ حاشية الدسوقي (ص 
۲ ). تحفة امريد .)٠١٤ /١(‏ 

.)١١١ ء٠۱٠١ وانظر في خو هذا المعنى: شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام (ص‎ .)۳۷١ الاعتماد (ص‎ )٤( 
.)۲۸۸ /۲( حاشية المرجانن على شرح العقائد العضدية -جامش حاشية الکلنبوي-‎ .)٠١۷ /١( هداية امريد للقانن‎ 

(ه) الاعتماد (ص .)۳۷١۱‏ 

)٩(‏ انظر: غاية العقول /٤(‏ ۲۷۷). الأبكار /١(‏ ۲۷). شرح المقاصد ١ /١(‏ ۲۲). حاشية الفناري على شرح= 

o۹ 


ثانيًا: الإان لا يزيد ولا ينقص : 


وإذا ثبت أن الإعان هو التصديق» وهو لا يتزايد في نفسه؛ "دل على أن الإعان لا يزيد ولا 


(Dn 2 


تأويل الإمام يي البركات ها يُوهم الزيادة: 

وأما ما ورد من النصوص التي يُشعر ظاهرها بأن الإيعان يزيد أو ينقص مثل قوله تعالى: ٤‏ تلت 
عم ايء رادم إيتا ى [لأغال: ۲] وقوله: جز ليقن ألزي أو الكتب وراد ل انرا ريا 
چ [الدثر: ]١‏ فهي محمولة عند الإمام أي البركات على: 

-١‏ أن المراد بجا الزيادة في ثرة الإيعان وفوائده من حيث "إشراق نوره» وصفاؤه في القلوب 
بالأعمال الصاخة". لا زيادته هو نفسه من حيث هو تصديق. 

۲- أو أن المراد ها زيادة الإيعان بالتفاصيل بعد الإيعان بالجملة؛ "فزاد إعاغم بالتفصيل بعد إعاقم 
بالجملة" ٩‏ 


ثالتا: أصل الإيمان هو التصديق لا المعرفة: 


ويرفض الإمام أبو الركات مذهب جهم بن و القائل: إن الإعان هو المعرفة مستد ل على ذلك 


بأن "أهل الكتاب كانوا يعرفون البي ع كما يعرفون أبناءهم؛ لقوله تعالى: اين ءَاتَيْهم اكب 


.)۳١١ /۸( المواقف‎ = 

.)۳۸١ الاعتماد (ص‎ .)٠١١ العمدة (ص‎ )١( 

(۲) العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص .)"۸١‏ مدارك التنزيل .)٠۸١ /٤(‏ وانظر أيضًا تفسير آية )١١١(‏ سورة 
التوبة: مدارك التنزيل (۲/ .)٠٠١‏ شرح النار (۲/ .)٥۹ ٤‏ وقارن هذين التأويلين عند أي المعين الدسفي: تبصرة الأدلة (۲/ 
٠۷‏ ۱). والصابون: البداية (ص .)٠١١‏ والبابرتي: شرح وصية أي حنيفة (ص .)٠١‏ وقريبًا منهما عند الغزنوي: أصول 
الدین له (ص .)۲١۷‏ 

(۳) جهم بن صفوان: هو أبو حرز جهم بن صفوان الراسبي السمرقندي» المتكلّم المعطّل الجبري مؤسس مذهب 
الجهمية. اشتهر أمره في ترمذ (بأوزباکستان) وبلخ (بأفغانستان)» وکان يناظر المشبهة والسمنية. ومن مذهبه: أن الله تعالى لا 
يتصف بصفات المخلوقات» فنفى الصفات إلا كونه تعالى خالقًا وقادرا وفاعلا؛ لأن الخلق لا يوصفون بذلك أصلا. وكان 
يقول بتناهي حركات أهل الجنة والنار ومن ثم فنائهما. قعل سنة تمان وعشرين ومائة (۸١۱)ه‏ انظر: الملل والنحل /١(‏ 
۷). الأعلام (۲/ .)١١١‏ 

oY". 


رہ ر کک رو چ 


يروه كما يعروون ناهم 4[البقرة: ٩‏ وما کانوا مؤمنين حيث لم بُصدّقوا" ي ۾ يعتقدوا ول 
ينقادوا. 

وبناءً عليه: لا تكون حقيقة الإيعان عند الإمام أي الركات هي نفسها حقيقة المعرفةء ولا تكون المعرفة 
وحدها كافية عنده في تحقيق الإعان المطلوب من العبدء بل لا بد من تحقيق التصديق» أي الاعتقاد الجازم 


لصوب بالإذعان والتسليم الباطى ها جاء به لني اله من عند ريه" 
رابعًا: الإيعان وإن لم يكن أصيلا في المعرفة إلا إنه لا ينافيها: 


ولا يصح أن يُفهم من نفي الإمام أي البركات لأن تكون حقيقة الإبعان هي نفسها حقيقة المعرفة أنه ينفي 
اجتماع الإيعان والمعرفة في شيءٍ واحد» بل غايته: أن الإيمان حقيقته هي التصديق» أي مطلق الاعتقاد الجازم 


المصحوب بالانقياد والخضوع» سواءٌ كان هذا "التصديق عن دلیل أو عن غير ف 
أً- فإذا كان عن دليل؛ فهو تصديق ومعرفة ويقين» كما هو ظاهر ). ویشهد له قول الاتريدي: "الإعان 
هو التصديق. لكنه إذا ايقن؛ آمن به وصدق به لعلمه ب"( فالعلم واليقين أخصٌ من التصديق رذن . 
ب- وإذا کان عن غير دلي فهو تصديق فقط. 
وكلاهما تحصل به النجاة عند الله تعالى من عذاب الكفر () 


)١(‏ الاعتماد (ص ۳۷۲). وانظر هذا الإبطال لمذهبهم أيضًا في: العقيدة النظامية (ص .)۸١ ۸٤‏ التمهيد لأيي المعين 
(ص .)۳۹١‏ جر الكلام (ص .)١٠۲‏ الكفاية (ص .)٠٠١‏ شرح وصية أبي حنيفة (ص .)٦١‏ شرح المقاصد .)۱۸١ /١(‏ 
شرح الخيالي على النونية (ص .)۳٦۲‏ شرح المسايرة لابن قطلوبغا -بجامش المسامرة- (ص ۲۸۹ .)٠۲‏ وانظر غيره في: 
التوحید (ص .)٤۷۸‏ تأویلات أهل السنة (۱/ )٥۲۸‏ (۲/ ۳۹). 

(۲) وانظر في هذا ما حققه الكمالان ابن الحمام وابن أي شريف من وجوب مصاحبة الاستسلام الباطن للتصديق. 
المسامرة (ص ۳۰۸ .)۳١۹‏ 

(۳) الاعتماد (ص ۳۸۷). 

)٤(‏ أي سواءٌُ فُسّر العلم بأنه الاعتقاد الجازم أو الصفة الكاشفة. أما إذا فسّر العلم بأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع 
ُوجب؛ فلا شك أن التصديق المصاحب للدليل ينضوي تحته بلا مرية. وأما إذا فسّر بأنه صفة يتجلى بجا المذكور؛ فلا شك 
أن قيام التصديق المذكور بصاحبه بحصّل لديه صفة بجا ينكشف له ما صدَّق به من متعلقات الإان. 

.)٠١ /١( سورة البقرة: تأويلات أهل السنة‎ )٥( تفسير آية‎ )١( 

.)۳۲۷ انظر: المسامرة (ص‎ )١( 

(۷) العمدة (ص .)٠١١‏ الاعتماد (ص ۰۳۸۰ ۳۸۹). أقول: وبقريب من هذا فسّر التفتازاني ما يقع في عبارات 
النحارير من العلماء "مكان التصديق: تارة المعرفةء وتارة العلم» وتارة الاعتقاد" بأن التصديق المأخوذ في الإمان هو "من = 

o1 


وعلى هذا يصح حمل اسم الإعان حقيقة على کل من التصديق اليقيني المصاحب للدليل» والتصديق 
التقليدي الخال عن الدليلء كما قرره الإمام الغزالي من الأشاعرةء وجزم به البرهان اللقان أيضًاء وقال: إنه 
a 4 8 ۱ e‏ ۲ چ یں مه 
راي الجمهور ا ( ویشهد له قول إمام الحرمين: فہعظم العقود ليست معارف» ولکنها عقود مستقره 
صائبة مصمة. وما كلف الله الخلائق حقيقة معرفته» ودرك اليقين في الدين... وإغا طولبوا بعقد مصمّ 

۲ 

وشهادة. والتزام أحکاہ( ٤‏ 

ومهما يكن من أمر فإن النفيّ عند الإمام أي الركات فقط هو أن تكون "المعرفة الخالية عن التصديق 
إعانً" على ما صرح به مقتداه الإمام أبو المعين ا لا أن المعرفة مطلقًا تنافي الإعان. 


= جنس العلوم والاعتقادات". وقد يحصل عن دلیل» وقد يحصل عن تقلید. انظر: شرح المقاصد /٥(‏ ۱۷۸ ۱۹۰). 
التلويح على التوضيح (۲/ .)١١١‏ 

.)٠٠١٤ وانظر في إعان المقلد أيضًا: أصول الدين للبغدادي (ص‎ .)۲٣۳ /١( الاقتصاد (ص ۱۹۳). هداية المريد‎ )١( 
التمهيد للامشي (ص‎ .)٠١۸ أصول الدين للغزنوي (ص‎ .)٠١١ ٠٠١ الكفاية (ص‎ .)٠١١ أصول الدين للبزدوي (ص‎ 
.)٠١ نظم الفرائد (ص‎ .)۲١ الروضة البهية (ص‎ .)٠١۲ ضوء العالي (ص‎ .)١ ١ المسامرة (ص‎ .)١١١ ١ 

(۲) العقيدة النظامية (ص .)٠١‏ 

(۳) تبصرة الأدلة (۲/ .)۱١۸١‏ 

o1 


المطلب الثان: منزلة الإقرار من الإيعان عند الإمام أي البركات 
النسفى: 


أولا: الإقرار هو شرط إجراء أحكام الإسلام: 

يقزر الإمام أبو البركات أن ركن الإيعان الحصضّل لقيقته المنجية عند الله تعالى كما هو المبحوث عنه في 
مجال العقائد: هو التصديق القلبي وحده؛ "فمن صدَّق الرسول فيما جاء به من عند الله تعالى؛ فهو 
مۇم فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراءِ أحكام الإسلام"'. 

وإنغا م يكن الإقرار ركتاء "لأن اللسان ليس معدن التصديق» ولكن هو دلي على التصديق 
وجودًا وعدمًا". فالإقرار ينزل منزلة الدليل للغير على وجود الإيمان عند صاحبه؛ حيث لا اطلاع لأحدٍ 
على ما تكته الصدور. 

ثانيا: الإقرار دلي مقبول في الشرع على الإيعان: 

وليس معنى أن الإقرار دلي على الإيمان أنه يدل على وجوده حقيقةًء بل هو يدل عليه في الظاهر فقط» 
أي فيما يظهر لنا من حال الْقْرّء وإلا فإن إقرار اللسان قد يختلف عن حقيقة اعتقاد القلب» لكن ا جاء 
الشرع بقبول هذا الإقرار دليأا على الإعان؛ جاز الأخذ به كدليل حكمي في الظاهر مع تفويض العلم بوجود 
الإبعان الحقيقي إلى الله تعالى؛ على ما أشار إليه قوله: جر واه آعم پإیسیکم [النساء: ]٥‏ بعد قوله: } 
من فيلت کر أَلَمُوَمَِبِ [النساء: .]٠‏ قال أبو البركات: "فيه تبيه على قبول ظاهر إعاهن» ودلیل 
على أن الإيعان هو التصديق دون عمل اللسان"". 

وهذا المعنى نفسه هو ما عبر عنه الماتريدي بشيءٍ من التصريح حيث قال في هذه الآية نفسها: "بين أن 
,)9( 


الإبعان حقيقة حيث يعلم الله به وحده . ولا خفى ما في هذا من التوافق بين الإمامين في تفسير هذه الآية. 


.)"۷١ الاعتماد (ص‎ .)۱٤۹ العمدة (ص‎ )١( 
.)٩۲ /۱( شرح النار‎ )۲( 
شرح وصية أي حنيفة‎ .)٠١١ وانظر في هذا أيضًا: مجرد مقالات الأشعري (ص‎ .)۲۲١ /١( مدارك التنزريل‎ )۳( 
.)٩۳ للبابرتي (ص‎ 
.)٤۷۲ التوحيد (ص‎ )٤( 
off 


ثاللًا: الإقرار قد يكون ركا في غير الاصطلاح الكلامي: 

ويفيد الإمام أبو البركات أيضًا أن كون الإقرار ليس ركتا من أركان الإيعان إنغا هو بالنظر إلى الإعان 
الحقيقي المبحوث عنه هنا في علم الكلامء أي الإيعان الذي تحصل به النجاة عند الله؛ فلا يمتدع أن يعدّه بعض 
الفقهاء ركنا بالنظر إلى الإيعان الذي هو محل البحث عندهم في جال الأحكام الفروعية التي يستدل فيها على 
الإبعان بالإقرار كما تقدّم؛ فيقول: "والإقرار ركن زائذ عند الفقهاءء وشرطً لإجراء الأحكام عند 
المتکلمیں"'. 

ومعنى هذا أن للفقهاء اصطلاحًا خاصًا في الإبمان بالنظر إلى الجال الذي ينظرون إليه فيهء والذي يختلف 
فيه معنى الإيمان عن الإيعان المبحوث عنه في علم الكلام على ما سيأ تقريره في التعقيب الآتي إن شاء الله. 


.)۲١ /۱( شرح انار‎ )۱( 
or 


المطلب الثالث: منزلة الأعمال من الإيعان عند الإمام أي البركات 
النسفى: 


1 


يصرح الإمام أبو الركات في جلاءٍ بأن "الأعمال ليست من الإبمانء كما قال أهل الحديث. 
e‏ ۲( 
والعتزلة» واخوارج. 


ویستدل على ذلك بعدّة أدلّة هي : 
أولًا: عطف الأعمال على الإمان: 


ی اکر ھن ا رل تعای: ل لن يون بال ومون ساو وما رَه يم 4 [البقرة: ٣]؛‏ 
حيث "عطف الصلاة والزكاة على الإبعان» والعطف يقتضي المغايرة"". 

NT‏ وياد اموا ولوأ للحت [البقرة: »]۲١‏ وقوله: ج ل لیے ءامنا 
ولوا الكلٰحتِ 4 [البقرة: ۲۷۷] . ففيها جميعًا عطف الأعمال على الإبعان "والمعطوف غير المعطوف 
عليه"). 


ثانيًا: جيء الان شرطًا لصحة الأعمال: 

في نحو قوله تعالى: #إ وأَطِيعوا الله سول إن كم مُميَ & [الأنغال: »]١‏ وقوله: ج ومن يعَمَلّ ِن 
ايحت وهو موي & [طه: .]٠٠١‏ "والشرط يغاير المشروط"؛ فيدل على "أنه يستحق اسم 
الإيمان بدون الأعمال الصالة وأن الإبمان شرط قبوها"» و"أن العمل ليس من الإبعان". 


)١(‏ يقصد بأهل الحديث: اللمشتغلين بعلم الحديث من الفقهاءء كالإمام مالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» رحمهم الله 
على ما صرح به هو نفسه في الاعتماد (ص ۳۷۳ )۳۷٤‏ مطابقا أبا المعين النسفي» والزاهد الصفارء واللامشي. تبصرة 
الأدلة (۲/ .)٠١۷١‏ التمهيد لأبي المعين (ص .)۳۸١‏ تلخيص الأدلة (۲/ ۲١۷۲ء‏ ۷۲۳). التمهيد للامشي (ص .)٠١١‏ 
شرح المسايرة لابن قطلوبغا (ص ۲۷۸). 

(۲) العمدة (ص .)٠١١ ۱٤۹‏ الاعتماد (ص ۳۷۳ )۳۷٤‏ 

(۳) مدارك التنزیل (۱/ ۱۹). 

.)۳۷ /١( مدارك التنزيل‎ .)۳۷١ الاعتماد (ص‎ .)١٤۹ العمدة (ص‎ )٤( 

.)٠۷١ الاعتماد (ص‎ .)١٤۹ العمدة (ص‎ )٥( 

)٩(‏ تفسير آية (۹۷) سورة النحل» وآية )١۱١١(‏ سورة طه: مدارك التنزیل (۲/ .)1۹١ ۹٥‏ وانظر أيضًا تفسير= 

oo 


ثالتًا: إبجاب الله تعالى للأعمال على المؤمنين بعد خطابه إياهم باسم المؤمنين: 

کما في قوله تعال: ا ايها الي ءامنا کب ّم ليام چ [البقرة: ۱۸۳]» "وذا دليل 
التغاي "ب لأنه لو لم يكونوا متحققين باسم الإيمان قبل الخطاب طا صح خطاجم به؛ فهم إذن مؤمنون قبل 
الخطاب بالعمل؛ فالعمل مغايز للإعان. 

الذي فيه سؤاله لبي ف عن الإعان؛ فقال : "أن تۇمن باللّه» وملائکته. وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» 
ا " 0 * " EE‏ 2 الله ۰ 6 ,0( 
وتؤمن بالقدر خیره وشره". وني آخره قوله 5: "إنه جبریل أتاکم یعلمکم دینکم" . 
فالإيمان كما أجاب عنه 4 ليس إلا التصديق» "ولو كان الإيمان اما ها وراء التصديق؛ لكان آتيًا 

(n ۳ 

ليلبس عليهم أمر دينهم لا ليعلمهم" . 

٠‏ اتر الإمام أي البركات بالإمام الرازي في هذا المقام: 

وني معرض إبطاله ذهب القائلين بأن الأعمال ركن من الإبعان يلاحظ أن الإمام أبا الركات قد حرص 
على نقل كلام الإمام الرازي في هذا الموطن مبتدئًا فيه بقوله: "قال الإمام فخر الذين الرازي: الأعمال 
خارجة عن مسمّى الإمان") مستعرضًا فيه بعد ذلك المذاهب التي عرضها الإمام في حكم الفاسق» إلى 
أن قال: "وقالت الخوارج: انه يدخل ٤‏ الکفر "(°. 

هذا النقل بأکمله هو ما نجد أصله عند الإمام الرازي في کتابه "معام أصول الدين"» وفيه يظهر تطابق 
ما بين عبارة الإمام أبي البركات والإمام الرازي؛ ما يدل على تأخد صلة التوافق المفترضة بين الإمامين. 


= آية )١١ ٤(‏ سورة النساء: مدارك التنزيل .)٠١١ /١(‏ 

(۱) الاعتماد (ص .)۷١‏ 

(۲) الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. انظر: 
صحيح البخاري» كناب الإيمان» باب سؤال جبريل البي ج عن الإيعان والإسلام والإحسان وعلم الساعة .)۳۳/١(‏ صحيح 
مسلم» كتاب الإيعان» باب معرفة الإيعان والإسلام والقدر وعلامة الساعة .)۲۳/١(‏ 

(۳) الاعتماد (ص .)۳۷١‏ 

.)۳۷۳ الاعتماد (ص‎ )٤( 

(ه) السابق (ص .)۳۷٤‏ 

.)٠٤١ :۱۳۸ معام أصول الدين للرازي (ص‎ )٩( 

o1 


واللافت للنظر أيضًا أن هذا الصنيع من الإمام أبي البركات قد اقتفاه من بعده السراج المندي في شرحه 
لعقيدة الطحاوي(؛ حيث نقل هذا النقل نفسه أيضًا عن الإمام الرازي» -وإن لم حرص على استيعابه 


بأكمله-؛ ما يُوحي بأن صنيع الإمام أي البركات قد لقي شينًا من القبول عند الماتريدية من بعده. واللّه أعلم. 


.)٠٠١ شرح عقيدة الطحاوي (ص‎ )١( 
oY 


٠‏ تعقيب على مفهوم الإيعان وما يتعلّق به: 

أولا: المذاهب في تعريف الإبيعان وموقع الإمام البركات النسفي منها: 

يتلخص مما تقذم أن حقيقة الإعان عند الإمام أبي البركات هو التصديق القلي. وان کاڈ من الإقرار 
وأعمال الجوارح ليسا بداخلين في حقيقته. وبمذا يكون الإمام أبو البركات مالقًا لعدّة مذاهب قررها هو بنفسه 
أثناء بيانه عن مذهبه» وهي: 

اماه اح 

۲- مذهب الفقهاء. 

۳- مذهب الكزامية. 

٤‏ - مذهب العتزلة والخوارج وأهل الحديث. 

وحيث ل يتعلق غرضٌ بمزيد بيان عن مذهب الجهميةء ينحصر الكلام في ما عداه على التفصيل الآني: 


-١‏ مذهب الفقهاء: 

ومذهب هؤلاء كما تقذم هو أن الإقرار رك من أركان الإيعان مع التصديق. 

وعلى هذا المذهب: الإمام أبو حنيفة -في قول-. والإمام أبو جعفر الطحاوي» وفخر الإسلام البزدوي» 
وأخوه أبو اليسر البزدوي» ومس الأئمة السرخسي» و"كثير من أصحاب أي حنيفة" كما يقول أبو المعين» أو 
"كير من الفقهاء" على حد تعبير التفتازان» أو "أهل الفقه من السلف" كما يعبر الزاهد الصقار © 

الإقرار ركن يحتمل السقوط عند الفقهاء: 

وهؤلاء وإن عدوا الإقرار ركنا من الإيمان إلا أحم قالوا عنه: إنه ركن يجحتمل السقوط. 
أي أن الإقرار عندهم لا يعد ركنا حقيقيًا كالتصديق» بل هو ركڻ حكمي» جعله الشارع بثابة الركن الحقيقي 
في حال السعةء لا في حال التعذّر؛ لذلك جؤز إسقاطه في بعض الأحوال التي قد يتعدّر على المكلّف فيها 
الإتیان بء کالإکراه وا خرس 


)١(‏ انظر: رسالة العام والمتعلّم والفقه الأكبر -ضمن مجموعة الكوثري- (ص ١١ء .)٠١‏ متن العقيدة الطحاوية (ص 
1)). شرح الفقه الأكبر للسمرقندي (ص .)٠٤١‏ أصول السرخسي (۲/ .)۲۹١‏ أصول الدين للبزدوي (ص .)٠٤١۸‏ تبصرة 
الأدلة (۲/ .)٠٠۷١‏ بر الكلام (ص .)٠٤١۹‏ تلخيص الأدلة (۲/ .)۷٠۲‏ كشف الأسرار .)١۹١ /٤(‏ التلويح على 
التوضيح للتفتازاي .)۳٠۷/۲(‏ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)١ ٤‏ إشارات المرام (ص .)١ ٤‏ 

(۲) انظر: شرح عقيدة الطحاوي للسراج اندي (ص .)١٠١۹‏ شرح العقائد النسفية مع حاشية العصام (ص =.)۱١١‏ 

oA 


الإقرار رك في الإيعان المعترف به أمام الله وأمام الناس: 

وهذا نما يدل على أن نظرة هؤلاء الفقهاء كما وصفهم الإمام أبو البركات حقًا هي نظرة فقهية؛ إذ إن 
الإقرار عندهم ليس إلا ركنا في الإيعان المعترف به أمام الناس؛ إن صح التعبير» أي هو ركن في متعلّق الأحكام 
الفروعيةء التي يستدلً فيها على إعان المكلّف بإقراره به أمام القاضي مثلاء أو أمام الول في النكاح» وطلب 
الزكاةء وغيرها من الحالات التي تُعرف بالرجوع إلى كب الفقهء والله أعلم. 

أدلتهم: 

ويذكر أبو البركات في استدلال هذا المذهب بعض الآيات التي يُشعر ظاهرها بدخول الإقرار في حقيقة 
الإعان مثل قوله تعالى: # ایهم آل ما الوا تّمت رى من نها آلأنهر حل فیا وڌلكت جرا 
مسين 4 [الائدة: .]۸١‏ قال: "فيه دلي على أن الإقرار داخل في الإعان» كما هو مذهب 
الفقهاء". أي حيث جعل سبحانه إثابتهم بالجنات مترتبة على "ما قالوا" مع سبق عدم الاستكبار منهم؛ 
فكانت الإثابة مترتبة على عمل القلب واللسان معًا. 

أقول: ويضاف إلى هذا الدليل: 

الأدلة التي ذكرها الكزامية في مذهبهم؛ فاا تنصر مذهب الفقهاء أيضًاء كما قرره الكمال ابن الممام. 


: ف ن es o2 ٤ ٍ l2‏ 
وذلك مغل ما ورد من ځو قوله تعالى: چ من ڪفر بالل من بعد إيملزد إلا من اڪره وقلبه, 


a 


و ا 0 . 8 ۹ e‏ 8 ا "Co" il û‏ 
مَطْمَين بالإيمّن & [النحل: ٦‏ 1]؛ حيث جعل المكره الذي تكلم بكلمة الكفر داخلا في قوله: "من كفر"» 
مع آن قلبه مطمَنٌ بالإمان". 


٤ وت‎ ٤ SNC Î 
( ۳ وأيضا: أن كون الإقرار ركتا من الإعان هو مقتضى الاحنياط في الدين؛ فوجب القول‎ 


= هداية امريد للقان (۱/ ۲۸۳). 

.)٠١١ /١( تحفة الريد للباجوري‎ .)۲۹١ انظر: المسامرة (ص‎ )١( 

(۲) مدارك التنزيل .)۲۹٤ /١(‏ وانظر هذا الدليل هم مع غيره: أصول الدين للبزدوي (ص .)٠١١‏ تلخيص الأدلة 
للصفار (۲/ .)۷١ ٤‏ 

(۳) هذا على القول بأن هذا الاستثناء استناءٌ حقيقي متصل» بحیث یکون قوله "من کفر" شاملا شرعًا ن كفر بلسانه 
طوعًا أو كرهًا -كما هو مذهب بعضهم-. وشاملًا أيضًا ن كفر بقلبه. أما إذا قيل: إن الكفر باللسان -كرهًا خاصة- ليس 
بكفر شرعي كما هو رأي الأشعري والرازي؛ "فلا يصح استناؤه من الكافر". انظر: جرد مقالات الأشعري (ص .)٠١١‏ 
مفاتيح الغيب للرازي .)١١۳ /۲١(‏ أنوار التنزيل للبيضاوي (۲/ .)۲۸١‏ ضوء المعالي للقاري (ص .)٠١١‏ 

.)۳۷ ۳٦ انظر: المسامرة (ص ۰۲۸۷ ۲۸۸). نظم الفرائد (ص‎ )٤( 

o۹ 


وبعد هذا التقرير ذهب الفقهاء يلاحظ ههنا عدة أمور: 

أولًا: عدم حرص الإمام أي البركات على إبطال مذهب الفقهاء: 

ورغم أن الإمام أبا البركات قد اختار خلاف مذهب الفقهاءء وقزر في صراحة أن حقيقة الإعان هي 
التصديق وحده. لكنه لم حرص على إبطال مذهبهم حرصّه على إبطال ال مذاهب الأخرى في هذا المقام» بل ¿ 
يحرج هو نفسه من الأخذ باصطلاحهم في بعض المواضع من تفسبره فيقول: "والإبعان في اللغة التصديق» 
والمؤمن: المصدّق لغة. وني الشرع: كل من نطق بالشهادتين مواطنًا قلبه لسانه فهو مؤمن". 

سبب تغاضي الإمام أي البركات عن إبطال مذهب الفقهاء: 

ويبدو أن السب في هذا أنه م ير في مذهب هؤلاء الفقهاء مخالفةً حقيقية لمذهبه الذي اختاره في اصطلاح 
العقائد؛ إذ مذهب هؤلاء كما يصرّره هو مذهب "الفقهاء" لا مذهب "التكلمين"؛ فكأن غاية الاختلاف 
معهم راجع إلى اختلاف الاصطلاح أو اللفظ. 
بل الذي يظهر عند التحقيق أن الإيعان المبحوث عنه في علم الكلام ليس هو الإيان المبحوث عنه عند هؤلاء 
الفقهاء؛ فالخلاف إذن لفظي دون شك. 

يتضح هذا من: 

-١‏ اختلاف نظرة انكلم ونظرة الفقيه للإبمان: 

فيفهم من تصوير الإمام أبي البركات لمذهب الفقهاء وتعبيره عنه بمذه التسمية أن هؤلاء قد نظروا إلى 
الإبعان نظرة تختلف عن نظرة المتكلمين. 

فإن نظرة المتكلم للإعان متوجهة في الأصل إلى ما هو حقيقته التي إذا اكتسبها الإنسان حصلت له 
النجاة عند الله رة بغض النظر عن النجاة في الدنيا. 

۴- الإيعان المبحوث عنه عند المتكلّم هو الإيعان الْىجّي في الآخرة: 

يوضّح هذا الإمام أبو البركات نفسه في "الاعتماد" أثناء مناقشته لن قال: إن المنافقين على عهد رسول 
5 كانوا مؤمنين بإقرارهم» وأجريت أحكام الإسلام عليهم! 

قائلا: "لا كلام فيه. إنما الكلام في حق أحكام الآخرة. وهم في أحكام الآخرة كفار"؛ لقوله: 


آسََعَفِر هم أو اضفر هم إن ضفر هم سبوین مره فن عْفر أله له م لك پام ڪ مروا مروا بال 


.)۷٤١ /۳( سورة المؤمنون: مدارك التنزيل‎ )١( تفسير آية‎ )١( 
قارن هذا با نقله ابن فورك عن الأشعري أنه "كان لا يسمي النافق مؤمتًا على الحقيقة» بل كان يقول: إنه كافر‎ )۲( 
.)٠١۳١ لاعتقاده» وغير مؤمن لإقراره". مجرد مقالات الأشعري (ص‎ 
O۰ 


ورَسولیہ 4 [التوة: ۸۰]. وقد قال الله تعالی في المافقین: چآکریت الوا اما وهه َل ومن 


لوبهم [امائدة: ١‏ ولو لم يكن بالقلب إان م يكن هذا القول فائدةء كمن يقول لآخر: ¿ٍ 
تؤمن يدك أو رجلك"'. 

وهذا ما قرّره كل من أي العين الدسفي» والبابرتق -مع ملاحظ التطابق الشديد بين عبارة أبي البركات 
والبابرني-". وعليه قال التفتازاي: "إغا النزاع في كونه مؤمئًا بينه وبين الله تعالى". 
وإذا تقزر هذا؛ فيثبت أن الإبيعان الذي هو محل الكلام في مباحث العقائد هو الإيعان المنجي في الآخرةء 


سواءٌ حصلت به وحده النجاة في الدنيا أو لاء وهذا بالحقيق هو "محل النزاع" كما صرح به الكمال ابن أبي 


۳- الإيعان المبحوث عنه عند الفقهاء هو الإيعان الْنجّي في الدنيا والآخرة لا في الآخرة فقط: 

أما نظرة الفقيه للإيعان فهي نظرةٌ أعمَّ من نظرة التكلم؛ إذ إن الفقيه لا يعتني بالأمور الأخروية فقط» بل 
هو ناظز أيضًا إلى الأمور الدنيوية أي ما يتعلّق منها بفروع الشرائع والمعاملات. 
لذلك صارت نظرته للإمان غير قاصرة على حقيقته المنجيّة عند الله فقط. بل متعدية إلى كونه اما طا يصير 
به الإنسان مؤمتًا في أحكام الدنيا والآخرة» أمام الله وأمام الناس» وعلى هذا صارت حقيقة الإيعان لدى 
الفقهاء مركبة من ركنين هما: التصديق» والإقرار. 

وهذا ما يتضح عند: 

-١‏ الإمام أي حنيفة نفسه حيث يقول: "من صدَّق بالله وما جاء من عند الله بقلبه ولسانه؛ فهو عند الله 
وعند الناس مؤمن... ومنهم مَّن يكون مؤمتًا بالله ويظهر الكفر في حالة التقيّة بلسانه؛ فيسمّيه من لا يعرف 
أنه يتقي کافرًاء وهو عند الله ۇم 9 
ففيه أن الإمام رضي الله عنه م ينف الإيمان عمّن آمن بقلبه دون لسانهء بل ماه مؤمتًا عند الله» وسمّى من جمع 
بينهما بالمؤمن عند الله وعند الناس. ولو كان الإقرار ركنا في الإيعان الحقيقي عند الإمام أبي حنيفة رضي الله 


(1) مدارك التتزیل (۲/ .)٤۷٩‏ 
(۲) تبصرة الأدلة (۲/ .)٠٠۸١‏ شرح وصية أبي حنيفة (ص .)١‏ شرح المقاصد /١(‏ ۱۸۳). شرح المواقف (۸/ 
.)٥‏ تحفة امريد .)٠١٤ /١(‏ 
(۳) شرح العقائد النسفية (ص ۷۹). 
)٤(‏ انظر: المسامرة (ص ۲۸۹). 
)٥(‏ رسالة العام والمتعلّم حضمن مجموعة الكوثري- (ص .)٠١‏ 
o١‏ 


عنه ا صح أن یکون تارکه مؤمتًا عند الله أيضًا. 
بل يصرّح الإمام: "إنا نسي أناسًا مؤمنين با يظهر لنا منهم. وعسى أن يكونوا عند الله كارا وآخرين 
نسمبهم كارا بجا يظهر لنا من زي الكفار ... وعسى أن يكونوا مؤمنين من قبل إعاغم باله"'. 

والجدير أن هذا المعنى نجد له موافقة عند الأشعري نفسه حيث "يجيز أن يكون المؤمن عندنا كافرًا عند الله 
تعالی» والکافر عندنا مؤمتًا عند الله تعالی". 

۲- ويتضح هذا أيضًا عند الإمام السرخسي حيث يقول: "والإقرار باللسان وإن كان دليلا على 
التصديق؛ فعند الإكراه بجعل أصلا بنفسه يثبت به الإيعان في أحكام الدنيا بعنزلة التصديق "". 
فالإقرار إذن كما يقزر السرخسي إنما صار ركنا من الإبعان لا لأنه أصل فيه حقيقةء وإنغا لأجل أنه صار أصلا 
لثبوته في أحكام الدنيا. ومن هنا يتبيّن أنه نظر إلى الإيعان لا باعتبار حقيقته المنجيّة في أحكام الآخرة فحسب»› 
بل باعتبار ما یکون به الإنسان مؤمتا في أحكام الدنيا والآخرة. وهو بهذا يختلف عن المبحوث عنه في علم 
العقائد. 

ثانیًا: تقریر الإمام أي البركات لمذهب الإمام أي حنيفة: 

ولع هذا ما جعل الإمام أبا الركات بعد تصرجه بأن الإقرار شرط يقزر أن هذا: "هو المرويّ عن أي 
حنيفة رضي الله عنهء وإليه ذهب الشيخ أبو منصور الاتریدي"). 

وهذا ما صرح به الشيخ أبو المعين والصابوني واللامشي من قبل أي( -خلافا للزاهد الصفار الذي 
أکد أن مذهب الإمام أبي حنيفة في الإيعان "الذي يصير به الإنسان مؤمتا" أنه الإقرار والتصديق مق 
فكأن الإمام أبا البركات -ومن وافقه- نظر إلى أن مذهب الإمام أي حنيفة الكلامي لا يخالف مذهب الشيخ 
الماتريدي في أن الإقرار ليس ركتًا في الإيعان المنجّي عند الله تعالى» وأن روايته القائلة بأن الإقرار ركن هي رواية 
تعر عن المذهب الفقهي للإمام أي حنيفةء لا مذهبه الكلامي» الذي يكون فيه الإقرار شرطًا أيضًا. 


.)۱۷ السابق (ص‎ )١( 
.)١١٤ مرد مقالات الأشعري لابن فورك (ص‎ )۲( 
.)۲۹۰ /۲( أصول السرخسي‎ )۴( 
.)۳۷١ الاعتماد (ص‎ )٤( 
.)٠١۸ التمهيد للامشي (ص‎ .)٠١١ البداية (ص‎ .)٠١۷۷ /۲( تبصرة الأدلة‎ )٥( 
.)۷٠١ :۷٠٠١ /۲( تلخيص الأدلة‎ )٦( 
o۲ 


موافقة البابرتق وابن قطلوبغا على تقرير أي البركات ذهب أي حنيفة: 

وهذا التقرير السابق للمروي عن أبي حنيفة هو ما جزم به بعد أبي البركات: 

-١‏ الشيخ البابرتق في "شرح وصية الإمام أبي حنيفة" حيث يقزر في صراحة: أن الإقرار شرط إجراء 
أحكام الإسلام» وأن "هذا هو المروي عن أي حنيفة ... وإن كان ظاهر كلامه في هذا الكتاب يدل على أن 
الإمان مجموع الجزأين: الإقرار والتصديق"'. 

۲- ابن قطلوبغا: في شرحه لسايرة ابن الهمام حيث يعلق على قول أبي البركات: "الإقرار شرط إجراء 
أحكام الإساده") -والذي نقله الكمال ابن الهمام عن "العمدة"")- بقوله: "قلث: هذا القول مروي عن 


ع 4 3 ل ع ٤‏ 
آی حنيفة رحه الله ... والحققن من تین( ) 


بل يزيد ابن قطلوبغا إبطال مذهب الفقهاء بالأدلة العقلية والنقليةء التي منها: أن الإقرار لو كان ركتا للزم 
ألا يكون الإنسان مؤْمنًا حقيقة إلا بوجود الإقرار مع التصديق في كل لحظةء وهذا باطل. 
لأن الإنسان يثبت له الإيعان حقيقة مع عدم إتيانه بالإقرار عند تحقق التصديق القلبي؛ فدل على أن التصديق 
القائم بقلبه هو ركن الإيعان وخ 

ثالنًا: منزلة مذهب الفقهاء من الاصطلاح الكلامي: 

وعلى ما تقدّم فان الذي يرجح من وجهة نظري هو ألا يعد مذهب الفقهاء مذهبا كلامًا في امقام 
الأول» رغم اعتداد بعض مصتفي الخلافيات به» وذكرهم له ضمن مسائل الخلاف -الكلاميّة- بين فريقي 
أهل السئة ° 

على ما بُفيده صنيع الإمام أي البركات نفسه حين قرّر في صراحة أن الإقرار شرط عند المتكلّمين بإطلاق 
-ووافقه على هذا البعض"-؛ فكأنه ل يعد محخالفة هؤلاء الفقهاء محخالفةً ذات صبغة كلاميةء والله أعلم. 


بل حكي مستجي زاده أن كون الإقرار شرطًا لإجراء أحكام الإسلام في الدنيا هو من المقالات التي اتفق 


.)١١ شرح وصية الإمام أي حنيفة (ص‎ )١( 

(۲) العمدة ( ص .)٠٤۹‏ 

(۳) انظر: المسايرة (ص .)٠۷١‏ 

.)۲۹۰ شرح المسايرة لابن قطلوبغا -بجمامش المسامرة- (ص‎ )٤( 

() السابق ( ص ۲۹۲). 

.)۲١ انظر: نظم الفرائد (ص ۳۷). الروضة البهية (ص‎ )٩( 

(۷) انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري .)۱۹٩ /٤(‏ 
oY‏ 


عليها الأشاعرة والاتريدية. 


جمهور الاتريدية موافق لالإمام أبي الركات في أن الإقرار شرط وليس بركن في الإان: 

ونما يؤيّد هذا أيضًا أن جمهور المتكلّمين من الاتريدية موافقون ذهب الإمام أبي البركات في أن الإيعان 
هو التصديق وحده» وأن الإقرار هو شرط إجراء أحكام الإسلام لا ركن منه. 

وأول الذاهبين هذا هو الشيخ الاتريدي نفسه الذي يقرّر: أن "الإيعان هو التصديق الفرد لا ا 


ع ۰ ۰ ۳ 
وأن "القول به ليس هو من شرط الإيمان» إنغا الإمان هو تصديق القلب» لكن يعبر به اللسان عن قلب"( ١‏ 


فالإقرار إذن هو "دليل الإيمان وعبارة عنه"» وذلك لأن "الإيعان في اللغة التصديق. وحقيقته الذي لا بحتمل 
القهر والجبر: هو الذي في القلب؛ إذ لا يجري فيه سلطان أحد من الخلق. وجملة ذلك: أنه يجوز ألا يكون 
لسان» ولا يحتمل رفع الدين الحقء ولا الإيعان بالله والرسل من اح "), 

ووافقه على هذا الشيخ أبو المعين النسفي» والصابون» والغزنوي» والعلاء البخاري» والخيالي» وأكثر 
متكلمي الماتريدية (°) 

وهذا نفسه أيضًا هو مذهب جمهور الأشاعرة بداية من الشيخ الأشعري» والباقلان» والإسفراييني» ومن 
جاء بعدهم» كالجويني» والشهرستان» والرازي» والآمدي» والتفتازان› وغ ٩‏ 

وني هذا ما يوهن من وجهة نظري أخذ هذه المسألة من مسائل الخلاف الكلامي بين فريقي أهل السنة. 

القول بأن الإقرار خارج عن ماهية الإبعان هو قول مقّقي أهل السنة كما قرره متأخرو الأشاعرة: 

ولعلّ ما يؤكد هذا الترجيح أيضًا ما قرّره متأخرو الأشاعرة خاصّة من أن القول بأن الإقرار خارج عن 


.)۱۸۲ المسالك في الخلافیات (ص‎ )١( 

(۲) تفسير آية (۲۷) سورة الأنعام» آية (۱۲۳) سورة الأعراف: تأويلات أهل السنة (۲/ ٠١۰١‏ ۲۷۲). 

(۳) تفسير آية )٤١(‏ سورة المائدة: تأويلات أهل السنة (۲/ ۳۹). 

)٤(‏ التوحيد (ص .)٤۷١١ ٤۷٤١‏ وانظر تفسير آية (۸» )١۳‏ سورة البقرةء وآية (۸۳) سورة يونس: تأويلات أهل 
السنة (۱/ .)٤۹٩ /۲( )۱۷ ۱٩‏ 

(ه) تبصرة الأدلة (۲/ .)۱١۷۷ ٠٠۷٠١‏ التمهيد (ص ۷۸"). الكفاية (ص .)٠١٤١‏ أصول الدين للغزنوي (ص 
۲ ). شرح عقيدة الطحاوي (ص .)١۱۹‏ رسالة في الاعتقاد (ص .)٠١١‏ شرح الخيالي على النونية (ص .)١۳ ›»۳٥۸‏ 
شرح المسايرة لابن قطلوبغا (ص .)۲۹١‏ حاشية العصام (ص .)٠١١‏ ضوء المعالي (ص .)٠١١‏ 

.)۸٤ العقيدة النظامية (ص‎ .)٥١ الإنصاف (ص‎ .)٠١١ مجرد مقالات الأشعري (ص‎ .)٠١١ انظر: اللمع (ص‎ )٩( 
شرح العقائد‎ .)۱۷۷ /٠١( شرح المقاصد‎ .)٩ »۷ /١( الأبكار‎ .)١١۸ معالم أصول الدين (ص‎ .)٤٦۹ فاية الإقدام (ص‎ 
.)٠٤١ العضدية للدواني (ص‎ 

o٤ 


» ا ٤‏ ظ ۱ 
ماهية الإعان هو قول حققي الأشاعرة واطاتريدية یی ( ( 


ويشهد له قول الصابون من الاتريدية: "قال الحققون من أصحابنا: إن الإعان هو التصديق بالقلب. 
والإقرار شرط إجراء الأحكام"". 

الإمام أبو البركات من محققي الاتريدية كما نبّه عليه الكمال ابن الممام: 

ومن هؤلاء الحققين من الاتريدية الإمام أبو البركات النسفي» على ما جزم به الكمال ابن أي شريف 
معلقًا على نقل الكمال ابن الهمام لقول أي البركات في الإيمان: إنه التصديق» وإن الإقرار و 


۲- مذهب الكرامية: 

ومذهب هؤلاء كما يقرّره الإمام أبو الركات: "أن الإيعان هو الإقرار باللسان لا غير" ؛ فمن أتى 
به کان مۇمتا ا 
إلا حم قالوا: إن طابق تصديق اللسان تصديق القلب؛ فهو مؤمن ناج. وإن لم يطابق؛ فهو مؤمن أيضًا لكنه 
خد في النار °7 


أدلتهم: 

ويستدلّون على ذلك بظواهر النصوص التي تفيد الاعتداد بالإقرار في تحصيل الإيعان» وتعليق الثواب 
علیهء مغل قوله تعالی: چ کاتبھ م ان ما الوا حنمت می من تھا انر حدر خی فیا [الائدة: .]۸١‏ 
قال أبو البركات: "وتعلقت الكزرامية في أن الإيعان مجرد القول بقوله: (عا e‏ 


.)٠٤١ /۲( القول السديد‎ .)٠١١ /١( تحفة المريد للباجوري‎ .)۲۹۷ /١( هداية المريد للقان‎ )١( 

(۲) البداية (ص .)٠١١‏ 

(۳) المسامرة (ص ۲۸۹). 

.)۷۸ الاعتماد (ص‎ .)۲۳ /١( مدارك التنزیل‎ )٤( 

() أصول الدين للبغدادي (ص .)٠٠١‏ شرح المقاصد /١(‏ ۱۷۸). حاشية الفناري على شرح المواقف (۸/ .)٠١۲‏ 
المسامرة (ص .)۲۸١‏ حاشية العصام (ص .)١١۷‏ 

/١( شرح المقاصد‎ »)٠١١ وانظر هذا الدليل م أيضًا في أصول الدين للبزدوي (ص‎ .)۲۹١ /١( مدارك التنزيل‎ )٦( 
.)٠١۷١١ /۲( المسامرة (ص ۲۸۸). وراجع في مذهب الكزامية: تبصرة الأدلة‎ »)٠١١ وغيره في بحر الكلام (ص‎ .).۲ 
.)۸ /٠( أبكار الأفكار‎ .)٠١١ /١( الملل والنحل‎ 


oo 


رد الإمام أي البركات النسفي على الكزامية: 

ويرد الإمام أبو الركات عليهم بأن مذهبهم هذا مدفوعً: 

أولا: بالآيات التي تدلّ على انتفاء الإيعان عن بعض من أقرٌ به بلسانه: 

ولو كان الإبعان حقيقة هو الإقرار وحده؛ لما صح نفيه عنهم. قال تعاى: ‏ وَمِنَالتَاصِ مَنيفُول ءاملا 
لَه َالو م الجر وماحم همين 4 [البقرة : ۸]. 
قال أبو البركات: "وأ يكون مجرد القول إاناء وقد قال الله تعالی: ‏ ومن الاس من يمول ءامنا لَه 
ايوم لأر وَمَا هُم بمُومِنِينَ 4 [البقرة : ۸]. نفى الإيعمان عنهم مع قوهم: آمنا بالله؛ لعدم التصديق 
بالقلب". ٩‏ 

ثانيًا: بالآيات التي تدلَّ على أن محل الإبعان هو القلب لا اللسان": 

-١‏ قال تعالى: الا من رة ولب مين بالإين ‏ [الحل: ]٠٠٠‏ "يدل على أن القلب 


ون ي 2 
هو موضع الإعان لا اللسان"". 

وني هذه الآية أيضًا: أن الإيمان لو كان هو الإقرار وحده لكان الإخلال به -سواءٌ بتركه أو الإقرار 
بضده- كفرًاء لكن هذا باطل؛ حيث بين سبحانه أن الإقرار بضد الإبعان لا يعد كفرًا إذا كان القلب مطمعدًا 
بالإيعمان؛ فكان ذلك دليأا على أن حقيقة الإبعان ليست هي الإقرار. 

أو أن الإيمان لو كان هو الإقرار لكان الكفر هو الإقرار أيضًا؛ لكن هذا بطل بالآية أيضًا. وهذا ما أشار 
إليه أبو البركات بقوله: "وإلا لعارضوا مله" . 


کے کے ب کګء وهر ص ےی e‏ 8 و 


0 ر ع سه‎ 3 ê 
4 وقال أیصًا: ا قات الراب امتا فل لَم توتو وکلکن فووا امتا وما دحل لایس ف ویم‎ -۴ 


۶ 


۾ - 2 me‏ 
[الحجرات: »]١ ٤‏ وقال: أولتيك ڪََبَ ف قوي م الاين 4 [اجادلة: ]. 
فإن كل هذه الآيات "تبطل قول الكزامية: إنه جرد الإقرار"؛ من حيث إنا تدلّ على أن محل الإبعان 


(1) مدارك التنزیل (۱/ ٤‏ ۲۹). الاعتماد (ص ۳۷۹). 
(۲) وهذا الدليل بآياته المتضمنة فيه ذكره بتمامه الإمام الرازي من قبل. انظر: معام أصول الدين (ص ۱۳۸). وراجع 
في هذا أيضًا: شرح المواقف (۸/ .)٠٠١‏ 
(۳) الاعتماد (ص ۳۷۲). 
)٤(‏ الاعتماد (ص ۳۷۸). 
(ه) العمدة (ص .)١٤۹‏ الاعتماد (ص ۳۷۸). مدارك التنزيل .)١٠٤١ /٤(‏ 
o٦‏ 


هو القلب» ولو كان الإقرار هو الإيمان؛ لكان عله اللسان» هذا خلف. 
۵ اعتماد أهل الستة طمذه الأدلة: 
وهذه الأدلة هي عمدة ما عل عليه أهل السنة في إبطال مذهب الكراميّة على ما يتضح عند الشيخ 


الماتريدي» وأ اللليث السمرقندي» وأبي اليسر البزدوي» وأبي المعين النسفي -وبه اقتداء أبي البركات ههنا 


۾ ۱ 
أيضا- والصابون» واللامشي» والبابرقي» والعلاء البخاري» وابن قطلوبغاء وغيرهم من الاتريدية. ٩‏ 


وكذلك عند الإمام الباقلان» والبغدادي» والتفتازاي وغيرهم من الأشاعرة ") 


مذهب الكرامية مذهبٌ جلي التهافت رغم اعتناء الماتريدية بإبطاله: 

والملاحظ أن أكثر الاتريدية قد حرص على تقرير الأدلة في إبطال مذهب الكرامية؛ اقتداءً في هذا 
بالشيخ الماتريدي كما يبدو» الذي حرص ني رده على هؤلاء بابطال مذهبهم بأكثر من دليل “معي وعقلي؛ 
نظرًا إلى أن هذا المذهب كان في بدايات ظهوره عند نشأة الماتريدي» ما جعله محل عناية منه واهتمام» والله 
ا 

لكنّ الملاحظ أيضًا أن بعض أئمة أهل السنّة من الأشاعرة خاصّة -كالجويني والبيضاوي"- قد استغنى 
بحكاية هذا المذهب عن ذكر أدلة على بطلانه؛ كأنٌ في جرد إيراده إشارة إلى ظهور فساده؛ هما فيه من المخالفة 


الظاهرة لنصوص القرآن وإجماع المسامين على عد النافقين من الكفار مع إقرارهم وشهادقم بالإسلاه ) 


وهذا ما أوماً إليه أبو المعين الدسفي -الاتريدي- أيضًا حيث يقول: "قول من يقول: إن الإيعان هو 
القول الجردء وليس في القلب منه شيء. يكاد يبلغ مبلغ إنكار النصوص ”. 


(1) انظر: التوحيد (ص .)٤۷١١ :٤۷١‏ تفسير آية (۸) سورة البقرةء وآية )٠١١(‏ سورة النحل» وآية )١١(‏ سورة 
الحجرات: تأويلات أهل السنة (۱/ /٤( )١١١ /۲( )۱١‏ ١١ه٠)»‏ تفسير بحر العلوم ٤ /١(‏ ۹). أصول الدين للبزدوي (ص 
.)).١‏ تبصرة الأدلة (۲/ .)۱١۸١ :1١۸٤‏ التمهيد لأ المعين (ص .)۳۹١ :۳۸٦‏ الكفاية (ص .)٠٠١‏ التمهيد 
للامشي (ص ۱۲۹). شرح عقيدة الطحاوي (ص .)١٠١‏ شرح وصية أبي حنيفة (ص .)٦1١ ٠١‏ رسالة في الاعتقاد (ص 
۴۳)). شرح المسایرة (ص ۲۸۹). 

(۲) انظر: الإنصاف (ص .)٥۳‏ أصول الدين للبغدادي (ص .)۲١١ ۲٠۰‏ شرح المقاصد .)۱۸١ /١(‏ شرح 
المواقف (۸/ .)٠١ ٥۴۳‏ 

(۳) انظر: الإرشاد (ص .)٠١١ :۳۹١‏ طوالع الأنوار (ص .)۳٤٠١ :۳٤٠٤‏ وانظر قريا من هذا الصنيع عند الزاهد 
الصفار والخيالي أيضًا: تلخيص الأدلة (۲/ .)۷۲٤١ ۷٠۳‏ شرح الخيالي على النونية (ص .)۳٣١‏ 

.)۲٤١ ۲۳۹ /۲( انظر: القول السديد لأي دقيقة‎ )٤( 

.)٠١۸٤ /۲( تبصرة الأدلة‎ )١( 

o۷ 


ويلمح إليه الشهرستان أيضًا بقوله: "الكرامية الذين ينفر الطبع السليم عن نقل مقالام وذكر مذاهبهم - 
لبها وركاكاتا- قالت: الإبمان قول مجرّد» وهو الإقرار باللسان فحسب". 

۴۳- مذهب العتزلة والخوارج وأهل الحديث: 

وهؤلاء الثلاثة كما بُورد مذاهبهم الإمام أبو البركات يتفقون على قدر مشترك: هو دخول الأعمال في 
حقيقة الإيمان. أي عد الأعمال ركا من أركان الإان. 

أما المعتزلة؛ فقد قالوا إن الإيعان في الاصطلاح الكلامي والشرعي اسم از عن أصله اللغوي» أي 
ليس الإيعان هو التصديق كما في اللغة» بل هو اسم طا يستحق به صاحبه المدح والتعظيم والوالاة وذلك لأن 
المؤمن "صار بالشرع اما من يستحق المدح والتعظيم. وأنه غير مبقيّ على موضوع عة 

ثم اختلفوا في تعريفه؛ فقال أبو المذيل العلاف: إن الإيعان هو "أداء الطاعات: الفرائض منها والنوافل» 
واجتناب اْمْبَّحَات". وإن الدين والإعان واحد؛ فكل ما ثبت أنه من الدين ثبت أنه من الإعان. 
واختار هذا القاضي عبد الجبار أيضًا. 
وقال الجبائية والبهشمية وأكثر البصرية: إن الإيمان: هو ما ذكرء دون النوافل؛ لأا لو كانت من الإعان للزم 
أن یکون تارگھا تارگا للإمان. وأجاب الأولون: بان النوافل وإِن کانت من الإبمان لکن لا یسمّی تارکھا تارگا 
للإمان؛ لأن السمع م يأت بذمّهء بخلاف تارك الفرائض ومرتكب القبيح °) 

النوافل لا ينبغي أن تكون من أركان الإيمان: 

والجدير بالذكر أن الإمام البيضاوي حين عرض مذهب العتزلة ذكر أن الإيمان عندهم: هو "امتثال 
الواجبات» والاجتناب عن الحرّمَات". كما هو مذهب البائي وابنه» ولم يذكر مذهب أب الهذيل ومن وافقه. 
فكأنه -رحه الله- رأى أن المذهب القائل بأن النوافل داخلة في حقيقة الإبمان بحيث يلزمه أن يكون تاركها 


خارجًا منه "ما لا ينبغي أن يكون مذهبًا لعاقل" على حد تعبير التفتازان. والله عل (°) 


.)٤۹۷ فاية الإقدام (ص‎ )١( 

(۲) الاسم المنقول: هو الاسم الذي له آكثر من معنى» ونقل عن أحدها إلى غيرها؛ بحيث يترك استعماله في المعنى المنقول 
منه» ويستعمل في المعنى المنقول إليه. وهو إن كان ناقله الشرع؛ فهو منقول شرعي. أو العرف العام؛ فعرفي. أو العرف 
الخاص؛ فاصطلاحي. تحرير القواعد المنطقية (ص .)٠١‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة (ص .)۷٠۲‏ 

.)۷١۸ »۷۰۷ شرح الأصول الخمسة (ص‎ )٤( 

() طوالع الأنوار (ص .)٤٤١‏ شرح المقاصد .)١۷۹ /٥(‏ 

o۸ 


واي ما كان فالأعمال عند المعتزلة رك حقيقي من أركان الإعان. سواءٌ كانت عملا للقلب أو غير ؛ 
فمن أخل بجا فلا يستحق هذا الاسم. 

وأما أهل الحديث؛ فقد قالوا: إن "الإعان: هو التصديق با نان والإقرار باللسان» والعمل بالأركان". 

وأما الخوارج؛ فقد قالوا: إن الإعان هو الطاعةء والخصاكة ۳ 

دلیلهم: 

ويذكر أبو البركات في الاستدلال هؤلاء أمم يشبثون ببعض الآيات التي أطلق فيها اسم الإيعان والدين 
على بعض الأعمال كقوله تعالى في حق الصلاة: إ وما كان أله ليضِيع إيملتكم 4 [البقرة: »]٠٤١‏ وهي مع 
ارکة: چ وما ردا للا تند اه بين له ال حتف قيشو الصا ويوا آلزگوة وذلك وين اليد 4 


[البينة: (Oo‏ -وهذا الدليل بعينه هو الذي ذكره العتزلة في إثبات مذھبھ-.( 


رذ الإمام أي البركات النسفي على هؤلاء: 

ويتلخص رذ الإمام أبي البركات على هؤلاء في ناحيتين: 

الناحية الأولى: وهي ناحية الإثبات» أي التي يسوق فيها الأدلة على إثبات أن الأعمال ليست من 
الإمان. 

والناحية الثانية: هي ناحية النفي والإبطال» أي التي يسوق فيها الأدلة على إبطال ما تشبث به هؤلاء في 
إثبات مذهبهم. 

والناحية الأولى (ناحية الإثبات): 

هي التي سبق فيها أدلة الإمام أي البركات الغلاثة التي تثبت أن الأعمال ليست ركتًا من أركان الإيمانء 


(۱) انظر: شرح المقاصد /٥(‏ ۱۸۰). 

(۲) انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يى بن شرف النووي »)٠٤١ /١(‏ ط١/‏ 
المطبعة المصرية بالأزهر» سنة (۷٤۱۳ه-۱۹۲۹م).‏ فتح الباري لابن حجر العسقلان .)١١ ء٦١ /١(‏ 

(۳) انظر في هذه المذاهب الثلاثة أيضًا: أصول الدين للبغدادي (ص .)۲٤٠۹‏ العقيدة النظامية (ص ۸۹). الإرشاد (ص 
). أصول الدين للبزدوي (ص .)۱٤۹ ۱٤۸‏ تلخيص الأدلة (۲/ ۴۳١۷ء‏ ۷۲۳). الأبكار /٠(‏ ۸» 4). الاعتماد 
(ص ۳۹۸). شرح الخيالي على النونية (ص ۳۰۷ .)۳١۸‏ 

.)۳۷١ الاعتماد (ص‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المختصر في أصول الدين -ضمن رسائل العدل والتوحيد- .)۲۷١ /١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص 
۷۰( 

o۹ 


إلا حا صح عطفها عليه ولا صح كون الإيعان شرطًا في بعضهاء ولا صح خطابه تعالى للمكلفين باسم المؤمنين 
مُوجبًا لبعض الأعمال عليهم. 
فلما صح کل هذا ثبت أن الأعمال ليست داخلة في حقيقة الإعان. 

أما الناحية الثانية (ناحية الإبطال): 

فيقرر الإمام أبو البركات فيها: 

-١‏ أن استدلاهم بإطلاق الإيعان على الصلاة ونخوها غير تامٌ: 

"لأن المراد ذا الإيعان التصديق أيضًا. غير أن المراد به: تصديقهم بكون الصلاة جائزة عند 
التوجه إلى بيت المقدس. ويحتمل أن يراد به نفس الصلاةء إلا أا ميت إعائًا جازا"؛ أي من حيث 
إا تدل على الإعان؛ فسمیت باسمه تسمية للدال باسم المدلول () 

۲- وني رده على أهل الحديث يضيف أبو البركات: أن أهل الحديث ل ينفوا حقيقة الإيعان عن مرتكب 
الكبيرة. 

و"هذا في غاية الصعوبة؛ لأنه إذا كان [الإمان] اما جموع أمور؛ فعند فوات بعضهاء يفوت 
ذلك الجموع؛ إذ الجموع ينتفي بانتفاء جزئه؛ فوجب ألا يبقى الإمان"". 
وهذا الرد بألفاظه نفسها نجده عند الإمام الرازي من قرا 
هذا الموطن خاصة. 

الأليق بعذهب أهل الحديث أن تكون الأعمال شرطً كمال للإعان: 

وإذا تقزر ما قاله الإمام أبو البركات في إبطال هذا المذهب؛ فإن اللائق بعذهب أهل الحديث إذن ألا تع 


۳ مايل على توافق الإمام أبي البركات معه في 


الأعمال ركنا من أركان الإيعان حقيقةء وأن يفسّر دخوها فيه بأنه على حمل أا شرط كمال له. 


: ٤ 
على ما صرح به الإمام ابن حجر العسقلان( ( حيث يقول: "فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب» ونطق‎ 


باللسان» وعمل بالأركان. وأرادوا بذلك: أن الأعمال شرط في كمالهء ومن هنا نشا هم القول بالزيادة 


.)۸١ /١( مدارك التنزیل‎ .)"۷٦ الاعتماد (ص‎ )١( 

(۲) الاعتماد (ص .)۳۷٤‏ 

(۳) معام أصول الدين (ص .)٠٤٠١‏ 

)٤(‏ ابن حجر العسقلان: هو قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني المصري الشهير 
بابن حجر العسقلاني نسبة إلى أصله عسقلان (بفلسطين حاليًا)» إمام أهل الحديث في وقته. ولد في مصر عام ثلاثة وسبعين 
وسبعمائة (۷۷۳)ه ونشأ بجاء وارتحل إلى الشام والحجاز وغيرهما آخدًا عن المشايخ؛ حى تضلَع في العلوم النقلية» وصار 
قاضيًا للقضاة في مصر عام سبعة وعشرين وفانمائة (۸۲۷)ه وألّف فتح الباري بشرح صحيح البخاري الذي قيل عنه: = 

00۰ 


Da e e 1 : Du 
وجزم به ابن أبي شريف والبرهان اللقان ايض‎ ٠" والنقص‎ 


فهذا إذن هو احمل الصحيح لقوم: الإبعان تصديق وإقرار وعمل» وإلا وجب أن يكون مذهب أهل 
الحديث أن الفاسق ليس بؤمن» وهذا ما لا يرتضونه. والله اع 

۴- ونی رده على المعتزلة والخوارج معًا يستدل أبو البركات: 

بأن الله تعالى أثبت الإعان لن فرط في بعض الفرائض أو ارتكب الكبيرة عمدًاء ولو كان خارجًا عن 


الإعان؛ ها أثبته له. 
يتضح ذلك في: 
ر ت ۴ مہ ہے ا وو رو 2 e:‏ 
قوله تعال: چ با كم القصاص ف ألمت مر بار والمبد ألمب 


2 O فاد ا‎ ٤ 8A عرو‎ eK مء‎ 


پالانئ فمن عفی ل من ايھ ىء فاا بالمعروفي وأداء لِه بحسن الك يت من ر 
[البقرة: ۱۷۸]؛ فإن هذه الآية "ت على أن صاحب الكبيرة مؤمن؛ للوصف بالإان بعد وجود 
القتل» ولبقاء الأخوة الثابتة بالإبمان. ولاستحقاق التخفيف والرهمة چ ولو کان خارجًا عن المؤمنین؛ 
لا وجبت هذه الأحكام في حقه. 

ب- وقوله أيضًا: جز أل منوا وَلَمّ بجروا 4 [الأغال: ١۷]؛‏ فهو سبحانه "لما أبقى للذين ¿ 
يهاجروا اسم الإيعان. وكانت المجرة ٤‏ فصاروا بترکها مرتکبین كبیرة؛ دل على أن صاحب 
الكبيرة لا بخرج من الإمان"٠‏ ؛ فيبطل إذن القول بأن الإيعان هو الطاعات. 

ج- ومتلهما قوله تعال: ل إن اتان م امن اقلا صمو نمسا إن بت دما عل 


= إنه لم يصنف في الأولين ولا في الآخرين مثله. توفي سنة اثنتين وخمسين وغانمائة (۲٥۸)ه.‏ من مؤلفاته: لسان الميزانء 
ذيب التهذيب» تعجيل النفعة بزوائد رجال الأئمة الاربعة» بلوغ المرام من أدلة الأحكام التلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرافعي الكبير. انظر: الضوء اللامع للسخاوي (۲/ .)۳١‏ نظم العقيان في أعيان الأعيان لمحلال الدين السيوطي عبد الرحمن 
بن أبي بكر بن محمد (ص »)٤١‏ تحقيق الدكتور: فيليب حت» الناشر/ ال مكتبة العلمية» بیروت لبنان» سنة (۱۹۲۷)م. 

)١(‏ فتح الباري .)١١ /١(‏ وانظر قريًا من هذا التفسير عند الماتريدي في تفسير آية )۳١(‏ سورة المدثر: تأويلات أهل 
السنة .)٠١ /٠(‏ 

(۲) المسامرة (ص .)۳٠١‏ هداية المريد .)۲٠۳ ۲٠٦۲ /١(‏ وانظر: ضوء العالي للقاري (ص .)٠١١‏ 

(۳) راجع: شرح المقاصد /٥(‏ ۱۸۰). عقیدتنا (۱/ .)٤١‏ 

.)٠١١ الاعتماد (ص‎ .)4٦ /١( مدارك التنزيل‎ )٤( 

(ه) مدارك التنزیل (۲/ .)٤١۴۳‏ 


001 


اک رص 


ری ری فقنلوا أله تی کی تی٤‏ إل راہ 4 مع قوله: E:‏ ويون وة الحو بین ویک 4 
[الحجرات: ٩‏ ١٠]؛‏ حيث يدڵان "على أن البغي ل يزيل اسم الإعان؛ لأنه ماهم مۇمنين مع وجود 
البغي". "وأبقى الأخوة الثابتة بالإمان". 


le ae £‏ باو 


د- وآخیرا قوله: تاا آلییت منوا وبوا إلى آمو وة وا ىري آن يكير ع ن سای 
ويڌخلڪم جک جت ری ن ها آلأنهدر eR‏ ۸ فهذه الآية كما يبن الإمام أبو الركات - 
والماتريدي والبزدوي من قبله- إلزامٌ على العتزلة خاصة؛ لأن الله تعالى “مى مرتكي الكبائر مؤمنين وأمرهم 
بالتوبة؛ فيثبت هم الإيعان مع ارتكاجم الكبيرة. 
ولا يجوز حملها على مرتكبي الصغائر على مذهب العتزلة؛ لأن المؤمن عندهم لا يحب عليه التوبة من الصغائر؛ 
لأا "نما لا يجوز أن يستحق بفعلها العقاب» بل يكون عقاجا مُكفَرًا في جنب ما له من الغواب"). قال أبو 
الركات: "الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر عندهم؛ فدل على نا في أصحاب الکباف " ) 


وهذا ما قاله بحروفه البابرت أيضًا في هذه الآية؛ ما يومئ بتأثّره بالإمام أي البركات خاصة في هذا امقام ھن . 


٠‏ وني اذعاء العتزلة أن الإيعان اسم منقول عن أصله: 

يقول أبو البركات في هذا الشأن: 

أولا: إن هذا النقل خلاف الأصل اللغوي؛ فالقول به يؤدي إلى "صرف الاسم عن المفهوم لغةً إلى 
غير المفهوم» ولو جاز ذا؛ لجاز في كل اسم لغوي» وفيه إبطال اللغات» ورفع الوصول إلى الدلائل 
ا 


.)٠١٥١ الاعتماد (ص‎ .)١١١١ /٤( مدارك التنزيل‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة (ص .)٠١١‏ 

(۳) الاعتماد (ص .)٤١١‏ وانظر: التوحيد للماتريدي (ص .)٤١١‏ أصول الدين للبزدوي (ص .)۱١۸‏ 

.)۷۲ شرح عقيدة الطحاوي للبابرقي (ص‎ )٤( 

هذا والذي يظهر أن هذه الآية ليست مُلزمة للمعتزلة؛ لأن مذهبهم -البهشمية خاصّة- أن عدم وجوب التوبة عن 
الصغيرة إنما هو من حيث العقل» وإلا فإن التوبة عنها واجبْ من حيث السمع. بل مذهب البائي: "أن التوبة عن الصغائر 
تجب عقلا وسمعًا"» لكن الصحيح من مذاهبهم أنا تجب معًا. والله أعلم. انظر: شرح الأصول الخمسة (ص ۷۸۹). الجموع 
فی الحیط بالتکلیف (۳/ .)٤١۸‏ 

() الاعتماد (ص .)۳۷١‏ وقارن هذا بقول الأشعري: "إن أماء الدين هي أسماء اللغة؛ لأن الله عز وجل خاطب العرب 
بلغتها". مجرد مقالات الأشعري (ص .)٠١١‏ وانظر: التمهيد للباقلانن (ص .)۳٤۷ ٠١‏ البحر الحيط للزركشي (۲/ = 


oo 


وثانيًا: إن الله تعالى اشترط الإيعمان في بعض الأعمال التي خاطب جا العرب» "ولو لم يكن الإبان 
معروفًا عندهم؛ لكان ذلك شرطًا غیر 0 

هذا بالإضافة إلى حديث جبريل عليه السلام» الذي لم يكن جواب البي ج عن الإيمان فيه إلا 
بالتصديق» ولو كان الإبعان اما منقولًا عن التصديق؛ لكان هذا تلبيسًا لا تعليمًاء كما تقدّم. 

وهذه الوجوه نفسها هي التي قَررها الشيخ أبو العين والصابون قبل أي البركات» والبابرتي والتفتازان 
زاين قطلو غا واللقان نيعا لين الع الأشعري عنها ببعيد 7" 

ه ميل الكمال ابن امام إلى القول بأن الإبعان منقول شرعي أيضًا: 

والجدير بالذكر أن الكمال ابن الهمام من الماتريدية قد مال إلى القول بأن الإبعان في الشرع اسم "نقل عن 
مفهومه اللغوي"؛ لأنه في الشرع مجموع أمور هي: التصديق» والإقرار» وعدم الإخلال بلوازمه. فيكون "الإيعان 
شرعًا تصديقا خاصًا ... وهو في اللغة أعمّ من ذلك" . قال ابن الهمام: "ولا بأس به" أي لا بأس أن يكون 


منقول(). 

ويقال عليه: 

إن الإعان في اللغة هو مطلق العصدية (°). أي هو أي تصديق کان سواءٌُ أُخذ مطلقًا بلا قيد» أو بقيد 
شيء» او بقيد لا شيء. 
فليس هو أعم من الإيان في الشرع؛ لأن الإبعان في الشرع هو نفسه هذا التصديق الذي في اللغة مأخوذا 
بقيودٍ معينة إثباتية أو نفيية. وهذا نما لا يناي مطلق التصديق» ولا يقتضي ترك استعماله الأول ١‏ 
فمعنى التصديق اللغوي إذن باق على حاله في الإيعان الشرعي» وحيث ¿ يغبت أنه ترك استعماله في هذا 


.)۱ = 

.)۳۷١ الاعتماد (ص‎ )١( 

(۲) انظر: مجرد مقالات الأشعري (ص ١۷١٠ء .)٠١۸‏ تبصرة الأدلة (۲/ .)۱١۷۸‏ التمهيد (ص ۷۹"). الكفاية (ص 
٤‏ ). شرح وصية أبي حنيفة (ص .)٠١‏ شرح المقاصد .)۱۸٤ /١(‏ شرح المسايرة (ص ۲۹۰). هداية المريد .)٠٠٠١ /١(‏ 

(۳) المسايرة (ص .)١۷١‏ 

.)۲۹۸ المسامرة (ص‎ )٤( 

.)۹۸ /١( تحفة امريد‎ .)۲۸١ /۲( حاشية الكلنبوي‎ .)٠١ إشارات المرام (ص‎ .)۳١١ ۲۹۹ المسامرة (ص‎ )٥( 
.)٠١١ /٠( شرح المقاصد‎ .)٠١١ شرح الخريدة مع حاشية الصاوي (ص ۷۲). وراجع: اللمع للأشعري (ص‎ 

)٦(‏ قارن في هذا أخذ الماهية باعتبار الإطلاق» وباعتبار شرط شيءِ» وباعتبار شرط لا شيء. ومفهوم الماهية في كل 
حاضر. شرح المواقف (۳/ ۲۷). ٤‏ 
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المعنی؛ لا يثبت أنه منقول. واللّه أعلم. 

ولعلّ هذا ما جعل ابن أي شريف يعقّب على ابن الحمام بقوله: "وإن كان المختار خلافه". أي المختار أنه 
لیس منقولا» ووافقه ابن قطلوبغا علی هذا( 

-٤‏ وفي رد أي البركات على الخوارج خاصّة الذين يكقرون بالذنب: 

يبطل الشيخ استدلاهم بظواهر الآيات التي توهم كفر من ارتكب المعصية أو ترك الفريضة» من أجل 
المعصية أو ترك الفريضة» بأن هذه الآيات مصروفة عن ظواهرهاء بالقواطع السابقة التي تثبت الإيعان لمرتكي 
المعاصي؛ فهي محمولة على الاستحلال للمعصية أو الجحود للفريضة. 

فقوله تعای: ج وَل عل ألا ابیت من سطع يد سیا وم نكف ن آله حى عن العنليين 4 
[آل عمران: ۹۷] المراد به: "ومن كفر: أي جحد فرضية لے" ولا نزاع في کفره. لا أنه کافر عجرد 
الترك. 

ومغله: قولہ: چ ومن لم سکم یا رل اه اتیک هم اكرون 4 [الائدة: ]٤٤‏ مول على أن 
المراد: "من م حكم جاحدًا فھو کاف "". 

٠‏ اعتماد أهل السنّة هذه الأدلة: 

وهذه الأدلة في ناحيتيها -الإثبات والإبطال- هي عمدة ما عل عليه أهل السنة في مناقشة هذه 
المذاهب الثلاثة خاصة على ما بتضح عند الإمام أي حنيفةء وال اتريدي من بعده» وأبي الليث السمرقندي» 
وأي اليسر البزدوي» وأيي العين النسفي» والصابون والصقارء واللامشي» والسراج المندي» والبابرقي» والعلاء 
البخاري» والخيالي» وابن قطلوبغاء وغيرهم من الاتريدية. (۶) 

وكذلك عند الشيخ الأشعري» والجويني» والرازي» والآمدي» والبيضاوي» والتفتازان» وغيرهم من 


.)۲۹۹ ۰۲۹۸ المسامرة ومعها شرح المسایرة لابن قطلوبغا (ص‎ )١( 

.)١۷۳ /١( مدارك التنزیل‎ )۲( 

(۳) مدارك التنزیل (۱/ ۲۸۱). 

.)٤۷۷ ٤٠١ ٤۳١ :٤۲١ التوحيد (ص‎ .)٠١ انظر: رسالة العام والتعلّم -ضمن مجموع الكوثري- (ص‎ )٤( 
أصول الدين للبزدوي‎ .)١١ »۷ شرح الفقه الأكبر للسمرقندي (ص‎ .)٠٠١ 1١۷ /۲( )٠٠١ /١( تأويلات أهل السنة‎ 
۳۷١ ۳٦۳ التمهيد لأبي المعین (ص‎ .)۱١۸۳ :۱١۷۸ ء٠٠٤١‎ :۱١۰ ٤۳ /۲( تبصرة الأدلة‎ .)٠١۳١ »٠١۲ (ص‎ 
شرح‎ .)۱۳۲ :٠۳١١ التمهيد للامشي (ص‎ .)١١٤ الكفاية (ص‎ .)۷٠١ :۷٠٦ /۲( تلخيص الأدلة‎ .)٢١ ١ 
شرح الخيالي‎ .)٠١١ رسالة في الاعتقاد (ص‎ .)۷٦ :۷۲ شرح وصية أي حنيفة (ص‎ .)٠٠١ 1٠٤ عقيدة الطحاوي (ص‎ 


على النونیة (ص .)٥۹‏ شرح المسایرة (ص ۰۲۹۱ ۲۹۲). 
oo‏ 


الأشاعرة ) 


وإن كان للإمام أبي البركات اقتداءُ خاص بالشيخ أبي المعين والصابون في تقرير هذه الأدلة خاصة» يظهر 
من اللمقارنة اليسيرة بينهم . 

ثم للبابرتق من بعد اقتداءٌ خاصٌ بابي البركات أيضا في "شرحه لوصية أبي حنيفة" يظهر باطقارنة اليسيرة 
بينهما أيضًا. والله أعلم. 


ثانيًا: مسألة زيادة الإعان ونقصانه: 

من المسائل التي عدت من مسائل الخلاف بين فريقي أهل السنة: مسألة زيادة الإبعان ونقصانه؛ فقيل إن 
مذهب الأشاعرة هو أن الإبعان يزيد وينقص. ومذهب الاتريدية هو نفي ذلك 

-١‏ تمحيص الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة: 

أقول: ولع الأحرى في هذه المسألة ألا تعد هذه المسألة من مسائل الخلاف بين الفريقين؛ لأن كد منهما 
قد اتفق على أن حقيقة الإعان هي التصديق الكامل وحده -أي البالغ حد الجزم والإذعان-. دون الأعمال. 
ومع هذا القول لا يتصور التفاضل فيه من حيث كونه تصديقًا أي اعتقادًا جازما. 
لأن النقص في هذا التصديق حينئذ لا يكون إعائًاء والزيادة فيه ليست متصررة بعد حصوله كاملا إلا أن 
تحمل على تجدد الأمغال. قال أبو المعين: "وما لا يتزايد فلا نقصان له إلا بالعدم ولا زيادة عليه إلا بانضمام 
مثله إليه"". 

موافقة كير من الأشاعرة على مذهب الاتريدية من أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص: 

على أن الذي اتفق عليه كتير من الأشاعرة هو عينه ما اتفق عليه جمهور الماتریدية() من أن الإيمان هو 
التصديق» وأنه لا يزيد ولا ينقص. 


(۱) انظر: جرد مقالات الأشعري (ص .)٠١٥١‏ الإرشاد (ص ۹۸"). فاية العقول .)۲۷١ :۲٦۲ /٤(‏ أبكار الأفكار 
/٥(‏ ۱۰: ۲۲). طوالع الأنوار (ص .)۳٤٤١‏ شرح المقاصد /٥(‏ ۱۹۰: ۲۰۰). شرح المواقف (۸/ .)١۷ :۳٠۴۳‏ هداية 
امريد /۱١(‏ ۲۸۰). 

(۲) انظر: شرح المقاصد /٥(‏ ۲۱۱). المسایرة (ص .)۱۸٩‏ إشارات المرام (ص ۳۹). نظم الفرائد (ص ۳۹). 
المسالك في الخلافيات (ص ٤١٠١ء .)١۷١‏ 

(۳) تبصرة الأدلة (۲/ .)۱١۸۷‏ 

)٤(‏ مع مالفة العلاء البخاري في هذا حيث صرح بأن حقيقة الإيعان وكماله نما يزيد وينقص. متأثّرّا في هذا بشيخه 
السعد كما يبدو. والله أعلم. رسالة في الاعتقاد (ص .)٠١۴١‏ 
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يقول الرازي: "الإبمان عندنا لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه ّا كان اما لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة 
مجیئه به» وهذا لا يقبل التفاوت؛ فكان مسمّى الإيعان غير قابل للزيادة ال 


: > ۲ 
وهذا ما وافق عليه الجوينى» والآمدي» وغیرها. ( ( 


مناقشة رأي الإيجي ومن وافقه في أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان: 

وإن خالف الإيجي في هذا -ومال إليه التفتازاني واللقان- قائلا: إن التصديق من الكيفيات النفسانية")» 
وهي تقبل الزيادة والنقص بحسب القوّة والضعف» وأيضًا: التصديق بالتفاصيل يغاير التصديق بالجملة فيصح 
زیادته من هذه اة ٠‏ 

فيقال عليه: 

أولا: إن محل الخلاف ليس في التفاوت قوةً وضعمًا؛ بل التفاوت قَلَّة وكثرة: 

على ما عبر عنه قول الإمام أبي البركات: "إن الإيمان لا يزيد بانضمام الطاعات إليه» ولا ينقص 
بارتكاب المعاصي؛ إذ التصديق في الحالين على ما كان قبله". 
وهو قريب نما قاله إمام الحرمين من أن "من قال: إن الإيعان هو التصديق. فمن علم وعرف حقًا؛ فلا يتفاوت 


ء ع ٘ 
التصديق بالأعمال» زادت او زت ×( ) 


أي أن محل النزاع في زيادة الإيعان ونقصانه: 
إنغا هو فيما ينزل منزلة الك بحسب الأجزاء والأعدادء وهذا غير متصؤر أصلا في أصل الإيعان الذي 
هو التصديق الكامل في حذ ذاتهء وهذا قال إمام الحرمين: "إذا حملا الإيعان على التصديق؛ فلا يفضل 


(۱) الحصل (ص ۳۹). 

(۲) انظر بالإضافة إلى ما سيأتي: الأبکار .)١١ /٥(‏ 

(۳) الكيْف في اصطلاح المتكلمين: عرض لا يقتضي القسمة واللاقسمة لذاته» ولا يكون معناه معقولا بالقياس إلى غيره. 
وهو إما كيف حسوس: أي مُدرك بإحدى الحواس الخمس» كاللون المدرك بالبصرء والصوت الدرك بالسمع. أو كيف 
نفساني: أي لا يدرك بالحواس» وهو الكمال المختص بذوات الأنفس: كالإدراك. والقدرةء والإرادة. انظر: طوالع الأنوار (ص 
۱ ۲۱۰). شرح المواقف »۰۱٦۳ /٥(‏ ۲۸۹). 

)٤(‏ انظر: شرح المقاصد .)۲٠١ ۲٠١۲ /٠(‏ شرح العقائد النسفية (ص .)۸١‏ شرح المواقف (۸/ .)٠١‏ هداية 
امريد (۱/ .)۳١١‏ 

.)۳۸۰ الاعتماد (ص‎ )٥( 

.)۸۹ العقيدة النظامية (ص‎ )٩( 

٥0٦ 


(De rs 
تصديق تصديقا‎ 


أما التفاوت فيما ينزل منزلة الكيف كالطمأنينة والظهور؛ فلا نزاع فيه» بل أقرّ بالتفاوت فيه الإمام 


الغزالي -والباقلان- من الأشاعرة وهو من نفاة القول بالزيادة والنقصان"ء وكذا الإمام أبو الركات أيضًا؛ 


حیث يقول في قوله تعالی: ودا تلبت علهم ایر رادت ايسا 4 [الأنفال: ۲]: "ازدادوا با يقيتا 


وطمأنينة؛ لأن تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدمه"". وقال الماتريدي: "الحجج تزيد 


٤ : ١ أ کات‎ 


بل قال الكمال ابن الهمام: إن "الحنفية ومعهم إمام الحرمين لا بمنعون الزيادة والنقصان باعتبار جهاتِ هي غير 
نفس الذات" أي ذات العصدي (°. 

ويقال ثانيًا: إن القول بأن التصديق بالتفاصيل يغاير التصديق بالجملة هو قول غير مسلم أيضًا؛ ¿ لا 
يجوز أن يكون التصديق بالتفاصيل هو نفسه التصديق بالجملة» لكن مع ملاحظة الآحاد فردًا فردًا» خلاف ما 
کان في الجملة. والله أعلم. 

۲- الخلاف لفظي: 

ويبدو أنه لأجل ما تقذم جزم كل من الإمام الغزالي والرازي» والكمال ابن الممام» ومن وافقهي بأن 
النزاع في هذه المسألة بين المسلّمين بأن الإيمان هو التصديق وحده ليس إلا نزاعًا لفظيًا؛ لأن أصل الإيمان 
عندهم هو التصديق وحده وهو لا يقبل الزيادة والنقصان. 

أما الذي يقبله فهو الإان لا ععنى أصله بل بمعنى: 

أ- ما يقبل الكمال بالأعمال» وهو نما يطلق عليه اسم الإيمان أيضًا -بالاشتراك اللفظي-؛ فكان النزاع 


(۱) الإرشاد (ص ۳۹۹). 

(۲) انظر: الإنصاف للباقلانن (ص ١ه).‏ الاقتصاد (ص .)۱۹٤‏ إحياء علوم الدين .)٤٤١ :٤٤١ /١(‏ شرح الفقه 
الأکبر للقاري (ص .)۹٤‏ 

(۴) مدارك التنزیل (۲/ ۳۹۴۳). 

)٤(‏ تفسير آية (۱۷۳) سورة آل عمران: تأويلات أهل السنة /١(‏ ۳۳۲). وانظر أيضًا: شرح عقيدة الطحاوي (ص 
۳( 

(ه) المسامرة (ص ۳۲۷). 

)٩(‏ انظر هذين الجوابين: حاشية الفناري على شرح المواقف (۸/ .)۳١١ ٠١‏ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص 
.(TA® <A“‏ 

Ooo 


۰ َ‫ ۰ )1 
إذن واردا على حلین حتلفین؛ فلا جرم کان لفط ( ( 
ء٤‏ ع ء مه ان ء٤‏ ۲ 
ب- أو معن ما يَعرض له من الأمور الخارجة عن أصله من الجلاء والخفاء ونجدد الأمغال( ٤‏ وهي ما 


£« 0 ۳ 
قر الفريقان بالتفاوت فی( ١‏ 


۳- الأجدر بهذا الخلاف أن يكون مع القائلين بأن العمل من الإان: 

فالأجدر إذن أن هذا الخلاف لا يصير خلافا حقيقيًا إلا بين أهل السنة مجتمعين وبين من قال: إن 
الأعمال داخلة في حقيقة الإيعانء كالعتزلة» والخوارج. 
فإن هؤلاء لا م يكن الإبمان عندهم هو التصديق وحده بل التصديق مع العمل وكان العمل الواجب في حقّ 
بعض الأشخاص ليس هو الواجب في حقٌ غيره؛ كان التفاوت في الإيعان بالزيادة والنقصان هو الأولى والظاهر 
على مذهبهم» دون مذهب أهل السنة؛ على ما قر به المعترلة أنفسهم. 

يقول القاضي عبد الجبار: "فان قال: أفتقولون في الإيعان: إنه يزيد وينقص؟ 

قیل له: نعم؛ لن الإمان: كل واجب يلزم ١‏ لکا القيام به» والواجب على بعض من امكف أكثر 
الواجب على غيره؛ فهو يزيد وينقص من هذا الوجه.... وعلى هذا المذهب يصح تفاضل العباد في الإيعان؛ 
: 1 
فيكون إعان الرسول عليه السلام أعظم من إيان غيره على قولناء ولا يصح على قر 


(۱) انظر: الإنصاف (ص .)٥٤‏ الاقتصاد (ص .)۱۹٩ ۱۹٤‏ معام أصول الدین (ص ۱۳۹). الحصل ( ص ۲۳۹). 
تحفة المريد .)١١١ /١(‏ 
(۲) انظر: المسامرة لابن ابي شریف مع شرح المسایرة لابن قطلوبغا (ص ۳۲۹: .)۳۳١‏ 
(۳) راجع: شرح الفقه الأکبر للقاري (ص ۰۳۸۳ ۳۸۰). ضوء المعالی (ص ۱۰۹). نظم الفرائد (ص ۳۹ .)٤١‏ 
)٤(‏ المختصر في أصول الدين -ضمن رسائل العدل والتوحید- (۱/ .)۲۷١‏ وانظر: شرح المواقف (۸/ .)١٠١‏ 
o0۸‏ 


المبحث الان 
حکم الإیمان بالل تعالٰی 


تمهيد: أهمية الكلام في هذا المبحث عند الإمام أي البركات النسفي: 

يولي الإمام أبو البركات الدسفي مسألة حكم الإيمان بالله تعالى عناية ملحوظة؛ حيث: 

-١‏ یصدر کلامه في مبحث الإيمان في كلّ من "العمدة" و"الاعتماد" بهذه المسألة أل ما يبداأ؛ فيقول: 
"الإبمان بالله تعالى فرض اتفاقاء والكفر به ا 

بل هو يدم الكلام عن حكم الإيعان على الكلام في تعريف الإيعان نفسهء خلافًا ها هو المعهود من تقدم 
تعريف الشيء على الكلام في حكمه! 
كأته رأى أن تقد المتفق عليه أولى من تقد المختلف فيه -وإن كان تعريقًا-؛ إذ حكم الإبعان بالله تعالى كما 
يقول هو: فرضٌ بالاتفاق. أما تعريفه فمختلفٌ فيه على خو ما تقدم. 

ولعلّه أراد بجذا أن يشير إلى أن هذه المذاهب المختلفة في تعريف الإبعان رغم اختلافها هذا قد اتفق 
جمهورها على قدر مشترك من مفهومه» هو ما جعلها تتفق على الحكم بأنه واجب. 
ولعلٌ هذا القدر هو مطلق الانقياد والخضوع لله تعالى؛ على ما يبدو مما تقدم من مذهب الفقهاءء والعترلة. 
والاتريدية» والأشاعرة» والخوارج» وأهل الحديث. والله أعلم. 

- كما أنه يجعل هذه المسألة هي رة الخلاف الدائر في المدارس الكلامية والأصولية حول مكانة العقل 
من التحسين والتقبيح في أفعال العباد» ومدى تدخله في الأحكام الشرعية تبعًا لذلك» على ما أبرزه في "شرح 
المنار" و "شرح ا 

۳- وأخيرا يجعل أبو البركات تفسير بعض الآيات متوققًا على أساس هذه المسألة وتبني رأي فيهاء على 


ف i‏ رر ص و بے 2ں ر رو )۳( 
ما يرز في قوله تعالی خاصّة: از وما گا عون حی تبعت رسوا 4 [الإسراء: .]٠١‏ 


(1) الاعتماد (ص .)"٦۲‏ العمدة (ص .)١۱٤۸‏ 
(۲) انظر: شرح النار (۲/ .)٤٥٥‏ شرح النتخب (ص ۷۸۸). 
(۳) انظر: مدارك التنزیل (۲/ .)٠١٠١‏ 


٥0۹ 


المطلب الأول: تقرير الإمام أبي البركات النسفي لحكم الإبعان بالل 
تعالى» وطريقه: 

أولا: الإعان بالله تعالى فرض: 

في عبارة صريحة يقزر الإمام أبو البركات أن "الإبعان بالله تعالى فرضٌ اتفاقاء والكفر به حرام. 
لكنهم اختلفوا: أن وجوبه بالعقل أو بالسمع» واختلفوا: هل يعرف حسن الإبمان وشكر النعي 
وقبح الكفر بالعقل او ل . 
فالإيعان بالله تعالى إذن فرضٌ أو واجب» ومعناهها واحدٌ عند جمهور الأصوليين» وهو ما بدح فاعله ويذم 
تارکه شرعًا على بعض الوجوه. ٩‏ 

لكن إتيان الإمام أي البركات بلفظ الفرض أولً في بداية تقريره لحكم الإبان يُشعر باختياره رأي أهل 
مذهبه الحنفي» الذين يفرقون بين الفرض والواجب بأن الفرض: هو ما ثبت بدليل قطعي» بينما الواجب: ما 
ثبت بدلیل ظني ٩.‏ 
كأنه أراد ان يقول: إن وجوب الإان باللّه تعالى ثابت بالأدلة القطعية لا الظتية؛ فهو فرضٌ. 
وإن كان قوله بعد ذلك: "لكنهم اختلفوا: أن وجوبه بالعقل أو بالسمع ..." يُشعر بأنه لا بانع من القول بأنه 
واجب أيضًاء تنزله على رأي الجمهور كما يبدو؛ لأن الوجوب عندهم يعم الفرض أيضًا؛ فليس في هذا تخالفة 


لکونه فرضًا عنده. 
ومھما یکن من أمر؛ فالإمان بالله تعال واجب وجوبً قطعًا عند الإمام أي البركات» سواءٍ قیل بىذه 
التفرقة أو لا 


ثانا : طریق الحكم بوجوب الإعان باللّه تعالی: 
وبعد بيانه لفرض الإيمان أو وجوبه يبيّن الإمام أبو البركات الطرق التي افترق المتكلّمون حول استفادة 


.)١٤۸ العمدة (ص‎ .)"٦۲ الاعتماد (ص‎ )١( 

(۲) انظر: الحصول للرازي ٠١ /١(‏ 4۷). الذخيرة لأبي العباس أحمد بن إدريس شهاب الدين القرافي »)٦٦/١(‏ 
تحقيق: د. محمد حجي» ط١/‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان» سنة (٤۱۹۹)م.‏ كنز البيان ختصر توفيق الرهمن -شرح 
كنز الدقائق- للشيخ مصطفى بن أبي عبد الله بن محمد ابن نعمان الطائي -وجامشه الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية لابن 
الشحنة- (ص ۲)ء ط/ المطبعة البهية العغمانيةء سنة (١٠١١٠)ه.‏ إرشاد الفحول للشوكانن /١(‏ ۷۳). 

(۳) راجع: تبصرة الأدلة (۲/ .)٠٠٥١‏ شرح النار (۲/ .)٠١٠١‏ 

»۰ ل0 


هذا الحكم بالوجوب منهاء وهي: 

طرق الي 

ومفاده: أن وجوب الإيمان وغيره من الأحكام لا يتلقى إلا من جهة الشرع وحده؛ فلا يصح للعقل حكةّ 
قبل وروده؛ ذ "لا يجب بالعقل شيء» ولا يعرف به حسن الإيمان وقبح الكفرء وإنغا يعرف ذلك 
ال 

وهذا الطريق كما يبن أبو البركات هو الطريق الذي سار عليه الأشعري ومن وافقه. فيقول: "فعنده: 
جميع الأحكام التعلقة بالتكليف متلقَاة من جهة السمع؛ لقوله تعالى: #إ وما ما کا معذبین حى َك 
ر 4 [الإسراء: ١٠]؛‏ فقد نفى التعذيب إلا ببعثة الرسول. فلو كان 0 حستًا أو قبیجًا 
بالعقل؛ للزم وقوع التعذيب وإن م يوجد الرسل"". 

۲- طريق العقل: 

ومفاده: أن وجوب الإيمان -وكذا بعض الأحكام- قد يتلقى من جهة العقل سواءٌ ورد الشرع أو لا. 
وهذا بأن يدرك العقل أن في الإيعان حستا فيحكم بوجوبه» أو أن في الكفران قبا فيحكم بحرمته. 

وهذا الطريق كما يبيّن أبو البركات هو الذي سار عليه المعتزلة و"بعض أصحابنا" على حدّ تعبيره. 

أما المعتزلة فقد قالوا: إن "العقل يُوجب الإيمان وشكر انع ويعرف بذاته حسن الأشياءء 
ويثبت الأحكام على ما يقتضيه صلاح الخال "۳ 

وأما هؤلاء الأصحاب فقد قالوا: إن "العقل له أن يعرف به حسن بعض الأشياء وقبحهاء 
ووجوب الإیمان وشکر ا" . 

ثالتا: تفرقة الإمام أي البركات بين مذهب العتزلة ومذهب بعض أصحابه 
ماتريدية في وجوب الإإمان بالعقل: 

ورغم اتفاق الفريقين -العتزلة وهؤلاء الماتريدية- في وجوب الإيمان بالعقل إلا أن الإمام أبا البركات 


.)۳٦۲ الاعتماد (ص‎ )١( 
.)١۱٤۸ العمدة (ص‎ .)"٦٦ الاعتماد (ص‎ )۲( 
.)۳٦۲ الاعتماد (ص‎ )۳( 
السابق.‎ )٤( 
°1 


يوضّح أن نة فرقًا بينهما هو أن المعتزلة "يقولون: العقل مُوجب بذاته» كما يقولون: إن العبد مُوجدٌ 
لأفعاله. وعندنا: العقل آلة للمعرفة") "يعرف ما حسن الأشياء وقبحهاء ووجوب الإان 
وشكر النعم. والْعرّف والوجب حقيقة هو الله تعالى» لكن بواسطة العقل"". 

مدى تدحل العقل في حكم الوجوب بين ال يقین: 

أي أن أَمنْ التغاير بين الفريقين يدور حول مدى تدخَل العقل في الحكم بمذا الوجوب: 

-١‏ فعند المعتزلة: العقل مُوجب بذاتهء أي أنه هو نفسه مصدر الحكم» المستقل به. كأنه الموڵّد له أو 
المؤتّر فيه حقيقةء على غرار ما قالوه في أفعال العباد من أم هم الُوجدون ها حقيقة. 

-٣‏ أما هذا الفريق من الاتريدية: فهم وإن أقرْوا بتدخل العقل في حكم الوجوب لكنهم لا يجعلون له 
التأثير المستقلّ في إصدار الحكم» بل معنى حكم العقل عندهم: أنه وسيلة لعرفة حكم الله "وا عرف 
والوجب حقيقة هو الله تعالى» لكن بواسطة العقا ”". وهذا "كما أن الرسول معرف للوجوب» 
وا وجب هو الله تعالى» ولكن بواسطة الرسول"“. 
فالعقل إذن عند هؤلاء الماتريدية قائ مقام الواسطة بين الله وبين خلقه عند غياب الرسول» ومتى وفقه الله 
تعالى لإدراك الحسن أو القبح في مر ما؛ فقد وفقه إلى إدراك حكم الله في هذا الفعل من الوجوب أو التحرم. 

رابعًا: رة الاختلاف بين هذين الطريقين كما يبرزها الإمام أبو البركات: 

والنمرة المترتبة على الاختلاف في هذين الطريقين كما يصرح با أبو البركات "إنما تظهر فيمن م تبلغه 
الدعوة أصان ونشاً على شاهق جبل» ولم يؤمن بالله حقى مات: هل يُعذر في ذلك أم ل 

-١‏ فالقائلون بوجوب الإيعان بالسمع قالوا: 

إن من "غفل عن الاعتقاد حتى هلك أو اعتقد الشرك ولم تبلغه الدعوة؛ كان ا لأن 


(1) الاعتماد (ص .)"٠۳‏ وانظر: شرح ال نار للا جيون -بمامش شرح النسفي- (۲/ .)٤٥١١‏ 

(۲) العمدة ( ص .)۱٤١۸‏ وقارن عبارة النسفي بعبارة الصابون في الكفاية (ص ۱۲۲): "به يعرف حسن بعض الأشياء 
وقبح بعضها» ووجوب بعض الأفعال وحرمة بعضها"؛ حيث صرح الصابون بالبعضية دونه! 

(۳) العمدة ( ص .)١٤۸‏ 

.)"٦۳ الاعتماد (ص‎ )٤( 

(ه) الاعتماد (ص ۳۹۸). 

.)٤٥۷ /۲( شرح النار‎ )٦( 

o۲ 


التكليف عندهم لا يتلقى إلا من جهة السمع وحده؛ فإذا لم يرد؛ فلا مؤاخذة حكم ولا حكم أصلا يتوجّه 
a‏ 

۲- أما القائلون بوجوب الإعان بالعقل فقالوا: 

"لا عذر لن عقل في الوقف عن الطلب وترك الإيان... ومن م تبلغه الدعوة إذا م يعتقد 


إا ولا کفرًا؛ کان من اهل النار عندهم؛ لوجود الٰوجب للإمان» وهو العة 9( 


.)۲۹۳ انظر: أصول الدين للبغدادي (ص‎ )١( 
.)٤٥١٩ /۲( شرح النار‎ )۲( 
o 


المطلب الثان: الأساس الذي يبتنى عليه وجوب الإيعان بالعقل: 

وني كلام الإمام أبي البركات السابق يتضح أن الأساس الذي ببتني عليه وجوب الإيعان بالعقل عند من 
قال به إنغا هو القول بالتحسين والتقبيح العقلي» على ما يبرزه هو نفسه في صدر هذا المبحث بقوله: 
'اختلفوا: أن وجوبه بالعقل أو بالسمع» واختلفوا: هل بُعرف حسن الإيعان وشكر العم وقبح 
الكفر بالعقل أو لا؟". 

أي أن الاختلاف في وجوب الإعان بالعقل أو السمع مترتب على الاختلاف في إثبات التحسين والتقبيح 
العقلي أو نفيه. 

-١‏ فمن أثبت التحسين والتقبيح للعقل كالعتزلة قال: "إن العقل علّة مُوجبة لما استحسنه» محرّمة 
ا استقبحه على القطع والبتات» فوق العلل الشرعية. فلم يجؤزوا أن يثبت بدليل الشرع ما لا 
يدرك العقل أو يقبحه» وجعلوا الخطاب متوجًها بنفس العقل". 

۲- ومن نفاه كالأشاعرة قال: "لا عبرة بالعقل أصلا دون السمع. ومن اعتقد الشرك ولم تبلغه 
الذغوة فهو معدو" . 

أولا: الخلاف في المعنى الثالث من معان التحسين والتقبيح: 

وحقى ينجلي هذا الأمر لا بذ من وقفة مع هذا المعنى من معان التحسين والتقبيح فأقول: 

إن الحسن والقبح كما تقدم يقال على ثلانة معان: 

-١‏ صفة الكمال والنقص. 

۲- كون الفعل مُلائمًا للغرض أو مُنافرًا له. 

۳- كون الفعل -فعل العبد- متعلٌق المدح أو الذمٌ عاجاا. والثواب أو العقاب آجلا. أو كون الفعل - 
فعل الربٌ- متعلّق المدح أو الذة» دون تقييد بالثواب أو العقاب. 

وقد تقدّم الكلام على الأولين منهما. 

أما المعنى الثالث وهو ما يتعلّق به النزاع هناء؛ فقد حصل خلاف بين المتكلّمين في تعيين الحاكم في هذا 
المعنى. 


(1) الاعتماد (ص .)"٦۲‏ العمدة (ص .)١۱٤۸‏ 
o£‏ 


أي أنه بعد الاتفاق على أن الحاكم في المعنيين الأول والثان هو العقل بالاستقلال دون توقفٍ على 
الشرع؛ اختلفوا في الحاكم في المعنى الغالث: 

-١‏ فقالت الأشاعرة ومن وافقهم: 

إن العقل لا حكم له في هذا العنى؛ فليس للعقل أن يحكم على فعل ما بأنه يتعلق به المدح والثواب» أو 
الذم والعقاب. بل الحاكم والوجب -النبت- هو الشرع وحده؛ فالقبيح: ما نى عنه الشرع. والحسن: ما 4 
ينه عنه. أو القبيح: ما ورد الشرع بذ فاعله. والحسن: ما ورد الشرع بالثناء على فاعله ) 

۲- وقالت العتزلة ومن وافقهم: 

إن "الفعل لا بحسن للأمرء ولا يقبح للنهي" كما يقوله الأشاعرة» بل للأفعال في نفسها سورد شرع 
أو لم يرد- حُسنٌ أو قبح بحكم يما العقل أصالة؛ فالحسن: ما حسّنه العقلء والقبيح: ما قبّحه. وضابط 
)۳( 


mw 


القبيح عندهم: ما "من حقه أن يستحق بفعله الذم". والحسّن: ما من حقه أن "لا يستحق به ذلك". 
وعلى هذا قالوا: "إن أصل التكليف يقتضيه العقل» كما أن السمع يقتضيه العقا "“). اما الشرع فلا يعد إلا 
"كاشقًا عن الأمور الثابتة في العقل» غير خالف ی"( حت الأفعال التي يحخفى على العقل حكمها قبل ورود 
الشرع» لا يكون الشرع بنفسه هو الخبت -أي الوجب- لسنها أو قبحهاء بل هو كاشف عن وجه الحسن 
أو القبح فيهاء الذي خفي على العقل قبله؛ فالعقل ميث في الكل والشرع مين في البعض. 

۳- أما الماتريدية فقد افترقت في هذه المسألة على ثلاث فرق رئيسة": 


)١(‏ وعلى التعريف الثاني يخرج المباح عن الحسن والقبيح معًا. انظر: التقريب للباقلانن (۱/ ۲۳١‏ ۲۷۹). الحدود 
لابن فورك (ص .)١١١‏ الإرشاد (ص .)٠١۸‏ فاية الإقدام (ص .)۳٦۲‏ الحصول .)١١١ /١(‏ شرح المقاصد /٤(‏ ۲۸۲). 
شرح الکبرى (ص .)۲۳١‏ المسالك في الخلافيات (ص .)١٠١‏ تحفة المرید (۲/ ۲۸). 

.)١۲ /٠١ (الأصلح:‎ )1۷ /١١ المغني (التكليف:‎ )۲( 

(۳) الغني (التعدیل والتجویر: )٤١ ۰٩ /٦‏ (الأصلح: .)٠١١ »۷ /۱٤‏ وانظر: الحیط بالتکلیف (۱/ ۲۳۱: ۲۳۴۳ 
.)۲١١ ۹‏ المختصر في أصول الدين /١(‏ ۲۳۳). المعتمد لأبي الحسين البصري (۱/ .)۸٦۸ /۲( )۳٣٤‏ شرح تجريد 
الاعتقاد (ص ۲۸۰ .)۲۸۱١‏ 

.)١١١ /٠١ المغني (التنبؤات والمعجزات:‎ )٤( 

(ه) الغني (الأصلح: .)۲۳١ /٠١‏ وانظر: الملل والنحل للشهرستاني .)٥۸ /١(‏ 

.)٠١٤ ء٠١۴۳ المسامرة مع شرح المسايرة لابن قطلوبغا (ص‎ )٦( 

(۷) انظرها مجملة في: المسالك في الخلافيات (ص .)۱١۹۲‏ 

0o 


الأولى: توسّطت بين الأشاعرة والعترلة: 

وقالت: إن الأفعال ليست كلها تحسن أو تقبح بالشرع» وليست كلها تحسن أو تقبح بالعقل. 

بل منها: ما ينبت بالعقل كأصل العبادة والإيعان والكفر» أي يكون ها في نفسها صفة الحسن أو القبح 
دون ورود الشرع؛ فللعقل أن يستقلّ بإدراكهما. وإذا ورد الشرع بما فلا يون مُوجِبًا هماء بل يكون دلياڈ 


ومعرفًا بما ثبت فيهما. 

ومنها: ما يثبت بالشرع كهيئات العبادات ومقاديرها؛ فيكون هو الوجب لسنها أو قبحهاء وليس نها في 
: ۱ 

نفسها صفة الحسن او القبح. ( 


وإلى هذا ذهب: العلاء السمرقندي ووافقه الغزنوي واللامشي» ومال إليه عبد العزيز البخاري -تلميذ 
أي البركات-. وأوّل إليه كلام فخر الإسلام البزدوي» وإلى تأويله مال البابرتي أيضًاء وكلام بعضهم -كاخضر 
بلك- يحتمله. وأطلقه ابن امام في "التحرير" مذهبًا للحدفية ") 
كما يحتمل أن يكون هذا هو مذهب من صرح بوجوب الإيان وشكر العم -وما في مرتبتهما من الأفعال 
كالصلاة- قبل ورود الشرع» وبعدم عذر الكافر إذا م تبلغه الدعوة. لكنه سكت عمَّا دون ذلك من الأفعال» 
كما يبدو عند الشيخ أي العين النسفي والصفار» ومن وافقهما." والله أعلم. 

الثانية: وافقت الأشاعرة: 

وقالت: إن هذا المعنى "لا حظً للعقل فيه» بل يُعرف بالأمر" والنهي من الشارع؛ فالشرع هو الوب - 
أي الُثبت- للحسن والقبح في الأفعال كلها. 

وهذا هو مذهب: أبي اليسر البزدوي والعلاء البخاري من الماتريدية. وإليه أشار شس الأئمة السرخسي» 
ومال إليه السغناقي» وصرّح البابرتي ومستجي زاده بأن هذا مذهبه -أي RE.‏ 

أما البزدوي فيصرح بأن الحسن والقبح لا يثبتان بالعقل» "بل العقل يعرف الحَسّن والقبيح» والله تعالى 


(۱) التقریر للبابرتق (۹/ ۳۸۷). التلویح للتفتازایي (۱/ .)١۲٤‏ 

(۲) ميزان الأصول /١(‏ 1۷۷ ۱۷۸). الحاوي القدسي .)٥۹ ٠١ /١(‏ أصول الفقه للامشي (ص ٦٦ء .)٦۷‏ 
کشف الأسرار (۱/ ۲۷۰) .)"١١ /٤(‏ التقرير /١(‏ ۳۸۷). التحرير (ص .)٠١۸‏ شرح الخيالي على النونية (ص .)۲۳١۲‏ 
إشارات الرام (ص .)٥۹‏ المسالك فی الخلافیات (ص ۰۱۱٤‏ ۱۹۱). 

(۳) انظر: التمهيد لأبي المعين (ص ۲۲). تبصرة الأدلة (۲/ .)٠١٠٦١ ء۷١٦١ ٦۷١‏ بحر الكلام (ص .)۸١‏ 
تلخيص الأدلة .)١٤١ :٠۳١٠١ /١(‏ البداية (ص .)٠١١‏ الكفاية (ص .)۷١‏ 

.)۳۸١ /١( الواني للسغناقي (۲/ 1۲۷). التقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتق‎ .)٠١ /١( أصول السرخسي‎ )٤( 
.)۱۸۹ ا سالك في الخلافيات لمستجي زاده (ص‎ 

°٦ 


و س ۱ ٤‏ ۰ 8 
هو المحسّن والمقبّح على لسان الرس" أي لا يثبت الحسن والقبح إلا بالشرع الذي يأتي به الرسل. 
وبناء عليه: "لا جب على العاقل أداء شيءٍ ما إلا بالخطاب من الله تعالى على لسان واحدِ من عباده» وكذا لا 


۲ : 
يجب عليه الامتناع عن شيءِ ما إلا 4 ٤‏ حتى "الإيمان لا يجب إلا بعد بعث الرسل"» وكذلك الكفر 
ایت ۰ 
: ا 
وعغل هذا يصرح العلاء البخاري فيقول: "لا يجب ولا حرم بالعقل ا لآنه "لا حظ للعقل في معرفة 


الشرعيات» ولا في طبائع الأشياء "° 


٠‏ البخاريون من الاتريدية لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي: 

والظاهر أن هذا هو مذهب جمهور البخاريين من الاتريدية أيضًا؛ فإن الكمال ابن امام في "المسايرة" 
بعد أن حكى اتفاق النفية "قاطبةً" مع المعتزلة في القول بحسن الأفعال وقبحها عقلا ١ء‏ أتبع هذا بجا يدل 
على نقض البخاريين هذا الاتفاق؛ حيث قال: إنه على مذهب البخاريين "لا يمتنع عقلا أن لا يأمر الباري 


و ا ٍ Ve‏ 
بالإیمان. ولا بثیب علیه» وإن کان حستا. ولا ینھی سبحانه عن الکفر» ولا يعاقب علیه» وإِن کان قى"( 


وي هذا دليل على أن البخاريين يرون أن حسن الإيمان وقبح الكفر -وغيرهما من الأفعال- تابعٌ لورود 
الشرع؛ إذ لو كانا عقليين عندهم؛ لامتنع ورود الشرع بخلاف حكمهما عند العقر . 

فلا تسليم إذن لقول ابن الممام: إن الحنفية "قاطبة" متفقين مع المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي» ولا 
معنى كذلك لقوله في حكاية مذهب البخاريين في الإبعان: "وإن كان حستا". وفي الكفر: "وإن كان قبيخًا"» 
واللّه أعلم. 


ويتأيّد هذا عا أورده مستجي زاده عن الإمام أي اليسر البزدوي: "أن علماء بخارى م يقولوا بالحسن 


.)٩4۷ ›٩٦ أصول الدين للبزدوي (ص‎ )١( 

(۲) أصول الدين للبزدوي (ص .)۲٠۶٤‏ 

(۳) السابق (ص .)۲١۱١‏ 

.)٠١١ رسالة في الاعتقاد للعلاء البخاري (ص‎ )٤( 

.)۱١۹ السابق (ص‎ )٥( 

.)۹٤ المسايرة للكمال ابن الهمام (ص‎ )٩( 

(۷) السابق (ص .)٠١١‏ 

(۸) شرح النار (۲/ .)٥۹١ ٤٥۸‏ كشف الأسرار .)۲۷١ /١(‏ التقرير لأصول فخر الإسلام /١(‏ ۳۸۷). حاشية 
الكلنبوي والمرجان على الدوایی (۱/ ۳۹) (۲/ .)۲١۹ ۰۲۰۸ ۰۱۸٩‏ 

o0۷ 


والقبح العقليين. وإنغا ذهب إليه علماء مرقند". 
بل يتأيّد هذا با أورده ابن الهمام نفسه بعد ذلك في "الت ۳۰ عمّن شاهد البخاريين أنه قال: "أئمة بخارى 
الذين شاهدناهم كانوا على القول الأول يعني قول الأشاعرة"") وهذا أُقرٌ البياضي وأبو OE‏ 

الثالغة: وافقت العترلة: 

وقالت: إن للأفعال -جيعها- في نفسها حستا أو قبا لا يتوقف ثبوقما على الشرع» لكن العقل قد 
يستقل بإدراك ذلك في بعضها: كالإيعان وشكر العم والكفر وكفران الْعم؛ فيحكم بوجوبا أو حرمتها دون 
توقف على الشرع» ثم إذا ورد الشرع با فلا یکون إلا "دلیاا لما عرف بالعقا «(°). 
وقد لا يستقل العقل بإدراك ذلك؛ فلا بحكم بشيءٍ إلا بعد ثبوت الشرع» لكن ليس معنى هذا أن الشرع 
يكون هو الثبت والوجب لحسن أو قبح هذه الأفعال» بل معناه أنه كاشف ودليل عمَّا هو ثابت ها في 
أنفسها من الحسن أو القبح. فالحسن والقبح عند هؤلاء "مدلولان مطلقًا" للأمر والنهي "خلاقًا جمهور 
الأشاعرة؛ فإغما مُوجَبّان مطلقًا د 

وهذا المذهب: هو مذهب السمرقنديين من الاتريدية» وعلى رأسهم الشيخ ال اتريدي» الذي يقول: "قد 
ثبت خسن معرفة انعم والشکر له في العقل» وقبح الجحود له والكفران ب 
وليس معنى هذا أن كل الأفعال يدرك العقل حسنها أو قبحها استقلالًا.ء بل "من الأشياء ما يظهر قبحه 
بالنهي» وحسنه بالأمر". وعلی کل فان "ما حسنه العقل وقټځه لیس له زوال ولا تغټر من حال إلى حال 
... لذلك جعَل الله العقول حجة .. وألرّم أهلَّها اتباعَ ما أراهم العقل حستهء وإن كان في الطباع النفارء 


.)۱١۷ المسالك في الخلافيات (ص‎ )١( 

(۲) وهو ملف بعد "المسايرة". انظر: التحریر (ص ۲۲ .)۲۳١١‏ 

(۳) القائل هو: القاضي ابن عين الدولة الشافعي (ت ۳۹ه). انظر: التحرير في أصول الفقه للكمال ابن الهمام (ص 
.).٥‏ المسامرة للكمال ابن أي شريف (ص .)٠٠١‏ 

.)۳۸ الروضة البهية (ص‎ .)٠۲ إشارات المرام (ص‎ )٤( 

(ه) التقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (۱/ .)۳۸٦‏ وانظر: کشف الأسرار (۱/ .)۲٠۹‏ 

.)١۷١ ء٠١۴۳ وانظر: المسالك في الخلافيات (ص‎ .)١۹ إشارات الرام (ص‎ )٦( 

(۷) التوحید (ص .)۲٥۲‏ 

(۸) السابق (ص .)۲۷٤‏ 

°۸ 


واجتناب ما في العقل قَبحَه» وإن كان في طبيعة الجوهر قبوله". 


۰ ۰ ۰ ع چ ع ع ٤‏ 0 ۲ 
وهذا المذهب هو ظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة أيضاء وكير من أصوليي الأحناف )١‏ 


ثانيا: بيان المذهب الذي نقله الإمام أبو البركات عن ال ماتريدية في وجوب 


الإبعان بالعقل: 

ومن هذا التقرير يتبيّن أن مذهب هؤلاء الأصحاب الذين ذكرهم أبو البركات بقوله: "وقال بعض 
أصحابنا: العقل له أن يعرف به حسن بعض الأشياء وقبحها ... ا ليس هو مذهب البخاريين 
من الماتريدية خاصة؛ لأن مذهب هؤلاء كما تقدّم يوافق مذهب الأشاعرة في نفي التحسين والتقبيح العقلي. 

فلم يبق إلا أن يكون مذهب هؤلاء الأصحاب هو مذهب المتوسطين من الماتريدية أو السمرقنديين منهم» 
على ما يلوح في كلام أي البركات نفسه حيث يقول: "ووجوب الإيعان بالعقل مروي عن أي حنيفة... 
وعليه عامّة مشايجخنا من أهل الستة والجماعة» حتى قال الشيخ أبو منصور رحه الله في الصبي 
العاقل: إنه بجحب عليه معرفة الله تعالى"“. 


ثالتًا: مدى موافقة الماتريدية للمعتزلة في المعنى الثالث من معان التحسين 


والتقبيح: 

على أن الذي يظهر عند التحقيق أن كلا من مذهب المتوسطين من الاتريدية والسمرقنديين منهم يتفق 
مع مذهب العتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي؛ فلا بأس بعذها مذهبًا واحدًا. 

يتبين ذلك من أن محل النزاع في هذا المعنى الثالث من معان التحسين والتقبيح ليس هو في حكم العقل 
بالحسن أو القبح على جميع الأفعال أو بعضها. 


(۱) السابق (ص ۳۰۳ .)١٤‏ 

(۲) انظر أیضًا: التوحید (ص .)"١١ ۲٠٤ :۲٤۹ ۰۱٦٦‏ تأويلات أهل السنة (۱/ .)۱٤١ /۳( )٥۲۸‏ أصول 
الدين للبزدوي (ص .)۲٠١‏ تلخيص الأدلة .)۱١١ /١(‏ شرح وصية أبي حنيفة (ص .)٥١‏ شرح المقاصد /٤(‏ ۲۹۳). 
فصول البدائع .)۲١١ /١(‏ رسالة في الاعتقاد (ص .)٠١١‏ شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا (ص .)۷١ ٦۳‏ المسامرة (ص 
۷ )). مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والاتريدية (ص .)٤١‏ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص .)۹١‏ ضوء المعالي (ص 
.)٠۰٥‏ نظم الفرائد (ص :۳١‏ ۳۳). المسالك فی الخلافیات (ص ۰۱۱۹ .)٠١۳١ ۰۱٤٩۹‏ 

(۳) الاعتماد (ص .)۳٦۲‏ 

.)۳٣٦١ ۳٦۰ الاعتماد (ص‎ )٤( 

cn 


حل النزاع الحقيقي في مسألة التحسين والتقبيح العقلي وتفريع المذاهب عليه: 

بل النزاع في أن العقل هل له أن يحكم أصلا أو لا؟ أي في أصل تدحَل العقل ني الحكم على 
أفعال العباد. 
فالعتزلة والسمرقندية والمتوسطين من الاتريدية كل هؤلاء أنبتوا له أصل هذا التدخل بينما نفاه الأشاعرة تمامًا؛ 
فيتحصضّل أن أطراف النزاع على وزان هذا الأصل اثنان لا ثلائة» أحدها يتل طرف النفي والآخر طرف 
الإثبات. 

أما التفرقة بعد ذلك بين مذهب السمرقنديين ومذهب المتوسطين من الاتريدية وجعلهما مذهبين على 
أساس أن أحدها يجعل حكم العقل شاملا ججميع الأفعال والآخر يقصره على بعضها فهذا ما لا يتفرع له 
E E‏ 

على أن مذهب المعتزلة كما هو موافق لمذهب السمرقندية هو موافق أيضًا ذهب هؤلاء المتوسّطين» من 
حيث إم يقرون بأن بعض أفعال العباد إنما يعرف حكمها من السمع استقلالا؛ يقول أبو الحسين 
البصري”': "الأفعال ضربان: عقليةء ومعية. فالعقلية: هي المعروفة أحكامها بالعقل. وأما الشرعية: فهي التي 
للشرع فیها مدخا"". 
ويبدو أنم قالوا بذلك حتى يتسنى همم إثبات وجه الحاجة إلى الرسل» على ما سبق في مبحث حكم إرسال 
الرسل. 

فغاية الأمر إذن: أن الأفعال التي يعرف حكمها بالسمع عند المعتزلة يثبت ها في نفسها حسن أو قبح 
عند العقل لا يتوقّف على ورود الشرع. بينما هي عند المتوسّطين من الاتريدية ليس ها في نفسها هذه الصفة. 
وكا متفق على أن الإبيعان بالله تعالى وحرمة الكفر به هي من المسائل التي بُدرك حكمها بالعقل استقلالاء أي 
دون توقفبٍ على ورود الشرع. 


(1) أبو الحسين البصري: هو محمد بن علي بن الطيب البصري» شيخ العتزلة في وقته. أخذ الاعتزال عن قاضي القضاة 
عبد الجبار الهمذان. وتكلّم وبرع ني الأصول حتى صارت له المؤلفات القدوة فيهاء مثل: تصفّح الأدلةء المعتمدء شرح العهد. 
توفي ببغداد سنة ست وثلائين وأربعمائة (١١٤)ه.‏ انظر: طبقات العتزلة (ص ۱۱۸). سير أعلام النبلاء .)١۸۷ /١۷(‏ 

.)۳۷١ /۱( المعتمد‎ )۲( 

OV ۰ 


المطلب الثالث: الطريق الذي ارتضاه الإمام أبو البركات النسفي في 
وجوب الإان: 

وبعد تجلية هذين الطريقين اللذين يتأتى على كل واحدِ منهما وجوب الإيعان باللّه تعالى» وتجلية الأساس 
الذي يبتني عليه الطريق العقلي منهما؛ فإن السؤال الذي يتأتّى ههنا هو: 

ما هو الطريق الذي اختاره الإمام أبو البركات في وجوب الإبمان؟ 

هل هو السمع كما قالت الأشاعرة؟ 

أو العقل كما قالت العتزلة وبعض أصحابه السمرقندية؟ 

الجواب: 

والذي يظهر بالاستقراء لكلام الإمام أبي البركات أنه يرى: 

-١‏ أن وجوب الإيعان باللّه تعالى يتأتى من طريق العقل قبل ورود الشرع. 

۲- وأن العقل له أن بحكم على أفعال العباد بالحسن أو القبح» ومن ثم الوجوب أو 
الحظرء قبل ورود الشرع أيضا. 

تذل على هذا عدّة أمور: 

أولا: جواب الإمام أي البركات النسفي عن السؤال الذي جعله ثمرة الخلاف 
ف هذه اللمسألة: 

فثمرة الخلاف في هذه المسألة كما صرح جا أبو البركات نفسه إنغا هي: حكم من ل تبلغه الدعوة ومات 
دون إعان بالله» هل يعذر هل يُعذر في ذلك أو و (e‏ 

وجواب أبو البركات عن هذا السؤال كما يبدو من كلامه في "شرح النار" و "شرح النتخب" هو أن 
العاقل الذي لم تبلغه الدعوة ومات دون إعان بالله بعد استيفاء مدّة التجربة ليس معذورا. 

يقول: "ونحن نقول في الذي لم تبلغه الدعوة: إنه غير مكلف بمجرد العقل» وإذا لم يعتقد إعان 
ولا كفرًّا؛ كان معذورا. وإذا وصف الكفر وعقده» أو عقده ولم يصفه؛ كان من أهل التار حَلَدًا. 
وإذا أعانه الله تعالى بالتجربة وأمهله لدرك العواقب؛ 


(۱) راجع: الاعتماد (ص ۳۹۸). 
o۷1‏ 


م یکن معذورا وان لم تبلغه الدعوة"'. 

فمآل هذا الكلام أن من م تبلغه الدعوة وكان عاقلا مكتمل العقل بالتجارب ليس معذورًا إن مات دون 
إعان باللّهء أو مات وهو معتقد الكفر. 

اعتراضٌ وجوابه: 

ولا يعترض ههنا: بأن الإمام أبا البركات قد صرح بأن التكليف لا يكون "مجرد العقل" وحده» بل لا بد 
معه من حصول التجربة وإدراك العبد لعواقب الأمور؛ فلا يكون قاثأّد بالتكليف العقلي! 

لأن الجواب أن: 

-١‏ القول باشتراط التجربة لا أثر له في الخروج عن القول بالتكليف العقلي: 

لأن هذه الأمور التي قيّد بجا الإمام أبو البركات التكليف العقلي لا تنتهي إلى جعل التكليف متوقمًا على 
ورود الشرع. 
بل غايتها أا أمورٌ أو شروط عادية تعين العقل على إصدار الحكم التكليفي قبل ورود الشرع» كأغا من 
مُتمّمات کون العاقل عاقلا مكَلَفًا. وعند استيفاء هذه التجربة ينتهض العقل بالاستقلال إلى إصدار الحكم 
التكليفي دون توقفضٍ على ورود الشرع. 

۲- الإمام أبو البركات لم يشترط الإمهال بالتجربة فيمن مات على الكفر: 

على أن الإمام أبا الركات جزم بأن من اعتقد الكفر قبل بلوغ الدعوة ومات على ذلك ليس معذورًا - 
وتابعه على هذا تلميذه الستغناقي"-» بل هو في النار مخلدء دون تقييد بمدة التجربة. 
فهذا الذي يحلّد في النار بفعل قد اقترفه قبل بلوغ الدعوة بأي شيءٍ كان تكليفه؟ هل بالشرع أو بالعقل؟ 
لا شك أنه العقل مجردًا؛ فیکون الإمام أبو البركات قائلًا به دون مواربة. 

وحينثٍ يقال: لم اشترطت الإمهال بالتجربة في عذر من مات خاليًا عن الكفر والإمانء ولم تشترط هذا في 
عذر من مات معتقدًا الكفر؟! 
الإمهال بالتجربة إن كان شرطًا في التكليف العقلي؛ كان شرطًا مطَردًا ني جميع الأفعال التكليفيةء وإن م يكن 
شرطًا؛ فالتقیید به في بعض التکالیف دون غيرها هو محض تحگم» لا عبرة به. 


(۱) شرح النار (۲/ .)٤٥۷ ۰٤٥٦‏ شرح المنتخب (ص ۷۸۸). 
وانظر نقل برهان الدين اللقاني لنحو هذا الكلام مختصرًا عن "النار" للدسفي وشرحه لعبد اللطيف ابن الملك (ت 
۹ ه): هداية طرید (۱/ ۱۸۷: .)۱۸٩۹‏ 
(۲) انظر: الوافي شرح المنتخب للسغناقي .)١١١۸ /٤(‏ 
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۳- القول بالتجربة موكد لاستقلالية العقل بالحكم غير مناف له: 

ولا يبعد أن يقال: إن هذا القول بالتجربة مؤكدٌ لكون العقل هو الحاكم بوجوب الإيمان قبل ورود الشرع؛ 
لأن القائل جا أراد أن يُبّن أن العقل قبل مدّة التجربة لم تتهيأً له الأسباب والشروط التي تمكنه من إصدار 
الحكم» أي لم تنهياً له الآلات التي يكون العقل عقلا كاملا مُوَهَلا للحكم. 
أما بعد استيفاء هذه التجربة فقد استكمل العقل آلته» واستبد له النظر الصحيح فی عواقب الأمورء با یهیئ 
له الحكم عليها بالوجوب والحظر» دون توقفٍ على بلوغ الدعوة ومجيء الشرع. 
وليس هذا من وجهة نظري إلا تأكيدًا مكانة العقل وأهليته في إصدار الأحكام الشرعية استقلالا. 
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ويشهد له أن القاضى الدبوسى بعد ميله إلى القول بمذه التجربة أيضًا ٠‏ يعود فيقول: "المختار عندنا أن 
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على العبد بمجرد العقل أن يؤمن باللّه تعالى» ويعتقد وجوب الطاعة على نفسه لله تعال"( ١‏ 


٤‏ - عامَّة مشايخ "مرقند لم يتشرطوا مدّة التجربة في حكم العقل: 

ولعلٌ نما يدل على أن القول بدّة التجربة لا أثر له في الخروج عن التكليف العقلي أن جمهور السمرقندية 
القائلين بالتحسين والتقبيح العقلي من الاتريدية ل يشرتطوا هذا الاشتراط في عذر مَن ل تبلغه الدعوة» بل هم 
جازمون بنفي عذره دون تقييٍ بذلك. يقول ابن الهمام: "من لم تبلغه دعوة رسول فلم يؤمن حى مات يلد في 
الثار على قول العتزلة والفريق الأول من الخنفية""). ويقول الشيخ زاده: "وقول الشيخ علم الهدى أي 
منصور الماتريدي وعامّة مشايخ "مرقند: أن وجوب الإيمان بالله تعالى وتعظيمه وحرمة نسبة ما هو شنيعٌ إليه 
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عل واا ی ا ل عرد تی وا ن ی مات هو لد ق اق" ١‏ 


فكأن هؤلاء ها رأوا أن القول باشتراط التجربة لا حاصل له مع القول بالتكليف العقلي قبل ورود الشرع؛ ¿ 
يقولوا به. 

ومذا یکون مذهب السمرقندية موافق ذهب العترلة ي هذه المسألة دون فرق . 

مذة التجربة لا ضابط ها: 

هذاء فضلد عن أن هذه التجربة التي قال بجا الإمام أبو البركات ليس ها مدّة معلومة؛ إذ هي كما يصرّح 


)١(‏ تقوم الأدلة (۳/ ۳۳ه). 
(۲) السابق (۳/ .)٥۷ ٤‏ 
(۳) المسايرة (ص .)٠١١‏ 
)٤(‏ نظم الفرائد (ص ۳۷). وانظر قول أبي المعين الدسفي: "إن من لم يبلغه الوحي لا يكون معذورا". بحر الكلام (ص 
(A‏ 
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هو نفسه: نما "يختلف باختلاف العقلاء؛ فرب عاقل يتمكن من التجربة والاستدلال في زمان 
قلیل» ورب عاقل يحتاج في ذلك إلى زمانٍ کنیر؛ فلا معنى لتقدير ذلك بزمانِ معیّن مع تفاوت 
العقلاء فیه". 

بل يقرّر أبو البركات في "شرح النتخب" أن مدّة التجربة هذه هي مدّة التمكن من الاستدلال فقط. أي 
أا مدّة يسيرة جدا؛ بحيث إن العبد "إذا لم يصادف مدّة يتمكن من الاستدلال بأن بلغ على شاهق 
جبل مات هن شاعته" 

فهي مدَّة لا تکاد تُذكر» ولا تکاد تشكل فارقا ذا بال في الخروج عن ربقة القول بالتكليف العقلي كما 
يقوله المعترلة. 

٠‏ السبب الذي دعا أبا البركات إلى القول بالإمهال بالتجربة في التكليف العقلي: 

ويبدو لي أن السب الذي دعا الإمام أبا البركات إلى الإتيان بهذا القيد هو نججه من الوافقة الصريحة 
ذهب العتزلة في القول بالتكليف إعجرّد العقل؛ فحاول الانفصال عن مذهبهم بإتيانه بهذا الاشتراط حتى لا 
تلحقه شناعة القول بالإيجاب والتحري العقلي. على ما حاوله من بعده البياضي زاده الذي جزم بأن التحسين 
والتقبيح بمعنى " استحقاق المدح والثواب" أو "الذمٌ والعقاب" هو عقلئٌّ. لكن لا بد فيه من أن يكون "في 
مذّة الاستدلال .... لا بإلجاب العقل للحسن والقبح» ولا مطلقًا کما زعمته المعتزلة"". 

لكن الحقيقة أن هذا التفرقة ليست تفرقة حقيقيةء ولا هي بالتفرقة المخرجة ذهب الإمام أي الركات 
ومن وافقه عن موافقة مذهب العتزلة؛ لأن هذه المدَة التي قال با لا تخرج العقل عن كونه هو الحاكم المستقلّ 
بوجوب الإيعان قبل ورود الشرع» كما تقدّم. 

مال مذهب آي البركات: 

فمآل مذهب الإمام أبي البركات إذن أن الإيعان بالله تعالى حسن واجب بالعقل قبل ورود الشرع» وأن 
الكفر به قبيح حرم بالعقل أيضًا قبل ورود الشرع. وهذا عين ما قالته المعتزلة. والله أعلم. 


۽ کان معذورا. 


ثانا : رفض الإمام أ الركات النسفى ذهب الأشعري ورده عليه: 
كما تنجلى موافقة أبي البركات على وجوب الإيعان بالعقل قبل ورود الشرع في رفضه ذهب الشيخ 


(۱) شرح النار (۲/ .)٤ ١۸‏ وانظر: إشارات المرام (ص .)٠١‏ نظم الفرائد (ص .)١١‏ 

(۲) شرح المنتخب (ص ۷۹۰). 

)۳( إشارات لرام ( ص ۷(. وانظر هذه التفرقة أيضًا في نظم الفرائد (ص (٦‏ 
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الأشعري القائل بأنه لا يجب ولا يحرم بالعقل شيء. مستدل على ذلك -أي الأشعري- بقوله تعالى: وما 
ک معو حن بسک رشو 4 [الإسراء: .]١١‏ 
ومسندل أيضًا بأن: الإيعان بالله تعالى وشكر لو كان واجبًا بالعقل؛ لكان وجوبه إما لفائدة أو لا. ويتنع 
أن يكون لا لفائدة "وإلا كان عبتا وهو قبح"؛ فيجب أن يكون لفائدة. "والفائدة: إما أن تعود إلى 
الباري» وهو منزّه عنها أو إلى العبد. وذا إنغا يكون في الدنيا أو العقى. والأول: ممنوع؛ لأنه إتعاب 
النفس بلا فائدة. وكذا الثان: لأنه لا جال للعقل في درك الغواب الأخروي"'. 
-١‏ رد الإمام أبي البركات على أدلة الأشعري: 
وجيب أبو البركات عمّا استدل به الأشعري: 
أولا: بأن المقصود بنفي التعذيب في الآية هو: 
-١‏ نفي التعذيب الدنيوي لا الأخروي: 
أي ليس ال مراد به نفي التعذيب الأخروي الترتب على التكاليف من ترك المأمور به أو فعل المنهي عنه. 
۳ بالاستنصال» الذي يبتلي به الله تعالى الجاحدين المنكرين» نكايةً کم 
وقطعًا لدابرهم. فيكون معنى الآية: "وما صح متا أن تعذب قومًا عذاب استنصال في الدنيا إلا بعد 
ان نرسل إلیهم رسولًا یلزمهم اة" . 
فلا مانع حينئذٍ على هذا التفسير من أن يقع التعذيب في الآخرةء وإن لم تنقدم بعثة الرسول في الدنيا؛ 
لأن بعض التكاليف ثتَلقّى من جهة العقل؛ فينتهض سببًا كافيًا ني وجوجا أو حرمتها. 
- أو المراد به نفي التعذيب الأخروي» لكن لا على الاعتقادات: 
بل على الأمور العملية التي يتوقف معرفة حكمها على مبعث الرسول؛ فينتفي التعذيب عليها في الآخرة 
إذا م يبعث. ف"النصْ حمولٌ على الشرائه"“. 
وعلی هذا یفستر قوله تعالی: چ رسلا مَبتّر بد س مدر لتلا ون لتاس عل آلو حجة بعد اسل 


ممل رر ل ل 


چ [النساء: ]٥‏ بأنه لیس معناه أن الله تعالى الرسل لقطع الحجَة والعذر عن العباد في جميع التكاليف› 


بل المراد به نفي التعذيب الدنيوي 


(۱) الاعتماد (ص ۳٦۰٦‏ ۳۹۷). 

(۲) وهذا ما أجاب به المعترلة أيضًا. انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار .)٥١١/۲(‏ 
(۳) مدارك التنزیل (۲/ .)٠۰١‏ 

.)۳۹۸ الاعتماد (ص‎ )٤( 
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بل لقطع الحجة والعذر عنهم في "ما سبيل معرفته السمع» كالعبادات والشرائع» أعني في حقّ مقاديرها 
وأوقاقا وكيفيًاكا" أي الشرائع والأفعال التي لا يستقل العقل بمعرفة حكمهاء أما أصول هذه الأشياء؛ فليس 
للناس فيه حجَّة إذا م يعرفوه بعقوهم؛ لأنه "نما يعرف بالعقا "() استقلالًا؛ فلا يتوقف على مجيء الرسل. 

ثانيًا: بإثبات أن هناك فائدة من التكليف بالإيمان بالعقل تعود على العباد: 

فيقول أبو البركات: إن الفائدة التي تظهر من التكليف بالإيعان عقلا قبل ورود الشرع إنغا هي "الأمن 
من احتمال العقاب بتقدير عدم الشكر؛ إذ هو محتمل. ودفع الخوف عن النفس من أجل 
الفوائد"". 

فيظهر من هذا أن العقل يجزم بأن الإيمان باللّه تعالى وبذل الشكر له من الأمور التي لو تركها العبد لجاز 
عقابه عليها؛ فيتأتى وجوجا دفعًا هذا الاحتمال. 

۴- حمل الإمام أي البركات الوجوب العقلي على معنى الرجحان» ونفي ارتباطه 
بالجزاء الأخروي: 

ثم يحاول أبو البركات بعد هذا الجواب كما يبدو أن يوفق بين مذهبه ومذهب الأشعري الذي يقول: إنه 
"لا جال للعقل في درك الغواب الأخروي". 

فيقول: "إئا لا نعني بالوجوب أنه مُستحق الثواب أو العقاب بفعله أو بتركه؛ إذ هما بُعرفان 
بالسمع. 

وإنما نعني بذلك: أن يثبت في العقل نوع رجحان الإتيان بالإيمان» وخطر الكفران؛ بحجيث لا 
يحكم العقل أن الترك والإتيان فيهما سيّان. بل الحكم بأن الإتيان بالإبان يُوجب نوع مدح» 
والامتناع عنه بُوجب نوع ذم ولا نعبن ذلك" . 

وهذا الجواب بألفاظه تقريبًا نجده عند الصابوني من قبل» واقتفاه من بعدهما عبد العزيز البخاري -تلميذ 


أيي البركات- وأكمل الدين 0 


.)۲۹۲ /۱( مدارك التنزیل‎ )١( 
.)۳٦۷ الاعتماد (ص‎ )۲( 
.)۳٣۷ الاعتماد (ص‎ )۳( 
شرح وصية أبي حنيفة‎ .)۳٠١ /٤( كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري‎ .)٠١١ انظر: البداية للصابوني (ص‎ )٤( 
.)١۹ للبابرت ( ص‎ 
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وعليه يتحصّل أن الوجوب والحرمة اللذان يشبتان بالعقل عند الإمام أي البركات: 

أ لیس معناشھا الجزم بوجوب أو حرمة الفعل أو الترك» بل معناشھا الرجحان ي نظر العقول. 

ب- وليس معناهما أيضًا ترتّب الثواب أو العقاب الأخروي» بل ترتب المدح والذم عند العقل 
أيضًا. 


ثالنًا: موافقة الإمام أي البركات على التحسين والتقبيح العقلي في أفعال 
العباد: 

فهذه القاعدة كما تقدم هي الأساس الذي ينبني عليه القول بالتكليف العقلي عمومًا قبل ورود الشرع» 
ووجوب الإيعان وحرمة الكفر بالعقل خصوصًا. 

ويظهر إقرار أبي البركات هذه القاعدة في: 

-١‏ تصريحه بأن بعض الأفعال ها في نفسها صفة الحسن أو القبح قبل ورود الشرع: 

بقول: "حسن الصدق النافع والإيعان» وقبح الكذب الضارً والكفران.» مودعٌ في العقولء 
معلوم بالضرورةء بلا نظر إلى عرف وشرع"'. 
ويقول في موطنِ آخر اقلا عن الاتريدي: "الكفر قبي بعينه؛ لا بحتمل الإطلاق ورفع الحرمة عنه". 

۴- تصريحه بأن الحسن والقبح الشرعي لا يثبت إلا إذا ثبت الحسن والقبح 
العقلي: 

يقر الإمام أبو الركات في معارضته للقائلين بأن الحسن والقبح في الأفعال لا يثبت إلا بالشرع أن قوهم 
هذا يؤدّي إلى تعدّر إثبات الشريعة با تتضمته من التكاليف الشرعية. 
وذلك "لأنه لو لم يُعرف قبح الكذب والسفه والعبث بالعقل» وتقدس الحكيم عنه قبل الشرع؛ ها 
غرف صق الول 


بىانه: 
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أن الشرع لا يثبت إلا إذا ثبت صدق الرسول» وصدق الرسول لا يثبت إلا إذا ثبت أن مُرسله صادق 


(۱) الاعتماد (ص .)۳٦۷‏ 
(۲) الاعتماد (ص .)٤١٤‏ والعبارة بنصها وتامها في التوحيد للماتريدي (ص .)٤٥۹‏ 
(۳) الاعتماد (ص ۳۹۸). 
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حكيم لا يتأتى منه الكذب والعبث بإرسال رسول كاذب. ولا يثبت امتناع هذا على الباري تعالى إلا إذا ثبت 
أن الكذب والعبث قبي في نفسه وأن الصدق والحكمة حسث في نفسه» وهذا هو القول بالتحسين والتقبيح 
العقلى . 

(وقد سبق مناقشة هذا الكلام ي مبحث دلالة 2 

- إقراره بأن الأمر والنهي الشرعي مترتب على ثبوت الحسن والقبح العقلي في 

الأفعال: 

فالشرع عند أبي البركات يجيء مقرَرا ا ثبت حسنه أو قبحه من الأفعال أولًا عند العقل. يقول: 

أً- ي "شرح النار": "لا بد للمأمور به من صفة الحسن؛ إِذ الآمر حکیھ والحكیم له يأمر 
بشيءٍ إلا حسنه» ولا ينهى عن شيءٍ إلا لقبحه ...» ولأن الأمرَ لبيان أن الأمور به نما ينبغي أن 
يوجَد. والقبيح: اسم 1 ینبغی أن يُعدم؛ فاستحال أن يمر به. وإنا عرف ذلك بکونه مأمورا به» 
لا بالعقل نفسه؛ لأن العقل بنفسه غير مُوجب عبدن ". 
ويصرح بعد هذا بأن من جملة الحسن لعينه: الإعانء زالصااةا 
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ب- ويقول في تفسیر قوله تعای: څړ فل ت ال 
لا بد أن یکون حستا» وإن کان فيه على مراتب". ولذلك قال: :3 A‏ ری َسيل [الأعراف: 
:]٣٩‏ ي "بالعدل وا هو حسن عند کل عاقل". 

ومن هذا يتبین: 

أن الإمام أبا الركات يقر با أقرْ به العتزلة والسمرقنديون من الاتريدية من أن مطلق الأفعال الأمور جا 
أو المنهي عنها هي في نفسها نها صفة الحسن أو القبح» وأن الشرع -أي الأمر والنهي- كاشفٌ عن ذلك لا 


» 


قحسا ى [الأعراف: ۸]: "إذ المأمور به 


(۱) شرح المنار (۱/ .)4١‏ وانظر أیضًا شرح النار .)١٤١ ۱٤١ /١(‏ 

.)٩۳ ٩۲ /۱( شرح المنار‎ )۲( 

(۳) مدارك التنزیل (۲/ ۰۲). وانظر: شرح المنتخب (ص .)٤۸۸‏ 
o۷۸‏ 


٠‏ تعقيب على مذهب الإمام أي البركات النسفي في وجوب الإيمان بالل 
تعالی: 

قد ظهر جليًا ما تقذم أن الإمام أبا البركات يرى أن الإيعان باللّه تعالى فرضٌ -أو واجب-. وأن طريق 
وجوبه عنده هو العقل قبل ورود الشرع. 

لكنّ فهم مذهب أي البركات بصورة كاملة لا يصح أن يقتصر فيه على هذا الجزء فقط» بل لا بد معه من 
مراعاة عدَّة أمور تشترك جميعها في بناء مذهبه في هذه المسألة: 

أوها: أنه يبني هذا الحكم على ساس عنده من القول بالتحسين والتقبيح العقلي في أفعال 
العباد خاصةء من حيث إنه يقزر أن مطلق الأفعال الأمور جا أو المنهي عنها ها في نفسها صفة 
الحسن أو القبح» وأن الأمر أو النهي الوارد من الله تعالى إنما يقع على حسب هذه الصفات. 

وثانيها: أنه أراد أن لا يوافق مذهب العتزلة في القول بالتكليف العقلي تام الموافقة؛ فحاول 
أن يفترق عنهم بأن بين أن: العقل عند المعتزلة هو مصدر التكليف. أما عنده هو وأصحابه فهو 
آلة لمعرفة الحكم. 

وثالنها: أنه حاول التوفيق بين مذهبه ومذهب الأشاعرة بأن بين أن الوجوب والحرمة اللذان 
یغبتان بالتکلیف العقلي عنده معناها: 

أ- رجحان الفعل أو الترك لا الجزم بمما. 

ب- وأغما بُوجبان نوع حمدِ أو ذم في الدنياء دون تعلق بالثواب أو العقاب الأخروي. 

وأحاول في التعقيب إن شاء الله أن أتعرّض هذه الأمور الغلاثة؛ إذ هي تشكل الأعمدة الرئيسة التي يقوم 
عليها مذهب أي البركات في وجوب الإبيعان بالله تعالى خصوصًاء وني مسألة التكليف العقلي عمومًا؛ فأقول 
وباللّه التوفيق: 

أولا: مناقشة مذهب الإمام أي البركات النسفي في التحسين والتقبيح العقلي 
في أفعال العباد: 

لب هذه القاعدة كما يظهر في كلام أي البركات نفسه هو: 

-١‏ أن الأفعال في نفسها ها صفة الحسن أو القبح. 

۴- وأن التكليف من الله تعالى بفعل ما إنغا يرد على أساس ثبوت هذه الصفة للفعل في نفسه. 


°۷۹ 


وکلا هذین الأساسين غير مسلّم. 

أما الأول: وهو أن الأفعال في نفسها ها صفة الحسن أو القبح: 

-١‏ فهذا يرد عليه السؤال: ما المراد بأن الفعل له في نفسه صفة حسن أو القبح؟ 

أ إن كان المراد به أن حسنه أو قبحه أمر ذا له؛ فهذا يبطل بأن بعض الأفعال تحسن تارة وتقبح تارة 
أخرى» كما في القتل مغلا؛ فإنه قد يكون حسنًا إذا كان سببًا في دفع القتل عن البي. وقد يكون قبيجًا؛ إذا 
کان سببًا ي إزهاق نفس بغير وجه حق؛ فهو فع واحد» لکنه حسن تارة وقبح أخرى. 

ولو كان الحسن أو القبح ذاتيًا للأفعال؛ ها تخلف» لكنه تخلف؛ فبطل أن يكون حسن الأفعال أو قبحها 
ذاتًا () 

ب- وأما إن كان المراد به أن حسنه أو قبحه لصفة غير ذاتية له؛ فحينئٍ يكون الأمر أو النهي الوارد 
من الله على تقدير مراعاته تعالى للحسن أو القبح- ليس متعلَقًا بهذا الفعل لذاته» بل لخصوص الصفة 
اا له ج كر فل القن ي ف له 

۲- على أنه يقال عليه أيضًا: 

إن كل ما فرض فيه من الأفعال أنه حسن أو قبيح في نفسه؛ فإنه ليس مسلَمًا أن يكون هذا الحسن أو 
القبح إمعنى: ترب المدح والثواب أو الذمٌ والعقاب على فعله أو تركه عند الله تعالى» أي ليس مسلّمًا فيه أن 
يكون هذا الحسن أو القبح هو المعنى المتنازع فيه. بل يجوز أن يكون معنى: موافقة الغرض أو منافرتهء كإنقاذ 
شخص أشرف على الاك ولا ينتظر منه شكر ولا ثواب؛ فإن إنقاذه ههنا ليس لكون الإنقاذ حستًا في 
نفسه» بل رعا يكون لرقة في القلب» أو ميل جبلي إلى إبقاء نوعه () 

وأما الثاني: وهو أن التكليف وراد من الله على أساس هذا الحسن أو القبح: 

فهذا أقل ما يقال فيه: إنه لا يخرج عن كونه دعوى لا دليل عليهاء ولا سبيل إلى إثباتا لا بالسمع ولا 
بالعقل. 

أ- أما السمع؛ فهو لا يفيد إلا أن هذا الفعل هو مطلوب الله تعالى من العبد أن يفعله أو يتركه؛ بحيث 
يترتب على فعله أو تركه ثواب أو عقاب. وليس فيه أن هذا الفعل في نفسه حسنٌ أو قبي لذاته أو لصفاته. 
بل غايته: أن نفس وورد السمع بالثناء على الفعل هو حسنء» ونفس وروده بذقّه هو قبخ. وهذا لا يقتضي 


(۱) شرح المقاصد .)۲۸۰١ /٤(‏ شرح المواقف (۸/ ۲۰۸). 
(۲) انظر: شرح المختصر الأصول للإيجي -مع حاشية التفتازانن والجرجاني عليه- (۲/ .)۷١‏ 
(۳) شرح المقاصد /٤(‏ ۲۹۱). شرح المواقف (۸/ ۲۱۳). 

ON» 


حستا أو قبا للفعل في ذاته أو صفاته. 

ب- وأما العقل؛ فأنّ له أن يحكم قبل ورود الشرع بأن حسن هذا الفعل أو قبحه يقتضي أنه يكون 
حستًا أو قبيًا عند الله تعالى» ولم يأته في ذلك خب صادق عنه؟! 

يقول أبو اليسر البزدوي الماتريدي: "إيجاب الله تعالى لا يعرف إلا من الله تعالىء ولا يعرف ذلك إلا بر 
تخبر صادق عن الله تعالى؛ فلا يتصور الوجوب إلا بعد بعث الوسل". 

فالعقل إذن أن له أن يجزم بأن حكم الله في هذا الفعل هو كذا لا كذاء قبل ورود الشرع؟ اللهم إلا قياسًا 
للغائب على الشاهد -كما سبق في مبحث حكم البعثة-» وهو محض تحكم لا طائل تحته. والله أعلم. 


ثانيًا: مناقشة تفرقة الإمام أبي البركات بين الوجوب عند العتزلة والوجوب 
عنده وعند الاتريدية: 

تقذم الإمام أبا البركات يفرق بين مذهبه -مذهب السمرقنديين من الاتريدية- ومذهب العتزلة في 
التكليف العقلي بأن العقل عند العتزلة هو نفسه الحاكم الوجب للفعل أو الترك. والوجوب والحظر. 
أما عنده هو وأصحابه فالعقل هو "آلة للمعرفة" بُطلعها الله على الحكم؛ فيعرفه» والحاكم الحقيقي هو الله 
0 

وهذا الفرق عند التحقيق ليس فرقا حقيقيًا. وإن سْلّم فهو فرق لا أثر له في محل الغزاع. 

أما الأول: وهو أنه ليس فرقا حقیقًا: 

-١‏ فاأن العقل عند العتزلة وغيرهم هو آلة لإدراك الحكم» ليس مُوجدًا ولا مُولّدًا له: 

إذ هو -كما يصرح البزدوي الاتريدي- آلة للمعرفة عند جيع أهل القبلة"» سواءٌ كانت هذه 
المعارف عقلية خالصة أو متلقاة من جهة السمع» لا فرق في هذا بين معتزلة وماتريدية وغيرهم. 

فإيراد الإمام أي الركات وبعض موافقيه -كالزاهد الصفار الذي صرح بأن بناء هذه التفرقة قائم على 
مسألة خلق الأفعال- لمذهب المعتزلة با يوحي أن العقل عندهم هو الوجد للحكي 


.)۲٠١ أصول الدين للبزدوي (ص‎ )١( 
.)"١۳ الاعتماد (ص‎ .)۱٤۸ راجع: العمدة ( ص‎ )۲( 
.)٠۹۱ المحسالك في الخلافیات (ص‎ .)۳۷١ ٠۳ وانظر: غاية الإقدام (ص‎ .)۲٠۲ أصول الدين للبزدوي (ص‎ )۳( 
.)۱۸١ /۲( حاشية الكلنبوي‎ .)١١ /١( التوضيح -مع شرحه التلويح-‎ .)٠١١ /١( انظر: تلخيص الأدلة‎ )٤( 
.)٤١١ التعليقات على العقائد العضدية (ص‎ 
0۸1 


أو الوه له على غرار قر إن المد موجه لأفال ليس فسا 

۲- معنى كون العقل مُوجبًا عند المعترلة: 

فان كون العقل مُوجبًا للحكم عند العتزلة ليس معناه أنه هو الكلّف حقيقة -أي أنه هو مصدر 
التكليف-» أو أنه هو الذي بُوجد الأحكام أو يولّدها كما فهمه هؤلاء. 
بل معناه عندهم أنه وسيلة أو آلة يخلق الله فيها العلم بالتكليف» أو يُطلعها عليه بنصب الدلالة له على ذلك» 
أما ا مكلف حقيقة فهو الله وحده. 

يقول القاضي عبد الجبار في تعريف التكليف: "إنه إعلام ال مكلف أن عليه في أن يفعل أو لا يفعل نفعًا أو 
ضررًا» مع مشفة تلحقه بذلك» إذا لم تبلغ الحال به حدً الإلجاء. وهذا الإعلام قد يكون تارة بخلق العلم وتارة 


بنصب الدلالة؛ فلهذا لا يكون أحدنا مكلّفا لغيره على احقيقةء وإغا بختص القدم جل وعر بالتكليف” ‏ 


۳- ال مكلف الحقيقي هو الله تعالى عند العترلة: 
فمن النصّ السابق يتبيّن أن التكليف عند المعتزلة هو إعلام من الله تعالى؛ فالله تعالى عندهم هو العلم 
والمعرف والحاكم حقيقة. كما يقوله الماتريدية -والأشاعرة- تمامًاء لا خلاف بيننا وبينهم في a‏ 
وعليه يكون العقل عندهم هو آلة الإدراك التي يخلق الله فيها العلم بالحكم» أو ينصب له الدلالة عليه. 
وأما الثاني: وهو أن هذا الفرق لا أثر له في محل النزاع إن سلَّم به: 
فلأن النزاع هنا إنغا هو في أصل مُدخلية العقل في الحكم: 
أي ليس النزاع ههنا متوجًها إلى كون العقل هو الوجب للحكم -إجادًا او توليدًا إن سلَّم به- أو الآلة 
لإدراكه. بل النزاع عند التحقيق إنما هو في أصل تدخل العقل في الحكم على أفعال العباد قبل ورود الشرع 
بالتحسين والتقبيح» ومن ثم الوجوب أو الحظر. أي هل للعقل أن يدخل أصلا أو لا؟ 
دون نظرٍ في هذا إلى کون تدځله هذا بالإججاب أو الآلة ° 


)١(‏ وهذا الفهم أيضًا لمذهب المعترلة نما أورده مستجي زاده في كلام بعض الماتريدية. انظر: المسالك في الخلافيات (ص 
۹). 
(۲) الجموع في الحيط بالتكليف .)١ /١(‏ وانظر: ميزان الأصول للسمرقندي /١(‏ ۱۹). شرح النار لأبي البركات (۲/ 
9۲(. 
(۳) انظر أيضًا: المسامرة (ص .)١٠١‏ التيسير شرح التحریر (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: التعليقات على العقائد العضدية لحمد عبده (ص 7 
oA‏ 


الجواب عن هذا السؤال هو أساس التفرقة بين الفرق في محلل النراع: 

أ-فالمعتزلة والسمرقنديون والمتوسطون من الاتريدية: كل هؤلاء يجيبون عن هذا السؤال بالإئبات» على 
اختلافِ بينهم في طرد حكم العقل في هذه الأفعال» هل هو يطرد في جميعها أو بعضها؟ على ما يظهر عند 
المتوسّطين من الاتريدية خاصة. 

ب- بينما يجيب الأشاعرة والبخاريون من الاتريدية عن هذا السؤال: بالنفي التام» في جميع الأفعال. 


ثالتا: مناقشة مذهب الإمام أي البركات النسفي في المعنى الذي ارتضاه 
للوجوب والرمة العقليين: 


في مناقشته لرأي الأشعري يظهر أن الإمام أبا البركات أراد ألا يوسّع هوّة الشقاق بينه وبينه» فيما يتعلَق 
بقول الأشعري خاصة: إن العقل لا جال له في درك الغواب الأخروي. فحاول أبو البركات أن يبن أنه لا 
ينفي هذا القول تامًاء بل هو مقر بهء وأن معنى الوجوب والرمة العقلبين اللذين يشبتهما هو: 

أ- رجحان الفعل أو الترك. لا الجزم بمما. 

ب- وأغما پُوجبان نوع مد أو ذم في الدنياء دون تعلق بالثواب أو العقاب الأخروي. 

أقول: إن هذه الحاولة إذا سلّمت تضعنا أمام اصطلاح جديد في التحسين والتقبيح العقلي» به ينفكٌ 
وثاق الإمام أيي البركات والموافقين له من ربقة العواقب الناتجة عن هذا القول. 
بل رتا يقال: إن هذا التقرير معنى الوجوب والحرمة العقليين بحصل به شيءٌ من التوسّط والتوفيق بين مذهب 
المعتزلة ومذهب الأشاعرة في هذه المسألة. 

لكن الذي يبدو أن هذه الحاولة رغم ما تحمله من بشائر التوفيق إلا أا في الوقت نفسه تؤذّي إلى نقض 
الوجوب والحظر العقليين معناها المتعارف عليه في الأوساط الكلامية الأصولية.ء با يجعل كلام الإمام أي 
البركات في الوجوب والحظر العقلي غر ملم أساسًا. 

يتبيّن هذا من التفصيل الآ : 

-١‏ مناقشة كلام أي البركات في حمل الوجوب والحرمة على معنى الرجحان لا 
الجزم: 

1- هذا الحمل يهدم الوجوب ويهدم الحرمة: 

إذ ليس معنى الإيجاب والتحرم كما يقرّرها الأصوليون إلا أغما: طلب الفعل طلا جازما. وطلب الترك 


() راجع: الاعتماد (ص .)۳٦۷‏ 
oAY‏ 


)1 
طلا جازم( ( 


فهذا الرجحان الذي يقول به الإمام أبو البركات إن لم ينته إلى حد الحتم والجزم فلا وجوب ولا حرمة 

يقول البياضي: "فالوجوب والحرمة العقليان: ععنى جزم العقل باستحقاق المدح والثواب» والذم والعقاب 

۴- هذا الحمل يخرج النزاع عن أصله المتواضع عليه: 

بل هذا الحمل عند التحقيق يخرج النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقلي في أفعال العباد عن أصله 
المتفق عليه بين أطراف النزاع» بما يجعل كلام المتنازعين غير وارد على محل متفق عليه أصلا؛ لأن النزاع في هذا 
المعنى على ما قزره ابن امام وغيره: إنغا هو في "جزمه -يعني العقل- بأن حكم الله تعالى ثاب بالمنع فيما 
استقبحه"» وثابت بالطلب فيما استحسنه. بحيث ينتهض هذا الجزم العقلي في الفعل سببًا للعقاب إذا ترك 
وسببًا لواب إذا فع ". 

۳ محاولة التوفيق حمل الوجوب على الرجحان حاولة باطلة: 

فمحاولة التوفيق أو الجمع بین الآراء ذه الطريقة هي حاولة باطلة؛ على حد قول ابن الممام: "وذا 

٤ a ا‎ 

يبطل الحمع بأن قول الوجوب معناه: ترجيح العقل الفعل. والحرمة: ترجيح العقل الترك ٠"‏ 

بل هي غفول عن المنقول في هذا التزاع؛ يقول البياضي: "فمن الغفول عن تفصيل المنقول التصدّي 
للتوفيق بأن الوجوب عند الماتريدية ععنى ترجيح العقل الفعل» والحرمة ععنى ترجيحه الترك". 

۴- مناقشة كلام أبي البركات في إخراج الجزاء الأخروي عن متعلق الوجوب 


والحرمة: 
-١‏ إخراج الجزاء الأخروي عن متعلق التحسين والتقبيح العقلي يخرج النزاع فيه عن أصله 
ا لمتواضع عليه أيضًا: 


.)۷١ /١( إرشاد الفحول للشوكان‎ .)۲٠۷ انظر: التحرير في أصول الفقه لابن امام (ص‎ )١( 
.)٠١۹ /۱( هداية المرید‎ .)۲۳٤ شرح النونية (ص‎ .)٠۹ وانظر: طوالع الأنوار (ص‎ .)٠۰ إشارات المرام (ص‎ )۲( 
.)٠١١ ء۱۳۲١ المسامرة (ص‎ )۳( 
.)٠٠١ التحرير لابن الهمام (ص‎ )٤( 
.)٠۳ إشارات المرام (ص‎ )٥( 
.)۹۲ والذي تابعه عليه الملا علي قاري أیضًا. انظر: شرح الفقه الأکبر (ص‎ )٨( 
oA 


لأن النزاع في هذا المعنى من معان التحسين والتقبيح كما سبق تقريره إنغا هو في كون الفعل -فعل 
العبد- متعأق المحدح أو الذمٌ عاجااء والثواب أو العقاب آجلا. 

يقول الإيجي مقرْرا ذهب الأشاعرة في محل الخلاف: "فليس للعقل حكمُْ في حسن الأشياء وقبحهاء 
وكون الفعل سببًا للثواب والعقاب". فكون حسن الفعل أو قبحه أمارة شرعية للغواب والعقاب ركن أصيل 
من محا الخلاف» لا يستقیم هدره. 

ويقول التفتازاني: "إنغا النزاع في الحسن والقبح عند الله تعالى» معنى: اسنقا ق فاعله في حکم الله 
تعالى المدح أو الذمٌ عاجلاء والثواب أو اقا بحيث يصح أن يقر في مذهب القائل بالتحسين 
والتقبيح العقلي لزوم "تعذيب تارك الواجب» ومُرتكب الحرام» سواءٌ ورد الشرع أم لا" وإثابة فاعل الواجب» 
وتارك ارام كذللف )١‏ 

وعلى هذا فالتحسين والتقبيح في أفعال العباد لا بد فيه من مراعاة تعلق الثواب أو العقاب في الآجل ولو 
بوجه ما. قال في "شرح العقائد النسفية": "(والحسن منها) أي من أفعال العباد» وهو ما يكون تعلق المدح في 
العاجل» والثواب في الآجل... (والقبيح منها)» وهو ما يكون تعلق الذمٌ في العاجل» والعقاب في الاجر ". 


N). 
. وبنحوه صرح القاري أي‎ 


۲- المدح والذمٌ إا يقتضيه نظر العقول ومجاري العادات محل اتفاق: 

فيتأكد نما سبق أن النزاع ليس قاصرًا على المدح والذم في الدنيا فقط» بل لا بذ فيه من أخذ تعلق 
الثواب والعقاب الأخروي معهما أيضًا ولو بوجو ما( 

وإلا كان غاية قول من قال بالتحسين والتقبيح العقلي وبناء الوجوب والحرمة عليهما: أن الوجوب 


.)٠١١ شرح العقائد العضدية حمد عبدە(ص‎ )١( 

(۲) والراد بالاستحقاق عند أهل السنة: ترتّب الثواب أو العقاب على الفعل بطريق ورود الشرع» مع جواز التخلّف 
عقاا. أي لا على سبيل الوجوب في الحكمة كما يقول المعتزلة. انظر: المستصفى للغزالي .)۸١ /١(‏ أبكار الأفكار للآمدي 
/٤(‏ ۹). 

(۳) شرح المقاصد /٤(‏ ۲۸۲). وانظر الأربعین للرازي (۱/ .)۳٤۹‏ 

.)۲٠۲ /۲( وانظر: حاشية الكلنبوي‎ .)۲۸١ /٤( شرح المقاصد‎ )٤( 

.)٥۹ شرح العقائد النسفية (ص‎ )٥( 

.)٠١١ شرح الفقه الأكبر للقاري (ص‎ )٦( 

(۷) انظر: المستصفى للغزالي .)۲٠١ /١(‏ حاشية الكلنبوي (۲/ .)٠٠١‏ 


o۸0 


والحرمة معناهما عنده المدح والذمٌ في نظر العقول ومجاري العادات» على حسب اليل والنفور الجبلي» أو 
ملاءمة الأغراض ومنافرتاء دون أن يكون هذا مقتضيًا للمدح والثواب أو الذم والعقاب عند الله تعالی. 

وهذا المعنى لا ينكره الأشاعرة المنازعون لأيي البركات وال عتزلة في هذه المسألة: 

يقول الباقلاي: "ولسنا نعني وفقكم الله بقولنا: إنه لا يُعلم بضرورته [أي العقل] ولا بدليله حسنْ الفعل 
ولا قبځه أنه لا بعلم به حسن نظم الكلام وقبحه» وحسن رمي المؤمن للكافر والكافر للمؤمن» ودقته 
وإصابته. ولا نريد أنه لا يُعلم بالحواس حسن الحلق والأصوات» وقبح الذي تنفر عنه النفوس. وإنا نريد: أنه 
لا يعلم وجوب المدح والذم» والثواب والعقاب على الأفعال". 

ويقول الجويني: "إن كنتم تعنون بالحسن والقبيح: ما تميل إليه الطباع وتواه النفوس في غريزة الجبلات 
وتنفر عنهاء من اللذات والفرح والآلام» وضروب الضرر والترح؛ فهذا ما لا نناقشكم فيه. وإن كنتم تعنون 
بالحسن والقبح: ما يتعلّق بالتكليف؛ فهم لا يعرفونه"". 

۴- الوجوب والحرمة التكليفيان لا يتمّان إلا مع استشعار تعلق الجزاء الأخروي بما: 

فلا معنى للوجوب التكليفي في أفعال العباد إلا تقدير الثواب والعقاب على الفعل أو الترك. ومن ثم قال 
إمام الحرمين: "لولا ورود الشرع بالوعيد على من ترك ما ر به؛ طا فهم العبد وجوبا عليه" ؛ فدرك الوجوب 
لا یتم ا 


°) 


ویتابعه الغزالي: "ل معن للواجب إلا ما أوجبه الله تعالی» وأمر به» وتوعد بالعقاب على ترکه" > او هو "ما 


أشعر بأنه يعاقب على ترکه"". 


)١(‏ راجع: شرح الإرشاد للمقترح (۲/ .)٠١۲ ٤۲۷‏ التحرير لابن الهمام (ص .)۲١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 
(۲/ ۲). 

(۲) التقربب للباقلان )۲۸٤ /١(‏ بتصرف. وانظر التمهيد له (ص .)١۲۲‏ 

(۳) التلخيص في أصول الفقه للجويني (۱/ .)٠١۹‏ وانظر البرهان له .)٩١ /١(‏ 

.)١۸ العقيدة النظامية للجويني (ص‎ )٤( 

)٥(‏ السابق (ص .)٥۹‏ وقال التفتازان: إن الأولوية والاستواء المأخوذة في تعريفات الواجب والمباح ونحوهما "إشارة إلى 
الثواب والعقاب". التلویح (۲/ :)١۸‏ 

.)٠١ ۱۹٥ /۱( المستصفی للغزالي‎ )٩( 

.)۸٤ /١( السابق‎ )۷( 

o۸٦ 


وهذا ما أقَرٌّ به العتزلة أيضًا: 

يقول عبد الجبار: "لولا أنه يستحق العقاب بترك الواجب؛ لم بحسن منه تعالى إجابه"). فحسن إيجاب 
الواجب من الله تعالى عند العتزلة يقنضي استحقاق العقاب بتركه؛ فإخلاؤه عنه غير حسن. 

بل إن ترب الثواب على الواجب من أفعال العباد هو ما يفرق به المعتزلة بين الواجب في حف تعالى 
والواجب في حقناء وذلك لأننا "لا نستحق واب إلا على ما يشق فعله أو تركه. وعلى هذه الطريقة صح أن 
يكون الله عز وجل فاعلًا للواجب وغير فاعل للقبيح» ويستحق المدح دون الثواب؛ لأنه لا مشقة عليه جلّ 
وعز في واحد من ا "فان قال: فكل واجبپ يفعل العبد يستحق به الغواب؟ قيل له: بی« . 

ويقول أبو الحسين البصري: "من حق الندب أن يستحق الثواب والمدح بفعله» ولا يستحق الذمٌ 
بالإخلال به ولا العقاب. لأخما لو استُحقفًا على الإخلال بالندوب إليه لكان واج" . 
فالواجب إذن هو ما من حقه أن يُستحَق الذم والعقاب على الإخلال ب . 

ومن هذا يتين أن الوجوب عند هؤلاء المعتزلة الموافقين لأبي البركات في التحسين والتقبيح العقلي لا 
ينفكٌ عن تعلق الثواب أو العقاب بفعله أو تركه؛ فإخراجهما عنه هدم له. 

بل هذا هو ما أُقرْ به الفقهاء الأحناف أهل مذهب أي البركات: 

فهم وإن فقوا بين الواجب والفرض با ذكر إلا نم قرروا أن حكم كل منهما واحد» وهو: "الثواب 
بالفعل والعقاب بالترك بلا عذر". وقالوا إن حكم الحرم أيضًا: "الثواب بالترك امتغال لأمر الله تعالى 
والعقاب بالفعا ". 

٤‏ - الذي يصح إخراجه هو كيفية الثواب والعقاب لا أصلهما: 

أمّا الذي يصح إخراجه حقيقة من محل النزاع في هذا المعنى إنما هو كيفية الثواب والعقاب في الآجل؛ فإن 
هذا ما اتفق الكل على أنه لا يعرف إلا بالسمع وحده» ولا شأن للعقل بالحكم فيه. 


.)٠٠١۷ /١( المختصر في أصول الدين حضمن رسائل العدل والتوحيد-‎ )١( 
.)۳١۰۸ /۳( الجموع في الحیط بالتکلیف‎ )۲( 
السابق.‎ )۳( 
.)۳٣۸ /۱( المعتمد‎ )٤( 
.)١١١ /۳( (ه) الجموع في الحيط بالتکلیف‎ 
.)١ كنز البيان مختصر توفيق الرحمن -شرح كنز الدقائق- لابن نعمان الطائي (ص‎ )١( 
.)۳ السابق (ص‎ )۷( 
oAY 


يقول البياضى: "معرفة كيفية ذلك. وكون الثواب بالجنة والعقاب بالنار إنما يثبت بال ٤ J‏ 


فالذي يتوقف على السمع إذن هو كيفية الثواب والعقاب» لا أصل الثواب والعقاب. 

والخلاصة: 

أن إخراج الثواب والعقاب من محل الخلاف وإن كان ينتهي بالُخرج إلى موافقة مذهب الأشاعرة» على ما 
اعترف به البابرتق بعد تصريحه ثل ما صرح به أبو البركات في NT‏ م قال: "فعلی هذا لا خلاف 
بيننا وبين الأشاعرة في هذه المسالة") لکنه في الوقت نفسه يجعل كلامه في إثبات التحسين والتقبيح العقلي 
في أفعال العباد لا محصّل له. والله أعلم. 
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وبالله التوفيق 


.)٠١٠۹ /١( هداية امريد‎ .)۲۳١ شرح النونية (ص‎ .)۳١۹ وانظر: طوالع الأنوار (ص‎ .)٠ ۰ إشارات المرام (ص‎ )١( 
.)٥٩۹ شرح وصية أي حنيفة (ص‎ )۲( 
oAA 


+ 


الخاتمه 


وفيها اهم النتائج 

من خلال ما تقذم في هذه الدراسة يتهيًاً الآن الوقوف على النتائج الآتية 

أولا: الإمام أبو البركات النسفي كمتكلّم هو: 

هو متکلم» ست ماتريدي» مرقندي في أکثر المسائل» بخاري في بعضهاء موققّ بين مڏذهي 
أهل الستّة. له اختياراته من مذهبيهماء متأثرْ عن سبقه من متكلّمي أهل الستة الماتريديّة خاصة 
ومز في بعض من قه منهم. 

-١‏ أما أنه متكلّم سقي: 

فلما تقدّم عرضه في هذه الرسالة من المسائل التي تنتمي إلى علم الكلام» التي كان الإمام أبو الركات 
فيها منتصرًا لمذهب أهل الستة مالقا مخالفهم» في المسائل التي عدت من مات أهل السنةء وأبرزها: 

-١‏ القول بترتب المسبّبات على أسباجا ترتبًا عاديًء لا إجابا كما يقول الفلاسفةء ولا توليدًا 
كما يقول العترلة. 

۲- القول بتنزهه تعالى عن ماثلة الحوادث» من نفي الجسمية والعرضية والمكان والجهة. لا 
كما يقوله المشبهة من الكزامية وغيرهم. 

۳- القول بأن له تعالى أسماء وصفات حقيقية. لا كما يقوله الباطنية والفلاسفة. 

> - القول بأن المماثلة هي الاشتراك في الصفات جيعها أو بعضهاء لا كما يقوله الباطنية من 
أا الاشتراك في مجرد التسميةء ولا كما يقوله المعتزلة من أا الاشتراك في الوصف الأخص. 

ه- القول بمخالفته تعالى للحوادث في الذات والصفات معًا خلافًا للمعتزلة الذين يقولون 
بمماثلة ذاته تعالى لسائر الذوات. 

- القول بتأويل النصوص التي يُوهم ظاهرها إثبات الجسمية لله تعالى» خلافًا للمشبهة. 

۷- القول بوجود صفات العان» وزياتا على الذات. لا كما يقوله الفلاسفة والعترلة 
والشيعة. 


o۸۹ 


۸- القول بقدم الإرادة. والكلامء لا كما يقوله المعتزلة في كل منهماء ولا كما يقوله الحنابلة 
في الكلام خاصة. 

-٩‏ القول بقدم صفات الأفعالء لا كما يقول الكزامية والحنابلة من حدوثها وقيامها بذاته 
تعالی. 

-٠‏ القول بجواز صدور الذنب من البي قبل البعثة نادراء خلاقًا ما يقوله المعتزلة من 
وجوب عصمتهم قبلها. 

-١‏ القول بعصمة الأنبياء عن الكبائر» لا كما يقول الحشوية والخوارج. 

۲- القول بأن الإعان هو التصديق فقط. لا المعرفة كما يقوله الجهمية. 

۴- القول بأن الأعمال ليست ركنا من الإيمانء خلافًا ا ما يقوله المعتزلة والخوارج. 

-٣‏ وأما آنه ماتريدي: 

فلاختياره لمشهور مذهب الماتريدية في المسائل التي وقع الخلاف فيها بينهم وبين الأشاعرة من آهل 
السنةء مغل: 

-١‏ التفرقة بين العلم والعرفة. 

-٣‏ مسألة وجود البقاء وزيادته على الذات» فيما عدا البقاء الواجب لصفاته تعالى؛ فإنه 
نفسي. 

۳- معنى الحكمة الإهية. 

٤‏ - معن القضاء والقدر. 

-٥‏ مسألة وجوب إرسال الرسل. 

-٦‏ مسألة امتناع التكليف با لا يطاق عقلا. 

۷- مسألة امتناع العفو عن الكافر عقلاء وامتناع تخليد المؤمنين في النار عقلا. 

۸- مسألة امتناع الخلف في الوعيد عقلا. 

-٩‏ وجوب أن يکون البي ذكرًا. 

-٠١‏ عدم مغايرة الإسلام للإعان. 

-١‏ وجوب الإيعان وحرمة الكفر بالعقل قبل ورود الشرع. 


0۹۰ 


۳- وأما أنه مرقندي في أكثر المسائل: 

فيتبين هذا من اختياره مذهب السمرقندية في أكثر المسائل التي خالفوا فيها البخارية من 
الماتريدية» مغل: 

-١‏ القول بالتحسين والتقبيح العقلي في أفعاله تعالى: الذي يتفرع عنه القول بوجوب إرسال 
الرسل عقا وامتناع تصديقه تعالى الكاذب» وامتناع خلف الوعد والوعيد» وامتناع التكليف با 
لا يطاق. 

- القول بالتحسين والتقبيح في أفعال العباد: الذي يترتب عليه القول بثبوت وجوب الإيعان 
باللّه تعالى وحرمة الكفر به بالعقل» قبل ورود الشرع. 

-٤‏ وأما أنه بخاري في بعضها: 

فيتبيّن هذا مخالفته الصريحة لمذهب السمرقندية في مسألة عصمة الأنبياء» واختياره مذهب 
البخارية فيها حيث جوز وقوع الزلة منهم خلافا للسمرقندية. 

٤‏ - وأما أنه موفق بن مذهي أهل السنتة: 

فتبین هذا من: 

-١‏ محاولته الجمع بين مذهب الإمام الرازي ومذهب الشيخ أي منصور في مسألة قابلية العلم 
للتعريف؛ بأن ذهب إلى أن العلم وإن كان غنيًا عن التعريف الحقيقي لكنه ليس غنيًا عن التعريف 
اللفظي» وأن هذا هو ما دار حوله تعريفات المتكلّمين . 

۲- تبيينه أن الإمام الرازي مقتد بالشيخ الاتريدي في بعض المسائل. 

۳- إقراره بصحة كلّ من مسلك التفويض والتأويل في النصوص الوهمة للتشبيه. 

٤‏ - اعتداده بکلا الطربقين في دلالة الأفعال على صفة الحياة له تعالى مباشرةء أو بواسطة 
دلالتها على صفات الإحداث. ثم استلزام هذه الصفات حياة المتصْف جا. 

-٥‏ جعله البقاء صفة معنى» لكن فيما عدا البقاء الواجب لصفاته تعالى. 

- حرصه بصفة عامّة على عدم توسيع هوة الخلاف بين الفريقينء وإقلاله من إلزام 
الأشاعرةء خلافا لقتداه أي المعين النسفي» على ما يبن في مسألة التكوين خاصة. 


۷- عدم تشنيعه على الأشاعرة في مسألة اختصاصه تعال بالقيام بالذات دون غيره» ومسألة 
صفات الأفعال» كما فعل أبو المعين النسفي. 

۸- حاولته الجمع بين اصطلاحي الأشاعرة والاتريدية في معنى المماثلة والمخالفة. 

۹- هاولته الجمع بين مذهب القائلين بجواز صدور الذنب عن البي بعد البعنة والقائلين 
بامتناعه في جوابه عن الشبه الواردة في هذا المقام. 

-٠١‏ ماولته التوفيق بين مذهب الأشعري في نفي التكليف قبل الشرع» ومذهب ال اتريدي 
في وجوب الإيمان وحرمة الكفر قبل ورود الشرع؛ بأن حمل الوجوب على الرجحان» وقطعه عن 
تعلق الجزاء الأخروي. 

-٤‏ وأما أن الإمام أبا البركات له اختياراته في بعض المسائل؛ فيظهر هذا 


من 

-١‏ اختياره أن العلم غ عن التعريف» رغم تصحيحه لتعريف ال اتريدي له باح وهو في 
هذا لا يوافق الرازي موافقة مطلقةء بل يقزر أنه وإن كان غنيًا عن التعريف لكنه يحتاج إلى تعريف 
لفظي. 

۴- اختياره أن الإهام ليس سببًا عامًا للمعرفة وأنه ليس حجة يصح جا إلزام الغير. 

۳- اختياره أن النظر خا بالتصديقات دون التصؤرات. 

->٤‏ ذهابه إلى أن الدليل النقلي القطعي يصح التعويل عليه في الاستدلال على مسائل 
العقائد مطلقًا. 

-٥‏ اختياره أن الخبر المشهور لا ينزل منزلة الخبر المتواتر في إفادة اليقين» مالقا في هذا 
مقتداه الإمام أبي العين النسفي. 

-٦‏ ذهابه إلى أن معرفة الله تعالى أمر نظري يتاج إلى دليلء وأا هي أول ما يحب على 
المكلف. 

۷- اختياره دليل تناهي سلسلة الممكنات حجة جديدة على بطلان التسلسل» دون الأدلة 
التي كانت عند من سبقه من الاتريدية. 


۸- اختياره مذهب التأويل في النصوص الوهمة للدشبيه موافقًا المشهور من مذهب 
الأشاعرة. وتخالقًا المشهور من مذهب الاتريدية. 

۹- اختياره أن صفات الأفعال قديعةء وأا جميعها ترجع لصفة واحدة هي صفة التكوين. 

-٠١‏ اختياره طريق الكمال والتكميل ني القوتين النظرية والعملية دليأا على النبوة بجانب 
طريق العجزة» دون غيره من الطرق التي كانت عند الشيخ الاتريدي وأبي العين النسفي. 

-١‏ اختياره تقد طريق المعجزات على طريق الكمال والتكميل في الاستدلال على النبوة 
خلافا للرازي. 

۲- اختياره أن البي يجوز صدور الزلة منه بعد البعثة مطلقًا؛ خلافًا ن منع ذلك. 

۴۳- اختياره أن الإقرار ليس ركنا من أركان الإبمان خلافا ا يقوله بعض أهل مذهبه 
الماتريدي. 

٤‏ - اختياره أن وجوب الإيعان يعرف بطريق العقل قبل ورود الشرع» وأن لا عذر لأحد في 
ترك الإان واعتقاد الكفر. 

-٥‏ وأما أنه متأتّزْ عن سبقه من متكلمي أهل السنة: 

فتبيّن هذا من تأنره بمن سبقوه من أئمة الاتريديةء كالشيخ أبي منصور» والطحاوي» والصفارء 
ومن اقتدائه الظاهر بالإمامين أبي العين النسفي» ونور الصابونن خاصة منهم دون غيرهما. 

ولم يكن تأثره باماتريدية فقط بل كان له تأر خاص بالإمام الرازي من الأشعرية أيضًاء كما 
يظهر في مسألة: 

-١‏ استغناء العلم عن التعريف. 

۴- قصر النظر على التصديقات دون التصؤرات. 

۳- تعريف الدليل بأنه ما كن أن يتوضّل بصحيح النظر فيه إلى العلم. 

٤‏ - إبطال التسلسل بدليل سلسلة الممكنات. 

-٥‏ إثبات النبوة بطريق الكمال والتكميل في القوتين النظرية والعملية. 

-٦‏ القول بعدم عصمة الأنبياء عن الزلات. 

۷- إبطال كون الأعمال ركتا من الإعان. 
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>- وأما أنه مؤثّر فيمن جاء بعده: 

فيظهر ذلك عند عدد من المتكلمين من أهل السنة من الماتريدية والأشعرية: 

فمن الاتريدية: البابرتي» والكمال ابن امام وابن قطلوبغاء والبياضي» والشيخ زاده 
ومستجي زاده» وغيرهم. 

ومن الأشعرية: الكمال ابن أي شريف» وبرهان الدين اللقان. 

ثانيًا: الإمام بو البركات النسفي مئل حلقة تجذد الالتقاء بين فريقي 
أهل السنة: 

ومن خلال ما تقذم في هذه الدراسة بمكن القول بأن الشيخ أبا البركات الدسفي هو حلقة تجذد الوصل 
بين المذهب الاتريدي والأشعري بعد فترة من الجحفاء الطفيف بينهماء الذي ظهر في كتابات أبي المعين الدسفي› 
ونور الدين الصابون. خاصة بعد تلك المناظرات التي م تتسم بكبير الود والوفاق. والتي درات بين الأخير - 
الصابون- والإمام الرازي. 

فيبدو أنه ّا جاء أوان الإمام أي البركات النسفي كأنه أحسَ بمذه المحفوة الطارئة بين الشقيقتين؛ فأراد أن 
يدراً ما استطاع بينهما من أوجه التباعد؛ حيث: 

-١‏ نراه ينفر أشذ النفور من التقبيح والتشنيع على المذهب الأشعري في مسائل الخلاف بين 
الفريقين؛ خلافًا ا هو عند مقتداه أي المعين الدسفي. 

۲- كما أنه م يوسّع دائرة الإلزام. 

۳- ولم يصح بذكر الخلاف مع الأشاعرة في بعض المسائل كما فعل الإمام أبو المعين الدنسفي 
في مسألة إطلاق القيام بالنفس على الله وعلى الجوهر» ومسألة إطلاق المماثلة على المستويين في 
بعض الوجوه. 

۳- ولع أبرز ما يبدو من هذا التوفيق عند الإمام أي البركات هو ذلك التأثر والتبني لبعض 
آراء وأفكار الناظر -المخاصم- للمذهب الاتريدي» أعني الإمام الرازي» الذي ل يبد أبو البركات 
تحرّجًا من اقتفاء بعض أقواله» ونقل بعضهاء أو مسايرة آرائه على نحو ما تقدم. 

ثالتا: خلاصة آرائه في المسائل المعروضة في البحث على ما تقدذم من 


ترجيح مذهبه فيها: 


يرى الإمام أبو البركات النسفي: 

-١‏ أن هناك فرقًا بين المعرفة والعلم هو أن المعرفة تختص بالعلم الحادث» أما العلم فهو يعم 
الحادث والقديم. 

۲- أن العلم غئٌ عن التعريف الحقيقي لوضوحه» لكنه غير غني عن التعريف اللفظي الذي 
يساعد على تعيين العبارة التي تعبر عنه. والتعريف الصحيح له هو: أنه صفة يتجلى لن قامت هي 
به المذكور. أو أنه: صفة توجب تييرًا لا بحتمل النقيض. 

۳- أن جملة أسباب العرفة في ثلاثة: هي الحواس» والخبر الصادق» والعقل. ويرفض الإمام 
أبو البركات أن يكون الإهام سببًا من أسباب المعرفة يصلح لعاهّة الناس. 

>٤‏ - أن العلم الحادث ينقسم إلى الضروري والنظري» وأن النظر عنده هو: ترتيب تصديقات 
علمية» أو ظيّة ليتوصل ما إلى تصديقات أخر. فالنظر عنده يقنصر على التصديقات دون 
التصؤرات» فتكون التصؤرات عنده كلها ضرورية. 

-٥‏ أن النظر يترتب عليه العلم ترتبًا عاديء لا توليدًاء ولا ايجاباء ولا وجوبًا. 

-٦‏ أن الدليل بالاصطلاح الأصولي: هو ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم. 
اما بالاصطلاح الكلامي؛ فهو يعم الموصْل إلى العلم والظن؛ فيشمل الدليل والأمارة. 

۷- أن الدليل العقلي القطعي هو ما تالف من المقدمات اليقينيةء وهي: البديهيات» 
والحسوسات: واجزبات» والتواترات» والحدذسيات» والقضايا النظربة التي ترجع إليها. 

۸- أن الدليل النقلي القطعي ينحصر في القرآن» والسنة -التواترة والمشهورة-. والإجماع. 

-٩‏ أنه لا يصح التعويل في الاستدلال على مسائل العقيدة إلا بالدليل القطعي الفيد للعلم» 
دون الدليل الظني. 

-٠١‏ أن الدليل النقلي القطعي يصح التعويل عليه مطلقا في الاستدلال على المسائل 
العقيدة» مثل مسائل السمعيات بأسرهاء ومسألة وجود الصانع» واتصافه بالوحدانية» والمخالفة 
للحوادث. واتصافه بصفات الكمال من القدرة والإرادة والعلم وغيرها. 

-١‏ أن الخبر المشهور يفيد القطع» ويصح الاستدلال به على العقائد. 

۲ - أن معرفة الله تعالى أمرْ نظري يحتاج إلى دليل. 
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۴- أن الأدلة على وجوده تعالى كثيرة منها: دليل الصنع والاختراع» ودليل التخصيص› 
ودليل حدوث الأعراض. وغيرها من الأدلة التي أشار إليها القرآن الكرم. 

-٤‏ أن أبرز الأدلة على وجوده تعالى هو دليل حدوث العا الذي لا يثبت وجود الصانع 
فحسب» بل يثبت اتصافه بصفات الإحداث من القدرةء والإرادة. والعلمء والحياة. كما ينبت في 
الوقت نفسه بطلان قول الفلاسفة بقدم العا 

-٠٥‏ أن حدوث العام قائم على عدَّة أسس أهمها: أن الجواهر حادثةء وأن الأعراض حادثة» 
وأن التسدسل باطل. وأبرز الأدلة على بطلانه هو دليل تناهي سلسلة الممكنات إلى الواجب. 

-١١‏ أن الله تعالى يحب اتصافه بالوحدانية» ومعناها نفي وجود إين متماثلين في صفات 
الألوهيةء وأن أبرز الأدلة عليها هو دليل التمانع» بالإضافة إلى الآيات القرآنية التي فيها التصريح 
بإثبات أنه تعالی واحد, وأنه لا شريك له. 

۷- أن الله تعالى يحب اتصافه بالقدم» ومعناه نفي أولية وجوده» وأن الدليل عليه هو 
استحالة كونه تعالى حادتاء إلا لزم التسلسل. 

۸- أن الله تعالى يجب اتصافه بالقيام بالنفس» ومعناه أنه مستغن عن الحل والمخصّص,» وأن 
الدليل عليه هو وجوب اتصافه تعالى بصفات العاني» ووجوب کونه قدماً. 

۹- أن الله تعالى يجب اتصافه بالمخالفة للحوادث, ومعناها نفي ماثلته تعالى للحوادث بأي 
وجه من الوجوه» وأن الدليل عليها هو أنه تعالى لو كان نماثلا للحوادث لكان حادتًا مثلهاء وهو 
حال» بالإضافة إلى الآيات القرآنية التي تصرح بنفي المثل عنه تعالى. 

-١‏ أنه تعالى حالف للحوادث في الذات والصفات معا خلاقًا للمعتزلة. 

-١‏ أن النصوص التي بوهم ظاهرها تشبيه الله بخلقه مصروفة عن ظاهرهاء محمولة على 
معان تليق به تعالی. 

۲- أن الله تعالى يحب له إجمال كل صفات الكمال الق تليق بذاته تعالى» وتفصيلًا تسع 
صفات» هي: القدرة» والإرادة. والعلم والحياة» والسمع» والبصرء والكلام» والتكوين» والبقاء. 
وهي جميعها صفات معان وراء الذات» قدية أزليةء قائمة بذاته تعالى» ليس هي عين الذات ولا 
غیرها. 


۴۳- أن الدليل على اتصافه تعالى بصفات الكمال هو الأدلة العقلية والنقليةء وأهم المواد 
الي تبتني عليها هي: أن الفعل الْحدَت يدل على صفات نحدثه» وأن الواجب تعالى يجب له كل 
كمال ويستحيل عليه أي نقص» وآن كل قابل للصفة لا يخلو عنها أو ضدهاء وأن كل صفة كمال 
ا النص القطعي فهي واجبة له تعالى. 

-٤‏ أن هذه الصفات ها أحكام» أهمها: زيادقا على الذات» ووجوب قدمهاء ووجوب 
بقائها. وأن أبرز الأدلة على زيادة الصفات على الذات هو النصوص النقلية التي تفيد بظواهرها 
وجود هذه الصفات له تعالى» وزياكا على ذاته. وأبرز الأدلة على وجوب قدمها هو أا لو كانت 
حادثة لكان تعالى ملازمًا للحوادث» ولوجب كون الصفات محدثة بالقدرة والتكوين. وأبرز الأدلة 
على بقائها هو وجوب القدم ها. 

-٠‏ أن صفة البقاء مطلقًا هي صفة معنى زائدة على الذات» فيما عدا البقاء الواجب 
لصفاته تعالى فإنه بقاء نفسي. 

۲- أن صفات الأفعال جميعها ترجع إلى صفة واحدة هي العبر عنها بالتكوين» وهي صفة 
أزلية قائمة بذات الله تعالى بها يتأتى الإيجاد والإعدام بالفعل. 

۷- أن صفة التكوين صفة قدية. باقيةء زائدة على الذات» مغايرة للقدرة. ومغايرة 
للمكؤن. 

۸- أن الفرق بين البي والرسول هو أن الرسول يختص بالكتاب النرّل عليه دون البي. 

۹- ان إرسال الرسل في ذاته امز ممكن» لکنه واجب من الله تعالى بالغير» أي واجب في 
حكمته تعالى؛ لترتّب العواقب الحميدة عليه. 

-٠‏ أن حكمة الله تعالى قد يراد جا العلم وهو ما يؤول إليه معنى القدر» وقد يراد جا 
الإحكام للمفعولات وهو ما يؤل إليه معنى القضاء وقد يراد بجا ترتب العاقبة الحميدة على 
الفعل. وهذا المعنى هو ما بجعل بعض الأفعال واجبة بالغير في حقه تعالى. 

-١‏ أن قول العتزلة بوجوب الصلاح والأصلح عليه تعالى باطل؛ لأن الألوهية تنافي 
الوجوب عليه. 


۲- أن القول بالتحسين والتقبيح العقلي في أفعاله تعالى جائزء وأن هذا هو ما يبتني عليه 
القول بالوجوب في حقه تعالى» إلا أنه وجوب من حيث الحكمة لا من حيث المصلحة كما يقول 
المعتزلة. 

۴۳- أنه يجوز تعليل بعض أفعاله تعالى بالحكمة والعاقبة الحميدة. 

-٤‏ أن أفعاله تعالى من حيث الحكمة قد تكون نفعًا ومصلحة لا تتعلق به عاقبة حميدة؛ فلا 
يجب عليه تعالى أن يفعله. 

وقد تكون ضررًا ومفسدة وها عاقبة حميدة فيجب في حقه تعالى أن يفعلها. 

-٥‏ أن النبوّة تثبت بطريقين: أوهما: طريق المعجزات. وثانيهما: طريق الكمال والتكميل في 
القوتين النظرية والعملية. 

-٠‏ أن المعجزة هي أمر إلمي خارق للعادة يظهر في دار التكليف» لإظهار صدق مدعي 
النبوّة» مع نکول من يتحدى به عن مُعارضته بثله. وأا تد على صدق من ظهرت على يديه 
بطريق الدلالة الوضعية» من حيث إا نازلة منزل قول المرسل: صدق بدي فيما يبلغ عني. 

۷- أنه تعالى يمتنع منه تصديق الكاذب عقلا؛ لأن الكذب والسفه يناي الحكمة. 

۸- أن البي يحب ان يكون ذكرًا؛ لأن الأنوثة تنافي الإشهار والدعوة. 

۹- أن البي تجب له العصمة عن الكفر قبل الوحي وبعده» وعن المعاصي المتعمّدة مطلقا 
بعد البعثة» دون الزلات. ومعنى العصمة: هو حفظ الله تعالى للأنبياء بالمنع والإمساك عن الكفر 
قبل الوحي وبعده» وعن الكذب وال معاصي بعد الوحي. 

٠‏ - أنه يجوز على البي صدور الذنب منه قبل البعثة نادرا. 

-١‏ أنه لا فرق بين الإيعان والإسلام» وأن الإيعان المطالب به العبد للنجاة أمام الله هو 
تصديق الرسول ب فيما جاء به من عند الله تعالى. 

۲- أن الأعان هو التصديق لا المعرفة. 

۳- أن الإقرار ليس ركتا من أركان الإيمان بل هو دليل عليه في الدنيا. 

٤ ٤‏ - أن الأعمال ليست ركتا من أركان الإعان. 

۳- أن الإيعان لا يزيد ولا ينقص» وأن ما ورد من الآيات نما يوهم الزياد فهي محمولة على 
معنى الزيادة في نمرة الإعان وفوائده من حيث إشراق نوره» وصفاؤه في القلوب بالأعمال الصالة, 
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لا زيادته هو نفسه من حيث هو تصديق. أو أن الراد ما زيادة الإعان بالتفاصيل بعد الإعان 
بالجملة. 

-٤ ٤‏ أن الإيعان بالله تعالى فرض على مكلف سواءٌ ورد الشرع أو لا؛ فلا يعذر أحدٌ في 
ترکه. 

٤٥‏ - أن الطريق إلى وجوب الإيعان هو العقل والنقل. 

-٦‏ أن العقل قد يدرك حسن بعض الأشياء أو قبحها قبل ورود الشرع» كحسن شكر 
ا منعم والإيعان به» وقبح الجحود والكفرء وأنه إذا أدرك ذلك في فعل ما فقد أدرك حكم الله فيه 
من الطلب أو الحظر؛ لأن الأمر والنهي من الله تعالى وارد على 0 الحسن والقبح في الفعل. 

-٤٦‏ أن العقل لا وجب بنفسه. 

۷- أن الوجوب والرمة العقليين ليس معناهما الجزم» بل الرجحان. وأخما لا يتعلّق يما 
الثواب والعقاب الأخروي. 

۸- أن الفائدة من التكليف قبل ورود الشرع هو الأمن من احتمال العقاب بتقدير الترك. 
ودفع الخوف عن النفس. 


المصادر والمراجع 


٠‏ القرآن الكرم. 

-١‏ آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداقا للفارابي أي نصر محمد بن محمد بن أوزلغ» الطبعة الأولى/ دار الهلالء 
بیروت لبنان» سنة (٥۱۹۹)م.‏ 

-ه١٤١۸( الآمدي وآراؤه الكلامية للدكتور حسن محمود الشافعي» الطبعة الأولى/ دار السلام» سنة‎ -٣ 
.)2۸ 

۳- أبكار الأفكار في أصول الدين لسيف الدين الآمدي علي بن أبي علي بن محمد تحقيق الدكتور: أحمد محمد 
المهدي. الطبعة الثانية/ دار الكتب والوثائق القومية» سنة ٤۲ ٤(‏ ه٤‏ ١٠٠م).‏ 

-٤‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للسيد مرتضى الزبيدي أي الفيض محمد بن محمد ابن عبد 
الرزاق الحسيني» ط/ مؤسسة التاریخ العریی» بیروت لبنان» سنة ٤۱ ٤(‏ ۱ه ٤۱۹۹م).‏ 

ه- الأنمار الجنية في أسماء الحنفية للملا علي بن سلطان محمد قاري تحقيق: د. عبد الحسن عبد الله أحمدء 
الطبعة الأولى/ مركز البحوث والدراسات الإسلاميةء العراق»› سنة ( ۰٣٤۱ھ‏ ۹١٠۲م).‏ 

-٦‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم لحمد بن أحمد المقدسي البشاري» الطبعة الثالغة/ مكتبة مدبولي» سنة 
٤۱۱(‏ ۱ه ۵۱۹۹۱). 

۷- أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي» تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» ط/ دار إحياء التراث 
العریي» بیروت لبنان» سنة ٤۹۲(‏ ۱ه ۱۹۹۲م). 

۸- الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي علي بن أي علي بن محمد» تصحيح: الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي» الطبعة الأولى/ دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض السعودية سنة (٤۲٤١ه=۳٠٠۲م).‏ 

-٩‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطبعة الأولى/ دار النهاج للدراسات 
والتحقيق العلمي» بیروت لبنان» سنة (۳۲٤۱ه-‏ ١٠١۲م).‏ 

-٠‏ إخبار العلماء بأخبار الحكماء للوزير جمال الدين أي الحسن علي بن يوسف القفطي» تصحيح: محمد 
أمين الخانجي» الطبعة الأولى/ مطبعة السعادةء سنة (١۲١۳١)ه.‏ 

-١‏ الأربعين في أصول الدين للرازي محمد بن عمر بن الحسن» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء ط/ مكتبة 
الكليات الأزهرية/ بدون تاريخ. 

۲- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحتق من علم الأصول للقاضي محمد بن علي الشوكان» تحقيق: سامي بن 
العري» الطبعة الأولى/دار الفضيلة الرياض السعودية» سنة (۲۱٤۱ه-١٠٠٠م).‏ 


۴- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف» تحقيق: د. محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحميد» ط/ مطبعة السعادة» سنة ( 
۹ ھAھ‏ -0۱۹0۰). 

٤‏ - أساس التقديس لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن» تحقيق: د. أحمد السقاء ط/ مكتبة 
الكليات الأزهريةء سنة ٤۰ ٩(‏ ۱ه- ٩۱۹۸ءم).‏ 

-٠‏ الإسلام والعقل للشيخ عبد الحليم حمود» الطبعة الرابعة/ دار المعارف/ بدون تاریخ. 

-١‏ إشارات المرام من عبارات الإمام أي حنيفة النعمان للبياضي زاده كمال الدين أحمد بن حسن بن سنان 
الرومي» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» الطبعة الأولى/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان» سنة (۸٩١٤١ه‏ - 
۷( 

۷- الإشارة في علم الكلام لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن» نحقيق: د. هان محمد حامده 
الناشر/ المكتبة الأزهرية للتراث/ بدون تاريخ. 

۸- الإشارات والتنبيهات لابن سينا أبي علي الحسين بن عبد الله -مع شرح نصير الدين الطوسي محمد بن 
محمد بن الحسن-» تحقيق: د.سليمان دنياء الطبعة الثالثة/ دار المعارف» سنة (۱۹۸۳)م. 

۹- أصول الدين لأبي اليسر البزدوي محمد بن محمد ابن عبد الكرم» نحقيق الدكتور: هانز بيتر لنس» ط/ 
المكتبة الأزهرية للتراث. سنة ٤(‏ ۲٤١ھ‏ - ۳١٠٠٠م).‏ 

-١‏ أصول الدين لأبي منصور البغدادي عبد القاهر بن طاهر التميمي» الطبعة الأولى/ دار الفنون الركيةء 
استانبول ترکیاء سنة (٩٤۱۳ھ-۱۹۲۸م).‏ 

/ أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» تحقيق: أبي الوفا الأفغان» الناشر‎ -١ 
نة إحياء المعارف النعمانية» حيدرآباد الدكن اهند/ بدون تاريخ.‎ 

۲- أصول الفقه لأبي الثناء حمود بن زيد اللامشي» تحقيق: عبد الجيد تركي» الطبعة الأولى/ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 

۴- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للفخر الرازي محمد بن عمر بن الحسن» نحقيق: د. علي سامي 
النشارء الناشر/ مكتبة النهضة المصرية» سنة (۹١۱۳ه-‏ ۱۹۳۸ءم). 

-٤‏ الاعتماد في الاعتقاد لأبي البركات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود › تحقيق الدكتور/ عبد الله محمد 
عبد الله إماعيل» ط/ المكتبة الأزهرية للتراث» سنة ٤٩٥١(‏ ١ه‏ ٤٠١١۲م).‏ 

-٥‏ الأعلام -قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين- خير الدين بن 
محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي» الطبعة الأولىه/ دار العلم للملايين. بيروت لبنان» 
سنة (۲ ه٠‏ م( 
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-١‏ إفاضة الأنوار في إضاءة أصول النار لحمود بن محمد الدهلوي» تحقيق: د. خالد محمد عبد الواحد» 
الطبعة الأولى/ مكتبة الرشد ناشرون» الرياض السعودية» سنة (٩۲٤٠ه-‏ ١٠٠۲م).‏ 

۷- الاقتصاد في الاعتقاد لأيي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد تحقيق: موفق فوزي الجبرء الطبعة 
الأولى/ دار الحكمة للطباعة والدشرء دمشق سورية. سنة ٤۱٤ ٥١(‏ ۱ه ٤۱۹۹م).‏ 

۸- اقتناص العوالي من اقتصاد الغزالي لشيخنا الدكتور محمد ربيع الجوهري» طبعة المؤلف/ بدون تاريخ. 

۹- الإهيات من كتاب الشفاء لأبي علي ابن سينا الحسين بن عبد الله » نحقيق: آية الله الآملي» الطبعة 
الأولى» الناشر/ مكتب الإعلام الإسلامي» قم إيران» سنة (۸١٤١)ه.‏ 

-٠‏ إنباء الأمراء بأنباء الوزراء محمد بن علي بن طولون» تحقيق: مهنا مد المهناء الطبعة الأولى/ دار البشائر 
الإسلامية» بیروت لبنان» سنة ٤۱۸(‏ ۱ه-۱۹۹۸ء). 

-1١‏ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأي الحسين الخياط عبدالرحيم بن محمد ابن عثمان نحقيق: 
د. نيبرج» الطبعة الثانية/ دار أوراق شرقية» بیروت لبنان» سنة (۱۳٤۱ه-۱۹۹۳م).‏ 

۲- الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل جير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي» تحقيق: محمد 
الكعابنة. الطبعة الأولى/ مكتبة دندیس» عمّان الأردن» سنة ( ۲۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م).‏ 

۳- الأنساب للسمعانن عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي» تحقيق: الشيخ عبد الرحمن المعلمي» الطبعة 
الثانية/ مكتبة ابن تيمية» سنة ( ٤۰۰‏ ۱ه ۱۹۸۰م). 

-٤‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلان أبي بكر محمد بن الطيب» نحقيق الشيخ: محمد 
زاهد الكوثري» الطبعة الثانية/المكتبة الأزهرية للتراث. سنة (۲۱٤۱١ه=١٠٠۲م).‏ 

-٠‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي عبد الله بن عمر» تحقيق: محمد صبحي» ود. محمود الأطرش» 
الطبعة الأولى/ دار الرشيد» دمشق سورياء سنة (١۲٤١ه-‏ ١٠٠م).‏ 

-١‏ الإيضاح في أصول الدين لابن الزاغون علي بن عبيد الله بن نصر» تحقيق: عصام السيد حمود الطبعة 
الأولى/ مركز الملك فيصل للبحوث,. السعودية» سنة ٤(‏ ۲٤٤۱١ه-۳٠٠۲م).‏ 

۷- الببليوجرافيا علم وتطبيق للأستاذ محمد مكاوي عوده» الطبعة الأولى/ دار الكتاب المصري» سنة 
(4۲۱ ۱ ھ-= ۰۰۰ م). 

۸- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم زين الدين محمد بن إبراهيم المصري الحنفي -ومعه حاشية 
منحة الخالق لابن عابدين-. الطبعة الأولى/ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» سنة (۸١٤١ه-‏ 
۷( 

۹- جر العلوم للفقيه أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي» نحقيق الشيخ: علي محمد معوض» وآخرين› 
الطبعة الأولى/ دار الكتب العلمية بیروت لبنان» سنة ٤۱۳(‏ ۱ه ۱۹۹۳م). 
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٠‏ - جر الكلام لأبي المعين النسفي ميمون بن محمد ابن مكحول» تحقيق: محمد البرسيجي» الطبعة الأولى/ دار 
الفتح» عمّان الأردن. سنة (١۳٤۱ه-‏ ٤٠١٠۲م).‏ 

-١‏ البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي بدر الدين محمد بن ادر بن عبدالله» تحقيق: د.عمر سليمان 
الأشقر الطبعة الغانية/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الکویت» سنة (۱۹۳٤۱ه-۱۹۹۲م).‏ 

۲ - البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع للقاضي محمد بن علي الشوكان» تعليق: خليل المنصورء 
الناشر/دار الكتاب الإسلامي/ بدون تاريخ. 

۳- البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» تحقيق: د. عبد العظيم 
الديب» الطبعة الأولى/ طبعة الأمير خليفة بن مد آل ان سنة (۹۹١۱۳)ه.‏ 

٤ ٤‏ - البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان لابن مرم محمد بن محمد بن أحمد المليتي المديون» تصحيح 
ومراجعة الشيخ: محمد بن أبي شنب» ط/ المطبعة الثعالبية بالجزائر» سنة (۱۳۲۹ھ - ۹۰۸م). 

٤٥‏ - البصائر النصيرية للقاضي زين الدين عمر بن سهلان الساوي -مع تعليقات الإمام محمد عبده-. نحقيق: 
د. رفيق العجم» الطبعة الأولى/ دار الفکر اللبنان» بیروت لبنان» سنة (۱۹۹۳)م. 

-ه١٤٠١١( بغية الإيضاح لتلخيص الفتاح للشيخ عبد المتعال الصعيدي» الناشر/ مكتبة الآداب» سنة‎ - ٦ 
(^1۹ 

۷ - بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم كمال الدين عمر بن أحمد بن أي جرادةء تحقيق: د. سهيل زكارء 
ط/ درا الفکر» بیروت لبنان/ بدون تاریخ. 

۸- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لحلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن الكمال بن أي بكر 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثانية/ دار الفکر. سنة (۱۳۹۹ه-۱۹۷۹ءم). 

٩‏ - البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوغا لعبد الرحمن حبنكة الميدان» الطبعة الأولى/ دار القلم» دمشق 
سوریاء سنة ٤۱٩(‏ ۱ه ٩۱۹۹م).‏ 

٠١‏ - البلاغة الواضحة لعلي الجارم» ومصطفى أمين» ط/ دار المعارف/ بدون تاريخ. 

۹- البلدان لليعقوي أحمد بن إسحاق بن جعفرء الناشر/ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان/ بدون تاریخ. 

۲- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي مد الدين محمد بن يعقوب» تحقيق: محمد المصري» 
الطبعة الأولى/ دار سعد الدين» دمشق سورياء سنة (١۲٤١ه-‏ ١٠٠م).‏ 

۴- البهجة السنية على متن السنوسية للشيخ عيسى بن أحمد بن عيسى البراوي» رسالة ماجستير بكلية 
أصول الدين بالقاهرة» بتحقيق عبد الله علي أبو الوفاء سنة (۳۷٤۱ه=‏ ١٠١٠م).‏ 

-٤‏ تاج التراجم لزين الدين قاسم بن فطلوبغا الجمالي السودون» تحقيق: محمد خير رمضان يوسف» الطبعة 
الأولى/ دار القلم» دمشق سوریاء سنة(۱۹۹۲)م. 
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-٥‏ تاج العروس من جواهر القاموس للسيد مرتضى الزبيدي محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق» الطبعة 
الثانية/ مطبعة حكومة الکویت» سنة (۷ ٤۰‏ ۱ه= ۱۹۸۷ء). 

٦ه‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهي شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق: د. بشار 
عواد» الطبعة الأولى/ دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنانء سنة ٤۲ ٤(‏ ١ه‏ ۳٠٠٠م).‏ 

۷- تاريخ الخلفاء لجحلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن الكمال بن أبي بكر الطبعة الثانية/ وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميةء قطر» سنة (٤۳٤۱ه-‏ ۴۳٠١۲م).‏ 

۸ - تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبي زهرة» ط/ دار الفكر العريي/ بدون تاريخ. 

۹- تاريخ المغول منذ حملة جنكيز خان حتى قيام الدولة التيمورية للدكتور عباس إقبال» ترجمة د. عبد 
الوهاب علّوب» ط/ الجمع الثقانيء أبو ظي الإمارات» سنة ٤۲۰(‏ ١ه‏ ١٠۲م).‏ 

٠١‏ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أي بكر أحمد بن علي بن ثابت ابن مهدي» الطبعة الأولى/ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت لبنان» سنة (۲٠١۲)م.‏ 

-١‏ تاريخ محتصر الدول لابن العبري غريغوريوس بن أهرون الملطي» تصحيح: الأب أنطون صالحاني 
اليسوعي» الطبعة الثانية/ دار الرائد اللبنانی» بیروت لبنان» سنة (١٥١۱٤۱ه=‏ ۱۹۸۳م). 

۲- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر أي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» تحقيق: محب الدين أي سعيد 
عمر بن غرامة العمروي» ط/ دار الفکر. بیروت لبنان» سنة ٤۱١ ٥٩(‏ ۱ه-٩۱۹۹م).‏ 

۳- تأويل السلف لصفات الله تعالى لشيخنا الدكتور ربيع الجوهري» الطبعة الأولى/ طبعة المؤلف» سنة 
(4 ۳ ھ- ۱۳ م). 

-٤‏ تأويلات أهل السنة لأيي منصور الاتريدي محمد بن محمد بن محمود» تحقيق: فاطمة يوسف الخميمي» 
ط /١‏ مۇسسة الرسالة.ء بيروت لبنان» سنة ٤۲ ١(‏ ١ه‏ ٤٠٠۲م).‏ 

-٥‏ تبصرة الأدلة لأ المعين النسفي ميمون بن محمد ابن مكحول» تحقيق الدكتور: محمد الأنور حامد عيسى» 
الطبعة الأولى/ المكتبة الأزهرية للتراث سنة (١١٠١۲)م.‏ 

٦‏ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أي الحسن الأشعري لابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله تحقيق الشيخ: زاهد الكوثري» الناشر/ المكتبة الأزهرية للتراث/ بدون تاریخ. 

۷- التبيين لقوام الدين الإتقانن أمير كاتب بن أمير عمر» تحقيق: د. صابر نصر مصطفى. الطبعة الأولى/ وزارة 
الأوقاف بدولة الکویت»› سنة ( ۲۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م).‏ 

۸- ترير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين محمود بن محمد الرازي -ومعه حاشية 
الشريف علي بن محمد الجرجاني-» الطبعة الثانية/ مطبعة مصطفى الباي الحلي» سنة (۷٣١۳١ه-‏ 
۸م( 


ef 


.ه)٠١١١( التحرير في أصول الفقه للكمال ابن الهمام» ط/ مصطفى الباي الحلبي» سنة‎ -٩ 

-٠‏ نحفة المريد على جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» نحقيق: جنة العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر» ط دار السعادة» سنة (۲۷٤۱ه-١٠٠۲م).‏ 

-١‏ تذكرة الحفاظ للذهي شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان» ط/ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان/ بدون 
تاریخ . 

۲- التذهيب على تمذيب المنطق للخبيصي عبيد الله بن فضل الله تحقيق: اللجنة العلمية لقسم العقيدة 
بجامعة الأزهر» ط/ دار السعادة. سنة (۹١۳٤۱١ه=‏ ١٠١٠۲م).‏ 

۳- تشنيف المسامع بجمع الجوامع لبدر الدين الزركشي محمد بن جادر بن عبدالله» تحقيق: د. سيد عبد 
العزيز» وعبد الله ربيع» الطبعة الثانية/ مؤسسة قرطبة/ بدون تاريخ. 

-٤‏ التعريفات للسيد الشريف علي بن محمد بن علي الجرجان» تحقيق: محمد صديق المنشاوي» طبعة/ دار 
الفضيلة /بدون تاريخ. 

-٥‏ التعليقات على شرح العقائد العضدية لحمد عبده» إعداد: سيد هادي خسروء الطبعة الأولى/ مكتبة 
الشروق الدولية» سنة (۲۳٤٠١ه-‏ ۲١٠۲م).‏ 

- التعليقات لأبي نصر الفارابي محمد بن محمد بن أوزلغ» ط/ دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد الهند» سنة 
(۳٤)ھ.‏ 

۷- تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق: مصطفى السيد» وآخرين» الطبعة 
الأولى/ مؤسسة قرطبة» سنة (١۲۱٤١ه-‏ ١٠٠م).‏ 

۸- التفسير والمفسرون للأستاذ الدكتور محمد حسين الذهي» الناشر/ مكتبة وهبة/ بدون تاريخ. 

-٩۹‏ تقريب المرام في شرح تذيب الكلام للسنندجي عبد القادر بن محمد سعيد» تعليق: نة العقيدة بجامعة 
الأزهر» ط/ دار السعادة» سنة (٩۲٤۱ه-١٥١٠٠٠م)..‏ 

-٠‏ التقريب والإرشاد في أصول الفقه للقاضي الباقلان أي بكر محمد بن الطيب» تحقيق الدكتور: عبد الجيد 
أبو زنيد» الطبعة الثانية/مؤسسة الرسالة» بیروت لبنان» سنة (۱۸٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸ءم). 

1- التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي لأكمل الدين محمد بن محمود البابر» تحقيق: د. خالد محمد 
العروسي» رسالة دكتوراه بكلية الشربعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» مكة المكرمة السعوديةء 
سنة ٤۱۸(‏ ۱ه ۵۱۹۹۷). 

۲- تقوم الأدلة -تقوجم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع- لأبي زيد الدبوسي عبيد الله بن عمر بن عيسى 
ا لحنفي» تحقيق: د. عبد الرحيم يعقوب» ط/ مكتبة الرشد, الرياض السعودية/بدون تاريخ. 
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۴۳- تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد لأبي إسحق الصفار إبراهيم بن إ“ماعيل الزاهد البخاري» تحقيق: أنجليكا 
برودرسن» الطبعة الأولى/ المعهد الألانن للأبحاث الشرقية» بیروت لبنان» سنة (۳۲٤۱ه=‏ ١٠١۲م).‏ 
-٤‏ التلخيص في أصول الفقه لأي ال معالي لجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» تحقيق: د. عبد الله جولم 
النيبلي» وشبير أحمد العمري» الطبعة الأولى/ دار البشائر الإسلاميةء بيروت لبنان» سنة (۷١٤١ه‏ - 

(۹٩ 

-٥‏ التلخيص في علوم البلاغة لال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر الخطيب القزويني مع شرح 
الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي» الطبعة الأولى/ دار الفكر العربي» سنة (٤۱۹۰٠)م.‏ 

-٦‏ تلخيص منطق أرسطو لأب الوليد ابن رشد محمد بن أحمد -كتاب المقولات والعبارة-» تحقيق: د. جيرار 
جهامي» الطبعة الأولى/ دار الفکر اللبناني» بیروت لبنان» سنة (۱۹۹۲)م. 

۷- التمهيد -تهيد الأوائل وتلخيص الدلائل أو التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة- للقاضي أي بكر محمد بن الطيب الباقلاي» تصحيح الأب: ريتشارد يوسف مكارثي» الناشر | 
المكتبة الشرقية» بيروت لبنان» سنة (۷٥۱۹)م.‏ 

۸- التمهيد لقواعد التوحيد لأبي الثناء حود بن زيد اللامشي» تحقيق: عبد الجيد تركي» الطبعة الأولى/ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 

-٩‏ التمهيد لقواعد التوحيد لأي المعين النسفي ميمون بن محمد بن محمد تحقيق الدكتور: حبيب الله حسن 
أحمد. الطبعة الأولى/ دار الطباعة الحمدية» سنة ٤١۰ ٩(‏ ١ه-١۱۹۸م).‏ 

-٠‏ قفافت التهافت لأبي الوليد ابن رشد محمد بن أحمد. نحقيق: د. محمد العريي» الطبعة الأولى/ دار الفكر 
اللبنانن» سنة (۱۹۹۴۳)م. 

-١‏ قافت الفلاسفة لأب حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد تحقيق: د. سليمان دنياء الطبعة النامنة/ دار 
المعارف» بدون تاريخ. 

۲- قذيب الأماء واللغات للنووي محيي الدين جى بن شرف. تحقيق: إدارة الطباعة النيريةء ط/ دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان/ بدون تاریخ. 

۴۳- قذيب النطق والكلام لسعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد اللّه» الطبعة الأولى/ مطبعة 
السعادةء سنة (۱۹۱۲)م. 

٤‏ - التوحيد لأبي منصور لاتريدي محمد بن محمد بن محمود» تحقیق: د. بکر طوبال أوغلي» د. محمد آروشي» 
ط/ مكتبة الإرشاد. إستانبول تركيا|/ بدون تاریخ. 

-٥‏ التوقيف على مهمات التعاريف حمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين الناوي» تحقيق: عبد الحميد صا 
حمدان» الطبعة الأولى/ عا الکتب» سنة ( ٤٤۰‏ ۱ه ۱۹۹۰م). 


٦ 


-٠‏ تيسير التحرير لحمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي البخاري» ط/ دار الباز» مكة السعودية/ بدون 
تاریخ . 

۷- جامع الأسرار في شرح النار لقوام الدين الكاكي محمد بن محمد بن أحمد السنجاري» نحقيق: د. فضل 
الرحمن الأفغاي» الطبعة الغانية/ مكتبة نزار الباز» السعودية» سنة (٩٩۲٤١ه-‏ ١٠٠٠م).‏ 

۸- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأندلسي» نتحقيق: د. عبدالله بن عبد 
المحسن التركي» كامل محمد الخراط» وآخرين» الطبعة الأولى/ مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» سنة 
(4۲۷ھ-۲۰۰۹م). 

۹- جع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين السبكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافيء تعليق: عبد المنعم 
خليل إبراهيم» الطبعة الثانية/ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» سنة (٤۲٤۱١ه-‏ ۳١٠۲م).‏ 

٠١‏ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد ابن أبي الوفاء القرشي » نحقيق: د. عبد الفتاح 
الحلوء الطبعة الثانية/ هجر للطباعة والنشر» سنة (۱۹۳٤۱ه-‏ ۱۹۹۳م). 

-١‏ اججوهر النضيد في شرح منطق التجريد لابن المطهر الحلي جال الدين الحسن بن يوسف بن علي 
تحقيق: محسن بيدارفر» ط/ مطبعة الإمام أمير المؤمنين» قم إيران» سنة (۳٣١۳١)ه.‏ 

-١ ١۴‏ حاشية ابن عابدين محمد أمين بن عمر المسماة نسمات الأسحار على إفاضة الأنوار على أصول النار 
لعلاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصني» الطبعة الثالثة/ إدارة القرآن. كراتشي باكستان سنة 
(۱۸٤۱)ھ.‏ 

۳ - حاشية الأمير محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر المالكي على شرح عبدالسلام اللقان لجوهرة 
التوحيد» ط/ مطبعة مصطفى الباي الحلي» سنة ٤۸(‏ ۱۹م). 

-٠ ٤‏ حاشية الدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة على شرح أم البراهين للسنوسي محمد بن يوسف بن عمر› 
الطبعة الأخيرة/ مطبعة مصطفی البابي الحلي» سنة (۱۳۰۸ه-۱۹۳۹م). 

٥‏ - حاشية بماء الدين هارون المرجان على شرح الدواني على العقائد العضدية -مامش حاشية الكلنبوي-» 
ط/ دار سعادت» ترکیاء سنة (١٩۱۳۱)ه.‏ 

-٠١‏ حاشية محمد بن محمد الأمير على شرح عبد السلام اللقانن على الجوهرة» الطبعة الأخيرة/ مطبعة 
مصطفی الباي الحلبي» سنة (۱۳۹۸ھ = ٤۸‏ ۱۹م). 

۷ - الحاوي القدسي لمال الدين الغزنوي أحمد بن محمد بن محمود» تحقيق: د. صا العلي» الطبعة الأولى | 
دار النوادر» بیروت لبنان» سنة ( ۱٤۳۲‏ ه- ١١١۲م).‏ 

۸ - حدود أصول الفقه لسعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف› 
برقم .)۱۹٩ ٤(‏ 
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۹ - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري» تحقيق: د. مازن 
المبارك الطبعة الأولى/دار الفکر المعاصر بیروت لبنان. سنة (۱۱٤۱ه-۱۹۹۱١م).‏ 

-٠١‏ الحدود في الأصول لابن فورك أبي بكر محمد بن الحسن الأصبهان» تحقيق: محمد السليمان» الطبعة 
الأولى/ دار الغرب الإسلامي» بیروت لبنان.» سنة (۹٩۱۹۹)م.‏ 

-1١‏ الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان ابن خلف الباجي الأندلسي» نحقيق: د. نزيه حماد» الطبعة 
الأولى/ مؤسسة الزعي» بیروت لبنان» سنة (۱۳۹۲ه- ۱۹۷۳م). 

۲- ادود لابن سينا أي علي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي» تحقيق: آن ماري جيشيون» الناشر | 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية. سنة (۳٦۱۹)م.‏ 

۳ - الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة لصدر الدين الشيرازي ملا محمد بن إبراهيم» تصحيح: آية 
الله حسن زاده الآملي» الطبعة الرابعة/ دار إحياء التراث العريي» بيروت لبنان» سنة (١٠١٤١ه-‏ 
0۰(. 

٤‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهان الطبعة 
الأولى/ دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» سنة ٤۰٩۹(‏ ۱ه= ۱۹۸۸٠م).‏ 

٠‏ -“- الخطط المقريزية المسماة المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتقي الدين أبي العباس أحمد بن علي 
المقریزي» ط/ دار صادر» بیروت لبنان/ بدون تاریخ. 

-١‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر محمد أمين بن فضل الله الحجي» ط/ المطبعة الوهبيةء سنة 
(۲۸4)ھ. 

۷- خلاصة الأفكار شرح مختصر النار لابن قطلوبغا زين الدين قاسم السودون» تحقيق: حافظ ثناء الله 
الزاهدي» الطبعة الأولى/ دار ابن حزم» بیروت لبنانء سنة ١٤۲ ٤(‏ ه- ۳٠٠۲م).‏ 

۸- درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تحقيق: د. محمد رشاد سال 
الطبعة الثانية/ جامعة الإمام محمد بن سعود» السعودية» سنة ٤۱۱(‏ ۱ه ۱۹۹۱٠ءم).‏ 

۹- الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة لابن حجر أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلان بتعليقات 
تلميذه نهس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي تحقيق: د. سام الكرنكوي الناشر/ مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد لهند سنة (۲ ۹۱۳۹ ه- ۱۹۷۲م). 

١‏ - دلالة الحائرين موسى بن ميمون» تحقيق: د. حسين آتاي» الناشر/ مكتبة النقافة الدينية/ بدون تاريخ. 

1- اخلاصة اللاهوتية لتوما الأكويني» ترجمة الخوري: بولس عواد» ط/ الطبعة الأدبية» بيروت لبنان» سنة 
(۱۸۸1)م. 


۲ - تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم» ط/ مطبعة ججنة التأليف والترجمة والنشر» سنة (١١٠٠ه-‏ 
م( 

۳- دوحة الناشر لحاسن من كان با مغرب من مشايخ القرن العاشر محمد بن علي بن عسكر الحسني 
الشفشاون» نحقيق الدكتور: محمد حجي» الطبعة الثانية/ دار المغرب للتأليف والرجمة والدشر» سنة 
( ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م). 

٤‏ - الدولة الخوارزمية والمغول لافظ أحمد حمدي» ط/ دار الفكر العربي/ بدون تاريخ. 

٠٥‏ - الدولة العباسية محمد الخضري بك بن عفيفي الباجوري» مراجعة: نجوى عباس» الطبعة الأولى/ مؤسسة 
المختار الأولى» سنة ١٤۲ ٤(‏ ه- ۳٠١٠٠م).‏ 

٠‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي برهان الدين إبراهيم بن علي بن 
محمد» تحقيق: مأمون بن محيي الدين الجنان» الطبعة الأولى/ دار الكتب العلمية. بيروت لبنانء سنة 
( ۱۷٤۱ھ .)۵۱۹۹٩‏ 

۷ - الذخيرة لأبي العباس أحمد بن إدريس شهاب الدين القراني» تحقيق: د. محمد حجي» الطبعة الأولى/ دار 
الغرب الإسلامي» بیروت لبنان» سنة (٤۱۹۹)م.‏ 

۸- راحة العقل لأحمد حيد الدين الكرماني» نتحقيق: مصطفى غالب» ط/ دار الأندلس» بيروت لبنان» سنة 
(۷٦۱۹)م.‏ 

۹ - رجال صحيح البخاري المسمى المداية والإرشاد في معرفة أهل النقة والسداد لأبي نصر أحمد بن محمد 
بن الحسين البخاري الكلاباذي» تحقيق: عبد الله الليثي» الطبعة الأولى/ دار المعرفة. بيروت لبنان» سنة 
(۰۷٤۱هھ=‏ ۵۱۹۸۷). 

-٠‏ رسالة الآداب في علم آداب البحث والناظرة لحمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة الثانية/ مكتبة 
الإیمان» سنة ( ۲۷٤۱ھ‏ - ۰۷٠٠۲م).‏ 

-١‏ رسالة التوحيد للإمام محمد عبده» الطبعة السادسة/ دار المعارف» بدون تاريخ. 

۲ - رسالة في الاعتقاد لعلاء الدين البخاري محمد بن محمد بن محمد بن العلاءء تحقيق: سعيد عبد اللطيف 
فودة» ط/ دار الضياء للدشر والتوزيع» الكويت/ بدون تاريخ. 

۴۳ - رسالة في الجواب عمن يقول إن صفات الرب نسب وإضافات حضمن جامع الرسائل- لتقي الدين 
ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا تحقيق: د. محمد رشاد سال الناشر/ دار المد للدشر» جدة 
السعودية/ بدون تاريخ. 

-٤4‏ الروضة البهية في ما بين الأشاعرة وال اتريدية لأي عذبة لحسن بن عبد الحسن» ط/ دائرة المعارف 
النظامية.ء حيدر آباد الدكن المند» سنة (۲۳۲١۱۳)ه.‏ 
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-٥‏ الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: د. حاتم صا الضامن»› 
الطبعة الثانية/ دار الشؤون النقافيةء بغداد العراق» سنة (۱۹۸۷)م. 

-٠‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني» نحقيق: محمد عبد 
القدر الأرناؤوط طا مرکز الأحاث للتاريخ والفنون» استانبول ترکیاء سدة (۰ ۰۹ ۲( 

۷- السنن لأيي داود سليمان بن الأشعث السجستانن» طباعة وتحقيق/ بيت الأفكار الدولية للدشرء 
الرياض السعودية/ بدون تاریخ. 

۸- السنن للترمذي محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى/ مكتبة 
المعارف للدشر والتوزيع» الرياض السعودية/ بدون تاريخ. 

۹ - السياسة المدنية لي نصر الفاراي محمد بن محمد بن أوزلغ» ط/ دار الالء بيروت لبنان/ بدون تاریخ. 

€ (-— سیر أعلام النبلاء للذهي سن الدين محمد بن أحمد بن عنمان» تحقيق: شعیب الأرناؤوط وآخرین› 
الطبعة الأولى/ مؤسسة الرسالة» بیروت لبنان» سنة (۳ ٤٤‏ ۱ه= ۱۹۸۳م). 

١‏ - الشامل في أصول الدين لأبي المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» تحقيق: د. علي سامي 
النشارء وآخرین› الناشر/ مدشاأًة المعارف» سدة ٩۹٦۹(‏ 1(م. 

۲ - شجرة النور الزكية في طبقات الالكية لحمد بن محمد ابن قاسم مخلوف» تعليق: عبد الجيد خيالي» 
الطبعة الأولى/ دار الكتب العلمية» بیروت لبنانء سنة ٤۲ ٤(‏ ١ه-۳۴١٠٠۲م).‏ 

۳ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» تحقيق: 
عبد القار الأرناؤوط. وحمود الأرناؤوط الطبعة الأولى/ دار ابن كثير» بيروت لبنانء سنة ٤١ ٤(‏ ١ه‏ 
2۳(. 

٤‏ - شرح الإرشاد لتقي الدين المقترح مظفر بن عبدالله» تحقيق: د. فتحي أحمد عبد الرازق» رسالة دكتوراه 
بكلية أصول الدين بالقاهرة› سنة (۰ ۱ ھ- ۹۸٩‏ ١م(‏ 

٥‏ - شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» تعليق الإمام مانكدم أحمد بن 
الحسين الزيدي عنه» تحقيق الدكتور: عبد الكرع عثمان» الناشر/ مكتبة وهبة/ بدون تاریخ 

-٠ ٤٦‏ شرح الجزائرية -ال منهج السديد في شرح كفاية المريد- للسنوسي محمد بن يوسف بن عمر» تحقيق: 
مصطفی مرزوقي» طا دار المدى» عن مليلة الجزائر |/ بدون تاریخ . 

۷ - شرح الجونغوري على الرسالة الشريفية المسمى شرح الرشيدية للشيخ عبدالرشيد الجونغوري المندي» 
تحقيق وتعليق الدكتور: علي مصطفى الغرابي. الطبعة الأولى/ مكتبة الإعان. سنة (۲۷٤۱ه-١٠١٠۲م).‏ 

۸ ۱- شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتازاني مسعود بن عمر بن عبد الله تحقيق: د. أحمد حجازي 
السقاء الطبعة الأولى/ مكتبة الكليات الأزهرية» سنة ( ٤۰۷‏ ۱ه- ۱۹۸۷م). 
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۹ - شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحنفي علي بن علي بن محمد» تحقيق: د. عبد الله بن عبد الحسن 
التركي» وشعيب الأرناؤوط» ط/ مؤسسة الرسالةء بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 

۰- شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الغني ايدان الدمشقي» تحقيق: محمد الحافظ» ومد الماح الطبعة 
الثانية/ دار الفکر.» دمشق سوریاء سنة (۱۲٤۱ه-‏ ۱۹۹۲م). 

-١‏ شرح الفقه الأكبر -المنسوب للماتريدي- لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي» ط/ 
الشؤون الدينية بدولة قطر/ بدون تاريخ. 

۲١‏ - شرح الكافية في النحو محمد بن الحسن المعروف بالرضي الاستراباذي» تحقيق: د. حسن الحفظيء 
الطبعة الأولى/ جامعة الإمام محمد بن سعود» سنة ٤۱ ٤(‏ ۱ه ۱۹۹۳م). 

۴- شرح الكبرى -عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد- للسنوسي أبي عبد الله 
محمد بن يوسف بن عمر» ط/ مطبعة جريدة الإسلام» سنة (١١١۱۳٠)ه.‏ 

٠ ٤‏ - شرح المقاصد للتفتازاني مسعود بن عبد الله بن عمر» تحقيق الدكتور: عبد الرحمن عميرة» الطبعة الثانية|/ 
عام الکتب» بیروت لبنان» سنة ٤۱۹(‏ ۱هھ-۱۹۹۸م). 

-٥‏ شرح المقدمات للسنوسي محمد بن يوسف بن عمر» تحقيق: نزار حمادي» الطبعة الأولى/ مكتبة 
المعارف» بیروت لبان سنة ٤۳۰(‏ ۱هھ-۹١٠٠م).‏ 

۱۹ - شرح الملوي أي العباس أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف اجيري على السلم» ومعه حاشية الصبان أي 
العرفان محمد بن علي الصبان عليه» الطبعة الثانية/مطبعة مصطفى البابي الحلبي» سنة (۷١١٣٠ه-‏ 
۸م( 

۷ - ضوابط الفكر لأستاذنا الدكتور محمد ربيع الجوهري» الطبعة السادسة/ الناشر/مكتبة الإبعان» سنة 
( ۳ ھ-۲00۹م). 

۸ - شرح المواقف للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني -ومعه حاشيتا حسن جلي الفناري وعبد الحكيم 
السيالكوت -» تصحيح: محمود عمر الدمياطي» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 

۹- شرح الولدية في آداب البحث والناظرة لعبد الوهاب بن حسين بن ولي الدين الآمدي» الطبعة 
الأخيرة/ مطبعة مصطفى الباي الحلبي» سنة (۹۱۳۸۰ه-۱٦۹١۱م).‏ 

--١‏ شرح أم البراهين للسنوسي أي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر» الطبعة الأولى/ مطبعة الاستقامة» سنة 
(۱)ھ. 

-١‏ شرح حافظ الدين الدسفي لكتاب المنتخب في أصول المذهب سلسام الدين محمد بن محمد بن عمر 
الأخسيكثي-. تحقيق: د. سالم أوغوت» ط/ جامعة أم القرى» سنة (۱۹۸۷)م. 
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۲- شرح حديث النزول لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تحقيق: محمد عبد الرحمن 
ا لخميس» الطبعة الأولى/ دار العاصمة» الرياض السعودية. سنة ٤۱ ٤(‏ ۱ه ۱۹۹۳ءم). 

۳- شرح عقيدة الإمام الطحاوي لسراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي المندي» تحقيق الشيخ: حازم 
كيلا الحنفي» د: محمد عبد القادر نصّارء الطبعة الأولى/ دار الکرزء سنة (۹١٠۲)م.‏ 

٤‏ - شرح مختصر المنتهى الأصولي -ختصر ابن الحاجب- للقاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي 
-ومعه حاشيتا التفتازانن والجرجاني-» تحقيق: محمد حسن محمد حسن» الطبعة الأولى/ دار الكتب العلمية» 
بیروت لبنان» سنة ( ٤۲٤‏ ۱ه ٤٠٠۲م).‏ 

-٥‏ شرح وصية الإمام أي حنيفة لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» نحقيق: محمد صبحي العايدي» 
وحهمزة البكري» الطبعة الأولى/ دار الفتح» عمان الأردن» سنة (۹٠٠۲)م.‏ 

-٦‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بابان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الثانية/مؤسسة الرسالة» بيروت 
لبنان» سنة ٤۱ ٤(‏ ۱ه-۱۹۹۳م). 

۷ - صحيح البخاري -الجامع الصحيح المسند المتخصر- لأبي عبد الله حمد بن إماعيل البخاري» تحقيق 
الشيخ: حب الدين الخطيب» الطبعة الأولى/الطبعة السلفيةء سنة (١١٤١)ه‏ 

۸- صحيح مسام -المسند الصحيح المختصر من السنن- لسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء 
اعتناء: أي قتيبة نظر بن محمد الفاريايي» الطبعة الأولى/دار طيبة للدشر والتوزيع» المدينة المنورة» سنة 
(۲۷٤۱ھ-۲۰۰۹م).‏ 

-٩‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي محمد بن عبد الرحمن بن حمد» ط/ دار 
مكتبة الحياة» بيروت لبنان/ بدون تاریخ. 

-٠‏ ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي للملا علي بن سلطان القاري» الطبعة الأولى/ دار البيروق› 
دمشق سوریاء سنة (۲۷٤۱ه=‏ ٦۰٠۲م).‏ 

1- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عبد الرحمن القروي الشهير بحلولوء تحقيق الدكتور: 
عبد الكرع علي النملةء الطبعة الثانية/ مكتبة الرشد. الرياض السعودية. سنة ( ۰٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹۹م).‏ 
۲- طبقات أعلام الشيعة للطهرانن آغا بزرك. الطبعة الأولى/ دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» سنة 

( ۱۳۰ھ - ۰۰0۹م). 

۳- طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل أي داود سليمان بن حسان الأندلسي» تحقیق: فؤاد سيد 
الطبعة الثانية/ مؤسسة الرسالة» بیروت لبنان» سنة ٤١ ٥(‏ ۱ه ٩۱۹۸م).‏ 

-٤‏ طبقات النابلة لأبي الحسين محمد بن أي يعلى محمد بن الحسين ابن الفراء الحنبلي» تحقيق: د. عبد 
الرحمن العثيمينء ط/ الملك عبد العزیزء سنة (۹٩۱٤۱هھ-‏ ٩۱۹۹۹ءم).‏ 
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-٥‏ طبقات النفية لابن الحنائي قنالي زاده علاء الدين علي بن أمر الله الحميدي» تحقيق: د. محيي هلال 
السرحان» الطبعة الأولى/ مطبعة ديوان الوقف السني» بغداد العراق» سنة (٩۲٤۱ه=‏ ۲٠٠٠م).‏ 

-۷٠‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي» حقيق: د. محمد عبد 
الفتاح الحلوء ط/ الجلس الأعلى للشئون الإسلامية» سنة (۱۳۹۰ھ - ١۱۹۷٠م).‏ 
۷- طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي» نحقيق: د. 
محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الثانية/دار إحياء الكتب العربية/ بدون تاریخ. 
۸- طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح تقي الدين أي عمرو عثمان بن عبد الرحمن» تحقيق: حيبي الدين 
علي نجيب» الطبعة الأولى/ دار البشائر الإسلامية» بیروت لبنان» سنة (۱۳٤۱ه-‏ ۱۹۹۲ءم). 

۹- طبقات الفقهاء لابن كمال باشا أحمد بن سليمان -ضمن مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية: مجلد 
١‏ العدد: »-٠١١‏ تحقيق: صلاح محمد سال الناشر/ جامعة الكوبت» سنة (٦٠١۲)م.‏ 

-٠‏ طبقات الفقهاء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: د. إحسان عباس الطبعة الأولى› 
الناشر /دار الرائد العریي» بیروت لبنان» سنة (۱۹۷۰)م. 

1- طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي بن يوسف» تحقيق: د. إحسان عباس» ط/ دار 
الرائد العریي» بیروت لبنان» سنة (۱۹۷۰)م. 

۲ - طبقات العتزلة لابن المرتضي المهدي لدين الله أحمد بن يجى ابن المرتضي الزيدي» تحقيق: سوسنة 
ديفلد. الطبعة الغانية/ مكتبة الحياة» بيروت لبنان» سنة (۷ ٤۰‏ ۱ه-۱۹۸۷م). 

۳- طبقات العتزلة لابن المرتضي المهدي لدين الله أحمد بن يجى ابن المرتضي الزيدي» نحقيق: سوسنة 
ديفلد. الطبعة الغانية/ مكتبة الحياة» بيروت لبنان» سنة (۷ ٤۰‏ ۱ه-۱۹۸۷م). 

-٤‏ طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد تحقيق: علي محمد عمرء 
الطبعة الأولى» الناشر/ مكتبة وهبة» سنة (٩۱۳۹ه-۹٩۱۹۷م).‏ 

-٥‏ طبقات الفسرين للأدنه وي أحمد بن محمد تحقيق: سليمان بن صا الخزي» الطبعة الأولى/ مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورةء السعودية» سنة ٤۱۷(‏ ۱ه ۱۹۹۷م). 

-٠‏ طبقات المفسرين للداودي س الدين محمد بن علي بن أحمد. الطبعة الأولى/ دار الكتب العلميةء 
بیروت لبنان» سنة (۳ ٤۰‏ ۱ه= ۱۹۸۳م). 

۷ - طوالع الأنوار من مطالع الأنظار للبيضاوي ناصر الدين عبدالله بن عمرء تحقيق الدكتور: محمد ربيع 
محمد جوهري» الطبعة الأول /دار الاعتصام» سنة (۱۸٤۱ه-۱۹۹۸ءم).‏ 

۸- عصمة الأنبياء لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن» مراجعة: محمد حجازي» الناشر/ مكتبة 
الثقافة الدينيةء الطبعة الأولی» سنة ٤۰ ٩(‏ ۱ه- ٩۱۹۸م).‏ 
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۹- العقيدة الوسطى وشرحها للسنوسي محمد بن يوسف بن عمر» نحقيق: السيد يوسف أحمد» ط١/‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان/ بدون تاريخ 

١‏ - عقيدتنا لشيخنا الأستاذ الدكتور محمد ربيع الجوهري» الطبعة التاسعة/ مطابع وزارة الأوقاف» سنة 
( 14ھ ۱6 00). 

1- عمدة العقائد -عمدة عقيدة أهل السنة والجماعة- لأب البركات النسفي عبد الله بن أحمد بن حمود» 
تحقيق الدكتور/ عبد الله محمد عبد الله إماعيل» ط/ المكتبة الأزهرية للتراث» سنة (٤۳٤۱ه-‏ ۳٠١۲م).‏ 

۲ - كشف الأسرار في شرح النار لأبي البركات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود -ومعه شرح نور الأنوار 
على النار لملا جيون حافظ شيخ أحمد بن أي سعيد بن عبيد الله الحنفي-. ط/ دار الكتب العلميةء 
بیروت لبنان/ بدون تاریخ. 

۳ - غاية المرام للآمدي سيف الدين علي بن أي علي بن محمد تحقيق: أحمد فريد المزيدي» ط١/‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» سنة ٤۲ ٤(‏ ۱ه ٤١٠۲م)‏ 

٤‏ - الغنية في علم الكلام لأبي القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري» نتحقيق: مصطفى حسنين عبد الهادي» 
الطبعة الأولى/ دار السلام» سنة ٤۳۰(‏ ۱ه ١٠١٠۲م).‏ 

-٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلان أحمد بن علي بن محمد تحقيق: عبد القادر 
شيبة الحمدء ط/ الأمير سلطان بن عبد العزيز» السعودية/ بدون تاريخ. 

-۹٩‏ فتح الرحمن شرح لقطة العجلان لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري. الطبعة الأولى/ مطبعة النيل» سنة 
(1۳۲۸)ھ. 

۷- فتح القدير شرح الهداية للكمال ابن الهمام محمد بن الواحد السيواسي -ومعه العناية شرح المداية 
للبابرتي وحاشية سعد جلي على العناية-» الطبعة الأولى/ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» سنة 
٤(‏ ۱۲ھ ۰۰۳م( 

۸- الفتح البين في طبقات الأصوليين للشيخ عبد الله مصطفى المراغي» ط/ أنصار السنة الحمدية» سنة 
( ۱۳۹ ھ- ٤۷‏ ۵۱۹). 

-٩‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم لأبي منصور عبد القاهر البغدادي» تحقيق: محمد عثمان 
الخشت» ط/ مكتبة ابن سينا/ بدون تاریخ. 

-٠١‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي ابن حزم الظاهري» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرةء 
الطبعة الثانية/ دار الجیل» بیروت لبنان» سنة ٤۱٩(‏ ۱ھ ٩۱۹۹م).‏ 

-١‏ فصول البدائع في أصول الشرائع لشمس الدين الفناري محمد بن حزة بن محمد نحقيق: محمد حسن 
إماعيل» الطبعة الأولى/ دار الكتب العلمية» بیروت لبنانء سنة ٤۲۷(‏ ۱ه ١١٠۲م).‏ 
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۲ ۲- الفصول في الأصول للجصاص أحمد بن علي الرازي» تحقيق: د. عجيل جاسم الطبعة الثانية/ وزارة 
الأوقاف بدولة الکویت. سنة ( ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م).‏ 

٠۴۳‏ ۲- فضل الاعتزال وطبقات العتزلة للقاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبد الجبار الممدان» تحقيق الدكتور: 
فاد سيد» ط/ الدار التونسية للدشر/ بدون تاريخ. 

١ ٤‏ - الفقه الأكبر للإمام أي حنيفة النعمان برواية ابنه هماد بن أبي حنيفة -ضمن مجموعة رسائل له» جمعها: 
محمد زاهد الكوثري-» الطبعة الأولى/ المكتبة الأزهرية للتراث» سنة (۹١٩٤۱هھ‏ -١١٠٠م).‏ 

٠٥‏ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي » عني بتصحيحه: محمد بدر 
الدين النعسان» ط/ دار المعرفة. بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 

٠‏ ۲- القسطاس المستقيم لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد تحقيق: مود بيجوء ط/ المطبعة 
العلمية» دمشق سورياء سنة ٤۱۳(‏ ۱ه ۱۹۹۳٠ءم).‏ 

۷ - القصيدة النونية للمولى خضر بك ابن القاضي جلال الدين المسماة جواهر العقائد مع شرح الخيالي 
أحمد بن موسى» تحقيق: عبد النصير ناتور الهندي» الطبعة الأولى/ مكتبة وهبة» سنة (۹١٤١ه-‏ 
۸( 

۸- قضية التوفيق بين الدين والفلسفة لشيخنا الدكتور حيبي الدين الصافي» الطبعة الثانية/ مكتبة الإبعانء 
سنة (۳۰٤۱ه=۰٠١٠۲م).‏ 

۹- القند في ذكر علماء مرقند لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي» تحقيق: يوسف الهادي» الطبعة 
الأولى/ وزارة النقافة والإرشاد الإسلامي» طهران إیرانء سنة (۲۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹ءم).‏ 

--٠١‏ القول السديد في علم التوحيد للأستاذ الشيخ حمود أي دقيقةء مع تعليق الدكتور عوض الله حجازي» 
ط/ مطابع الأزهر الشريف» سنة (۳۸٤۱هھ‏ - ۷١١۲م).‏ 

--١‏ الكاشف عن أصول الدلائل لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن» تحقيق: د. أحمد حجازي 
السقاء الطبعة الأولی/ دار الجیل» بیروت لبنان» سنة ٤۱۳(‏ ۱ه ۱۹۹۲١م).‏ 

۲ - الكامل في التاريخ لابن الأثير علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني» تصحيح: د. محمد 
يوسف الدقاق. الطبعة الرابعة/ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» سنة ١٤۲ ٤(‏ ه- ۴۳١٠٠۲م).‏ 

۴۳ - كتاب "عمدة العقائد" للإمام أبي البركات النسفي المتوق سنة ١٠٠۷ه‏ دراسة وتحقيق: رسالة ماجستير 
بكلية أصول الدين بالقاهرة لأستاذنا الدكتور: إبراهيم عبد الشافي إبراهيم» سنة (۱۹۸۷م). 

٤‏ - كتاب الكندي يعقوب بن إسحاق إلى المعتصم في الفلسفة الأولى -ضمن رسائل الكندي الفلسفية. 
تحقيق: محمد عبد اهادي أبو ريدة» الطبعة الثانية/ مطبعة حسان/ بدون تاریخ. 
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-٠‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي محمد علي بن القاضي محمد حامد الهندي» نحقيق 
الدكتور: علي دحروج» ط/مكتبة لبنان ناشرون/ بدون تاريخ. 

٠١‏ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزنشري جار الله حمود بن عمر› 
تحقيق: خليل مأمون شيحاء الطبعة الثالغة/ دار المعرفة. بیروت لبنان» سنة ( ۰٩٤۱ھ‏ ۹١٠۲م).‏ 

۷- كشف الحقائق شرح كنز الدقائق للشيخ عبد الحكيم بن محمد نور بن الحاج ميرزا الأفغاني -وجامشه 
شرح صدر الشريعة الحبوي على الوقاية-. الطبعة الأولى/ المطبعة الأدبية» سنة (۸١١۳٠)ه.‏ 

۸-- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة مصطفى بن عبد الله القسطنطينيء ط/ درا 
إحياء التراث العريي» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 

۹-- كشف الراد في شرح بريد الاعتقاد لابن المحطهر الحلي الحسن بن يوسف بن علي» ط/ مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 

--١‏ الكفاية في الهداية -أو الكفاية في أصول الدين- لور الدين أحمد بن محمود بن أي بكر الصابون» 
تحقيق: محمد أوزل» ط/ جامعة الفرات» ألازيغ تركياء سنة (۲٠٠١۲)م.‏ 

1-- الكليات-معجم في المصطلحات والفروق اللغوية- لأبي البقاء الكفوي أيوب بن موسى الحسيني 
الحنفي» فهرسة: عدنان درويش» ومحمد المصري» الطبعة الثانية/ مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» سنة 
(1۱۹ھ-0۱۹۹۸). 

۲- كنز البيان مخنصر توفي الرحمن -شرح كنز الدقائق- للشيخ مصطفى بن أي عبد الله بن محمد ابن 
نعمان الطائي -وجامشه الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية لابن الشحنة-» ط/ المطبعة البهية العثمانية. 
سنة (٣١١١۳١)ه.‏ 

۳ - كنز الدقائق لأبي البركات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود» تحقيق: د. سائد بكداش» الطبعة الأولى | 
دار البشائر الإسلاميةء بیروت لبنانء سنة (۳۲٤۱ه=‏ ١١١۲م).‏ 

٤‏ - كنز الولد لإبراهيم بن الحسين الحامدي» تحقيق: مصطفى غالب» ط/ دار الأندلس» بيروت لبنان» سنة 
(٩۱۱ھ- .)0۱۹۹٩‏ 

--٠٥‏ الكون والفساد لأرسطو طاليس» ترجمة: أحمد لطفي السيد. الناشر/ الدار القومية للطباعة/ بدون 
تاریخ . 

-۲۲١‏ لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم بن علي ابن منظور المصري» نتحقيق: عبد الله علي الكبيرء 
محمد أحمد حسب الله» وآخرين» ط/ دار المعارف/ بدون تاريخ. 

۷- لع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة لإمام الحرمين الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» تحقيق: 
د. فوقية حسين» الطبعة الثانية/ دار عام الکتب» بیروت لبنان» سنة ( ٤۰۷‏ ۱ه= ۱۹۸۷م). 
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۸- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري» نحقيق الدكتور: حمودة غرابةء الطبعة 
الأولى/ مكتبة الخانجي (١۳۱٤۱ه-١٠١۲م).‏ 

۹- لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن» الطبعة 
الأولى/ الطبعة الشرفية» سنة (۲۳١۳١)ه.‏ 

-٠‏ المباحث المشرقية في علم الإليات والطبيعيات لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن التيميء 
الطبعة الأولى» الناشر/ انتشارات بيدار» طهران إيران» سنة (١۷١١)ه.‏ 

1-_- ال بين في شرح معان ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد نتحقيق: 
د. حسن محمود الشافعي» الطبعة الثانيةء الناشر /مكتبة وهبة. سنة ٤۱۳(‏ ۱ه-۱۹۹۳م). 

۲“ - متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» تحقيق: د. عدنان محمد زرزور» ط/ دار 
التراث/ بدون تاريخ. 

۴ - مان العقائد النسفية لاي حفص نجم الدين النسفي عمر بن محمد ابن لقمان-ملحق باشية الكستلي»› 
وحاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية- ط/ مكتبة المثنى» بغداد العراق» سنة (١۲١۳١)ه.‏ 

› متن العقيدة الطحاوية -بيان عقيدة أهل السنة- لأبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة‎ -٤ 
.)م۱۹۹٩٩‎ -ه۱٤۱٩( الطبعة الأولی/ دار ابن حزم» بیروت لبنان» سنة‎ 

-٥‏ متن النار في أصول الفقه لأف الركات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود. مطبعة/ دار سعادت» 
ترکیا» سنة (۱۳۲۹ه). 

-٠‏ نرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة لأي بكر محمد بن الحسن ابن فورك. نحقيق: 
أحمد عبد الرحيم السايح»› الطبعة الأولى/ مكتبة النقافة الدينيةء سنة (١٠٤٠ه-‏ ١٠٠۲م).‏ 

۷ -المجموع في الحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار المعتزلي» جمع تلميذه الحسن ابن 
متويه النجراني» نحقيق الأب: جين يوسف» ط/ المطبعة الكاثوليكية. بیروت لبنان/ بدون تاریخ. 

۸- بموعة الفتاوى لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» الطبعة الثالثة/ دار الوفاء سنة 
۲٩(‏ ۱ ھ- ۰ ۲۰م). 

۹ - شاضرات في العقيدة الإسلامية لشيخنا الدكتور محيي الدين الصافيء الناشر/ مكتبة الإبمان» سنة 
۱٤۳۰ (‏ ه= ۲۰۱۰م). 

٠١‏ - محصل أفكار المتقدمين والتأخرين من العلماء والحكماء والتكلمين لفخر الدين الرازي محمد بن عمر 
بن الحسن التيمي -وبذيله تلخيص الحصل لنصير الدين الطوسي محمد بن محمد بن الحسن-» مراجعة: طه 
عبدالرؤوف سعد الناشر/ مكتبة الكليات الأزهرية /بدون تاريخ. 
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١‏ -الحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن التيمي» تحقيق: د. طه جابر 
فياض» ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 

۲ - ختار الصحاح لحمد بن أبي بكر الرازي» ط/ مكتبة لبنان» سنة (٩۱۹۸)م.‏ 

۴۳ - المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار -ضمن كتاب رسائل العدل 
والتوحيد. جع وتحقيق: د. محمد عمارة -. الطبعة الغانية|/ دار الشروق» سنة (۰۸٤۱ه-=‏ ۱۹۸۸م). 
٤‏ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأيي البركات النسفي عبد الله بن أحمد بن محمود» تحقيق: سيد زكرياء 

الناشر/ مكتبة نزار مصطفى الباز/ بدون تاریخ. 

٥‏ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي بن سلطان القاري» تحقيق الشيخ: جمال عيتان» 
الطبعة الأولى/ درا الكتب العلمية» بيروت لبنان.ء سنة ٤۲۲(‏ ۱ه ١١٠٠م).‏ 

٦‏ ۲- المسالك في الخلافيات بين المتكلمين والحكماء لستجي زاده عبد الله بن عثمان بن موسى أفندي» 
تحقیق: د. سيد باغجوان» الطبعة الأولی/ دار صادر بیروت لبنان» سنة (۲۸٤۱ه-‏ ۷١٠۲م).‏ 

۷ - المسامرة بشرح المسايرة للكمال محمد بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن أي شريف -وجامشها شرح 
المسايرة لابن قطلوبغا زين الدين قاسم بن قطلوبغا الجمالي السودون-. الطبعة الأولى/ المطبعة الأميرية 
ببولاق» سنة (۷١۱۳)ه.‏ 

۸- المسايرة في علم الكلام والعقائد التوحيدية المنجية في الآخرة» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
الطبعة الأولى/ المطبعة الحمودية التجارية/ بدون تاريخ. 

۹ - مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والاتريدية لأحمد بن سليمان ابن كمال باشاء نحقيق وشرح: سعيد 
فودة» الطبعة الأولى/ دار الفتح» الأردن. سنة ( ۰٣٤۱ھ‏ ۹١٠۲م).‏ 

٠١‏ - المسائل والجوابات في العرفة لأبي عثمان الجاحظ عمرو بن بحر -ضمن رسائل الجاحظ الكلامية-. 
جمع وترتيب: د. علي أبو ملحم» ط/ دار الهلالء بيروت لبنان» سنة (۲١٠۲)م.‏ 

١‏ ۲- المستصفى لأبي البركات الدسفي عبد الله بن أحمد بن حمود» رسالة ماجستيرء تحقيق ودراسة: د. أحمد 
بن محمد ابن آل سعد الغامدي» بكلية الشريعة بجامعة أم القرى» بالسعودية» سنة (۲١۳٤١)ه.‏ 

-٣ ۲‏ المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزاليء تحقيق الدكتور: حمزة بن زهير حافظ» 
ط/ شركة المدينة المنورة للطباعة» السعودية/ بدون تاریخ. 

۳ - المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعادل مرشد» وآخرين» الطبعة 
الأولى/ مؤسسة الرسالة» بیروت لبنان» سنة ٤۱۸(‏ ۱ھ ۱۹۹۷م). 

-٤‏ مشكل الحديث لأيي بكر ابن فورك محمد بن الحسن» تحقيق: دانيال جيماريه» ط/ المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية» دمشق سورياء سنة (۰۳١٠۲)م.‏ 
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-٠‏ مصباح الأرواح في أصول الدين للبيضاوي عبد الله بن عمرء تحقيق: سعيد فودة» الطبعة الأولى/دار 
الرازي» عمان الأدرن» سنة (۲۸٤۱١ه-‏ ۷١٠۲م).‏ 

-۴٠‏ المصباح النير في غريب الشرح الكبير للفيومي أحمد بن محمد بن علي الفيومي» الطبعة الخامسة/ 
المطبعة الأميريةء سنة (۱۹۲۲)م. 

۷ ۲ - المطالب العالية من العلم الإلهي لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن» نحقيق: د. أحمد حجازي 
السقاء الطبعة الأولی/ دار الکتاب العریی» بیروت لبنان» سنة ( ٤۰۷‏ ۱ه= ۱۹۸۷١م).‏ 

۸- مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار للأصفهان أي الثناء مس الدين بن حمود بن عبد الرحمن» 
الطبعة الأولى/ دار الكتي» سنة (۲۸٤۱ھ‏ - ۸١٠۲٠م).‏ 

۹ - الطلع لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي في المنطق لأثير الدين الأبجري -وعليه 
حاشية الشيخ يوسف الحفني› طا مصطفى الباي ا حلي / بدون تاریخ. 

/| معام أصول الدين لفخر الرازي محمد بن عمر بن الحسن» مراجعة: طه عبد الرؤوف سعد الناشر‎ - ٠١ 
.م)٠٠٠١‎ ٤( المكتبة الأزهرية للتراث» سنة‎ 

1 -العتمد في أصول الدين للقاضي أي يعلى الحنبلي محمد بن الحسين ابن الفراءء تحقيق: د. وديع زيدان 
حداد» ط/ دار المشرق» بیروت لبنان/ بدون تاربخ. 

۲ - العتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري» نحقيق: محمد حيد الله وآخرين» ط/ المعهد العملي 
الفرنسي للدراسات العربية» دمشق سوریاء سنة (۱۳۸۰ه- ٥٦۹١۱م).‏ 

۳ - المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق عوض الله ط/ دار الحرمين» سنة 
( 1٤۱ھ‏ 0۱۹۹). 

-ه١۳۹۷( معجم البلدان لاقوت بن عبد الله الحموي» ط/ دار صادر» بیروت لبنان» سنة‎ -٤ 
.(2 ۷ 

-“٥‏ المعجم الفلسفي لحميل صليباء طبعة/ دار الكتاب اللبناني» بيروت لبنانء سنة (۱۹۸۲)م. 

-ه١٤١٤( معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » الطبعة الأولى/ مؤسسة الرسالةء بيروت لبنان» سنة‎ -۲٦ 
.( ۳ 

۷ح المعجم الوسيط إعداد: مجمع اللغة العربية» الطبعة الرابعة/ طبعة مكتبة الشروق الدوليةء سنة 
٤ °(‏ 1 ھ-4 ۰ ۲۰م). 

۸ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لي عبيد البكري عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي» تحقيق: د. مصطفى السقاء ط/ عالم الكتب» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 
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۹---معرفة النقات من رجال أهل العلم والحديث للعجلي أي الحسن أحمد بن عبدالله بن صال» تحقيق: عبد 
العليم عبد العظيم البستوي» الطبعة الأولى/ مكتبة الدارء المينة المنورة» سنة ٤۰ ٥(‏ ۱ه-٩۱۹۸١م).‏ 

-٠‏ معرفة الحجج الشرعية لأي اليسر البزدوي محمد بن محمد ابن عبد الكر» تحقيق: عبد الناصر بن 
ياسين الخطيب» ط/ مؤسسة الرسالة. بیروت لبنان» سنة ( ١٩٤١ھ‏ -١٠۲م).‏ 

1- معيار العلم لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد نحقيق: د. سليمان دنياء ط/ دار المعارف» سنة 
(۱٩۱۹)ء.‏ 

۲ - الغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمدان المعتزليء نحقيق: 
د. إبراهيم مدكور» ومصطفى السقاء وآخرين» وإشراف الدكتور: طه حسين» الطبعة الأولى/ الشركة 
العربية» سنة (١۸١۳١)ه.‏ 

۴- الغول بين الانتشار والانكسار للدكتور علي محمد محمد الصلابيء الطبعة الأولى/ الأندلس الجديدة. 
سنة ٤۳۰(‏ ۱ه ۹٠٠۲م).‏ 

-٤‏ مفاتيح الغيب -التفسير الكبير- لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن» الطبعة الأولى/ دار 
الفکر» سنة (۰۱٤۱ه-۱۹۸۱ءم).‏ 

-٥‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش كبرى زاده أحمد بن مصطفى» الطبعة 
الأولى/ دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» سنة ٤١ ٥(‏ ۱ه ٩۱۹۸٠م).‏ 

-٩‏ المقابسات لأبي حيان التوحيدي علي بن محمد بن العباس» تحقيق: حسن السندويي» الطبعة الثانية/ دار 
سعاد الصباح» الكوبت» سنة (۱۹۹۲)م. 

۷- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأيي الحسن علي بن إماعيل الأشعري» تحقيق: هلموت ريترء 
الطبعة الغالغة/ دار فرانز شتايزء فيسبادن أطانياء سنة ( ۰۰٤۱ھ‏ = ٩۱۹۸۰م).‏ 

۸- المقدمة الغزنوية في فروع الحنفية لأحمد بن محمد ابن سعيد الغزنوي» تحقيق: مقبول حسين طاهر» ط/ 
جامعة البنجاب» باکستان» سنة (۱۹۹۷)م. 

۹- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد عثمان 
الخشت» ط/ مكتبة القرآن/ بدون تاريخ. 

-٠١‏ ملجمة الجحسمة لعلاء الدين محمد بن محمد البخاري» حقيق: سعيد فودة. ط/ دار الذخائرء بيروت 
لبنان/ بدون تاریخ. 

1ح الملل والنحل للشهرستان أي الفتح محمد بن عبد الكربم بن أحمد تحقيق: أمير علي مهناء وعلي حسن 
فاعور» الطبعة الثالغة/ دار المعرفة. بیروت لبنانء سنة ٤(‏ ۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م). 
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AY‏ مناظرات فخر الدين الرازي ي بلاد ما وراء النهرء تحقيق: ۴ فتح الله خلیف› طا دار المشرق. بیروت 
لہنان/ بدون تاریخ. 

۳- فناهج الأدلة في عقائد الملة لأبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد. نتحقيق: د. محمود قاسم الطبعة 
الغانية/ مكتبة الأنجلو المصرية. سنة (٤٩۱۹)م.‏ 

-٤4‏ منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر للملا علي قاري» تحقيق: وهي غاوجي» الطبعة الأولى/ دار 
البشائر الإسلاميةء بیروت لبنان» سنة ٩(‏ ۱ ھ- ۹۹۸ 1م( 

-٥‏ المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد نحقيق: د. محمد حسن هيتوء 
ط/ دار الفکر المعاصرء بیروت لبنان» سنة (۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م). 

-٦‏ منظومة الخلافيات في الفقه لنجم الدين النسفي عمر بن محمد بن أحمد -ضمن ملة الواضحة» 
العدد: ۳-. حقيق: د. إبراهيم التازي» الناشر/ دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العلياء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الرباط المغرب» سنة (١٠١٠)م.‏ 

۷- النقذ من الضلال لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليء تحقيق: جميل صليباء وكامل عياد» ط/ 
دار الأندلس» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 

۸- منهاج السنة النبوية لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء ط/ 
جامعة الإمام محمد بن سعود» السعودية.ء سنة ۹۸٩ =-ه١ ٤١۰ ٩(‏ ١م(‏ 

۹- النهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين جى بن شرف النووي » الطبعة الأولى | 
المطبعة المصرية بالأزهر» سنة (۷٤۱۳ه-۱۹۲۹ءم).‏ 

١‏ - المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي لمال الدين يوسف ابن تغري بردي الأتابكي» تحقيق: د محمد 
أمين» الناشر/ مركز تحقيق التراث باهيئة المصرية العامة للکتاب» سنة (۱۹۹۳)م. 

١‏ - ميزان الأصول في نتائج العقول للعلاء السمرقندي علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد تحقيق: د. 
محمد زكي عبد البرء الطبعة الأولى/ مطابع الدوحة الحديثة» قطر. سنة ٤١ ٤(‏ ۱ه ٤۱۹۸٠ءم).‏ 

۲ - ميزان المعقولات في التصؤرات والتصديقات لأستاذنا الدكتور: عبد الله حيي الدين عزب» الطبعة 
الأولى/ مكتبة الإیعان» سنة (٩۳٤۱ه-‏ ١٠١۲م).‏ 

۳- نتائج أفكار النقات فيما للصفات من التعلقات لأبي عذبة الحسن بن عبد الحسن» تحقيق: سعيد فودة» 
الطبعة الأولى/ دار الذخائرء بیروت لبنان» سنة ٤۳٩١(‏ ١ه‏ ٤٠١٠۲م).‏ 

٤‏ ۹- النحو الوافي للأستاذ الدكتور عباس حسن» الطبعة الثالغة/ دار المعارف/ بدون تاریخ. 

-٥‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للشريف الإدريسي محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس» الناشر/ 
مكتبة النقافة الدينية» سنة ٤۲۲(‏ ١ه‏ ۲١٠٠م).‏ 
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-٦‏ نصب الراية لأحاديث المداية لمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي » تحقيق: محمد عوامة» 
ط/ مؤسسة الريان» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 

۷- النظامية في الأركان الإسلامية لأبي المعالي الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» تحقيق الشيخ: 
محمد زاهد الكوثري» الناشر/ المكتبة الأزهرية للتراث» سنة (۱۲٤۱ه-‏ ۱۹۹۲م). 

۸-- نظرية السببية في الفكر الكلامي الإسلامي لأستاذنا الدكتور عبد العزيز سيف النصر» الطبعة الأولى | 
مطبعة الجبلاوي» سنة ٤١ ٤(‏ ۱ه ٤۱۹۸م).‏ 

۹ - نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين للدكتور محمود زيدان. ط/ مكتبة المتبي»› 
الدمام السعودية» سنة ٤۳۳(‏ ۱ھ - ۲٠١۲م).‏ 

١‏ - نظرية المعرفة في الإسلام للدكتور جعفر عباس حاجي» الطبعة الأولى/ مكتبة الألفينء الكويت» سنة 
(۷ ۱۰ھ = .)۵۱۹۸٩‏ 

.)م٠۹٥٩( نظرية المعرفة للدكتور زكي نجيب محمود» ط/ مطابع وزارة الإرشاد القومي» سنة‎ -١ 

١ ۲‏ - نظم العقيان في أعيان الأعيان لال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد» تحقيق الدكتور: 
فيليب حتى» الناشر/ المكتبة العلمية» بيروت لبنان» سنة (۱۹۲۷)م. 

۳ - نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في العقائد 
لشيخ زاده عبد الرحيم بن علي بن المؤيد الأماسي» الطبعة الأولى/ المطبعة الأدبية» سنة (۷١١۱۳)ه.‏ 

١ ٤‏ ۳- النفحات الإلمية لصدر الدين القونوي محمد بن إسحاق بن محمد تحقيق: محمد خواجوي» الناشر/ 
انتشارات مولي» إیران/ بدون تاریخ. 

-٠ ١‏ فاية الإقدام في علم الكلام للشهرستان أي الفتح محمد بن عبد الكري» نحقيق: ألفريد جيوم» الطبعة 
الأولى/ مكتبة النقافة الدينية» سنة ( ۰٣٤۱ھ‏ ۹١٠۲م).‏ 

٠١‏ فاية العقول في دراية الأصول لفخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسن» نحقيق: سعيد فودة» 
الطبعة الأولى/ دار الذخائرء بیروت لبنان» سنة (٩۳٤۱ه-‏ ١٠١٠۲م).‏ 

۷ - النهر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم -أخي صاحب البحر الرائق-› 
تحقيق: أحمد عزوء الطبعة الأولى/ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» سنة (۲۲٤۱١ه-‏ ۲٠٠۲م).‏ 

۸- هداية المريد جوهرة التوحيد للشيخ برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقان» نحقيق: مروان 
حسين البجاوي» الطبعة الأولى/ دار البصائر» سنة (۰٣٤۱ه-۹٠٠۲م).‏ 

۹- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي» ط/ دار إحياء التراث العريي» بيروت لبنان/ بدون تاريخ. 
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--١‏ هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد لأستاذنا الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي» الطبعة الثانية/ مكتبة 
الإعان» سنة (٩۲٤۱ه-‏ ١٠٠٠م).‏ 

-١‏ هوامش على العقيدة النظامية للدكتور محمد عبد الفضيل القوصي› الطبعة الثانية/ مكتبة الإيمان» سنة 
٤۲ ٦(‏ ۱ھ-۲۰۰م). 

۲ - الوافي شرح منتخب الأخسيكثي في أصول الفقه حسام الدين الحسين بن علي بن حجاج السغناقيء» 
تحقيق: أحمد محمد اليمانن» رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» مكة 
المكرمة السعودية» سنة ٤۱۷(‏ ۱ه ۱۹۹۷م). 

۳- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان أي العباس أحمد بن محمد تحقيق الدكتور: إحسان 
عباس» طبعة/ دار صادر» بیروت لبنان» سنة (۸٩۱۹)م.‏ 

٤‏ - وقفات مع الشيخ الباجوري والجوهرة لأستاذنا الدكتور محمد ربيع محمد جوهري» الطبعة الثانية/ طبعة 
المؤلف» سنة (۳۷٤۱ه-=‏ ١٠١۲م).‏ 

-٥‏ اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني» ط/ دار إحياء التراث 


TTY 


E O O الموضوع‎ 

المقدمة E SMEARS EOS SEES SEE‏ 
الباب الأول: الإمام أبو البركات النسفي حياته ومنهجه العام في المعرفة والاستدلال ٠"‏ 
۸ 


الفصل الأول 


حياة الإمام أبي البركات النسفي ٤‏ 

المبحث الأول: حياة الإمام أي البركات النسفي الشخصية i O POONER‏ 
المطلب الأول: اسم الإمام أي البركات» ولقبه» وكنيته» ونسبته N. ahs‏ 

O SESSLER ESSA أولا: امه‎ 

VA SRS SSS EAS O SE Raa ثانيًا: لقبه‎ 

O O O O CC O DS ثالتًا: کنیته‎ 

E ALT O DS a رابعًا: نسبته‎ 

المطلب الثان: مولد الإمام أي البركات» ونشأته E SE EN‏ 

N efe asaaake أولا: مولده‎ 

E N O O E O ثانيًا: نشأته‎ 

الحطلب الثالث: العصر الذي عاش فيه الإمام أبو البركات النسفي E‏ 

أولا: في ظل الدولة الخوارزمية E SAUNDRA RAS‏ 

ثانيًا: تحت وطأة الاحتلال المغولي E AS SS‏ 

ثالًا: تحت وطأة حكام الظل E ESRAR SARA RS‏ 

° الأثر المستنبط من هذه الأحداث على حياة الإمام أبي البركات النسفي Te e SS‏ 
المطلب الرابع: وفاة الإمام أبي البركات النسفي TE BEES Se.‏ 
المبحث الثاني: حياة الإمام أي البركات النسفي العلمية E a a‏ 
المطلب الأول: مكانة الإمام أي البركات النسفي العلمية FO MONE o‏ 


TT 


٠‏ الكتب التي قامت عليها هذه الدراسة وحاولة ترتيبها زميًا 


المبحث الأول: منهج الإمام أبي البركات النسفي في المعرفة 


أولًا: مكانته في علمي الفقه والأصول O‏ 
ثانا : مکانته ي علمي التفسير والكلام aa EASES E ESSER‏ 


المطلب الثان: مذهب الإمام أي البركات الدسفي العقدي والفقهي 


أولًه: مذهبه العقدي O O‏ 


ثانيًا: تلامیذه SESS ARAS AR AA‏ 
المطلب الرابع: لفات الإمام أي البركات الدسفي AE‏ 
أولً: ملف في التفسير i a Sa SSAA‏ 
ثانيًا: مؤلفاته في العقيدة a aa‏ 
النًا: مۇلفاته في أصول الفقه 1 
رابعًا: مۇڵفاته في الفقه TO O O E‏ 
خامسًا: مۇڵفاته في فضائل الأعمال OY‏ 


سادسًا: مؤلفات أخرى EAR RRS‏ 


الفصل الثاني 


eee nns 


eee nnn 


منهج الإمام أبي البركات النسفي العام في المعرفة والاستدلال 


تمهيد: أهمية الكلام عن المعرفة عند الإمام أبي البركات النسفي 


المطلب الأول: المعرفة والعلم عند الإمام أي البركات النسفي " 


تعقس : 
۰ 
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مناقشة هذه التفرقة ASR‏ 


e هذه التفرقة شائعة في الاستعمال» غير ثابتة في اللغةء ولا في الاصطلاح‎ -١ 


۲- عدم موافقة جمهور المتكلّمين على هذه التفرقة a‏ 


الحطلب الثاني: تعريف العلم عند الإمام أي البركات النسفي VE QIRR‏ 
أولا: هل العلم يعرف أو لا؟ VY Sa REE a as‏ 

أي المذاهب هو مذهب الإمام أي البركات النسفي؟ VE nadia eta‏ 

ثانيًا: ما هو التعريف الصحيح للعلم عند الإمام أي البركات النسفي ؟ VO sea‏ 
تعقیب: 3 
أولا: مرجع مذهب الإمام أي البركات النسفي في قابلية العلم للتعريف E Ee‏ 

ثانيًا: الموافقون ذهب الإمام أيي البركات الدسفي 0 

ثالنًا: ما يؤخذ على الإمام أي البركات النسفي NT SE SRSA‏ 
المطلب الثالث: أسباب المعرفة عند الإمام أي البركات الدنسفي Ne: Se‏ 
أولا: جملة أسباب العرفة عند الإمام أي البركات النسفي E e E‏ 

ثانيًا: موقف الإمام أبي البركات النسفي من الإلهام Ns sna‏ 

NU aa SSR eS تعريف الإهام‎ -١ 

ANN eee leeds eley مدى إفادة الإهام للمعرفة‎ -۴ 

تعقیب: AV‏ 
أولا: حصر أسباب المعرفة في الغلاثة التي ذكرها الإمام أبو البركات الدسفي SHR‏ 
ثانيًا: مدى إفادة الإهام للعلم SS O a‏ 
ثالنًا: توجيه مذهب الإمام أي البركات النسفي في الإهام I‏ 
رابعًا: خلاصة الكلام في أسباب المعرفة AS NN A oe‏ 
الحطلب الرابع: النظر وعلاقته بالعلم عند الإمام أبي البركات الدسفي VD‏ 
تمهيد: تقسيم العلم إلى ضروري وكسي AY aA Aes‏ 

E ead aa أولا: تعريف النظر‎ 

ثانيًا: علاقة النظر بالعلم E aisle‏ 
المذاهب في ترتب العلم على النظر QE ae aaa aa‏ 

الراجح من مذهب الإمام أبي البركات في هذه المسألة AE‏ 
تعقیب: ۱۰۱ 
أو : على تعريف النظر E OOOO O MD a‏ 
۱۰۱ 


E قصور تعريف الإمام أي البركات النسفي للنظر‎ -١ 


1٦ 


الميحث الثاني: منهج الإمام أي الركات اللسفي في الاستدلال 


۲- الختار في تعريف النظر N O‏ 
ثانيًا: على علاقة النظر بالعلم RE SRE RARER‏ 
-١‏ الانفكاك بين الوجوب العقلي والوجوب على الله a ENTERS‏ 
۴- ترتب العلم على النظر أمرْ واجب في نفسه e ses‏ 
۴- موطن اللبس هو الخلط بين وجوب الشيء في نفسه وإمكان حصوله 
-٤‏ هذا الجمع لا ينقض قاعدة الاختيار في حقّه تعالى E E‏ 


0 


عهید: 
-١‏ العرفة النظرية عند الإمام أبي البركات الدسفي ia‏ 
۲- منهج المتكلمين العام في الاستدلال على العقائد ERS‏ 
المطلب الأول: الدليل وأقسامه عند الإمام أي البركات النسفي hE E‏ 
أول: تعريف الدليل Rha‏ 
ثانيًا: انقسام الدليل إلى العقلي والنقلي ean Rai‏ 
ثالتًا: انقسام الدليل إلى القطعي والظني as eae:‏ 
رابعا: القطعي والظئي من الدليل العقلي والنقلي aaa saia a‏ 
أولا: على تعريف الدليل O‏ 


ثانيًا: القطعي من الدليل النقلي عند الإمام أي البركات النسفي O‏ 
المطلب الثانن: موقف الإمام أبي البركات النسفي من الاستدلال بالدليل النقلي على 


تمهید: الخلاف ي هذه اللمسألة e AAO Ae a AS‏ 
أولا: المعؤل عليه في الاستدلال على العقائد عند الإمام أي البركات النسفي TE‏ 
ثانيًا: الراجح من مذهب الإمام أي البركات في صحة التعويل على الدليل النقلي E‏ 


تعقس : 


4 


أولا: مدى موافقة الإمام أي البركات النسفي على منهج المتكلمين في الاستدلال e‏ 


11۷ 


eee nnnnncccnneneenecennennnnncnencecececececenenecsennnnn 


ثانيًا: ما ی ک على منهج الإمام أي البركات السابق والجواب عنه EY RESA‏ 


EN SERE الإشكال الأول: تعويله على الدليل النقلي في غير مجاله‎ -١ 

e الإشكال الأول: تعويله على الخبر المشهور‎ -٣ 

ثالنًا: مناقشة اعتراض الإمام الرازي على إفادة الدليل النقلي للقطع في العقائد E, e‏ 

المطلب الثالث: طرق الاستدلال عند الإمام أي البركات النسفي EF Rea‏ 

تمهيد: المناسبة بين الدليل والمدلول EE ARERR RAS‏ 

أولا: ذكر الإمام أي البركات النسفي هذه الطرق EE sS ee‏ 

ثانيًا: استخدام الإمام أي البركات النسفي ذه الطرق في الاستدلال على العقائد EO‏ 

VEO eae E استخدامه لطريقة القياس النطقي‎ -١ 

VEN RSS RRS استخدامه لطريقة الاستقراء‎ -۲ 

۳- استخدامه لطريقة قياس الغائب على الشاهد EV SOS DESÎ‏ 
الباب الثاني: آراء الإمام أي البركات النسفي في الإهيات ا 

Vo 


الفصل الأول 


وجود الله تعالى عند الإمام أي البركات النسفي 1۰ 

هیدات : 11 

ON neee SRS nes فيصل التفرقة بين الإعان والإلاد‎ -١ 

۲- أهميّة معرفته تعالى عند الإمام أي البركات والمتكلمين ON il‏ 

OT oes Rg اراد ععرفته تعالی‎ -۳ 

E e مآل الخلاف في أُولّ واجب على المكلف‎ ->٤ 

الممحث الأول: هل العلم بوجوده تعالی ضروري أو نظري ؟ E AREAS‏ 
تقهيد: المذاهب في هذه المسألة SS sea aa‏ 

مذهب الإمام أبي البركات النسفي في العلم بوجوده تعالى FON ace SARS‏ 
تعقیب: 1۰ 
أولا: أصل الخلاف في معرفة الله OS ORNS‏ 


1- الاختلاف في تفسير آية الميغاق E Le CA‏ 


۲- الاختلاف في تعيين الطريق المطرد لعرفته تعالى FS EAS‏ 

ثانيًا: الموازنة بين رأيي المختلفين في معرفته تعالى E O ODDS So‏ 

المبحث الثان: الدليل على وجوده تعالى E O TT‏ 

أولا: دليل الصنع والاختراع E OT CO‏ 

ثانيًا: دليل التخصيص E E‏ 

EEE SRR SS مكانة دليل التخصيص‎ 

O SG E ACD RSTA ثالتًا: دليل حدوث الأعراض‎ 

رابعًا: دلیل حدوث العا بأسره PE A e‏ 

N BEE SS ORS القسمة الننائية للعااً‎ -١ 

۲- إثبات حدوث الأعراض والجواهر N HORTONS Î‏ 

۳- بيان أن التسلسل باطل FO RNS aR‏ 

الصورة النهائية لدليل الحدوث E O‏ 

تعقيب على دليل حدوث العا : ا 

أولا: مكانة دليل الحدوث عند الإمام أي البركات النسفي والتكلمين WN SERR‏ 

N SER اعتناء المتكلمين بدليل حدوث العام رغم صعوبته‎ -١ 

۲- ميل بعض المتكلّمين إلى طريق الإمكان N a O‏ 

۳- أسباب اهتمام الإمام أي البركات والتكلمين بدليل حدوث العاٌ NS Bh‏ 

ثانيًا: أدلة بطلان الدور والتسدسل عند الإمام أي البركات النسفي والمتكلمين NM ee‏ 

ثالًا: ا مزج بين الحدوث والإمكان في دليل حدوث العا عند الإمام أبي البركات النسفي ۱۷۸ 
الفصل الثاني 

الصفات الإهية عند الإمام أي البركات النسفي ۸1 

تمهیدات: ۱۸۲ 

O الألوهية في تصور الإمام أي البركات النسفي والمتكلمين‎ -١ 

۲- أقسام الصفات الإية عند الإمام أي البركات الدسفي AT sae‏ 

۳- رأي الإمام أبي البركات النسفي في زيادة الوجود على الذات AE cA‏ 


1۹ 


المبحث الأول: التنزبهات 


تمهيد: أهمية الكلام على وحدانيته تعالى عند الإمام أبي البركات الدسفي واطاتريدية 


أولا: تعريف الوحدانية عند الإمام أي البركات الدسفي a‏ 
ثانيًا: الدليل على وحدانيته تعالى عند الإمام أي البركات النسفي ETE‏ 
-١‏ الأدلة النقلية EAE SRA‏ 
۲- الأدلة العقلية O‏ 
تعقیب: 
أولا: على تعریف الوحدانية E O O ER‏ 
ثانيًا: على استدلال الإمام أبي البركات النسفي على الوحدانية E E‏ 
-١‏ الاستدلال بالدليل النقلي والعقلي على وحدانيته تعالى N‏ 
۲- أدلة الإمام أبي البركات العقلية على الوحدانية E DR‏ 
۳- تفصیل الكلام على دلیل التمانع aS‏ 
أ- مكانة دليل التمانع عند المتكلمين e‏ 
ب- الاعتراضات على دليل التمانع ESS E‏ 
الاعتراض على إمكان التمانع E SS ESAS‏ 
الاعتراض على الملازمة في دليل التمانع ea‏ 
الخلاصة E ONES‏ 
اللطلب الغا : القدم NRTA SRR RROD SRR So‏ 
أولًا: تعريف القدم عند الإمام أي البركات الدسفي yT‏ 
ثانيًا: الدليل على قدمه تعالى عند الإمام أي البركات النسفي EES‏ 
تعقیب: 
أولا: على تعريف القدم ea SESE SEES e‏ 
ثانيًا: على استدلال الإمام أي البركات النسفي على القدم EES‏ 
المطلب الغالث: القيام بالنفس Sm Rael nat‏ 
أولًا: تعريف القيومية عند الإمام أي البركات الدسفي ERAN‏ 
ثانيًا: الدليل على قيوميته تعال عند الإمام أيي البركات الدسفي ES‏ 


1۳٠ 


المطلب الأول: الوحدانية a O‏ 


ED 


SCD 


تعقيب: 
أولا: صفة القيام بالنفس في اصطلاح الماتريدية O‏ 
ثانيًا: صفة القيام بالنفس في اصطلاح الأشاعرة SE SSE‏ 
ثالتًا: إقرار الماتريدية بهذه الصفة في الإجمال O ET‏ 
المطلب الرابع: ال مخالفة للحوادث GAS E ORE Se‏ 
أولا: تعريف المخالفة عند الإمام أب البركات الدسفي O‏ 


ثانيًا: الدليل على مخالفته تعالى للحوادث عند الإمام أي البركات النسفى TEE‏ 


تعقیب: 
أولًا: على تعريف المخالفة ASR AOS AREAS‏ 
-١‏ اختلاف التكلمين في تعريف الماثلة والمخالفة SS‏ 
۹¬ اصطلاح الماتريدية Al RR‏ 


O O اصطلاح الأشاعرة‎ ۴ 


ثانيًا: على استدلال الإمام أي البركات الدسفي على المخالفة a‏ 

N الاستدلال بالدليل النقلي والعقلي على مالفته تعالى للحوادث‎ -١ 

۲- دليل أي البركات العقلي على المخالفة: مفهومه ومبناه عند المتكلمين 0 

مفهوم دليل المخالفة عند المعترلة IS ENE‏ 

۳- علاقة المخالفة بصفة الوحدانية O PIE‏ 
المطلب الخامس : بعض المسائل المتعلّقة بعخالفته تعالى للحوادث yT‏ 
المسألة الأولى: هل المخالفة تكون في الذات والصفات معًاء أو في أحدها دون الآخر؟. 


المسألة الثانية: التنزيهات الترتبة على المخالفة ومنهج الإمام أي البركات النسفي فيها .. 


۴- موازنة الإمام أي البركات بين مذهب السلف والخلف OE‏ 
۳- المذهب الذي ارتضاه الإمام أبو الركات لنفسه Aa‏ 


تعفیب : 


مشحيص الخلاف بین الأشاعرة واطاتريدية ي مسلکي التأويل والتفويض TEE‏ 


EE OR OG eT المبحث الثاني: صفات الكمال‎ 


قهیدات: 
-١‏ الإمام أبو البركات الدسفي بين التنزيه والإثبات RES‏ 
۲- عدد صفات المعاني الواجبة لله تعالى عند الإمام أي البركات النسفي ET‏ 
۳- منهج الإمام أبي البركات الإجمالي في الكلام عن صفات المعان es‏ 
المطلب الأول: منهج الإمام أي البركات الدسفي في الاستدلال على إثبات الصفات . 
تمهيد: مواد الأدلة OEE ARCS RONEN‏ 
مواد الأدلة التي استخدمها الإمام أبو البركات النسفي في الاستدلال على الصفات .. 
أولا: کل فعل حادث شخصّص نحگم مقن لا بد له من فاعل حي مُکون قادر مريد عالم. 
ثانيًا: كل صفة تدل على الكمال فهي واجبة له تعالى» وكلّ صفة تدل على النقصان 
فهي ممتنعة في حقه تعالى TT‏ 
التًا: كل قابلٍ للصفة لا يخلو عنها أو عن ضدها O‏ 
رابعًا: كل صفة كمال جاء با النصٌ القطعي فهي واجبة له تعالى Ss‏ 
تعقيب على هذه المقدمات: 
أولا: مقذمة دلالة الأفعال» أو دلالة الُحدَنَّات PP EY‏ 


2 التعويل على دلالة الأفعال في إثبات الصفات الأربع أو الخمس‎ -١ 
E التعويل على دلالة الأفعال في إثبات الكلام والسمع والبصر‎ -۲ 
o E. ب- من حيث الاعتراض عليها: اعتراض الإمام الآمدي‎ 


1۲ 


ET الخلاصة‎ 

ثانيًا: مقذّمة الكمال والنقصان E OO EE‏ 
أ- من حيث قبوها e Emeka‏ 

SAE SAR أول من تكلم عن هذه اللمقدمة‎ -١ 

e قبول هذه المقدمة في مدرستي أهل السنة‎ -٣ 

ب- من حيث الاعتراض علیها EEN‏ 

ek موقف الإنكار والتضعيف (الرازي» والسنوسي)‎ -١ 

۲- موقف القبول المشروط (الإيجي» والجرجاني) a ea e:‏ 

محاولة تحقيق هذه الشروط O‏ 

قول أخير في تصحيح مقدمة الكمال والنقصان E e‏ 

ثالثا: مقذمة نفي النقائص: كل قابل للصفة لا يخلو عنها أو عن ضدها SERS‏ 
أ- من حيث قبوها Ty e‏ 
ب- من حيث الاعتراض علیها O O OE AO N‏ 
حاولة للجواب عن هذه الاعتراضات OD os‏ 

قول أخير في تصحيح مقدّمة نفي النقائص RRS‏ 

رابعا: مقدمة الدليل النقلي N‏ 
أ- من حيث قبوها aes RS ea‏ 
ب- من حيث الاعتراض عليها: مشكلة الدؤر e E E E‏ 
وعمكن الجواب عن مشكلة الدؤر هذه a E‏ 

أولا: بمنع لزوم هذا الدؤر a eT‏ 

وثانيًا: على سبيل التسليم بلزوم هذا الدور eS‏ 


المطلب الثانن: الأحكام العامة لصفات الكمال عند الإمام أي البركات النسفي 
الحكم الأول: زيادة الصفات على الذات ET‏ 
أدلة الإمام أبي البركات الدسفي على زيادة الصفات على الذات ENES‏ 

تعقيب على مسألة زيادة الصفات على الذات: 
أولا: حقيقة آراء المتنازعين في هذه المسألةء وأدلة كل رأي ORE N‏ 


ooo 


أدلة القائلين بزيادة الصفات على الذات EOE‏ 


DS أما دليل الفلاسفةء وهو امتناع تكافؤ الواجب مع غيره‎ -١ 

E RSS ERE وأما دليلا المعتزلة‎ ۲ 

ب- مناقشة أدلة الغبتة E O O‏ 

Ea aaa قياس الغائب على الشاهد‎ -١ 

۲- ۳- إفادة حمل الصفات على الذات» وتعدد الصفات فيما بينها 7 

الأليق بأهل السنة هو التعويل على المسلك النقلي رأسًا ET‏ 

الًا: قول أخير في مسألة زيادة الصفات على الذات AR SG‏ 
-١‏ القول بالوقف SESS‏ 


۲- اتام العتزلة بنفي الصفات مطلقًا ليس على ما ينبغي OS‏ 


الحكم الثانن: قدم الصفات SR AS RES SS‏ 
الدليل على قدم الصفات عند الإمام أبي البركات الدسفي TTT‏ 


تعقيب على دليلي قدم الصفات عند الإمام أبي البركات الدسفي: 


ب- من حيث الاعتراض علیهما E E E‏ 
-١‏ أما الدليل الأول: وهو أن القابل للحادث يمتنع خلؤه عنه؛ فيشكل عليه.. 
- أما الدليل الثان: وهو ضرورة انتهاء الحادث إلى صفات الإحداث القدعة. 


الحكم الغالث: بقاء الصفات DLS DSSS‏ 
الدليل على بقاء الصفات عند الإمام أبي البركات الدسفي EASES‏ 
تعقیب على مسألة بقاء الصفات: 
أولا: مذهب الإمام أي البركات النسفي في البقاء بوجه عام a‏ 
الدليل على مغايرة البقاء للوجود عند الإمام أي البركات النسفي SE‏ 
ثانيًا: مذهب ال اتريدية في البقاء DS‏ 
بحل E O O‏ 


ثالتًا: مذهب الأشاعرة في البقاء A Sa SSRN RS‏ 
-١‏ مذهب متقذمي الأشاعرة AAS ERT‏ 
۴- مذهب متأخري الأشاعرة e e‏ 
رابعًا: مناقشة مذهب الإمام أي البركات الدسفي والموافقين له age‏ 
-١‏ مناقشة الرازي للصابون في مسألة البقاء EER‏ 
۴- وإضافة إلى ما أورده الرازي على الصابون يقال eR aE‏ 


المبحث الثالث: صفات الأفعال a N O‏ 


هیدات : 
-١‏ إفراد صفات الأفعال عبحث مستقل URES‏ 


ENO E EOE O EO EOE الأشاعرة‎ -٤ 
SES المطلب الأول: مذهب الإمام أبي البركات النسفي في صفات الأفعال‎ 
أولا: موقف الإمام أي البركات النسفي من تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية ا‎ 

ثانيًا: مفهوم صفات الأفعال عند الإمام أي الركات اللسفي» ورأیه ي تعذدها ETE‏ 

تعريف صفة التكوين عند الإمام أبي البركات النسفي SSS‏ 


التًا: أدلة الإمام أي البركات الدسفي على وجوب صفة التكوين لله تعالى r.‏ 
-١‏ دلالة الأفعال ARSC AERA SRS‏ 


رابعًا: أحكام التكوين عند الإمام أي البركات النسفي AROS RENGA‏ 
-١‏ مغايرة التكوين للقدرة TT‏ 


۲- مغايرة التكوين للمُگوّن bea eS aS Sa‏ 
المطلب الثان: مذهب مذهب الماتريدية ي صفات الأفعال ومدی موافقته لمذهب 


° 


الإمام أي البركات النسفي u ESEREN‏ 
أولا: موقف الاتريدية من تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية ROSES‏ 
-١‏ تسليم الاتريدية الأوائل هذا التقسيم OTT‏ 


۲- تنكر متأخري ال اتريدية هذا التقسيم E RE‏ 
ثانیًا: موقف الماتريدية من تعد صفات الأفعال E i Aaaa‏ 


ثالًا: جهود الماتريدية في إثبات التكوين صفة لله تعالى مغايرة للقدرة RES‏ 
-١‏ عناية الماتريدية بإثبات التغاير بين التكوين والقدرة Rk St‏ 
۲- أدلّة الماتريدية على إثبات التغاير بين التكوين والقدرة a‏ 
٠‏ تعقيب على مسائل صفات الأفعال: 
أول: مناقشة مذهب القائلين بثبوت التكوين صفة مغايرة لقدرته تعالى a a RRR‏ 
-١‏ أما الدليل الأول: وهو أن القادر على الشيء قد يوجده وقد لا؛ فجوابه 5 
۴- وأما الدليل الثان: وهو الإجماع على كونه تعالى مُكوتًا للأشياء؛ فجوابه N‏ 
۳- أما الدليل الثالث: وهو تمذحه تعالى بالخالقية والرازقية في الأزل؛ فجوابه .. 
->٤‏ وأما الدليل الرابع: وهو إيجاده تعالى للأشياء بقوله "كن"؛ فجوابه es‏ 
ثانيًا: هل الخلاف في صفات الأفعال بين فريقي أهل السنة خلاف حقيقي أو لفظي؟ .. 
-١‏ الحاولات المبذولة لجعل الخلاف لفظيًا en ES‏ 
أ الحاولة الأولى RSS Ss‏ 
ب- اتحاولة الغانية aR A a a‏ 


الغرض من هذا التنبيه هو الرذ على ابن تيمية TC TAS‏ 
1 


رابعًا: اتفاق الماتريدية مع أسلاف الأشاعرة في صفات الأفعال E Sa‏ 


الباب الثالث: آراء الإمام أي البركات الدسفي في النبؤات ومسائل الإعان ٠"‏ 


o۸۸ 
الفصل الأول‎ 
YY النبؤات عند الإمام آبي البركات النسفي‎ 
۳7۸ مقدذمات:‎ 
EVA dies تعريف النيْ والرسول عند الإمام أي البركات الدسفي‎ -١ 
FN RES التغاير بين الي والرسول عند الإمام أبي البركات الدسفي‎ -٣ 
E المختار في تعريف النبوة‎ -۳ 
TA ES N SRS المبحث الأول: حكم إرسال الرسل‎ 
NEE SS OS تقمهيد: أهية الكلام في هذا المبحث‎ 


المطلب الأول: إرسال الرسل بين الإمكان والوجوب عند الإمام أي البركات النسفي .... ۳۸١‏ 


أولا: مقصود الإمام أب البركات ذا الوجوب الذي ذكره e aE‏ 
ثانيًا: الوجوب والامتناع بالغير لا ينافي الإمكان الذاقي FANE‏ 
المطلب الثاني : سبر الأغوار العقدية التي بنى عليها الإمام أبو البركات النسفي مذهبه في 

إرسال الرسل O LE O‏ 
-١‏ إمکان الإرسال في ذاته PN sedl AAR ARR AS‏ 
۴- وجوب الإرسال بالغر TAS, calan medeek‏ 
أولا: مفهوم الحكمة في نظر الإمام أي البركات النسفي ES Saeed‏ 
-١‏ الحكمة ععنى العلم OY A SN ARE SSE‏ 
۲- الحكمة إمعنى الإحكام للمفعولات A Raa‏ 
۴- الحكمة بمعنى كون الفعل له عاقبة حميدة OT SD RSS‏ 
انيًا: ما هي الحكمة التي تجعل إرسال الرسل واجبًا في حقه تعالی عند الإمام ابی الرکات ۳۹۳ 
الذي قصده الإمام أبو البركات بالحكمة هنا هو العاقبة الحميدة AE ls‏ 


1۷ 


0 


تعفیب : 


44 


ثالتًا ٠‏ الوجوب بالحكمة وارتباطه بالتحسین والتقبيح العقلي ي أفعاله تعالی Se‏ 


2 الصلاح والأصلح عند العتزلة وموقف الإمام أبي البركات النسفي منه‎ -١ 
O مناقشة كلام ابن الهمام في حق الإمام أيي البركات‎ 


ج- حل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح E O A‏ 
وجه الاتفاق بين مذهب الإمام أي البركات ومذهب العتزلة في الوجوب E‏ 


وجه الافتراق بين مذهب أي البركات ومذهب العتزلة في الوجوب RRS‏ 


أولا: المذاهب في حكم إرسال الرسل وموقع الإمام أبي البركات النسفي منها e‏ 
-١‏ ضابط المذاهب في حكم إرسال الرسل إجال N‏ 


الفرق بين الإيجاب والوجوب RSE ak‏ 


- المذاهب في حکم إرسال الرسل تفصیاًد E OSE.‏ 


ثانيًا: سبر الأغوار العقدية للمذاهب العتبرة في إرسال الرسل ee EE‏ 


دعائم القول بالتحسين والتقبيح العقليين EO e‏ 
الفرق بين قول البرامة وقول العتزلة في التحسين والتقبيح العقلي E‏ 
كيفية انتقال العقل من الحكم بحسن الأفعال عنده إلى الحكم بجحسنها عند الله.. 
رد الإمام أبي البركات النسفي على البراهمة RASA‏ 


وجود الشرع والشارع بالإيجاب O A‏ 
TTA‏ 


۳۱٦ 
Ab 
1۸ 
۰۹ 
A0 
aE 
<۲١ 
A 


المبحث الثاين: إثبات النبوة 
تمهيد: طرق إثبات النبوّة قبل الإمام أي البركات الدسفي Sh‏ 


RST MSA RARE ES العتزلة‎ -۳ 
EA e SSE Sa اللطف‎ 
see ea العدل‎ 
SS وجه ابتناء وجوب البعثة على الصلاح» واللطف» والعدل‎ 
e EE SE OS ال اتريدية‎ - ٤ 


نفي الغرض في أفعاله تعالى REE NOSE‏ 


أفعاله تعالى لا تخلو من حكمة» لكن الحكمة ليست هي المصلحة e‏ 
اعتراض على مذهب الأشاعرة aN Raa‏ 
ثالتا: اضطراب مذهب الإمام أبي البركات النسفي في الوجوب والعاقبة الحميدة EE‏ 
الوجه الأول: جمعه بين إثبات الوجوب في الحكمة ونفي الوجوب على الله ا 


الوجه الغاني: اضطرابه في ضبط العاقبة الحميدة E‏ 
تفسير العاقبة الحميدة بأخا: وقوع ما علم الله وقوعه يهدم مذهب أي البركات في 


مذهب العتزلة في الصلاح والأصلح أضبط من مذهب أي البركات في العاقبة ... 


1۲۹ 


1- طريق الوقوف على خصائص النبوّة Seen‏ 


۴- طريق الوقوف على علوم الأغذية والأدوية والنجوم واللغات والرف 


۳- طريق وضع الشرائع ET‏ 
٤‏ - طريق الكمال والتكميل في القوتين النظرية والعملية ATS‏ 
رد هذه الطرق بعضها إلى بعض Eee‏ 
المطلب الأول: طريق إثبات النبؤة عند الإمام أي البركات النسفي ED‏ 


أولًا: طريق المعجزات ESS RA ASAS E ASSL‏ 
ثانيًا: طريق الكمال والتكميل في القوتين النظريّة والعمليّة E‏ 
تأر الإمام أي البركات بالإمام الرازي في هذا الطريق e‏ 

سبب تقد أبي البركات لطريق المعجزات ais‏ 
خالفة الإمام أبي البركات للإمام الرازي في تفضيله طريق المعجزات E‏ 


0 


4 


أولا: الموازنة بين الإمام أي البركات والإمام الرازي في تقديم طريق المعجزة أو الكمال 


RS Aa حقيقة النبؤة ليست هي الكمال والتكميل‎ -١ 
RE طريق المعجزات مناسب لقيقة النبوّة خلافًا للإمام الرازي‎ -۲ 
. الاستدلال بالمعجزات هو الأقرب إلى الواقع» وهو الأولى للداعي والمدعو‎ -۳ 
o طريق الكمال والتكميل ليس متَيسّرًا في حق جميع المدعؤين‎ - ٤ 
r e RA بعض المتكلمين يستنكر ما خالف طريق المعجزات‎ -٥ 
ES ثانيًا: الرافضون ها بخالف طريق المعجزات دليا على إثبات النبوة‎ 
O O TD O GG إمام الحرمين‎ -١ 
N I O OT O O العترلة‎ -۲ 


المطلب الثانن: المعجزة ودلالتها على صدق الرسول عند الإمام أبي البركات النسفي . 


E2 


المبحث الغالت: صفات الني والرسول 


أولا: تعريف المعجزة عند الإمام أي البركات الدسفي OTRO‏ 


ثانيًا: وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول عند الإمام أي البركات الدسفي ES‏ 
تعقیب: 
أولًا: المذاهب في دلالة المعجزة إجمالًا وموقع الإمام أي البركات الدسفي منها eT‏ 
ثانيًا: تفصيل ال مذاهب في دلالة المعجزة» وما يرد على كل منها ET‏ 

dd المذهب الأول: دلالة المعجزة على صدق اا هي دلالة عقلية‎ -١ 
yy الاعتراض على هذا المذهب‎ 
OS O الجواب عن هذا الاعتراض‎ 

TR اللمذهب الغاني: دلالة المعجزة على صدق الرسول هي دلالة وضعية‎ -٣ 

۳- المذهب الثالث: دلالة المعجزة على صدق الرسول هي دلالة عادية RS‏ 
الاعتراض على المذهبين الثاني والغالث A SS‏ 
-١‏ الاعتراض الأول: جواز تخلف مدلول المعجزة RR Ea‏ 
۲- الاعتراض الثان: جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب ee ge‏ 
أولا: الجواب عن هذين الاعتراضين عند أكثر الأشاعرة ERS‏ 
ثانيًا: الجواب عن هذين الاعتراضين عند الإمام أبي البركات الدسفي e‏ 
استحالة الكذب عليه تعالى وارتباطه بالتحسين والتقبيح العقلي عند الإمام أي 
الركات الدسفي E Rasen e.‏ 
هل استحالة الكذب عليه تعالى لا تنلقى عقلا إلا من طريق التحسين العقلي؟ 
خلاصة هذا التعقيب O ES TS‏ 
-١‏ الواقع المعلوم خير شاهدِ على إفادة المعجزة للصدق e‏ 
۲- أقصى الاعتراضات الواردة على المعجزة إنغما هي تجويزات عقلية E‏ 


0 


تمهیدات : 
-١‏ مكانة الأنبياء عند الإمام أي البركات النسفي والمتكلمين Re‏ 
۲- صفات الکمال في نبینا ا عند الإمام أبي البركات النسفي E ET‏ 
۳- صفات الأنبياء التي وقع موقع الاهتمام من الإمام أي البركات النسفي O‏ 
المطلب الأول: الذكورة من صفات الأنبياء عند الإمام أي البركات النسفي o‏ 


1٤١ 


تمهيد: مدى الخلاف في اشتراط الذكورة في صفات الأنبياء عند المتكلمين en‏ 


أولا: اهتمام الإمام أي البركات النسفي ذه الصفة E RIO RE‏ 
ثانيًا: دليل اشتراط الذكورة في حق الأنبياء عند الإمام أي الركات النسفي E‏ 
ثالتًا: تأويل الإمام أي البركات النسفي ها بُوهم ثبوت النبوّة لبعض النساء ER‏ 
تعقیب: 
أولًا: موقف الشيخ الأشعري من نبوّة النساء E O‏ 
-١‏ تصريح الشيخ الأشعري بنبوّة عدد من النساء ESS‏ 
-٣‏ اذا قال الشيخ الأشعري بنبوّة بعض النساء ؟ ee‏ 
۳- موطن النزاع الحقيقي مع الشيخ الأشعري ORATORIO‏ 
ثانيًا: مناقشة دليل الإمام أبي البركات في مقابلة الشيخ الأشعري SR‏ 
-١‏ منع مقذمته الكبرى (كل ني يحب أن يتأتى منه الإشهار والدعوة) e‏ 
۴- منع مقدّمته الصغرى (لا واحدة من الإناث يتأتى منها الإشهار والدعوة) i‏ 
ثاللًا: موقف الأشاعرة من كلام شيخهم في نبوة النساء A‏ 
-١‏ تصريح بعضهم باشتراط الذكورة في حق الأنبياء E‏ 
۲- موافقتهم على أنه لا مانع من نبوّة النساء عقا E‏ 
رابعًا: ما هو الأنسب في هذه المسألة ؟ i ENA ER‏ 
-١‏ الأنسب لن قال بالتفرقة بين البي والرسول A a a‏ 
۴- الأنسب لن قال بانتفاء التفرقة البي والرسول E‏ 
المطلب الثانن: عصمة الأنبياء عند الإمام أبي البركات النسفي E‏ 
تمهيد: مدى الخلاف في عصمة الأنبياء عند المتكلمين O ENR‏ 
أولا: معنى عصمة الأنبياء عند الإمام أي البركات النسفي Seo‏ 
ثانيًا: دليل الإمام أي الركات الدسفي على عصمة الأنبياء N‏ 
ثالنًا: تفصيل ما يمتنع بالعصمة في حق الأنبياء عند الإمام أبي البركات النسفي o‏ 
رابعًا: ما لا بمتنع في حق الأنبياء عند الإمام أبي البركات الدنسفي NNR‏ 
خامسًا: تفصيل مذهب الإمام أي البركات النسفي في زات الأنبياء a‏ 
-١‏ تعريف الزلّة عند الإمام أي البركات OEE‏ 


TY 


۲- اصطلاح الإمام أي البركات على التفرقة بين الزلّة وا لمعصية E‏ 
۳- دليل الإمام أي البركات على جواز وقوع الزلّة من الأنبياء REA‏ 
٤‏ - موافقة جمهور البخارية من الاتريدية على مذهب الإمام أي الركات E‏ 
ه- اتفاق مطلق مذهب الإمام أي البركات مع مذهب الإمام الرازي e‏ 
© تعفیب : 
أولًا: المذاهب في عصمة الأنبياء وموقع الإمام أي البركات النسفي منها EE‏ 
-١‏ مذهب الحشوية وبعض الخوارج ass ee a‏ 
رد الإمام أبي البركات النسفي على شبه الحشوية والخوارج a‏ 


مذهب العتزلة كما هو في كلام أي البركات الدسفي e EEA‏ 
تفصيل مذهب العتزلة ومناقشته Ea ah‏ 
۴۳- مذهب السمرقنديين من ال اتريدية a ea e‏ 


enema anes sesnenecenageente ees ae ê مناقشة مذهب السمرقندية‎ 
NAS RSS RESA مخالفة بعض السمرقندية في هذا المذهب‎ 


ARONA SS o مذهب الأشاعرة‎ -٤ 


مذهب الجويني ومن وافقه Cada eR ett‏ 
المذهب المختار عند الأشاعرة O‏ 


ثانيًا: تحرير محل النزاع المعتبر في عصمة الأنبياء ERNE‏ 
ثالتًا: ترجیح مذهب الإمام أ البركات ومن وافقه SRR AD ARRAS‏ 


e وجوب عصمة الأنبياء بعد النبوّة عن تعمد المعاصى مطلقًا‎ -١ 


۲- انتفاء وجوب عصمتهم عن الزلات مطلقًا adres‏ 
رابعًا: مناقشة استدلال الإمام أي البركات على عصمة الأنبياء NEE‏ 


الفصل الثاني 
مسائل الإيعان عند الإمام أي البركات النسفي 
تمهيد: مدى الخلاف في مسائل الإعان NAE NS EA RE‏ 


اللمبحث الأول: مفهوم الإعان وما يتعلق به A ae‏ 


TEY 


oY 
o۸ 


اللطلب الأول: 


أولا: 


رابعا: 


الطلب الغا : 


اول 
ثانا : 
ثالتًا: 


تعريف الإعان عند الإمام أي البركات الدسفي E‏ 


DRS SEAS SESE الإبمان تصديق مخصوص‎ 


: الإعان لا يزيد ولا ينقص O SES O‏ 
: أصل الإيعان هو التصديق لا المعرفة eA‏ 


الإيمان وإن لم يكن أصيلَا في المعرفة إلا إنه لا ينافيها e‏ 
منزلة الإقرار من الإيعان عند الإمام أي البركات النسفي eS‏ 


الإقرار هو شرط إجراء أحكام الإسلام N MEA ADS TNS‏ 


الإقرار دلي مقبول في الشرع على الإبعان O‏ 
الإقرار قد یکون رکتًا ې غير الاصطلاح الكلامي ees‏ 


المطلب الثالث: منزلة الأعمال من الإيعان عند الإمام أي البركات النسفي AS‏ 


أولًا: عطف الأعمال على الإيعان a DLR SS SS‏ 


ثانا : 


ت 
1 
ثالتا: 


رابعا: 


مجيء الإيعان شرطًا لصحة الأعمال SAE e‏ 
إيجاب الله تعالى للأعمال على المؤمنين بعد خطابه إياهم باسم المؤمنين o‏ 
حدیث جبریل عليه السلام CSE CASS‏ 


تأر الإمام أي البركات بالإمام الرازي في هذا امقام lea oe EES‏ 


عدم حرص الإمام أي البركات على إبطال مذهب الفقهاء eRe‏ 
تقرير الإمام أبي البركات ذهب الإمام أي حنيفة e RAÊ‏ 
منزلة مذهب الفقهاء من الاصطلاح الكلامي as Ses‏ 


Resa aaa مذهب الكرامية‎ -۲ 


رد الإمام أي البركات الدسفي على الكرامية EE‏ 


مذهب الكزامية مذهب جلي التهافت رغم اعتناء الماتريدية بإبطاله E‏ 
۳- مذهب العترلة والخوارج وأهل الحديث E TET‏ 


1٤ 


رد الإمام أي البركات النسفي على هؤلاء O. CN ET‏ 


ثانيًا: مسألة زيادة الإان ونقصانه GOD RRR AA‏ 
-١‏ تمحيص الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة So. RRR‏ 
۲- الخلاف لفظي GOV nena oS‏ 
۳- الأجدر بهذا الخلاف أن يكون مع القائلين بأن العمل من الإيعان oN.‏ 
المبحث الثاني : حكم الإيعان باللّه تعالى O e O‏ 
تمهيد: أهمية الكلام في هذا المبحث عند الإمام أي البركات النسفي SO ees‏ 
المطلب الأول: تقرير الإمام أي البركات النسفي لحكم الإبعان باللّه تعالى» وطريقه E o‏ 
أولً: الإبمان بالله تعالى فرض OS aaa a meas‏ 
ثانيًا: طريق الحم بوجوب الإیمان بالله تعالی O A‏ 
ثالتًا: تفرقة الإمام أي البركات بين مذهب العتزلة ومذهب بعض أصحابه ال ماتريدية ..... o1‏ 
رابعًا: نمرة الاختلاف بين هذين الطريقين كما يبرزها الإمام أبو الركات N Oe‏ 
اللطلب الغاني: الأساس الذي يبتنى عليه وجوب الإعان بالعقل ONE aa‏ 
أولًا: الخلاف في المعنى الثالث من معان التحسين والتقبيح ONE RTA SA‏ 
ثانيًا: بيان المذهب الذي نقله الإمام أبو البركات عن الاتريدية في وجوب الإيعان بالعقل ۹ه 
ثاللًا: مدى موافقة الماتريدية للمعتزلة في المعنى الثالث من معان التحسين والتقبيح OV nk‏ 
المطلب النالث: الطريق الذي ارتضاه الإمام أبو البركات النسفي في وجوب الإعان ..... o1‏ 
أو : جواب الإمام أي البركات النسفي عن السؤال الذي جعله نمرة الخلاف VY Ge‏ 
ثانيًا: رفض الإمام أي البركات النسفي ذهب الأشعري وردّه عليه OVE EER‏ 
-١‏ رد الإمام أي البركات على أدلة الأشعري OVE SASS‏ 
-٣‏ حمل الإمام أي البركات الوجوب العقلي على معنى الرجحان» ونفي ارتباطه 
بالجزاء الأخروي OVALE E O‏ 
ثالتًا: موافقة الإمام أبي البركات على التحسين والتقبيح العقلي في أفعال العباد OVE hn:‏ 


٥۷۷ تصريحه بأن بعض الأفعال ها في نفسها صفة الحسن أو القبح قبل ورود الشرع‎ -١ 
٥۷۷ . تصريحه بأن الحسن والقبح الشرعي لا يثبت إلا إذا ثبت الحسن والقبح العقلي‎ -۲ 


1° 


۳- إقراره بأن الأمر والنهي الشرعي مارب على ثبوت الحسن والقبح العقلي o۷۸‏ 


0۷4 تعقيب على مذهب الإمام أبي البركات النسفي في وجوب الإبمان بالله تعالى:‎ ٠ 
٥۷۹ .. أولا: مناقشة مذهب الإمام أبي البركات في التحسين والتقبيح العقلي في أفعال العباد‎ 
N ORO منع أن الأفعال في نفسها ها صفة الحسن أو القبح‎ -١ 
AMR Rr منع أن التكليف وراد من الله على أساس هذا الحسن أو القبح‎ -۲ 
ONY et ثانيًا: مناقشة تفرقة الإمام أي البركات بين الوجوب عند المعتزلة والوجوب عنده‎ 
el Da هذا الفرق ليس فرقًا حقيقيًا‎ -١ 
E! RNS E هذا الفرق لا أثر له في محل النزاع‎ -۴ 
٥۸۳ ثاللًا: مناقشة مذهب الإمام أي البركات النسفي في المعنى الذي ارتضاه للوجوب والحرمة‎ 
ON O مناقشة كلام أي البركات في حمل الوجوب والحرمة على معن الرجحان‎ -١ 
ot wun. مناقشة كلام أي البركات في إخراج الجزاء الأخروي عن متعلّق الوجوب‎ -۲ 
E O الخلاصة‎ 

N E GD O الخاقة‎ 
°۹ 

NORE SSNS DSSS المصادر والمراجع‎ 
1۳ 

الفهرس التفصيلي للموضوعات E‏ 
0 
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